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تمهيد الشارح 0 
بسم الله الرحن الرحيم 


تمهيد الشارح 


الحمد لله الذى يفقّه فى الدين من أراد خيره » و يبيد عن الفقه و العلم من راد 
شزه » ونه أهل الخير والشرٌ بقوله : لإفمن يعمل متقال ذرةٍ خيراً يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا بره » فأشهد أن لا له الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن سيدنا محمداً 
عبده و رسوله أفضل الخلق وخير اليرية » صلى الله تعاى و سلّم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه البررة. 

أما بعد ! فإك إصلاح المبدأ والمعاد تما يكون بالإسلام الذى هو الفقه بمعنى 
العام : ”معرفة النفس ما لها و ماعليها“ ومنه الفقه بالمعنى المتعارف » وهو ”العلم 
بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية “ » كما أن هنا (عند المتأخر ين) فقهاً 
بالمعنى الخاص » ”وهو العلم بالمسائل الفرعية من أقوال الفقهاء وفتاو يهم من غير 
التعرض للأدلة “ » اخعصاراً ورعايةٌ لعدم فهم العامة الدلائل وتطبيقها عل مدلوهاء 
ولا شك أنه ليس عندنا غير الفقه المتعلّق بحياة البشر علم » ولا فلسفة تُصلح الحياة 
البشرية الإسلامية › فإن البشر المسلم من حين يضع قلمه فى المهد يحتاج إلى هذا العلم 
وفروعاته و مسائله العملية إلى أن يوضع جسده فى اللحد » ففى جميع أدوار حياته يحتاج 
إلى الفقه أكثر ما يحتاج إلى غيره من العلوم . 

فإن حياة الإنسان كلها عمل وتطبيق للكتاب والستة فى صورة الفقه » وقواعده 
الكلية المتعلقة ينواحى حياتيه » فأما العلوم العقلية أو الحسيّة أو المادْيّة لاتغنى عن حوائج 


تمهيد الشارح 1 
العمل » ولا تمش الحاجة الشرعية إليها » والفلسفة البى يدّعى صاحيها أنها تبحث عن 
أحوال الموجودات » وأشرف الموجودات الممكنة هو الإنسان » والفلسفة ساكتة عن 
أحوال الإنسان وطر يق حياته ء وعًا يحتاج إليه فى إصلاح حياته » ومن المسلّم أن فضيلة 
كل علم وشرفهإِنما يكون لشرف موضوعه . 

فأشرف العلرم بعد الكتاب والشنة : هو العلم الققه ء الذى يحتاج إليه الإنسان 
فى حياته الشخصية ف ذاته » والإجتماعية مع أبتاء نوعه » وفى حياته العبدية مع ريّه . 

فهو علم يتعلق بإصلاح أحوال الناس » وح مشاكل حياته الإسلامية ء فالشغل 
به شغل ما يُصلح الحياتين » ويا يقوم به ألر بط بين العبد وربّه » وبين العبد وأبناء يحنسه » 
فن حلال الدنيا جثة الآخرة » كما أن حرامها هو جحيم الآخرة. 

وكان من كتب الفقه الإسلامى المنهجية فى المعاهد الدينية والمدارس الإسلامية 
من عهد قديم ”كنز الدقائق“ للإمام التسفى المعو ۷١١‏ ه الذى اختصر ”وافيه“ وستاه 
”كنز الدقائق“ فأغمض فيه الحقائق » وجاء بالإيجاز الموجب للإعجازء وكان يُذرّش 
ويُدوّس هذا الكتاب من سئوات عديدة » فتغيرت الأقدارء وتبدّلت الأفكارء ومال 
الناس إلى اليسرء وتركوا العسرء وجدّت الأنظار » فأردت أن أشرحه » وأوضح 
الحقائق » وأسهل الحبارات » وأكشف الغموض عن التعبيرات » وأفصّل الإشارات »و 
أوشح المسائل بالدلائل » وآتى بالبرهان المفيد للإيقان » فأسأل الله تعالى أن يلهمنى الحق 
والضواب » ويحفظنى من الزلل والعتاب » ويجعله لى ذّخراً يوم يقوم الحساب. 

فاستوفقت الله تعالن وبدأت بالشرح والتيسير. 

و كتبه: محمد أنور البدخشانى 
ي ۱٤۲-۱۱-۲۲:‏ 
بمنزله في کراتشی 


مقدمة صاحب الكنز ۷ 


مقدمة صاحب الكنز 


الحمد لله الّدى أع العلم فى الأعصارء وأعلى حر به فى الأمصارء والصلاة على 
رسوله المخعصٌ بهذا الفضل العظيم» وعلى آله الذين فازوا منه بحظٍ جسيم. 

و بعد : فقد قال مولانا أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى - مع 
الله المنتيسين بدوام بقائه - : ”لما رأيت الهم مائلة إلى المختصرات. والطباع راغبة عن 
المطولات . 

أردت أن أللقص”الواق” بذكر ما عم وقوعه وكثر وجوده؛ لتتكثر فائدته؛ 
وتتوفر عائدته» فشرعت فيه بعد التهاس طائفةٍ من أعيان الأفاضل وأفاضل الأعيان 
الذين هم بمنزلة الإنسان للعين والعين للإنسان . 

مع ما بی من العوائق . وسميته ب”كنز الدقائق“» وهو وإن خلا عن العو يصات 
والمعضلات (فى زعم المؤلّف) » فقد تحلى بمسائل الفتاوى والواقعات . 

مُعلاً بتلك العلامات» وز يادة الطاء للإطلاقات. والله الموفق للإتمام؛ والميشر 
للاختتام”“. 


كتاب الطهارة مم 


فرائض الوضوء أربعة 
المتن : فرض الوضوء : غسل وجهه » وهو من قُصاص شعره إلى أسفل 
ذقنه وإلى شحمتى الأذنين » ويديه بمرفقيه » ورجليه بكعبيه » ومسح 
رع رأسه ولحيته() 
الشرح : الأول: غسل الوجو (وهو من قُصَاص شعر رأسه إلى أسفل ذقنه 
(طولاً) وإلى شحمت الأذنين (عرضاً). 
والغانى: غسل اليدين مع المرفقين. 
والثالث: مسح ربع الرأس. 
والرابع: غسل الرجلين مع الكعبين. 
والدليل : قوله تعالى : اها الّذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلؤة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين». 
سنن الوضوء اثنتا عشرة سنّة 
المتن : وسدّته: غسل يديه إلى رسغيه ابتداء » والتسمية» والسّواك » وغسل 
فمه » وأنفه » وتخليل لحيته » وأصابعه » وتئليث الغسل» ونيته » ومسح كل 
رأسه مر وأذنيه بمائه » والترتيب المنصوص والولاء 


()قال الشيخ اليبورى رحمه الله : وقد أخخطأً صاحب ”الكنز“ و ”الوقاية“ ف القول بفرضية مسح 
ربع اللحية أو كلها وهى رواية مرجوع عنها. (معارف السئن : )١-١١۳‏ 


كتاب الطهارة ۹ 

الشرح : الأول : النية » لقوله عليه السلام : ”نما الأعال بالتيات“ (رواه 
البخارى ومسلم) ولا شك أن الوضوء عمل شرعى. 

والثانية : التسمية عند الوضوءء لقوله عليه السلام : ”لاوضوء لمن لم يذكر اسم 
لله عليه “. (رواه الترمذى فى باب العسمية عند الوضوء) 

والثالئة : غسل اليدين إلى الرسغين » لقوله عليه السلام : إذا استيقظ أحدكم 
من منامة فلايغمسنٌ يذه فى الإناء» حتى يغسلها ثلاثاً. (رواه مسلم فى ياب كراهة غمس 
المتوضى يذهف الإناء ). 

والرابعة : الشواك» لقوله 4ل : لو لا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالشواك عند 
كل صلؤة. (رواه البخارى تعليقاً فى الصوم باب السواك بالرطب أواليابس) 

والخامسة : المضمضة والاستدشاق» كل واحد ياء جديد؛ لحديث عثيان بن 
عفان رضى الله عه أنه مضمض ثلاث واستشر تلاا وقال: لهذا وضوء رسو ل الله كل . 
(رواه أبوداود ف باب صفة وضوء الى يكيل ). 

والشادسة : تخليل اللحية » لأثه بي كان إذا توضأ أخذ كفا من قاء فأدخله 
تحت حنکه » فخلل به خیته. (رواه أبوداود فى باب تخليل اللحية). 

والشابعة : تخليل الأصابع؛ لقولم عليه الصلؤة والسلام : إذا توضأت فخلل 
الأصابع.(رواه الترمذى فى باب تخليل الأصايع) 

والثامنة : تكرار الغسل ثلاثاً؛ الحديث عثان بن عفان رضى الله عنه أنه' غسل 
كل أعضاته ثلاثاً ثلاثاً» وقال : هذا وضوء رسول الله بَكللِ. (رواه أبوداود) 

والاسعة : مسح جميع الرأس مرة » لماروى عن الزّبيع بنت معؤذ أنها رأت 
البى لل يعوضاً » قالت: فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدير» وصدغيه » وأذنيه مرة 
واحدة. (رواه الترمذى فى باب ماجاء أن مسح الرأس مرة) 

والعاشرة : مسح الأذنين» (بما بقى من ماء الرأس) لقوله ب : الأذنانٍ من 
الرأس . (رواه الترمذى فى باب أن الأذنانٍ من الرأس) 


كتاب الطهارة ٠‏ 

الحادية عشرة : الترتيب فى الوضوء » (الذى يدل عليه نص الآية) لما روى عن 
مولى عثمان بن عفان أنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاث فغسلهماء ثم تمحضمض واستنثر 
ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثا » وغسل يده اليم إلى المرفق ثلاثاًء ثم المسرى مغل ذلك » ثم 
مسح رأسهء ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاء ثم اليسرى مغل ذلك ثم قال: رأيت الى َل 
توضأ مثل وضوى هذا. (رواه أبوداود) 

و يدل هذا الحديث على سنية الترتيب فى الوضوء وكذا مواظبته يكل على هذه 
الصفة فى وضوته دليلٌ عليه » والدليل على عدم وجوب الترتيب قول عع رضى الله 
عنه: ما أبالى بای أعضاق بدأث (رواه الدار قطنى) 

والثانية عشرة : الموالات» (أى التتابع فى غسل أعضاء الوضوء) لحديث عفان 
الذى سبق ذكره » وليس الموالات بواجب ؛ لأنه عليه الصلؤة والسلام توضا فى 
السوقء فغسل وجهه ويديه ومسح رأسهء فدعى إلى جدازة فأق المسجد ثم مسح على 
خفيه وصلى عليها. 

مايستحب فى الوضوء 
المتن : ومستحيه : التيامن ومسح الرقبة- 

الشرح : الأول: التيامن » (أى البداية من جانب اليمين فى الوضوء) لقوله 
كل : إذا توضأتم فابدوًا بميامتكم . (رواه أبوداود واين ماجه) 

الثانى: مسح الرقبة » لما فى نيل الأوطار باحالة مسند احمد عن ليث عن طلحة 
ین مصرّف عن أبيه عن جده أنه ٤‏ كان مسح رأسه حتى يلغ القذال » وما يليه من 
مو خر العدق» وروأه الطحاوى والطبرانى أيضاً. 

وبما أن الأحاديث الواردة فى مسح الرقبة كلّها ضعاف عدوا مسح الرقبة من 
المستحبات » وكذلك ليس فى هذا الحديث أخذ ماء جديد لمسح الرقبة » بل لأجل أنه 
يكون نهاية مسح الرأس فيكفيه مابقى من ماء الرأس. 


كتاب الطهارة ۱۱ 
نواقض الوضوء ثمانية 
المتن : وينقضه خروج نجس منهء وقء ملأ فاه ولو هر أو علقاً أو طعاماً أو 
ماء لا بلغماء أو دماً غلب عليه البزاق» والسبب ْم متفرقه» و نوم 
مضطجع ومتورّكِء وإغماءً وجنونٌ وسكر وقهقهة مصلل بالغ ولو عند 
السلامء ومباشرة فاحشة . 
الشرح : الأول: خروج النجس (من بدن المتوضئ) ؛ لقوله تعالى : «[أو جاء 
أحد منكم من الغائط) و لقوله عليه الصلؤة والسلام : الوضوء نما خرج و ليس مما 
دخل.(رواه البیهقی) 
الثانى: القيئ (إذا كان يملأ الفم) سواء كان وة (أى الصفراء) أو عَلََّا أو طعاماً 
أو ماء؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : إذا قاء احدكم فى صلؤته أو قَلَصَ فلينصرف 
وليتوضاً. (رواه ابن ماجه) 
ولا ينقض الوضوء إذا كان القئ بلغباً أو دماً غلب عليه البراق » ولو قاء فى 
مجلس واحد أو فى مجالس لأسباب متفرقة قليلاً قليلاً حتى لو جُيِع لصار ملا الهم 
ينقض الوضوء . وهذا معنى قوله : ”والسبب يجمع متفرقه“ . 
القالث: النوم على جنبه أو على وركه ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : إِنا 
الوضوء على من نام مضطجعا. (رواه ابوداود فى باب الوضوء من النوم ) ولروال 
مقعده عن الأرض واسترخاء مفاصله. 
الرابع: الإغياء» (وهو مايكون به العقل مغلوبا) 
الخامس: الجنون» (وهو ما يكون يه العقل مسلوبا) 
السادس: الشّكرء (و حه أن لا يعرف الْوّجل من المرأة)؛ لحديث عائشة رضى 
الله عنها أنه ب قال : أصلى الناس؟ قلنا: هم ينتظرونك يا رسول الله » فقال: ضعوا لى 
ماء فى المخضب » ففعلتا » فَاغْقَسَلَء ثم ذهب ليتوء أى ليقوم» فأغمى عليه »ثم أفاق» 


كتاب الطهارة ۱۲ 
فقال: أصلى التاس؟ فقلنا : لاء هم ينتظرونك يا رسول الله » فقال ضعوا لی ماء فى 
المعخضبء ففعلنا » فاغكسل. (رواه مسلم فى باب استخلاف الإمام) وهذا دلي على أن 
الإغاء ناقض الوضوء . 

والسابع: قهفهة مصلل بالغ فى صلاة لها ركوع وسجودء دون صلؤة الجنازةء 
ولو كانت (القهقهة) عند السلام ؛ لقوله بي : من كان منكم قهقه (فى الضلوة) فليعد 
الوضوء » والصلؤة . (رواه الدار قطنى و نصب الراية )١- ٤۸‏ 

والغامن : اتصال بشرة الرجل ببشرة المرأة متجردين (أى المباشرة الكاملة) ؛ نا 
روى عن معاذ رضى الله عنه أن رجلا أ النى لل فقال: أ رأيت رجلا لقى امرأة وليس 
بينهما معرفة » فليس يأتى الرجل إلى إمرأته شيعا إلا قد أى هو إليها » إلا انه لم جامعهاء 
فأمره أن يتوضأ و يصلى .(رواه الترمذى فى ترك الوضو من القبلة)» ولان فيه احتيال 
خبروج المذق. 

مالايكون ناقضًا للوضوء 
المتن : لا خروج دُودة من جرح» ومس ذكر وامرأة . 

النشرح: -١‏ ولايكون خروج دُودةٍ من جرح ناقضاً للوضوء . 

۲- ولا مش ذكر » أى لاينقض الوضوء مش ذكر . 

۳- ولا مش امرأةٍ بلا شرق واندشار . 

أى ولا ينقض الوضوء مش المرأة : والدليل لتا مارواه الجباعة إلا ابن ماجة عن 
قبس بن طلقٍ عن أبيه عن الى 45 ته سل عن الرّجل يش ذكره فى الصّلؤة » فقال : 
”هل هو إلأ بضعةٌ منك “ أى قطعة من جسدك قال الترمذى : هذا الحديث أحسنٌ شيئ 
پروی فى هذا الباب . [شرح الثقاية 171/٠:‏ ] 


كتاب الطهارة 1 


فرائض الغسل ثلاثة 
المتن : وفرض الغسل: غسل فمه وأنقه وبدنه ‏ لا دلكه و لا إدخال الماء 
داخل الجلدة للأقلف . 
الشرح :الأول : المضمضة. 
والغانى : الاستنشاق. 
والغالث : غسل جميع البدن ؛ لقوله تعالى : لإوإن كنتم جتبا فاظّهّروا) فيجب 
غسل جميع ما يمكن من البدن » إلا باطن العينين» بخلاف باطن الأنف والفم ؛ حيث يمكن 
غسلهي؛ لما روى عن علن رضى الله عنه عن الى ب أنه قال: من ترك موضع شعرة من 
جدابة لم يغسلها فل به كذا وكذا من النار. (رواه ابوداودفى باب الغسل من الجنابة) . 
ولحديث ميمونة أنها قالت: وضعت للب بل ماء للغسل » فغسل يديه مرّتين 
أو ثلاثاًء ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح بيده الأرض» ثم تمضمض» 
واستدشق» و غسل وجهه» و يديه ثم أفاض الماء على جسدې» ثم تحؤل من مکانه» فغسل 
قدميه. (رواه ابوداودفى باب الغسل من الجحتابة) 
وأما َلك يدنه فى الغسل فلا يكون ضرور ياء ولا ادخال الماء فى داخل الحدة 
للأفلف (غير المختون) ؛ لان فيه حرجا . 
سنن الغسل خمس 
المتن : وسنته : أن يغسل يديه » وفرجه » ونجاسة لو كانت على بدنه ثم 
يتوضأ ثم يفيض الماء على بدنه ثلاث ولا تنقض المرأة ضفيرة إن بلَّتُ أصلها. 
الشرح : -١‏ غسل اليدين إلى الرسغين ؛ لحديث عاشة رضى الله عنها انها 
قالت: إنه عليه الصلؤة والسلام كان إذا اغتسل يدأ بيميته فصب عليها من الماء 
فغسلهاء ثم صب الماء على الأذى الذى يبدنه بيميته» وغسله بشماله.( رواه مسلم) 
1- غسل الفرج؛ لحديث ميمونة الذى سبق ذكره. 
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؟-غسل التجاسة لوكانت على بدنه؛ لقلا تتعشر ؛ لحديث عائشة الذى سبق ذكره. 

-٤‏ و يتوضأ وضوئه للصلؤة إلارجليه ء فاه يغسلهم| بعد الفراغ من الغسل. 

- إفاضة الماء على جميع بدنه ثلاثاً بحيث يستوعب الحسد بكل واحدة منها؛ 
لقوله عليه الصلؤة و السلام: اما أنا فإئی أفيض على رأسى ثلاث أكفث. (رواه مسلم فى 
باب القدر من الماء المسمتحب فى غسل الجتابة) 

-٦‏ ولا تنقض المرأة ضغيرتها ان أمكن وصول الاء إلى أصول شعرهاء 
و ينقض الرجل ضفيرته مطلقا؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : أما الرجل فليشر رأسهء 
فليغسله حتى يبلغ الماء أصول الشعرء وأا المرأة فلا عليها ألا نقضه . (رواه ابوداود فى 
باب المرأة هل تنقض شعرها ؟) 


مايوجب الغسل أربعة 
المتن : وفص عند من ذى دفق وشهوة عند انفصاله» وتوارى حشفة ف قُبّل 
او دبر عليهماء وحيض ونفاس 


الشرح : الأول: انزال انى على وجه الدفق والشهوة» عند انفصاله عن عله » 
لحديث عائشة رضى الله عنها أنه سئل رسول الله َة عن الرجل يجد اليللء ولا يذكر 
احتلاماً » قال: يختسل. (رواه احمد) 

والقانى : غيبوية الحشقة ( رأس الذكر) فى قبل أو دبرء يوجب الغسل عليه فى 
الصورتين » لحديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله بإ قال : إذا جاوز المنعان 
الخنتان وجب الغسل »مم قالت فَعَلْتُه' أنا ورسول الله بل » فاغتسلتا. ( رواه الترمذى) 

والثالث: انقطاع الحيض. 

والرابع: انقطاع النفاس» أما الحيض فلقوله تعالى: «إولا تقربوهن حتى 
يطهرن)» وأما الغاس فللإجماع» والقياس على الحيض. 


كتاب الطهارة 16 


الأمورالتى لا توجب الاغتسال 
المتن : لا مذىٌ وود ء واحتلام بلا بللٍ 
ھک ماءر e‏ تذكر الجماع). 
و الودى (هو ماء أبيض كذ ثخين يخرج عقب البول أحياناً)؛ لما روى 

له وا SS‏ 
فسألت رسول الله بل عن ذلك فقال: إِنما بجر يك من ذلك الوضوء. (رواه ابوداود 
فى باب فى المذى) 

۳- احتلام بلا بللء لحديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ستل رسول الله 
ي عن الرجل یری أنه احعلم ولا يرى بللا ؟ قال : لاغسل عليه . (رواء أحمد ورواه 
أبوداود فى ” باب فى الرجل يجد البلة فى منامه») 

مايكون الغسل لأجله واجبًا أوسنَّةَ ستة 
المتن : وسن للجمعة والعيدين والإحرام و يوم عرفة ووجب للميت» ولمن 
أسلم جنباًء وإلا ندب . 

الشرح : الأول: للجمعة؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : من أق الجمعة 
قليغتسل. (رواه الترمذى) 

الثانى : للعيدين» لحديث ابن عباس أنه قال: كان رسول الله ٤‏ يغتسل يوم 
الفطر و يوم الأضحى. (رواه ابن ماجه) 

العالث: للوحرام» لا روى عن زيد بن ثابت أن البى ب تجرد لإهلاله 
(لإحرامه) واغتسل. (رواه البيهقى) 

الرابع: يوم عرفة» لحديث فاكه بن سعد أنه قال: إِنَّ رسول الله ی كان يغتسل 
يوم الفطر» و يوم النحر(يوم الأضحى) و يوم عرفة. (رواه اليزار فى مسنده) 

الخامس: وجوب غسل الميت على الح المسلم» لقوله عليه الصلؤة والسلام: 
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اغسلوه بماءِ و سدر وكقّتوه ف ثوبين. ( متفق عليه) وقد عُسِلَ البى يل . 

السادس: من دخل ف الاسلام وهو جتبء فعليه الاغتسال؛ لقوله يَكلِ: من جاء 
ير يد الاسلام ان كان جنبا فليغتسل» والا فلاء وإنلم يكن جنبا فيستحب له الغسل. 

أحكام المياه 
المتن : ويتوضاً بماء السماء » والعين » والبئرء والبحر. 

الشرح : يجوز التطهير: -١‏ اء السماء؟ لقوله تعالى : ف( وأتولدا من الشياء ماء 
طهورًا» (الفرقان: )٤۸‏ وقال تعالى: «(وينثل عليكم من الشماء ماء ليطهّركم به 
و يذهب عدكم رجز الشيطان) (الأتفال )١1:‏ 

۲- ماء العين؛ لقوله تعالى : «ألم تر أن الله أنرل من الشماء ماء فسلكه ينابيع 
فى الأرض » 

۳-و ياء اليثر ؟ لأنّه نوع من ماء العين . 

- و ماء البحار؛ لقوله ية : هو الظُلهور ماء ه والحلٌ ميتته (رواه الترمذى) 
وجاز التطهير بالماء الطاهر وإن غيّر شي طاهر أحد أوصافه أو نتن بالمكث. 


عدم جوازالتطهير بالماء المتغيّر أحد أوصافه و بيان ما يتغيّر به الماء 

المتن : وإن غير طاهر أحد أوصافه أو أنتن بالمكث » لا بماء تغيّر بكثرة 
الأوراق» أو بالطبخ أو اعتصر من شجر أو ثمرء ولا بماء غلب عليه غيره 
أجزاءء ويماء دائم فيه نجس إن لم يڪن عشراً فى عشرء و إلا فهو كالجارى» 
وهو ما يذهب بنبنة فيتوضّاً منه إن لم ير أثره وهو طعمٌ » أو لونٌ» أو ريح . 

الشرح : ولا يجوز التطهير -١‏ ياء تغّر أحد أوصافه بكثرة الأرواق الواقعة 

فيه ؛ لأنه أخرج الماء عن رقّته وسيلانه » ولزوال اسم الماء عنه. 
"- ولا اء تغيّر بطبخ شی فيه . 
۳- ولا بالماء الذى اعْقْصِرَ من شجر أو ثمر ؛ لأنه ليس بماء مطلق» فمن أجل 


كتاب الطهارة ۱۷ 
ذلك يضاف إلى الشجر أو الثمر. 

-٤‏ ولا بالماء الذى غلب عليه غيره من حيث الأجزاء » حتى أخرجه ذلك 
الغير عن صفته الأصلية» وهو الرقة والشيلان » أو غير أحد أوصافه الثلاثة (الطعم و 
اللون والؤيح) 

ه- وكذا لا يجوز الوضوء إذا كان الماء غير جار ووقعت فيه النجاسة؛ لقوله 
َه : لا تبل فى الماء الدائم الذي لايجري ثم تغل منه. (رواه مسلم) 

وهذا أى عدم جواز التطهير بالماء الدائم (غير الجارى) إذا لم يكن ذلك الماء 
عشرافى عشر ( باعتبار عله ) » فإن كات عشرافي عشر» أي عشرة أذرع فى عشرة أذرع 
بذراع المساحة» فحكمه حكم الماء الجاري» والدليل عليه ما روي عن جابر و أبى سعيد 
أنهما قالا: كنا مع رسول الله ل في سفر فانتهينا إلى غدير فيه جيفة » فكففنا وكفث 
الناس ء حتى أتانا البى كل فقال : ما لكم لا تسقوت؟ فقلها: يا رسول الله هذه جيفة ؟ 
قال: اسقواء فإن الماء لا ينجسه شئ » فاستقيئا وارتوينا. (رواه الطحاوى) » ( أى إذا 
كان الماء جار يا أو مثله ) 

تعريف الماء الجارى وحكمه 

الماء الجاري هو ما ذهب بتبنة» وقيل : ما يعده الناس جارياً وهو الأصخ » 
فيجوز الوضوء من الماء الجاري إذا لم ير أثر النجاسة فيه» وأثرها هو تغيّر طعمه أو لونه 
أوريحه. 

الحيوان الذى لا ينجس الماء بموته فيه 
المتن : وموت ما لا دم له فيه كالب والباب والزنبور والعقرب والسّمَك 
والضفدع والسرطان لا ينجسه . 

الشرح : وما (كلّ حيوانٍ) ليس له دم سائل لا ينجس الماء بموته فيهء كالبق» 

والذباب » والرنبورء والعقرب» والسمك (يجميع أنواعه) والضفدع » والسرطان؛ 
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لأن هذه الحيوانات ليس لها دم سائلء فلا ينجس الماء بموتها فيه؛ لقوله عليه الصلوة 
والسلام : يا سلان! كل طعام و شراب وقعت فيه دايّة ليس لها دم سائل» فياتت فيه 
فهو حلال أكله و شربه والوضوء به.(رواه الدار قطني) 

ولقوله عليه الصلوة و السلام : إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم فليغمسه ثم 

لينوعه» فإن فى أحد جماحيه داءً » وفى الآخر شفاءً.(رواه البخارى) 
الماء المستعمل وتعريفه وحكمه 
المتن : والماء المستعمل لقربة أو رفع حدث إذا استقرٌ فى مكان طاهرٌ لا 
مطهرٌء ومسالة البثر جحط . 

الشرح : -١‏ هو ما استعمل لأجل التَّقدب إلى الله تعالى (بأن توضاً بعد كونه 
متوضنًا) أو استعول لرفع الحدث ‏ سواء كان الحدث أصغر أو أكبر» و يصير الماء 
(الساقط عن أعضاء الوضوء أو الغسل مستعملاً )» إذا استقر في مكان طاهرء سواء 
کان أرضاً أو إتاء أو كف يد أحد . 

۲- وحكم الماء المستعمل أنه طاهر » فلا ينجس منه شئ إذا أصابه» وليس 
بمطهر» لحديث جابر أنه قال : جاء رسول الله ب يعودنى وأنا مر يض لا أعقل» فتوضاً 
وصث عل من وَصُوْئِهِ » فعقلت .(رواه البخارى) ٠وحديث‏ أبى جُكَيْقّة أنه قال : أتيت 
الى کی وهو فى فو حمراء من آدم» ورأيت بلالا آذ وَضوء البى کل (أى ما سقط من 
وَصُوئِهِ) والناس يبتدرون ذلك الوّضوء؛ فمن أصاب منه شيئا تمسح منه» ومن لم 
يصب منه شيعا أخنذ من يلل يد صاحبه. (رواه البخارى فى بدء الخلق). 

حكم مسئلة البأرجحط 

البتر الفرضية الى سقط فيها رجل جنب لأجل أخذ الدلو أو غيره فقيها 
اختلاف على ثلاثة أقوال: ما قال بها أبوحنيفة رحمه الله » ولا صاحباه رحمهم الله بل 
فرضوها فى أوائل المائة الغامتة و نسيوها إليهم . 


كتاب الطهارة ۱۹ 

١‏ - الرجل نجس كم كان » والماء نجس لسقوط الرجل الجتب فيه» وهذا عند أبى 
حتيفة رحمه الله . 

؟- الرجل على حاله (جنب و تجس) والماء على حاله طاهرء وهذا قول أبى 
يوسف رحمه الله . 

“- و عند حمل رحمه الله كلاهما طاهران ( الرجل والماء) . 

ومن أعجب المساتل الفرضية فى الفقه الحنفى هذه المسئلة ؛ لاشعالها على 
الكذب ؛ فن الأئمة العلاثة ل يسمعوها بل فُرِضَت ف الؤمن المتأخر عنهم . 

ف (الحيم) إشارة إلى النجاسة و (الحاء) إشارة إلى قوله (بحاله) و( الطاء ) إشارة 
إلى قوله (طاهر) وهذه إلغاز فقهى. 

جلود الميتة تطهر بال باغ 
المتن : وكل إهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الخنزير والآدى » وشعر الإفسان 
والميتة وعظمهما طاهران . 

الشرح : -١‏ وكل إهاب من جلود الحيوان (سواء كان مأكول اللحم أو 
غيره) ذا دبغ فقد طَهُرَ ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : إذا دُبِعَ الها فقد طهر. (رواه 
مسلم) » ولحديث عائشة رضى الله عنها قالت: إن رسول الله يي قال: زكؤة (جلود) 
الميعة دباغها. ( رواه النساى) 

؟- ولا يطهر جلد الخنزير بالدياغ ؛ لتجاسة عينه » ولا جلد الآدمى لكرامنه ء 
أما جلد الخنزير فلقوله تعالى : «[أو لحم خنزير» فإنه يجش (والضمير للمضاف إليه 
لقربه) » وأما جلد الآدمى فلعلا يتجاسر الناس على استعمال جلد من كزمه الله تعالى 
بقوله: ل[ ولقد كرّمنا بنی آدم) . 

- وشعر الانسان و شعر الميتة وعظمهم| طاهرانٍ إذا لم يكن عليها دسومة. 
لحديث ابن عياس قال: إتما حزم رسول الله ي من الميتة مها » أما ا جلد بعد الدباغ» 
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والصوف والشعر فلا بأس بهم|. (رواه البيهقى والدار قطنى) » ولحديث أم سلمة رضى 
الله عنها أنها قالت: “معت التى کا يقول: لا بأس بسك الميتة إذا ديع » ولا بأس 
بصوفها وشعرها وقرونها إذا عْسِلَ بالماء. ( رواه البيهقى) 
مالا ينزح ماء البيربوقوعه فيها 
المتن : وتتزح البئر بوقوع نجسء لا ببعرفى إبلٍ وغنم وخرء مام وعصفور» 
وبول ما يؤكل لحمه نجس ولا يكون شيع نجسأ ما لم يكن حدثا » ولا 
يشرب بول ماكول الحم أصلا 
الشرح : -١‏ و ينزح ماء البير بوقوع نجس » لا بوقوع بعرت إبلٍ » ولا بيبعرق 
غتم » وخرء حمام؛ و خرء عصفور؛ لعدم التجاسة ؛ لأن الاحتراز عن أمثالها متعذرة . 
۲- و بول مايؤكل لحمه تجَش» فإذا وقع فى البير ينزح ماء ها عند الشيخين » 
غلب على الماء أو ل يغلب» وعند محمد يرح الماء إذا غلب عليه البول (أثراً) . 
"ا ومالم يكن حا فليس يتس » كاالقيع القليل واليزاق . 
4 - ولا يجوز شرب بول مايؤكل لحمه أصلا. 
سقوط الحيوان فى البير 
المتن : وعشرون دلواً وسطاً بموت نحو فارة» و أربعون بنحو حمامة » وكله 
بنحو شاة و انتفاخ حيوان أو تفسخه ء ومائتان لولم يمڪن نزحهاء وتجْسها 
مذ ثلاث فارة منتفخة أو متفسّخة جهل وقت وقوعهاء وإلا مذ يوم وليلة . 
الشرح : -١‏ وإذا سَقَطت ف البئر فارةٌ أو مغلها جسامةً » كالعصفورء أوتحوه 
ينزح من ماء ها عشرون دلوا وسطاً» (وهو ما يستعمل فى البلدان) » لحديث أنس بن 
مالك عن الى ب أنه قال فى الفأرة : إذا وقعت ف البير فماتت إنه يتزح عنها عشرون 
دلوا أو ثلاثون. (إعلاء الستن) 
-١‏ وإذا سَقَطْت ف البير حمامة أو مثلها جسامةٌ» كدجاجة و سور وماتت 


كتاب الطهارة ۲١‏ 
فيهاء ينزح من ماء ها أربعون دلوا . لا روی عن ابی سعيد الخدرى أنه قال فى الدجاجة : 
إذا ماتت ف البير يأر منها أربعون دلوا. (نصب الراية و اعلاء السان). 
- وإذا وقعت فى البير شا أو مئلها جسامةٌء كانسان وكلبء وماتت ينزح جميع 
ماء البير ان أمكن ؛لما روى البيهقى والدار قطنى عن أبن سيرين أن زنجياً وقع فى بير زمزم » 
فيات فأمر به ابن عباس فأخرج و امر بها أن ينزح ماء البير» فغلبتهم عين جاء ت من 
الركن» فأمر بها فشدّت» وروی الطحاوى وابن أبى شيبة باسناد صحيح عن عطاء أن 
حبشيًا وقع فى بير زمرم » فمات فأمر عبد الله بن زبير » فنزح ماء هاء فجعل الماء لاينقطع» 
فنظر فإذاعين تجرى من قبل الحجر الأسود؛ فقال ابن زبير: حسبكم. 
-٤‏ وإذا وقع فى البير حيوان» سواء كان صغيرا أو كبيرا فانتفخ أو تفسخ (أى 
تقطع وتفرق أجراءه) ينزح جميع ماء البير؛ لا نتشار النجاسة فى أجراء الماء. 
- وإن لم يمكن نرم جميع ماء البير بأن كانت فيها عين جاریةء فينرح منها 
مائتى دلو إلى ثلاث مائة. 
5- وإذا وقعت ف البير فأرة وماتت» ثم انتفخت أو تفسخت ول يُعْلّم نها مى 
وقعت يحكم بتعجاسة الماء من ثلاثة أيام» فيعيدون صلؤة ثلاثة ايام ولياليها. 
/- وإن كانت القأرة لم تنتفخ ولم تتقّشخ ولا يعلم وقت وقوعهاء فيحكم أنها 
قد تنجست مذ يوم وليلة» فتعاد صلؤة يوم وليلة. 
أحكام الأسار 
المتن : و العرق كالسوّرء و سؤر الآدى و الفرس وما يؤكل لحمه طاهرء و 
الكلب والختزيرء و سباع البهائم نجس والهرة و الدجاجة المخلاة و سباع 
الطير وسواكن البيوت مكروه 
الشرح : -١‏ وعرق كل حيوان كسؤره» فإن كان سؤره نجساً كان عرقه نجساًء 
وإن کان طاهراً فطاهراً. 


كتاب الطهارة ۲۲ 

؟- وسؤر الانسان » والفرس» وکل حيوان يؤكل لحمه طاهر» سواء کان 
الانسان مسل أو كافرأء حائضاً أو جتباًء لحديث عائشة أنها قالت: كنت أشربء وأنا 
حائض » وأناوله الي وَل » فيضع فاه على موضع ف فيشرب. (رواه مسلم) ولقولم 
يكِ: أن المؤمن لاينجس. (رواه اصحاب السنن) وأما نجاسة الكافر فى قوله تعالى: #إإنا 
ا مش ركون نجس » فلخيث باطنه فى اعتقادو؛ فلايؤثر فى أعضاته. (شرح الثقاية: )١-55‏ 

۳- وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم (كالذثب والاسد والدمر) وغيرها 
نجس» أما الكلب فلقوله عليه الصلؤة والسلام : طهور اناء احدكم إذا ولغ الكلب أن 
يغسله سبع مرات. (رواه مسلم وأبوداود)» وأما الختزير؛ فإنه رجس» وأما سباع 
البهائم قلا روى ان عمر رضى الله عنه و عمرو بن العاص وردا حوضاء فقال عمر: يا 
صاحب الحوض! لاتخبرنا عن حؤْضِك » فلولا أته إذا أخبر صاحب الحوض بورود 
السباع يتعذر عليهما استحماله فنهاه عمر عن ذلك . 

-٤‏ وسؤر الهزة والدجاجة المخلاة أى (المتروكة بحالها الى يكن ان تأكل 
التجاسة) » وسؤر سباع الطيور(كالضّقر والبازى والشاهين)» وسور سواكن البيوت 
(وهى التى تسكن ف البيوت كالحية والفأرة والوزغة) مكروه» أما سور الهرة فلقوله 
يك إِنْها ليست بنجس» إِنّها من الطوافين أو الطوافات عليكم (رواه أصحاب السان 
الأربعة)» ولقوله عليه الصلوة والسلام : الهرة سبع. (رواه الحاكم فى المستدرك)» 
والمراد بهذا الحديث بيان الحكم» الا أنه سقطت النجاسة .عن سؤر الهرة لعِلَّة 
الطواف» فبقيت الكراهة» وأما الدجاجة المخلاة فلأنها لا تعحالمى من النجاسة» بل 
تخالطهاء وأما سباع الطير فالقياس أن يكون سؤرها نجساء لأن لحمها حرام » ولكن 
لماكانت تشرب بممنقارها وهو عظم جاف لم يؤثر فى | لتنجيس» فبقى على الكراهة» وأما 
سواكن البيوت فالقياس أن تكون سؤرها نجساً ؛ لحرمة لحمهاء الا أته سقطت النجاسة 
لعلة الطواف (والذهاب والاياب) فبقيت الكراهة. 


باب التيمم رف 
المتن : والحمار والبغل مشكوك يتوضاً به ويتيمم إن فقد ماءً » ويا قم 
صح؛ بخلاف نبيذ العمر. 
الشرح : 5- وسور الحمار والبغل مشكوك بين الطهارة والجاسة» وسبب 
الشك فيه تعارض الخبرين فى اباحته وحرمته؛ فقد روى البخارى من حديث أنس أن 
رسول الله کل جاء هجاء فى خيبر » فقال : أَكِلَتِ الحمرء فسكت» ثم أتاه الغانية فقال: 
أكلت الحمر؛ فسكتء ثم أتاه الغالعة فقال: أفنيت الحمر؛ فأمر منادياً يعادى فى الئاس : ان 
الله ورسوله ينهياتكم عن لوم الحمر الأهلية » فَإِنْها رجس . رواه البخارى فى قضةٍ 
غزوة خيبر . فأكفيت القدورء وإتها لتفور من اللحم . ولحديث غالب ابن أجر أنه له 
قال: أطعم أهلك من سمين حمرك, فإنما حرمئها لأجل جوال القرية. (أى لأجل أكلها 
جلّة القرية وعذرتها) ورجح العلماء رواية البخارى وحكموا بنجاسة لحم الحمر 
الأهلية . والبغل معولد من الخمارء فأخد سوره حكم سور الحوار. 
-٦‏ ومن لم يجد ماء غير سؤر حار أوبغل يتوضاً به و يتيمم» وأيَاً متها (من 
الوضوء والتيمّم) قدّم جاز . 
۷- وإن لم جد غير نبيذ التمر ( للوضوء ) » فلا يتيمم بل يتوضاً به . 


باب التيمم 


المتن : يتيمم لبعده ميلا عن ماء » أو لمرض أو برد أو خوف عدو أو سبع أو 


عطشء أو فقد آلة 
الشرح چ تعريف التيمم : التيمم فى اللغة القصدء وف | لشريعة هو قصد 
الصعيد الطاهر لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر. 


مايجوزبه التِيمُم ثلاثه عشرشیئًا 
-١‏ جاز التيمّحٌ لبعد الماء عن المكلّف بقدر ميل» لقوله تعالل: لإفلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيبا)» . 


باب التيمم ٤‏ 

؟- أو مرض؛ لقوله تعالى: «(وإن کتتم مرضی )۰ ولحديث ابن عباس أنه قال: إن 
رجلا أصابه جرح فى عهد رسول الله وَل فار بالاغتسال» فاغتسل » فيات» فبلغ ذلك 
النبى ا قال: قتلوه قتلهم الله » ألم يكن شفاء الع السؤال ؟ . ( رواه الدار قطنى). 

۳- أو لبرد يخاف إن استعمل الماء أن يقتله البرد» لما روى عن ابن عباس أن عمرو 
بن العاص صل بالنّاس وهو جتب» فلا قدموا المدينة سألوا رسول الله يل » فسأله عن 
ذلك» فقال: يا رسول الله ! خفت أن يقتلنى البرد» وقد قال تعالك: لو لا تقتلوا أنفسكم إن 
الله كان بكم رحيما»» قال: فسكت رسول الله ولك ( رواه اہن مردويه). 

-أو حوف عد (فى حالة ا لحر ب أو غيره) سواء كان الخوف على نفسه أو على ماله. 

هاو سبع (كالفهد أو الذتب يمنعه عن الماء). 

-٦‏ أو عطش ( لأجل خوفه على نفسه أو رفيقه أو دائته) 

أو لأجل فقد آلة لإخراج الما لقوله تعالى: «(لايكلف الله شا الا 
وسعها)» فَيُعَدٌ مكلف فى هذه الصور الأربع المذكورة عادم الماء» فيجوز التيمم لهء 
لقوله تعالى: « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طبا) . 

4- أو حوفي فوتٍ صلوة الحنازة إن توضاً. 

4- أو خوفٍ فوت صلؤة العيدين» ولو بناء أى سواء كان قبل شروعه فى 
الصلؤة» أو يعد الشروع» بأن أحدث فى الصلؤة يعد التوضأء جاز له التيخم» ولايجوز 
اليثم لخوف فوت جمعة» و لالنوف فوت إحدى الصلوة الخمس؛ لما روى ابن عباس 
عن الى يك أنه قال : إذا فاجقتك الجدازة » وأنت على غير وضوء فتيمم (رواه ابن 
عدى) وقال: هذا مرفوع » ورفعه غير محفوظ» والحديث موقوف على أبن عباس 
(إعلاء السنن) 

- أو عدم اليقين أن يكون بقر به ماء » فيجوز التيمم عند عدم تين الماء. 

-١١‏ أو منع رفيقه» فلم يعطه الماء فيجوز له التيمم. 

7- أو لابمنع رفيقه عنه الماء > ولكن يطلب منه نا كثيراء ولیس عنده ثمن» أو 


باب التيمم Yo‏ 
لايعطيه الا بغبن فاحش» فجاز له التيمم فى هذه الصُور. 

17- ولو كان اكثر بدن اللكلف مجروحاً جاز له التيمم؛ وإن كان أقلَّه جروحاً فلا 
يتيشم بل يغسل الموضع الصحيحء ويمسح على الحراحة» ولايجوز له أن يجمع بين الغسل 
والتيمم» بأن يغسل الأعضاء الصحيحة و يتيمم على الأعضاء المجروحة. 

المتن : مستوعباً وجهه ويديه مع مرفقيه بضربتين » ولو جتبا أو حائضا 

الشرح : -١‏ وللتيمم ضربتات: 

الأولى: أن يضرب يديه على الأرض ء ثم يسح بهم| وجهه مستوعياء 

والثانية: أن يضرب يديه على الأرض ثم يسح بها الذراعين مع المرققين 
مستوعبا ؛ لقوله تعال: (وامسحوا بوجوهكم وأيديكم) و لقوله يلك التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. (رواه الدار قطنى والحاكم)ء 
وروی عن اہی هيم أنه قال : أقيل رسول الله وله من بار جمل إما من غائط أو من بول» 
فسلّمث عليه » فلم برد علن السلام» فضرب الحائط بيديه ضربة فمسح بها وجهه ثم 
ضرب أخرى فمسح بهما ذراعيه إلى المرفقين, ثم رد عل السلام. ( رواه الدار قطنى ) 

۲- والمتَدّث و النابة والحيض والنفاس سواء فى جواز التيمم لها ؛ لما روى 
عمران بن حصين المتراعى أن رسول الله ية رأى رجلا معتزلاً لى يصل مع القوم ع 
فقال: يا فلان! ما منعك أن تصلى مع القوم؟ فقال: يا رسول الله ! أصابتنى جنابة ولا 
ماء» قال: عليك بالصعيدء فإنه يكفيك. (رواه اليخارى: ۱-۹۲) 

مايجوزبه التيمم 
المتن : يصح بطاهر من جنس الأرض وإن لم يكن عليه تقع » و به بلا عجز ناوياً 
الشرح : -١‏ يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض (كالتراب والحجر 
والكحل والزرنيخ والدورة والمص وأمثالها؛ لقوله تعالى: «فتيئموا صعيداً طيبا/» 


باب التيمم ۲1 
والصعيد اسم لما ظهر على الارض من جنسهاءوإن لم يكن على الشيئ اذى من جنس 
الارض غبارءلان الغبار جزء من التراب » وجاز التيمم على التقع مع القدرة على 
التراب؛ لما روى عن عيّار فى حديث طو يل فقال البى لا نا كان يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرض ثم تفخ » ثم تمسح بها وجهك.(رواه مسلم) ولو كان وجود الغبار 
شر طا ل يأمره بالنفخ. 

۲- وجاز التيشم بِالعُبا رمع عدم العجر عن التراب . 

-٣‏ و يتيمم بنية أداء الصلؤة » ولأجل القربة» فلا تجوز الصلؤة بتيمم كافر م 
أسلم ؛ لعدم القربة» يعتى إذا تيمم وقت كفره ثم أسلم فصلى لا يجوز» وإن توضأ ثم 
أسلم فصلى تجوز الصلوة بوضوء ۽ » فن النية ليست بشرط فى الوضوء. 

نواقض التيمم أحد عشرشيناً 
المتن : فلغا تيمم كافر لا وضوؤه ؛ و لا ينقضه ردّة بل تاقض الوضوء » وقدرة 
ماء فضل عن حاجته فهى تمنع التيمم وترفعه. وراج الماء يؤر الصلاة 

الشرح : ١-كل‏ شي ينقض الوضوء ينقض التيممء ولا ينقض التيمم 
بارتداده» فلو تيمم مسلم ثم ارتد ( والعياذ بال ) ثم أسلم فهو على تيممه. 

؟- و لو قدر على ماءِ وهو زائد عن حاجته» أى يمكن به الوضوء أيضاً » يكون 
الماء مانعا عن جواز التيمم (عند وجوده قيل التيمم) وإذا كان متهماً» ثم قدر على الماء 
فيكون الماء رافعاً للتيمم» وناقضاً له . 

۳- و إن كان راجياً وجود الماء إلى آخر وقت الصلوة » يستحب له أن يؤخر 
الصلؤة إلى وقت وجوده» و إن تيمم قبله جاز» لما روى عن نافع أنه أقبل هو وعبدالله بن 
عمر من الُْوّف» حتى إذا كانا بالمربد نزل فتيمم صعيد! طیبا » فمسح بوجهه و يديه إلى 
المرفقين ثم صلى.(أخرجه مالك) 


باب التيمم ۲۷ 
المتن : وصح قبل الوقت ء ولفرضين وخوف فوت صلاة جنازة أو عيدٍ ولو 
بناء » لا لفوت جمعة و وقتء ولم يعد إن صى به ونسى الماء فى رحله » 
ويطلبه غلوة إن ظن قربه وإلا لا. 

الشرح : ٤‏ - و يجوز التيمم قبل دخول الوقت» وجاز لأداء الفرضين 
(كالظهر و العصر)» و يصل بتيمّمه ما شاء من الفراقض والنوافل؛ لقرله ب : الصعيد 
الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر حججء مالم يجد الماء. (رواه أصحاب السنن 
الأربعة)» ولأته خلف عن الوضوء » فك) جاز الوضوء قبل وقت الصلوة» فكذا 
التيمم» وكا يصلى بوضوء واحدٍ ما شاء من الفراتض والنوافل › فكذا يصلى بالتيمم 

الواحد ما شاء من الفرائكض والنوافل. 

٠-وجاز‏ التيقم نوف فوت صلوة جنازة أو عيلٍ » ( كيا مز تفصيل هذه المسئلة) 
> ومن كان فى رحله ماءٌ فنسى ٠‏ فتيمم وصلی ثم تذك ر أن فى رحله ماء لم يعد 
الصلوة؛ لقوله كل : وف عن أمتى الخطأ والنسيان » وإن ظن أن بقر به ماء فيجب عليه 
أن يطلب الماء غلوة » أى قدر غلوة » وهى قدرأربع مئة قراع » وإن كان بعيداً يتيمم 


۷ - و جاز التيمم و لو بناء » بأن بدأفى صلوة الجنازة أو العيد ثم أحدث ول يجد 
ماء يتيمم:أى م يبنی صلوته . 
۸-ولا يتيشم نوف فوت صلوة الجمعةء أو خوف فوات صلوات الخمس 
لأن لها خلغاً » أى نائبا وهو القضاء . 
المتن : ويطليه من رفيقه » فإن منعه تيمم» وإن لم يعطه إلا يئمن مثله وله 
ثمن لايتيمم و إلا تيممء ولو أكثره مجروحا تيمم وبعكسه يغسلء ولا يجمع 


الشرح : - وإن لم يجد ماء فيطلبه من رفيقه »فان منعه تیم . 


باب المسح على المخفين ۲۸ 

-٠‏ وإن ل يعطه الا بشمن و يوجد هذا المقدار من الماء بهذا المقدار من العمن فى 
العرف » وعنده تمن يشترى الماء يتوضاً » و لا يتيممءو إن لم يكن عنده من أو كان الماء 
أغلى من الغمن الذى عنده فيتيمم. 

-١‏ ولو كان أكثر بدنه مجروحاً يتيمم » ولو كان أقلّه مجروحا يغسل الموضع 

الصحيح » ويمسح المجروح » ولا يجمع بين الوضوء والتيمم. 
باب المسح على الخفين 
المتن : صح المسح ولو امرأة لا جنا إن لبسهما على وضوء تامّء وقت الحدث 
يوماً وليلة للمقيم» وللمسافر ثلاثاً من وقت الحدثء على ظاهرهما مرّة 
يثلاث أصابع » يبدأ من الأصابع إلى الساق . 

الشرح : والدليل على مشروعيته قوله تعالى: وَأَرْجَلِكُمْ إلى الكعبين) يناء 
على قراء ة الج فائها قراء ة متواترة » ولا روى عنه لل قولا و فعلا » أما قولا فما 
أخرجه أبو داود و الترمذى و ابن ماجه عن خريمة بن ثابت أنه قال : قال رسول الله 
يكله: والمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام و لياليها » و للمقيم يوم وليلة » وأما فعلا 
فما رواه الأئمة الستة عن المغيرة بن شعبة أن النبى بلا خرج حاجته فأتبعه المغيرة بإداوة 
قيها ماء» قصب عليه حين فرغ من حاجته » فتوضاً » ومسح على الخفين. 

وبما أن خطابات الشرع شاملة للرجال والنساء » ليس حكم جواز المسح 
عخصوصا برحل أو امرأة» فلا حاجة إلى القول : ”ولو امرأة “ 

-١‏ و شرطه لبس الخفين بعد الوضوء التام بعد كونه محدثاً ؛ لمأ روى عن عبد 
الرحمن بن أبى بكر عن البى ڳلا فى حديث طو يل أنه قال : إذا تطهر ؛ و لبس خفيه 
جازله أن يسح عليهم]. (رواه الدار قطنى) 

- ومدته: يوم وليلة للمقيم » وثلاثه أيام ولياليها للمسافر. 

وتعتير المدة من وقت الحدث » أى بعد الوضوء . 


باب المسح على الخفين 539 
۳- ولا يصح المسح للجنب ؛ لما روى عن صقوان بن غسال أنه قال :كان 
رسول الله ل يأمرنا إذا كنا سغراً أن لا نازع خفافتا ثلاثة أيام ولياليهاء الا من جنابة. 
(رواه اين حبان) 
4- محل المسح: هو ظاهر الخفين دون باطنه؛ لما روى المغيرة بن شعبة أنه قال : 
رأيت رسول الله يكل وسح على ظاهر خفيه.(رواه الترمذى) 
5- ومقداره يغلاث أصابع اليد ؛ ييدأمن أصابع الرجل إلى الساق » لما روى 
عن جابر نه قال: مز رسول الله يل برجل يتوضاً و يغسل خفيه فقال بيده كأنه يرفعها: 
نا أيزت بالمسح هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق ء وخَطّه بالأصابع.(رواه 
ابن ماجه) 
مايمنع المسح أو ينقضه 
المتن : والخرق الكبير يمنعه » وهو قدر ثلاث أصابع القدم أصغرهاء ويجمع 
فى خف لافيهما: بخلاف التجاسة والانكشاف . 
الشرح : -١‏ ينع المسح حرق الف إذا كان على قدر ثلاث أصابع القدم 
الصغار » والمرق الأقلٌ من هذا لا يمنع » وتجمع الأخراق المختلفة الصغار فى خف » 
واحد» دون خفين » وأما ذّات النجاسة وقطراتها الواقعة فى الف أو الغوب أو البدن 
فتجمع » فإذا بلغت تلك الذرات قدر الدرهم تمنع الصلوة والا فلا. 
؟- وكذالك انكشاف العورة من عضو واحدٍ إذا انكشف مده مواضع مختلفة 
صغيرة بحيث إذا معت صارت عضوا كاملا تمنع الصلوة والا فلاء لما روى عن سعيد بن 
مریم عن رجل من أصحاب رسول الله بك فى الرجل بیسح على خفيه ثم يمدو له فيتزعهما» 
قال : يغسل قدميه.(رواه البيهقى) . و بازع الخنبٌ أو مضى المدة يجب غسل الرجلين. 
ماينقض المسح 
المتن : وينقضه ناقض الوضوء ونزع خف ومطى المدّة إن لم يخف ذهابَ 
رجله من البردء وبعدهما غسل رجليه فقط وخروج أكثر القدم نزع . 


باب المسح على الخفين ۰ 
الشرح لآ و ما يتقض الوضوء يتقض السك ؛ لأنه جزء مته» فبطلان 
الكل يستلزم بطلان المحزء دون العكس؛ لأنه إذا مضت المدة والماسح متوضئ يغسل 


رجليه فقط . 
4 - وكذلك يَبطِلّه نرع الحفين أو ا لحف ثم بعد النزع إذا كان متوضئاء يغسل 
رجليه ثم بلبس الخفين . 


4- و يبطله مضى المدة (يوم و ليلة أو ثلاثة أيام و لياليها) الا إذا كان برداً 
شديداً لونرع خفيه يخاف ذهاب رجليه لأجل البرد » فإذا مضت المدة ولم يتزع لأجل هذا 
العذر لا ينقض مسحهء ويمضى المدة يرع الخف إذا كان متو ضا و يغسل رجليه فقط. 

1- وخروج اكثر القدم من الخف إلى ساق الرجل يكون فى حكم النزع» 
فيبطل المسح. 

المتن : ولو مسح مقيمٌ فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثاء ولوأقام مسافرٌ 
بعد يوم وليلة نزع؛ وإلا يتم يوما وليلة. 

الشرح : لا- ولو سافر المقيم قبل تمام يوم وليلة يسح ثلاثة أيام ولياليها. 

۸ - و أما إذا أقام المسافر بعد تمام يوم وليلة فيتزع و يغسل رجليهء و لو أقام 
قبل التمام يعم يوماً وليلة ثم يغسل رجليه . 

ما يجوز عليه المسح أربعة 
المتن : وصح على الجرموق » وا جورب المجلّد والمنعّل والفخين . 

الشرح : -١‏ ويجوز المسح على الجرموق ( الذى ليس قوق الخف) لما روى 
عن بلال أنه قال: ان البى ب مسح على الحرموقين. (رواه ابن خريه فى صحيحه) 

؟- و يجوز المسح أيضا على الْمَوْرَبٍ المجلد ( أى الذى وضع الجلد على أعلاه 
وأسفله) 

۳- وعلى المُتقل (أى الذى وضع التعل » أى الجلد فى أسفله. لما روى عن 


باب المسح على الخفين ۳ 
المغيرة بن شعبة أنه قال: توضاً النبى بيا ومسح على احور بين و التعلين. (رواه الترمذى) 
٤-ويجوز‏ المسح على احور بين الشخينين (هو الذى يقوم على الساق من غير شذ). 
ما لا يجوز عليه المسح 
المتن : لا على عمامة و قلنسوة وبرقع وقفازين . 
الشرح : -١‏ ولا يجوز المسح على عمامة » ولا على قلدسوة , ولا على برقع 
(وهو الذى تغطى المرأة وجهها) » ولا على قفازين (قال السفى: القفاز: ما تلبسه 


النساء فى أيديهن لتغطية الكف والأصابع) 
مسح الجبيرة ومسح الخف 


المتن : والمسح على الجبيرة وخرقة القرحة ونحو ذلك كالغسلء فلا يتوقّت 
ويجئع مع الغسل» ويجوز وإن شدّها بلا وضوء » ويمسح على كلّ العصابة 
كان تحتها جراحة أو لاء فإن سقطت عن بْرْءِ بطل و إلا لاء ولا يفتقر إلى 
العيّة فى مسح الخف والرأس . 

الشرح : ؟- والمسح على الجبيرة » وخرقة الفُرحَة وتحو ذلك ( من الجروح) 

كالغسل» أى ليس له مدة» وليس له توقيت» ولاينقض الوضوء بسقوطها من غير بُرء. 

"- و يمح مسح الحبيرة مع الغسل ؛ لأنّه ليس يبدل . 

4- ويجوز المسح على الحبيرة وإن شدّها بلا ؤضوء . 

4- و يسح على كلْ العصابة » سواء كان تحته جراحة أو لا. 

- و إن كان سقوط الجحبيرة عن برع بطل المسح. و إلا فلا. 

- ولا نبة فى مسح الْنفت والرأس ؛ أن نية الوضوء تكفى . 

الفرق بين مسح الجبيرة ومسح الخف 
الفرق بين مسح الجبيرة ومسح انف من وجوه : 
الأول: أن مسح الحبيرة لا توقيت فيه » بخلاف مسح الخف» فإنه موقت بوقت 


باب الحیض ۳۲ 
الحدث ثم الوضوء ء وإليه أشار اللصنف بقوله: فلا يتوقّت» ومع المسح مع الغسل فى 
الجبيرة دون انف ؛ لأنّه فى انف بدل . 

الثانى: ان مسح الجبيرة يجوز » وإن شدها على غير وضوء » ومسح الف 
لايجوز إذا لبس قبل غسل الرجلين» وإليه أشار بقوله: ويحوز وإن شذها بلا وضوء. 

الغالث: أن سقوط الحبيرة لا عن برء لاييطل المسح» وزع الخف يبطل المسح» 
فيجب غسل الرجلين» وإليه أشار بقوله: ان سقطت عن برء بطل » والا لاء والمسح 
على الجبيرة كالغسل لم تحتها ما دام العذر باقياً. 

الرابع: المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتهاء بخلاق المسح على الخف؛ لأنه مائع 
عن أثر النجاسة لعلة العذر » وإليه أشار بقوله : كالغسل. 

الخامس :إذا دخل الماء تحت الجتبائر أو العصابة لا يبطل المسح» بخلاف مسح الخف. 

باب الحيض 
المتن : هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغرء وأقله ثلاثة أيام وأكثره 
عشرة ؛ وما تقص أو زاد استحاضة ء وما سوى البياض الخالص حبص . 
تعريف الحيض 

الشرح : هو فى اللغة: سيلان الذم » وف الشرع : هو دم ينفضه أى يسكبه 
رحم امرأة سليمة عن داءِ وصغر . 

فوائد القيود: قوله (رحم امرأة) احترز به عن دم رُعافء والدماء الخارجة عن 
الجراحات» وبقوله (عن داء) احترز به عن دم النفاس: فإ النفساء فى حكم المر يضةء 
وعن دم خرج عن جراحة» او دمل فى الرحم» واحترز بقوله (وصِعَرٍ) عن دم تراه 
الصغيرة قبل أن تبلغ تسع سنين » فإنه ليس معتبراً فى الشرع» وأقل مدة الحيض ثلاثة 
أيام وليا ليهاء وأكثرها عشرة أيام وليا ليهاء وما نقص عن ثلاثة أيام أو مازاد على عشرة 
فهو استحاضة. وما سوى اليياض الخالص (كالحمرة » والصفرة» والنضرة. والكدرة» 
والتربة) حيضء لقول عائشة رضى الله عنها: لاء حت تر ين القّصّة البيضاء. 


باب الحيض r‏ 


ما لا يجوز فعله من العبادات لأجل الحيض 
المتن : يمنع صلاة وصوماً وتقضيه دونهاء ودخول مسجد والطوافه 
وقربان ما تحت الإزار» وقراءة القرآن» ومسّه إلا بغلاف» ومنع الحدث المسّء 
ومنعهما الجنابة والنفاس . 
الشرح : -١‏ لاتصلى الحائض» ولاتصوم؛ وتقضى الصوم ولا تقضى 
الصلؤة» لحديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كانت إحداتا على عهد رسو ل الله بل 
طَهْرَتُ من حيضها تقضى الصيام » ولا تقضى الصلؤة . (نصب الراية: )١-197‏ 
ورواه الأئمة الستة فى كتبهم من حديث معازة بنت عبد الله العدو ية قالت: سألك 
عائشة رضى الله عنها ما بال الحائض تقضى الصوم › ولا تقضى الصلؤة ؟ فقالت: 
أحرورية أنت ؟ قالت: لست يحرورية » ولكن أسألء قالت: كان يصيبنا ذلك ء فؤر 
بقضاء الصوم » ولا تأمر بقضاء الصلؤة. ( نصب الراية:7١1-١)‏ 
-ولا تدخل المسجد» لقوله عليه الصلؤة والسلام : إلى لا أحل المسجد 
لخائض ولا جدب. ( نصب الراية: )١-٠١۴‏ 
ولا تطوف بالبيت» للحديث الذى سبق ذكره فى عدم جواز دخولهاف المسجد. 
-٤‏ وتمنع أيضا عن قربان ما تحت الازار (وهو ما بين السرة والركية) لما روى 
حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله كلِ: » ماذا يحل لى من امرأق » وهی 
حائضص؟ قال: لك مافوق الازار.(رواه أبوداود) ولحديث عائشة رضى الله عنها قالت: 
كان رسول الله چ يأمرى فار فيباشرنى؛ وأنا حائض.(رواہ البخارى ومسلم) بلوغ 
المرام: 1-1717 . 
5- وتمنع أيضا من قراء ة القرآن ومشِه إلا بغلاف (و هو الجخلد المنقصل عنه 
كالخريطة) لقوله عليه الصلؤة والسلام : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. 
(رواه الترمذى9١-١)‏ ولقوله يلي لايش القرآن إلا طاهر. (رواه الطبرانى) 


باب ايض ۳٤‏ 
5- ونع الحَدَتُْ مش القرآن دون تلاوته» والجنابة تمنع المس والقراءةء 
وكذلك النفاس ينع الى والتلاوة؟ لقوله تعالى: «لايمشه الا المطهرون »00 . 
المتن : وتوطأ بلا غسل بتصرّع لأكثره ولأقله لا ء حتى تغتسل أو يمضى 
عليها ادلى وقت صلاة . 
الشرح : ۷ - وجاز وطء الحائض بعد الانقطاع من أكثر مدة الحيض قبل 
الغسلء ولا يجوز بالاتقطاع لأقل من مدة الخيض » قبل الغسلء بل لا بد من أن تغتسل 
أو يمضى عليها أدنى وقت صلؤة مكتوبة؛ لقوله تعالل: ,ولا تقربوهن حتى يطهرن) 
بالتخفيف والتشديد » فالتخفيف عمول على الانقطاع لأكثر مدة الحيض » والتشديد 
محمول على الانقطاع لأقل مدة الخيض. 
الطمرالمتخلّل بين الدمين 
المتن : والطهر المتخَيّل بين الدمين فى المدّة حيض ونفاسء وأقلّ الطهر خمسة 
عشر يوماء ولا حدّ لأكثره إلا عند نصب العادة فى زمان الاستمرار. 


الشرح : الطهر الذى وقع فى خلال مدة الحيض أو النفاس › فهو فى حكم 


١‏ - صورته فى الحيض: امرأة رأت دما يوماً وطهرا ثمانية أيام »ثم رأت دما يوماً 
ثم انقطع» فکلهانی حكم الحخيض. 


۲- وصورته فى النفاس: امرأة رأت بعد الولادة يوماً دماً وثمانية و ثلاثين يوما 
طهراً» ثم رأت يوما دماًء فالأربعون تفاس» هذا عند أبى يوسف » خلافا لمحمد» وف 
”الهداية “ : والأخذ بهذا القول (أى قول أبى يوسف) أيسر. 

وأقل مدة الطهر الفاصل بين الدمين خمسة عشر يوماء ولا حد لأكثره» إلا أن 
كانت للمرأة عادةٌ ئم استمر دمهاء فيجعل مادون العادة طهراً» و يعتبر هو الأكثر؛ ودم 


()وفشر الإمام البخارى هذه الأية بها حاصله : لاينتفع من القرآن إلا المطهُرون من الكقر والشرك ‏ 


باب الحیض o‏ 
الاستحاضة كزعاف دائم لاتمنع الصوم والصلزة ولا الوطأء لقوله بيا : المستحاضة 
تدع الصلؤة أيام أقرائها »م تغتسل وتتوضا لكل صلؤة وتصوم وتصل . 
الصورالتى يصير الدم فيها استحاضة 
المتن : ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صوماً » و لاصلاة ‏ و لاوطا 
ولو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس فما زاد على عادتها استحاضة ء ولو 
مبتدأة فحيضها عشرة » ونفاسها أربعون» وثتوضا المستحاضة . 

الشرح : -١‏ وما نقص من الدم من أقل مدة الحيض (و هو ثلاثة أيام) فهو 
استحاضة . 

؟- ولو زاد الدم علل أكثر مدة الحيض (وهو عشرة أيام) فهو أيضاً استحاضة» 
و إليه أشار المصنف بقوله: ”وما نقص أو زاد استحاضة"“. 

۳- و إذا كانت المرأة عادتها فى كل شهر سبعة أيام فرأت اتثنى عشر يوماً » 
فالرائد على السبعة استحاضة. 

5- و كذلك فى النفاس اذ اكانت عادة المرأة خمسة وثلاثين يوما مثلا» فرأت 
زائدة عن العادة » أى » خفسة و أربعون يوماء فالعشرة استحاضة. 

وإليه أشار المصنف بقوله: ”ولو زاد الدم على أكثر ا خيض والنفاس فيا زاد على 
عادتها استحاضة“. 

-٥‏ ولو كانت المرأة ميتيأة بالميضء ولا ينقطع دمها فحيضها فى كل شهر 
عشرة أيام » وكذلك لوكانت مبتدأة بالنفاس ولم ينقطع دمها قبل الأربعين فنقاسها 
أربعون يوماً . 

المتن : ومن به سَّلسل البولء أو استطلاق بطنء أو انفلات ريح: أو رعا 
دائم » أو جرح لا يرقأء یتوضاً لوقت كل فرض » ويصلى به فرضا و نفلا » و 
يبطل بخروجه فقطء وهذا إن لم يمض عليهم وقت فرض إلا وذلک الحدث 


يوجد فيه . 


باب الحيض 8 
الشرح : ”> والمستحاضه » ومن كان به سلسل البول (وهو الذى لا ينقطع 
تقاطر بوله) أو کان به استطلاق يطن » (أى جر يان البطن) أو كان به انفلات ريح 
(وهو الذى لايملك جمع مقعده لاسترخاء فيه) أو كان به رُعاف دائم ء أو جرح لايرقأء 
كل هؤلاء يتوضئون لوقت كل فرضي ء و يصلون بلك الوضوء الواحد ماشاؤا من 
الفرائض والنوافل» لقوله عليه الصلؤة والسلام: المستحاضه تتوضاً لكل صلؤة. 
(رواه ابن ماجه والترمذى وأبوداود) و أخرجه ابن ماجه فى باب المستحاضه › 
والترمذى فى باب ماجاء أن المستحاضة تتوضّا لكل صلوة. فالمراد ذكر الخاض 
(المستحاضة) » وإرادة العام وهو من لا يبقى وضوءه مذة وقت صلؤة . 
۷- و يبطل وضوء هؤلاء المعذور ين بخروج الوقت لابدخولهاء وشرط كون 
هؤلاءِ معذور ين أن لايمضى عليهم وقت فرض الا و يوجد ذلك الحدث فيهم. 
النفاس و تعريفه ومدته 
المتن : والنفاس دم يَعقِبٌ الولدء ودم الحامل امتخاضة والسقط إن ظهر 
بعص خَلْقِه ولدّء ولا حت لأقلّه » وأكثره أربعون يوماً » والزائد استحاضة » 
ونفاس التوأمين من الأول . 
الشرح : ”النفاس“ هو دم يخرج عقيب الولد» ودم الحامل استحاضة ؛ لقوله 
عليه الصلؤة والسلام : لاتوطأ ا بالل حى يضعن حملهن » ولا الحيالل حى يُشتبركن 
بحيضة » فعلم أن الحبالل لا تعيض . و”الكقط“ (أى الساقط من الجنين الذى ظهر بعض 
خَلْقِهِ كاليد والرجل) يكوت ولداء فتصير أمه نفساء. 
-١‏ ولا حدّ لأقل مدة التفاس» وأكثر مدته أربعون يوماء لحديث أم سلمة أنها 
قالت: إن البى يل وفت للنفساء أربعين يوما. (رواه ابودواد » نصب الراية:5 )١-۲١‏ 
؟- والزائد على الأربعين استحاضةء وكذا ان ْهُرَّث قبل الأر بعين ثم رأت 
الدم؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : تتتظر النفساء أربعين يومالا أن تر الطهر قبل 


باب الأجاس ¥ 
ذلك» فإن بلغت أر بعين يوماً ول تر الطهر فلتختسل» وهى بمنزلة المسعحاضةء رواه ابن 
عدى فى الكامل ( نصب الراية: )١-۲٠٠‏ 
*- ونفاس المرأة الى ولدت توأمين يبدأ من الولد الأول. 
باب الأنجاس 
المتن : يطهر البدن والقوب باماء > وبمائع مزيلٍ كالخلء وماء الورد » لا 
الذّهنء والخف بالدلك » من نجس ذى جرم » وإلا يغسل» وبمتى يايس 
بالفرك ء و إلا يفسلء ونو السيف بالمسح: والأرض باليبس وذهاب الأثر 
للصلاة لا للتيمم . 
الشرح : ما يُظهَر به النجاسة: 
-١‏ يَظهَدْ البدن والقثوب(وغيرغما) من النجاسة بلماء المطلق؛ لقوله تعالى: 
«(وأنزلنا من الشماء ما طهورا) 
- ويالماء اليد (الذی یریل التجاسة) 3 كالخل وماء الورد» ولايطهد البدن 
والثوب وغيثهما يالدهن؛ لأنه غير ماءِ و غير مريل. 
طريق تطهير النحاسة 
-١‏ إذا كان على الخف نجس ذو جرم» كالغائط فتطهيره بالدلك على الأرضء 
وإن لم يكن التجس ذا جرم فتطهيره بالغسل؛ لقوله عليه الصلؤه والسلام: إذا وطئ 
أحدكم الأذى يخفيه فهو ژهما التراب. (رواه آبوداود واين ماجه). 
؟- و يَظهَرْ الخفث بالدلك عن نجس ذى جرم وبالغسل عن غير ذى جرم» 
والمنى اليابس يَطهّر بالفرك » وغيره يالغسل. 
“-والسيف ونحوه (أى مايكون من الحديذ) يَطهّر بالمسح » كايطهر بالغسل. 
-٤‏ وتطهر الأرض النجسة باليبس ودّهاب الأثَرٍ لجواز الصلؤه فيها لا 
لجواز التيعم . 


باب الأنجاس ۳۸ 
المتن : وعَفِى قدر الدرهم » كعرض الك » من نجس مغلظء كالدم » و البولء 
والخمر وخرء الدجاجة: و بول ما لا يؤكل لحمهء والرّوث واخ . 

الشرح : 5- وججعِلَ قدر الدرهم (وهو مقدار عرض الكف) من النجاسة 
الغليظة عفوا إذا كانفى بدنه أو ثو به» ول يَعلم به فصلى صلوة » ثم علم به » لا قضاء 

عليه ألم يجد ثوبا طاهرا غيره » وأمغلة النجس المغلظ كما يأتى: الدم؛ والبول » والمخمر» 

وخرء الدجاجة» وبرل ما لا يؤكل لحمهء والروث (عذرة الحيوان الذى له حافر) 

والخيع (عذرة البقر والجاموس) . 
المتن : وما دون ريع الثوب من مخفف كبول ما يؤكل لحمه » والفرس؛ و خرء 
طير لا يؤكل لحمه » ودم السمك » ولعاب البغل والحمار. 

الشرح  :‏ - وإذا كان أقل من ربع الغوب نجسا بدجاسة خفيفة , ولم يجد ثوبا 
غيره يصلى فيه » لا عر يانا » وأمثلة النجس المخفف نحو بول ما يؤكل لحمه » وبول 

الفرس» وخرء طير لا يؤكل لحمه » و دم السمك » و لعاب البغل والحوار. 
المتن : وبول انتضح كرؤُوس الآبرة والنعجس الجر يطهن بزوالعيته إلا عا 
شق زواله » وغيره بالغسل ثلاثا والعصر كل مرةء وبتثليث الجفاف فيما لا 

الشرح : ۷- والبول الذى ترشش وتفرقت قطراته » كرء وس الابر على 
الوب أو البدن لو صلى معه جازت صلوته » أى لا قضاء عليه » وأما يعد علمه به 

فالتطهير لازم. 

8- والنجس المرى يهر الغوب أو البدن منه يروال عينه» كالغائط والدم » إلا 

ما شق زواله» كلونه فإنه لا باس ببقاته. 

4- وغير المرى يَظهُُ بالغسل ثلاث ؛ وعصره فى كل مرة . 
-١‏ وما لايمكن عصره من الأحلاس فيطهر بالغسل والجفاف ثلاث مراث» 


باب الأنجاس ۳۹ 
بأن يغسله و يتركه حتى تنقطع منه قطرات الماء »ثم وم حت الثلاث. 
الاستنجاء 
المتن : وسن الاستنجاء بنحو حجر منقء وما سَنَّ فيه عدد» وغسله يالماء 
احبء ويجب إن جاوز النجس المخرج» ويعتبر القدر المانع القدر المتجاوز 
عن موضع الاستنجاء 

الشرح : الاستدجاء سئّة ؛ لماروى عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول 
الله ل يدل الخلاء » فأحمل أنا و غلام نحوى اداو من ثناء و عارة» فيستنجى بالماء. 
(رواه البخارى ومسلم) 

-١‏ و يسن الاستنجاء بحجر أو مثله: كالمدر والطين إذا حصل به الانقاء ؛ لأن 
الانقاء هو المقصود؛ لقوله بل : إذا ذهب أحدكم الحاجة فليستطب بغلاثة أحجار. 
(رواه النساق) وقوله عليه انصلوة والسلام : إذا ذهب احدكم إلى القائط َلْيَدُهَبٍ معه 
بغلاثة أحجار» فليستطب بها ءفانها تجرء عنه.(رواه أبو داود والنسای) 

والعدد الخاص ليس فيه بسنة ؛ لأن المقصود هو الانقاء والطهارة» فيأى عدد 
حصل المراد هو المطلوب » نعم الثلاث أولى. كا يدل عليه الحديث. 

۲- وغسل موضع الاستنجاء بالماء أحب ؛ لما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنه قال :نرلت هذه الآية فى أهل قياء : فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحثٍ 
الحطهر ين) فسألهم رسول الله بها » فقالوا : انا نتيع الحجارة الماء.(رواه اليزار وابن 
ماجه) أى نستنجى بالماء يعد استعمال الحجارة. 

۳-إذا جاوز اليش المخرج يجب غسله » ولا يكفى حينئذ الاستنجاء با جر 
فقطء و يعتير القدر المانح من جواز الصلوة فيم| وراء موضع الاستنجاءء حت إذا كان 
المتجاوز عن المخرج قدر الدرهم مع الذى فى المخرج لا ينع الصلوة » و يكفى التطهير 
بالحجرء ولا يجب غسله» ودليل وجوب الغسل بالماء في تجاوز المخرج ما روى عن 


باب الأنجاس ٤‏ 
على ین أبى طالب رضى الله عته أنه قال: ان من كان قیلکم كانوا يبعرون بعرأء وأنتم 
تعلطون ثلطا » فأتبعوا الحجارة الماء.(رواه عبد الرزاق فى مصئفه ) 
مالا يجوز به الاستنجاء 
المتن : لا بعظم وروث وطعام ويمين إلا بعذر. 

الشرح : )١(‏ و لا يستعجى بعظم . 

(؟) ولا بروث »لما روى عن أبى هريرة رضی الله عنه أن البى با قال له: ابی 
أحجاراً أستفض بهاء ولا تأتنى بعظم ولا بروثة» قلت : ما بال العظام والروئة ؟ قال : 
هما من طعام الجن.(رواه البخارى)» ولقوله عليه الصلوة والسلام : ولا تستنجوا 
بالروث ولا بالعظامء فإنه زاد اخواتكم من الجن.(رواه الترمذى)» فالعظام لهم 
والروث علف دوابّهم. 

(۳) ولا يستنجى بطعام ؛ لأن فى استعال الطعام للاستنجاء اسرافاً» وإهانةٌ 
للطعام «(إن الله لايحب المسرفين» . 

(5) ولا يستنجى باليمين أيضا إلا من عذر؛ لقوله ل : إذا بال أحدكم فلا 
يهش ذكره بيمينه » وإذا أق الخلاء فلا يتمسح ذكره بيمينه.(رواه أصحاب الكتب الستة) 

ويكره فى الاستنجاء استقيال القبلة واستدبارها؛ لما روى عن أبى أيوب 
الأنصارى أنه قال : قال رسول الله ب : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 


تستدبروها .(رواه أبو داود) 


كتاب الصلوة 3 


كتاب الصلوة 


فرصت الصلوات الخمس على كل مسلم ومسلمةء لقوله تعالل: «(وأقيموا 
الصلؤة ولا تكونوا من المشركين» (الروم)ء ولقوله تعاى: لإوأقيموا الصلؤة وآتوا 
الركؤة» وقوله تعال: لو يقيموا الصلؤة ويؤتوا الركؤة وذلك دين القيمة) وعن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: معت رسول الله کی يقرل: مس صلوات 
افترضهن الله تعال: من أحسن وضوءهن ٠‏ وصلاهن لوقتهن ٠‏ وأتم ركوعهن 
وخشوعهن ء كان له على الله عهد أن يغفر له» ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء 
غفر له وإن شاء عذيه. (رواه أيوداود) 

مفهوم الصلؤة وأوقاتها 

الصلؤة فى اللغة : الدعاء لقوله تيارك و تعالل : «(وصل عليهم إن صلوتك 
سكن لهم» (العوبة) 

وفى الشرع : الأفعال المخصوصة المفححة بالتكبير والمختعمة بالتسليم قُرضَت 
الصلوات الخمس ليلة الاسراء وا معراج» وعدد أوقاتها خمسة ؛ للحديث والإجماع: 
والوتر واجب لا فرض» وفرضت الصلؤة الرباعية ركعتين ركعتين فأقِدت فى | لسفر 
وزيدت ف الحضر. 

أوقات الصلوات 

والدليل على تقييد الصلؤة بالاوقات المخصوصة قوله تعالى: إن الصلؤة 

كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) ( النساء) والاحاديث الواردة فى شأن الاوقات فى 


كتاب الصلوة 3 
كتب الحديث . 
وترتيب ذكر الصلؤة على حسب التشريع وتعليم جبرئيل هو تقديم صلؤة 
الظهر » ولكن الفقهاء اعتبروا الترتيب اليومى الوجودى. 
المتن : وقت الفجر من الصبح الصادق إلى طلوع الشمسء والظهر من الرٌّوال 
إلى بلوغ الظل مثليه سوى الغىء » والعصر منه إلى الغروب» والمغرب منه إلى 
غروب الشفقء وهو البياض . 
الشرح : -١‏ فوقت صلؤة الظهر من زوال الشمس عن وسط الساء إلى بلوغ 
ظل كل شىء مثليه سوى فغ الروال » أى سوى ظله الذى يكون عند الروال وهذا عبد 
الإمام الأكبر . وفى رواية الحسن عن أبى حنيفة : إلى بلوغ ظل كل شىء مغله» وهى قول 
مالك » وأحمد » والشافعى » والغورىء وأبى يوسف» ومحمد » وزفر. والفتوئ عند أبى 
يوسف و محمد على بلوغ الظل إلى مثله كالأئمة الثلاث. 
؟- ووقت صلؤة العصر من آخر وقت الظهر (أى من بلوغ الظل مغليه)إلى 
غروب الشمس. 
۴- ووقت صلؤة المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق » وهو 
البياض الذى بعد الحمرة عند أبى حنيفةي وقال أبو يوسف و محمد: الشفق هو الحمرة» 
ويه قالت الغلاثة» وهو قول عبد الله بن عمر » وشداد بن اوس » وعبادة بن صامت 
رضى الله عنهم» وهى رواية عن أبى حنيفة وعليها الفتوئ. 
المتن : والعشاء والوتر منه إلى طلوع الصبح؛ ولا يقدم على العشاء للترئيب. 
ومن لم يجد وقتيهما لم تجبا. 
الشرح : -٤‏ ووقت العشاء والوتر من غروب الشفق ( بياضاً كان أو حمرة) 
إلى الضيح الصادق بلا خلاف» ولا يقدم الوتر على العشاء للترتيب » و لوجوب الوتر 
بين العشاء والفجر » وعند هما الوتر سنة وتابعة للعشاء » فيدخل وقتها بعد العشاء» 


كتاب الصلوة a‏ 
فلو قذم الوتر على العشاء سهواً جاز عند أبى حنيفة لا عندهما ؛ لأن تقديم السان 
البعدية على الفرائض غير صحيح. 

-٥‏ ووقت صلؤة الفجر من الصبح الصّادق (وهو البياض المنتشرف الأفق) 
إلى ابتذاء طلوع الشمسء وهذا بالإجماع. 

لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى يل قال: أمّنى جيرثيل عند 
البيت مرتين» فصل الظهر فى الأولى منهما حين كان الفىء مثل الشراك؛ ثم صلى العصر 
حين كان ظلّ كل شىء مثله» ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم» ثم 
صلى العشاء حين غاب الشفقء ثم صلى الفجر حين برق الفجر » وحرم الطعام على 
الصائم» وصلى فى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شىء مثله » كوقت العصر 
بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثليه » ثم صل المغرب لوقته الأول ثم 
صل العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الفجر حين أسفرت الأرض. ثم 
العفت إل جيرئيل فقال: يامحمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيا بين هذين 
الوقتين. (رواه الترمذى وأبوداود) نصب الراية:٠۲۲-١.‏ 

ومن لم يجد وقنيهما لم تجا : ومن لم يجد وقت العشاء والوتر لم تجيا عليه » 
واستدل بعض الفقهاء له وقال: إن سبب الوجوب هو الوقت » فإذا ليد السبب» لا 
يحب عليه المسبب والحواب عنه» أن السبب الحقيقى للوجوب هو خطاب الله تعالن 
وأمره» وهذه الأوقات علامات لثبوت الوجوب على المكلّف وظروف للأداء » 
والعانى: أن فى حديث الدجال الذى أخرجه الترمذى .ا سألوا البى ب عن يوم واحد 
يكون كأر بعين یوما بأنًا كيف نصلى؟ قال لهم قدروا الوقت للصلوة كسائر أيامكم » 
ول يأمرهم بترك الصلؤة لعدم الوقت. 

المستحب عند الحنفية فى هذه الأوقات 
المتن : وندب تأخير الفجرء وظهر الصيفه والعصر ما لم تتغيرء والعشاء إلى 
الشلثء و الوترإلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه . 


كتاب الصلوة ٤‏ 

الشرح : -١‏ و يستحب تاخير صلوة الفجر إلى الإسغارء ولا يؤخرها بجيث 
يقع الشك فى طلوع الشمس ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : أسفروا بالفجر فإنه أعظم 
للأجر. (رواه أصحاب السان الأربعة) 

۲- و يستحب تأخير صلؤة الظهر فى الصيف؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام: 
أبردوا بالظهر فن شدة ا لحر من فيح جهنم. (راوه البخارى والطحاوى) 

۳- و يستحب تأخير العصر مالم تتغير الشمس؛ لما روى عن أم سلمة أنها 
قالت: كان رسول الله 5ي أشد تعجيلاً للظهر » وأنتم أشدٌ تعجيلاً للعصر. (رواه 
الترمذى)» ولا رواه أبوداود أنه عليه الصلؤة والسلام كان يؤخر العصر ما دامت 
الشمس بيضاء نقية. وروى الدار قطنى عن رافع بن خديج مثله. 

-٤‏ و يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل» لما روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه 
أنه قال: قال رسول الله کل : لولا أن أشى على أمتى لأعرت الحشاء إلى ثلث الليل أو 
نصفه. (رواه الترمذى) » ولا روى عن عائشة رضى الله عنها أَنْها قالت: كانوا يصلون 
العتمة أى العشاء في بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. (رواه البخارى) 

-٥‏ ويستحب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن بعتمد على أنه يتنبّه و يشتبقظ آخر 
الليل؛ لما روى جابر أنه قال: قال رسول الله وه من حاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر 
أؤله» ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره؛ إن صلؤة آخر الليل مشهودة»ولقوله 
يكلل: اجعلوا آخر صلواتكم بالليل وتراً. (رواه الشيخان) 

المتن : وتعجيل ظهر الشتاء والمغرب: وما فيها عينٌ يوم غين؛ ويور غيره فيه . 
الشرح : *- ويستحب تعجيل ظهرالشتاء والمغرب فى أيام الشتاء؛ لما روى 
عن أنس رضى الله عنه أنه عليه الصلؤة والسلام (قال لبلالي) : إذا كان الحر أيرد 
بالصلؤة» وإذا كان البرد عجل. (رواه السائى)» ولقوله عليه الصلوة والسلام: لن 
ترال آمتى بير مالم يؤخروا ا مغرب إلى اشتباك النجوم. ( رواه أحمد وأبوداود) 
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۷- و يستحب تعجيل الصلؤة التى فى أول اسمها حرف (عين)ء مثل العصر 
والعشاء يوم غين » أى يوم غيم وسحاب» لثلا يقع العصر فى تغيّر الشمس» و تعجيل 
العشاء مع تقليل ابا عة لمجىء مطر أو غيره لما روى عن بر يد الأسلمى أنّه قال: كنا 
مع رسول الله يك فى غروة فقال: بكثْروا يالصلؤة (أى صلؤة العصر) فى يوم الغيم: فان 
من فاته صلؤة العصر حيط عمله. (رواه أحمد وابن ماجه) ولقوله ل : عجلوا صلؤة 
العصر فى يوم غيم. رواه سعيد بن المنصور (اعلاء السنن) 

و يوجر فى يوم غيم ما ل يكن فى أول اسمها حرف (عين) مغل الفجر و الظهر 
والمغرب. 

و تأخير هذه الصلوات الثلاث فى يوم غيم مستحب؛ لأنه لو عجل الفجر أدى 
إلى تقليل الجماعة بسبب الظلمةء ولو عجل الظهر ربما تقع قبل الروال» ولو عجل 
ا مغرب ربا تقح قبل الغروب. 

الأوقات التى ثحِيّت عن الصلؤة فيها 
المتن : ومَيْعٌ عن الصلاة وسجدة العلاوة وصلاة الجنازة عند الظلوع 
والاستواء والغروب » إلا عصر يومه» وعن التنفل بعد صلاة الفجر والعصرء 
لا عن قضاء فائتة» وسجدة تلاوة وصلاة جنازة . 

الشرح : -١‏ ونع عن أداء الصلؤة » وسجدة التلاوة » وصلؤة الجنازة فى ثلاثةٍ 
أوقات: عبد طلوع الشمسء و عند استواء الشمس فى وسط السماء (القيام) » و عند 
الغروب» إلا عصر ذلك اليوم ؛ فانها تصح عند الغروب ؛ لأنه أدّاها كأ وجيت» بخلاف 
عصر الأمس الى وجبت كاملة »فلا يقضاهافى الوقت الناقص » وهو وقت الغروب. 

لما روى عقية رضى الله عنه أنه قال: ثلاثة أوقات نهاتا رسول الله اي أن نصل 
فيها وأن تقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند قيامها حتى تزول» 
وحين تقرب للغروب. (رواه مسلم والتساى وأبوداود) 
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؟- و مع عن أداء النفل بعد صلؤة الفجر والعصر؛ لقوله عليه الصلؤة 
والسلام:” لاصلؤة بعد صلؤة الفجر حق تطلع الشمسء ولا صلوة بعد صلؤة العصر 
حتى تغرب الشمس “ . (رواه البخارى ومسلم) 

۳- ولا تمع فى هذين الوقتين عن قضاء فائنة » وسجدة تلاوة» وصلاة جنازة ؛ 
لحديث على رضى الله عنه: تجوز الصلؤة بعد العصر مادامت الشمس نقيّة. وقد عُلِمَ 
باجماع الجمهور أن جواز الصلؤة بعد العصر ليس على عمومهء فلابد أن يراد بحديث 
عع بعض الصلوات» فوجه التوفيق: أن يحمل حديث الجواز على الفواثت» وحديث 
النهى على التطوع» فجوّزنا الفوائت بعد العصر مادامت الشمس نقية. 

المتن : ويعد طلوع الفجر بأكثر من سنة الفجرء وقبل المغرب ووقت 
الخطبةء وعن الجمع بين الصلاتين فى وقت بعذر. 

الشرح : -٤‏ و ممت عن التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنة القجر؛ لقوله 
عليه الصلؤة والسلام: إذا طلع الفجر لا صلؤة إل ركعتين. (رواه الطيرانى» رمز 
الحقائق شرح العينى ١-47‏ طبع بيروت) 

ه- وْتَعُ من التنفل قبل المغرب» لقوله وِ: بين كل أذانين صلوة لمن شاء إلا 
المغرب. (رواه البزار) الاما روى عن جابر أنه قال: سألا نساء رسول الله لل: هل 
رأيتن رسول الله کل يصلى ركعتين قبل المغرب ؟ فقلن: لاء غير أن أم سلمةرضى الله 
عنها قالت: صلاهما عندى مرة» فسألته ماهذه الصلؤة ؟ فقال: نسيت الركعتين قبل 
العصر فصليتهما الآت. (رواه الطبرانى) ولا رواه حمد قال: أخبرنا أبو حنيفة حدثنا حماد 
بن أبى سليمان أنه سأل ابراهيم الدخعى عن انصلؤه قبل المغرب» قال: فنهاه عنها وقال: 
إن رسول الله کی وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما لم يكونوا يصلونهما. (كتاب الآثار) 
ولكن رواية النخعى مرسل لأنه تابعى» وورد فى الصحيحين: بين كل أذانين صلؤة لمن 
شاء (وزاد ”لمن شاء“) كراهية أن يتخذها الناس سنه » كذا فى البخارى ء الا أن فى رواية 


باب الأذان 34 
البزار استغتاء المغرب. 

5- و بتع عن الصلؤة وقت المنطية ؛ ا روى عن سلمان رضى الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله 4 : من اغتسل يوم الحمعة فتطهر بما استطاع من طهر ء ثم اهن أو مش 
من طيبء ثم راح فلميفؤق بين اثنين » فصلى ما كتب الله له ثم إذا خرج الإمام فأنصت» 
غَفِرَ له مابينه وبين الجمعة الأخرئ. (رواه البخارى)؛ فلك دليل على أن موضع كلام 
الؤمام و خطبته ليس بموضع الصلؤة. 

ونا روى عن ابن عمر رضى الله عنه قال: معت الى ل يقول: إذا دخل أحدكم 
المسجد والإمام على المنبر فلا صلؤة ولا كلام حت يفرغ الإمام. (راوه الطبرانی ف الكبير) 

۷- وَيْتَعُ عن الجمع بين الصلوتين » كظهر » وعصر » ومغرب » وعشاءٍ فى 
وقت واحلٍ بعذرء كسفر أو مطرٍ أو وحل أو مرض ؛لما روى عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه أنه قال: كان رسول الله ب يصلى الصلؤة لوقعها إلآبجمع ٠‏ وعرفات 
(رواه النساق) » ولماروى عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ية فى السفر 
يؤخر الظهر و يقذم العصر ويور المغرب ويقذم العشاء. (رواه الطحاوى و أحمد 
والحاكم) وهو الحمع الفعلى أى , الضورى » لا الوقتىكا فى العي. 

والأحاديث تدل على أن ما ثبت عن النى كَل ئه صلى باللجمع بين الصلوتين 
فهو جمع صورى لا حقيقى» و به يحصل التطبيق بين الأحاديث. 

وأا الجمهور فحملو الجمع على الحقيقى؛بأن أديت إحداهمافى الوقت الأخرى . 

باب الأذان 

الشرح : الأذان فى اللغة: الإعلام» كا فى قوله تعالى: «(وأذان من الله 
ورسوله» (التوبة). 

و فى الشرع : هو إعلام مخصوص ف أوقات مخصوصة للحضور على صلوة 
الجماعة والدلالة على دخول الوقت » وهو ثابت بالكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله 
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تعالى: «(وإذا ناديعم إلى الصلؤة اتخذوها هروا) ( الائدة)ء وأما السنة فحديث عبد الله 
بن زيد بن عبد ربّه » وهو حديث طو یل: فقال البى يَكِندِ: انها لرؤيا حق إن شاء الله » 
فقم مع بلال » فألق عليه مارأيت» فليؤدّن به بلالٌ ؛ فإنه أندى صوتاً منك. (رواه 
أيوداود) 
حكم الأذان : إنه سنة مؤكدة للفرائضء أى الفرائض الخمسة والجمعة» لما 
روى عن حابر بن “مرة قال: صليت مع رسول الله 4ة العيدين غير مرة ولا مرتين بغير 
أذان ولا إقامة. (رواهمسلم) 
مالايجوز فعله فى الأذان 
المتن : سنَّ نلفرائض بلا ترجيع ولحن 
الشرح : -١‏ وليس ف الأذان ترجيع ولحن. 
الترجيع : (هو أن يخفض بالشهادتين صوته أولاً ثم يرجع فيمث بهما صوته) 
اللحن : هو تطريب الصوت ف الأذانء (عار جا عن القواعد العربية و 
التجو يد ) بحيث يصل إلى اللحن » وقيل: هو المخنطأفى الاعراب. 
أما عدم جواز الترجيع فلحديث عبد الله بن زيد » وأذان يلال فإنه ماکان فى 
أذانهها ترجيع» وقال الريلعى ”فى نصب الراية “ : قال العلامة ابن الجوزى: حديث 
عبد الله بن زيد هو أصل التأذين» وليس فيه ترجيع» فد على أن الترجيع غير مسنون. 
0-9 
مايجوز فعله في الأذان والإقامة 
المتن : ويزيد بعد الفلاح فى أذان الفجر 'الصلاة خيرٌ من التوم' مرّتينء 
والإقامة مثلهء ويزيد بعد فلاحها "قد قامت الصلاة" مرّتين ويترسل فيه 
ويحدر فيهاء ويستقبل بهما القبلة» ولا يتكلّم فيهماء ويلتفت يميناً وشمالاً 
بالصلاة والفلاح 
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الشرح : -١‏ ويزيد المؤذن فى أذان الفجر بعد قوله (حى عك الفلاح) 
”الصلؤة خير من التوم“ مرتین »لا روى أن بلالا فعله » فاستحسنه النبى صلى الله عليه 
وسلم » ولا روى عن أنس رضى الله عنه أنه قال: من السنة إذا قال المؤذن فى أذان 
الفجر: حن على الصلؤةء حى على الفلاح» أن يقول: ”الصلؤة خير من النوم“.(رواه 
الدار قطن والبيهقى) 

۲- والإقامة مثل الأذان ء إلا أته يريد فيها بعد قوله: حى على الفلاح» ”قد 
قامت الصلو ة“ مرتين» لما روى أن الملك النازل من السماء أقام بصفة الأذان وزاد بعد 
الفلاح : ”قد قامت الصلؤة” مرتين» ورواه أبوداود فى سننه: عن معاذ بن جيل فى حديث 
طو يل» وفيه :ثم أمهل هنيّة» فقال مثلها الا أنه زاد بعد ما قال: حى على الفلاح ”قد قامت 
الصلؤة؛ قد قامت الصلؤة “» قال رسول الله ية : لها بلالا فأّن بها بلال. 

لاب و يترسل المؤذن فى الأذانء ويحدر ف الإقامةء لقوله عليه الصلؤة والسلام: 
إذا أذنت فترسلء وإذا أَقَمْت فحدّؤ. (رواه الترمذى). 

الترسل : (هر أت يفصل بين كلمت الأذان بسكتة)» 

الحدر : هوالسرعةق أداء كلات الإقامة. 

4- ويستقبل القبلة وقت الأذان والإقامة» أى يحل وجهه إلى القبلة» لأن 
الملك النازل من الساء فعل كذلك » وكذلك أمر الى ا عبد الله بن زيد باستقبال 
القبلةء كا فى سن أب داود. 

5- ولايتكلم فى حين الأذان والإقامة ؛ لأن فيه ترك الموالات والاتصال بين 
كلمات الأذان والإقامة. و يلتفث ييناً و شمالاً ب ”حي على الصّلؤة وحن على الفلاح“ . 

5- أى يلعفت المؤذن فى الأذان إلى اليمين والشيال حين يقول: حى على 
الصلؤة وحئ على الفلاح» لما روى عن أبى جحيفة عن أبيه قال: أتيت البى بل بمكة 
وهوف قبة حمراء من أدمء فخرج بلال فان ء فكت أتتيع فمه ههنا و ههناء قال: فخرج 
رسول الله بيا وعليه حلة حمراء يمانية وبرد يمانية وقطرى» ولأنه خطاب القوم 
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قليراحههم بهما. 
المتن 0 ويستدير فى صومعته ويجعل اصبعيه فى أذنيه» ويثوّب » ويجلس 
بينهما إلا فى المغرب 


الشرح : ۷- ويستدير المؤذن فى غرفة أذانه وهى المنارء أو موضع غيره » 
إذالم يمكن الالتفات مع إثبات قدميه بأن كانت متسعة » وإذا أمكنه فلاء لما روى عن 
أبى جحيفة قال: رأيت بلالا يؤذن و يدور ويتبع فاه مهنا و ههنا واصبعاه فى أذنيه . 
(رواه الترمذى) 

۸- ويجعل المؤذن أصبعيه فى أذنيه ؛لما روى عن سعد القرظى عن أبيه عن جده 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم أمر بلالا أن يضع إصبعيه فى أذنيه » وقال: إنه سبب 
لرفع لصوتك. (رواهالحاكم) 

9- و يشؤب» أى يعود إلى إعلام الناس بعد إعلامهم بالأذان » بالصلؤة مرة 
ثانية بقوله: الصلؤة جامعة» وأمثالهء والتغويب ف اللغة: هو إدارة الغوب حول الرأس 
للاعلام بحادثة» حر ياكانت أو غيرها. 

ولم يكن التغويب فى المتقدمينء وإنما أحدثه التأخرون لغفلة الناسء ولهذا 
كرهة بعضهم » ووه بدعَة . 

-٠١‏ ويتوقّف المؤذن بين الأذان والإقامة ( ولايُشرع فى الإقامة ) فى الفجرء 
قدر ما يق رأ عشرين آية » وف الظهر » والعشاء قدر ما يصلى أربع ركعات » و يقرأ الإمام 
فى كل ركعة من ركعتى الشفع الأول عشر آيات؛ و يتوقف فى العصر بقدر أربع 
ركعات» کا هو فى الحديث من استحياب أر بع ركعات قبل العصر الا فى المغرب فإنه 
لايتوقّف فيه بينهم| عند أبى حنيفة» بل يسكت و يتوقّف قدرما يتمكن من قراءة ثلاث 
آيات قصار أو آية طو يلة » وقالا : يعوقّف بينهما فى المغرب توققاً خفيفاً وفغل الى يل 
وأصحايه يؤيد ذلك » وكذلك حديث : ”بين كل أذانين صلؤة لمن شاء“ (رواه 
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البخارى) (شرح العينى ١-٤۸‏ بريادة) . وقال أبو يوسف بالتو قف بين الأذان والإقامة 
فى المغرب أيضًا . راجع شرح ” التقاية “ . 
المتن : و يؤذن للفائتة ويقيم» وكذا لأولى الفوائت» وخيّر فيه للباق» ولا 
يؤذن قبل وقتء ويعاد فيه 

الشرح : -١‏ ويؤذن المصلى للصلوة الفائتة ويقيم لها ؛ لما روى أنه عليه 
الصلؤة والسلام قضى الفجر غداة ليلة الععر يس بأذان وإقامةء كذا فى الصحاح 
والستن. وإن كثرث فائتعه فيؤذن و يقيم لأولاها » و يتخير فى الباقية إن شاء أذن وإن 
شاء لم يؤذن ؛لما روى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه : أن المشركين شغلوا البى ب 
يوم الختدق عن أربع صلوات » حتى ذهب من الليل ماشاء الله فأمر بلالا فن ثم أقام 
فصل الظهر ء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء. (رواه 
أحمد والنساى و الترمدى) 

7- ولايؤذت قبل دخول وقت الصلؤة» فإن أَذّن قبل وقعها » يُعادُ الأذان بعد 
دخول الوقت؛ لماروى عن بلال رضى الله عنه أن رسول الله بل قال له: لاتؤذن حتى 
يستبين لك الفجر هكذاء ومذ يديه عرضاً. (رواه أبوداود)» و لا روى عن عائشة رضى 
الله عنها أنها قالت: ماكانوا يؤذنون حت ينفجر الفجر. (رواه ابن أبى شيبة) نصب 
الراية: .١-74‏ وروى البيهقى أنه عليه السلام قال: يابلال! لاتؤذن حتى يطلع 
الفجرء قال فى ” الإمام “ ورجال اسداده ثقات. 

من يكره أذانه واقامته 
المتن : وكره أذان الجنب وإقامته؛ وإقامة المحدث» وأذان المرأة » والفاسق» 
والقاعد » والسّكران . 

الشرح : -١‏ وكره أذان الجعب » وإقامته ؛ لما روى عن ابن عباس رضى الله 

عنهما أن رسول الله ي قال: يا ابن عياس! إت الأذان متصل بالصلؤة» فلا يؤذن 
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أحدكم الا وهو طاهر.(نصب الراية من البيهقى)» فيعاد أذان الجدب دون إقامته. 

؟- وکر إقامة المحدث! لما روى عن أبى هر يرة رضى الله عته أن الى كل قال: 
ليذ الامتوضئ. (رواه الترمذى) 

۳- وكره أذان المرأة (واقامتها) لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما: ليس على 
النساء أذان ولا إقامة. (روه البيهقى) 

5- وكره أذان الفاسق؛ لأن قوله لا يولق به » ولا روی عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أته قال: قال رسول الله وله ليون لكم خياركم › وليؤمكم قزائکم. (رواه 
أبوداود) 

ه- وكره الأذان قاعداً ؛ لترك السئّة المتواترة » ولقوله عليه الصلؤة والسلام: 
قم يا بلال! فناد بالصلؤة. ( رواه أبوداود) 

1- وكرة أذان السكران ؛ لفسقه » ولحدم كونه یارآ کیا شار إليه حديث ابن 
عباس فى أذان القاسق. 

من لايكره أذائه 
المتن : لا أذان العيد وولد الزنا والأعمى والأعرابى . 

الشرح : -١‏ لايكره أذان العبد ؟- وولد الرنا 

۳- والأعرابى؛ لأن قولهم يقبل فى الأمور الدينية 

؛ - ولايكره أذان الأعمى؛ لأن ابن أم مكتوم كان مؤذن رسول الله بل ؛ وكان 


أعمى » كا فى البخارى. 
المقن : وكره تركهما للمسافرء لا المصل فى بيته فى المصرء وندبا لهما 
لا للنساء. 


الشرح : -١‏ و كره ترك الأذان و الإقامة للمسافر؛ لأن السفر لا يسقط 
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؟- ولا يكره ترك الأذان والإقامة لمن يصلى فى بيعه فى المصر وحدهء أو بجراعة» 
وف ”الهداية“: ”وأذان الت يكفين“ . 

- وندب أى استحب الأذان والإقامة للمسافر » ولمضلى فى بيته ؛ ليكون 
أدائها على هيئة الجماعة ء ولا يستحبان للنساء لأنه| ( الأذان والإقامة) من سنن الجماعة 
المستحبة . وجماعتهن بوحدهنٌ مكروهة . 

باب شروط الصلوة 
المتن : هى طهارة بدنه من حدث وخبث » وثوبه ومكانه» و ستر عورته » 
وهى ما نحت سرّته إلى نحت ركبته 

الشرح : الشرط ف اللغة: العلامة» وفى الاصطلاح: ما يتوقف عليه الشيئع» 
ولا یکون جرء أمنه »وهی سغة: 

الأول: طهارة بدنه من حدث ( أصغر أو أكبر)؛ وخبث وهو النجاسة الغليظة 
والخفيفة؛ لقوله تعالى: «(إذا قمعم إلى الصلؤة فاغسلوا وجوهكم» الآية» وقوله تعالى: 
(إوإن كنم جنيا فاظهروا) ء ولقوله عليه الصلؤة والسلام : لايْقْمَلُ صلؤة بغير طهور. 
(رواه الترمذى) 

العانى: طهارة ثو به ؛ لقوله تعالى: «( وثيابك فطهر» 

الغالث: طهارة المكان الذى يصل فيه؛ لقوله تعالى: «(أن طهّرا بيتى للطائقين 
والعاكفين والوّع السجود) وقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 
ي: أنه نهى عن الصلؤة فى المزيلة والمجزرة ومعاطن الايل » وقوارع الطريق » 
والحام: والمقبرة وفوق ظهر بيت الله . (رواه ابن حبان) 

الرابع: ستر عورته» وهی ما تحت سزته إلى تحت ركيبته ؛ لقوله تعالى: «إخذوا 
زينتكم عند كل مسجد) ؛ ولقوله عليه الصلؤة والسلام : لايقبل الله صلؤة حائض 
الا بخمار. (رواه أبوداود)؛ والمراد من الحائض البالغة. ولقوله عليه السلام:عورة 
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الرجل مابين سرته وركبته. (كذافى الريلعى) 

ا لخامس: النيةء وهى قصد القلب بلا فاصل بينها وبين التحرية؛ لقوله تعالق: 
«إوما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدّين»» ولقوله عليه الصلؤة والسلام: إنما 
الأعمال بالنيات. (رواه الأكمة الستة) 

السادس: استقبال القبلة؛ لقوله تعالى: #إفول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ماكنتم فولُوا رجوهكم شطره). وكان المناسب ذكر النية أَوْلا ثم الباق . 

مايتعلق بسترالعورة فى الصلوة 
المتن : ويدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميهاء وكشف زرَُيْعٌ ساقها 
يمنعء وكذا الشعر ء والبطن » والفخذ » والعورة الغليظة والأمة كالرّجلء 
وظهرها وبطنها عورة 

الشرح : ١‏ - و بدن المرأة الحوة عورة الا وجقّها وكقّيها وقدميها ؛لقوله تعالن: 
«إولا ييدين زينتهن الا ماظهر منها) ( النور) أى محل زينتهن وما ظهر منها هو الوجه 
والکفان والقدمان» وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أن أسماء بدت أبى بكررضى الله 
عنهم| دخلت على رسول الله يك فقال: يا أسماء! إذا بلغت ا حار ية المحيض لم يصلح لها أن 
یری منها الا هذاوهذاء وأشار إلى وجهه وکفه. (رواه أبوداود) 

وكشف ربع ساق الحرة» وربع شعرها النازل من رأسهاء وبطنهاء و قخذهاء 
والعورة الغليظة من الرجل وا مرأة مانعة للصلؤة؛ لأنها غير الوجه. والكفتء والقدم. 

۲- والأمة »والمديّرة» والمكاتبة كالرجل فى حكم العورة » وهى من سرّتها إلى 
أن تجاوز ركبتهاء إلا أن ظهرها وبطتها أيضاً عورة؛ لأن النظر إليهها ميب الفتنة» نعم 
فقد منع عمر رضى الله عنه الأمة عن ستر رأسها وقال: ” أتشبهين با حراقر“. 

المتن : ولو وجد ثوباً ربعه طاهر وصلى عارياً لم تجزء وخُيرَ إن طهر أقل من 
ربعف ولو عدم ثوباً صلی قاعداً مؤمياً بركوع وسجودء وهو أفضل من القيام 
بركوع وسجود 
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الشر ح : ۳- ومن كان عنده ثوب ربعه طاهرء فصلى عر ياناً لم تجر صلؤته» 
وإن كان عنده ثوب أقلٌ من ربعه طاهر فله الاختيار فى أن يصلى فى ذلك الغوب قاتا 
بالركوع والسجودء وف أن يصلى عارياً قاعداً بالاياء » لأن الربع فى حكم الكل 
دون الأقل. 

-٤‏ ومن لم يجد ثوبآء صلل قاعداً يؤمى بركوعه وسجودهء والصلؤة قاعداً 
بالاياء ( فى هذه الصورة) أفضل من الصلؤة قائ بركوع وسجود ؛ لما روى عن ابن 
عمررضی الله عنه) أنه قال: أن قوما انكسرت بهم السفينة فخرجوا عراة » وكاتوا 
يصلون جلوساً يؤمون بالركوع والسجود ايماء ا برؤسهم. (رواه عبد الرزاق) (نصب 
الراية: »١-۳٠١‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهه| أنه قال: الذى يصلى فى السفيدة والذى 
يصلى عر ياناً يصلى جالساً. (رواه عبد الرزاق) تصب الراية : .)١-7 ٠١‏ 

مايتعلّق بنية الصلوة 
المتن : والنيّة بلا فاصلء والشرط أن يعلم بقلبه أىّ صلاة يصى» ويكفيه 
مطلق النيّة للنفل والسُنّة والتراويح» وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلا 
الشرح : -١‏ ولا يفصل بين النية والعحرية بشين» كالأكل والشرب؛ لأن 
ابتداء الصلؤة بالقيامء وهو متردد بين العادة والعيادة» ولايقع التمييز إلا بالنية. 

"- والشرط ف النية أن يعلم بقلبه أ صلؤة يصلى» ولو سثل(بعد الصلوة) 
عن الصلؤة الى هو فيها ء فأجاب فى البداهة» وأما ذكر النية باللسان فلا أصل له ؛ لأن 
النية فعل القلب دوت اللسان. 

“- و يكفى نية مطلق الصلؤة فى النوافل» والسان» والتراو يح. 

4- ولا يكفى مطلق النية فى الفرائض» يل تعيينها شرطء كالعصر مغلاء 
لاختلاف الفرائض المتنوعة» فلا بد من التميين بالنية. 
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المتن : والمقتدى ينوى المتابعة أيضا وللجنازة ينوى الصلاة لله تعالى 
والدعاء للميث 

الشرح : 5- وإن كان المصلى مقتدياً بالإمام فينوى المتابعة للامام أيضاً (كا 
ينوى الصلؤة ) ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتع به » فلا تخعلفوا 
عليه. (رواه البخارى ومسلم) 

5- و ينوى للجنازة الصلؤة لله أى هذا العمل الذى صفه وقيامه كالصّلؤة لأن 
فيه الشناء لله تعالىم » وطلب الرحمة لرسوله ييي > وطلب المغفرة بعده من الله للأحياء 
والأموات الضخار ء والكبار » والشاهد » والغائب » وينوى الدعاء للميت؛ لأنه 
الواجب عليه . ( بز يادة من شرح العينى )١-٠١‏ 

مايتعلق باستقبال القبلة 
المتن : واستقبال القبلةء فللمك فرضه إصابة عينهاء ولغيره إصابة جهتهاء 
والخائف يصق إلى أىّ جهة قدر. 

الشرح : ١-ولمن‏ يصلى فى مكة يجب عليه الترجمه إلى عين الكعبة» سواء كان 
بينه و بين الكعية حائل (من جدار أو غيره) أو لاء ولغير المكى أى وغيك من يصل فى 
المسجد الحرام و تواحيه أن يتوجه إلى جهة الكعبة. 

۲- و من كان خاتفاً من العدرٌ أو غيره فيصل إلى أى جهة قدرء لتحقق العجز 
والعذر؛ لقوله تعالن: «(لايكلف الله نفسا الا وسعها» 

المتن : ومن اشتبهت عليه القبلة تحرّى» وإن أخطأ لم يعد فإن علم به فى 
صلاته استدار. ولو تحرى قوم جهات» وجهلوا حال إمامهم يجزيهم . 

الشرح : -٠‏ ومن اشتبهت عليه القبلة » وليس عنده من يسأله عن القبلة » 
فتسحوى واجتهد فى تعيين القبلة تخميناً » وصلّ جاز له ؛ لما روى عن جابر رضى الله عنه 
أنه قال: كنا مع رسول الله إل فى سرية فظلت لنا غيم فتحيرنا ء فاختلفنا فى القبلةء 


باب صفة الصلوة o¥‏ 
فصلى كل واحد متا على جهةء فذكرنا للتى بي فلم يأمرنا بالاعادة ء وقال لنا: قد 
أجرأت صلاتكم» وإن أخطأ فى القبلة ل يعد الصلؤة. (رواه الحاكم) وأخرجه الترمذى 
فى باب الرجل يصلى بغير القيلة. 

4 - وإن عَلِمَ خطأه فى القبلة » وهو فى الصلؤة فاستدار إلى القبلة ؛ لما روى عن 
ابن عمر رضى الله عنهم| أنه قال: بيا الناس فى صلؤة الصبح يقباء إذ جاء هم ت فقال: 
إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنرل عليه الليلة وقد أمرنا أن نستقبل القبلةء 
(بيت الله) فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . (رواه 
البخارى ومسلم) 

-٥‏ ولو تحرى قوم فى ليلة مظلمة إلى جهات مختلفة » وم يعلموا أن أمامهم أين؟ 
فصلى كل واحد من القوم إلى جهةء والإمام إلى جهة تجرئهم صلاتهم إذا كانوا خلف 
امامهم؛ لأن القيلة فى حقهم جهة العحرى. 


باب صفة الصلوة 
مقن ٠:‏ فرضها: التخريمة والقباموالقراءة والركوع» والتجودة والقعود 


الشرح : والصفة هنا بمعنى البيان » كا فى قوله تعالل: «(سيحان ربك رث 
العرة عا يصفون» أى هذا باب فى بيان فرائض الصلؤة » وواجياتها » وسننها ء 
ومستحباتها » و محرماتهاء ومكروهاتها ؛ ومفسداتها . 
فرائض الصلوة سنّة 
-١‏ فرضها التحرية » وهى تكبيرة الافتتاح؛ لقوله تعالى: #وربّك فكبّر». 
ولقوله يكل: مفتاح الصلزة الطهور وتحريها التكبير وتحليلها التسليم. (رواه الترمذى) 
"- والقيام؛ لقوله تعالل: «إوقوموا لله قانتين» » ولقوله عليه الصلوة 
والسلام: صل قائ] » فإن لم يستطع فقاعدا. (رواه اليخارى) 
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۳- والقراءة؛ لقوله تعالى: «فاقرؤًا ما تيسر من القرآن» ٠»‏ ولقوله وَل : ثم اقراً 
ماتيسر معك من القرآن. ( رواه الترمذى)ء ولقوله كك: لا صلؤة لمن لم يقرأ بأم الكتاب 
فصاعداً. (رواه مسلم) 

4- والركوع 

5- والسجود ؛لقوله تعالى: «إيأ يها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا). 

-٦‏ والقعدة فى آخر الصلؤة قدر التشهد؛ لقوله بة: لابن مسعود رضى الله 
عنه حين علّمه التشهد: إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقدتمت صلاتك.( رواه أبوداود)» 
ولقوله عليه الصلؤة والسلام: إذا رقع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة » وقعد قدر 
العشهدء ثم أحدث » فقد تمت صلاته. ( رواه الطحاوى) 

۷- وأما المتروج بصنع المصلى (واختياره) فليس بفرضء کا ذكره الدبوسى فى 
”تأسيس النظر“» وف ”شرح الثقاية “ والمخروج بصنع المصلى هذا عدد أبى حديفة على 
تخر يج أبى سعيد البردعى» وأما على تخريج الكرخى فليس بفرضء وهو الصحيح؛ 
لأنه ثبت بدليل ظنى » وفى ”شرح العينى“: وعلى تخر يج الكرخى ليس بفرض وهو 
الصحيح» كذاف فتح القدير. 

واجبات الصلؤة اثنا عشر واجباً 
المتن : و واجبها: قراءة الفاتحةء وضمّ سورة وتعيين القراءة فى الأوليين» و 
رعاية الترتيب فى فعل مكرّرء وتعديل الأركان » والقعود الأولء و التشهد ء 
ولفظ السلام » وقنوت الوترء وتكبيرات العيدين » والجهر و الإسرار فيما 
الشرح : -١‏ قراءة الفاتحة ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام: لا صلوة ن ل يقرأ 
بقاتحة الكتاب فصاعداً. (رواه مسلم)ء ولقوله عليه الصلؤة والسلام: من صلى صلؤة 
يقرا فيها يأم القرآن فهى داج ثلاثاً. (رواه مسلم ) أى غير تمام. 
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؟- و ضمْ سورة من الشور فى الصلؤة إلى الفاتحة؛ لما روى عن أبى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه أنه قال: أمؤنا أن نق رأ بفاتحة الكتاب وبا تيسر. ( رواه البيهقى)ء 
ولقوله عليه الصلؤة والسلام: لا صلؤة الا بفاتحه الكتاب وسورة معها. (رواه ابلبماعة) 
۳- و تعيين القراءة فى الركعتين الأوليين ؛ لما روى أبو قتادة أن البى إل كان 
يقرأ بأم الكتاب وسورة معها فى الركعتين الأوليين من صلؤة الظهر وصلؤة العصرء 
وأسعدا الآية أحياتاًء وكان يطيل فى الركعة الأولى. ( رواه البخارى) 

4- و رعاية الترتيب فى فعل مكرر فى ركعةٍ كالسجدة» حتى لوترك السجدة 
الغانية وقام إلى الركعة الثانية لاتفسد صلوته » ولكن تجب إعادتها وقال المصدفت : ”فى 
فعل مكرر فى ركعة“ لأن رعاية الترتيب بين الأفعال المكررة فى الركعتين فا فوقهم| 
فرض ء كتقديم القيام على الركوع وتقديم الركوع على السجود. (العينى: )١1-51*‏ و 
لمواظية البى اة على مراعاة الترتيب. 

ه- و تعديل الأركان» وهو تسكين الجوارح ف الركوع والسجود حتى تطمئن 
مفاضله ؛ لما روى عن أبى قتادة أنه قال: قال رسول الله يكِدِ: أسوأ التاس سرقة الذى 
يسرق فى صلؤته. قالوا: يا رسول الله ! وكيف يسرق صلوته ؟ قال: لايتم ركوعها 
ولاسجودها. (رواه الدارمى)ء ولقوله و : أمثوا الركوع والسجود. فوالله إنى لأراكم 
من وراء ظهرى إذا ماركعتم وإذا ماسجدتم. (رواه مسلم) 

5- و القعود الأول ؛ لما روى عن رفاعة بن رافع (من حديث السىء فى 
الصلؤة) قال عليه الصلؤة والسلام: فإذا جلست فى وسط صلاتك فاطمئن » وافترش 
رجلك اليسرئ ثم تشهد ثم إذا قمت(افعل) بجثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. (رواه 
الطبرانى فى المعجم) 

۷- والتشهد فى القعدة الأول والاخيرة ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام لابن 
مسعود رضى الله عنه:قل: العحيات (الى آخره). (رواه أبوداود)ء ولقوله عليه الصلؤة 
والسلام: إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم فى الصلؤة فليقل: التحيات لله 
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والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته الخ . 
۸- و لفظ السلام حين خروجه من الصلؤة ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام: 
تحليلها التسليم. (رواء الترمذى) 
- وقراءة القنوت فى صلزة الوتر ؛ لما روى عن النى ي أنه كان يقرأ فى 
القدوت : الهم انا نستعينك (إلى آخره)» و الهم اهدنا فيمن هديت (الن آخره). 
(رواه النسای) 
- و تكبيرات العيدين ؛ لمواظبته عليه السلام » ولا روى أن سعيد بن 
العاص سأل أبا موس الأأشعرى وحذيفة بن اليمات كيف كان رسول الله بل يكبر فى 
الأضحيئ والفطر ؟ فتال أبو موسئ: كان يكر أر بعاً » تكبيره على الجدازة» فقال حذيفة: 
صَدَقء فقال أبو موسئ: كڈلك كنت اكبّر فى بصرة » حيث كنت عليهم (واليا) . (رواه 
أبوداود) 
-١‏ والجهر فيا نهر فإنّه يجهر فى قراءة المغرب » والعشاء » والفجر. 
7- والإسرار فيا يُسَوُه كالظهر والعصر ؛ لماروى بن معمر قال: قلتا ليّاب: 
هل كان رسول الله له يق رأق الظهر والعصر ؟ قال: نعم » قلنا: بم تعرفون ذلك ؟ قال: 
باضطراب لحيته؛ (رواه أبوداود) ولول تكن القراءة فيهما سراً م يسأل اين معمر. 
سنن الصلوة ثلاث وعشرون عند المصنف 
المتن : وسنتها : رفع اليدين للتحريمة ونشر أصابعه » وجهر الإمام بالتكبيرء 
والشناء والتعوذ والتسمية والتأمين سرّاء ووضع يمينه على يساره تحت سرّته 
وتكبير الركوع › والرّفع منه ٠‏ وتسبيحه ثلاثا » و أخذ ركبتيه ييديه » 
وتفريج أصابعه؛ وتكبير السجود » وتسبيحه ثلاثاء و وضع يديه بعد ركبتيه 
وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنىء و القومة والجلسةء والصلاة على البى 
كلل والدعاء . 


الشرح : -١‏ رفع اليدين فى أؤل الصلؤة للتحرية 
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؟- و تفر يج الأصابع (عند الرفع) فلايضمٌ كل الضم ولايفوّج كل التفريج . 
*- و جهر الإمام بالتكبير ؛ خاجته إلى الإعلام بالدخول فى الصلؤة. 

4 - و الغناء» وهو قراء ة سبحانك اللّهم ( الى آخره ). 

5- و التعؤذ» أى قراءة” أعوذ بالله من الشيظن الرجيم“ قبل القراءة. 

5- و التسمية قبل الفاتحة» وعند مالك لايقرء ها اصلاً بل يبدأ بالفاتحة. 

/- والعأمين» وهو أن يقول آمين بعد قراء ة الفاتحة. 

8- و إسرار الثناء والتعوذ والتسمية والتأمين» وعدد الشافعى وأحمد : يجهر 

بالتسمية والتأمين. 

4- و وضع اليمين على الشهال. 

-٠‏ و أن يضع اليدين تحت الشرة» وعند الشافعى وأحمد:يضع على صدره. 
-١‏ و تكبير الركوع؛ لأن البى ل كان يكبر عدد كل رفع و خفض. 

7- وو رفع الرأس من الركوع ثم التسميع (أى: قوله : “مع الله لمن حمده). 

1 - و تسبيح الركوع (أى : سبحان رتّى العظيم) وترأء وأقلّه ثلاث مزات. 
-١5‏ و أخذ ركبتيه بيديه فى الركوع. 

6- وتفريج أصابعه فى الركوع عند الوضع على الزكبتين. 

-١‏ وتكبير السجود عند الخفض والرفع منه. 

۷- و تسبيح السجود( أى: سبحان رئ الأعلل )» وأقلّه ثلاث مزات. 

- و وضع يديه وركبتيه على الأرض فى حالة السجود. 

4 -وافتراش رجله اليسرى وتصب رجله اليمنى عندالقعودللتشهد فى القعدتين. 
-١‏ و القومة بين الركوع والسجود. 

-١‏ والجلسة بين السجدتين. 

- والصلؤة على البى ب بعد التشهد الأخير. 

“ا- و الدعاء بعد التشهد والصلزة فى القعدة الأخبرة. والدليل على تلك 
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الأمورأفعاله صلى الله عليه وسلم فى صلواته . 
آداب الصلوة ستة على ما ذكره المصنف 
المتن : وآدابها نظره إلى موضع سجوده »و كظم فمه عند التثاوب » و إخراج 
كفيه من كمّيه عند التكبيرء و دفع السعال ما استطاع؛ و القيام حين قبل: 
"ن على الفلاح؛ وشروع الإمام مذ قيل: قد قامت الصلاة. 
الشرح : -١‏ و من آدابها : نظره إلى موضع سجودو. 
؟- و أمساك فمه وسده عند التغاؤب؛ لأنه من الشيظن. 
۳-و اخراج كفيه من كثيه عند التكبير الأول. 
5 - و رفع السعال مااستطاع ( مهما أمكن)؛ لأنه ليس من أفعال الصلؤة. 
د-وقيام الإمام والقوم للضصّلؤة حين يقول المؤذن فى الإقامة:”حى على 
الفلاح“» وإنلم يكن الإمام حاضراً لايقوم القوم حتىيصل الإمام إليهم» و يقف مكانه. 
5- و شروع الإمام فى الصلؤة إذا قال المؤذن : ”قد قامت الصلؤة“ هذا 
عندهما » وقال أبو يوسف: يشرع الإمام إذا فرغ المؤذن من الإقامةء وعليه الفعوئ؛ لأن 
عمل النى كل وأصحابه كان كذلك. انظر شرح الثّقاية لملاعلى القارى» وانظر شرح 
العينى (رمز الحقائق: 5 )١-8‏ 
بيان إجراء اعمال الصّلوة من الفرائض والواجبات والشنن والمندوبات 
المتن : وإذا أراد الدخول فى الصلاة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه ولو شرع 
بالتسبيح أو التهليل أو بالفارسيّة صحّ» كما لو قرأ بها عاجزاً أو ذبح وستى 
بهاء لا ب "اللهم اغفر لى“ ووضع + يمينه على يساره تحت سرته مستفتحاً » 
وتعوذ سرا للقراءة ٠‏ فيأقى به المسبوق لا المقتدىء ويؤخر عن تكبيرات 


الشرح : -١‏ وإذا أراد المصلى الدخول فى الصلؤة كر ورفع يديه حذاء أذنيه. 
؟- فلو شرع فى الصلؤة بالقول:( سيحان الله) أو بالقول: (لا اله الا الله) أو 
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شرع بالفارسية بأن يقول: ”خدا از همه بررك است“ صخ شروعه فى الصور العلاث . 
وف ” شرح العينى “:ج ١1-07‏ : ”قيل ولكن يكره الشروع يغير لفظ التكبير.والتواتر 
العمل هو الشروع بلفظ (الله أكبر) و أنا الآن لو شرع إِمامٌ من الأئمةبلفظ (سبحان 
الله) أو (لااله الا الله) أو (الله أجل) أو بالفارسية فيعرلونه عن الإمامة بل عن آهل 
السنة. (زيادة من المسهّل ) 

“- كما لو قرأ بالفارسية عاجرا( عن العربية ) أو ذبح و مى بها جاز » أى 
القراءة بالفارسية » والتسمية عند الذبح بها لأجل العجر عن العربية جائر» ففى 
”شرح العينى“ :وأما الشروع (فى الصلوة) بالفارسية والقراءة بها فهو جائز عند أبى 
حنيفة مطلقاً (بعذر أو بغيره) وقالا: لايجوز الا عند العجرء وبه قالت الثلاثة» وعليه 
الغتؤى» وص رجوع أبى حنيفة إلى قولهها. (ج57-١)‏ 

-٤‏ ولا يصح الشروع فى الصلؤة ب ” اللهم اغفرلى“؛ لأنه ليس بتحظيم 
خالص اذ هو مشوب بحاجته. 

-٥‏ ويضع بمينه على شماله» أى كفت يده اليمنى على ظهر كفت يده اليسرئ 
تحت س ته . 

-١‏ ثم يستفتح أى يقرأ سبحانك اللهم (إلى آخره)» و يتعوذ (يقول أعوذ بالله 
من الشيظن الرجيم) سرا للشروع فى القراءة » ولأجل أن التعوذ يكون للقراءة يتعوذ 
المسبوق (لأن عليه القراءة) دون المؤتم؛ لأنه ليس عليه القراءة خلف الإمام. 

/ا- و يؤر التعوذ عن تكبيراث العيدين . 

المتن :وستّى سرا فى كل ركعة» وهى آية من القرآن أنزلت للفصل بين السورء 
و ليست من الفاتحة ولا من كل سورة وقرأ الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات» و 
أن الإمام والمأموم سرّه و كبر بلا مورک ور يديه عل رهي 
فرج أصابعه و بسط ظهره و سوّى راسه بعجزه » و سبح فيه ثلاثاء ثم رفع 
رأسه ء واكتفى الإمام بالتسميع؛ الوم بالتحميدء والمنفرد بهما 
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الشرح : 8- ويقرأً التسمية سزأف كل ركعة . 

4 - والتسمية آية من القرآن أَنزِلَت للفصل بين السورء وليست آيةٌ وجرءاً من 
الفاتحة » ولا من غيرها من السورء إلا التسمية الواردة فى سورة النمل ٠‏ فإثها جرء 
منهاء وقال مالك : ليست من القرآن الا فى النمل؛ لأن القرآن لا يقبت الا بالتواتر» ول 
يوجد التواتر فى التسمية » وقال الشافعى: هى جزء من الفاتحه وغيرها من السور على 
الصحيح (رمر الحقائق: ج١‏ -/61) ودلیل أبى حنيفة ومن تبعه ما رواه أبن عباس رضى 
الله عنهما أنه عليه الصلؤة والسلام كان لايعرف قصل السور » حتى نزل عليه (بسم الله 
الرحلن الرحيم). (رواه أبوداود والحاكم) وكذلك أثبت الإمام البخارى عدم جرئية 
التسمية للفاتحة فى أل كتاب التفسير من صحيحه . 

-٠‏ و بعد التسمية يقرأ الفاتحة وسورة معها ‏ أو ثلاث آيات قصاعداء بدل 
السورة التامة. 

-١‏ وبعد اختتام الفاتحة يؤمن الإمام والمقتدى سرا ويقول ” آمين“ بالمد 
وتخفيف الميم وهو اختيار الفقهاء. 

7- وبعد الفراغ من القراءة كبر بلامدّء وبعد ذلك يركع ويضع يديه على 
ركبتيه وفّج أصابعه» وبسط ظهره » وسؤی رأسه بځجزه و يسبّح فيه ثلاثاً » وهو 
أدناهء ثم يرفع رأسه من الركوع و يقول: ” مع الله لمن حمده“ ان كان اماماً ويقول: ” 
رتا لك الحمد“ سا إن كان مقعدياً . 

۳- واكتفى الإمام ب ”مع الله لمن حمده“ عند أبى حنيفة وقالا: يقول ”ربا و 
لك الحمد“ سا واكتفى المؤتم التحميذ و المنفرد بها . 

المتن : ثم كبرء و وضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كمّيه بعكس النهوض؛ 
وسجد بأنفه و جبهته » و كره بأحدهما أو بكور عمامته ؛ و أبدى ضبعيه 
وجانى بطنه عن فخذيه » و وجه أصابع رجليه تحوالقبلة » وسبّح فيه ثلاثا 


الشرح : -٤‏ ثم يكر بعد ذلك ويضع ركبتيه أولاً و يديه ثانياًء ثم يضع 
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وجهه وكفيه» لحديث وائل رضى الله عته أنه قال: رأيت رسول الله 4 إذا سجد وضع 
ركبتيه قبل يديه » وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. (رواه أبوداود). وإذا نهض ( قام) 
يفعل بعكس سجوده» أى يرفع وجهه أو لأ ثم يديه ثم ركبتيه. 

6- و يسجد بأنفه وجبهته بين كفّيهء وعن ابن عمر أن الى ٤ل‏ كان يسجد 
بين كفيه» أخرجه مسلم فى صحيحه ومالك فى الموطأً. 

5- وكره الاقتصار فى السجود بأحدها (بالأتف فقط أو بالجبهة فقط)ء 
وكره السجود على كور العمامة» وفى مسد أحمد أته عليه السلام كان يسجد على كور 
عمامته» و یصلى بثوب واحد يتقى بفضوله حرٌ الأرض وبَوْدَهَا. وقال البخارى فى 
صحيحه قال الحسن: كان القوم يسجدون على العامة والقلسوة» وحمله عامائنا على 
حالة العذر. 

۷- و طهر عضديه أى يباعدهما عن جیه » و يحاق بطنه عن فخديه 
و يوه أصابع رجليه إلى القبلة» و يسبّح فى السجود ثلاثاً » وهو أدناه. 

المتن : والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيهاء ثم رفع رأسه مكبر وجلس 
مطمشتاء وكبر وسجد مطمئتاء وكبّر للنهوض بلا اعتماد » وقعودء والثائية 
كالأولى إلا أنه لا يق ولا يتعوّذء ولا يرفع يديه إلا فى فقعس صمعج . 

الشرح : -١16‏ والمرأة تتخفض أى تضم نفسها يعنى لاتباعد عضديها عن 
جنبيهاء وتلرق (تتصل) بطنها يفخديهاء ثم يرفع المصلى رأسه بعد السجود الأول مع 
التكبير» ويجلس بين السجدتين مطمئئاء ثم يكبر و يسجد مطمثثاً. 

4 وبعد ذلك يكثر للقيام إلى الركعة الثانية بلااعتهاد بيديه على الأرض (إلا 
لعذر) وبلا قعود (جلسة الاستراحة) بين الرفع من السجدة الثانية والقيام إلى الركعة 
الغانية» و الدليل عليه ما رواه أبو هريرة أنه عليه الصلؤة والسلام كان ينهض على 
صدور قدميه؛ رواه الترمذى. 

-٠‏ والركعة الثانية فى جميع أحوالها كالركعة الأولى» إلا أن فى الركعة الثانية 


باب صفة الصلوة T1‏ 
لا يقرأ فيها : سبحانك الهم» ولا يقراً: أعوذ بالله من الشيطين الرجيم؛ لأنهمالم شرع 
الافى الأوك. ولا يرفع اليدين إلا ثمانية مواضع : 

)١(‏ تكبير الرفتتاح (؟)قنوت الوتر ( 7) تكبيرات العيدين 

(5)استلام الحجر الأسود (5) الضفا (5) المروة 

(۷) العرفة (8) المردلفة (9) الجمرة (۰۱ ۳١۲‏ ) 

وحروف ( كفعش صِمْعَجْ )مان إلا أن يع الشفا والمروة واحداً . 

-١‏ ولا يرفع يديه الا فى افتتاح الصلؤة» والركعة الثالثة فى الوتر» وى 
تكبيرات العيدين» وف بعض مناسك الحج» وسيق مقامه ان شاء الله تعالمن. 

المتن : وإذا فرغ من سجدق الركعة الثائية افترش رجله اليسرى » وجلس 
عليها ونصب يمناه و وجه أصابعه نحو القبلةء و وضع يديه على فخذيه › 
ودسط أصابعه » وهی تتورّك » وقراً تشهد ابن مسعود » و فيما بعد الأوليين» 
اكتفى بالفاتحةء والقعود الشافى كالأول» وتشهد وصلى على النى . 

الشرح : ؟؟- وإذا فرغ من سجدق الركعة الثانية اقترش رجله اليسرى »و 
جلس عليهاء ونصب رجله اليمنى؛ لما روى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت : كان 
رسول الله ب يسح الصلؤة بالتكبير إلى أن قالت: وكان يفترش رجله اليسرى 
وينصب رجله الیمنی. (رواه مسلم)» ولقول اين عمر رضى الله عته أنه قال: من سنة 
الصلؤة أن تنصب القدم اليمنى » والاستقبال بأصايعها القبلة» والجلوس على القدم 
اليسرى. ( رواء الساق) 

717- و يوه أصابع رجليه إلى القبلة, 

4 1- ويضع يديه على فخذيه فى القعدة» و يبط أصابع يديه؟ لماروى عن 
عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه قال: كان رسول الله ٤‏ إذا قعد يدعوء و وضع يذه 
اليمنى عن فخِذه اليمئ و يده اليسرى على فخذه اليسرى. (رواه البيهقى)ء وكذا رواه 
مسلم فى باب صفة الجلوس بمعناه. 
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5- والمرأة تتوزك فى القعدة» أى تجلس على وركها يعد اخراج رجليها من 
جانب الأيمن. 

- و يقرا التشهد الذى روى عن عبد الله بن مسعود رطى الله عنه » وهو أن 
يقول: التحيات لله والصلوات والطييات السلام عليك أيها البى ورحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين » أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. (رواه الطحاوى والأكمة الستة) 

۷- ولايقرأً سورة ف الركعة الثالفة والرابعة بل يكتفى بالفاتحة فقط. 

4- والقعدة الثانية فى صفة الجلوس كالقعدة الأولن. 

4- و يصلى على البى عليه السلام فى القعدة الثانية بعد التشهد؛ للحديث 
الذى مر ذك ره فى السنن. 

المتن : ودعا بما يشبه القرآن و السنة لا كلام الناس ٠‏ وسلم مع الإمام 
كالتحريمة عن بمينه ويساره ناوياً القوم والحفظة والإمام فى الجانب الأيمن 
أو الأهسرأو فيهما لومحاذياًء ونوى الإمام بالتسليمتين . 

الشرح : -١‏ و يدعو با يشيه القرآن أو السنةء أى يدعو بالأدعية المأثورة 
المنقولة من الكتاب والسنة. ولايدعو بدعاء الذى يُشِيهُ كلام الناس كقوله: اللهم 
زؤجنى وغيره؛ لقوله عليه الصلؤة والسلا م: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ 
بالله من أربع : من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة ا محيا والمات» ومن فتدة 
المسيح الدجال. (راوه مسلم) 

-١‏ ويسلم مع تسليم الإمام عن يمينه و يساره» كتكبيره عند التحريمة مع 
الإمام» أى يسلم بعد الوؤمام كما يكر بعده عند التحرية » وف رواية عن أبى حديفة أنه 
يسلم المقتدى بعد تسليم الإمام » وبه قال الإمام أبو يوسف ومحمد والشافعى رحمهم 
اله تعالى؛ لأن التسليم روج عن العبادة فلايجعاج إلى المبادرة. 

۲- و ينوى بتسليمه الناص واللائكة الحفظة » والإماء ء ثم ان كان الإمام من 


باب صفة الصلوة TA‏ 
جانب يمين المقتدى » فينوى الإمام فى جانب اليمين فقط» وإن كان من جانب يساره » 
فينوى الإمام فى جانب اليسارء وإن كان الإمام بحذاء المقتدى فينو يه بتسليمته ييتاً 
و يساراً كليهماء وكذا الإمام ينوى القوم المقتديين بجانى الاين والأيسر بتسليمه. 
مواضع الجهر بالقراءة واخفائها فى الصلوة 
المتن : وجهر بقراءة الفجر وأولي العشائين ولو قضاءء والمجمعة والعيدين» 
ويسرّ غيرها كمتنفل بالنهار . 

الشرح : -١‏ ويجهر الإمام بالقراءة فى صلؤة الفجر؛ لما روى عن ابن عامر 
رضى الله عنه قال: كنت أقود برسول الله اة ناقته فى السغر فقال: ألا أعلّمك خير 
السورتين قراء ة ؟ فعلّمنى :( قل أعوذ برث الفلق) و (قل أعوذ برب التاس). فلا ترل 
لصلزة الصبح قرأهما.(رواه أبوداود) 

-١‏ ويجهر بالقراءة فى الأوليين من المغرب والعشاء؛ لما روى عن جبير بن 
مطعم » قال: معت رسول الله 444 يقرأ بالتين والريتون فى العشاء» فياسمعت أحداً 
أحسن صوتاً منه. (رواه اليخارى) ويجهر القراءةفى الغلاث ولو قضاء . 

۳- ويجهر بالقراءة فى الصلؤة الفائتة أيضاً؛ لما روى مسلم عن أب قتادة فى قضة 
تومهم عن صلؤة الفجر قال: ثم أَذْن بلال بالصلؤة» فصلى رسول الله ب ركعتين؛ عم 
صل الخداة » فصتع كا يصتع كل يوم( أى جهر بالقراءة فى القضاء). 

وف رواية: ثم أقيمت الصلؤة فصلى الفجر بأصحابه » وجهر فيها بالقراءة. 
(رواه محمد ف كباب الآثار) 

5 - وجهر بالقراءة فى صلؤة الجمعة والعيدين؛ لما روى نعمان بن يشير رضى الله 
عنه أن رسول الله ب كان يق رأفى العيدين و يوم الجمعة بسبح اسم رك الأعق» وهل 
أتاك حديث الغاشية.( رواه الجاعة الا البخارى) 

5 - ولا يجهر فى صلؤة الظهر والعصرء كا لايجهر فى النفل بالنهار؛ لما روى عن 


باب صفة الصلوة 1۹ 
معمر قال: قلنا لباب بن الأرت: هل كان رسول الله يك يق رأ فى الظهر و العصر ؟ 
قال: نعمء قلنا : بم كنتم تعرفون ذلك ؟ قال: باضطراب يته (روأه البخارى) 
المتن : وحُيّر المنفرد فيما يجهر كمتنفل بالليل» ولو ترک السورة فى أولى 
العشاء قرأها فى الأخريين مع الفاتحة جهراًء ولوترك الفاتحة لا. 

الشرح : 5- وإن كان المصلى منفرداً فهو عزو فى الصلوات الى تجهر فيها 
بالقراءة» ان شاء يجهر بالقراءة » وإن شاء لم جهرء كالمتنفل بالليل فإئه حير بين أن يجهر 
بالقراءة فى النوافل ف‌الليل » وأن لا يجهر؛ لما روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أنه قال: 
فى كل صلوة قراء ة» ف أسمعنا النين ية » أسمعناكم وما أخفى مثا » أخفينا منكم. (رواه 
مسلم) 

۷- ومن رلك السورة (أى يى قراثتها) فى الركعتين الأوليين من صلؤة 
العشاء أو غيرها فيقرئها فى الركعتين الأخر يين مع الفاتحة » ويجهر بقرائتها إن كان إماماً 
أو منفردا ء وإن ترك الفاتحة فى الركعتين الأوليين فلايقرئها فى الأخريين » فإنه يلرم 
تكرار الفاتحه ى كل ركعتين من الأخر يين. 

مايتعاق بقدرالقراءة المسنونة فى ا لصلؤة 
المتن : و فرض القراءة آيةء وستتها فى السَفر الفاتحة وأ سورة شاء » وفى 
الحضر طوال المفصّل لو فجراً أو ظهراًء وأوساطه لو عصراً أو عشاءء و قصاره 
لو مغرباً 

الشرح : -١‏ وفرض القراءة فى الصلؤة هو أن يقرأ آية واحدة؛ لإطلاق قوله 
تعالى: «(فاقرؤا ماتيسر من القرآن » 

1- و القراءة المسنئونة فى صلوات السفر» الفاتحة و أىّ سورة شاء معها ؛ لما 
روى عن براء بن عارب رضى الله عنه عن الى بل کان فى سفر فقرأ فى العشاء فى 
احدى الركعتين بالتين والزيتون. (رواه البخارى) 


باب صفة الصلوة Y۰‏ 

۳- والقراءة المستوئة فى الحضر ان كانت الصلؤة فجراً أو ظهراً يقرأ فيهما من 
طوال ا فصل » وهى من سورة الحجرات إلى آخر سورة البروج . 

- وإن كانت الصلوة عصراً أو عشاء آ يقرأ فيهما من أوساط المفصل » و 
من سورة البروج إلى أخر سورة البينة . 

4- وإن كانت مغربا يقرأ فيها من قصار المفصل » وهى من سورة البينة ال 
سورة العاس ؟لما روى سليمان بن يسار عن أ هر يرة رضى الله عنه قال: ما صليت وراء 
احد أشبه صلؤة برسول الله امن فلان » قال سليهات: كان يطيل الركعتين الأوليين من 
الظهر ويخفف الأخريين» ويخفف العصر » ويقرأ فى المغرب بقصار المفصل» ويقرأ فى 
العشاء بأوساط المفصلء و يقرأ الصيح بطوال اللفصل. (رواه النساق) 

المتن : وتطال أولى الفجر فقطهء ولم يتعين شيع 0 
المؤتم بل يستمع وينصت» »و إن قرأ آية الترغيب ب أو الترهيب 8 و خطب أو 
صل عل التى : والتّاقى كالقريب 

الشرح : 1- و يرل القراءةفى الركعة الأول من الفجر » دون الثانية . 

/- ولم يتعيّن من جائب الشارع شيع من القرآن أو آية منه لشيع من الصلوات 
(فرضا كانت أو نفلا)؛ لإطلاق قوله تعالى: لإفاقروًا ماتيسر من القرآن » 

8- ولايقرأ المتتدى خلف الإمام » بل يستمع قراءة الإمام و ينصت؛ لقوله 
تعالى:«إوإذا قرء القرآن فاستمعوا له وأتصتوا)» وروى البيهقى عن أحمد بن حنبل أنه 
قال: أجمع الناس على أن هذه الآية نرلت فى القراءة فى الصلؤة» وروى الدار قطنى عن أبى 
هر يرة رضى الله عنه أنه قال: نرلت فى رفع الاصوات وهم خلف رسو ل الله وَكِ. 

ولا روى عن ابى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله يَكل: إنما جعل 
الإمام لیوتم به » فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فانصتوا. (رواه أبوداود والنسائى وابن ماجه 
وصتمحه مسلم) 

4- و يستمع المقتدى قراء 5 الإمام و يُنصِتُ. وإن قرأ الإمام آية الترغيب (مثل 


باب الإمامة ۷۱ 
آيات اجحثة) أو آية الترهيب ( مثل آيات العذاب )أو خطب الإمام » أو صلى فى خطبته 
على الى كا فلا يقر أًالمفتدى فى تلك الور شيئاء بل يستمع و بُنْصِتُ . 

والناق كالقر يب : أى البعيد من المتبر الذى لايسمع الخطبة فهو كالقريب 
اذى يسمع . (أى يجب عليه الإنصات ) . 

باب الإمامة ومن له أهلية الإمامة 
المتن : الجماعة سنة مؤكدة والأعلم أحقٌ بالإمامة: ثم الأقراً ثم الأورع ثم الأسنّ 
الشرح : الجماعة سنة مؤكدة؛ لقوله 5 : من مع النداء فلم يات فلا صلؤة له 
إلا من عذر. (رواه ابن ماجه)ء ولقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : فان الله شرع 
لكم من ستن الهدى › وإنهن سنن الهدىء ولو أتكم صليتم فى بيوتكم کایصلى هذا 
المتخلف ف بيته لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. (رواه مسلم و 
أبوداود) والمراد ب ”سنن الهدئ” سنن الإسلام و طرقه وأحكامه . 

: والأحق بالإمامة أكثرهم علا فإن كانوا فى العلم سواء‎ -١ 

؟- فأقرأهم؛ لقوله وه م القوم أقدمهم هجرةء فإن كانوافى الهجرة سواء: 

"- فأفقههمق الدين» فإن كانوا فى الفقه سواء: 

؛ - فأقرء هم القرآن؛ ولا يوع الرجلَ فى سلطانه. (رواه الحاكم)» ولقوله يلل : 
مروا أبابكر فليْصلّ بالناس. (رواه اليخارى)ءو أبوبكر کان أعلمهم 2 وأفقههم 5 
وأقرأهم » فإن كانوافى القراءة سواء ء فالأحق بالإمامة : 

-٥‏ أورعهم؛ لما روى عن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله کا 
اجعلوا أكمتكم خباركم ؛ فإنهم وَفْدكُمْ في بيدكم و بين الله تعال. (رواه البيهقى والدار 
قطنى) فان كانوا فى الورع سواءً: 

-١‏ فأستهم ؛ لقوله وَل : فإن كانوا فى الهجرة سواءا قأقدمهم سنّا. (رواه 
الجماعة إلا البخارى). أخرجه مسلم فى باب من أحق بالإمامة» ولا روى عن انس بن 


باب الإمامة 8 
مالك رضى الله عنه أن البى يل قال له و لصاحبه : إذا حضرتٍ الصلوة فأذنا م أقيما ثم 
ليؤمكا أكبركا. (راوه أبوداود) 
من تكره إمامته 
المتن : وكره إمامة العيده والأعرابى» والفاسق؛ والمبتدع والأعمىء وولد الرنه 
وتطويل الصلاة وجماعة النساء » فإن فعلن تقف الإمام وسطهن كالعراة 
ويقف الواحد عن يمينه والاثنان خلفه 

الشرح : -١‏ و كر إمامة العبد؛ لأنه لايتفرغ للتعلم» و يتفر عنه الداس أيضاً. 

؟- و كر إمامة الأعرابى ؛ لأن الغالب فيهم الجهل قال الله تعال «(الأعراب 
شد كفراً وّ فاقاً و أجدر أن لا يعلموا دود ما أنزل الله) » والدليل على كراهة 

و إمامة القاسق ؛ لأنه لايهتم بأمر ديته. 

٤-و‏ إمامة المبتدع (أى صاحب الهوى الذى لايُكَفد به صاحبه)» وأما صاحب 
البدعة ا مكفرة ( البدعة الى تحرج صاحبها عن الإسلام ) فلا تجوز إمامته أصلاً. 

ه- و إمامة الأعمى الذى ليس له قائد ولا مراقب ؛ لأته لايتوق النجاسة. 

1- و إمامة ولد الرنا ؛ لتفرة الناس عنه» ولأته ليس له أب يرحم له و يؤذبه» 
و يعلّمهء فيغلب عليه الجهل؛ والدليل على كراهة امامة طولاء:تفرة الناس عن امامتهم 
وكراهتهم لذلك » ولقوله 4ي : اجعلواأئمتكم خياركم » وقوله 4 : من أم قومآوهم 
له كارهون» فإ صلوته لاتجاوز ترقوته. (رواه الطبرانى فى معجمه) 

۷-و يكره للإمام تطو يل الصلؤة ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : من آَم قوما 
فليصل بهم صلؤة أضعفهم ؛ فإ فيهم المر يضّ والكبين والضعيفت وذا الحاجة. (رواه 
البخارى ومسلم)أخرجه البخارى فى باب تخقيف الإمام فى القيام. 

۸- وتكره جماعة النساء وحدهن ؛لأنْ اجتماعهن قلا يخلو عن فتنة بهنء فإن 


باب الإمامة 0 
أردن أن يصلين جماعةٌ تقف الإمام وسطهن تحرؤاً عن زيادة الكشف (كالعراة) جمع عار 
أى عار من الفوب» فإنهم إا صلوا بجاعة يتقف الإمام وسطهم ؛ والدليل هو ما روى 
عن عائشة رضى الله عنها أثها أ مهن وقامت بينهن فى صلؤه مكتو بة.(رواه الدار قطنى) 
نصب الراية : ۲- .۳١‏ 
ترتيب الصفوف 

المتن : ويصف الرّجال ثم الصبيان ثم الختا ثم النساء » فإن حاذت مشتهاة 

فى صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء فى مكان واحدٍ بلا حائل فسدت 

صلاته إن نوی إمامتها. ولا حضرن الجماعات 

الشرح : -١‏ وإن كان المقتدى واحذا يقف عن يمين الإمام » لما روى عن ابن 

عباس رضى الله عنهها أنّه قال :يثُ عند خالتى ميمونة » فقام رسول الله ب يصل 
اللّيل فقمت عن يساره وأخذ بأذنی فأدارنی من وراته» فأقامق عن يينه » فصليت 
معه. (رواه الجاعة) 


جدته مليكة دعت رسول الله 4 إلى طعام صنعته » فأكل منه ثم قال: قوموا لأصلى لكم » 
قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لَص فنضحمُه بالماء » فقام رسول الله 
قصغفت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائنا .(رواه الجماعة الا ابن ماجة). 

“1- و يصفتٌ الرجال ألا ثم يصات الضبيان خلف الرجالء ثم تصف الاء 
ثم تصفت النساء؛ لقرله عليه الصلوة والسلام:ليلنى منكم أولوا الأحلام والنهى؛ ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.( رواه مسلم) ‏ ولا روى عن أبى مالك الأشعرى أنه 
قال: إن الثى جي صلل ء فأقام الرجال يلوه » وأقام الصبيان خلف ذلك » و أقام النساء 
خلف ذلك.(رواه ابن أبى شيبة) 

4 - وإن حاذت امرأة يالغةٌ الرجل اذى يصل (غير صلوة الجنازة) فى الصف 


باب الإمامة :3 
بأن اقتدت بالإمام الذى اقتدى به | لرجل فى مکان واحد» بلا حائل بينهما » واشتركت 
معه فى العحرية» والأداءء فسدت صلاة الرجل إن نوى الإمام إمامة المرأة» لتركه التقدم 
(عن المرأة فى الصف) ؛ لما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : أخُروهن من 
حيث أخرهن الله. (رواه الدار قطنى) ولا فى حديث أنس الشابق من أنه صف هو 
واليتيم وراء البى ل والعجوز من وراقه) » ولو لا أن المحاذاة مفسدةٌ لما تأخُرت 
العجوز عنهما. 

وهذا إذا كان الإمام نوى إمامتها » وإن لم ينو امامتها قتفسد صلوة المرأةء لا 
صلاة الرجل (و فى عصرنا لا تجد فى الضفت رجلا ل تكن بحذائه إمرأة » كما فى ا حر مين » 
يا ليت ! لو كان هؤلاء الأئمة أحياءَ لرجعوا عيا قالوا) . 

-٥‏ و يكره (أى ليس بأولى) للنساء أن يحضرن الجماعة فى المسجد؛ لما روى عن 
يحى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله أنها قالت: لو أدرك رسول الله ي ما أحدشت 
النساءء لمنعهن (عن المسجد) كا ميث نساء بنى اسرائيل.(رواه البخارى) 

وقول عائشة رضى الله عنها : أيها الناس إِنْهَوَا نساتكم عن لبس الزيتة 
والعبختر فى المساجد » فن بنى اسرائيل ل يُلْعَنُوَا حب لبس نسائهم الز ينة وتبخترن فى 


المساجد.(رواه أين عبد اليرفى التمهيد) 
من لا يجوز به الاقتداء 


المتن : وفسد اقتداء رجل بامرأة أو صب ٠‏ وطاهر بمعذورء وقارء بأى » 
ومكدّس بعارء وغير موم بمؤم؛ ومفترض بمتنفل وبمقترض آخر 
الشرح : -١‏ ولا يجوز للرجل أن يقعدى بامرأة » لقول عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه: أخُروهن من حيث أخرهن الله. (رواه الدار قطنى) 
-١‏ ولا يجوز أن يقتدى بصبئ» لقول عبد الله بن مسعود رضى الله عده : لا يوم 
الغلام حتى يحتلم » ولقول عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : لا يوم الغلام الذى لا 


باب الإمامة Yo‏ 
تجب عليه الحدود.(رواهما ابو داود فى ستته)ء ولأن الصبى متتفل فلا يجوز اقتداء 
المفترض بالمتنفل. 

-٠“‏ ولا يجوز اقتداء طاهر بمعذور ‏ مثل من به سلسل البول وما فى معتاه ؛ 
لقوله عليه الصلوة والسلام: اجعلوا أئمتكم خياركم.(رواه البيهقى) 

4- ولا يجوز اقتداء قارئ بأمن (هو الذى لا يعرف القراءة ولا الكتابة) » 
لقوله عليه الصلوة والسلام ؟ يؤمّهم أقرء هم بكتاب الله .(رواه مسلم) 

5- ولايجور اقتداء لابس بعار عن الغوب. 

- ولا يجوز اقتداء غير مؤم خلف من يصلى بايماء؛ لأن حال مستور العورة 
وغير مؤم أقوى من حال العارى » والمؤمى » فاقتداء الأقوى بالأضعف لايجوز. 

۷- ولا يجوز اقتداء مفترض بمتنفل؛ لأن حال المفترض أقوى من حال المتتفل. 

8- ولا اقتداء مفترض يصلى فرض الظهر بمفترض آعر مثل من يصلل 
العصر؛ لأن الإمام ضامن لصلوة المقتدى صحة وفساداً إذا كانت صلوته) واحدة ؛ 
لقوله يك : الأئمة ضمناء والمؤذنون امناء » الهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين.(رواه 
أصحاب السنن) ولقوله بي: الإمام ضامن (رواه أبو داود و الترمذى) والإمام إِنما 
يكون ضامتاً إذا تضمنت صلوته صلاة المقتدى لتصخ بصحعها وتفسد يفسادها » 
فيكون اتحاد الصلاتين شرطا لصحة الاقتداء. 


من يجوز به الاقتداء 
المتن : لا اقتداء متوضئ بمتيمم » و غاسل بماسج و قائم بقاعد و بأحدب ؛ 
وموم بمئله » و متنفل بمفترض » وإن ظهر أن إمامه محدث أعاد » وإن 
اقتدى أن قار أي أو استخلف أميا فى الأخريين فسدت صلاتهم . 
الشرح : -١‏ يجوز اقتداء المتوضيئ بالمتيمم ؛ لحديث عمرو بن العاص رضى 
الله عنه أنه ا جعله أميراً على سرية فلا انصرفوا سألهم عن سيرته (فى الطريق) 


باب الإمامة ۷٦‏ 
فقالوا: كان حسن السيرة ولكنه صلل بنا يوما وهو جتب » فسأله البى كيه فقال 
احتلمت فى ليلة باردة فاشفقت الهلاك إن اغتسلت » فذكرت قوله تعالى : «(ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة ) (البقرة) فتيممت وصليت بهم فتبشم الى يكل (رواه أبوداود) 

- و يجوز اقتداء الغاسل( غاسل الرجلين) خلف ماسح الخفين لأن المسح 
كالغسل فجاز ؛ لاستراء حالهها . 

۳- و يجوز أقتداء القائم خلف القاعد ؛ لما روى عن جابر رضى الله عنه أنه 
قال: اشتکی رسول الله کی فصلينا وراء ه ( قائمين ) وهو قاعد › وأبو بكر شو 
الناس تكبيره .(رواه مسلم و البخارى يبمعناه) 

؛- و يجوز الاقتداء خلف أحدب (أى المرتفع عظم ظهره) سواء بلغ حدبه 
بحيث جعله كالراكع أولم يبلغ هذا الحد . 

۵- ويجوز اقعداء مؤم فى الصلوة خلف مغله أى مؤم آحر ؛ لاسعواء حالهم|. 

5- و يجوز اقتداء متنفل خلف من يصلى الفرض ؛ لما روى عن ابی ذر رضى الله 
عته أنه قال قال رسول الله کل : كيف أنت إذا كان عليك أمراءً يو رون الصلاة؟ 
قلت يا رسول الله وما ذا تأمرنى؟ قال : صل الصلوة لوقتها ء فإن ادركتها معهم فصل 
فانها لك نافلة .(رواه أصحاب سان الأربعة) 

1- وإن غلم أن الإمام صلى بالناس على غير وضوء أعادوا الصلوة ؛ لما روى 
عن أبى هر يرة رضى الله عنه أنه قال: أقمت الصلوةٌ و عدلت الصفوف قياماً » وخرج 
الينا رسول الله يك فلا قام فى مصلاه ذكر أنه جدب فقال لنا: مكانكم ثم رجع فاغتسل 
ثم خرج الينا ورأسه يقطر » فكيّر و صل وصلينا معه .(رواه مسلم) (أخرجه البخارى 
فى باب هل يخر ج الإمام من المسجد لعلة) 

۸- وإن اقتدى أقى و قارئ خلف أشى آخرء أو استخلف القارئ (لعذر 
الحدث ) ايا فى الركعتين الأخر يين فسدت صلوة كلهم ؛لأن الإمام الأشى ترك فرض 
القراءة» ففسدت صلوتهم ‏ وكذافى خلافة الأمى عن الإمام القارئ . 


باب الحدث فى الصلوة VY‏ 


باب الحدث فى الصلوة 
المتن : من سبقه حدث توضاً وبتى » واستخلف لو إماماً » كما لو حصر عن 
القراءة ؟ وإن خرج من المسجد بظن الحدث أو جنّ أو احتلم أو أغمى عليه 
استقبلء وإن سبقه حدث بعد التشهد توضا وسلم » وإن تعمده او نكلم 
تمت صلاته 

الشرح : -١‏ من سبقه حدثٌ » أى نقض وضوءه قبل إتمام صلوته توضاً و 
بنى على صلوته » وإن كان إماماً استخلف قارئا مکانهء کا يستخلف من عجر عن 
القراءة رجلاً آخر ؛ لما روى عن أبى مليكة عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول 
الله ول: من أصابه ق » أو قلس » أو مذى » فلينصرف وليتوضاً , ثم ليبن على صلوته. 
(رواه ابن ماحة) 

؟- وإن خرج من المسجد بظن الحدث ( ونقنض الوضوء )ء أو لحقه ابلنون فى 
الصلاة » أو احتلم فى الصلاة» أو طرء عليه الاغماء » استأنف الصلوة فى تلك الضور 
كلها ؛ لوجود الانصراف من غير عذر » وف الجنون و الاغباء » لاسترخاء المفاصل 
لأجلههاء وخوف نقض وضوثهم]ء وأما الاحتلام فلحديث عائشة رضى الله عنها الذى 
سبق ذكره آتفا. 

-٣‏ وإن أحدث فى الصلاة بعد التشهد توضأ وسِلْمَ ؛ لقوله عليه الصلوة 
والسلام: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد » فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلوته.(رواه 
أبو داود) » ولما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله ڳا كان إذا فرغ من 
التشهد (من الصلؤة ) أقيل علينا بوجهه وقال : من أحدث حدثا بعد ما يفرغ من 
العشهد فقد تمت صلاته.(رواه أبونعيم فى الحلية) 

-٤‏ وإن أحدث نفسه عمداً بعد التشهد أو تكلّم عمداً بعده فقد تمت صلاته 
للحديث الذى مز آنفاًء ولكن يأثم بترك السلام الواجب . 


باب الحدث فى الصلوة ۷۸ 
صور بُطلان الصلؤة بعد التشهّد 
المتن : وبطلت إن رأى متيممٌ ماء » أو تمت مدة مسحهء أو نزع خمّيه بعمل 
يسيرء أو تعلّم أي سورة أو وجد عار ثوبا أو قدر موّم ‏ أو تذكر فائتة » أو 
استخلف أميّاً » أو طلعت الشمس فى الفجر » أو دخل وقت العصر فى 
الجمعة » أو سقطت جبيرته عن برء » أو زال عذر المعذور 
الشرح : وتبطل الصلاة بعد التشهد فى اثنتى عشرة صورة عند أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى : 
١‏ - من كان متيمم] فرأى الماء (الذى قدر على الوضوء به) بعد التشهد. 
؟-أوكان ماسحا على الخفين فتمت مدة المسح بعد التشهد. 
'- أو نزع خفيه بعمل قليل بعد التشهد. 
4 - أو كان قيا فتحلم السورة بعد التشهد. 
- أو كان يصلى عار يا فوجد الثوب بعد التشهد. 
5- أو كان يصل باياء فَقَدَرَ يعد التشهد على السجود. 
- أو تذكر بعد التشهد الصلاة الى قد فاتت منه. 
4- أو طلعت الشمس فى صلؤة الفجر بعد التشهد . 
4- أو كان أحدث فى الصلاة بعد التشهد فاستخلف أقياً. 
-١‏ أو دخل وقت صلاة العصر حين أداء الجمعة بعد التشهد . 
-١‏ أو سقطت جبيرته عن بُرِئٍ بعد التشهد. 
7- أو كان معذورا قزال عذره بعد التشهد. 
وتمت الصلؤة فى الصور كلها عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله .لقوله عليه 
الصلؤة والسلام لعيد الله بن مسعود رضى الله عنه حين علّممه التشهد: إذا قلت هذا أو 
فعلت هذا فقد تمت صلاتك. (رواه أبوداود). وأما بطلان الصلؤة عند أبى حنيفة رحمه 


باب الحدث فى الصلوة ۷۹ 
الله فلأن الخروج باختيار المصلى قرض عنذه على تخر يج اى سعيد البردعى» وهذه 


الأمور ليست يصنعه (أى باختيار المصلى) . 
جوازاستخلاف المسبوق للإمامة 


المتن : وصح استخلاف المسبوق» فلو أتم صلاة الإمام قدّم مدركاً يسلّم بهم ء 
وتفسد بالمنافى صلاته دون صلاة القوم كما تفسد بقهقهة إمامه لدى 
اختتامه » لا بخروجه من المسجد وكلامه » و لوأحدث فى ركوعه أو سجوده 
توضاً و بنى و أعادهما » فلو ذكر راكعاً أو ساجداً سجد » فسجدها لم 
يعدهماء وتعيّن المأموم الواحد للاستخلاف بلا ية . 

الشرح: -١‏ و صخ استخلاف المسبوق» فلو أتم المسبوق صلؤة الإمام ثم أراد 
أن يقوم(لإتمام صلوته) يُقَدِمْ مدركاً يلم مع القوم. 

1- وتفسد صلؤة المسيوق بما لو صدر عنه جما يناف الصلزة » ىا لو قهقهء أو 
أحدثء أو تكلم بعد التشهدء لكن لا تفسد صلؤة القوم ؛ لأن المفسد وجد فى خلال 
صلؤة المسبوق» و حق القوم بعد تمام أركانهاء كا تفسد صلؤة المسبوق بقهقهة الإمام 
بعد العشهدء لوقوع المفسد خلال صلؤة المسبوق على قول أبى حتيفة رحمه الله . 

۳- وإن تكلّم الإمام أو حرج من المسجد يعد التشهد ل تفسد صلؤة المسبوق 
بل يقطعها ؛ لأن الكلام والخروج من المسجد قاطع للصلؤة لا مفسدلها . 

-٤‏ ومن أحدث فى ركوعه أو سجوده توضأ وبنى» ولكن أعاد ذلك الركوع 
والسجود بعد البناء ؛ لأن الانتقال من الركن كالركوع إلى ركن آخر كالسجود شرط» 
وهنا لم يوجد الانتقال لوجود الحدث فى الركوع؛ فكأنه صار معدوما بالحدث» 
فإعادتهماثانياً شرط. 

0- ولو تذكرفى الركوع أو فى السجود أن عليه سجدة فسجد تلك السجدة فى 
الركوع أوفى السجود ل يعد الركوع أوالسجود الذى تذكر فيه السجدة؛ لأن الترتيب فى 
افعال الصلؤة ليس بشرطء ولأن الانتقال مع الطهارة شرط. وقد وجد. 


باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها ۸۰ 

5- وإذا كان مع الإمام مقتد واحد » فأحدث الإمام تعين ذلك المقتدى 
للاستخلاف من غيرنية الإمام ؛ لعدم وجود المراحم له. 

باب ما يميد الصلؤة وما يكره فيها 
المتن : يفسد الصلاة التكلم ٠‏ والدعاء بما يشبه كلامناء والأنين ء والعأوه » 
وارتفاع صوت البكاء من وجج أو مصيبة » لا من ذكر جنة أو نارء والتنحنح 
بلا عذر» وجواب عاطس ب'يرحمك الله» 

الشرح : -١‏ يفسد الصلؤة التكلمُ ؛ لما روى عن معاوية بن الحكم (فى 
حديث طويل) أن الى َا قال: ان هذه الصلؤة لا يصلح فيها شئ من كلام التاس. 
(رواه مسلم) 

7- و يفسد الصلوة الدعاء (فى داخل الصلوة) با يشبه كلام الناس ( كقوله : 
الهم ألبسنى ثوباً » وغيره) ؛ لأن كلام الاس يفسد الصلؤة فكذا ما يشبهه. 

۳- و يفسد الصلوة الأنين والتأوه. الثأؤه هو أن يقول: أوه أوه » والأنين: هو 
الصوت الحاصل عن قوله: آه» وإذا صدر هذه الحروف من تأؤه تصير كالكلام فتفسد 
صلؤته؛ للحديث الذى سبق ذكره من رواية مسلم. 

-٤‏ وإن ارتفع صوته باليكاء فى الصلؤة ؛ لأجل الوجع » أو المصيبة فسدت 
صلوته؛ لأن فيه إظهار الجرع والتأسف» فكان من كلام الناس» والكلام مفسد للصلزة 
کہ امز » وإن كات بكاءه من ذكر اة أو النار فلا تفسد صلوته ؛ لما روى عن مطرف عن 
أبيه أنه قال: رأيت البى که يصلى وی صوته أز ير (بالرائين بينهما ياء) كأز يز الرحى من 
اليكاء . و فى رواية كأزير امول . (رواه أبوداود) 

0- و يفيك الصلؤة التمحتح بلا عذرء يأن حصل به الحروف» وحيتئكٍ يصير 
كلاماً . 

٦‏ - وتَفْشَدُ صلوثه بجواب عاطس بقوله: يرمك الله »لا روى عن معاو ية بن 


باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها ۸۱ 
الحكم السلمى أنه قال: بينا أنا أصلى مع رسول الله لاذ اعطس رجل من القوم » 
فقلت: يرحمك الله ( إلى أن قال) قال الى وَلِِ: إن هذه الصلؤة لا يصلح فيها شى من 
كلام الناسء إنما هى تسبي » وتكبيث » وقراءة القرآن. (راوه مسلم) 
المتن : وفتحه على غير إمامه » والجواب بالاإله إلا الله والسلام ورّه » 
وافتتاح العصر أو التطوع لا الظهر بعد ركعة الظهرء وقراءته من مصحف » 
وأكله وشربه 

الشرح : ۷- وتفسد صلوةٌ من لقُن على غير إمامه» بأنه كان فى صلؤة غير 
صلؤة الإمام؛ لأنه تعليم وتعلّم » فكان من كلام الناس. 

۸- وتفسد صلؤةٌ من أجاب بقوله: لاالّه الا الله » لمن قال له أ مع الله اله آخر ؟ 
لأنه أرج الكلام مخرج الجواب» فيجعل جواباً كالتشميت» والجواب للتشميت مفسد 
للصلؤة کامز فى حديث مسلم. 

4- والسلام وردّه مقسدان للصاؤة؛ لأن السلام ليس من الأذكارء بل هو 
كلام وخطاب» والكلام مفسد للصلؤة كا مرٌ. 

-٠١‏ ومن صلى ركعة من الظهر ثم افتتح بتلك التحرية العصر أو التطوع» فقد 
تقض الظهر؛ لأنه صح مشروعه فى ذلك الوقت لغير الظهرء فيخرج عن الظهر 
بشروعه فى صلؤة أخرى. 

-١‏ ولو صلى من الظهر ركعة ثم نوى بقلبه افتتاح الظهر » ولكن عد الركعة 
التى صلاها » فراد عليها ثلاث ركعات لم تنتقض تلك الركعة؛ لأنه نوى الشروع فى عين 
ماهو فيه فلغت نيعه السابقة بالنية المتأخرة » و بقى المنوى على حاله » ولو صل أربعاً على 
كن أن الأولى انتقضت . ول يقعد فى الثالغة » فسدت صلؤته؛ لانه ترك القعدة الاخيرة. 

- وتفسد صلؤة من يقرأ من المصحف؛ لما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهم| أنه قال: نهانا أمير المؤمنين بأن نوم الاس من المصحف وأن يؤمنا الا المحعلم. 
(ذكره أبو بكر بن داسة عن أبى داود باسناده)» ولأن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب 


باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها A۲‏ 
الاوراق عمل كثير. والعمل الكثير فيد الصلؤة . 

۳- أكلٌ المصل أو شربه مفسدُ للصلزة؛ لقوله عليه السلام: إن صلاتنا هذه 
لايصلح فيه شئ من كلام الناس » وإتّما هى التسبيح ء والتكبير» وقراء ة القرآن» وأما 
الأكل والشرب فتُهئِتَا عن ذلك (فى الصلؤة ) . (رواه مسلم) 

مالايفسد به الصلؤة 
المتن : ولو نظر إلى مكتوب وفهمه ٠‏ أو أكل ما بين أسنانه » أو مرّ مار فى 
موضع سجوده لا تفسد وإن ائم . 

الشر ح : -١‏ ولو نظ رإلى مكتوب و قَهِمَ ما فيه » لاتفسد صلؤته بالإجماع ٠‏ كا 
قى ” الهداية “ . 

؟- وإن أكل الشيئ الذى بين أسنانه » وهو قدر الحمصة لا تفسد صلؤته؛ لأن 
الاحتراز عن القليل لايمكن. 

- وإن ذهب مال فى موضع سجوده لا تفسد صلوته» سواء كان رجلا أو 
امرأة؛ لما روى عن أبى سعيد المخدى رضى الله عنه أنه قال:قال رسول الله يكي: لايقطع 
الصلؤة شئء وادرؤوا ( الماوّ ) ماستطعتم. (رواه أبوداود) إلا أن الماز آثم؛ لقوله وك: لو 
علم الما بين يدى المصلى ما عليه من وزرء لوقف أربعين . (رواه الجماعة) 

مايكره من الأعمال فى الضلوة 
المتن : وكره عبثه بثوبه وبدنه » وقلب الحصى إلا للسجود مرة » وفرقعة 
الأصايع و التخصّر و الالعفات و الإقعاء ‏ و افتراش ذراعيه » و رد السلام 
بيده» والتربع بلا عذرء و عقص شعره 

الشرح : -١‏ يكره للمصلى أن يعبث بثو به وبدنه؛ لقوله تعالى : (٠‏ والذين هم 
فى صلاتهم خاشعون) » ولقوله عليه الصلؤة والسلام: لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارحه. (رواه الحاكم والترمذى ) 
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۲- و يكره قلب الحصى فى الصلؤة إلا أن لا هكن السجدة عليها فيقأبها مرة 
واحدة ؛ لما روى البخارى من حديث معيقب أن رسول الله له قال فى الرجل الذى 
يسؤى التراب حيث يسجد: إن كنت فاعلاً فواحدة» ولقول جابر بن عبد الله رضى الله 
عته أنه قال: سألت النى يلل عن كل شئ حت سألته عن مسح الحصىء فقال: واحد 
ولأن سك منها خير لك من ماتة ناقة. (رواه أحمد فى مسنده) 

۳- وتكره فرقعة الأصابع فى الصلؤة؛ لما روى عن على رضى الله عنه عن النبى 
َك أثه قال: لا تفرقع اصابعك؛ وأتت فى الصلؤة. (رواه ابن ماجه) 

- و یکره التعخصر(أى وضع اليد على الخاصرة)! لما روى عن البى 45 أنه 
نهى عن الاختصار فى الصلؤة . (رواه البخارى ومسلم) 

- و يكره الالتفات فى الصلؤة ييناً و شمالاً؛ لقول عائشة رضى الله عنها : 
سألت رسول الله به عن العفات الرجل فى الصلزة فقال: هو إخعلاس يخعلسه 
الشيطان من صلؤة العيد. (رواه البخارى فى باب الالتقات فى الصلؤة) 

“- و يكره الإقعاء (أى الجلوس مثل جلوس الكلب) ف الصلؤة؛ لماروى عن 
أبى ذر رضى الله عته أنه قال: نهانى خليل عن ثلاث» أن أنقر تقر الديك» وأن أقعى إقعاء 
الكلب » وأن أفترش افتراش الفعلب. (رواه الدار قطنى والبيهقى ) » وف مجمع الروائد 
عن أبى هر يرة رضى الله عنه مثله» ولقوله ي :يا على ! لا تقع إقعاء الكلب. ( أخرجه 
الترمذى فى باب كراهية الإقعاء بين السجدتين) 

۷- ويكره إفتراش ذراعيه فى الصلؤة؛ لان البى يكل تھی عن الافتراش فى 
الصلؤة كافتراش التعلب. 

۸- و یکره فى الصلؤة أن يرد السلام بيده؛ لما روى عن جابر بن ”مرة رضى الله 
عنه أنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله 5ل قلنا: السلام عليكم ورحمة الله » السلام 
عليكم ورحمة الله » وأشار (البعض حين الشلام) بيده إلى الحانبين» فقال رسول الله بلا 
علام تؤمون (تشير ون) بأيديكم » كأنها أذناب خيل شس » إِنما يكفى أحدكم أن يضع 
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يده على فخذه »ثم يسلّم على اخیه عن يته وشاله. (رواه مسلم) 

۹- و یکره التربع بلا عذر؛ لما روى عن این عمر رضى الله عنه أنه رأى ابنه 
تربع فى صلوته؛ فنهاه عن ذلك فقال: رأيتك تفعله يا أبت ؟ فقال: إن رجلن لا تحملال. 
(رواه اليخارى) 

-٠١‏ و يكره أن يعقص شَغْرَه فى الصلؤة (أى لف ذواثبه حول رأسه) 

المتن : و كف ثوبهء وسدله؛ والتثاؤب» و تغميض عينيه » وقيام الإمام لا 
سجوده فى الطاق» و انفراد الإمام على الدكان» و عكسه » و لبس ثوب فيه 
تصاويرء وان يكون فوق رأسه او بين يديه أو بجذائه صورةٌ . إلا أن تڪون 
صغيرة أو مقطوعة الرأس أو لغير ذى روح» وعد الآى والتسبيح 

الشرح : -1١‏ وأن يكف ثوبه؛ لماروى عن ابن عباس رضى الله عنهها قال: 
قال رسول الله وَِِ: أُيرث أن أسجد على سبعة أعظم ء وأن لا أكفث ثوباً ولا شعراً. 
(روه البخارى فى الأذان»» وما روى عن رفاعة بن رافع أنه رأى الحسن بن على رضى 
الله عنهما يصل عاقصاً شعره » فحل العقدة ‏ فنظر إليه الحسن مغضباً فقال: يا ابن بدت 
رسول الله ل! أقبل على صلوتك ولا تَعْضّبْ ؛ فانى سمحت رسول الله و نهى عن 
ذلك و قال: ذاك كفل الشيطان. (رواه أبوداود) و يكره سَدْلٌ الغوب فى الصلؤة » وهو 
جعل الثوب على الرأس و الكتفين وإرسال أطرافه . 

7- و يكره التثاؤب فى الصلاة؛ لما روى عن أبى هر يرة رضى الله عته أن الى 
ب قال: التغاؤب فى الصلوة من الشيطن › فإذا تناب أحدكم فليكظم ما استطاع. 
(رواه الترمذى» 

۳- و یکره أيضاً تغميض عينيه فى الصلاة ؛ لا روی عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال : قال رسول الله هة : إذا قام أحدكم فى الصلاة فلا يغمض عينيه. (رواه 
الطبرانى فى المعجم) 

-٤‏ ويكره قيام الإمام فى الطاق (أى داخل المحراب) ولا یکره قيامه فى 
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الخارج و سجوده فى الطاق» وجه الكراهية لأجل تشبهه بصنيع أهل الكتاب ؛ لأنهم 
كانوا يفعلون كذلك. 

-٠‏ ويكره قيام الإمام وحده على الدكان ( وهو الموضع المرتفع قدر الذراع 
فصاعداً وكذا قيام القوم (المقتديين) على الدكان و الإمام أسفل منهم بالقدر المذكور؛ 
لما روى أن حذيفة بن الييان قام بالمدائن ليصلى بالئاس على دكانٍ » فجذبه سلان 
الفارسىء ثم قال: ما الذى أصابك أطال العهد أم تسيت؟ أما سمعت رسول الله لل 
يقول: لا يقوم الإمام على مكان أنشز (أرفع) جما عليه أصحابه. (رواه أبوداود) 

-٦‏ و يكره فى الضلوة لبس ثوب فيه تصاو ير › و أن يكون التصوير فوق 
رأس المصل أو بين يديه أو بحذائه » الا أن تكون الضررة صغيرة » أو مقطوعة الرأس » 
أو كانت صورة غير ذى روح» والأصل فيه حديث عائشة رضى الله عنها أن جبريل 
عليه السلام قال: إنا لا ندل بيتا فيه كلب أو صورة. (رواه اليخارى»» وإن كانت 
صغيرةً فلا تكره الصلاة؛ لما روى أن أبا هريرة رضى الله عنه كان اتخذ خاقّاً عليه 
قيابتان» وكان على خناتم دانيال الى عليه السلام سد وليوة يينهما صب يلمساته » فلا 
نظر عمر رضى الله عنه اغر ورقت عيناه ورفعه إلى أبى موسی اللأشعرى رضى الله عنه. 
(كاف البناية) 

وهكذا إذا كانت مقطوع الرأس و غير ذى روح؛ لأنهما لا یکونان تمائيل 
حينئذ» فلا يعيد مثل هذا. 

۷- و يكره ع الآيات والتسبيح فى الصلاة؛ لأنه ليست من أعمال الصلاة » 
بل يشغل المصلى عن المنشوع. 

مالايكره فى الصلاة من الأعمال 
المتن : لا قتل الحيّة والعقرب» والصلاة إلى ظهر قاعد يتحدث ٠‏ وإلى 
مصحفه أو سيف معلّق » أو شمع » أو سراج ٠‏ أو على بساط فيه تصاويرإن 
لم يسجد عليها. 
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الشرح : -١‏ ولا يكره أن يقتل فى الضلزة الحية والعقرب ؛ لما روى عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله به : اقتلوا الأسودين فى الصلاة : الحية 
والعقرب. (رواه أصحاب السنن الأربعة) 

۲- ولا یکره أن يصل إلى ظهرٍ رجل قاعد يتحدث؛ لما روى عن نافع أنه قال : 
كان ابن عمر رضى الله عنهم) إذا لم يجد سبيلا إلى سار ية من سوارى المسجد قال لى: وى 
ظهرك. (رواه ابن أبى شيبة) 

۳- ولا یکره أن يصلّ و بين يديه مصحف أو سيف معلّق؟ لأنهما لا يُفجدان» 
وروی أن الب بي صل إلى عنزة وهى الشلاح» كا فى (البناية). 

- ولا باس بان يصل » وبين يديه تمع » أو سراج ؛ لما روى عن ابن عياس 
رضى الله عنهما أنه قال: انکسفت الشمس و صل نى الله بی ثم قال : رأيت النار فلم أر 
منظرا كاليوم قظ . (رواه البخارى) 

وقال العيتى: استدل البخارى بهذا الحديث على أته لا يكره استقبال النار؛ لأنه 
عليه السلام لا يصلى صلاة مكروهةء كا فى ” اليئاية “ » ولكن تلك النار ما كانت من 
نار عالمنا هذاء فكيقف الاستدلال بها ؟ 

-٥‏ ولا بأس بأن يصلى على بساط فيه تصاوير؛ لأن فيه استهانةٌ بالضّور 
ولكن بشرط أن لا يسجد عليها ؛ لأنه حيتئذ يشبه عبادة الضورة » ومسئلة استقبال 
القبلة واستدبارها فى الخلاء من مسائل كتاب الطهارة فاكتفينا بذكرها هناك. 

ما يتعلق بأحكام المساجد 
المتن : كره استقبال القبلة بالفرج فى الخلاء واستدبارهاء وغلق باب 
المسجد ٠‏ والوطء فوقه ء والبول والتخل ٠‏ لا فوق بيتٍ فيه مسجدٌ » ولا 
نقشه بالض وماء الذهب. 


الشرح : -١‏ ويكره غلق باب المسجد؛ لقوله تعالى: «إومن أظلم ممن منع 
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مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) » وقال البى يكل يا ينى عبد متاف ! لاتمنعوا أحدا طاف 
بهذا البيت » أو صل فى أى ساعة شاء من ليل أو نهار. (رواه الترمذى)ء وقيل : لابأس 
فى زماننا يغلق باب المسجد صيانةٌ لم فى المسجد من الأمتعة كيافى شرح الثقاية. 
7- ويكره الوطء والبول والتخلى لقضاء الحاجة فوق المسجد؛ لأن فوق 
المسجد كحكم ذاخل المسجد» ولا يكره هذه الأفعال فوق بيت فيه موضع للصلؤة؛ 
لأنه م يأخذ حكم المسجد ؛ لبقائه فى ملكه؛ والمسجد يخرج من ملك مالكه. 
۳- و لا يكره تز يين المساجد » ونقشها بالجض» وبماء الذهب» ويكره هذا إن 
كان بدقاتق النقوش » خصوصاً فى جانب المحراب» أو كان للفخر » والسمعة » 
والرياء؛ لقوله عليه الصلؤه والسلام: من أشراط الساعة أن تر بن المساجد. 
ودليل الحواز أنه عليه الصلؤة والسلام بى مسجدا باللّبن » وسقفه بالجر يدء 
وجعل عَمَدَه خَسَتٍ الدَخْلِء وجعل له ثلاثة أبواب: باباً فى مؤخر وباباً يقال له: باب 
الرحمة. وبابا يَدْخُلُ منهء فلا كان أيام عمر رضى الله عنه زاد فيه وبناه على بنائه الأول» 
ثم غَيْره؛ْ عثمان رضى الله عنه وزاد فيه كثيراً » وبنى جدره بالحجارة المنقوشة والفضة » 
وجل عَمَدَه؛ حجارة منقوشةء كا فى ” شرح الثّقاية “ . 
باب الوتر والنوافل 
المتن : صلؤة الوتر واجبة » وهى ثلاث ركعاتٍ بتسليمة » وقنت ف الثالئة 
قبل الركوع أبداً ء بعد أن كبر ؛ و قرأ فى كل ركعة منها الفاتحة وسورة » ولا 
يقنت لغيره» ويتبع الموّتمٌ قانت الوتر لا الفجر. 
الشرح : -١‏ صلؤة الوتر واجبة ؛لما روى عن عبد الله عمر رضى الله عنهما أنه 
قال : قال رسول الله ويكلِل: الوتر حق على كل مسلم۔ (رواه أبوداود)» ولا روی عن ابی 
سعيد الخدرى رضى الله عنه أن الى ٤‏ قال: أوتروا قبل أن تُضيخوا. (رواه مسلم)ء 
والظاهر أن الامر للوجوب. 
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؟- الوتر ثلاث ركعات : 

(١)لما‏ روى عن عائشة رضی الله عنها أنها قالت: إن النبى وَل كان يوتر بثلاث 
ركعات» يقرا ف الركعة الأولى ب (سيح اسم ريك الأعلل) » وف الثانية:ب «قل يأيها 
الكافرون ٠»‏ وف الغالفة: ب «إقل هو الله أحد)». . (رواه الطحاوى). 

(۲) ولا روى عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه أنه قال :قال رسول الله 
يكلله: وتر الليل ثلاث ء كوتر النهار (أى كوتر آخر التهار) وهى صلؤة المغرب . (رواه 
الدار قطنى). 

(۳) وحكى الحسن البصرى اجماع المسلمين على الغلاث» كما رواه أبو بكر بن 
أبى شيبة عن حفص بن عمر عن الحسن قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا 
يلم إلافى آخرهن. 

- و يصلى الغلاث بتسليمة واحدة؛ لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت: كان رسول الله ية لا يسلّم فى الركعتين الأوليين من الوتر.(رواه السا 
والحاکم) » و لما روى عن عائشة رضى الله عنها أيضاً أنها قالت: ما كان رسول الله وَل 
يزيد فى رمضان ولاف غيره على إحدى عشر ركعة » يصل أربعاً فلا تسئل عن حسنهنٌ 
و طولهق؛ ثم كذلك ثم يصلى ثلاثا.(رواه البخارى و مسلم) » ولو كان وَل يفصل فى 
الوتريين الغلاث بسلام لقالت: ثم يصلى ثنتين و واحدة. 

-٤‏ ويقنت ف الركعة الثالئة قبل الركوع بعد التكبير؛ لما روى عن أبن بن 
كعب رضى الله عنه أنه قال: إن رسول الله 4 يقت قبل الركوع. (رواه السا وابن 
ماجة)» ولا روى عن عاصم الأحول أنه قال: سألت أنسا عن القدرت فى الصلاة» 
قال: نعم فقلت : أكات قبل الركوع أو بعده: قال : قبله» قلت: فإ فلانا أخبرنى عنك 
أثك قلت بعده» قال: كذب» إِما قت رسول الله ڳل بعد الركوع شهرا تم تركه.(رواه 
البخارى ومسلم) 

0- و يقدت فى الوترف جميع السنة ؛لما روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه 
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أن رسول الله بي كان يقول فى آخر وتره : اللهم إنى أعوذ يرضاك من سخطك و 
بمعاقاتك من عقو بتك» وأعوذ بك مناك اللهم لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثتيت على 
نفسك. (رواه الترمذى)»: وقال: حديث حسنء وكأنه (أى المستدل) بن دليله على أن 
(کان) يققتضى الدوام وف ” البناية “ قلت:وجه الاستدلال به أن (كان) بعد دخوله 
على الفعل المضارع ) يقتضى الدوام » فيدل على أنه كان يقنت به فى جنيع السنة» ومن 
ادعى غير ذلك فعليه البيان . 

وقرأق كل ركعةٍ منه الفاتحة و سورة . 

1- ولا يقنت فى غير الوتر» وأما قنوت الفجر فمنسوخ عند عدم النوازل؛ لما 
روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أن النبى يكل لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح 
قال : اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام » و فى آخر الحديث ثم بلغنا أنه ترك 
ذلك لا نول قوله تعالى: ليس لك من الأمر شی حثى يعوب عليهم أو يحڈبهم) ( رواه 
البخارى و مسلم) 

۷- ويقعدى المؤتم بالإمام القانت فى الوتر بعد الركوع ويتبعه فى قراء ة 
القنوت» وأما القانت فى الفجر فيقتدى به» ولكن يسكت عن قراء ة القنوت عند أبى 
حنيفة و حمد» وقال أبو يوسف: يتبعه فى قراء ة القتوت أيضا ؛ لأنه تبع لإمامه. 


ما يتعلق بالنوافل (أى الستن الرواتب و غيرها) 
المتن : والسنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان » وقبل 
الظهر والمجمعة وبعدها أربع » وندب الأربع قبل العصر والعشاء وبعده ٠‏ 
والسَثّة بعد المغرب » وكره الزيادة على أربع بتسليمة فى نفل التهارء وعلى ثمان 
ليلاً» والأفضل فيهما اربعٌ » وطول القيام أحبّ من كثرة السجود . والقراءة 
فرض فى ركعت الفرض ء وكل النفل » والوترء ولزم النفل بالشروع ولو عند 
الغروب و الطلوع . 
الشرح : -١‏ السنة قبل الفجر ركعتات؛ لقوله عليه الصّلاة والسلام : ركعتا 
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الفجر أحب ال من الدنيا وما فيها. (رواه مسلم)ء ولا روى عن عائشة رضى الله عنها 
أنها قالت: إن رسول الله بي ميكن على شبئ من النوافل اشد معاهدة منه على ال ركعتين 
قبل الفجر. (رواه البخارى و مسلم) 

؟- و يسن بعد الظهر و المغرب والعشاء ركعتان؛ لما روى عن أم حبيبة رضى 
الله عتها أنها قالت: معت رسول الله ب يقول: ما من عبد مسلم صل لله تعالى أثنتق 
عشرة ركعة تطوعا غير فر يضة إل بنى الله له بيتاف الجعة. (رواه مسلم) 

۳- و يصلى قبل | لظهر أربع ركعات؛ لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت: كان يله يصلى فى بيتى قبل الظهر أر بعاء ثم يخرج فيصلى بالناس »ثم يدخل فيصل 
ركعتين وكان يصلى بالثاس المغرب ثم يدخل فيصلى ركعتين و يصلى بالثاس العشاء 
ويدخل بيتى فيصلى ركعتين. (رواه مسلم) 

- و يصلى قبل اللعمحة أربعاً وبعدها أربعاً ؛ لما روى عن ابن عباس رضى الله 
عتهما أنه قال : كان رسول الله ل يركع قبل الجمعة أر بعاء لايفصل ف شئ منهن (أى 
بالشلام) ( رواه ابن ماجة فى باب ما جاء فى الصلاة قبل الجمعة). وروى الأربع قبل 
الجمعة ابن أبى شيبة فى مصنفه » و أا الستة بعدها فأخرجها الإمام مسلم فق صحيحه . 
و عند أبى يوسف يصل بعد ابجمعة ستاً. 

4- و يستحب أن يصلى قبل العصر أربع ركعات؛لما روى عن ابن عمر رضى 
الله عنهم أنه قال : قال رسول الله بل رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً. (رواه أبو 
داود فى باب الصلاة قبل العصر). 

1- و يستحب أربع ركعات قبل العشاء وأربع ركعات بعده ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : من صلى قبل العشاء أربعا كان كأنما تهجد من ليلته » ومن صلاهن 
بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. (رواه التساتى) 

۷- ويستحب أت يصلى ست ركعات بعد المغرب؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: من صلى بعد المغرب ست ركعات» ولم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن بعبادة 
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عشرة سنوات. (رواهالترمذى) 

۸- و يكره الزيادة على أريع ركعات يتسليمة فى تقل التهار. 

4- و يكره الز يادة بتسليمة على ان ركعات فى نوافل الليل. 

وقال الويلعى فى (نصب الرأية :8 )3-1١‏ : و روى عن النى ا أنه لم يرد 
على ثمانى ركعات بتسليمة واحدة؛ قلت: غریب » و فى (صحيح مسلم) خلافه » 
أخرجه من حديث عائشة رضى الله عنها فى حديث طويلء أنها قالت : كنا نعڈ له 
سواكه و طهوره؛ فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل » فيتسوك و يتوضأً و يصلى تسع 
ركعات لايجلس فيها الافى الغامنة » فيذكر الله ويحمده و يدعوه ثم يدخفض ولا يسلم » 
ثم يقوم فيصلى التاسعة ثم يقعد فيذكر الله تعالى و يحمده و يدعوه » ثم يسلم تسليا 
يسمعنا » وى غير (مسلم) وكان يوتر بتسع ركعات (انتهى) وق (شرح الثقاية : 
(١-۳‏ : الأصح على أن الريادة على الغانية بعسليمة لا يكره ؛ لا فيها من وصل 
العيادة ‏ ثم رأيت فى (كتاب الإمام السرخسى) أنه صحح عدم كراهة الز يادة عليها. 

. والأفضل ف نوافل الليل والنها ر أن يصلى أربعاً أربعاً‎ -٠ 

-١‏ و طول القيام أحبٌ من كثرة السجود؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام: 
أفضل الصلؤة طول القنوت» اى القيام. (رواه مسلم) 

-١‏ والقراءة فرض فى ركعتى الفرض» وف كل ركعة من النفل والوتر؛ لقوله 
تعالى: لفاقرؤا ما تيسر من القرآن) » والأمر بالفعل لا يقتضى تكراراً» وإنا أوجبتافى 
الغالفة قياساً بالأولى» لأنهما يتشاكلات من كل وجه» كا فى الهداية » وفى نصب الراية: 
۲-۷ . واصرح منه حديث: المسيع فى صلوته» أخرجاه فى الصحيحين عن أبى هر يرة 
رضى الله عنه» وفيه : أنه بل قال له: إذا قمت إلى الصلؤة فكثر» ثم اق رأ ما تيسر معك من 
القرآن. (انتهى) 

۳- و يلزم النفل بعد الشروع فيه؛ وإن كان شروعه عند غروب الشمس أو 
طلوعها . والأصل فيه أنه ندذوٌ فع وقال تعالى : «(وليوقوا نذورهم)» فوجوب النفل 
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بعد الشروع لأجل هذه الآية . و أا آية سورة محمد «إولا تبطلوا أعالكم) ء فلا تعلق 
بالموضوع . 
مايُقَطى من النوافل بعد فسادها 
المتن : وقضى ركعتين لو نوى أربعاً و )١(‏ أفسدها بعد القعود الأول (۲) أو 
قبله (۳) أو لم بقرأ فيهن شيا (؛) أو قرأ فى الأوليين (5) أو الأخريين () 
أو الأوليين و إحدى الأخريين (۷) أو الأخريين وإحذى الأوليين (۸) أو 
إحذى الأخريين فى هذه الجملة الشرطية ثمانى صور 
الشرح : الصور الممكنة الى يقضى المصل فيها الركعتين بعد فسادها ما يأقى: 
-١‏ شرع فى النفل ونوى أربع ركعات )١(‏ ثم أفسدها بعد القعود الأؤل » 
(7)أو قبله » أو لم يقرأ شيا فيهن (۳) أو لم يقرأ فى الأوليين » (5) أو فى الأخريين » 
فيقضى فيها ركعتين : والوجه فيه: لأن كل شفع فى النفل صلؤة مستقلةء والقيام إلى 
العالئه كتحرية مبتدأة » فيكون الشارع ملرم الركعتين بالشروع» فيقضى الركعتين يعد 
فسادهاء وفى الصورة بلا قراء و أيضًا يقضى الركعتين ؛ لأنّه لامجب عليه يتحرية الأربع 


إلذّ ركعتان . 
1- لو قرأ فى إحدى الأوليين » أو إحدى الأخريين » أو ف إحدى الأوليين 


۳- شرع ف النفل ونوى أربع ركعات ولم يقرأ فيهن شيعئاً » فكذلك يقضى 
ركعتين؛ لأنه لايجب عليه بتحريمة الأر بع الاركعتان. 
صورتان يقضى فيهما أريعاً بعد الفساد 
المتن : وأربعاً لو قرأ فى إحدى الأوليين أو إحدى الأخرين » ولا يصلى بعد 
صلاة مثلها مثلها » ويتنفل قاعداً مع قدرة القيام ابتداء و بناء ء و راكبا خارج 
المصرء مقا ل اك ا ر لا کد 
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الشرح : -١‏ شرع ف النفل ونوى أربع ركعات » وقرأفى إحدى الركعتين 
الأوليين فقط ول يق رأف الركعتين الأخر يين وإحدى الركعتين الأوليين شيئاً. 

- شرع فى النفل » ونوى أربع ركعات ء وقراً فى إحدى الركعتين الأوليين 
وإحدى الركعتين الأخريين فقط. 

فالمجموع عشرة كاملة » وهذه الصّور كلها فرضية و تقديرية . 

-١‏ ولايصلى يعد صلاة مغلهاء وف الهداية ؛ لقوله عليه السلام: لايصلى يعد 
صلاة مثلهاء وقال الريلعى فى نصب الراية:۷٤٠-۲:‏ قلت: غر يب مرفوعاًء ووقفه 
ابن أبى شيبة فى مصنفه على عمر بن الخطاب » وابن مسعود. (انتهى) وقال العينى فى 
البئاية:7-5746: رفع هذا الخبر إلى الى ل نم يغبت» وإنما هو موقوف على عمر وابن 
مسعود رضى الله عنهما (انتهى) 

وقال ايضاً: قال محمد: والمراد منه أن لايصلى بعد أداء الظهر أربع ركعاتٍ 
نافلةء ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة » يعنى لا يصلى نافلة كذلك » حت لا يكون 
مثلاً للفرض» فيكو ن الحديث بياناً لفرضية القراءة فى جميع ركعات التفل. (انتهى) 

"- و يجوز أن يصلى التفل قاعدا مع القدرة على القيام إبتداء » ويعد حدوث 
العذر فبالأوى؛ لماروى عن عمران بن حصين رضى الله عنه أنه قال: سألت رسول الله 
يلل عن صلؤة الرجل قاعداً » فقال: من صلى قائ) فهر أفضل › ومن صلى قاعدا فله 
نصف أجر القائم» ومن صل مستلقياً أو مضطجعاً فله نصف أجر القاعد. (رواه 
البخارى) 

۳- ويجوز النفل على الدابة خارج المصر باياء إلى أى جهة توجهت دابته؛ لما 
روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: رأيت البى بيه يصلى على راحلته » وهو 
متوجه إلى ختيبر. (رواه مسلم وأبوداود» والسانی) 

ولقول جابر : رأيت البى کل يصلى النوافل على راحلته فى كل جهة يؤمى 
إياء ولكن يخفض للسجود عن الركوع. (رواه ابن حيان) 
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5 - وإن افتعح النقل راكياً » ثم نزل عن دايته بعمل قليل بن الباق عليه؛ ولا 
تفسد صلوته؛ لأنه أُدَى أكمل تما وجب عليه . 

5- وإن افتتح النفل نازلاء وصلى ركعة ء ثم ركب على الدابة لايجوز بناء الباق 
على الأول؛ لانه أدى أنقص مما عليه؛ ولأن تحريمته كانت موجبة للركوع والسجودء 
وبعد الركوب لايكته الركوع والسجود. 

فصل فى التراويح 
المتن : وسنّ فى رمضان عشرون ركعة بعشر تسليمات بعد العشاء قبل 
الوترء أو بعده بجماعة » والختم مرّة بجلسة بعد كل أربي بقدرها » ويوتر 
بجماعة فى رمضان فقط . 

الشرح : -١‏ التراويح سنة فى رمضان عشرون ركعة ؛ لما روى عن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت: إن البى يك صلى فى المسجد فصلى بصلا ته ناسء ثم صلى من 
القابلة فكثر الناسء ثم اجتمعوا من الليلة الثالغة فلم يخرج إليهم رسول الله يكل » فلا 
أصبح قال: قد رأيت الذى صنعتم» فلم يمنعنى من الخروج إليكم إلا انى خشيت أن 
تفرض عليكم» وذلك فى رمضان. (رواه البخارى ومسلم)» وزاد البخارى فى كتاب 
الصوم : فتوفى رسو الله يكل » والأمر على ذلك. 

؟-والمسئون فى التراويح عشرون ركعة؛ لما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال : كان رسول الله ب يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر. (رواه ابن أبى 
شيبة فى مصنفه» و بنفس هذا السند أخرج الترمذى حديث الجهر بقراء ة الفاتحة فى 
الجتازة عن ابن عباس » فاخذ المتجددون بحديث الجهر فى الجنازة وتركواء بل جرحوا 
حديث عدد التراويح عشرين ركعة). ولا روى عن يزيد بن رومان آنه قال: كان 
الناس يقومون فى رمضان فی زمان عمر بن الخطاب رضّى الله عنه بغلاث و عشرين 
ركعة (مع الوتر) . (رواه مالك فى الموطأ) 
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۳- يصلى الإمام فى التراو يح عشرين ركعة بعشر تسليرات بعد العشاء » وقبل 
الوتر (أو بعده ) ججاعةء ويجلس بعد كل أربع ركعات بقدرها؛ لما روى عن أبى 
ا لخصیب أنه قال: كان يؤمّئا سويد بن غفلة فى رمضان » فيصلى مس ترويحات أى 
عشرين ركعة. (رواه البيهقى) 

ولماروى عن أنى الحسناء أن على بن أبى طالب رضى الله عنه أمر رجلا أن يصلى 
بالناس خمس ترويحات أى عشرين ركعة. (رواه البيهقى) 

5 - وخحدم القرآن فى التراو يح مزة سنة؛ لان شهر رمضان هو شهر أنزل فيه 
القرآن» وأن النبى ية يعرض الق رآن فى رمضان على جبرئيل فى كل سنة مر؟» وف السنة 
الى مات فيها عرضه مرتين؛ وقال بعضهم: يق رأفى كل ركعة ثلاثين آية؛ لأن عمر أمر 
بذلك؛ (وأمر عمر ليس بثابي) فيقع الخدم (فى الشهر) ثلاث مؤات كا فى شرح الثّقاية 
(والمسنون هو الختم مزة) . (وأما خصيص عشر سور من قصار الفصل من سورة الفيل 
إلى سورة الئاس ثم تكرارها مؤتين فى كل ركعةٍ . فمن اشنع البدعات الت جاء ت من 
بخارئ بعد انحطاط علوم الستة هناك (فَإِنًا لله وإنا إليه راجعون) 

-٠‏ ويصل الوتر بجماعة فى رمضان فقط ؛ لأنّه تابع لجبماعة التراويح »ولا 
يوتر بجباعة فى غير رمضان ؛ لأنه تفل من وجهء والجباعة فى التفل فى غير رمضان 
مکروه» ولم يهتخ الى بل بجراعة قيام اليل قط . 

باب إدراك الغر يضة بالجماعة 
المتن : صل ركعة من الظهر فأقيم يتمّ شفعاً ويقتدى » فلو صل ثلاثاً يتم 
ويقتدى متطوّعاء فإن صل ركعة من الفجر أو المغرب فأقيم يقطع ويقتدى » 
وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصىّ » وإن صل لا إلا فى الظهر 
والعشاء إن شرع فى الإقامة 

الشرح : -١‏ صلل رجلٌ ركعةٌ من فرض الظهر » فأقيم وَكَرَعَ الإمام فى 
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الججماعة » فهو يدج تلك الركعةء بأن يضم إليها ركعة أخرى ء ثم يقعدى بالإمام ؛ لما روى 
عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله بي قال : صلؤة اباعة أفضل من صلؤة 
الفذ يسبع وعشرين درجة. (رواه أصحاب الكتب الستة) 

؟- فلو صلى ثلاث ركعات من الفرض ء ثم أقيم يُيِمُ ا منقرد أربع ركعات؛ ثم 
يقتدى بالإمام» وتكون صلوته مع الإمام تطوعاًء والتطوع بعد الظهر والعشاء مشروع؛ 
ويؤيده ما روى عن أبى ذر رضى الله عنه أن الى ي قال : كيف تصنع أنت إذا كان 
عليك امراء يؤخُروت الصلوات عن وقتها ؟ قلت : فا تأمرنى ؟ قال : صل الصلؤة 
لوقتهاء فإن أدركتها معهم » فانها لك نافلة. (رواه مسلم) 

۳- فإن صل ركعة من الفجر أو المغرب منفرد ثم أقيم وشرع الإمام فى الجماعة» 
يقطع المصلى ماصلى من الركعة ويقتدى بالإمام » لاحراز فضيلة الجماعة؛ لحديث أبن 
عمر الذى سبق ذكره. 

4- و يكره للؤجل أن يخرج من المسجد اذى أَؤّْن فيه » حتى يصلى الصلؤة الق 
أذ لأجلها؛ لما روى عن عغان بن عفان رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله ل : من 
أدرك الأذان فى المسجد »ثم حرج منه » ولم يكن خروجه لحاجة » وهو لاير يد الرجوع » 
فهو منافق. (رواه اين ماجه و أيوداودف المراسل) 

-٠‏ وإن خرج من المسجد الذى أذ فيه بعد أداء الصلؤة التى ادن لها ء فلا 
يكره؛ لأنّه أجاب الداعى مرة فلا يجب عليه ثانيا. 

1- وإت شرع الظهر أو العشاء منفرداً فلا يجوز له أن يخرج من المسجد بعد 
الؤقامة» فإنه حينئلٍ يكره خروجه؛ لانه يتهم بمخالفة الجماعة. 

المتن : ومن خاف فوت الفجر إن اذى سنّته » ائتم وتركها وإلا لاء ولم تقض 
إلا تبعاء وقضى التى قبل الظهر فى وقته قبل شفعهء ولم يصل الظهر بجماعة 
بإدراك الركعة بل أدرك فضلها » ويتطوّع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت 
وإلا لاء وإن ادرک إمامه راكعاً فکټر و وقف حتى رفع رأسه لم يدرك 


باب إدراك الفر يضة ۹۷ 
الركعةء ولو ركع مقتدٍ فأدرك إمامه فيه صح . 

الشرح : ۷- وإن شرع فى سنة الفجر » فخاف إن أدى الشنة أن تفوت منه 
الفرض بالجماعة يترك السنةو يقتدى بالإمام ؛ لإحراز فضيلة الجماعة. 

۸- وإن لم يخف فوت اللاعة بالاشتغال بالسنة فلا يترك السنة؛ لانه أمكن 
الجمع بين الفضيلتين» لقوله عليه الصلؤة والسلام: من أدرك ركعة من الصلؤة فقد 
أدرك الصلؤة.(رواه مسلم) 

4- ولايقضى سئة الفجر إلا تبعاً لتقضاء الفرضء إلا إذا وجد الإمام فى 
الفرض» فاقتدى به وترك الستة » ففى هذه الصورة يقضى السئة بعد طلوع الشمس 
عند الحنفية » و يقضيها بعد الفراغ عن اللتماعة عند غيرهم . 

- ومن فاتته السنة التى قبل الظهر يؤذيها بعد الفرض وقبل الشفع أى 
الركعتين» هذا عند أبى يوسف» وأما عند حمدفيؤذيها بعد ال ركعتين؛ لأن السئة القبلية 
قد فاتت عن محلها : فلا يخر الركعتين عن محلّها » وهو الاتصال بالفرض» وهو 
المعحمد ؛ لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان رسول الله ب إذا فاتعه 
الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين. (رواه ابن ماجه والترمذى) 

-١‏ وإن أدرك ركعة من الظهر بالجماعة لم يكن وڏيا » بل يكون مدركاً لغواب 
لجماعة ؛ لإن من أدرك آخر الشيع فقد أدركهء فصار عرزا لشواب الجبباعةء ولعل المراد من 
قوله يكهِ : من أدرك ركعة من الصلؤة فقد أدرك الصلؤة. (رواه مسلم) هو إدراك 
الفضيلة أو إدراك الوقت والخروج عن القوات. فمن حلف و قال : عبدى حر إن 
صليث الظهر بجاعة ؛ فلا يحنث بإدراك ركعةٍ من الظهر باللاعة . 

7- ولابأس بالتطوع قبل المكتوبة مادام فى الوقت سعة؛ وإن حاف فوت 
الوقت فلا يتطوع» وروى عن الثورى والحسن البصرى أن لايتطوع قبل المكتوبة فى 
المسجد؛ لم أنه عليه الصلؤة والسلام ما اشتغل به إذا صلى الجماعة كا فى ” البناية “. 


باب قضاء الفوائت 7 

۳- ومن أدرك الإمام راكعاً فكبّر و توقف » أى لم يشترك مع الإمام فى الركوع 
حت رفع الإمام رأسه؛ لم يكن مدركا لتلك الركعةء وإن ركع مع الإمام بعد تكبيره 
وأدرك الإمام فى الركوع يكون مدركا للركعة؛ لقوله 5 : إذا جعم إلى الصلؤة » ونحن 
سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً.(رواه أبوداود)؛ ولا روى عن أبن عمر رضى الله 
عنهما أنه قال: إذا أدركت الإمام راكعاً فركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة؛ 
وإن رفع( رأسه ) قبل أن تركع » فقد فاتتك تلك الركعة. 


باب قضاء الفوائت 
المتن : الترتيب بين الفائتة والوقتيّة وبين الفوائت مستحق » ويسقط بضيق 
الوقتء والنسيان » وصيرورتها سنّاه ولم يعد بعودها إلى القلةء فلو صلى 
فرضا ذاكرا فائتة ولووترا فسد فرضه موقوفا . 

الشرح : -١‏ الترتيب بين الصلؤة الفاتتة » والوقتية واجب ؛ لقوله بل من 
تسى عن صلوة فلم يذكرها » إلا وهو مع الإمام » فليعم صلاته» فإذا فرغ من صلوته » 
فليعد التق نسيهاتم ليعد التى صلاها مع الإمام. (رواه الدار قطنى) 

-١‏ وكذا الترتيب بين الصلوات الفاتتة واجب؛ ها روى عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه أنه قال: إن المشركين شغلوا رسول الله ل عن أربع صلوات يوم الخددق 
حت ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً ؛ فاآن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى 
العصرء ثم أقام فصلى امغر بء ثم أقام فصلى العشاء. (رواه الترمذى والساى) 

۳- و شفط الترتيث بضيق الوقت والنسيان (بأن يسى أن عليه قضاء ا أو 
ترتيبا)ء وإنما يسقط الترتيب بضيق الوقت ۽ لأن الحكم (أى بالترتيب) لايقتضى 
إضاعة الموجود فى طلب المفقود؛ وأما سقوط الترتيب بالنسيان فإ التذكر فيه شرط؛ 
لا روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن الى ب قال : من نسى عن صلؤة 
فليصلها إذا ذكرهاء لاكفارة لها إلا ذلك» قال الله تعالن: «(وأقم الصلؤة لذكرى). 


باب سجود السهو 44 
(رواه البخارى ومسلم) 

٤‏ - و يَسقُطظ الترتيب إذا صارت الصلوة الفاثتة سعاً؛؟ لأن الإشتغال بالقوائت 
الكثيرة يؤدى إلى تفويت الوقنيةء ولايعود الترتيب بعود كثرة الفوائت إلى القلة» كمن 
فاتت عته عشرة صلوات» فقضاها حتى بقيت خمس صلوات» وف الهداية: ولو قضى 
بعض الفوائت حتى قل مابقى عاد الترتيب عند البعض» وهو الأظهر (انتهى) ووجهه 
أن العلّة هى سقوط الكثرة المفضية إلى الحرج» ولم تبق بالعود إلى القلة» والحكم ينتهى 
بانتهاء علته. 

4- ومن صلى فرضا (مثل العصر) وهو ذاكر أنه م يصل الظهر» أو الوتر» فسد 
عصره موقوفاً» حت لو صلى ست صلوات قبل قضاء الظهر إنقلب الكل جائرة: وهذا 
عند أبى حنيفةء وعئدهما تفسد صلوته الوقتية فساداً باتاً قطعياً. 

باب سجود السهو وما يوجيه 
المتن : تجب بعد السلام سجدتان بتشهد وتسليم بترك واجب وان تڪرر 
وبسهوإمامه لا بسهوه 

الشرح : -١‏ تجب بعد الشلام سجدتان بتشهلِ و تسليم بترك واجب» كثرك 
قراء ة الفاتحة وترك القعدة الأولى؛ لما روى عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أنه قال : 
إن التي صل الله عليه وسلم قام من الغانية إلى الثالغة ساهياً ء فسيّحوا ول يقعد ثم سجد 
للسهو. (رواه أيوداود) 

1- وتجب الشجدة يسهو الإمامه لابسهو المقتدى . 

7- وجب بتغير رکن» کال جهر فيما يخافت . والإخفاء في هز . 

-٤‏ وجب بتكرار ركن» بأن ركع ركوعين أو سجد ثلاث سجدات. 

-٥‏ وجب سجود السهو أيضا بتقديم ركن » بأن ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل 
أن يركع. 


باب سجود السهو 1١٠‏ 


محل سجود السهو 

: تجب بعد السلام سجدتان؛ لا روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أنه قال‎ -١ 
صلى بنا رسول الله 5 فسلّم فى الركعتين فقام ذو اليدين فقال: أَقْصِرَتٍ الصلؤة يا‎ 
رسول الله أم نسيت ؟ إلى أن قال: فأتم رسول الله ڳل ما بقى من الصلؤة و سجد‎ 
سجدتين وهو جالس بعد السلام . (روآه البخارى ومسلم)» ولاروى عن ثوبان رضى‎ 
الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: لكل سهو سجدتان بعد مايسلم. (رواه‎ 
أبوداود وابن ماجه)‎ 

؟- وإنما يسجد للسهو بعد التشهد والتسليم» أما التسليم فقد مز دليله وأما 
التشهد فلا روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن الى اة قال :إذا كنت فى 
الصلؤة فشككت فى ثلاث أو أريع » و أكير ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت 
سجدتين وأنت جالس. (رواه أبوداود والتساتى) وإنما تجب الشجدة بترك واجب »ء وإن 
تكرر ذلك الترك. 

۳- ثم تجب سجدة السهو على المقتدى بسهو إمامه لا بسهوه » وهو خلف 
الإمام ؛ لأنه إن سجد وحده خالف الإمام» وإن سجد إمامه معه فصار الأصل تبعاء 
وهذا لايصح. 

المتن : فإن سهى عن القعود الأول » وهو إليه أقرب عادء وإلا لا > وسجد 
للسهوء وإن سهى عن الأخير عاد ما لم يسجد وسجد للسهوء فإن سجد بطل 
فرضه برفعه » وصارت نفلاً فيضم سادسة وإن قعد فى الرابعة ثم قام عاد 
وسلّمء وإن سجد للخامسة تم فرضه ء وضم سادسة لتصير الركعتان نفلاً» 
وسجد للسهو 

الشرح : -٤‏ فإن سهى رجل عن القعدة الأولى وهو إليها أقرب عاد إلى 
القعدة » ولم يسجد للسهو على الأصح؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام: إذا استوئ 
أحدكم قاتا ( بعد ترك القعدة الأولى) فليصلٌ وليسجد سجدق السهوء وإن لم يستو 


باب سجود السهو 1۰1 
قاتا فليجلس (للقعدة) ولاسهو عليه. (رواه الطحاوى) 

5- وإن قام عن القعدة الأولى ساهياً وهو إلى القيام أقرب فلايقعد فليصل 
و يسجد للسهو؛ لقوله 4ل : إذا قام الإمام فى الركععين فإذا ذكر قبل أن يستوى قائياً 
يحلس ء وإن استوى قاق] فلايجلس ء و يسجد سجدق السهو. (رواه أبوداود) 

1- وإن سهى عن القعدة الأخيرةبأن قام إلى الركعة الثالثة أو الخامسة عاد إلى 
القعدة مالم يسجدلهاء و يسجد للسهو؛ لأنه أخر فرضاً وهو القعود عن محله. 

۷- وإن سجد للركعة الرائدة بطل فرضه برفع رأسه عن السجدة» وصارت 
صلوته نفلاء فإن كات فى الرباعية يضم إليها ركعة سادسة لعدم مشروعية النفل وترأء 
ووجه بطلان الفرضية هو عدم إكالها بالقعدة الأخيرة الى هى فرض بالشروع فى غيرها. 

8- وإن قعدف الركعة الرابعة ثم قام ساهيا إلى الركعة الخامسة » فإن تذكرعاد 
إلى القعدة وسلم» وإن لم يعذكر بل سجد للركعة الخامسة تم فرضه وضم إليها ركعة 
سادسةء لتصير الركعتات نفلاًء وسجد للسهو؟ لما روى عن أبى سعيد رضى الله عنه أنه 
قال: إن الى ييلنِهى عن البعيراء. (رواه ابن عبد البر فى العمهيد). والفرق بينها وبين 
المسعلة الرابعة : أن فى المسئلة الرابعة ترك القعدة الأخيرة وللقيام إلى ركعة أخرئ» وفى 
المسئلة الخامسة جلس للقعدة الأخيرة ثم قام إلى الركعة الخامسة. 

المتن : ولو سجد للسهوفى شفع التطوّع لم يبن شفعاً آخر عليه » ولو سلّم 
الساهى » فاقتدى به غيره ء فإن سجد صح وإلا لاء و يسجد للسهو وإن سلم 
للقطع 

الشرح : 4- ومن صلى ركعتين تطوعاً » فسهى فيهيا وسجد للسهوء ثم أراد 
أن يصلى الشفع الآخر بناء ا على الشفع الأول ءلم يبن؛ لأن السجود يبطل بناء الشفع 
الثانى لوقوعه فى وسط الصلؤة» ومع هذا لو أدى الشفع الثانى صح ؛ لبقاء التحريمة » 
ولكن أعاد سجود السهو ؛ لأنه فى وسط الصلؤة غير معتد به. 

- ولو سهى رجل فى الصلؤة ثم سلّم ذلك الساهى » فاقتدى به رجل بعد 


باب صلوة المر يض 1۰۲ 
سلامه؛ فإن سجد للسهو بعد السلام صح اقتداءه به وإلا لايصح؛ و يصح سجوده 
للسهو بهذا السلام » وإن نوى به قطع الصلؤة؛ لأن هذ السلام غير قاطع للصلوة لبقاء 
السجدة عليه. 
ماذا يفعل من شك فى صلوته 5 

المتن : وإن شك أول مرة أنه كم صل استأئفه وإن كثر تحرّى » وإلا أخذ 

بالأقل. وإن توهم مصى الظهر أنه أنه فسلّم, ثم علم أنه صل ركعتين أتتها 

وسجد للسهو. 

الشرح : -١‏ وإن شك المصلى أول مرّة فى صلوته قيل تمامه أنه كم صلى ؟ 
استأنف الصلؤة؛ لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: فى الڌى لايدرى أصلى 
لاا أو أربعا» يعيد حتى يحفظه. (رواه ابن أبى شيبة) 

- وإن كان لحقه الشك كثيرا » فتحرّى » وأخذ بغالب ظنه؛ لما روى عن ابن 
مسعود رضى الله عنه أن النبى يل قال: إذا شلك أحدكم فليتحرٌ الصواب » ولعم عليه » 
ثم سم ثم ليسجد سجدتين. (رواه الیخاری ومسلم) 

8- وإن تح ولم يغلب على ظته شی فأخذ بالأقل و عمل به ؛ لما روى عن عبد 
الرحئن بن عوف رضى الله عنه أنه قال: معت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : إذا 
سهى أحدكم فى صلوته » فلم يدر أ واحدة صل أم ثنتين» فليين على واحدة » فإن لم يدر 
أثلاثاً صلى أم أربعاً فليين على ثلاثِ و يسجد سجدتين قبل أن يسلم. (رواه الترمذى) 

٤‏ - كان الرجل يصل الظهر فظن أنه أتم الظهر فسلّم »ثم علم أنه صلى ركعتين 
ها وسجد للسهوء لحديث ذى اليدين الذى سيق ذكره. 

باب صلوة المر يض 
المتن : من تعدّر عليه القيام » أو خاف زيادة المرض ء صل قاعداً يركع و 
يسجد » أو مؤمباً إن تعذرا ء و جعل سجوده أخفض من ركوعه » و لا يرفع 
إلى وجهه شیء يسجد عليه » فإن فعل و هو يخفض راسه صح؛ و إلا لاء وإن 


باب صلرة المر يض ۳ 
تعذر القعود أولى مستلقياً أو على جنبه » و إلا أخرت ء و لم يوم بعينه و 
قلبه و حاجبيه ؛ و إن تعدّر الركوع و السجود لا القيام أولى قاعداً 

الشرح : -١‏ و من تعذر عليه القيام » أو خاف ز يادة ا مرضءصل قاعداً 
يركع و يسجد؛ لما روى عن عمران بن حصين رضى الله عنه أنه قال: كانت لی بواسير 
فسألت البى اة عن الصلؤة» فقال: صل قاتا » فإن لم تستطع فقاعداًء وإن لم تستطع 
فعلى الجئب. (رواه الجماعة ) 

؟- وإن تعذر على المريض الركوع والسجود يصلى باياء ويجعل سجوده 
أخفض من ركوعه؛ لما روى عن عمران رضى الله عنه أنه قال: إن البى ب عاد مر يضآء 
فرآه يصل على وسادة فأخذها فرمى بهاء وأخذ المر يض عوداً ليصلى » فأخذه فرمى به » 
و قال: صل على الأرض أن استطعت ء وإلا فأوم ائماءاً واجعل سجودك أخفض من 
ركوعك. ( رواه البيهقى والطيرانى) 

۳- ولا يرق إلى وجه المريض شى ليسجد عليه ؛ للحديث السابق» ولا روى 
عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهها أنه كان يقول: إذا لم يسعطع ار يض السجود 
أومى برأسه ايماء. ولايرفع إلى جبهته شئ . (رواه البيهقى) 

-٤‏ فإن رفع إلى وجه المريض شى وهو يخفض رأسه للسجود صح» وإن لم 
يخفض رأسه قلايصح. 

-٠‏ وإن كان المريض لايستطيع القعود للركوع والسجود » يصلى بإهاء 
مستلقياً » أو على جنبه ؛ لما روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى کل أنه 
قال: يصلى المريض قائاء فإن ل يستطع يُصلْ قاعداًء فإن لم يستطع أن يسجد أومى إِيماء 
وجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ فإن لم يستطع أن يصلى قاعدا صلى على جتبه الأيمن 
مستقبل القبلة» فإن لميستطع صلى مستلقيا يكون رجلاه مما يل القبلة. (رواه الدار قطنى 
فى ستنه) وإنل يقدر مستلقياً يؤخر الضلزة . 

-٦‏ وإن كان المريض لايستطيع الاهاء برأسه فلايعتبر الاياء بعينه وقلبه 


باب صلوة المر يض ل 
وحاجبيه لعدم ورود النص به. 

۷- وإن قدر المر يض على القيام ول يقدر على الركوع والسجود يلرمه القيام؛ 
ويصل قاعداً يؤمى اهاء؛ لانه إذا سقطت عنه السجدة و هى أكثر فضيلةٌ » سقط عنه 
القيام » وهو أخفض منها رتبةً » ولأن ركنية القيام للتوسل به إلى السجود ؛ لم فيها من 
نهاية التعظيم, فإذا كان لم يبق السجود لايبقى وسيلة» فيتخير القعود. 

المتن : ولو عرض ف عتلاته نيتم يما قدره ولو صلی قاعداً يركع ويسجد فصحٌ 
بنى » ولو کان موّميا لاء وللمتطوع أن یتکیء على شىء إن ع » ولو صلی فى 
فلك قاعداً بلا عذر صح» ومن أغمى عليه أو جنّ خمس صلوات قضىء ولو 
أكثر لا. 

الشرح : 8- وإن صلى بعض صلوته » فمرض آعها ا قدرء بان يقعد و يركع 
و يسجد؛ لأته بناء الأحى على الأعلن» قصار كالاقتداءء أى جوز يناء المر يض على أول 
صلوته كما جوز اقتداء القاعد بقائم. 

4- ولو صلى قاعدا يركع و يسجد لمرض ء ثم صح فى وسط الصلؤة بنى على 
صلوته » أى يصلى قائ» ولو كان المريض يصلى يايماء » فصح فلايبنى على القيام ؛ لأن 
بناء الأقوى على الأضعف لايجوزء كا لامجوز اقتداء الراكع بالمؤمى» فيستأنف. 

-٠‏ وجاز للمتتفل أن يتكئ على شئ فى الصلؤة إن ى وتعب؛ لقوله عليه 
الصلؤة والسلام: من صلى قائ| فهو أفضل» ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم» 
ومن صلى متكا فله نصف أجر القاعد. (رواه البخارى) 

1- ومن كان فى فلك (سفينة) فصلى قاعداً بلا عذر » صځ عند أبى حتيفة › 
وعند أبى يوسف ومحمد : لاوز من غير عذر » وهو الأظهر؛ لما روى الدار قطنى 
والحاكم» وقال على شرط مسلم: إن النى 4ة سئل كيف أصلى فى السفينة ؟ فقال: صل 
قات إلا أن تخاف الغرق» قال الدار قطنى: السائل جعفر بن أبى طالب لما هاجر إلى الحبشة. 

۲- ومن أَغْمَِ عليه » أو صار مجدوناً » وبقى إغاء ه و جنونه إلى خمس 


باب سجدة العلاوة 10 
صلوات يقضى تلك الصلوات » ولو أكثر منها فلا يقضى؛ لما روى عن يزيد مولى عټار 
بن هاسر أنه قال: إن عمار بن ياسر أغمى عليه فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأفاق 
نصف الليل فقضاهن. (رواء الدار قطنى ) » ولا روى عن على رضى الله عنه أنه أغمى 
عليه فى أربع صلوات فقضاهن» كا فى المبسوط ولا روى عن اين عمر رضى الله عنهم| 
أنه أغمى عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض. (رواه الدار قطى) 
باب سجدة العلاوة 
المقن : يجب بأربع عشرة آية: منها: أولى احج وص" على من تلا ولو إماماً أو 
سمع ولو غير قاصد أو مؤتمًا لا بتلاوته» ولو سمعها المصلّ من غيره سجد 
بعد الصلاة ولوسجد فيها أعادهاء لا الصلاة» 
الشرح : -١‏ تجب السجدة بتلاوة إحدى آية من أربع عشرة آية من القرآن 
الكريم ؛ وهى فى سورة الأعراف » والرعد» والنحل» وبنى اسرائيل» ومر يمء والأولى 
من سورة الحج» والفرقان» والتمل» وام تنزيل» وال السجدة» و ص» والٽجم» وإذا 
السماء انشقت» واق رأ بسم ريك ؛ لماروى عن عمروين العاص رضى الله عنه أنه قال: 
إن رسول الله ل قرأ مس عشرة سجدة فى القرآنء ثلاثا فى المفصل وف سورة احج 
سجدتان. (رواه أبوداود) الا أثا نقول : إن السجدة الثانية فى الحج هى سجدة الصلوة» 
فبقيت السجدة الأول فى الحج. 
۲- وكدلك سجدة ضص؛ لماروى عن ابن عباس و ابن عمر رضى الله عنهما انها 
قالا: سجدة العلاوة (فى الحج ) هى الاولى» والثانية سجدة الصلؤة. (رواه الطحاوى) 
وأما سجدة ص فلا روى عن ابی سعيد الخدری رضى الله عنه أنه قال: قرأ 
رسول الله وة - وهو على انبر ص ء فل| بلغ السجدة نرل فسجد » وسجد التاس معه. 
(رواه أيو داود والحاكم) 
۳- وتجب السجدة على من تلا وقراً آية السجدة » ولو كان التالى إماما. 


باب سجدة العلاوة 15 
؛ - وكذا تجب السجدة على من "مع آية السجدة» وإن كان غير قاصد الشماع ؟ 
لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: إن رسول الله وَل قرأ عام الفتح سجدة » 
قسجد الناس كلهمء متهم الراكب» ومتهم الساجد على الأرضء حتى ان الراكب كان 
يسجد على يده. (رواه الحاكم)ء ولقول عثان رضى الله عنه : إِنّا السجدة على من 
استمعها. (رواه البخارى) 
وأما السجدة على الإمام فليا روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: إن الى 
كله سجد فى صلوة الظهرء ثم قام » فيرون أثه قرأ سورة فيها سجدة كذا. (رواه البيهقى) 
ه- وتجب السجدة على المقتدى بتلاوة إمامه , لا بتلاوته خلف إمامه ؛ لأنه 
ليس محل القراءة له. 
”- ولو مع المصلى آية السجدة من غير إمامه لايسجدها فى الصلؤة» بل 
يسجدها بعد الصلؤة؛ لأنها ليست بصلاتية» ولو سجدهاف الصلزة أعادهاء ولا يعيد 
الصلزةء لأن جرد السجدة لا ينافى إحرام الصلؤة كا فى الهداية. 
المتن : ولوسمع من إماع قائتمَ به قبل أن يسجد سجد معه » وبعده لاء وإن 
لم يقتد به سجدهاء ولم تقض الصلاتية خارجها » ولو تلاها خارج الصلاة 
فسجد وأعادها فيها سجد أخرى ٠»‏ وإن لم يسجد أُوّلاً كفته واحدة » كمن 
كرّرها فى مجليرء لا فى جلسين 
الشرح : ۷- ولو قرأ الإمام آية السجدة وسمعها رجل ليس معه فى الصلؤة ثم 
اقتدى يه قبل أن يسجد ء سجد مع الإمام » وإن دخل معه بعد السجدة فلايسجد؛ لانه 
صار مدركا للسجدة بإدراك الركعة. 
وإن لم يقعد بذلك الإمام سجدها؛ لقول عثان رضى الله عنه: إنغا السجدة على 
من استمعها. (رواه البخارى) 
4- وكل سجدة وجبت فى الصلوة فلم يسجدها فيهالم تقض خارج الصلزة؛ 
لأنها وجبت بصفة الكمال (وهى كونها فى الصلؤة)فلاتؤدٌّى بغيرها. 


باب سجدة العلاوة 1۰۷ 

9- ومن قرأآية السجدة خارج الصلؤة فسجدلهاء فشرع فى الصلؤة اعاد تلك 
الآية فى الصلزة › فيسجد لها سجدة آخرئ. وإن كان لم يسجدها خارج الصلزة فكفت 
لهما سجدة واحدة. 

» ومن كرر آية السجدة فى مجلس واحد مرارا كفت لها سجدة واحدة‎ -٠ 
وإن کررها ف مجلسين تجب عليه سجدتان.‎ 

والدليل عليه ما صح أن جبرتيل عليه السلام كان يتزل بآية السجدة على 
رسول الله ل ويعكرر عليه» وكان رسول الله اة يسجد لها مرة واحدة ؛ تعلياً واز 
العداخل » كما فى (البناية). 

بيان كيفية اداء السجدة 
المتن : وكيفيته : أن يسجد بشرائط الصلاة بين تكبيرتين بلا رفع يد و 
تشهدٍ وتسليمء وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه . 

الشرح : -١‏ وكيفيته أن يسجد بشرائطها الى فى الصلؤة » من الطهارة » 
واستقبال القيلة » وغيرها ء إلا أنه ليست فيها التحرية؛ لما روى عن ابن عمرأنه قال: 
لايسجد الرجل الا وهو طاهرء وقال الوؤهرى: لايسجد الا أن يكون طاهراًء فإذا 
سجدت وانت فى حضر فاستقيل القبلة. (رواه البخارى) 

-١‏ و يكبّر فى سجدة التلاوة تكبيرتين» عند وضع الرأس وعند رفعه ؛لما روى 
عن عيد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال: كان رسول الله ي يقرأ علينا القرآن» فإذا 
من بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. (رواه أيوداود) وعن الحسن البصرى أنه قال: إذا 
قرأت سجدة فكبّر واسجدء وإذا رفعت فكيّر. 

۳- ولا يرفع يديه فى سجدة التلاوة؛ لقوله ا : لاترفع الايدى الاق سبع 
مواطن» وليس فيها ذكر السجدة» أخرجه البخارى فى جرء رفع اليدين. 

-٤‏ ولا يتشهد فى سجدة التلاوة ولايسلم» أما التشهد فلعدم ورود النتص فيه» و 


باب صلوة المسافر ١4‏ 
لأن العشهد لم يشرع الا لصلؤة ذات الركوع والسجودء ولهذا ءلم يشرع فى صلؤة الجنازة» 
و أما عدم التسليم فلا روى (ابن أبى شيبة) عن الحسن وعطاء وابراهيم النخعى وسعيد 
بن جبير أنهم كانوا لايس أّمون فى السجدة . (نصب الراية : )۲-٠۷۹‏ 

-٠‏ وكره أن يقرأ سورة وترك آيةٌ منها لأجل السجدة؛ لأنه يشبه الاستتكاف 
عن السجود» والاعراض عن طاعة المعبود» ولايكره أن يقرأ آية السجدة و ترك 
السورة؛ لأن فى ذلك ميادرة إلى السجود. 

باب صلؤة المسافر 
المتن : من جاوز بيوت مصره مريداً سيراً وسطاً ثلاثة أيام فى بر أو بحر أو 
جبل؛ قصر الفرض الرّباعى » فلو أتمّ وقعد فى الثانية صح » وإلا لاء حق 
يدخل مصره أوينوى إقامة نصف شهر بيلد أو قريةء لا بمكة ومفى 

الشرح : -١‏ من خرج عن بيوت مصره؛ وهو يريد السفر بمسافة ثلاثة يام 
ولياليها بمشى الاقدام » سواء كان براً او بحراً أو جبلاً يقصر الفرض الرباعى ركعتين» 
والدليل على مسيرة ثلاثة أيام ولياليهاما روى عن محمد فى ” الموطأ “ أنه قال: إذا خرج 
المسافر أتم الصلؤة الا أت ير يد مسيرة ثلاثة أيام كوامل » بسير الابل أومشى الاقدام» فإذا 
أراد ذلك قصر الصلؤة حين يخرج من مصره؛ وهو قول أبى حنيفة مستدلاً: با روى عن 
شريح بن هان أنه سأل عليا رضى الله عنه عن مدة المسح فقال:جعل رسول الله بلا 
للاثه أيام ولياليها للمسافر ويوماً وليلةً للمقيم. (رواه مسلم) فهذا هو السفر الذى 
تتغير يه الاحكام. 

والدليل على قصر الر باعی بركعتين ما روى عن انس رضى الله عنه أنه قال: 
صلى رسول الله اتبا لدينة أربعا و بذى الحليفة ركعتين. (رواه الذارمى فى سننه) 

ولا روث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: فرصت الصلؤة ركعتين ركعتين فى 
ا لحضر » والسفرء فأقزت صلؤة السفر » وز يدت ف الحضر . (رواه مسلم) 


باب صلوة المسافر ۱۰۹ 

؟- فلو أتم المسافر الصلؤة الرباعية وقعد ف الركعة الثانية صح الاتيان بالقعدة 
الاخيرة عند الشفر » وهى القعدة الأول والا لايصح ترك القعدة الأول الى هى القعدة 
الأخيرة عنده وهى فرض. 

ا- و يقصر الصلؤة حن يدخل مصره أو ينوى إقامة نصف شهر (فصاعداً) 
ببلدة أو قر ية؛ لما روى عن على بن ربيعة الاسدى رضى الله عنه أنه قال : خرجنامع على 
رضى الله عنه » ونحن ننظر إلى الكوفة » فصلى ركعتين » ثم رجعنا وصلى ركعتين» وهو ينظر 
إلى القر ية » فقلداله: الا تصلى ؟ قال : لاء حتى تدخلها. ( رواه عبد الرزاق فى مصنفه) 

و أما الدليل على إقامة نصف الشهر فلا روى عن جابر رضى الله عنه أنه قال: 
غروت مع الى ا غروة تبوك » فأقام بها بضع عشرة فلم يزد على الركعتين حتى 
رجع. (رواه البيهقى) ولما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: إذا أجمع على قر ية 
خمسة عشر يوم ا أتم الصلؤة. (رواه أبن أبى شيبة) 

-٤‏ ومن نوى الإقامة نصف شهر او اكثر بمكة ومنى كليهم| فلا يتم الصلؤة بل 
لابد من نية الإقامة فى كل واحد متهما عليحدة لانهما موضعان الا إذا نوى الإقامة فى 
الليل فى أحدهما والإقامةقى النهارق الآخر. 

المتن : وقصر إن نوى أقل منه أو لم ينو ويقى سنين » أو نوی عسكر ذلك 
بارض الحرب» و إن حاصروا مصرأ أو حاصروا أهل البغى فى دارثا فى غيره » 
يخلاف أهل الأخبية 

الشرح : 5- ومن نوى الإقامة أقل من نصف شهر ء أ ولم ينوها فيقصر 
الصلؤة » ولو بقى ف بلي أو قر ية سنين » ول ينو الإقامة يقصر صلؤته. 

1- ولو توىعسكر المسلمين إقامة قل نصف شهرٍ بأرض » قصروا صلوتهم. 

۷- وإن حاصر العسكر مصراً أو حاصروا أهل بغی فى دار الإسلام فى غير 
مصر يقصرون فى الصورتين » بخلاف أهل الأخبية » أى سكان الخيام فى الضحراء ء 
فإنهم مقيمون و يتمون صلواتهم . 


باب صلوة المسافر 11۰ 
والدليل هو ماروى عن اين عمر رضى الله عنهم أنه قال: ارتج عليتا ثلج ونحن 
بآذر بيجان ستة أشهر فى غزاة » قال ابن عمر: وكنا نصلى ركعتين. (رواه البيهقى): ولا 
روى عن انس رضى الله عنه أنه قال: إن أصحاب رسول الله وكانوا برامهرمز تسعة 
أشهر يقصرون الصلؤة (رواه البيهقى باسناد حسنء قال التووى)ء وعن الحسن أنه 
قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بيعض بلاد فارس ستتين فكان لايجمع ولابريد على 
ركعتين. (رواه عبد الرزاق) 
المتن : وإن اقتدى مسافر يمقيم فى الوقت صح وأتمّ » وبعده لاء و بعكسه 
صح فيهما » ويبطل الوطن الأصن بمثله لا السفرء ووطن الإقامة بمثله 
والسفرء والأصلى وفائتة السّفر وال حضر تقضى ركعتين و أربعا » والمعتير فيه 
آخر الوقته والعامى كفيره ء وتعتبر ية الإقامة والسفر مي الأصل دون 
التبع أى المرأة والعبد والجندى . 

الشرح : 4- وإن اقتدى مسافر بمقيم فى الوقت صح اقتداء ه» و يتم صلاته 
خلف المقيم؛ لما روى عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كات (فى السفر) يصلى 
وراء الإمام (المقيم) أربعاء فإذا صلى بنفسه صلى ركعتين. (رواه مالك فى الموطأ) 

4- ولا يقتدى المسافر بالمقيم بعد الوقت» ولو اقتدى بطل اقتداءه ؛ لأن فرض 
المسافر لايتغير بعد الوقت ؛ لانفصال سيبه وهو الوقتء قلا يصحٌ اقتداء ه به لأثه 
اقتدى فى القضاء » وف القضاء لاتتغير صلؤة المسافر من الثنتين إلى الأربع. 

- وإن اقتدى المقيم بالمسافر صخ اقتداء ه سواء كان فى الوقت أو بعده؛ أى 
فى الأداء أو فى القضاء أو فى الأداءء وأتم المقيم صلؤته ؛ لما روى عن عمران ين حصين 
رضى الله عنه أنه قال: غزوت مع رسول الله کا وشهدت معه الفتح فأقام بمكّة ثمانى 
عشرة ليلة لايصلى الا ركعتين: و يقول: يا أهل مكة | موا صلاتكم فانًا قوم سفر. 
(رواه أبوداود والترمذى) 

-١‏ وجِبظلٌ الوطن الأصلى (وهو مولد الانسان أو البلدة التى تأهل فيها) 
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بمثله» أى بوطن أصلى آخر » لابالسفر »ثم العود إليه » حتى لو انتقل من وطنه الأصلى 
وتوطن ببلد آخر بأهله وعياله ثم سافر فدخل وطته الأول قصر الصلوة؛لأنه لم يبق 
وطنا له ؛ للحديث الذى رواه عمران فى قصر الى ية بمكة. 

۲- و يبل وطن الإقامة بمعله أى بوطن إقامة آخرء كما إذا أقام ببلد ست 
سدوات ثم انتقل منه إلى بلد آخرء وكذا يبطل وطن الإقامة بالسفر» فإذا رجع من السفر 
إلى وطنه الاقامى فلا بد من نية الإقامة الجديدة و كذا إلى وطنه الأصلى » فإذا سافر إلى 
وطنه الأصل ثم رجع إلى وطنه الإقامئ لا بد من نية الإقامة الجديدة. 

1- ومن فاتته الصلؤة فى السفر فهو يقضى ركعتين فى ال حضرء ومن قاتته فى 
الحضر فيقضى ف السفر اربع ركعات» ويعتبر فى كونه مقيم| أو مسافراً آخر اوقات 
الصلؤة» يعنى إذا كان آخر الوقت مسافرا بقضی ركعتين وإذا كان فى آخر الوقت مقيما 
يقضى اربعاً. 

4- والمسافر بإرادة المعصية (مثل قاطع الطريق» والسارق» والباغى » 
وغيره) كالمطيعين فى استحقاق الرخصة؛ لإطلاق النصوص الواردة فى الرخصة. 

» وتعتبر فى حين السفر نية الإقامة أو السفر من الأصل » أى الروج‎ -٥ 
والسيد» ورئيس التند دون التبع » أ المرأة» والحبدء والجنود» فالمعتير نية الأصول دون‎ 
. الأتباع‎ 

باب صلؤة الجمعة وشروطها 
المتن : شرط أدائها المصر : وهو كل موضع له أمير وقاض ينقد الأحكام و 
يقيم الحدود »أو مصَلاه » و مصر لا عرفاتٌ » وتودّى فى مصر فى مواضع» 
والسلطان أو نائبه» و وقت الظهرء فتبطل بخروجه » والخطبة قبلهاء و قسن 
خطبتان بجلسة بينهما » بطهارة قاثماء وكفت تحميدة أو تهليلة أو قسبيحة 
والجماعة وهم ثلاثة » فإن نفروا قبل سجوده بطلتء والإذن العام. 
الشرح : واعلّم أن الشروط لصلؤة الجمعة على قسمين: 
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أحدعما : شروط الأداء. وثانيههما : شروط الوجوب. 

قأما شر وط الأداء فهى ستة: 

-١‏ المصر: (وهو كل موضع له أمير و قاض ينفذ الأحكام و يقيم الحدود) أو 
مصلاه أى فناء المصر( أى ماحوله المتصل به عا يعد لمصا حه)» لقول على رضى الله عنه: 
لاجمعة» ولا تشريق» ولا فطرء ولاأضحى إلا فى مصر جامع. (رواه ابن أبى شيبة 
وعبدالرزاق). ومئ مصر لا عرفات » أى تجوز الجمعة فى من لافى عرفات » وهذا ميى 
على كثرة الناس وقلّتهم ووجود الأبنية وعدمهاء ففى عصرنا هذا (١١٤٠ه)‏ جازت 
الجمعة فى كليهما لكثرة الثاس فيهم| . وجاز أداء الجمعة فى مواضع من مصر واحد. 

۲- و السلطان أو نائبه: )١(‏ لقوله :من تركها (الجمعة ) وله إمام جار أو 
عادل فلا جمع الله ثمله » ولا بارك له فى أمره. (رواه ابن ابی شيبة)؛ (؟) وقال الحسن 
البصرى: أربع إلى السلطانء وذكر منها الجمعة والعيدين » كما فى شرح الثّقاية. 

۳- ووقت الظهر: فتبطل الجمعة جخروج وقته؛ كما روى عن أنس رضى الله عنه 
أنه قال: كان البى ل يصلى الجمعة حين تميل الشمس. (رواه البخارى) 

-٤‏ والخطية قبل فرض الجمعة: فإنه يقي ما صلاها ق عمره بدونهاء ولاروى 
عن این عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان التى با خطب خطبتين » وكان يجلس بينهما 
إذا صعد المنبر ولايشرع فى الخطبة حتى يفرغ المؤذن من الأذان » ثم يقوم فيخطب › ثم 
يجلس فلايتكلم, ثم يقوم فيخطب. (رواه أبوداود) 

فعلم من الحديث الْشّئّة خطبتان » بينهما جلسة » ويخطب الإمام قات) بطهارةء 
فإن اقتصر على ذكر الله تعان كقوله : الحمد لله أولا اله الا الله» أو سبحان الله جاز عند 
أبى حنيفة لقوله تعالل: #إفاسعوا إلى ذكر الله من غير فصل فى طوله و قصره» ولأن 
عثمان رضى الله عنه قال: ا لحمد لله فارتځ عليه فتزل وصلى . 

ه-والجماعة: وأقلّهم ثلاثة غير الإمام » فإن ذهبوا وتركوا الإمام قبل سجوده » 
بطلت الجمعة؛ لقوله تعالى: «( إذا نودى للصلؤة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) . 
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-٦‏ والإذن العام: بأن يأذن الإمام (السلطان أو ائبه) لتاس إذنا عامء حى لو 
أغلق باب قصره » وصلى بأصحابه لا يجوز؛ لأنها من شعائر الإسلام» وخصائص 
الدين» فتجب إقامتها على سبيل الإشتهار( كا فى الريلعى). و هذا فى صورة كان 
المسجد فى قصر الإمام» و ماف عصرنا فالمعتبر هو الإذن لأداء الجمعة فى المساجد . 


شروط وجوب الجمعة 
المتن : وشرط وجوبها : الإقامة » والذكورة ٠‏ والصّحة » والنرية » وسلامة 


العينين والرجلين 

الشر ح : -١‏ الإقامة: فلاتجب الجمعة على المسافر. 

؟- الذكورة: فلا تحب على المرأة. 

۳- الصحة: فلا تجب على المر يض. 

5 - الحرية: فلا تجب على العيد. 

)١(‏ لما روى عن محمد بن كعب القرظى عن النى بها أنه قال: أر بعة لاجمعة 
عليهم » المرأة» والعيدء والمر يض» والمسافر. (رواه محمد ف الآثار) 

(۲) وعن أب موسى عن الى 4ة أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم فى 
جماعة إلا أربعة: عيد ملوك أو امرأة» أو صبىء أو مر يض. (رواه الحاكم)؛ وكذا رواه 
أيوداود فى سننه. 

4- وسلامة العينين والرجلين: لأن الأعمئ ومقطوع الرجلين هما من جملة 
المرضين» فلا جمعة على المر يضء كا فى حديث ابی موسى. 

مسائل الجمعة 
المتن : ومن لا جمعة عليه إن أذاها جاز عن فرض الوقتء وللمسافر والعبد 
والمريض أن يوم فيهاء وتنعقد بهم » ومن لا عذر له لو صلل الظهر قبلها كره» 
فإن سعى إليها بطل » وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة فى المصر 
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الشرح : -١‏ ومن لاتجب عليه الجمعة (مثل المسافرء أو العيدء أو المر يض)ء 
إن اذى التمعة جاز عن فرض الوقت» و يسقط منه فرض الظهر. 

؟- ويجوز للمسافرء والمر يضء والعبد أن يع فى صلوة الجمعة وتنعقد الجماعة 
للجمعة بهم؛ لأن سقوط الجمعة عن المعذور ين كانت رخصة: فإذا حضروا ابجمعة 
يقع فرضاً؛ لأن الإسقاط عنهم لدفع الحرج» والقول بعدم الجواز يؤذى إلى الحرج » 
وهو أداء الظهر مرّةٌ ثانيةً » وفيه فساد الوضع؛ كما فى ” البداية “ . 

۳- ويكره لمن لا عذر له كالصحيح المقيم أن يصلى الظهر قبل الجمعة» وإن سعى 
إلى الجمعة بعد أداء الظهر بطل ظهره؛ لأن السعى إلى اللحمعة من خصائص الحمعةء فينززل 
منزلتهاء فتزل السعى منزلة الجمعة, فى حق ترك الظهر احتياطاًكيا فى الهداية. 

-٤‏ ويكره للمعذورين و المسجونين أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة فى 
المصرء ووجه الكراهة: )١(‏ أنه يفضى إلى تقليل جماعة الجمعة. 

(۲) ولأنه وبا يقعدى بالمعذور غير المعذور ين. 

(*) ولأن فيه صورة معاوضة للجمعة بإقامة غيرها مقامها . 

المتن : ومن أدركها فى التشهد أو سجود السهو أتم الجمعة ؛ وإذا خرج الإمام 
فلا صلاة ولا كلام ويجب السَعى وترك البيع بالأذان الأول » فإن جلس على 
المنبر أَذْنَ بين يديه » وأقيم بعد تمام الخطبة . 

الشرح : ه- ومن أدرك الجمعة فى التشهد أو فى سجود السهوأتم الجمعة؛ لما 
روى عن ابی هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله : إذا أقيمت الصلؤة 
فلاتأتوها تسعون » وأتوها تمشون » وعليكم السكينة» فيا أدركتم فصلوا » وما فاتكم 
فَأَعتُوا. (رواه أصحاب الكتب الستة) 

6- وإذا خترج الإمام إلى المنبر فلاصلؤة ولاكلام حت يفرع الإمام عن خطبته؛ 
لما روى عن أبى هر يرة رضى الله عده أن الى ب كان نطب يوم الجمعةء فقراً سورة » 
فقال أبو ذز لأى: متى نرلت هذه السورة ؟ قأعرض عنه » فلا قطى رسول الله بلا 
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صلوته قال ( أي ) لأبى ذز: مالك من صلوتك إلا لغوكء فدخل أبو ذر رضى الله عنه 
على البى يكل فأخبره بالك فقال رسول الله بياة: صدق أيع. (رواه الطحاوى) 

۷- ويجب السعى إلى ذكر الله وترك البيع بالأذان الأول الذى أمر به عثيان 
رضى الله عنه ؛ لقوله تعالئ: «(إذا نودى للصلؤة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع» 

۸- وإذا جلس الإمام على المنبر أذ بين يديه؛ لمأ روى عن السائب بن يريد 
رضى الله عنه أنه قال: كان یودن بين يدى رسول الله ل - إذا جلس على المتبر يوم 
الجمعة على باب المسجد » وأبو بكر وعمر بين يدى رسول الله 4ل . (رواه أبوداود) 

4- و يُقِيمٌ المؤذن بعد تام الخطبة . 

باب صلوة العيدين 
المتن : تجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة» 
وندب فى الفطرأن يطعم ويغتسل ويستاك ويتطيّب ويلبس أحسن ثيابه » 
ويؤدى صدقة الفطرء ثم يتوجّه إلى المصل غير مكبر ومتنفل قبلها. 

الشرح : تجب صلؤة العيد على من تجب عليه صلؤة الجمعة بشرائطها» سوى 
تقديم المخطية؛ يعنى أن الشروط التى كانت فى صلؤة الجمعة أداء ووجوباً تكون أيضاً فى 
صلؤة العيدين» غير أن الخطبة ليست فى العيدين قبل الصلؤة » بل تكون الخطبة فى 
العيدين بعد الصلؤة؛لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهم| أنه قال: كان الب كك ثم أبو 
بكر و عمر يصاون العيدين قبل الخطبة. (رواه البخارى ومسلم) 

مايستحب فى عيد الفطر 

-١‏ و يسعحب ف عيد الفطر أن يأكل شيئاً قبل خروجه إلى المصلى؛ لما روى عن 
أنس رضى الله عنه أنه قال: كان رسول الله 4ة لايغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات » 
ويأكلهن وترا.(رواهاليخارى) 
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؟ - و يستحب ف العيد أن يختسل و يستاك و يتطيب؛لما روى عن أبن سعد أنه 

قال: إن رسول الله ئة كان يغتسل يوم الفطر ويوم التحر ويوم عرفة. (رواه أبن 

ماجه)ولأنه يوم اجتماع» فيسن فيه الغسل والطيب والسواك كاف ابجمعة. 

۳- و يستحب أن يلبس أحسن ثيابه؛ لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه 
قال: كان رسول الله ب يلبس فى العيدين بُوْدَةٌ حَبْرَةٍ . (رواه البيهقى) 

٤‏ - و يستحب أن يؤڈى صدقة الفطر قبل صلؤة العيد »ثم يتو جه إلى المصلن؛ .ا 
روى عن ابن عمر رضى الله عنهم| أنه قال: ارتا رسول الله يك يوم الفطر أن نؤذيها قبل 
خروج الناس إلى الصلؤة. (رواه البخارى ومسلم) 

ENA E 
لقوله تعالى:«إواذكر ربك فى نفسك تضرعاً و خيفة ودون الجهر من القول*‎ 
(الأعراف)‎ 

"- ولايتنقل قيل صلؤة العيد ولا بعذها؛ لما روى عن ابن عياس رض الله عنه 
أنه قال: إن رسول الله 6 ية حرج فصل بهم العيد » و م يصل قبلها » ولابعدها. (رواه 
البخارى ومسلم) 

وقت أداء صلوة العيدين 
المتن : ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالا » ويصقٌ ركعتين مثنياً قبل 
الرّوائد » وهی ثلاث فى كل ركعة. ويوال بين القراءتين» ويرفع يديه فى 
الزوائدء ويخطب بعدها خطبتين» يعلّم فيها أحكام صدقة الفطرء ولم تقض 
إن فانت مع الإمام ء وتوخّر بعذ ر إلى الغد فقط 

الشرح : -١‏ وأول وقت صلؤة العيدين حين ارتفاع الشمس إلى الروال؛ لما 
روى عن يزيد بن خميرأنه قال: خرج عبد الله بن بشر صاحب رسول الله ٤ة‏ مع الناس 
فى يوم عيد الفط رأو الأضحى ء فأنكر تأخير الإمام وقال: إنا كنا قد فرغتا ساعتنا هذهء 
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وذلك حين التسبيح أى وقت جواز التفل. (رواه أبوداود) 

۲- وآخر وقت صلؤة العيدين إلى زوال الشمس › ولاتجوز بعده ؛لما روى عن 
ایی عمير بن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: أخبرنى عمومت من الأنصار: أن 
الهلال خفى على الناس فى آخر ليلة من شهر رمضان فى زمن البى لل » فأصبحوا 
صياماء فشهدوا عند النبى تل بعد زوال الشمس أنهم رؤوا الهلال الليلة الماضية » فأمر 
رسول الله يلكِبالفطر» فأفطروا تلك الساعة » وخرج بهم من الغدء فصلى بهم صلؤة 
العيد. (رواه أبوداود والنساتى والطحاوى). 

ولو كادت صلوة العيد تؤدّى بعد الزوال لا أخرها إلى الغد. 

كيفية أداء صلؤة العيد 

-١‏ ويصلى الإمام بالتاس ركعتين » بأن يكبّر ؛للافتتاح »و يق (يقراً الثناء) 
قبل تكبيرات الروائد ء وهى (التكبيرات) ثلاث فى كل ركعة » ويتتابع بين القرائتين 
بأن يؤخر تكبيرات الرواتد ف الركعة الثانية إلى ما بعد القراءة » كا أن فى الركعة الاولن 
تكون قبل القراءة » فيكبّر ثلاثاً قبل الشروع فى القراءة» ثم إذا قام إلى الركعة الثانية يقرأ 
فإذا فرغ منها يكثر ئلاثاء ثم یکا للركوع: 

(۱) لما روى عن سعيد بن العاص أنه سأل أبا موبى الأشعرى وحذيفة بن 
اليهان رضى الله عنهما كيف كان رسول الله ب يكبر فى الأضحى والفطر ؟ فقال 
آبوموسی : كان یکر اربع تكبيراتٍ كتكبيره على الجدائز» فقال حذيفة: صدقء فقال 
أبومومئ: كذلك كنت اکر فى البصرة » حيث كنت أميراً عليهم . (رواه أبوداود) 

(۲) ولما روى عن أبى عبد الرحلن انه قال: حدثنى بعض أصحاب رسول الله وك 
قال : صل بنا البى کا يوم عيد » فكبّر اربعاً و اربعاء ثم اقيل علينا بوجهه حين انصرف » 
فقال: لاتتسوا كتكبير الجنائزء وأشار بأصابعه و قيض إبهامه. (رواه الطحاوى) 

۲- ويرفع يديه فى تكبيرات الزوائد ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام: لا ترفعوا 
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الأيدى الافى سبع مواطن » وذكر متها تكبيرات العيد. 

۳- ويخطب بعد أداء الركعتين خطبتين» يعلّم فيها أحكام صدقة الفطر ؛ 
الحديث ابن عمر الذى سبق ذكره. 

4- وإن فاتت صلؤة العيد مع الإمام بأن صلاها الإمام مع الجماعة ء ولم يصلّها 
رجل » فلايقضيها بعد فى الوقت ولا بعده؛ لأن لها شرائط لا قدرة للمتفرد على 
تحصيلهاء كشرائط الجمعة كاف شرح الثّقاية. 

5- وإن فاتت صلوة العيد لعذر :كالمطر » أو البرد الشديد ء فيؤخرها إلى 
الغد فقط. 

مسائل عيد الأضى 
المتن : وهي أحكام الفط لكن هنا يؤخر الأكل عنهاء ويكبّر فى الطريق 
جهرا ويعلّم الأضحية وتكبيرات التشريق فى الخطبة» وتؤخر بعذر إلى 
ثلاثة ايام ء والتعريف ليس بشمئ 

الشرح : وأحكام عيد الأضحى هى أحكام عيد الفطر غير هذه الأحكام : 

١‏ - يوجر الأكل فى عيد الأضحى ء فلايأكل قبل الصلؤة شيئاً؛ لما روى عن 
بريدة رضى لله عنه أنه قال: کان رسول الله ب لايخرج يوم الفطر حت يطعم » ولا 
يطعم يوم الأضحى حتى يصلى. (راه الترمذى وابن اجه) 

؟- و يكبر فى الطريق جهراً؛ لاروى عن ابن عمر رضى الله عنهما موقوفاً: انه 
كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتى المصللء ثم يكبّر (فى 
المصلى) حتىيأتى الإمام. (رواه الدار قطنى) 

۳- و يعلّم الإمام الناس أحكام الأضحية » وتكبيرات التشريق فى خطيته؛ لان 
الخطبة ماشرعَث إلا للموعظة » وتعليم احكام الأضحية » وتكبيرات التشريق. 

- و صخ تأخير صلؤة عيد الأضحى بعذر إلى ثلاثة أيام. 


باب صلوة العيدين 1۱۹ 

- واجماع الناس يوم عرفة ( فى غير عرفات ) تشبيها بالواقفين بالعرقة 
وطلباً للأجر ليس يثيع: وهذا هو معنى التعريف» والظاهر أنه مكروه؛ لأن وقوف 
عرفة غرف عبادةٌ خصوصة با مكان المعيّن » فلايكون عبادة فى غيره : كسائر المناسك. 

تكبيرات التشريق 
المتن : و تسن بعد فجر عرفة إلى ثمان مرّة "الله أكبر' إلى آخره بشرط إقامةٍ 
ومصرٍ ومكتوبة وجماعةٍ مستحبّةء وبالاقتداء يجب عل المرأة والمسافر. 

الشرح : وسن تكبيرات التشريق ( وهو: الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله 
أكبر الله أكبر ولله الحمد ) » بعد صلؤة الفجر من يوم عرفة إلى تما صلوات » فيكون 
آخره صلزة العصر من يوم النحر» هذا عدد ای حنيفةٌ وهو قول ابن مسعود رضى الله 
عنه » وعند أبى يوسف ومحمد: آخر صلوة العصر من آخر ايام التشريق وهى ثلاث 
وعشرون صلؤة» وهو قول على رضى الله عنه » و يقول ذلك التكبير مرة واحدة؛ وإن 
زاد عليها يكون فضلاً. 

والدليل على ثبوت التكبيرات قوله تعالى: بإواذكروا الله فى إيام معدودات» 
ولقول على رضى الله عنه إنه كان يكبّر بعد صلؤة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام 
التشريق و يكير فيه بعد صلؤة العصر. (رواه محمد ف الآثار وابن أبى شيبة فى مصنفه) 

وللتكبيرات التشريق شرائط: 

)١(‏ أن يكوت مقيرماء فلا تجب على المسافر. 

(۲) وأن يكرت فى مص فلا تجب على أهل القرى. 

(۳) وأن يكون بعد الصلؤة المكتوية» قلا تجب على المتنفل. 

(5) وأن كانت صلؤته بجماعة: فلا تجب على المنفرد. 

(5) وأن تكون جماعته جماعةٌ مستحبةً » و لهذا احتراز عن جماعة النساء؛ فإنه ليس 
عليهن التكبير بعد الصلؤة فى جماعتهن وحدهن؛ لقول على رضى الله عنه : لا جمعة ولا 


باب صلوة الكسوق والخسوف نل 
تشريق ولا أضحى ولافطر إلافى مصر جامع. (رواه ابن أبى شيبة)» ولأن الجهر بالتكبير 
خلاف الشُّنّة» والشرع ورد به عند استجماع هذه الشرائط » إلا أنه يجب على النساء إذا 
اقتدين بالرجال » كا فى ”الهداية“ » ويجب عل المسافر أيضاً إذا اقتدى بالمقيم. 
باب صلؤة الكسوف وا ل لخسوف 
المتن : يصلى ركعتين كالنفل إمام الجمعة بلا جهر وخطبةء ثم يدعو حقق 
تنجلى الشمسء وإلا صلّوا ُرادى كالنسوفء والظلمة» والرّيح » والفزع . 
الشرح : واعلم أن الكسوف يستعمل للشمس والخسوف للقمرء وعليه 
إصطلاح الفقهاء و يؤيده قوله تعالى: «إفإذا برق البصر وخسف القمر)» وأما ماق 
(صحيح مسلم) عن عروة آنه قال: لا تقل: كسفت الشمس ولكن قل: خسفت » 
فمحمول على الرواية بأنها جاء ت بلفظ ”خحسفت“ دون ”كسفت“ وليس مراده عدم 
جواز الإطلاق. 
مشروعية صاوة الكسوف 
وأصل مشروعية صلؤة الكسوف بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقوله 
تعالى: #( وما نرسل بالات إلا تخو يفا ».( الاسراء) 
وأما السنة نقوله عليه الصلؤة والسلام: إذا رأيعم شيئا من هذه الافراع 
فافرعوا إلى الصلؤة (رواه البخارى)» وأما الإجماع فإنّ الأمة قد أَجْمَعث على سنية 
زةالكسوف والخسوف من غير تكير من أحدهم عليها . 
طريقة اداء صلؤة الكسوف 
١‏ - يصلى امام الجمعة بالتاس ركعتين كالنفل » (أى بلا إذانٍ ولا إقامةٍ ) ؛ لما 
روى عن ابى بكرة رضى الله عنه أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله َل 
فخرج يد رداء ه حتى انتهى إلى المسجد » وثاب الئاس فصلى بهم ركعتين فانمجلت 
الشمس. (رواه البخارى) 


باب صلوة الاستسقاء ۱۲1 

؟- ويصل بلا جهر و خخطية: أما عدم الجهر » فلما روى عن مرة بن جندب 
رضى الله عنه أنه قال : یتما آنا وغلام من الانصار نرى عارضين ‏ ذكرالحديث ‏ بطوله: 
وقال: صلى بنا رسول الله ي الكسوف ء لانسمع له صوتا. (رواه أصحاب السان 
الأربعة) 

ولماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: صليت مع الى لا الكسوف 
فلم استمع منه فيها حرفاً من القراءة. (رواه احمد) وأما عدم الخطبة فاتها لم تبقل عن 
صاحب الشرع. 

۳- و يدعو بعد الصلؤة حتى تنجلى الشمس ؛ للحديث الذى مز ذكره آنفاً. 

٤‏ - وإن لم يحضر الإمام فيصڵون فرادى يجمع عظيم. 

د - وليست فى صلؤه الخسوف جاع : 

(١)لأنهالم‏ تنقل عن صاحب الشرع 

(۲) ولتعذر الإجتماع ف الليل أو خوف الفتنة. 

”- وكذا يصلون صلؤةٌ فرادى عند الظلمة الشديدة وعند الريح والفزعء 
والمنوف؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام: إذا رأيعم شيئا من هذه الافزاع فافزعوا إلى 
الصلؤة. (رواه البخارى) 

باب صلوة الاستسقاء 
المتن : له صلاة لا يجماعة ودعاء واستغفارٌ » لا قلب رداء وحضور ذثى ٠‏ 
وإنما يخرجون ثلاثة ايام . 

الشرح : -١‏ قال أبوحنيفة : ليس فى الاستسقاء صلؤة مسنونة بجباعة» فإن 
صلى الئاس وخدانا جاز» وإنما الاستسقاء: هو الدعاء والاستغفار؛ لقوله تعالى: 
«( استغفروا ربكم نه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا) ولا روى عن أنس رضى 
الله عنه أنه قال: إن رجلا دخل المسجد فى يوم الجمعة ورسول الله ل قائم يخطب» 


باب صلوة الخوف ف 
فقال: يا رسول الله ! هلكت الأموال وانقطعت اسيل فادع الله أن يخيشناء قال: فرفع 
رسول الله که يديه ثم قال: اللهم أغشا اللهم أغثنا. (رواه البخارى) 

وقال ابو يوسف ومحمد: يصلى الإمام بالناس ركعتين؛ لما روى عن ابن عباس 
رضى الله عنه انه قال: حرج رسول الله اة مبلا متواضعاً متضوعاً حتى أتى المصلى » 
فلم يخطب خطبتكم هذه » ولكن ل يرل فى الدعاء والتضرع والتكبير» وصلى ركعتين كا 
يصلى فى العيدين. (رواه اصحاب السنن وصححه الترمذى) 

۲- ولا يقلّب رداء هعند أبى حديفة» وأما المروى فى الحديث فكان تفائلا؛ لقول 
جابر رضى الله عنه : وحؤل رداءه ليتحول القحط. (رواه الحاكم)» ولقول أنس رضى 
الله عنه : وقلّب رداء ه لكى ينقلب القحط. (رواه الطبرانى) 

وعند الصاحبين يقلب رداء ه ؛ لما روى عن عبد الله بن ز يد أنه أَخْيرَ أن البى 
كه خرج إلى المصلى يستسقىء وأنه لما أراد أن يدعو استقيل القيلة » ثم حؤل رداء ه . 
(رواه أبواود) 

“- ولا يحضر الذمى فى صلؤة الاسسقاء ؛ لقوله تعال: «إوما دعاء الكافرين 
إلاى ضلال 4 

4- ويخرج الناس مع الإمام إلى ثلاثة أيام مشاتاً فى ثياب خَلِقَةِ غسيلة › 
خاضعین متواضعين ناكسى رؤوسهم ؛ لقول ابن عباس رضى الله عنه|: حرج رسول 
الله اة مبتذلاً متواضعاً منضرٌ عا » حتى تى المصلى. (رواه أصحاب السان) 

باب صلوة الخوف 
المتن : إن اشتد الخوف من عدو أو سبع وقف الإمام طائفة بإزاء العدق و 
صل بطائفة ركعة لو مسافراً » و ركعتين لو مقيماً» و مضت هذه إلى العدو 
وجائت تلك » فصى بهم ما بقى و سل وذهبوا إليهم » و جاءت الأول و 
توا صلاتهم بلا قراءة و سلّموا و مضواء ثم الأخرى وأتمّوا بقراء:» و صل فى 
المغرب بالأولى ركعتين » و بالثانية ركعة» و من قاتل بطلت صلاته » وإن 


باب صلوة الخرف رفن 
اشتة الخوف صلّوا ركباناً فرادى بالإيماء إلى أى جهة قدرواء و لم تجز بلا 
حضور عدو. 

الشرح : -١‏ إذا اشع الخوف من عدو أو سبعء يجعل الإمام الناس طائفتين» 
طائفة إلى وجه العدوء وطائفة خلفهء فيصل الإمام بهذه الطائفة ركعة وسجدتين» لو 
كان الإمام مسافراً» أو كانت الصلوة أقلٌ من الأربع » وركعتين لو كان مقيراً» فإذا رفع 
رأسه من السجدة الثانية تذهب هذه الطائفة إلى وجه العدؤء وتجىء تلك الطائفةء 
فيصلى بهم الإمام ما بقى» و يتشهدء و يسلّمء ولكن القوم لايسلّمون بل يذهيون إلى 
وجه العدوء ثم تجىء الطائفة الاو وآتتوا صلوتهم بلا قراءة ؛ لأنّ قراء ة الإمام قراءة 
لهء وسلمواء ومضوا إلى العدؤ. ونما اثثوا بلا قراء ة ؛ لأنهم لاحقون» وتجىء الطائفة 
الاخرئء وأتتوا مابقى بقراء ة؛ لأنهم مسبوقون وتشهدوا وسلّموا مثل الطائفة الاولل؛ 
لماروى عن عبد الله بی مسعود رضى الله عنه أله قال: صلى رسول الله ٤ة‏ صلؤة المنوف 
فقاموا صقا خلف رسول الله بيا » و صفاً يستقبل العدؤ» فصل بهم العى بف ثم جاء 
الآخرون فقاموا مقامهم » واستقبل طؤلاء العدقء فصل بهم التى ب4 ركعة ثم سلّم» 
ققام فصلوا بأنفسهم ركعةء ثم سلّموا ثم ذهبواء فقاموا مقام اولئك مستقبل العدوء 
ورجع اولئك إلى مقامهم فصلوا لأتفسهم ركعةء ثم سلمواء (رواء أبوداود) 

؟- و يصلى بالطائفة الاولى فى المغرب ركعتين» و بالثانية ركعة واحدة؛ لأن 
عليا رضى الله عنه صلاها هكذا فى ليلة من لبالى صفين» ولأن تنصيف الركعة الواحدة 

۳- ومن قاتل فى الصلؤة بطلت صلؤته؛ لأنه ب شغل عن اربع صلوات يوم 
الخندق» ولو جاز الاداء مع القعال لا تركها. 

4 - وإن اشعدٌ الخوف صلوا ركبانا فرادئ بالايماء فى الركوع والسجود إلى أى 
جهة قدروا؛ لقوله تعالى: للإفان خفعم فرجالاً أو ركبانا» ولماروى عن عبد الله بن عمر 


باب الجنائز ۱۲٤‏ 
رضى الله عنهما أن رسول الله ل قال: فاذ اكان المنوف أشد من ذلك » فليصلُوا رجالا 
قياما على أقدامهم ٠‏ أو ركبانا مستقبل القبلة. (رواه البخارى) 

- ولا تجوز صلوة الخوف يلا حضور عدوٌ؛ لعدم الضرورة المجؤزة. 

باب الجنائز 
المتن : وى المحنضرٌ القبلة على يمينه » ولقّن الشهادة فإن مات شد لحياه» 
وغُمص عيناء » ووْضعٌ على سرير مجمّر وترًاء وستر عورته 

الشرح : ١-إذا‏ أحتضر الرجل ( أى قرب وحضر موته) وة إلى القبلة على 
شقّه الأيمن؛ لما روى عن أبى قتادة رضى الله عنه انه قال: إن البى جك لماقدم المدينة» سأل 
عن البراء بن معرورء فقالوا: توفى واوصى بثلث ماله واوصى أن يو جه إلى القبلة لما 
احتضرء فقال رسول الله وَك: أصاب الفطرة . (رواه الحاكم) 

۲- و يقن الحتضر بكلمت الشهادة وهى : أشهد أن لا اله الا الله » وأشهد أن 
محمدا عيده ورسوله.؛ لما روى عن اې سعيد الخدرى رضى الله عنه انه قال: قال رسول 
الله كِ: لقو موتاكم شهادة أن لا اله الا الله. (رواه الجماعة الا البخارى) (أى من 
قوب منكم إلى اموت ) 

۳-فإذا مات يش لياه ( وما منيتا اللحية ) بالمنديل» أو غيره؛ و يغمض عينأه؛ 
لما روى عن أم سلمة رضى الله عنها انها قالت: دخل رسول الله به على ابى سلمة وقد 
شق بصره » فأغمضه؛ ثم قال: ان الروح إذا خرج تبعه البصر » فضج ناس من اهله فقال: 
لا تدعو على انفسكم الا يخير» فن ا لملاتكة يؤشنون على ما به تقولونء ثم قال: اللهم اغفر 
لأبى سلمة وارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبه فى الغابر ين. (رواه مسلم) 

4- و يُوْضَعٌ ا ميت على سرير جر وتراً بعود, أو نحوه لإزالة الرائحة » مرة أو 
ثلاثا؛ لما روى عن جابر رضى الله عنه أنه قال: ان الب يكل قال: إذا أجمرت فأجمروه وترأء 
وفى رواية: فأجمروه ثلاثاً. (رواء أحمد و ابن حبان والحاكم) 


باب ا جتائز 1١6‏ 
غسل الميت 

المتن : وجرّدء ووْضِىَ بلا مضمضة واستنشاق» وصبٍّ عليه ماء مغل بسدر 
وخُرضٍ » وإلا فالقراح » وغسلٌ رأسه ولحيته بالخطمى » وأضجع على يساره » 
فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلق التحت منه ء ثم على يمينه كذلكء ثم 
يجلس مسنداً إليه » ومسح بطنه بالرفق » وما خرج منه غسلء ولم يعد 
غسله » ونشف بثوبء وجعل الحنوطءعل رأسه ولحيته » والكافور على 
مساجده ‏ ولا يسرّج شعره ول حیته » ولا يقصٌ ظفره وشعره . 

الشرح : -١‏ ويحَدَدُ الميت عن ثيابه قبل الغسل » و يُستر عورته» وقد كان هذا 
التعجر يد ثابعاً بالسنة التقر يرية» وبالإجماع. وأما ستر عورته فلا روى عن على رضى الله 
عنه أن الى يك قال له: لاتبرز فخذك » ولاتنظرنٌ إلى فخذ حن ولاميّت. (رواه أبوداود) 

7- و يوضاً الميث بلا مضمضة واستدشاق؛ لأن الوضوء سنة اغتسال الى . 

“ثم يصون عليه ماء أغلى بسدر أو حرض (وهو الاشنان)» وإن ل يكن سدر 
أو أشنان قالماء الخالص كاف ؛ لماروى عن ابن عباس رضى الله عنهم) انه قال: قال 
رسول الله يد واغسلوه بماء و سدرء وکفنوه فى ثوبين» ولا روا رأسه» فإنه ييعث 
يوم القيامة ملبّياً. (راوه البخارى) 

-٤‏ ويغسل رأسه وميه بِالِظِمِئَ (وهو نبات مشهور)؛ لأنه أنظف فى 
استخراج الوسخ. 

0- وَأَضْججَمٌ الميت على جانب يساره» فيغسل حت يصل الماء إلى مايلى التتحت 
منهء ثم أضجع على يمبنه كذلك» أى يغسل إلى أن يصل الماء إلى ما يلى التحت منه » ثم 
خلس مسنداً إليه ( إلى الغاسل ) » وهسح بطنه مسحاً بالّفق ‏ وما خرج منه غَسَلَّه؛ » 
ول يعد غُشْلّه ‏ ثم يُنْشَفْ بغوب. 

لما روى عن أم عطية انها قالت: لماغسلنا ابنة رسول الله هة قال لنا ونحن 
نغسلها: ابدؤوا بميامنهاء ومواضع الوضوء.(رواه البخاری)» ولا روى عن على 


باب ا حتائز ايل 
رضى الله عته انه مسح بطن رسول الله ی فلم يخرج منه شی فقال: طبت حياً و 
ميمآء كما فى ”البناية “. 
؟- وجُجْعَلٌ على رأس الميت ولحيته الحنوط (هو عطر مركب من أنواع الطيب)ء 
ويجْعَلٌ على مواضع سجوده الكافور: لقوله عليه الصلؤة والسلام: كان آدم التبى (عليه 
السلام) رجلا أشعر طويلاً كأنه نخلة سحوف» فلم) حضره ا موت نرلت الملائكة بحنوط 
وكفن من الجنة» فلا مات عليه السلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثاً» و جعلوه فى الثالثه 
كافوراً » وكمّنوه فى وتر من الغباب» وحفروا له لحداًء وصلّوا عليه» وقالوا: هذه سنة 
ولد آدم من بعده. (رواه الحاكم) 
۷- ولا يسرج شعر اميت ولا حيته» ولايقصٌ ظُفُوه » وشعره؛ لأن هذه كلها 
للر ينة وقد استغنى الميت عنها. 
تكفين الميت وطريقته 
المتن : وكفنه سنّة : إزار وقميص ولفافة » وكفايته : إزار ولفافة » و ضرورته 
ما يوجدء و لف من يساره» ثم من يمينه » وعقد إن خيف انتشاره 
الشرح : -١‏ وسنة الكفن ف الرجل ثلاثة الواب: قميص» وازارء ولفافة؛ 
1ك و عاددة SE A‏ رول ال ل OE‏ 
يض سحولية » من كرسف (أى قطن) . (رواه البخارى) 
؟- وإن اقتصروا على ازار ولفافة فجائرء وهذا كفن الكفاية؛ لأمره عليه 
الصلؤة والسلام: فى تكفين المحرم » و كفن الضّرورة ما يوجد ؛لما روى ائه لما استشهد 
مصعب بن عمير رضى الله عنه کفن فى ثوب واحد. ( رواه البخارى) 
طريقة التكفين 
المتن : وكفنها سنّة : درع وإزارء وخمار ولفافة» وخرقة تربط بها ثدييهاء 
وكفايتها : إزار ولفافة وخمارء وتلبس الڌرع أَوَلاً ‏ ثم يجعل شعرها ضفيرتين 


باب التنائز 1¥ 
على صدرها فوق الذرع ثم الخمار فوقه تحت اللفافة» وتجمّر الأكفان أولاً 
ترا 
الشرح : -١‏ أن تبسط اللقافة أولآء ثم الازار فرقهاء ثم يققص اميت (وهو من 
المنكب إلى القدم) » و يوضع الميت فوق اللفافة والازار» ثم يوضع عليه طرف الازار» 
ويلفت الرداء (اللفافة) أولاً من جاتب يساره؛ ثم من جاتب بمينه» وعُقِدَ الكفن من 
جانب رأسه» ورجليهإن خيف انتشارهه ثم يفعح العقد بعد الدفن. (بعد الوضع فى القبر) 
- ولو م يوجد كفن السنةء والكفاية فوقعت الضرورة فيكمّنه بما يوجدء 
و يقال له :كفن الضرورة؛لما روى عن عبد الرحطن بن عوف رضى الله عنه أنه قال: قتل 
مصعب بن عمير رضی الله عنه » وهو خير من كفن فى برده ان غطى رأسه بدت رجلا 
وإن غطى رجلاه بدأ رأسه. (رواه البخارى) 
۳- والمسنوت فى كفن المرأة: درع» وازار» وخمارء ولقافةه وخرقةء تربط بها 
ثدييها. وكفن الكفاية للمرأة: ازارء وخمارء ولفافة. 
-٤‏ وتلبس المرأة الدرع أولاً» ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق 
الدرعء ثم الخار فوقه» وتحت اللفافةء ثم تر بط الخرقة فوق الدرعء ثم الازارء ثم اللفافة» 
وتجمّر الاكفات وتراً قبل أن يدخَلَ فيها الميت. 
لماروى عن ليل بدت قانف الثقيفية انها قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بدت 
رسول الله 4 عند وفاتهاء فکان أؤل ما أعطانا رسول الله چ4 حقره (أى ازاره)» ثم 
الدرع» ثم الخارء ثم الملحفة» ثم ادرجت بعد فى ثوب آخرء قالت: ورسول الله کل 
جالس عند الياب » معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا. (رواه أبوداود) 
الصلؤة على الجنازة وحكمها وشرائطها 
المتن : السلطان أحق بصلاتها » وهى فرض كفاية » وشرطها إسلام الميّت 
وطهارته » ثم القاضى إن حضر؛ ثم إمام الحى ثم الوك» وله أن يأذن ليره » 
فإن صن غير الولح والسلطان أعاد الولى » ولم يصلٌ غيره بعده » و إن دفن 


باب ال حتائز ۱۸ 


بلا صلاة صل عل قبره ما لم يتفسخ 

الشرح : -١‏ وحكمها: أنها فرض كفاية اجماعاً؛ لظاهر قوله تعالل: «[ولا 
تصل على أحد منهم مات ولا تقم على قبره» فمنع الله تعالل رسول الله 4ل عن 
الصلؤة على المنافقين» فعلم انها فرض كفاية على موتا المسلمين. ولقوله عليه الصلؤة 
والسلام: صلُوا على صاحيكم (لكونه عليه دين ولا وفاء له) » ولوكانت فرض عين لما 
تركها عليه السلام» كا فى ” شرح التقاية “ . 

؟ - وللصلؤة على الميت شر طان على ما ذكره المصنف : 

الأول : إسلامه ؛ لقوله تعالى: وإولا تصل على احد منهم مات ولا تقم على 
قبره إثهم كفروايالله و رسوله). 

والغاق : طهارة الميت» فلاتجوز الصلؤة بلاغسل أو تيممء الا إذا دُفِنَ يدون 
احدهماء و لم يكن إخراجه إلا بالنبش» فإنه يُصَلَ على قبره للضرورة؛ كما فى ”شرح 
التقاية“. 

ذكرمن أحق بالصلؤة على الميت 

١‏ - السلطان أحق بالصلؤة على الميت من غيره ؛ لما روى أن الحسين ين على 
رضى الله عنه قدّم سعيد ين العاص رضى الله عنه لما مات الحسن رضى الله عنه » قال: 
لولا السنة ما قدّمتك» وكان سعيد والياً بالمدينة . 

؟- ثم القاضى إن كان حاضراً؛ لأنه نائب الشاطان و صاحب ولاية؛ فيكون 
أولى من غيره. 

۳- فإن لم يحضر القاضى فامام الحئ (وهو امام مسجد المحلة) ؛ لقول الحسن 
البصرى: ادركت النَّاسَ وأحقهم بالصلؤة على جدائرهم من رضوه لفرائضهم. (رواه 
البخاري) 

-٤‏ فإن لم يحضر هؤلاء فالولى أحق بالصلؤة على الميت على ترتيب العصبة» 


باب التنائز 18 
فيقم الأب على الإبن وهكذا . 

-٠‏ ويجوز لوخ أن يأذن لغيره بالصلؤة على المت ء فإن صلى على اللحنازة غير 
الو والسلطان : فيجوز للولى إعادة الصلؤة؛ لأن الولايةً فى الحقيقة لهء ولا يصل غير 
الولى بعده؛ لأن الفرض تأدّى بالأؤل » والنفل بها غير مشروع» ولهذا رأينا الناس تركوا 
عن آخرهم الصلؤة على قبر الى ية وهو اليوم كا ؤضع» كذافى” الهداية “. 

- وإن ذُفِنَ الْيت من غير صلؤة عليه صل على قبره مالم يتفشخ؛ لما روى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما انه قال: خرجنا مع رسول الله ية » فلا أردنا البقيع - ذكر 
الحديث بطوله ‏ وفيه : ثم أنى القبر فصغفنا خلفه» وكير عليه أربعاً. (رواه الحاكم وأبن 
حبان) 

كيفية الصلوة على الميت 
المتن : وهى أربع تكبيرات بتناء بعد الأولى » وصلاة على النبى بعد الثانية» 
ودعاء بعد الثالفة » وتسليمتين بعد الرابعة » فلو كر خمسا لم يتب ولا 
يستغفر لصبى » ويقول: "اللهم اجعله لنا قرّطاء واجعله لا أجرا وذخراء 
واجعله لنا شافعا ومشمّعاء وينتظر المسبوق ليكبّرٌ معه لا من كان حاضرا 
فى حالة التحريمة 

الشرح : -١‏ ويصل على الميت بأريع تكبيرات» و يثناء : (سبحائك اللّهم) 
بعد التكبيرة الأولى» و يصلى على التبى بيا بعد التكبيرة الثائية» و يدعو على الأحياء 
والأموات» والصغار» والكبار» والحاضر» والغائب من المسلمين » بعد التكبيرة الثالثة» 
و يسلّم بالتسليمتين بعد الرابعة » وجاءت الزواية بتسليمةٍ واحدةٍء كا يعملون بها فى 
بعض اليلاد . 

أما کون تكبيراتها أربعاً» فلما روى عن جابر رضى الله عنه اته قال: إن البى لل 
صلى على أصحمة التجاشى فكبّر أر بعاً. (رواه البخارى) 

وأما الثناء والصلؤة على النبى بل فلا روى عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه انه 


باب التنائز ۱۳۹ 
قال: مع رسول الله ب رجلا يدعو ولم جد الله تعالٰ ولم يصل على البى كَل فقال 
رسول الله و عجل هذاء ثم دعاه فقال: إذا صلی احدكم أى دعاء فليبدأ بتمجيد ربّه 
تعالى: والثناء عليه ثم بصلى على الى يلك ثم يدعو بعده ماشاء. (رواه الترمذى وأبوداود) 
ولماروى عن سعيد المقبرى عن أبيه انه سأل أيا هر يرة كيف تصلى على المتنازة؟ 
فقال أبو هر يرة: أنا لعمر الله أخبرك» إتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كبّرت» وكيدت الله 
وصلّيت على نبيه ثم أقول: الهم إنه عبدك الخ ( أى أدعوله ) . (رواه مالك ف الموطأ) 
"- فلو كبر الإمام خمساًلم يُتّبع؛ لأنه منسوخ» لما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال: آخر جنازة صلى عليها رسول الله يكل كر عليها أربعاً. (رواه البيهقى 
والطبرانی) 
۳- ولايستغفر لصب فى الصلؤة على الصيئ» و يقول: ”اللهم اجعله لنا فرطاً ‏ 
و اجعله لنا أجراً » وذخراً ٠‏ واححله لنا شافعاً وَ مشفّعاً “ لأن الصبى غير مكلف فلا 
يؤخذ على ذنبه» فلا حاجة إلى الاستغفار له » و لأنْه ل يغبت الإستغفار فى الضلؤة على 
الضف الشرع . 
؛ - ولو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتينء ثم جاء المسبوق لا يكر مع النية » حت 
يكبّر تكبيرة اخرى فيكبّر معه؛ ولو كان حاضراً من أول التحريمة فلم يكبّر مع الإمام لا 
ينتظر التكبيرة الغائية بل يكبّر؛ لأنه مدرك. 
المتن : ويقوم للرجل والمرأة بجذاء الصدرء ولم يصلوا ركبانا ولا فى مسجيٍ » 
ومن استهلٌ صل عليه » إلا لاء كصبي سى مع أحد أبويه » إلا أن يسلم 
أحدهما أو هو ولم يسب أحدهما معهء ويغسل ولى مسلمٌ الكافر ويڪفُنه 
ويدقنه 
الشرح : 5- ويقوم الإمام للرجل والمرأة بجذاء الصدر؛ لما روى عن أبى 
غالب انه قال: صليت خلف أنس على جنازة فقام حهال صدره. (رواه أحمد)» ولأن 
الصدر موضع القلب» وفيه نور الايمان» كي فى ” الهداية“ . 


باب ا جتائز ۱۳۱ 

-٦‏ ولا تجوز الصلوة على الميت راكباً؛ لأن فيه ترك القيامء وهو فرض» فلا 
تجوزء ولأنه شرعت كلك ولا يصخ تغيير المشروع. 

۷- ولا يصلى على ميت فى مسجد جماعة؛ لما روى عن ای هر يرة رضى الله عنه 
انه قال: قال رسول الله وَكِِ: من صلى على ميت ف المسجد فلا شی له. (رواه أبوداود) » 
ولأنه تعالل قال : «إو أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدآ) » و صورة صلوة الجنازة 
الى هى دعاء للميت صورة العبادة فى الظاهر » فتهي عنها فى المساجد » وهذا هو وجه 
كراهتها فى المساجد عند الحسشية . 

۸- ومن استهل بعد الولادة ( أى أخرج صوته و ظهرت علامة حياته ) 
يسڅی» و يغسلء و يصل عليه؛ لما روى عن جابر رضى الله عنه انه قال: قال رسول الله 
ب : الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهلٌ » أى تظهر حياته » 
والإستهلال هو رفع الصوت بعد الولادة . (رواه الترمذى )ء وإن لم يسعهل فلا يصلى 
عليه ؛ للحديث المذكرر. 

4- وإذا شی صبى مع احد أو يه الكافر ين ومات الصبى لم يصل عليه؛ لأنه 
تبع للأيوين: إلا أن يسلم أحد أبويه» ثم مات الطفلء فيصلل عليه؛ لأنه يتبع خير 
الأبوين دیا » أو كان الضبئٌ ميزاً فأسلم» ثم مات» أو ل يشب مع أحد أبويه؛ بل جاء 
معهم) إلى دار الاسلام فمات صلى عليه؛ لأنه ظهرت تبعية الدار فيحكم بإسلامه. 

- وإذا مات الكافر وله ول مسلم ء فإئه يغسله. و یکفنه» و يدفته؛ لما روى 
عن علن رضى الله عنه انه قال: أخبرت رسول الله ب موت أبى طالب قال لى: اذهب 
فاغسله» وکقنه» وواره» قال: ففعلت» ثم أتيته» فقال لى: اذهب فاغتسل. (رواه ابن 
سعد فى الطبقات» ورواه أبو داود بلفظ آخر) 

حمل الجنازة 
المتن : ويوخذ سريره بقوائمه الأريع › ويُعَجَّلُ به بلا خبب › وجلویں قبل 
وضعهء ومشی قدّامهاء وضع مقدّمها على يمينك ٠»‏ ثم مؤخرها القبرُ ثم 


باب التنائز ۳۲ 
مقدّمها على يسارك ء ثم موخّرها 


الشرح : -١‏ وإذا وضعوا الميت على سريره» يأخذو بقوائمه الأربع ؛ لما 
روى عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال : من أتبع الجنازة فليحمل بجوائب السرير 
كلها فانها من السنةءثم ان شاء فليبطأء وإن شاء فليسرع (رواه ابن ماجه). و يُعَجَلُوْنَ 
به بلا خيب» بل يسرعون به » ولايجلسون قبل وضعه فى الارض ء ولا يمشون أمامها ء 
وروى عن بعض الصحابة جواز المشى أمام الجنازةء فأدنى ما يقال إن المشى أمامها 
خلاف الأول. 

"- وكيفية الحمل: أن يضع مقدم الخنازة على يمينه » ثم مؤخرها على يمينه» ثم 
يضح مقدم الجنازة على يساره » ثم مؤخرها على يساره للحديث الذى مز عن ابن 
مسعود رضى الله عنه. 

۳- والدليل على عدم الخبب» ما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال: 
سألنا نبينا بل عن المثى» فقال: بدوت الخبب إن كات خيراً يعجل إليهء وإت كان دون 
ذلك فيعداً لأهل النار. (رواه الترمذى) 

دفن المبت 
المتن : و يلحدء ويدخل من قبل القبلة » ويقول واضعه : بسم الله وعلى ملّة 
رسول الله » ويوّجّه إلى القبلة» و محل العقدء ويسوّى اللّين عليه والقصبه 
لا الآجر والخشبء ويسجّى قبرهاء لا قبره ويهال الترابء ويستم القبرء ولا 
يريّع» ولا بحصصء ولا يخرج من القبرثانيا إلا أن تكون الأرض مغصوبة . 
الشرح : -١‏ ويجعل القبر لحداً؛ لا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما انه 
قال: قال رسول الله يَكِِ: اللحد لناء و الشق لغيرنا. (رواه أصحاب الستن الأربعة) 

-١‏ و يحل الميت فى اللحد من جانب القيلة؛ بأن يوضع الجنازة على جاتب 

القبلة ثم يحمل منه إلى اللحد » فيكون مستقبل القبلة حال الأخذ. 


باب الجتائز يرق 

لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهم) أنه قال: ان الى كَل دحل ليلاً فى قير 
فأشرج لهء فأخذ اميت من قبل القبلة» وقال: رحمك الله إن كنت لأؤاهاً تلاء للقرآنء 
وكبر عليه ار بعاًء أى كبر فى جنازته أربعاً . (رواه الترمذى) 

1- ويقول واضعه: عند وضعه فى اللحد: بسم الله وعلن ملة رسول الله وَل 
لما روى عن ابن عمررضى الله عنهما انه قال: كان البى با إذا أدخل الميت القبرء قال: 
بسم الله وعإن ملة رسول الله . (رواه الترمذى وابن ماجه) 

4- و يوججه اليت فى اللحد إلى القيلة؛ لا روى عن قتادة الكتبى عن أبيه وكانت 
له صحية؛ أن رجلا قال: يا رسول الله ! ماالكبائر ؟ قال: ھی تسع» فذكر منها 
الاستحداث ( أى قضاء الحاجة) إلى البيت الحرام ثم قال: هو قبلتكم أحياء وأمواتاً. 


(رواه أبوداود والساق) 
0- وبعد وضحه ف القبر َل العقدة من جادب رأسه ورحليه. لعدم ضرر 


"- ويسؤى على اللحد لن والقصبء أو مايقوم مقامهماء وأماوضع الان 
فلا روى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه قال فى مرضه الذى مات فيه: ألخدوا 
لى حدآء وأنصبوا عل اللَنَ نصباً» كاضْيّعَ لرسول الله وك (رواه مسلم) 

۷- و يكره وضع الاجر المطبوخ والخشب؛ لأنهما لإحكام البناء» فلايكون فى 
بيت اليلاء» ولا روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه انه قال: لاتجعلوا 
فى قبرى خشباً ولا حجراًء ولا روی عن جابر رضى الله عنه انه قال: نهى الب 45 أن 
يخصّص القير. (رواه مسلم) 

۸- و يُشتر قبر المرأة عند وضعها فى اللحد » لا قبر الرجل؛ لأن ابن عمر رضى 
الله عنهم| كان يخطى قبر المرأة» ولأن مبنى حالهن على السترء وميتى حال الرجل على 
عدم الستر. 

4- و يهال أى يلقى التراب عليه؛ و يسم القبرء أى يجعل مثل سنام البعير ؛ لما 


باب الشهيد لوق 
روى اليخارى عن سفيان التار تعليقاً: أنه رأئ قبر البى بل مستا 
- ولا يريّع القبر ولا مجحضص؛ لما رواه محمد بن الحسن فى الآثار قال: 
أخبرنى أبو حتيفة قال: حدثنا شيخ لتا يرفعه إلى النبى ب انه نهى عن تر بيع القبور و 
تجصيصهاء ولحديث مسلم الذى سبق ذكره. 
-١‏ ولا يجوز إخراج اميت عن القبر من غير ضرورة» إلا أن تكون الأرض 
الى ذف فيها مغصوبةء أو كان خطر إهانة الميت أوغيرها من الضروريات . 
باب الشهيد وتعر يفه وأحكامه 
المتن : هو من قتله أهل ار والبغى» وقظاع الطريق ء أو وجد فى معركة 
وبه أثر» أو قتله مسلم ظلماً ولم تجب به دية » فيكمّن ويصلى عليه بلا 
غسل؛ ويدقّن بدمه وثيابه إلا ما ليس من الكفن » ويزاد وينقص» ويغسل 
إن قتل جنباً أوصبياً » أو ارتث بأن أكل أو شرب أو نام أوتداوى أو مضى 
وقت صلاة وهو يعقل» أو نقل من ا معركة حي أو أوصى » أو قتل فى المصرء 
ولم يُعْلَمْ أنه قتل بحديدة ظلماً أو قتل بح أو قود لا لبغى وقطع طريقٍ . 
الشرح : -١‏ الشهيد (الفقهى) هو من قتلهأهل الحرب» أو البغىء أو قظاع 
الطر يق» أو وجد فى موضع القتال» وكان به اثر القعل » كالجرح » أو سيلان الدم» أو 
قتله مسلم ظلا » أى عمداًء حت لم تجب بقتله دية (بل قصاص) . (فذكر المصنّف له 
خمسة أقسام). 
؟- و يكقن الشهيد و يصل عليه بلاغسل؛ لما روى عن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنه انه قال: إن رسول الله 4 كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد يقول: يها أكثر 
قرآناً فإذا أشير إلى أحدهما قدّمه فى اللحد » فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة؛ وأمر 
بدفنهم فى دمائهم» ول يغسلهم. (رواه البخارى). وأما الصلؤة عليه؛ فلا روى عن عقبة 
ین عامر رضى الله عنه ان النبى ٤ة‏ حرج يوما فصل على قعلى احد صلؤته على الميتء ثم 
انصر ف إلى منبره فقال: إِنى فرطكم ء على الحوض » وأنا شهيد عليكم. (رواه البخارى) 


باب الصلوة فى الكعبة 1 

۳- و يدقن بدمه وثيابه » إلا ما ليس من الكفن» كالحشو والفروء والقلسوة» 
والسلاح» ويزاد مع ثو به ان كان ناقصاً حتى يتم الكفن» و يتقص ان زاد من الكفن؛ لما 
روى عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال: أمر رسول الله وَل لقتل احد أن ينزع عتهم 
الحدید» وال حلود» وأن يدفنوا بدماكهم وثيابهم. (رواه أبوداود وابن ماجه) 

4 - و يغسل الشهيد أن قتل جنياً؛ لما روى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال: أصيب حمزة بن عبد المطلب» وحنظلة بن الراهب رضى الله عنههما وهما جنيان» 
فقال البى كَلِِ: إنى رأيت الملائكة تغسله|. (رواه الطبرانى فى معجمه» وابن حيان 
والحاكم)» وكذا يغسل الصبى. 

- و إن ارتثٌ الشهيد بعد جرحه (أى انتفع بشي من الدنيا) بأن أكل ٠‏ أو 
شرب» أو نام» أو تداوی» أو مضى وقت صلؤة عليه وهو يعقلء أو تُقِلَ من موضيع 
القتال إلى مقام آخر فى حال حياته» أو أوصى بعد حرحه أو فل ف المصر ول َم بأى 
شی قعل ؟ و ل قُتِلَ ؟ بظلم أو غيره ؟ ول يدر أ قتل لحد أو قصاص أو غيرهما. فيغسل فى 
هذه الصور كلها. 

5- ومن قل لأجل البغى على الإمام العادل » أو لأجل أنه قَكَلَعَ الطريق 
لايُغسّل ولا يُصل عليه ؛ إهانة و عِبرةً » و لأن عليا رضى الله عنه لم يغسل آهل 
النهروات؛ ولم يصلٌ عليهم» فقيل: أكفارٌ هم ؟ فقال : لاء ولكنهم بغوا علينا . ( رواه ابن 
سعد ف الطيقات) 

باب الصلؤة فى الكعبة 
المتن : صح فرض ونفلٌ فيها وفوقهاء ومن جعل ظهره إلى ظهر إمامه فيها 
صح وإلى وجهه لا ء وإن تحلّقوا حوها صح لمن هو أقرب إليها من إمامه » 
إن لم يكن إمامه فى جانبه . 


الشرح : -١‏ وتجوز الصلؤة فى الكعبة» سواء كانت الصلؤه فرضاً أو نفلاً » 


باب الصلوةق الكعبة 1 
أى صخ جميع الصلوات ؛ لقوله تعال: «(أن طهرا بيت للطائفين والعاكفين والركم 
السجود) ولا روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: إن رسول الله ب دحل 
الكعبة» وأسامة» وبلال» وعثمان بن طلحة الحجى؛ فاغلقها عليه »م مكث فيهاء قال 
ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج: ماصنع رسول الله يله ؟ قال: جعل عمودين عن 
يساره وعمودين عن بمينه وثلاثة أعمدة وراء ثم صلى. (رواه البخارى ومسلم) 

۲- وتجوز الصلؤه فوق الكعبة ؛ لكنها مكروه. ودليل الجواز: أن الكعبة هى 
العرصة» والهواء إلى عنان السماء دون البناء» ألا ترى أنه لو صل على جبل أبى قبيس» 
جاز ولا بناء بين يديه كذا فى ”الهداية “ . 

وأما دليل الكراهة: فلا فيه من ترك التعظيم ولورود النهى عن النى َل لأنه 
نهى عن الصلوة فى سبع مواطن؛ وذكر منها فوق ظهر بيت الله. (رواه الترمذى) 

“ا فإن جعل بعض المقعديين ظهرهم إلى ظهر الإمام جاز؛ لأنه معوجه إلى 
القبلةء ولا يعتقد إمامه على ا لخطاً. 

5- ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجر صلزته؛ لتقدمه على امامه. 

0- وإن تحلّق الناس فى الصلؤة حول الكعبة وصلّوا يصلؤة الإمام» فمن كان 
منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلوته » إذا لم يكن فى جانب الإمام؛ لأن 
التقدّم والتأخر إلا يظهر عند اتحاد الجائب. 


كتاب الركوة فظن 


كتاب الزكوة 


المتن : هی تمليك ا مال بغير عوض» من فقير مسلع غير هاش ولا مولاه 
بشرط قطع المنفعة عن المملك من کل وجہ لله تعالى . 
وشرط وجوبها : العقل» والبلوغء والإسلام والحرية 

الشرح : ذكر الركؤة بعد الصلزة اقتداء بكلام الله العرير: «إو أقيموا الصلؤة 
وآتوا الركؤة» 

ومعنى الركؤة لغةّ: الريادة» كا يقال: زكا المال» إذانمى وازداد. 

و شرعاً : هی تمليك الال لوجه الله تعالٰ بغير عوض من فقير مسلم غير 
هاشعى» ولا مولاه» بشرط قطع المنفعة عن المال المؤذئ من كل وجه » والحاصل: أن 
الركؤة هى تمليك جزء خصوص من مال خصوص لشخص عخصوص أو أشخاص 
مخصوصين لله تعالن. 

شروط الزكوة 

واعلم أن الشروط لإيتاء الركؤة على نوعين: 

الأول: شروط الوجوب. والثانى: شروط الأداء. 

أما شروط وجو بها فثمانية» خمسة منها تتعلق بالمالك» وثلاثة منها تتعلق بالمال. 
أما المخمسة التى تتعلق بالمالك فهى کا يأى: 

. العقل: فلا تجب الركؤة على المجون حت يعقل‎ - ١ 

۲- البلوغ: قلا جب الركؤة على الصبى حت يجتلم؛ لقوله عليه الصلؤه 


كتاب الزكوة ۱۸ 
والسلام: رفع القلم عن ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبى حت يحتلم » وعن 
المجنون حت يعقل. (رواه أبوداود والتساى) 

“- الإسلام: لأنها عبادة » والكافر ئيس بأهل لهاء ولقوله تعالى: «(وقدمنا إلى 
ماعملوامن عمل فجعلناه هباء منثوراً» (الفرقان) 

-٤‏ الحرية: فلا تجب على العبد؛ لما روى عن جابر رضى الله عنه أن البى لا 
قال: ليس ف مال المكاتب زكؤة حت بُغکق. (شرح الطحاوى) 

4- كونه مالكاً لنصاب منى عليه الحول : وكان فارغاً عن الدين» و زائداً عن 
حاجته الأصلية » ونامياًء ولو كان غاء تقديراً » كاستعداد الغزؤض والتقود للتجارة 
ونماءه والتدمية » قلا تجب فى دور السكنى » وثياب البدن » وأثاث البيت » ودواب 
الررع» وآلات المحترفين ؛ لأنها كلها من الحاجات الأصلية. فلا تجب على من كان 
عليه دين محيط بماله؛ لما روى عن السائب بن يريد أنه قال: إن عفان رضى الله عنه كان 
يقول: هذا شهر زکاتکم» فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدون 
متها الركؤة. (رواه مالك ف الموطأ) 

المتن : وملك نصاب حول فارغ عن التين» وحاجته الأصليّةء نام ولو 

الشرح : وأما الشروط التى تتعلق بالمال فكما يأنى: 

-١‏ أن يكون المال على قدر النصاب المعتير شرعاً؛ لقوله عليه الصلؤة 
والسلام: ليس فيا دون خمس أواق من الوَرقِ صدقة » وليس فيا دون خمس ذود 
صدقة» وليس فيا دون خمسة أوسق صدقة. ( أخرجه البخارى فى باب من أدى زكؤته 
فليس بكنزء ومسلم فى آوائل الركؤة) 

؟- أن يمضى على الثصاب حول: لما روى عن ابن عر رضى الله عنهها مرفوعا 
أنه قال: ليس ف مال زكؤةٌ حت يحول عليه الحول . (رواه الدار قطنى) 


باب صدقة السوائم ۱۳۹ 

۳- كون الال إما من السوائم » أو للتجارة كما فى الْعْرْوْضٍ » إذا اقترنت يعمل 
من أعمال التتجارة كالشراء» والبيع » والاجارة. 

المتن : وشرط أدائها : نية مقارنة للأداء» أو لعزل ما وجب أُوتصدّق بكلّه 

الشرح : وأماشرط أدائها فهو: 

)١(‏ أن يؤديها بنية مقارنة لوقت الأداءء أو لوقت عرزل ما وجب عليه؛ لأن 
الركؤة عبادة فلا تتأدى الا بإخلاص ونية. لقوله تعالل: ع(وما أمروا الا ليعبدوا الله 
مخلصين له الذين ) ولقوله عليه الصلوة والسلام: إثما الأعمال بالنيات. (رواه البخارى) 

(۲) أو بالتصدق ججميع ماله التصابى بلا نية زكزة ء فإنه يسقط عنه فرض 
الركؤة؛ لأن الركؤة الواجب جرء التصاب» فإذا أدى الكل فقد أدى الواجب ضرورة» 


كذافى شرح النقاية. 
باب صدقة السوائم 
-١‏ زكوة الإيل 


المتن : وهى التى تكتفى بالرّعى فى أكثر السَنّة » ونجب فى خمس و عشرين 
إبلاً بدت مخاض؛ وفيما دوته فى كل خمس شاة» وفى ست و ثلاثين بنت لبون » 
وفى ست وأربعين حقةء وفى إحدى وستين جذعة » و فى ست وسبعين بنتا 
لبون إلى قسعين » وفى إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين » ثم فى كل 
خمس شاة إلى مائة وخميس وأربعين» ففيها حقتان وبنت مخاضء وفى مائة 
وخمسين ثلاث حقاق» ثم فى كل خمس شات وف مائة وخمس وسبعين ثلاث 
حقاق وينت مخاض» وفى مائة وست و ثمانين ثلاث حقاق وينت أبونء وى 
مائة وست وتسعين أريع حقاق إلى مائتين» ثم قستأنف أبداء كما بعد مائة 
وخمسينء والبخت كالعراب . 


الشرح: تعر يف الشائمة : وهى الى تكفى بالؤعى فى أكثر الشنة . 


كتاب صدقة السوائم قال 

١‏ - زكوةالإيل : الإبل من الأموال السائمة (وهى التى تكتفى بالزعى فى أكثر 
السنة )» وليست ف أقل من خمسة إبل زكؤة. 

)١(‏ فإذا بلغت خمساً وحال عليها الحول ففيها شاة إلى التسع» فإذا صارت 
عشرا ففيها شاتان إلى الأربعة عشر» فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياو إلى تسع 
عشرة» فإذا كانت عشرين ففيها أربع شيا إلى أربع وعشرين. 

(؟) فإذا كاتت خمساً و عشرين ففيها بنت مخاض إلى حمس وثلاثين. 

(*) فإذا بلغت ستاً وثلائين» ففيها بدت لبون (وهى التى طعنت فى السنة الالئة). 

(4)فإذا بلغت سنا ر أر بعين ففيها حقة ( وهى الى طعنت ف السنة الرابعة). 

(0) فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة ( وهى الى طعنت فى الخامسة ) إلى 
مس وسبعين. 

(1) فإذا بلغت سعاً وسيعين ففيها بدا لبون إلى تسعين. 

(0) وإذا بلغت إحدى و تسعين فقيها حقتان إلى مأئة وعشرين. 

(8) ثم تستأئف الفر يضة» فيكون فى كل خمس شاة مع حقتين» وف العشر 
شاتان معهياء وفى خمسة عشرة ثلاث شياو معهماء وفى عشرين أريع شياءٍ معهياء و فى 
خمس وعشرين بنت غخاض معههما إلى مائة وخمسين. 

(9) فيكون فى مئةٍ و خمسين ثلاث حقاق» ثم تستأنف الفر يضة» فيكون فى كل 
مس شاة معهاء وفى عشر شاتان معها» وفى خمس عشرة ثلاث شياه معها » وفى عشرين 
أربع شياه معهاء وف مائة وخمس وسبعين بنت مخاض معهاء وف مائة وستٍ وثمانين 
ثلاث حقاق وبنت لبون» وفى مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين» ثم تستأتف 
أبداً كا بعدمائة و خمسين. والإبل البخق كالعراب . 

والأصل فى زكؤة الإبل ما رواه الترمذى عن الرهرى عن سال عن أبيه أنه قال: إن 
رسو الله ب كتب كتاب الصدقةء فلم يخرجه إلى اله ؛ حتى قبضء فقرنه بسيفه» فلا 
قبض عمل به أبو بكر حتى قبض» وعمر حتى قبض» وكان فيه: (فى مكتو به) 


باب صدقة السوائم ٤١‏ 
فى خمس من الإبل شأةء وفى عشر شاتان» وفى خمس عشرة ثلاث شياو وفى 
عشرين أربع شياو وفى خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت ففيها 
بنت لبون إلى خمس وأر بعينء فإذا زادت فقيها حقة إلى ستين» فإذا زادت ففيها بنتا لبون 
إلى تسعين» فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين وماثة» ففى كل خمسين حقة» وى كل 
أربعين ابنة لبون. (رواه الترمذى) 
والإبل البخت (المولود من العربى والعجمى » أوالمنسوب إلى بخث نصر) » 
والعراب أى العرين الطرفين مثل البختى فى هذا الحكم. 
؟- زكؤة البقر 
المتن : فى ثلاثين بقراً تبيع ذو سنة أو تبيعة » وف أربعين مسن ذو سنتين أو 
مسئّة » وفيما زاد (على أربعين) بحسابه إلى سين » ففيها تبيعان» وف سبعين 
مسنّة وتبيعٌ » وى ثمانين مسنتان» فالفرض يتغير بكل عشر من تبيع إلى 
مسنّةء والباموس كالبقر . 
الشرح : -١‏ وليس ف أقل من ثلاثين من البقر شيئ» وإذا بلغت ثلاثين قفيها 
تبيع ذو سنة» أو تبيعة» وف أربعين بقراً مسن ذو سنتين» أو مسئّة لما روى عن معاذ بن 
جبل رضى الله عنه أنه قال: إن الى بي لما وجهه إلى اليمن» أمره أت يأخذ من كل ثلائين 
من البقر تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أر بعين مسناً أو مسئّة. (رواه أصحاب الستن الأربعة) 
؟- وما زاد على الأربعين فيعطى زكوته بحسابه إلى ستين» ففى الواحد ربع 
عشر قيمة المسةء وف الإثبين نصف عشر قيمتهاء وف الغلاث ثلاثة أرباع عشر قيمتهاء 
وهكذا إلى أن تبلغ ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة. 
۳- واذ ابلغت من الأربعين إلى ستين ففيها تبيعان» وفى سبعين مسنة وتبيع» 
وف ثمانين مسئّتان» لحديث معاذ الذى سيق ذكره. فالقرض يتغير بكل عشر من تبيع إلى 
مسنة » يعنى إذا بلغ ثلاثين إلى ار بعين ففيها مسنة» وإذا تغير من ستين إلى سبعين فقيها 


باب صدقة السوائم 1١5‏ 
مسنة وتبيع ولهكذا. والجاموس والبقر سواءفى التصاب والوجوب. 
۳ زكوة الغنم 
المتن : و فى أربعين شاةً شا وفى مائة وإحدى وعشرين شاتانء وفى مائنين 
وواحدة ثلاث» وفى أربع مائة أربعٌ شياوء ثم فى كل مائة شاةً » والمعز كالضّأن » 
ويؤخذ العنى فى ركاتها لا الجذع 
الشرح : وليست ف أقل من أربعين شاة صدقة . 
)١(‏ فإذا كانت أر بعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة. 
() فإذا زادت على عشرين و مائة واحدة ففيها شاتان إلى ماثتين. 
(۳) فإذا زادت على مائنين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة. 
(4) وف أربع ماثة أربع شیاه ثم فى كل ماقة شاة ء والمعر والضان سواء فى 
النصاب ووجوب الركؤة؛ لما روى عن عبد الله بن أنس أت أنسا حدثه أن أبابكر كتب له 


هذا الكتاب ل وججهه إلى البحر ين : 
كتاب رسول الله 5 فى بيان نصاب صدقة الغنم 
بسم الله الرحلن الرحيم 


هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله ية على المسلمينء والتى أمر الله 
بها رسوله إلى أن كتب: ”و فى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أر بعين إلى عشرين 
ومائة شاة » فإذا زادت على عشرين وماثة إلى ماثتين شاتان» فإذا زادت على ماثتين إلى 
ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاث مائة ففى كل مائة شاة » فاذا 
كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة ليس فيها صدقة الا أن يشاء 
ربها“.(رواه البخارى) 

و يؤخذ القَّينُ فى زكوة الغدم (وهو ما تم له سنة ودخل فى الثانية)» وأما اددع 
الذى مضى عليه ستة أشهر وهو جلع الضأن (وجلع المعز مات له سنة) فلا يحرى فى 


باب صدقة السوائم 1١‏ 
الزكؤة عند أبى حنيفةء وأجاز الصاحبان الجذع فى الركؤة » كا فى الأضحية؛ لقوله عليه 
الصلؤة والسلام: لاتذبحوا الا مسئّة الا أن يَغكْرَ عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. 
(رواه المسلم) 
زكوة المتفرقات 
المتن : ولا شيئ ق الخيل » والبغال » والحمير » والحملان » والفصلان » 
والعجاجيل » والعوامل ء والعلوفة » والهالك بعد الوجوب 

الشرح : -١‏ ولا زكؤةفى الخيل؛ لما روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله ب : ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة (رواه أصحاب 
الكتب الستة)» ولا روى عن عن على رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله :قد 
عفوت لكم عن صلقة الخيل والرقيق. ( رواه أبوداود والترمذى) 

واختاره الطحاوى: وف الينابيع» وعليه الفتوى» وكذا قال “قاضى خان“ و 
”صاحب الأسرار” » وهذا عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله . واختار صاحب 
القدورى مذهب أبى حنيفة » وقال: فى كل فرس دينار أو يقوّمه و يؤدى عن كل مائتق 
درهم خمسة دراهمء أما إذا كانت للعجارة ففيه الركؤة. 

۲- ولا زكؤة فى البغال» والحمير أيضا الا أن تكون للتجارة؛ لما روى عن أبى 
هريرة رض الله عنه أنه قال: ستل النى ب عن الحمير فقال: مانول علن فيها شئ إلا 
هذه الآية الجامعة الف «(فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً بره و من يعمل مثقال ذزة شراً 
يره) . (رواه البخارى ق بدء الخلق) 

۳- وليس فى الحملان زكؤة » (جمع كمل وهو ولد الشاة) والفصلان (جمع 
فصيل وهو ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض) والعجاجيل (جمع عجول وهو ولد 
البقرة). لما روى سويد بن غفلة رضى الله عنه أته قال: أتانا مصِدّق رسول الله بل 
قال: فجلست إلمه فسمعته وهو يقول: إن فى عهدى أن لا آخذ من راضع لَبَنِ . (رواه 


باب صدقة السوائم 1١‏ 
أحمد فى مستده) 

-٤‏ ولا زكؤة فى العوامل ( أى العاملة » و هى اللخيوانات التى تكون للعمل) 
ولا فى العلوفة ( وهى التى يعلفها صاحبها نصف الول أو أكثر) ؛ لما روى عن على 
رضى الله عته أنه قال : إن البى ب قال: هاتوا ريع العشور من كل أر بعين درهماً إلى ان 
قال: وليس فى العوامل شئ. (رواه أبو داود والدار قطنى) 

4 - ولا زكؤة فى العفو كا أن فى أر بعين شاةً شا وكذا من إحدى وأربعين إلى 
مائة وعشرين نفس الشاة الواحدة و فى مائة وإحدى وعشرين شاتان فمن إحدى 
وأر بعين إلى مائة وعشرين عفو لازكؤة فيها ومن ثم لاتراد فيه شاة. 

5- ولا زكؤة فى الذى هلك بعد الوجوب قبل الأداء » كما أن رجلاً كان عنده 
مائة وإحدى وعشرين شاة » فهلك منها أربعون » فيجب عليه شاة فيما بقى» وليس 
عليه شين في] هلك. فإن هلك جميع العصاب سقط زكزته وإن هلك بحضه سقط ما 
بخصته؛ لأن سبب وجوب الزكوة المال» فإذا عدم الال عدم الوجوب؛ لقوله تعال: 
«(وفى أموالهم حقٌ للسائل والمحروم» » وقوله عليه الصلؤة والسلام: فى أربعين شاةٌ 
شاةء وفيما سَقََتِ السماء العشر. ( رواه أيوداود) 

مسائل شتى 
المتن : ولو وجب مُسِنٌ ولم يوجد دفع أعلى منها وأخذ الفضل » أو دونها و رڌ 
القضل »أو دفع القيمةء و يأخذ الوشظط 

الشرح : -١‏ ومن وجب عليه مسل فلم يوجد أخذ المضدق أعلى منهاء ورد 
الفضل إلى المركى » أو أخذ دونها وأخذ الفضل عن المركى: أو دفع المركى القيمة؛ لما 
روى عن أبى ثمامة قال: إن أنساً حثثه أن أبابكر رضى الله عنه كتب له هذه الفر يضة التق 
أمر الله ورسوله بها: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة 
وعنده حقة فاتها تقيل منه الحقة » ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له » أو عشرين 


باب صدقة السوائم ١.6‏ 
درهماء ومن يلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة » وعنده جذعة ء َيل مته 
الجبذعة و يعطيه المصّدق عشرين درهما أو شاتين. (رواه البخارى) 

؟- ولا يأخذ المضدق حيار المال ولا رذالتهء ويأخذ الوسط؛ لقوله عليه 
الصلؤة والسلام: ثلاث من فعلهن فقد طَعِمَ طعم الايمان : من عبد الله وحده وأنه لا 
اله الا الله» وأعطى زكؤه ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام» ولا يعطى الهرمة ولا 
الدرنة ولالكر يضةء ولا الشرط اللئيمةء ولكن من وسط أموالكم» فإف الله لم يستلكم 
خیره» ولا يأمركم بشره. (رواه أبوداود) 

۳- ومن كان له نصاب فاستفاد فى أثناء ا حول من جنسه ضْمّه إليه وزكاه به؛ 
لقوله عليه الصلؤة والسلام: إن من السنة شهراً تؤدون زكؤة أموالكم» فيا حدث بعد 
ذلك فلا زكؤة فيه » حتى يجىء رأس الشهر. (رواه الترمذى) ء و ذكره العينى فى ”رمز 
ا قاق“ شرم كاز الدقائق ء و أخرج الترمذى هذا الحديث فى جامعه . 

توضيح المسئلة 
المتن : ويضمٌ مستفاد من جنس نصاب إليه » ولو أخذ الخراج والعُشر والركاة 
بغاةٌ لم تؤخذ أخرى » ولو عجّل ذو نصاب لسنين أو نُضْب صم . 

الشرح : إعلم أن المستفادفى وسط الحول على نوعين: 

الأول: أن پکون من جنسه » كما إذا كانت له إبل فاستقاد إبلاً فى أثناء الول 
يضم المستفاد إلى الذى عنده فيزكى من اللتميع . 

الغانى: أن يكون من غير جنسهء ىا إذاكان له إيل فاسعفاد يقراً أو غت فى أثتاء 
ا حول لايضة إلى الذى عنده بالاتفاق » إلا إذا كان أصل المال والمستفاد كلاهما للعجارة . 

ثم النوع الأول على نوعين أيضاً: 

أحدهما :أن يكون المستفاد من الأصل كالأولادء والأرباح » فإنه يضم بالإجماع. 

والثانى: أن يكون المستفاد بسيب مقصود كالشراء » والإرث » فإنه يض أيضاً 


باب زكوة الال 6٦‏ 
عندنا كما فى ” البتاية“ . 

-٤‏ ولوأخذ المخراج؛ والعشرء والركؤة بغاةٌ لم يؤخذ عن المالك مرّة أخرئ؛ 
لأن الإمام لم يحمهم ولم يحفظهم عن شز البغاة » والجحباية بالحاية؛ وأفتوا بأن يعيدوا 
الركؤه دون الخراج في بينهم وبين الله عو وجلٌ؛ لأنهم مصارف الخراج » لكونهم 
مقاتلة» والركؤة مصرفها الفقراء؛ فلا يصرفونها إليهم؛ كا فى ”الهداية“ . 

› أو عل ذو تصاب واحلٍ زكؤة سدين كثيرة » أو زكؤة تُصْبٍ كثيرة صخ‎ -٥ 
أى عمله هذا ؛ لما روى عن عل رضى الله عنه أنه قال: إن العباس رضى الله عنه سأل‎ 
البى ب عن تعجيل صدقته » قبل أن يحل أجلها » فرخص له فى ذلكء أى لو عجل ذو‎ 
. نصاب لركؤة سنين جاز . (رواه الترمذى)‎ 

باب زكوة المال 
المتن : يجب فى مائتق درهم وعشرين ديناراً ريع العشر ولو تبراً أو حلياً أو 
آنية» ثم فى كل خمس بحسابه » والمعتبر وزنهما أداء و وجوباء وفى دراهم وزن 
سبعة» وهو أن يكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل» وغالب الورق ورق 
لا عكسه 

الشرح : واعلم أن المصتف أطلق (الال) على التقود والأجداس و بوب 
بقوله: باب زكؤة المال . 

١‏ زكؤة الفضّة 

١‏ - يجب فى مائتی درهم (من الفضّة) و عشرين ديتاراً (من الذهب) ربع 
العشر وهو خمسة دراهم » ودينار واحد ؛ ولو كان تبراً أو حلت أو آنية . والذليل عليه 
قوله ل : ثم فى كل مس (خمس المتعين أربعون درهماً) و حمس عشرين ديداراً (أربعة 
دنائير) تجب الركؤة بحساب ذلك الهس » هذا عند أبى حنيفة . ليس فيا دون ماقتق 
درهم زكؤة؛ لما روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النى وَل أنه قال: ليس 


باب زكوة الال \EV‏ 
فيها دون خمسة أوسق صدقة» ولا فيا دون خمس ذود صدقةء ولا فيا دون خمسة أواق 
صدقة. (رواه مسلم) 

؟- فإذا كانت الدراهم ماثتين وحال عليه الحول ء ففيها ربع العشر أى خمسة 
دراهم 4لما روى عن علك رضى الله عنه عن التى با أنه قال: إذا كانت لك ماثتا درهم » 
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. (رواه أبوداود) 

“- ثم فى كل خمس تجب بحسابه» يعنى إذا زاد الخمس على المائنين وهو أربعون 
درهما » فركؤته بحسابهء فیجب عليه درهم واحدء وهذ اعند أبى حنيفة ؛ لما روى عن 
معاذ بن جيل رضى الله عنه أنه قال: إن رسول الله ل أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا 
تأخذ من الكسور شيئاً. (رواه الدار قطنى) 

و أما عند أبى يوسف ومحمد رحمهم) الله: مازاد على المائتين والعشرين فركزته 
بحسابه؛ لما روى عن علك رضى الله عنه عن البى ب أنه قال: إن كان لك مائعا درهم » 
وحال عليه الحول ففيها خمسة دراهم» الحديث» وفى آخره: قال: فا زاد فبحساب 
ذلك. (رواهأبوداود) 

؛- والمعتبر فى الذهب والفضة ( بعد بلوغ التصاب ) وزنهما وجوباً وأداء »و 
حاصل المعن: أنه يعتبر فيهما أن يكون المؤذى قدر الواجب وزئاء والمعتبر فيه القيمة» 
وكذاقى حق الوجوب يعتير أن تبلغ وزتهما تصايآء ولايعتير فيه القيمة بالإجماع» حتى لو 
كان له إير يق فضة وزنها ماكة وخمسون وقيمتها ماتئان لا تجب فيها الركؤة» وكذا حكم 
الذهب. (رمر الحقائق : ۷٣ - ١‏ ) 

-٥‏ و يعتبر فى الدراهم وزن سبعة » وهو (أى اعتبار ورن سبعة) أن تكون 
العشرة من الدرأهم وزن سيعة مثاقيل (جمع مثقال) من دنانير الآهب » والأصل فيه : أن 
الدراهم كانت عفتلفة فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وكانت على ثلائة أصنافي : 

)١(‏ صنف منها كل عشرة منه عشرة مثاقيل. 

(۲) و صئف منها كل عشرة منه ستة مثاقيل . 


باب زكوة الال E۸‏ 

(۳) و صنف منها كل عشرة منه خمسة مثاقيل » وكان عمر رضى الله عنه 
يطالب الناس فى استيفاء المقراج يأكبر الدراهم » وضاق ذلك عليهم» فالتمسوا مته 
التخفيف» فشاور عمر رضى الله عنه أصحاب رسول الله 5 فاجتمع رأيهم على أن 
يأخذ عمر رضى الله عنه من مجموع الأنواع ثلثهء فأخذ كذلك » فصار الدرهم بوزن 
أربعة عشر قيراطاء فاستقز الأمر فى ديوان عمر رضى الله عنه» وتعلّق به الأحكام 
كالركؤة؛ والمتراج» وتصاب السرقة» وغيرهاء كا فى ” اليناية “ . 

5- وغالب الفضة فى حكم الفضةء وإذا كان الغالب عليها الغش فهوفى حكم 
العْوْؤْضٍ وتعتبر قيمتها إذا بلغت نصاباً؛ لأن الدراهم لا تخلو عن قليل الغش؛ لأنها لا 
تنطبع الأبهء وتخلو عن الكثير » فجعلنا الغلية قاصلة» كيا فى ”الهداية “ . 

وهذا معنى قول المصئّف رجه الله : ”لا عكسه“ أى لايكون غالب الغش أو 
العروض فى حكم فضة. 

- ويجب ربع العشر ف عُرُوض التجارة إذا بلغت نصاب ورق أو ذهب . 

۸- و نقصان النصاب ف أثناء الحول لا يَصُّرَ إن كان كاملا النصاب ف اول 
الشنة و ف آخرها. 

۹-و صم قيمة العُؤوض إلى الذهب والفضة . 

١-و‏ بصم الذهب إلى القضة قيمةً وبالعكس . 

زكوة الذهب 

-١‏ ليس فیا دون عشرين مثقالا من ذهب صدقة. فإذا كانت عشرين مثقالا 
ففيها نصف مثقال؛ لأنه اة كتب إلى معاذ بن جيل رضى الله عنه : أن خد من كل مائق 
درهم خمسة دراهم » ومن كل عشرين متقالاامن ذهب نصف مثقال. (رواه الدار قطنى) 

- وتجب الركؤة فى تبر الذهب والفضة» وحليهما وأوانيها؛ لما روى عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذ أنه قال: إن امرأة أنت الى ية ومعها إينة لهاء وفى 
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يد ابنتها مسكّتان غليظتان من ذهبء فقال: أتعطين زكؤة هذا ؟ قالت: لا قال: يسك 
أن يورك الله بها سوار ين من التارء فخلعتهم| وألقتهما إلى انى ب وقالت: هما لله 
ورسوله.(رواه أيودارد) 

۳- وليس فيا دون ار بعة مثاقيل صدقة عند أب حنيفة» وتجب عند أبى يوسف 
ومحمد» وهی مسئلة الکسور كا مڑ ذكره. 

زكوة العروض 
المتن : وفى عروض تجارة بلغت نصاب ورق أو ذهب » ونقصان النصاب فى 
الحول لا يضر إن كمل فى طرفيه » وتضمٌ قيمة العروض إلى العمنين » والذهب 
إلى الفضة قيمة. 

الشرح : -١‏ ويجب ربع العشر فى عروض التجارة أيضاً ‏ إذا بلغت قيمتها 
تصاب الذهب أو الفضة؛ لما روى عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أنه قال: أما بعد! 
فإن رسول الله يك كان يأمرتا أن نخرج الصدقة من الذى يع للبيع. (رواه أبوداود)؛ 
ولا روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: ليس فى العروض زكزة الا ما كان 
للعجارة. (رواه البيهقى) 

-١‏ وتضمٌ العروض إلى الذهب والفضة قيمةء وكذا تضم الذهب إلى الفضة 
قيمة» يعنى بأن كان له عشرة مثاقيل من الذهب» ومائة درهم من الفضة يضم احدهما 
إلى الآخر ليع النصاب » وعندهما يضم الذهب إلى الفضة بالأجراءء مثلا إذا كان له 
عشرة دنائير وخمسون درهما وقيمة الدنائير مائة وخمسون درهما تحب الركؤة عند أبى 
حنيفة لاعندها. 

وإذا كانت مائة وخمسون درهما وخمسة دنانير» وقيمتها لا تساوى خمسين درهما 
فعلن قولهي) تجب الركزة لوجود الأجراء» لاعنده ؛ لعدم تساوى القيمة. 

۳- ونقصان الذهب ف اثناء الحول لا يضر فى وجوب الركؤة بشرط أن يكمل 


باب العاشر 10۰ 


النصاب فى طرف الحول؛ لأن فى اعتبار كل مال التصاب فى جميع الحول حرجا فاعتير 
وجود النصاب فى أول الحو ل للإنعقاد» وفى آخره للوجوب كا ” شرح النقاية “. 


باب العاشر وأحكامه 
المتن : هو من نصبه الإمام ليأخذ الصدقات من التجارء فمن قال: لم يتمّ 
الحول » أو علح دين » أو أديث أنا إلى عاشر آخر وحلف صَدّقَ» إلا فى السوائم 
فى دفعه بنفسه ؛ وفيما صُدِّقَ المسلم ضصُدّقَ الذعى لا ا لحري » إلا ف أَمّ ولده و 
أخذ منا ريع العشرء ومن الذي ضعفه » ومن الحربى العشر بشرط نصاب » 
وأخذهم منا 
تعريف العاشر 
الشرح : العاشر : من تؤظفه الذولة على الطرق لأخذ العشور والركؤة 
والضدقات » والمحصولات المالية من ييز بعلك الطرق من تجار المسلمين و أهل الذثة » 
والمعاهدين » والحر بين » وغيرهم . 
١‏ -العاشر: هو ما نصبه الإمام فى الطر يق ليأخذ العشور و الصدقات من التجار. 
؟- وإذا أت العاشر عند التجار لأخذ العشور » والصدقات » فقال أرباب 
الاموال فى دليل إنكارهم : لم یتم على مالى الحولء أو قال: عل دين» أو قال: أنا اذيت إلى 
الفقراء فى المصره أو قال : آڈبت إلى عاشر آخرء وحلف فى هذه الصُوّر» ضذق؛ لأنه 
اأعى وضع الأمانة فى موضعهاء وف انكاره تمام الحول » وعدم الفراغ من الدين» كان 
منكراً للوجوبء والقول فى انكار الوجوب قول المنكر مع اليمين؛ ولا يصدق قوله فى 
السوائم فى دفعه بنفسه بائ اديت و إن قال: أذيت ول يقل (بأنَى) ؛ لأن حق الأخذنى 
السوائم للسلطان» فلا بيلك إبطال حق السلطان غيره » بخلاف الأموال الباطنةء فإئها 
مفؤضة إلى العاشر (المالك) . 
۳- و يصق الذمى فيا يصدق به المسلم؛ لأن ما يؤخذ مده ضعف مايؤخذ 
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من المسلم» فيراعى تلك الشرائط للتضعيف » ولايصدق الحربى فى شی إلا فى أم ولده 
بأن كانت معه جار ية » فقال هذه أم ولدى؛ فإنه يصق ؛ لأن إقراره بنسبةٍ من فى يده 
صحیح» وكونه حر بياً لايناق الاستيلاد؛ أما عدم تصديقه فى غير آم ولده » فلأن الأخذ 
من ا حربى بطر يق الحايةء وما فى يده من المال يحتاج إلى الحرأية فى بلاد المسلمين . 

4- و يأخذ العاشر من المسلمين ربع العشر» ومن الذمى ضعف العشر» ومن 
الحربى العشر الكامل بشرط تصاب» و يشرط أن يأخذ الحربيوت من المسلمين » فإن لم 
يأخذوا لاتأخذ منهم . 

لما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: فرض رسول الله ب فی 
أموال المسلمين فى كل أربعين درهما درهم» وف أموال أهل الذمة فى كل عشرين درهما 
درهم» وف أموال من لاذمة له من كل عشرة دراهم درهم. (رواه الطبرانى) كما فى ” 
نصب الراية “ . 

المتن : ولم يثن فى حول بلا عودء وعشر الخمرء لا الخنزير» وما فى بيته 
والبضاعة» ومال المضاربة » وكسب المأذون » وثتى إن عشر الخوارج . 

الشرح : 5- ولا يأخذ من الحربى ثانياًفى حول واحلٍ بلا عود إلى دار الحرب » 
يعنى إن مز الحربى على عاشر فعشّره ثم مز من عنده مؤة أخرئ فى تلك السنة قبل أن يعود 
إلى داره لم يعشره » حتى يحول الحول؛ لأن الأخذ فى كل مزة استثصال المال» وحق الأخذ 
لحفظه. ولأن حكم الأموال الأول باقيء و بعد الحول يتجدد الأموالء كاف الهداية. 

5- وإن مر ذمئ من عند العاشرومعه خر أو ختزير» فيأخذ العشر من الخمر 
قيمة » ولا يأخذ من الخازير شيئاً . 

وليس للمسلم إبقاء خنزير نفسه » حت إذا أسلم الذمى وجب عليه أن يسئيهاء 
ولا يحل له أن يحقظها كذافى ” البناية “ . 

/- من مز على عاشر بمائة درهم وقال: إن فى بيتى مائة أخرى ل يركى المائة التى 
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مو بها لقلعهاء و لاممافى بيته ؛ لأنّهلم يدخل تحت حمايته. 

8- فلو مِرٌ بمائتى درهم بضاعة ل يُعَشّرْها؛ لأنه غير مأذون بأداء زكؤته » 
والبضاعة: هى طائفة من امال يدفع للرجل يتجر فيه لنفسه من غير أن يعطى للمالك 
شيئاً كذا فى ” البتاية “ . 

4- ولايأخذ العُشر أيضاً من مال المضاربة؛ يعنى إذا مؤ المضارب على العاشر؛ 
لأنه ليس بمالك ولا تاتب عنه فى أداء الركؤة » بل هو تاتب فى حق التجارة لا غير» 
والنائب تقتصر ولايته على مافؤض إليه الأمر ء الا أن يكون ف المال ربح يبلغ تصيبه 
تصابا » فيأخذ منه؛ لأنَّ المضارب مالك له. 

- ولا يأخذه من كسب عبدٍ مأذونٍ أيضأء يعنى لو مو عبد مأذون على 
العاشر مجائتى درهم لا يأخذ منه شيئا ؛ لأن الملك فى مافى يده للموىء وله العتصرف يدا 
فصار كالمضارب. 

-١‏ إذا عشر الخوارج (عن الظائفة الخارجة عن طاعة دولة المسلمين يعنى 
البغاة) من المسلمين » فإذا موا عل المسلمين مرة ثانية يذ الغشر العاشر المسلم 
عتهم؛ لأن التقصير جاء من قبله ؛ حيث أنه مر عليه كا فى ” اليتاية “ . 

باب زكؤة المعادن والركاز 
المتن : ويس معدن نقد ونحو حديد فى أرض حراج أو عشي لا فى داره و 
أرضه و (خُيسَ) كنزء وباقيه للمُخطط له ء وزثيّق: لا ركاز دار حرب» و 


فَيْرَوزَج ولولو وعدبر. 
الشرح : -١‏ واعلم أن الال المستخرج من الأرض له أسماء كثيرة: كار » 
ومعدن» وركاز. 


فالكنز : اسملا دفته ينو آدم . 
وا لمعن : اسم لماخلقه الله فى الأرض يوم خلقها. 
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والركاز : اسم لها جميعاء فقد يذكر ويراد به الكنز» وقد يذكر ويراد به 
المعدنء كا فى ”البناية“ . 

؟- إذا وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو غيرها فى أرض حراج أو عشر 
ففيه الخمس » يعنى يؤخد الخس من الموجد والباق لهء وكذا إذا وجد الكتز فى أرض 
عشر أو خراج ففيه ا خمس؛ لما روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول 
اشيا : العجاء جرحها جيار » والبير جبار » والمعدن جيار » وف الركاز الخمس. 
(رواه أصحاب الكتب السثة) 

ولا روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أيضاً أنه قال: قال رسول الله يكل :فى 
الركاز الخمس» قيل: و ما الركاز يا رسول الله ! قال: الذى خلقه الله تعالى فى الأرض 
يوم خُلقَث. (رواه البيهقى) أى معدن الذهب والفضة الذى خلقه الله فى الأرض. 

۳- وإن وجد فى داره أوأرضه فلا مس فيه؛ لأن المحدن جرء من الدار خلقة. 
ولا مؤنة للسلطان بالعشر أو انراج فى جرء من أجزاء الدار » ىا أن كل جزء من أجراء 
أرضه لا خمس فيه » وأما عتده| فيجب فيه الخمس أيضاًء لإطلاق قوله عليه الصلؤه 
والسلام: وق الركاز الخمس. 

5- وإذا وجد كنز فى أرض » ففيه الخمس والباق للمخطّط له (وهو الذى 
ملّكه الإمام هذه البقعة وعينها له بالخطوط) ؛ لأنه سبقت يده إليه » فيملك يه مافى 
الباطن » كيا فى ” الهداية “ . 

- ولا حمس فى ركاز دارحرب » أى فى الركاز الذى وجده المسلم فى دار 
الحرب » بل مُرَد كله عليه ؛ تحرزاً عن الخدر؛ لأن الغدر حرام؛ لقوله لِكِ: لكل غادر 
لواء يعرف به يوم القيامة؛ لأن مافى الدار فهو فى يد صاحيها كما فى ” الهداية “ . 

5- ولا يجب الخمس عددهما فى زئبق (وهو جوهر سيّال كبا فى دستور اللغة) 
وُجدفى الأرضء وفيووزج (وهو معرب فيروزه» وهو حجر مضي يوجد ف الجحبال) ؛ 
لماروى عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جذه أنه قال: قال رسول الله ل : لازكاة فى 


باب ما يجب فيه العشر ٤‏ 
الحجر. (رواه ابن عدى) 
۷- ولا خمس فى لؤلؤ ولا فى عتبر ؛ للا روى عن ابن عباس رضی الله عتهما أنه 
قال: قال رسول الله يك : ليس العنبر بركاز » انها هو شي دسره البحر.(رواه البخارى) 
و لفظ ابن أبى شيبة عنه: ليس فى العتبر زكؤةٌ نما هو شئ دسره البحرء أى دفعه. 
باب ما يجب فيه العشر 
المتن : يجب فى عسل أرض العشر؛ ومَسْقِي سماء » وسيج بلا شرط نصاب و 
بقاء إلا المحطبّ والقصبّ والحشيسٌ › و نصفه فى مسقي غرب أو دالية ؛ ولا 
ترفع المُوُون » وضعفه فى أرض عشرية لتغلى > وإن أسلم أو ابتاعها منه 
مسلمٌ أوذئٌ 
الشرح : ١‏ -و يجب العشر فى عسل ودف أرض العشر؛ لورود الأثربذلك» و 
هو ما احرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن ال اة أخذ من العسل عشراً. 
؟- و يجب العشر فى كل شيئ مسقن بماء السماء ( بالمطر) » أو مسقي بسيح (و 
هو الماء الجارى على الأرض) يلا شرط نصاب ق كل ماذكر » وبلا شرط بقاء فيا خرج 
من الأرضء الا الحطب » والقصب » والحشيشء فإنه ليس فيها العشر. 
1- ويجب نصف العشر فى كل شيئ يسقى بغرب » (وهو الدلو العظيم الذى) 
يستخرج الماء فيها بالبقر » أو بالداليةء وهو الدولاب. 
-٤‏ ولا ترفع فيها اعون قبل أداء العشرء والمئون جمع المثونة مغل أجرة العمال » 
ونفقة البقر » وكرئ الأنهار. وأجرة الحارس » أى يوخذ العشر قبل انفصال أجرة هؤلاء. 
-٥‏ ويحب ضعف العشر فى أرض عشرية للتخليئ أى لشخص مسوب إلى بنى 
تغلب » وهم قوم من النصارئ (نصار العرب) وإن أسلم تغل > أو اشترى أرضه 
مسلم أو ذمئ فكذلك يؤخذ من تلك الأرض ضعف العشر. 
5- ويجب عشر واحد (لا ضعفه) إن أخمذ مسلم الأرض الخراجية من الذمى 
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بشفعة أو ردّت تلك الأرض إلى المسلم لأجل فساد البيع الذى كان بين المسلم 
والذمى. 
المتن : وخَراجٌ إن اشترى ذَتَىٌّ أرضاً عشريّة من مسلم, و عشرٌ إن أخذها 
منه مسلمٌ بشفعة أو رد على البائع للفساده و إن جعل مسلمٌ داره بستاناً 
فمؤونته تدور مع مائه » بخلاف الذتي » وداره حرّة كعين قير ونفط فى أرض 
عشرء ولوفى أرض خراج يجب فيهما الخراج . 

الشرح : /- ويجب الخراج إن اشتزى ذم أرضاً عشريةٌ من مسلم . 

۸- وإن جعل مسلم داره بستاتاًء فعليه العشر إذا سقاه بماء العشرء وأما إذا 
كانت تسقى ياء الخراج ففيها الخراج ؛ لأن المئوتة فى هذه تدور مع الماءء ولأن المال 
يحصل بالماء » وذكر شمس الأئمة السرخسى فى شرح الجامع الصغير :أن عليه العشر 
بكل حال؛ لأنه أحق بالعشر من الخراج . 

9- ويجب عش إن أذ الأرض الخراجية مسلم من ذم بشفعة أو رد الذمئ 
تلك الأرض على البائع المسلم للفساد . 

- ودار الذمئ حرة عن العشر والخراج » أى ليس على الذمى فى داره شين ؛ 
لأن عمر رضى الله عنه جعل المساكن عقوا ( ذكره أبوعييدة فى كتاب الأموال) . 

-١‏ وف عين القير (بكسر القاف وهو الرفت يقال له : القار أيضاً) وعين 
التفط ( يفتح النون وكسرهاء وهو دهن يكون على وجه الماء ) (أى البترول) إذا كانا فى 
أرض عشرء ففيها العُشر . 

7- ولو وجد القير أو التفط فى أرض انراج فعليه الخراج فيه . 

باب المصرف و بيان من يستحقٌ الركوة 
المتن : هو الفقيرء والمسكين و هو أسوءء حالاً من الفقير » والعامل » 
والمكاتب» والمديون ء والغارم ء ومنقطع الغزاة وابن السّبيلء فيدفع إلى كلهم أو 
إلى صنف منهم 
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الشرح : -١‏ و أل من يستحق الركؤة ء الفقير ( وهو من له أدق شين) . 

؟- ثم المسكين الّذى هو أسوا حالاً منه (أى من الفقير) . 

۳-والعامل ( هو الساعى الذى نصبه الإمام على أخذ الصدقات وجمعها). 

٤‏ - والمكاتئب الذى يصرف المال إلى فك رقبته. 

-٠‏ والمديون الذى لا يلك نصاباً فاضلا عن دينه» أعنى من يصرف الال فى فك 
الرقاب عن الرق وعن الدين» وهذا مفهوم قوله تعالى: #إ وف الرقاب والغارمين». 

-٦‏ ومن يعمل فى سبيل الله من الجهاد والحج وطلب العلم » بأن اتقطع عن 
أهله لأجل العمل فى سبيل الله. 

/ا- واين السبيل أى المسافر الذى فارق وطنه ومتزله. 

4- وتوقف الصحابة بعد البى بل عن دفع الركؤة إلى مؤلّفة القلوب ؛ لغلبة 
الإسلام واستغناء أهله عنه » وإذا زالت العلة يرجع الحكم » وهو دفع الركؤة لتأليف 
القلوب ‏ فسهم مؤلفة القلوب ل سخ ول يسقط ء بل جعل موقوفاً لعدم الضرورة إلى 
تأليف القلوب ء فهؤلاء ثمائية أصئافٍ من مستحقى الزكزة » والدليل عليه قوله تعالى : 
«إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفى 
سييل الله وابن السبيل» . 

۹- ويدفع الركؤة إلى جميع هؤلاء أو إلى صنف واحد منهم ؛ لما روى عن 
عطاء أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: فى قوله تعال:#[إ نما الصدقات للفقراء)ة 
يا صن أعطيته من هذا أج رأ أى صخ » وطكذا روى عن ابن عباس رضى الله عتها. 
(ذكره الطبرانى فى تفسيره» وابن أبى شيبة فى مصنفه) نصب الراية: ۲-۳۹۷. 

من لايجوزدفع الزكوة اليهم 
المتن : لا إلى ذى ء وصح غيرها ٠‏ ويناء مسجد ء وتكفين ميت › و قضاء 
دينه » وشراء قن يعتق » وأصله وان علا » وفرعه وان سفل » وزوجته 
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وزوجها وعبده ومكاتبه ومدبّره وأم ولده ومعتق البعض وغ يملك تصاباً» 
وعبده وطفله ء وبنى هاشم ومواليهم 

الشرح : -١‏ ولا يجوز دفع الركزة إلى ذقى ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام 
لمعاذ بن جبل رضى الله عنه : خذ ها من أغنيائهم ورذها إلى فقرائهم. (رواه الأئمة 
الستة)» أى خذ الصدقة من أغنياء المسلمين ورذها إلى فقرائهم . 

- ويجوز دفع غير الركزة إلى ذشى»ء من صدقة الفطر ء والدذورء والكفارات ؛ 
لما روى عن سعید بن جيير رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله بلكل : لاتصَدّقوا الا 
على أهل ديتكم » فأنزل الله تعالل: «(ليس عليك هداهم) إلى قول تعالل: «(وما تفقوا 
من خير يوفٌ اليكم »» فقال رسول الله ب : تصَدّقوا علن أهل الأديان. (رواه ابن أبى 
شيبة) » وأما الأول فهو دفع غير الركؤة أيضاً إلى المسلمين. 

۳- ولا يبنى بها مسجد ء ولا يكن بها ميت لانعدام التمليك وهو الركن» 
ولأئها شرعت لدفع حاجة الأحياء » لا الأموات » ولايقضى بها دين ميت؛ لأن قضاء 
دين الغير عته لا يقتضى التمليك له؛ والميت ليس محلا لقبول الملك» ولا يصح أن 
يشترى بثمن الركؤة عبدا فيعتقه: أى لا يقع العتق عن الركؤة؛ لأن الاعتاق اسقاط 
الملك وليس بتمليك. 

٤‏ - ولا يصح دفع الزكؤة إلى أصله؛ أى أبيه وجده » و أمّه » و جذته » وإن علاء 
ولا إلى ولده وولد ولدهء وإن سفل؛ لأن المنافع فى الأملاك بينهم متصلة عادة ؛ لأجل 
الجرتية والبعضية:؛ فلا يتحقق التمليك على الكمال» كا فى ” الهداية“ . 

-٥‏ ولا يجوز للرجل أن يدفع زكؤة ماله إلى زوجته » ولا للروجة أن تدفع 
زكؤة مالها إلى زوجها لاشتراك المناقع بينهاء ولا إلى عيده ومكاتيه » ومديّره » وأم 
ولده» ولا إلى معتق البعض ؛ لأن للسيد حقافى كسب طؤلاء فلا يتم التمليك. 

- ولا يجوز دفع الركؤة إلى غنى (يلك نصابا فاضلا عن الدين)ء ولا إلى 
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عبدهء وطفله ؛ لما روی عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله :إن 
الصدقة لاحل لغ ولا لذى موّة سوى . (رواه النسانى واين ماجه) 

۷- ولا تدفع الركؤة إلى بنى هاشم ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام: إِنّا هل بيت 
لاتحلٌ لتا الصدقة. (راوه الطبرانى) » وقوله عليه الصلؤة والسلام: إن هذه الصدقات 
إنما هى أوساخ الناس» وإتها لاتحل لمحمد» ولا لآل محمد (رواه مسلم) 

۸- ولا يجوز دفعها إلى مول بی هاشم ؛ لمأ روى عن أبى رافع مول رسول الله 
کل عن أبيه أن رسول الله اة بعث رجلا من بنى مخروم على الصدقة » فقال لأبى رافع: 
اصحبنی فإك تصيب منها » قال: حتى آنى ( الصّدقة ) إلى النبى يك فأتاه فسأله » ققال 
رسول الله 4 : مولى القوم من أنفسهم ( أو مولى القوم منهم ) وإِنًا لاتحلّ لنا الصدقة. 
(رواه أبوداود والترمذى) 

المتن : ولودفع بتحرٌ فبان أنه غ أو باش أو كافرٌ أو أبوه أوابنه صحٌ» ولو 
عبده أو مكاتبه لاء وكره الإغناء » وندبٌ عن السؤالء وكره نقلها إلى بلد آخر 
لغير قريب وأحوج ٠‏ ولا سال من له قوت يومه . 

الشرح : 4- ولو دفع الركؤة إلى رجل ظنه فقيرا ثم ظهر أنه غنى » أو ظهر أنه 
هاشمى ء أو ظهر أنه كافر» أو أبوه» أو إبته صح دفعه إليهم: ولا إعادة عليه ؛لما روى عن 
معن ين يريد رضى الله عنه أنه قال: بایعت رسول الله چ آنا و أبى و جڈى » وخحطب 
علن » فأتكحنى و خاصمت إليه ؛ وكان أبى يريد أخرج دانير يتصدق بها » فوضعها 
عند رجل ف المسجد » فجئت » فأخذتها ء فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت » 
فخاصمته إلى رسول الله بك فقال: لك ما تو يت يا يريد » ولك ما أخذت يا معن . 


(رواه البخارى) 
-١ 0‏ ولو ظهر أن الذى دفع إليه زكؤته أنه عبده أو مكاتبه لايصح »أى لايقع 
عن زكزته لانعدام التمليك. 


-١‏ و یکره أن يدفع إلى رجل من الركؤة مقداراً صار به غناً بل يستحب أن 
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يدفعه قدراً يحصل به الختا عن ستوال يوم ؛ لقوله عليه الصلوة والسلام: أغتوهم عن 
المسئلة فى هذا اليوم. 

۲- و یکره تقل الزكؤة من بلد إلى بلد آخر لغير قريب منه » أو لغير أحوج 
من أهل هذا البلد» أما إذا نقلها من بلد آحر لأجل قرابته و لأجل من هو أكثر احتياجا 
من أهل بلد المركّى فلا بأس به ؛ لما فيه من الصلة » أو زيادة دفع الحاجة ؛ حديث معاذ 
رضى الله عنه : تؤخذ من أغنيائهم و ترد على ققرائهم. (رواه البخارى) 

۳- ولا يحل السوال لن له قوت يوم من امال ؛ لما روى عن أَبى هر يرة رضى 
الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره 
فيتصدق مته » و يستغنى به عن الناس » خير له من أن يسأل رجلا أعطاه» أو منعه ذلك» 
فإن اليد العليا خير من اليد السفلن» وابدأ يمن تعول » ولا روى عن سمرة بن جندب أنه 
قال: قال رسول الله كه : إن المسثلة ك يكذ بها الرحل وجهه . إلا أن يسأل الرحل 
سلطاناً أوفى أمر لا بد منه . (رواهما القرمذى فى ياب ماجاء ف النهى عن المستلة) 


باب صدقة الفطر و شروطها 

المتن : تجب على حر مسلم ذى نصاب فضل عن مسكنه وثيابه و أثائه و 
فرسه و سلاحه وعبيده عن نفسه و طفله الفقير و عبيده للخدمة و مدبره 
وأم ولده لا عن زوجته و ولده الكبير و مكاتبه و عبد أوعبيد لهماء و 
يتوقف لو مبيعا بخيار 

الشرح : ولوجوب صدقة الفطر أربعة شروط: 

١‏ - الحرية : قلا تجب على العيد ؛ لأن العبد لابيلك» فكيف يلك غيره. 

-١‏ الإسلام : لتكون له قربةء وثواب ؛ لأنها عبادة لاتصخ إلا بالنية » والكافر 

ليس أهلاً للنية. 
- أن يكون صاحب نصاب: من أى مال كان ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام: 
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لا صدقة الاعن ظهرغع . (رواه أحمد عن أبى هر يرة) 

» أن يكون ذلك التصاب فاضلا: عن مسكته » وثيابه » وأثاث منزله‎ -٤ 
وفرسهء وسلاحه» وعبيده ؛ لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية » والمستحق بالحاجة‎ 
الأصلية كالمعدوم.‎ 

۵- ويوؤدّى صدقة الفطر عن نفسه » وعن طفله الفقير » وعبيده للخدمة» 
ومدبّره» وأم ولده ؛ لما روى عن ابن عمر رضى الله عنها أن رسول الله يلل فرض زكؤة 
الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعاً من شعير »على كل حر » أو عبد 
ذكر أو نق من المسلمين. (رواه البخارى ومسلم) 

والحديث بعمومه يشمل الصغير والكبير» فالطفل داخل فيه ؛ لأن السبب فيه 
رأس يونه » ويلى عليه ؛ لأن الصدقة تضاف إليه» كبايقال: زكاة الرأس » وهى أمارة 
السببية. 
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-٦‏ ولايؤڈى عن زوجته » لتقصور الولاية عليها ء والمؤنة لأجلهاء فإنه لايليها 
الافى حقوق النكاح » ولايؤذى عن ولده الكبير أيضاً » وإن كانوا فى عياله ؛ لانعدام 
الولاية عليه » و لقدرة ولده الكبير على كسب المال. 

وكذا لايؤدّيها عن مكاتبه » ولاعن عبدء أو عبيد مشتركة بين الإثنين فصاعداً؛ 
لعدم الولاية الكاملة لكل شريك قبل التقسيم. 

۷-و يتوقف المولى عن أداء صدقة الفطر عن عبد باعه بشرط الخيار. 

مقدا رصدقة الفطرووقت أدائه 
المتن : نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب › أو صاع تمر أو 
شعيرء أو ثمانية أرطال» صبح يوم القطرء فمن مات قبله أو أسلم أو ولد بعده 
لا تجب» وصح لو قَدَمَتْ أو أَجْرَتْ . 


الشرح : -١‏ تجب صدقةالفطر نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقم ؛ أو 
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زبيب » أوصاع منء تر أو شعيرء والمراد بالصاع هو الذى مقداره ثمانية أرطال. 

؟- ويتعلق وجوب صدقة الفطر يطلوع الصبح من يوم الفطرء فمن مات 
قبله أو أسلم بعده أو ولد بعده لا تجب عليه . 

8 وجاز تقديها عن يوم الفطر وتأخيرها عنهء وإن كان خلاف الأولى . 

وأما جواز تقدهها : فلما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول 
الله ب بركؤة الفطر أن تؤذى قبل خروج الناس إلى الصلؤة » قال: فكان ابن عمر 
يؤدّيها قبل ذلك بيوم أو يومين. (رواه أبواود) 

وأما تأخيرها عن يوم العيد وإ كان خلاف الأول فلا بأس به ؛ لأن الوقت لم 
يجعل سيبا لوجو بها فإن السيب الحقيقى للوجوب هو الله تعالم. 
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كتاب الصوم 


المتن : هو ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى الغروب بنيّة من 
أهله» وصح صوم رمضان » وهو فرص » والتذر المعين وهو واب والنفل بنيّة 
من الليل إلى ما قبل نصف النهارء ويمطلق النيّة و بنية النفل؛ وما بقى لم 
الشرح : معنى الصوم لغة : مطلق الإمساك؛ لقوله تعالى : فقول إنى نذرت 
للزحمن صوماً) » أى الإمساك عن الكلام. 
وشرعا: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية من طلوع الصبح إلى 
الغروب » ويجب عل من له أهلية الصوم » أى ليس بحائض ولا نفساء . 
ثم الصوم له أقسام : فرضء وواجب و تقل. 
أما الصوم الفرض ٠‏ فكا فى قوله تعالى : يها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)› وقوله تعالى : #[فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه» 
وأما الواجب (وهو الصوم المنذور) ؛ لقوله تعالى : «(وليوفوا نذدورهمة 
وأما النفل فلقوله عليه الصلاة و السلام : أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم. ( رواه مسلم) 
وقت النية للصوم 
-١‏ ويجوز صوم رمضان (وهو فرض) والتذر المعين (وهو واجب) والنفل بنية 
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من اليل إلى ما قبل نصف النهار ؛ لما روى عن بيع بتت معؤذ بن عفراء رضى الله عتها 
أنها قالت : أرسل رسول الله بي غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار حول المدينة : من كان 
أصبح صائا فليتم صرمه » ومن كان أصبح مفطرا فليتجٌ بقية يومه. (رواه مسلم) 

۲- وبنية مطلق الصوم وبنية النفل ؛ لأن شهر رمضان متعين للفرضء ولا 
يسع غيره» ونية الصوم المطلق فى النذر المعين تعيين ؛ لأن التاذر عيّن يوم الخاص 
للصوم» فيكفيه مطلق الصّوم » وكذلك صوم النفل ليس له تعيين. 

۳- وأما ما ثبت ف اة » كقضاء رمضات » و صوم الكفارة ء والنذر المطلق 
فلا يجوز إلا بنية خاصة بأحد الغلاثة من الليل؛ لأن كل واحد منها غير متعين » وى 
اليوم صلاحية لكل واحد منها » فلا بد من التعيين (أى اليوم الذى يصوم فيه للقضاء » 
أو لغيره) قبل طلوع الفجر » وعبّر المصنف عن هذه الثلاثة بقوله : ”و ما قى ل جر إلا 
بنية معينة مبيتة “ ء أى بنية الععين قبل طلوع الفجر . 

مايثبت يه صوم رمضان 
المتن : ويثبت رمضان برؤية هلاله » أو بعد شعبان ثلاثين يومأء ولا يصام 
يومَ الشك إلا تطوّعاًء ومن رأى هلال رمضان أو الفطر ورد قوله صامء فإن 
أقطر قضى فقطء وقُيل بعلّة خبر عدلٍ ولو قتا أو أتى لرمضانء وحرّين أو 
حرٌو حرّتين للفطرء و إلا فجمعٌ عظيمٌ هماء والأضى كالفطر؛ و لا عبرة 
لاختلاف المطالع . 

الشرح : -١‏ يغبت صوم رمضان بطريقين : برؤيه الهلال » أو بعد إكمال 
شعبان ثلاثين یوما ؛ لما روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله بكلغ: 
إذا رأيتموا الهلال فصوموا » وإذا رأيتموه فأفطروا » فإن غج عليكم » فأكملوا عِدة 
شعبان ثلاثين (رواه البخارى) 

۲- ولا يجوز الصوم فى يوم الشك إلا تطوعًا عاديا ؛ لما روى عن أَبى هر يرة 
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رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله چ : لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو 
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يومين » إلا أن يكون رجحل كان يصوم صومه فليصم ذلك. (رواه اليخارى) 

۳- ومن رأى هلال رمضان أو الفطر ور قوله: ( بأن ل يقبل القاضى كلامه) 
فعليه أن يصوم» فإن أفطر قضى فقط» ولا كفارة عليه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
صوموا لرؤ يته و أفطروا لرق يته . 

4- وإذا كان بالسماء علّة ( من الغيم والغبار والتراب و غيرها) قَيِلَ الإمام 
شهادة الواحد العدل فى رؤية هلال الصوم » سواء كان ذلك الواحد رجلا أو امرأةء 
حرا كان أوعبداً ؛لماروى عن ابن عباس رضى الله عنهم| قال : جاء أعرابى إلى رسول الله 
يله فقال إنى رأيت الهلال. قال الحسن فى حديثه . يعنى هلال رمضان » فقال : أتشهد 
أن لا اله الا الله ؟ قال نعم» قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال: نعم قال : يا بلال 
أذن فى الئاس فليصوموا غداً. (رواه أبوداود) 

-٥‏ وأما فى هلال الفط ر إذا كان بالسياء علة لم تقيل إلا بشهادة رحلين أو رجحل 
حز وأمرأتين حرتين ؛لماروى عن ربعى بن حراش عن رجل من أصحاب النى ا أنه 
قال : اختلف التاس فى آخر يوم رمضان › فقدم أعرابيان شهد كل واحد متها عند الى 
يه بالله أنه رأى الهلال أمس عشيةٌ » فأمر رسول الله بل الناس أن يفطروا. أخرجه أبو 
داود فى باب شهادة رجلين على رو ية هلال شؤال . 

5- وإذا لم يكن بالسماء علة لم تقبل شهادة الواحد أو الاثنين » حتى يراه جمع 
عظيم يقع العلم بخبرهم ؛ لأن التفرد بالرؤية فى مثل هذه ال حالة يُوهِمٌ الغلط » فيجب 
التوقف » حتى يكونواجمعاً كثيراً» بخلاف ما إذا كان بالسماء عله ؛ لأنه قد ينشق الغيم عن 
موضع القمر » و يتفق لبعض من الناس النظر إليه» لا لبعض آخر » كما فى ”الهداية “ . 

۷- والأضحى كالفطر » أى حكم هلال الأضحى كحكم هلال الفطر ء 
فيقبت هلاله بمثل ما يغبت به هلال الفطر من كون الساء صافية أو معلولة » وشرط 
الشهادة فى الصورتين؛ لأنه تعلق به حق العباد » و هو التوسع بلحوم الأضاحى . كما فى 
(شرح الثّقاية) . 
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۸- ولا عبرة لاختلاف المطالع » أى إذا روى الهلال فى بلد يكفى للبلد الآخرء 

و قيل : يعتبر اختلاف المطالع فى البلاد البعيدة » دون القر يبةء قال الزيلعى شارح الكنز: 

وهو الأشبه؛ قال الشيخ الكشميرى وهذا هو الصواب. (معارف السان: 1- .)۸١‏ 
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المتن : فإن أكل الصائم » أو شرب أو جامع ناسياٌ أو احتلم أو أنزل بنظرء 
أو ادّهن أو احتجم» أواكنحلء أو قبّلء أودخل حلقه غبار أوذبابٌ وهو 
ذاكرٌ لصومه» أو أكل ما بين أسنانه أو قاء و عاد لم يفطرء وإن أعاده أو 
استقاءء أو ابتلع حصاة أو حديداً قضى فقط » ومن جامع أو جومع؛ أو 
أكل؛ أو شرب غذاءء أو دواءً عمداً قضىء» وكّر ككقّارة القلهار 

الشرح : -١‏ فإن أكل الصائم» أو شرب» أ وجامع ناسياًء أو احتلم فى منامهء 
أو نظر (إلى الفرج)» أو استعمل الدهنء أو احعجم» أو إكتحلء أو قبلء ولم يغزل بها ء أو 
دخل حلقه غيار» أو ذباب وهو ذاكر لصومه» أو أكل ما بين أسنانه» أو قاء و عاد لا 
يفسد صومه ف هذه الصور العلاث عشرةء وأا الإنزال ف القبلة فيِفْسِدُ الصوم. 

؟- وإن أعاد القبئ »أو إستقاء » أى تكلّف ف القيئ» أو ابعلع حصاةً» أو حديداً 
يفسد صومه » فيلزم عليه القضاء فقط » أما فساده بالاستقاء ؛ فلا روى عن أبى هر يرة 
رضى الله عنه أن النبى ية قال : من ذرعه القئ فليس عليه القضاء » ومن استقاء عمدا 
فليقض (يوماً مكانه ) . (رواه الترمذى» 

وأما فساده بالابتلاع لوجود صورة الفطر » وهو إيصال الشيئ إلى جوفه › 
فدئيله التفصيلى هو القياس على المفطرات التى تدحل فى الجوف. 

۳- ومن جامع فى أحد السبيلين سواء كان عمداً أو خطأ فعيله قضاء وكفارة 
الظهار ؛ لما روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أنه قال : بنا نحن جلوس عند البى كله إذ 
جاءه رجل فقال : يا رسول الله ! هلكت » قال: مالك قال: وقعت على امرأق و أنا 
صائم» فقال رسول الله به : هل تجد رقبة تعتقها؟ قال : لاء قال : فهل تستطيع أن تصوم 
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شهر ين متتابعين ؟ قال : لا» قال : فهل تجد طعام ستين مسكينا ؟ قال : لاء قال : 
فمكث الى به فبينا نحن على ذلك أن النبى ل بعرق فيها تمر» قال :أين السائل؟ فقال: 
(بعد ما قال الزجل : أنا أحوج التاس) ء قال : حذ هذا ففتصدّق به . (رواه البخخارى) 

- ومن جامع » أو جومع » أو أكل فى نهار رمضان غذاء أو دواء » عمداً » أو 
خطأ أو شرب كذلك » فعليه القضاء والكفارة ؛ لما روى عن عن أبى هر يرة رضى الله 
عنه أنه قال: إن رجلا أكل فى رمضان فأمره البى 5 أن يُعيق رقيةٌ » أو يصوم شهر ين أو 
يطعم ستين مسكيئاً. (رواه الدارقطنى) 

المتن : ولا كمّارة بالإنزال فيما دون الفرج؛ وبإفساد صوم غير رمضان ٠‏ 
وإن احتقن أو استعط أو أقطر فى اذنه او داوى جائفة أو امّة بدواء وصل إلى 
جوفه أو دماغه أفطرء وإن أقطر فى إحليله لا 

الشرح : -٠‏ ومن جامع فيا دون الفرج ٠‏ كالفخذ أو البطن . فأنرل فلا 
كفارة» وعليه القضاء ؛ لوجود الماع معن وهو الإنزال بالجماع فيا دون الفرج » ولا 
كفارة لانعدام الصورة» وهو إيلاج الذكر فى الفرج. 

؟- وليس ف إفساد الصوم فى غير رمضان كثارة ؛ لأن الإفطار فى رمضان أبلغ 
فى الحتاية » فلا يُلكق به غيره. 

۷- وإن وضع الدواء فى ديره بالإبرة » أو صب الدواء فى أنفه » أو ألقى قطرة 
الدواء ف أذنه » أو عالج جائفةٌ (طعنة فى جوفه) » أو عالج شجة دماغه » بدواء وصل 
إلى جوفه أو دماغه أفطر و عليه القضاء . 

۸- وإن أقطر الدواء فى إحليله (وهو منفذ الذكر) لم يُفطر ؛ لأن المثانة حائلة 
بینه و بين الجوف » والبول يترشح منه ء فلا منفل بين الحوف والإحليل. 

مايكره للصائم 


المتن : وكره ذوق شيئ و مضغه بلاعذرء ومضغ العلك , لا كُحلّ » ودهن 
شارب » وسواک » والقبلة إن أمن . 
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الشرح : -١‏ ويكره للصائم أن يذوق أو بمضغ شيئاً (بلا عذر) ؛ لما فيه من 
تعر يض الصوم للفساد » لاحتمال أن يدخل ذلك شيخ فى حلقه » ولا يؤمن أن يصل 
إلى جوقه. 
؟- و يكره للصائم مضغ العلك (وق الهداية : مضغ العلك لايفطر الصائم؛ 
لأنه لا يصل إلى جوفه) (وهو مايكون بين أسنائه) ؛لما فيه من تعر يض الصوم للفسادء 
ولأنه يعهم بالإفطار» وقد قال الب لل : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفن 
مواقف التهم» كاف ” شرح النقاية“ . 
ما لایکره للصائم 
-١‏ ولا يكره للصائم أن يكتحل فى حالة الصوم ؛ لحديث عائشة رضى الله 
عنها : أنه عليه الصلوة والسلام اكتحل وهو صائم ( رواه ابن ماجه) 
-١‏ ولا يكره أيضاً استعال الدهن فى الشارب واللحية ؛ لأنه يعمل عمل 
الخضاب. 
۳- ولا يكره السواك » والقيلة إن أمن الإترال. 
الأعذارالمبيحة للإفطار 
المتن : لمن خاف زيادة المرض الفطرء وللمسافرء وصومه أحب إن لم يضرّه » 
ولا قضاء إن ماتا عليهماء و يطعم وليّهما لكل بوم كالقطر يرصبت و قضيا 
ما قدرا بلا شرط ولاء ء فإن جاء رمضان قدّم الاداء على القضاء 
الشرح : -١‏ ويجوز للمسافر والمر يض (الذى يخاف زياذة مرضه) أن يفطر 
فى رمضان ؛ لقوله تعالى: لإفمن كان منكم مر يضا أو على سفر فعدة من ايام خر ) » 
وقوله تعالل: «زيريد الله بكم اليسر ولايريدبكم العسر) . 
1- وصوم المسافر أحب إن لم يضزه ؛ لقوله تعالى: «(وأن تصوموا خير لكم) 
ولا روى عن اې سعيد المخدرى رضى الله عنه أنه قال: كنا نغرو مع رسول الله کل فى 
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رمضان » فمثًا الصائم » ومثا المفطر » فلا يجد الصائم على المفطر ‏ ولا المفطر على 
الصائم» يرون أن من وجد قؤة فإن ذلك أحسن. (رواه مسلم فى ياب جواز الصوم 
والفطرفى شهر رمضان للمسافر) 

وأما وجوب القضاء بعد الإقامة والضحة فلقوله تعالى: «(فعدة من أثام أخر» 
ولو مات المريض فى مرضه والمسافر فى سفره » فلا قضاء عليهما ؟ لعدم وجوب القضاء 
فى المرض والسفر. 

۳- ولو صخ المر يض وأقام المسافر» ثم ماتا لرمه) القضاء بقدر مذة الصخة 
والإقامة » و ُطْحِمٌ وليهما عنهما لكل يوم من الأيام التى أفطرا فيها : نصفت صاع من بز 
أو صاعاً من غيره » كمقدار صدقة الفطر؛ هذا إذا كان بوصية منهياء حت إذالم يوصيا 
بذلك لم يلرم الولى أن يطعم عنهما ؛ لأنه عبادة فلا بذ من أمره ؛ لماروى عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ب فى رجل مات وعليه صيام : قليطعم عنه 
وصيه أى وليه اذى أوصاه بالإطعام » فكان لكل يوم طعام مسكين . (رواه الترمذى فى 
ياب ماجاء فى الكفارة) 

وعن ابن عباس رض الله عنه أنه قال: لا يصوم أحدء عن أحد ولايصلى أحد 
عن أحد , ولكن يُِعِمٌ عنه وليه مكان كل يوم نصفت صاع من حنطة. (رواه البيهقى فى 
السنن الكبرى » وكذا رواه التسائى (قى سننه) ومالك ف الموطأ » وعيد الرزاق فى 
مصدفه)ء نصب الراية: 1 - 1501), 

+ - وإن عاش المريض بعد مرضه. والمسافر بعد سقره فيقضيان ما قدرا من 
الصوم بلا شرط ولاء » أى بلا شرط التوالى والتتابع » بل إن شاء فرّقه» وإن شاء تابعه 
لإطلاق النص» وهو قوله تعالئ:لفعدة من أيام أخر» ولقوله عليه الصلؤة والسلام فى 
قضاء رمضان : إن شاء فؤقه وإن شاء تابع. (رواه ابن عمر» أخرجه الدار قطنى) 

-٥‏ وإن جاء رمضان قبل أن يقضى ما عليه من القضاء قم الأداء على 
القضاءء أى يصوم رمضان ؛ لأنه فى وقته » وقضى الأول بعده ؛لما روى أنه عليه الصلوة 
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والسلام قال فى رجل مرض فی رمضان فأفطر » ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان 
آخر : يصوم الذى أدركه ثم يصوم الذى تركه ول يقضه » كاق ”شرح الثّقاية “ » وروى 
الدار قطنى عن أبى هريرة رضى الله عنه موقوفاً مكذا. 
المتن : وللحامل والمرضع إن خافتا على الولد أو النفس» وللشيخ الغانى » وهو 
يفدى فقط ء وللمتطوع بغبر عذرف روايةء ويقضىء ولوبلغ صى أوأسلم 
كافرٌ أمسك بقيّة يومه » ولم يقض شيئاء ولو نوى المسافر الإقطار ثم قدم 
ونوى الصوم فى وقته صح 

الشرح : -٦‏ والحامل والمرضع إن خافتا على ولديه أو على أنفسهم) أفطرتا م 
قضتاء وليس عليهه| كفارة» دفعاً للحرج ؛ لقوله تعاق: «(وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج» » ولا روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه 4ة أخر عن الحيك والمرضع 
الصوم. (رواه الترمذى فى باب ماجاء فى الرخصهف الإفطار للحيلى والمرضع) 

۷- والشيخ الفانى (الذى لا يقدر على الصيام) يفطر ويطعم لكل يوم 
مسكيئاء وليس عليه قضاء ولا كفارةٌ » والأصل فيه قوله“ تعام:«وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين ) فإن باب الإفعال (يطيقون) لسلب المأخذ » أى : على الذين لا 
يطيقون الصيام فديةٌ » ولا روى عن عطاء أنه مع ابن عياس رضى الله عنه يقرأ : 
«(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس: ليست بمتسوخة » بل هى 
للشيخ الكبير والعجوزة لايستطيعان أن يصوماء فليط) مكان كل يوم مسكينا. (رواه 
البخارى فى التفسير فى باب قوله: ( أيام معدودات فمن كان منكم) الخ 

8- وجاز للذى صام نفلا أن يفطر بلا عذر» فى رواية عن أبى يوسف » وذكر 
الكرخى» و أبو بكر الخصاف عن أصحابنا أنه لايفطر بلا عذرء و هى ظاهر الرواية › 
ولو أفطر المتتفل بعذر أو بلا عذرٍ قضى يوما مكانه ؛ لقوله تعالى: تإوليوفوا تذورهم» 
وهذا نذر فعل. 

4- ولو بلغ فى رمضان صب أو أسلم كافر أمسكا بقية يومه) » ولا قضاء 
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عليها ؛ لما روى عن سلمة بن الأكوع رضى الله عته أنه قال: أمر الى ية رجلا من 
أسلم : أن أذّن فى الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه » ومن لم يكن أكل فليصم ء 
فإن اليوم يوم عاشوراء. (رواه البخارى قى باب صوم يوم عاشوراء)ء ودلالة الحديث 
على المسئلة أن من أكل فى أول اليوم كان معذوراً عن الصوم ء فأمره بالإمساك بقية 
يومه» فكلك كل من صار أهلا للرومه» وصوم عاشوراء كان فى ذلك الوقت فرضاًء 
قيثبت به حكم رمضان (قياسًا ) . (إعلاء السنن: 56 )8-١‏ 
-١‏ ولو توى المسافر الإفطار »غم قدم بلده من غير إفطار قبل الروال فنوى 
الصوم فى وقته صحٌ. 
المتن : و يقضه بإغماء سوى يوم » حدث فى ليلته » و بجنون غير ممتده 
وبإمساك بلا نية صوم و فطرء و لو قدم مسافرٌ أو طهرت حائصٌ أو تسحّر 
وظنّه ليلا والفجر طالعٌ أو أفطر كذلك » والشمس حية أمسك يومه 
وقضى؛ ولم يكفرإذا أكل عمدا بعد أكله ناسياء ونائمة و جنونة وطئتا. 
الشرح : -١١‏ ومن أغمى عليه فى رمضان يقضى ما فات عنه سوى اليوم 
الذى حدث الإغرماء فى ليلته» وكذلك يقضى مافاته بجدون غير من (أى غير مستغرق 
للشهر) ويقضى أيضاً بالإمساك عن الأكل والشرب بلا نية صوم وفطر » أا الإغماء 
واللجنون فإنهما نوع مرض » فيكون عذراً فى التأخير لا فى الإسقاط ‏ وأا الإمساك بلا 
نبة » فلأن التية شرط فى الصوم فلم توجد. 
)١( -7‏ ولو قَدِمَ المسافر عن سفرهفى بعض النهار . 
(۲) أو طَهرَتِ الحائكض من حيضها . 
() أو أكل السحور بظن أنه ليل » والحال أن الفجر قد طلع . 
)٤(‏ أو أفطر وظن أن الشمس قد غر بت » والحال أن الشمس لم تغرب: 
ففى جميع هذه الصور يسك بقية يومه احتراماً لرمضان » وعليهم القضاء ولا 
كفارة عليهم » كان الذى أكل فى رمضان ناسياء ثم أكل بعده عمداً» فعليه القضاء دون 
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الكفارة» ويمسك بقية يومه يعد ما علم خطته . 

۳- وكذا التائمة والمجنونة إذا وطتتا نهار رمضان وهما صائمتان › فعليهما 
القضاءء دون الكفارةء والدليل على تلك المسائل : أن كل طؤلاء أصحاب العذر » 
فصاروا كالمر يض » فيقضون ما أفطرواء ولا يكفرون لأجل عذرهم. 

والمجدون » والمجنوئة لا صوم عليهما فكيف يقضيان ؟ 

الصيام فى الأيام المنهية وأحكام النذر 
المتن : من نذرصوم يوم النحر أفطر وقضىٍ » وان نوی يميناً قطى و كفّر 
أيضاًء ولو نذر صوم هذه السنة أفطر أياماً منهيةء وهى يوما العيد وأيام 
التشريق » وقضاهاء ولا قضاء إن شرع فيها ثم أفطر. 

الشرح : -١‏ الأيام الى نهى عن الصيام فيها هى يوم الأضحى » والفطرء 
وأيام التشريق وهو الخادى عشر» والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة ومجموعها 
خمسة أيام . 

؟- ومن نذر صوم يوم النحر يفطرثم يقضى » و إن نوى بدذره اليمين أيضاً أى 
ألزم على نفسه الصوم باليمين (كأنه قال والله لأصومن يوم الدحر) يفطر فى يوم النحر ثم 
يقضى ؛ و يكفر لأجل الحدث فى اليمين . 

۳- ولو نذر صوم سنةٍ كاملةٍ يفطر فى الأيام المنهية » ثم يقضيها - وهى يوم 
العيد و أيام العشريق الثلاثة ‏ ولا قضاء عليه لو شرع فيها » أى فى الأيام المنهية الصوم 
تفلا ثم أقطر » لعدم لزوم الصوم عليه فى تلك الأيام. 

والدليل على منع الصيام فيها : ما روى مسلم عن ابی سعيد الخدرى رضى الله 
عنه أن رسول الله ي نهى عن صيام يومين » يوم الفطر » و يوم النحرء وبعث منادياً 
يام التشريق فنادئ: أنه لايدحل الجحنة إلا مؤمن » ويام منى أيام أكل وشرب . (رواه 
مسلم فى باب تحر يم صوم يوم العيد) 


باب الاعتكاف 1 
وما روى عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه أنه قال: أمرنى التى كك أن 
أنادى أَيّام منى : أنها أيام أكل و شرب ولا صوم فيها ء يعنى أيام التشريق. ( رواها أحمد 
والبزار) إعلاء السئن: /51 4/1. 
باب الاعتكاف 
المتن : سنّ لبث فى مسجد بصوم ونية » وأقله نفلا ساعةء والمرأة تعتكف فى 
مسجد بيتهاء ولا يخرج منه إلا لحاجة شرعية كالجمعة » أو طبيعية كالبول 
والغائط . فإن خرج ساعة بلا عذر فسد 
الشرح : -١‏ الاعتكاف فى اللغة : هو الليث والإقامة لأجل شئ» وحبس 
النفس عليه ء ومنه قوله تعاى:«إ ماهذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون 4 (شرح الثّقاية) 
وشرعا: هو ليث الصائم وإقامته فى المسجد بنية العبادة » أما اللبث فى المسجد 
فهو ركبه ؛لأن الاعتكاف يخبر عن اللبث والإقامة » فكان وجود الاعتكاف به » وأما 
الصوم فهو من شرط الاعتكاف؛ لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: قال 
رسول الله ية : لا اعتكاف الا بصوم. (راوه الدار قطنى والبيهقى) تصب الراية: 
7-47 
وأما كونه فى المسجد (مسجد جماعة) فهو أيضا من شرطه ؛ لقول حذيفة رضى 
الله عنه : لا اعتكاق الا فى مسجد جماعة. (رواه الدار قطنى والطبرانى فى معجمه) 
نصب الراية: .۲-٤۹۰‏ 
والنية أيضا من شرائط الاعتكاف كاف سائر العيادات. 
وحكمه: أنه سنة مؤكدة ؛ لماروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: إن النبى 
يك كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان » حتى قبضه الله » ثم اعتكف أزواجه من 
بعده. (رواه الأئمة الستة)» ولأن النبى لاء واظب عليه فى العشر الأواخر فى رمضان » 
والمواظبة دليل التأكيد. (أخرجه البخارى فى باب الاعتكاف فى العشر الأواخرء 


باب الاعتكاف رفن 
ومسلم ف الاعتكاف) 

۲- وأقل مد الإعتكاف إن كان نفلاً ساعة» من غير صوم » فإن بناء التفل على 
المساهلة . ( أى جواز اعتكاف التفل بلا صوم ) 

۳- والمرأة تعتكف فى مسجد بيتهاء أى فى الموضع الذى أعدته للصلؤة فيه » 
حتى لولم يكن لهاموضع معدٌ للصلؤة لا إعتكاف لها. 

٤‏ - ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة شرعية » كالجمعة » والعيدين » أو 
طبعيةٍ كالبول والغائط ؛ لقول عائشة رضى الله عنها أنها قالت: مضت السئة على 
المعتكف أن لايعود مر يضاً » ولايشهد جدازة» ولا يش امرأة» ولايباشرهاء ولا يخرج 
لحاجة إلا ل لا بد منه من البول والغائط» والإتيان با يحتاج إليه من الأكل والشرب 
والدواء؛ ولا اعتكاف الا فى مسجد جامع. (رواه أبوداود فى باب المعتكف يعود 
مريضاً) 

4-فإن خرج المعتكف من المسجد ساعة بلاعذر بطل إعتكافه ؛ لوجود المناى. 

المتن : و أكله و شربه و نومه و مبايعته فيه » و كره إحضار المبيع » 
والمنيت والتكلم إلا يقير ١‏ وحرم الوطء ء ودواعيه » وبطل بوطثئه › ولزمه 
الليالى أيضا بنذر اعتكاف ايام » ولبلتان بتذر يومين . 

الشرح : 1- وجاز أكل المعتكف » وشربه » وئومه »وبيعه » وشراء م » فى 
المسجد ؛ لما روى أنه عليه السلام لم يكن له مأوى فى أيام الاعتكاف إلا مسجد ولأنه 
يمكن قضاء هذه الحاجات فى المسجد فلا ضرورة إلى الخروج. 

۷- و يكره إحضار المبيع فى المسجد؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام: جثبوا 
مساجدكم صبياتكم إلى أن قال - و بيعكم وشرائكم. (رواه ابن ماجه فى باب مايكره 
فى المساجدء والطبرانى) 

۸- و يكره الصمت للمعتكف » أى لايدوم على السكوت ؛ لأن السكوت 
وعدم الكلام ليس بعبادة فى شريعتنا » و یکره له الكلام فى الاعتكاف الا بخير» أى 


باب الاعتكاف 17 
يكلام فيه خير و ثواب » دون كلام فيه الثم والعذاب ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. (رواه البخارى ومسلم) وهو 
يشمل حالة الاعتكاف أيضاً. 

4- ويحرم على المعتكف الوطءء وكذا دواعيه ء أى مايدعو و يصير داعيا إليه؛ 
وإن وطئ فى حالة الاعتكاف بطل إعتكافه ؛ لقوله تعالى: «(ولا تباشروهنٌ وأنتم 
عاكفون ف المساجد)» 

- ومن نذر اعتكاف أيام لرمه اعتكاف لياليها أيضاًء ومن نذر إعتكاف 
يومين لزم إعتكاف ياليهما » وقد قال تعالى: «آيتك ألا تكلم الناس ثلائة آيام الا 
رمرا) وقال: «إثلاث ليالٍ سويًا4 واعلم أن الاعتكاف على ثلاثة أتواع: المسنون: هو 
إعتكاف رمضان ف العشر الأواخرء والواجب: ( المنذور) وفيهم) الصوم لازم؛ وتفل » 
وليس فيه الصوم بلازم. 


كتاب الج و 


كنات الحج 


تعريف الحج وحكمه 
المتن : هو زيارة مكان مخصوص فى زمان مخصوصٍ بفعل مخصوصء (هو) 
فرض مرّة على الفور؛ بشرط حرّيةء وبلوغ؛ وعقل» وصحّةء وإسلام؛ وقدر 
اه وراحلة» فضلت عن مسکنه» وعن ما لايد له منه 

الشرح : -١‏ معن الحج لغةّ: هو القصد إلى معظم . 

وشرعاً: هو ز يارة الأمكتة المقدسة (من الكعبة» و سىء وعرفات» ومردلفة) 
فى زمان مخصوص (شهر ذى الحجة) بأفعال مخصوصة (من الإحرام » والطواف » 
والسعى » والوقوف ؛ والحمرة ‏ والأضحية). 

۲- وحكمه أته فرض ف العمر مرة » وجب أداء ه على الفور ( احتياطاً) » كا 
هو مذهب الشيخين» وفرضيته ثابت بالكتاب والسنة » أنما الكتاب فقوله تعالى : فو 
لله على الناس حج البيت من أستطاع إليه سبيلا) وقوله تعالى: «إوأقئوا احج والعمرة 
لله) ٠‏ وأنما السنة فقد وردت فيها أخبار كثيرة : منها حديث ”بنى الإسلام على مس“ 
(رواه البخارى ومسلم فى أول الإيمان)» ومنها قوله ب : ”من ملك زاداً وراحلةٌ تبلغه 
إلى بیت الله » ولم يحجج » فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً “ (رواه الترمذى فى باب 
ماجاء من التغليظ فى ترك الحج» وابن عدى) واللفظ للترمذى. 

۳- و اما كونه فرضا مرةٌء فلا روى عن اين عباس رضى الله عنهما أن الأقرع 
بن حابس سأل رسول الله ِ » فقال: يا رسول الله ! الحج فى كل سنة أو مرة واحدة ؟ 
فقال: بل مرةٌ واحدةٌء فمن زاد فهو تطوع. (رواه أبوداود فى أول المناسك» وابن ماجه 


كتاب احج ۱۷7 
فى ياب فرض الحج) 

-٤‏ وأما وجوبه على الفور ؛ فلأن الحج يختص بوقت خاضٍ » وا موت فى سنة 
واحدة غير نادرء فيجب على الفور احتياطاً » ولهذا كان التعجيل أفضلء كما فى ”الهداية“. 

شرائط وجوب الحج 

-١‏ أن يكون حراً: فلا يجب الحج على العيد. 

۲- و أن يكون بالغاً: فلا يجب عل الصبي. 

۳- وأن يكون عاقلاً: فلا يجب على المجنون. 

-٤‏ وأن يكرن مسلاً: فلا يعتبر حج الكافر » والدليل على هذه الشروط 
الأربعة قوله ك: أئها صبى حج ثم بلغ الحنث ء فعليه أن يحج حجة أخرئ » وأا أعرابى 
حج (أى قبل إسلامه) ثم هاجر (أى أسلم ) فعليه أن يحج حجة أخرئء وأيًا عبد حج ثم 
أعتق فعليه حجة أخرئ. (رواه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين » و 
رواه البيهقى فى سننه » والطبرانىفى” الأوسط “) نصب الراية: .۴-٠‏ 

5 - و أن يكون صحيحاً: فلايجب عل المر يض. 

1- و أن يكون قادرا على الزاد والراحلة: الى فضلت (كانت زائدة) عن 
مسكنه وعن الأمور التى لا بد له منها (كاخادم والمركوب وغيرها) . 

المتن : و نفقة ذهابه و إيابه وعياله وأمن طريق و حرم أو زوج لامرأة فى 
سفرء فلو أحرم صب أو عبد فبلغ الصَبِحٌ أو أعتق العيدٌُ فمضى لم يجرعن 
فرضه 

الشرح : /- و أن يكون قادراً على نفقة : ذهابه و إيابه » ونفقة عياله؛لما روى 
عن أنس رضى الله عنه فى قوله تعالى: #إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا) قيل : يا رسول الله ! مالسبيل ؟ قال: الزاد والراحلة. ( رواه الحاكم» وقال : 
صحيح على شرط الشيخين» وكذا رواه الدار قطنى ) نصب الراية: ۳-۹. 


كتاب احج يفن 
والآية تشمل الصحة أيضاًء لأن الإستطاعة بالبدن هى الأصل » وكذلك الزاد 
والرحلة والنفقة كلهاداخلة تحت الاستطاعة. 
۸- ولا بڈ من أمن الطريق : وقت خروجه من بلده إلى عوده ؛ لأن الاستطاعة 
لاتثبيت بدونه . 
(وإن كان الحاج إمرأة) فلا بذ من وجود المحرم معها إذا كانت مدةٌ سفرها مده 
شرعية » وهى ثلاثه يام و لياليها ؛ لقوله ية في] رواه أبوأمامة مرفوعاً: لاتسافر امرأة 
سفر ثلاثة أيام » ولا تحج الا ومعها زوجها. (رواه الدار قطنى ) 
فلو أحرم صبى أو عبد فبلغ الصب وأَعْتِقَ العبد فأمضيا أفعال احج لم جرء عن 
فرضهما ؛ لأن الحرية والبلوغ شرط عند الإحرام فى أداء فرض الحج. 
مواقيت الحج (مواضع الإحرام) خمسة 
المتن : ومواقيت الإحرام : ذو الحليفة » وذات عرق » وجحفة » وقرن » 
ويلملم لأهلها ولمن مرّبهاء وصح تقديمه عليهاء لا عكسه ء ولداخلها الحل» 
وللمى الحرم للحجٌ والحل للعمرة . 
الشرح : -١‏ المواقيت : هى المواضع المخصوصة للإحرام التى لامور أن 
يتجاوزها الحاج و المعتمر إلا حرماً: 
)١(‏ فميقات أهل المدينة ذو الحليفة (أبيار على ). 
(؟) ولأهل العراق ذات عرق (قر ية على مرحلتين من مكة على وادى العقيق 
فى الشمال الشرق من مكة) 


(۳) ولأهل الشام المحفة (بالحيم والحاء) 
(5) ولأهل التجد قرن (المنازل) » (جيل على مرحلتين من مكة » ويقال له 
أيضاً قرن الغعالب) 


(4) ولأهل اليمن يلملم» (جبل فى جنوب مكة على مرحلتين منها » وكل 


باب الإحرام ۱۷۸ 
مرحله ستة عشر ميلا) 

هذه مواقيت (مواضع الإحرام) لكل من مر بها (حاجاً أو معتمراً) ؛ لا روى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله 4 وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل 
الشام المحفة ء ولأهل النجد قرن المنازل » ولأهل اليمن يلملم ؛ فهن لهن ولم أق 
عليهن من غير أهلهن تمن أراد الحج أوالعمرة (رواه البخارى ومسلم) 

- ويجوز تقديم الإحرام على المواقيت » لاعكسه. أى لايجوز التجاوز عن 
الميقات بدون الإحرام ؟لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه قال : قال رسول الله 
يكل: لاتجاوزوا المواقت إلا بإحرام. (رواه ابن أبى شيبة » والطبرانى فى معجمهء 
والشافعى فى مسنده » والبيهقى فى المعرقة ) نصب الراية: 7-16. 

۳- ومن کان فى دال المواقيت فميقاته الحلٌ ؛ أى خارج حدود الحرم ؛ ومن 
كان بمكة فميقاته فى الحج الحرم » أى حدود الحرم » وفى العمرة ا لحل ؛ لا روى عن حابر 
رضى الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله بل نا أحللنا أن حرم إذا توجهنا إلى منى » قال: 
فأهللنا من الأبطح. (رواه مسلم فى باب وجوب الإحرام)» وأمر الب ية أن تعتمر 
عائشة مع أخيها من التنعيم » وهو ف الل .(رواه البخارى ومسلم) 

باب الإحرام وآدابه 
المتن : و إذا أراد أن يلبس الإحرام فيتوضاً » والغسل أحبّه و يَلبَس إزاراً و 
رداء جديدين أو غسیلین؛ و يتطيّب و يصلّ ركعتين » و يقول: الله إفى 
أريد الحجٌ فيسّره لی وتقيّله متی » ويلتى دبّر صلاه ینوی بها الح وهی : 
لبيك اللّهمّ لتيك ء لبیک لا شریک لک لتِيكء إنّ الحمد والتعمّة لک 
والملك » لا ریک لكء ويزيد فيها ولا ينقص»ء فإذا لی ققد أحرم ناوياً 
الشرح : -١‏ إذا أراد ا لحاج أو المعتمر الإحرام يتوضاً » والغسل أفضل »تم 
يلبس إزاراً ورداء جديدين أو غسيلين » و يستعمل الطيب » و يصلى ركعتين ؛لما روى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: اغتسل رسول الله وك » ثم لبس ثيابه» أى الإزار 


باب الإحرام ۱۷۹ 
والرداء »فلا أت ذا الحليفة صلى ركعتين » (رواه الحاكم فى المستدرك فى باب أن من السنة 
أن يغتسل إذا أراد أن يحرم) 

وأقا استعال الطيب فلا روى عن عائشة رضى الله عتها أنها قالت: كنت 
طب رسول الله يكل له وحرمه (إحرامه) . (رواه البخارى فى ” باب من تطيب ثم 
اغتسل و بقى اثر الطيب “ ومسلم) 

- ثم يقول بعد الصلؤة: أللّهم اإنى أر يد الحج » فيشره لى وتقبّله منى » لأن أداء 
الحج يكون فى أزمنة متفرقة » وأماكن متباينة » فلا يخلو عن المشقة عاد (الهداية) . 
فيدعو للتيشر » و يى بعد الصلؤة (صلوة الإحرام) » ينوى بها الحج » وهى : لبيك 
الهم لثيك » ليك لاشريك لك ليك إن الحمد والنعمة لك والملك » لاشريك لك ؛ 
لماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: إن رسول الله اهل فى دبر الصلؤة 
(رواہ الترمذى فى باب ماحاء می أحرم رسول الله يل)؛ ولا روی عن أبن عمر رضی 
الله عنه أنه قال: إن تلبية رسول الله بي : لتيك اللّهِم لبيك إلى آخره» وقد أجمع 
المسلمون على أن التلبية هكذا كاف ”شرح الثّقاية“ (و رواه الأئمة الستة والبخارى فى 
ياب التلبية). 

-٠"‏ وجازت الر يادة فيها ولاينتقص من ألفاظ التلبية شئ؛ وقد كان ابن عمر 
يريد فى التلبية» و يقول: لبيك اللْهم لبيك وسعديك » والخير بيديك» لبيك والرغباء 
اليك والعمل » (رواه مسلم فى باب التلبية وصفتها). فإذا لى ناويا الإحرام فقد أحرم. 

ما لايجوزللمحرم من الأفعال 
المتن : فيتق الرفكء والفسوقء والجدالء وقتلّ الضّيد والإشارة إليه والدلالة 
عليه » وبس القميصء والسّرَاويل» والعمامة» والقلنسوة والقباء والخفين » 
إلا أن لا َج نعلين» فيقطعهما أسفل من الكعبين » والعوب المصبوغ بورس» 
أو زعفران» أو عُصْفْرِ إلا أن يكون غسيلاً لا ينفض؛ وستر الرأس» والوجهء 
وغسلهما بالخطي» ومس الظيب» وحلق رأسه وقضٌ شعره وَقَّلمَ ظفره 
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الشرح : -١‏ و يتقى الرفث والفسوق » والجدال» وقتل | لصيدء والإشارة 
إليه » والدلالة عليه ؛ لقوله تعالل::(فمن فرض فيهن احج فلا رفث و لا فسوق 
ولاجدال فى الحج) وأما قتل الصيد فلقوله تعالى: هوحؤم عليكم صيد اليد ما دمتم 
حرما» وآها الإشارة والدلالة فلحا سئل رسول الله ب عن أكل لحم الصيد للمحرم 
فقال: أمتكم أحد أمره أن يحمل عليه » أو أشار عليه ؛ قالوا: لاء قال: فكلوا ما بقى من 
لحمه. (رواه الأئمة الستة)» أخرجه اليخارى فى ياب لا يعين المحرم الحلال فى قتل 
الصيد» ورواه مسلم فى باب تحر يم الصيد المأكول » والدلالة فى حكم الإشارة . 

؟- ولايلبس المحرم القميض » ولا السراو يل » ولا العامة » ولا القلدسوة » 
ولا القباء » ولا الخفينء إلا أن لايجد نعلين» فيقطعهما أسفل من الكعبين » ولا يلبس 
الوب المصبوغ بالورس (نبات أحمر له رائحة طيبة) أو بالزعفران» أو بالعصفر (هو 
تبات يصبغ به الثياب) إلا أن يكون الغوب المصبوغ غسيلا لا ينفض (لا يظهر مده 
رائحة ) ؛لما روى عن ابن عمر رضى الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله ! ما تأمرنا أن 
نليس من الغياب فى الإحرام ؟ قال: لا تلبس الْقَمْص » ولا السراو يلات » ولا العمائم» 
ولا البرائس » ولا الخفاف ‏ إلا أن يكون أحد ليس له تعلان › فليليس الخقين 
وليقطعه) أسفل من الكعبين »ولا تلبسوا شيئا مشه زعفران » ولا ورس. (رواه الأكمة 
الستة) أخرجه البخارى فى باب ما لا يلبس المحرم من الثياب . 

۳- ولايستر رأسه » و وجهه ولا يغسلها بالخطمى» ولا يمس الظیب › ولا 
يحَلّق رأسه » ولا يقصٌ شعره؛ ولا يقلم طَفُرّه ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام: لاتخمروا 
وجهه» ولارأسه » فإنه يبعث يوم القيامة ملَياً. (رواه مسلم فى باب ما يفعل بالمحرم إذا 
مات» والنسانی فى باب النهى أن يكر وجه المحرم ورأسه إذا مات) 

وأتنا مس الطيب» فلقوله عليه الصلؤه والسلام: الحاج الشعتٌ التفلٌ . (راوه 
ابن ماجه فى باب مايرجب الحج)ء ومعنى التفل تارك الطيب » وهو الريح الكريهة › 
وأا حلق الرأس فلقوله تعاى: ل(ولاتحلقوا رؤوسكم حت يبلغ الهدى عله) وأنا قطع 
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الظفر فهو فى معنى الحلق ؛ لأن فيه إزالة الشعث وهو (عذة إزالة الشعث ) المطلوب. 
مايجوز للمحرم أن يفعله 
المتن : لا الاغنسالء ودخول الحمامء والاستظلال بالبيت؛ والمحمل: وشدّ 
الهميّان فى وسطه ؛ ويُكُيْرٌ التلبيّة مق صل أو علا شرفاً أو هبط وادياً أو 
لقى ركبا وبالأسحار رافعا صونّه بها 

الشرح : -١‏ ولايثقى المحرم عن الإغتسالء و دخول الام » كا حكى أبو 
أيوب الأنصارى رضى الله عنه اغتسال رسول الله ية وهو محرم. (متفق عليه) أخرجه 
مسلم فى باب جواز غسل المحرم بدكه ورأسَه . 

۲- ولا بأس بأن يستظلّ بالبيت» والمحمل (أى الهودج) ؛ لما روى عن جابر 
رضى الله عنه فی حديث طو يل قال: فأمر بقبْةٍ من شعر » فضربت له ينمرةٍ » فسار 
رسول الله اة حتى أنى عرفة؛ فوجد القبّة قد رث له بنمرة ۽ فازل بها حتى إذا زاغت 
الشمس أمر بالقصواء فوَحِلَث له. (رواه مسلم يمعناه فى باب حجة البى يَكةٍ) 

۳- ولا بأس بأن يشدٌ الهميان (هو ما يوضع فيه الدراهم) و يشدف وسطه؛ 
لقول عائشة رضى الله عنها أوئق على نفقتك با شئت » حين سكلت عنها. (ذكره حب 
الدين الطبرى) كما فى” البناية: ٤-٠٠‏ “ . 

و يكير التلبية مق صل » أو علا شرفاً (أى مكانا مرتفعا) » أو هبط وادياً » أو 
متى لقى ركياً » و ابی بالأسحار رافعاً به صوته ؛ لما روى عن عبد الله عباس رضى الله 
عنهم| أنه قال فى حديث طو یل: خرج رسول الله ی حاجا فلا صلی فى مسجده بذى 
الحليفة ركعتين أوجب فى مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه » فسمع ذلك منه 
أقوام » فحفظوا عنه ثم ركبء فلم اسعقلت به ناقته أهل وأدرك منه ذلك أقوام؛ وذلك 
أن التاس كانوا يأتون إرسالاً » فسمعوه حين استقلّت به ناقته يهل » فقالوا: إِماأْهلٌ 
حين استقأت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا علا على شرف 
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البيداء أهلّ وأدرك ذلك منه أقوام » فقالوا: نما أهل حين علا شرف البيداء » وأيم الله 
لقد أوجب فى مصلاه وأهل حين استقأت به ناقته » وأهلّ حين علا شرف البيداء.(رواه 
أبوادود فى باب وقت الإحرام) 
ما يفعل المحرم بعد دخول مكة 

المتن : ويبداً بالمسجد بدخول مكة: و يكبّر و يهَل تلقاء البيتء ثم 

يستقبل الحجر الأسود مكبّراً مهللا مستلماً يلا إيذاء » و يطوق مضطبعاً 

وراء الحطيم آخذاً عن يمينه ما يل البابَ سبعة أشواط ٠‏ يرمل فى الثلاثة 

الأول فقطء و يستلم الحجرٌ كلما مرّ به إن استطاع » و يِخْيّم الطوافٌ به » و 

بركعتين فى المقام» أو حيث تيسرٌ من المسجد للقدوم » وهو ستة لغير ا لمك 

الشرح : -١‏ و إذا دخل مكة يبدأ بالمسجد الحرام ؛ لما روى عن عائشة رضى 

الله عنها أن رسول الله اڑل شئ بدأ به حين دحل مکة أنه توضاً ثم طاف بالييت. 
(رواه اليخارى بمعناهفى باب من طاف يالبيث إذا قدم مكة) 

؟- و إذا عاين البيت يكبّر و هلل تلقاء البيت » أى يقول : الله اكب الله أكبر لا 
لله إلا الله و الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 4لما روى أن عمر بن المنطاب رضى الله عنه كان 
يقول حين رأى البيت : اللهم أنت السلام و متك السلام فحيتا رينا بالسلام. (رواه 
البيهقى) نصب الراية: 7-95 

“- ثم يستقبل الحجر السود » و يكبّر و يهلّل ويستلم الحجر بلا إيذاء الناس؛ 
لما روى عن جابر رضى الله عنه أنه قال: لما قدم البى بل مكة أت الحجر فاستلمه ثم 
مشی على يمينه فرمل ثلاثاً » ومٹی أربعاً. (رواه مسلم فى باب حجة الى ل 

-٤‏ ثم يطوف مضطبعا (أى يلقى طرف ردائه على كتفه الأيسر ويخرجه من 
تحت إبطه الأيمن) و يطوف من وراء الحطيم » (وفى رواية عن عائشة قالت قال الب 
2 الحطيم من البيث » رواه البخارى فى باب فضل مكة بمعناه » ومسلم فى باب فضل 
بنيان مكة) آخخذاً عن يمينه ما يلى الياب سبعة أشواطٍ يرمل (أى يظهر القوة و يسرع) فى 
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اللاثة الأول فقط؛ ويستلم الحجر كلا مر به إن استطاع . 

وأا الإضطاع فلا روى عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه قال: إن رسو ل الله 
اة وأصحابه اعتمروا من المتعرّانة » فرملوا بالبيت » وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم » 
ثم قذفوها على عواتقهم اليسرئ. (رواه أبوداود فى باب الإضطباع) 

۵- ويختم طوافه بالاستلام وبركعتين خلف المقام (مقام ابراهيم) أو حيث 
تيسر من المسجد : تقوله تعالى: ل(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلن) . وروى أحمد 
ومسلم أنه ل لما اتتهى إلى المقام قرأ : لإ واتخذوا من مقام إبراهيم مصين» فصلى به 
ركعتين » (أخرجه مسلم فى باب حجة البى غ 

وهذا الطواف للحاج هو طواف القُدوم » وهو سنة لغير المكى » أى ليس على 
أهل مكة طواف القدوم لانعدام القدوم ( وهو المجيئ من الآفاق) فى حقهم . 

السعى بين الصفا والمروة 
المتن : ثم بخرج إلى الصفا ويقوم عليه مستقبل البيت مكتراً مهللا مصلياً 
على الى رافعاً يديه داعياً ره لحاجته» ثم يهبط نحو المروة ساعياً بين 
الميلين الأخضرّين؛ و يفعل عليها فعله على الصّفاء قيطوف بينهما سبعة 
أشواطٍ يبدأ بالصفا و يختم بالمروة » ثم يقيم بمكة حراماء و يطوف بالبيت 
كلما بدا له » ثم يخطب الإمام قبل يوم التروية بيوم ويُعَلَمُ فيها المنااسك 

الشرح : -١‏ ثم خرج إلى الصفا » و يقوم عليه مستقيل القبلة يكبّر و يهل 
ويصل على النبى ب » و يدعو ره الحاجته؛ لما روى عن جابر رضى الله عنه أنه قال: إن 
النبى ل صعد الصفاء حت إذا نظر إلى البيت قام مستقبل القبلة يدعو الله تعالى . (رواه 
مسلم فى حجة البى ل) 

-١‏ ثم يهبط إلى المروة ساعيا بين الميلين الأخضرين (الميلان هما العلامتان 
لموضع الهرولة فى ممؤ بطن الوادى ) ويفعل على المروة مثل ما قعل على الصفاء من 
استقبال القبلة » والتكبير » والتهليل » والدعاء » ويسعئ بين الصفاء والمروة سبعة 
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أشواط » يبدأ بالضفا ويخعم بالمروة ؛ لما روى عن ابن عمر رضى الله عنه] أنه قال : قدم 
البى ب مكة » فطاف بالبيت » وصلى خلف المقام ركعتين » وطاف بين الصفا والمروة 
سبعاً. ( روه البخارى فى باب ماجاء فى السعى بين الصفاء والمروة) 

وإنّا يبدأ بالصفاء لقوله عليه الصلؤة والسلام: ابدؤوا مما بدأ الله تعالى به . 
(رواه النسانى فى باب القول بعد ركعتى الطواف» والدارقطنى)» و لقوله تعالى: إن 
الصفا والمروة من شعائر الله ) . 

۳- ثم يقيم بمكة محرماً ؛ لأنه حرم بالحج ‏ فلا يجن قبل الإتيان بأفعاله» و يطوف 
بالبيت نفلا كلما بداله (أى كلما ظهر وتيسر له) ؛ لأنه يشبه الصلؤة؛ لما روى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله يك : الطواف بالبيت صلوة إلا أن الله 
تعالئ قد أحل فيه النطق» فمن نطق فيه فلا ينطق الا خير . (رواه الحاكم فى المستدرك فى 
باب” إنما الطواف مثل العسلزة “ وابن حبان) 

فإذا كان قبل يوم الترو ية بيوم (أى السابع من ذى الحجة) يخطب الإمام خطبة» 
يعلّم فيه اناس مناسك الحج» (من الخروج إلى منى » والصلؤة بعرفات » والوقوف » 
والإفاضة» وغيرها) 

والحاصل أن فى الحج ثلاث خطب ء أولاها قبل الخروج إلى منى فى اليوم 
السابع» والثانية بعرفات يوم عرفة » والثالثة بمنى . (رواه مسلم) 

المتن : ثم يروح يوم التروية إلى منى » ثم إلى عرفات بعد صلاة الفجر يوم 
عرفة» ثم يخظب الإمام » ثم يصن بعد الزوال الظهر والعصر باذان و إقامتين 
بشرط الإمام والإحرام » ثمّ إلى الموقف » ويَقِفُ بقرب الجبلء و عرفاتٌ كلها 
موقف إلا بطن عرنة» حامداً مكبّراً مهللا ملبياً مصلياً داعياً ء ثم إلى مزدلفة 
بعد الغروبه وينزل بقرب جبل قرح» ويصل بالناس العشائين باذان وإقامة» 
ولم تجزالمغرب فى الطريق » ثم يصلّ الفجر بغلس, ثم يقف مكبرا مهلاً 
مصليا ملبيا داعيا » وهو موقف إلا بطن محسرء ثم إلى منى بعد ما اسفر 
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الشرح : )١(‏ ثم يذهب يوم التروية إلى منى ثم إلى عرفات بعد صلؤة الفجر 
من يوم عرفةء ثم يخطب فى عرفات» ثم يصلى بعد الزوال الظهر والعصر بأذان واقامتين 
بشرط أن يكون (محرئا) و مع الإمام ؛ لما روى عن جاير رضى الله عته أنه قال: إن الى 
يي صلى الفجر يوم التروية بمكة» فلم| طلعت الشمس راح إلى منى فصلى يها الظهر 
والعصر وا مغرب والعشاء والفجرء ثم راح إلى عرفات. (رواه مسلم بمعناه) 

ولا روى عن جابر رضى الله عنه فى حديث طو يل أنه قال: فأ البى ل بطن 
الوادى فخطب الناس - إلى أن قال ثم أذن المؤذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصل 
العصر » ونم يصلّ ببنهما شيئاً. (رواه مسلم) 

(؟) ثم يتوججه إلى الموقف » فيقف بقرب الحبل (جبل ال رحمة) ؛ للحديث الذى 
سبق ذكره عن جابر . وعرفات كلها موقف الا بطن عرنة» فيحمد الله فى الموقف و يكبّر 
ويهلل ويلتى و صلی على البى کل ؛ لما روى عن حابر رضی الله عده أنه قال : قال 
رسول الله 5 : كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ء وكل المزدلقة موقف ء 
وارتفعواعن بطن حشر » وكل منى محر إلا وراء العقبة. (رواه ابن ماجه )» ولماروى 
عن الفضل بن عباس رضى الله عنه قال: ان الى بء ما زال يلتى حتى رمى جمرة العقية . 
(رواه الأئمة الستة) نصب الراية : ٠-164‏ 

(۳) ثم يذهب إلى المردلفة بعد الغروب » ويترل يقرب جبل قرح» ويصل 
الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة» ولا تجوز صلؤة المغرب فى الطريق» ثم 
يصلى الفجر بغلس » وما الوقوف بقرح فلا روى عن على رضى الله عنه أنه قال: وقف 
رسول الله يكل بعرقة . وذكر الحديث بطوله - ثم قال : فلم| أصبح ألى قرح ووقف عليه. 
(رواه الترمذى فى باب ماجاء أن عرفة كلها موقف)» وأا الجمع بين المغرب والعشاء 
فلما روى عن جابر رضى الله عنه أنه قال: صلى رسول الله لا المغرب والعشاء يجمع 
بأذان واحد وإقامة واحدة » ول يسبّح بينهما أى لم يتنفل. (رواه ابن أبى شيبة) نصب 
الراية: ۳-٦۸‏ . 
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وأما صلؤة الفجر بغلس فليا روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: 
ما رأيت رسول الله هة صلى صلؤة إلا ميقاتها الا صلؤتين» صلؤة المغرب والعشاء بجمع ء 
وصلؤة الفجر يومئدٍ قبل ميقاتهاأى قبل وقتها المعتاد وهو بين الغلس والإسفار. (رواه 
البخارى فى ”باب متىيصلى الفجر بجمع“ ومسلم » ولفظه لمسلم) 

(4) ثم يقف فى المردلفة یکر ويهذّل ويصلى على النبى ب و يدعو بما شاء ؛ لما 
فى الحديث الطويل الذى روى عن جابر رضى الله عنه أنه قال: ثم ركب أى البى ٤ل‏ 
القصواء حتى أنى المشعر الحرام » فاستقبل الوبلة فدعا وكبّر » وهلّل وود » فلم يرل 
واقفاً حتى أسفر جثاً » فدفع قبل أن تطلع الشمس. (رواه مسلم) » والمردلفة كلها 
موقف الابطن محسر. 

)٥(‏ ثم يذهب إلى مت بعد ما أسفر (أى قبل طلوع الشمس)؛ لا روى عن عمرو 
بن ميمون رضى الله عنه أنه قال: شهدت عمر صلى بمجمع الصيح . ثم وقف فقال : إن 
المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون : أشرق ثبيرء أى ننعظر حتى 
أشرق جبل ثبير من ضوء الشمسء وأن البى يَةٍ خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع 
الشمس.( أخرجه الجماعة الا مسلم )» أخخرجه البخارى فى باب متى يدفع من جمع. 

رمى الجمار 
المتن : فيربى جمرة العقبّة من بطن الوادى يسيع حصيات » كحصى الخذف» 
ويُكبّر بكل حصا ويقطع التلبية بأُوها 

الشرح : )١(‏ فيرمى جمرة العقبة من بطن الوادى بسيع حصيات مثل حصى 
الخذف؛ لما روى عن جابر رضى الله عنه فى حديث طويل أن التى يل حتى أق بطن 
محسر » فحوّك قليلاً » ثم سلك الطريق الوسطئ التى تخرج على الجمرة الكببزى ‏ حت أت 
الجمرة التى عند الشجرة » فرماها بسبع حصيات. (رواه مسلم) » وقوله عليه الصلؤة 
والسلام: عليكم بحصى الخذف . (رواه الطبرانى » وكذا أخرجه أبوداود فى باب رمى 


باب الإحرام AY‏ 
الجمار» واين ماجه فى باب من أين ترمئ جمرة العقبة) 

ويكبّر لكل حصاة؛ لما روى عن أبى هر يرة رضى الله عته أنه قال: معت سالا 
يحدث عن أبيه أن النبى ب كان إذا رمى اللجمرة رماها بسبع حصيات »ء يكبّر مع كل 
حصاة. (رواه البخارى بمعناه فى باب الدعاء عند الجمرتين) 

(۷) و يقطع التلبية بأول حصاة » كمايعلم من مفهوم الحديث الذى رواه جابر 
أنه قال: حت أت الحمرة الى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات » يكبّر يكل حصاة 
(رواه مسلم) 

مسائل الحلق والقصر والإحلال 
المتن: ثم يذبح و يلّق أو يُقضى والحلق أحبه وحلّ له كلّ شيئ غير النساء 
ثم إلى مكة يوم النحر أو غداً أو بعدهء فيطوف للركن سبعة أشواط بلا رمل 
وسعى إن قدّمتهماء وإلا فعلاء وحلّت له النساء » وكره تأخيره عن ايام النحر 
الشرح : (۸) ثم يذبح »ثم يحلّق أو يقضرء والحلق أحب ؛ لا روى عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه أنه قال: إن رسول الله ب أنى مى » وأى الجمرة » فرماها » ثم أ 
منزله تى فنحر ‏ ثم قال للحلٌق : خذ » وأشار إلى جانبه الأيمن »ثم الأيسر »ثم جعل 
يعطى ذلك الشعر الثاس. (رواه الجاعة الا ابن ماجه ) 

وأا قوله: ”الحلق أحب“ فلا روى عن ابن عمر رضى الله عنهما عن البى بلا 
قال: رحم الله المحلّقينء قالوا: والمقضرين يارسول الله ؟ قال والمقضرين ف المرة الرابعة 
. (رواه البخارى بمحناه فى باب الخلق والتقصير) 

و (بعد الحلق) يحل له كل شين الا التساء؛ لما روى عن عائشة رضي الله عنها 
أثها قالت: قال رسول الله لا : إذا رميتم وذيحتم وحلّقتم فقد حل لكم كل شين الا 
النساء. (رواه الدار قطنى» 

(9) ثم يأى إلى مكة فى أحد الْأَيَام الغلاثة: يوم تحر أو غداً أو بعد غدٍ؛لما روى 


باب الإحرام A۸‏ 
عن ابن عمر رضى الله عنهما انه عليه السلام أفاض يوم النحر »ثم رجع فصلى الظهر 
يمنى. ( رواه مسلم) 

أى طاف طواف الإفاضه يوم النحر ٠‏ ثم رجع إلى منى و يقال له : طواف الزيارة 
أيضاً . 

)٠١(‏ فيطوف طواف الزيارة (الذى هو فرض وركن) سيعة أشواط » ولا 
سعى فيه بين الصفا والمروة إن كان سعى بعد طواف القدوم» ولا رمل فى هذا الطواف 
أيضاً إذا لم يكن بعده سعى » لأن الرمل يكون فى طواف بعده سعى؛ وأا إذا لم يكن بعد 
طواف القدوم سعيئ » فيرمل و يسعى بعد طواف الزيارة» والمشروع فى الحج الرمل فى 
طوافي واحدٍ مرة» ويل للحا بعد طواف الريارة اليُساء. 

وكره تأخير طواف الزيارة عن أيام النحر الثلاثة ؛ لأنه موقت بأيام الدحر. 

العود إلى منى بعد طواف الزيارة ورمى الجمرات الثلاثة 

المتن : ثم إلى منى فيرع الجمار الثلاث فى ثاقى النحر بعد الزوال يادئاً يما يل 
المسجدء ثم بما يليها » ثم بجمرة العقبةء و يقف عند كل رمي بعده ري » ثم 
غداً كذلك ء ثم بعده كذلك إن مكث اليوم الرابع قبل الزوال صمّ» وكل 
ری بعده ری فیرمیه ماشيا وإلا راکباء وكره أن يقدّم ثقله إلى مكة ؛ ويقيم 
بمنى للرّى 

الشرح: )1١(‏ ثم يعود إلى منى ؛ لما روى أن الب 4ة طاف بالبيت ثم عاد إلى 
منى وصلى الظهر بمنى كا مر ذكره» فيرم ا لار الثلاث ف اليوم الثانى من أيام النحر بعد 
الزوال» فيب دأ مما يل مسجد اليف » ثم يرمى التى تليها من ذلك » ثم يرمى الحمرة العقبة؛ 
لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: أفاض رسول الله وله من آخر يوم حين 
صل الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت 
الشمسء كل جمرة بسبع حصات» يكر مع كل حصاة . (رواه أحمد و أبوداود) 

و يقف عند كل رمى بعده رمى حامداً مكبّراً مهللاً داعياء أى يقف بعد الرمل 


باب الإحرام ۱۸۹ 
الأول والغانى» دون الغالث ؛ لأنه فى وسط العيادة فيأق بالدعاء فيه » وكل رمى ليس 
يعذه رمى كالثالث لابقف بعده» لأن العبادة قد انتهت. 

ثم يفعل غدا (هو الحادى عشر من ذى الحجة) مثل ما فعل قبله » ثم بعد غد (أى 
الغانى عشر من ذى الحجة) يفعل كذلك ان مكث فى من وانتظر؛ لقرله تعالن: لإفمن 
تعجل فى يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه» وإن رمى ف اليوم الرابع (أى 
أبى حنيفة ؛ لأنه لو ترك اليوم الرابع كاملا » واكتفى باليومين فلا إثم عليه » وإذا ترك 
نصف اليوم الرابع (الغالث عشر فلا إثم عليه بالأولى) 

والقاعدة أن كل رمى بعده رمى فيرميها ماشياً» وإن لم یکن بعده رمى جاز أن 
يرميها راكباً ؛ لأن الأول وكذا الثانى بعده وقوف ودعاء على ما سبق ذكره » فيرمى 
ماشياً » ليكون أقرب إلى العضرع. 

و یکره للحاج أن يرسل متاعه إلى مكة » و يقيم هو منى للرمى؛ لما روى عن عمر 
رضى الله عنها أنه قال: من قذم ثقله (متاعه) من منى ليلة ثقره فلا حج له. (رواه ابن أبى 
شيبة) نصب الراية: ۰۳-۸۸ ولأن عمر رضى الله عته كان ينع مته و يودب عليه. 

النزول بالمحصّب وطواف الصدر 
المتن : ثم إلى المحضّب . فيطوف للصدر سبعة أشواطء وهو واجب إلا عل 
أهل مك" ثمّ يشرّب من زمزم ويلتزم الملتزمَ و يتشبّث بالأستار و يلتصق 
بالجدار» وهذا من باب آداب الدعاء و وداع بيت الله . 

الشرح : -١‏ وإذا نفر إلى مكة بعد فراغه عن الرمى نزل أولا بالمحضّب » 
وهو موضع بين منى و مكة ء قد نزل به رسول الله ب حين عوده من منى › فيكون 
النزول به سنه . 

م يدخل مكة و يطوف للصدر سبعة أشواط » ولا يرمل فيها لا مر من عدم 


باب الإحرام ۱۹۰ 
السعى بعده » وهو واجب إلا على أهل مكة ؛ لما روى عن قتادة عن أنس رضى الله عنه 
أنه قال: إن النبى ب صل الظهر والعصر والمغرب والعشاء »م رقد رقدة با محصّب ثم 
ركب إلى البيت فطاف . (رواه البخارى) 

-٣‏ وأما وجوب طواف الصدر ( الذى يسمى طواف الوداع) فلما روى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه عليه السلام قال : من حج هذا البيت فليكن آخر عهده 
الطواف بالبيت . (روى البخارى معناه) 

- ثم یق زمرم فيشرب من مائها ؛لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه 
قال: جاء البى ٤‏ رمرم فتزعنا له دلوا فشرب منهاء ثم مخ فيها » ثم أفرغناه فى زمرم. ( 
رواه الطبرانى فى معجمه ) نصب الراية : ,7-4٠‏ 

ه- ثم يلتزم الملتزم و تشيّث بالأستارء والتصق بالجدار » أى يلزم صدره على 
الملتزم ( وهو ما بين الحجر إلى الياب) ؛لما روى عن عمر و بن شحيب عن أبيه عن ذه 
أنه قال: طفت مع عيد الله » قله جنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ ؟ قال: نعو بالله من 
التار» ثم مضى حت استلم الحجر ء وقام بين الركن والباب » فوضع صدره ووجهه و 
قراعيه وكفيه همكذا وبسطها بسطاًء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ي يفعله. (رواه 
أبوداود فى ياب الملتزم) 

5- ويتشيث بالأستار أى يتعلق بأستار الكعبةء و يلتصق جدار بيت الله 
و يدعو يا شاء من حرائج الدنيا والآخرة. 

بعض المسائل التى تتعلق بالوقوف بعَرَفَاتِ 
التن فو لم يلجل مكة و رقت بعرفة سقط عة طواف التدوه بو من 
وقف بعرفة ساعة من الزوال إلى فجر النحر فقد تم حجه ء ولو جاهلا أو 
نائماً أومغمى عليه » ولوأهلٌ عنه رفيقه بإغمائه صحّ 


الشرح : -١‏ من لم يدخل مكة وتوجه إلى عرفات » ووقف فيها يسققط عنه 


باب الإحرام ۱۹۱ 
طواف القدوم» ولا شيع عليه يتركه ؛ لأنه سنة , و بترك الستة لا يجب عليه الجابر (الدم). 

- ومن وقف بعرفة من زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر » فقد 
تم حجه » ولو كان جاهلا (أى لا يعرف أ هی عرفات أم موضع آخر) أو كان طول 
الوقت للوقوف بعرفات نائاًء أو كان مغمى عليه ؛ لما روى عن عروة بن مضرس أنه 
قال: قال رسول الله ا : من شهد صلاتنا هذه » أى صلاة الصّبح بمردلفة ووقف معنا 
( حت يدفع » وقد وقف يعرفة قبل ذلك ليلاً أونهاراً » فقد تم حجّه » وقضى تغئه. (روه 
أصحاب الستن الأربعة) 

۳- ولو آهل (أى أحرم) عن المغمى عليه رفيقه بإغمائه صح » سواء كان بأمره» 
أو بغير أمره ؛ لأن البدل والنيابة لما جاء فى جميع المناسك ففى بعضها (لأجل العذر) 
جاز بالأوللء ولأنه لما عاقدهم عقد الرفقة » فقد استعان بكل واحد منهم » فيم| يعجز 
عن مياشرته بنفسه » والإحرام هو المقصود بهذا السفرء فكان الإذن به ثابعا دلالة. 
(الهداية مع اليناية : )5-١17٠‏ 

مسائل حج النساء وأحوالحنّ 
المتن : والمرأة كالرجل غير أنها تكشف وجهها ء لا رأسهاء ولا تلب جهرًا ء 
ولا ترمِلٌ ولا قسعى بين الميلين » ولا تلق » وتُمَضّر وتلبس المخيط 

الشرح : -١‏ والمرأة كالرجل فى جميع أفعال الحج (التى ذكرت إلى هنا) غير 
أنها لا تكشف رأسهاء وتكشف وجهها ؛ لما روی عن عمر رضى الله عته أنه قال: قال 
رسول الله 4 : ليس على المرأة إحرام الاق وجهها. (رواه الدار قطنى و الطيرانى) 

؟- ولاتلثى جهراً؛ لأن صوتها عورة» وقد يؤذى إلى الفتنة . 

۳- ولا ترمل فى الطواف » ولا تسرع فى السعى بين الميلين مثل الرجال ؛ لأنه 
مخل بالستر» ولا لن ؛ لطا روى عنه 4 أنه نهى أن تحلق المرأة رأسها. (رواه الترمذى 
فى باب ما جاء فى كراهة الحلق للنساء)» بل تقضر ؛ لقوله عليه السلام: ليس على النساء 


باب الإحرام 14۲ 
الحلق» إنما على النساء التقصير. (رواه أبوداود فى باب الحلق والعاقصير) 

٤‏ - ويجوز للمرأة أن تلبس الغوب المخيط ؛ لأن فى لبك غير المخيط كشف 
العورة » كما فى ” شرح التقاية “ : .١-849٠‏ 

“ ١-۳١ : قالوا: ولاتستلم الحجر اذ اكان هناك جمع (زحام) . ”الهداية‎ -٠ 

مسائل تقليد البدن 

المتن : ومن قلد بدنه تطوع أو نذر أو جزاء صيدٍ ونحوه ؛ وتوجّه معها يريد 

المج فقد أحرم » فإن بعث بهاء ثم توَجّه لاء حقّ يلحقها إلا فى بدنة المتعة 

فإن جلها أو أشعرها أو قلّد شاة لم يكن محرما؛ والبدن من الإبل والبقر. 

الشرح : -١‏ واعلم أن التقليد فى باب الحج عبارة عن تعليق القلادة ( وهى 

قطعة نعل» أو عروة مزادة» أو قشر شجرء أو علامة اخزى) على عنق البدنة ليعلم أنها 
هدى » والبدئة مأخوذ من البدائة وهى الضخامة» فتكون من الإبل و من البقر فقط» 
وأما الشاة فما يكون هديا. 

؟- والإحرام قد يكوت بالقول كالتلبية» وقد يكون بالفعل مغل تقليد البدنة » 
والتوجه معها إلى الكعبة بإرادة الحج. 

۳- ومن قلد بدنة تطوع » أو نذرء أو جراء صيد أو نحوه كبدنة المئعة والقرات» 
رجه مها يريد احج ققد أحرم (أى غتارعرما»؟ لقول ابن عمر رطق الله عة :من 
قلد فقد أحرم . (رواهابن أبى شيبة ) نصب الراية: ۳-۹۷. 

؛ - فإن قلدها وبعث بهاء ول يَسْعُها بنفسه لايصير محرماء فان تو جه بعد ذلك 
لا يصير محرما أيضا ء حتى يلحقها؛ لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: بعث 
رسول الله #ديالهدى فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندناء ثم أصبح فینا 
حلالاء يأى مايأ الرجل من أهله. (رواه البخارى ومسلم) نصب الراية: ۳-۹۷ إلا 
فى بدن المتعة » فإنه يصير محرما بعد التوجه وقبل اللحوق. 


باب القران ۱4۳ 

-٠‏ فإن جلل بدنة أى وضع الجلّ عليها أو أشعرهاء والإشعار هو الإدماء 
بجرح» وف الشريعة : هو إدماء سنام الهدى من جانبه الأيمن أو ما يناسب من جسمه 
شيئاً من جلده ليخرج منه دم قليل ء فيعرف أنه هدى ء أو قلد شا لم يكن حرما ؛ لأن 
العجليل قد يكون لدفع الحر أو البرد فلم يكن من خصائص الحج» والإشعار قد يكون 
للمعالجة؛ فلا يكون علامة؛ وتقليد الشاة غير معتبر شرعا: لأنه ليس بسنّة » فلذا لا 
يصير به مخرماء كا فى ” الهداية “ . 

والبدن إِّا تكون من الإبل والبقر؛ لما روى عن أت عليا رضى الله عبه جعل 
الهدى من ثلائة: من الإبل والبقر والغدم» والبدنة من الإبل والبقرء » كيا ف ” البناية : 
1-£ “ . 


باب القران : أنواع الحج وتعر يفها وأحكامها 

المتن : هو (القران) أفضلء ثمّ التمتّع» ثم الإفراد » وهو أن يهل بالعمرة و 
الحج من الميقات» ويقول: اللّهم إنى أريد احج والعمرة فيسّرهما لى و تقبّلهما 
مق ويطوف ودن جا ثم يحجّ كما مر فإن طاف ما طوافين و سی 
سعبين جاز و اساء 

الشرح : وللحج ثلاثة أتواع: القران؛ والتمتع» والإفراد. 

١-القرات‏ : هو المقارنة والإتصال بين الإحرامين » مفل إحرام العمرة و 

إحرام الحج. 

فى الشريعة: هو أن يحرم بالعمرة والحج قبل الميقات أو منه. 

۲- التمتع فى اللغة : هو الإنتفاع. 

فى الشريعة : أن يحرم بالعمرة » فإذا فرغ من العمرة و أحل نفسه ثم أحرم للحج . 

*- والإفراد: هو أن يحرم بالحج فرداً من غير عمرة . 

فالقران أفضل »ثم التمتع, ثم الإفراد ؛ لما روى عن عبد العرير بن صهيب عن 


باب القران ۱۹٤‏ 
أنس رضى الله عنه أنه قال: معت رسول الله ية يلتى بالحج والعمرة » يقول: لبيك 
عمرة وحجاً (رواه البخارى ومسلم)» أخرجه مسلم فى باب جواز التمتع. 

ولاروى عن أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله ٤‏ يقول:يا 
آل محمد! أهلُوا بعمروفى حجة . (روه الطحاوى) 

4- القران هو أت يُهِلٌ بالعمرة والحج من الميقات» و يقول بعد صلؤة الإحرام: 
اللهم إلى أر يد الحج والعمرة » فيشرهمالى وتقبّل هما مئى. 

- فإذا دخل مكة يطوف بالبيت سبعة أشواط » و يسعى بعده بين الصّغا 
والمروة» وهذا من أفعال العمرة» ثم يحج كا مر فى حج المفرد والدليل على تقديم أفعال 
العمرة على أفعال الحج قوله تعالى: «(فمن تمع بالعمرة إلى الحج) والقران باعتبار 
الأفعال والعواب تشمله الآية » فيكون فى معنى التممّع » كا فى ”الهداية “ . 

-٦‏ فإن طاف للعمرة والحج طوافين ثم سعى لھا سعيين جاز و اساب أثنا 
الجواز فلا روى عن محمد بن الحنفية أنه قال: طفت مع أب وقد جمع بين الحج والعمرة 
فطاف لها طوافين وسعى لها سعيين » وحدٌثنى أن عليا فعل ذلك وقد حدثه أن رسول 
الله بي فعل ذلك. (رواه التسائی فى السان الكبرئ) نصب الراية : 8-١1١‏ 

وأا الإساء ة فلأجل تأخير سعى العمرة وتقديم طواف العحية على سعى 
العمرة؛ لأنه يعد الفراغ عن طواف العمرة ترك سعى العمرة وشرع فى طواف القدوم » 
ثم سعى للعمرة . 

المتن : فإذا رى يوم التحر ذبح شاة أو بدنة أو سبعهاء وصام العاجز عنه 
ثلاثة يام » آخرها يوم عرفة» وسبعة إذا فرغ لو بمكة ٠‏ فإن لم يصم إلى يوم 
التحر تعيّن الدم وإن لم يدخل مكة و وقف بعرفة فعليه دم لرفض العمرء 
وقضاؤها . 

الشرح : ۷- وإذا رمى القارن يوم الدحر يذبح شا؟ أو بدنةٌ كاملة أو سبع بدنةٍ 
أى سبع الإبل أو البقرة ؛ لقوله تعالن: «إفمن تشع بالعمرة إلى ال حح فا استيسر من 
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الهدى» و لا روی عن جابر رضى الله عنه أنه قال: حججنا مع رسول الله 4إ فنحرنا 
البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. (رواه البخارى ومسلم) 

۸-فإن عجر عن الهدى يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة (أى السابع والثامن 
والتاسع من ذى الحجة) و يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله» ولو كان بمكة » أى يجوز 
صومه سبعا إذا كان بمكة أيضاً؛ تقوله تعالى: «(فمن لم مجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا 
رجععم تلك عشرة كاملة ». 

4- فإن لم يصم إلى يوم النحر فتعين الدم ؛ لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه 
أمر فى مله بذبح شأة » يعنى فى مثل قارت لم يجد الهدى» ولم يصم حت أتت عليه أَيّام 
الدحرء كيافى” الهدأية “ . (نصب الراية عن المبسوط : 07-١1١7‏ 

وقال الزيلعى : هذا حديث غر يب ء وف المبسوط: عن عمر أنه أتاه رجل يوم 
النحر فقال : إنى تمتعت بالعمرة إلى احج فقال: اذبح شا قال: ما معى شيئ؛ قال: سل 
أقار بك قال: ما هنا أحد منهم » فقال: يا مغيث! أعطه قيمة شاة . (نصب الراية : 
كرف 

-٠‏ وإن لم يدخل القارن مكة ووقف بعرفة فعيله دم لرفض العمرة وعليه 
قضائها » وإنغا يصير بالوقوف بعرفة قبل العمرة رافضا لعمرته ؟ لأنه تعذر عليه أداء 
هاء والا يصير بانيا أفعال العمرة على أفعال احج » أى مؤديا العمرة يعد المج » وذلك 
خلاف المشروع كيافى” الهداية “ . 

باب التمتّع وصفته وأحكامه 
المتن : التمبّع : هو أن يحرم بعمرة من الميقات» فيطوف طاء ويسعى و يحلق أو 
يقصرء وقد حل منهاء ويقطع التلبية بأول الطوافه ثم يحرم بالحج يوم 
التروية من الحرم» وبحج ويذبح» فإن نك مر وان صام ثلاثة من شؤال 
فاعتمر لم جز عن الثلاثة» وصح لو بعد ما احرم بها قبل أن يطوف 
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الشرح : -١‏ العمّع: هو أن يحرم بعمرة من الميقات » فيطوف لها ويسعى » 
ويحلّق أو يفضر » فيحلّ من عمرته ؛ لماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: 
لماقدم النبى 4 مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروةء ثم يحلوا 
ويحلّقوا أويقضروا (أى يحَلُوا بالحلق أو القصر)» فهذا بيان الإحلال. (رواه البخخارى فى 
باب تقصير المتممّع بعد العمرة) 

؟- و يقطع المعتمر التلبية بأول الطواف الذى يبدأ به من استلام الحجر ؛ لما 
روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: إن البى 4 كان يسك عن العلبية فى 
العمرة إذا استلم الحجر. (رواه الترمذى ف باب متى يقطع التلبية بعد العمرة) 

۳- ثم بعد الفرغ والإحلال عن العمرة يرم بالج يوم التروية من داخل 
الحرمء ولاحاجة للخروج إلى الل ؛ لأنه صار مكياً » وميقات المكى فى احج الخرم؛ و 
لما روى عن جابر رضى الله عده أنه کی قال: إذا توججهعم إلى منى رائحين قأهلوا با حج» 
وذلك يكون يوم الترو ية قبل الروال» كافى” شرح الثقاية “ : ١-54‏ . 

» ويأق بمناسك الحج من الوقوف بعرقات إلى جمرة العقية ثم يذيح الهدى‎ - ٤ 
فإن عجر عن الذبح فيصوم ثلاثة ام وسبعة إذا رجع إلى أهله كا مرء وإن صام ثلاثة‎ 
أيام من شوال ثم أحرم للعمرة لا تكفيه تلك الثلائة عن صوم ثلائة يام ؛ لأن سيب‎ 
» وجوب هذا الصوم التمئع ؛ لأنه شكر عن نعمة التمئع » وهو فى هذه ا حالة غير متمقع‎ 
فلا يجوز أدائه قبل وجوب سببه كا فى” الهداية “ » ولو صامها بعد ماأحرم بالعمرة قبل‎ 
أن يطوف جوز؛ لأنه أداء بعد انعقاد سيبه.‎ 

المتن : فإن أراد سوق الحدى أحرم وساق وقلد بدنته بمزادة أو نعل» ولا 
يشعرء ولا يتحلّل بعد عمرته » ويحرم بالحج يوم التروية» وقبله أحبّ» فإذا 
حلقٌ يوم التحر حل من إحراميه » ولا تمتّع ولا قران لى ومن يُليهاء فإن 
عاد المتمتع إلى بلده بعد العمرة ولم سق الهدى بطل تمتّعه » وإن ساق لا 

الشرح : -١‏ فإن أراد المتمقع سرق الهدى قبل أداء السك أحرم وساق 


باب التمتع ۱۹۷ 
هديه؛ لما روى عن ابن عمر رضى الله عنها أنه قال: تمع رسول الله لإي حجة الوداع 
بعمرة إلى المج وأهدى أى فساق معه الهدى (رواه البخارى ومسلم) أخرجه البخارى 
فى باب من ساق البدن معه » ومسلم فى باب وجوب الدم على المتمتع . 

والسوق هوأن يكون المحرم خلف هديه و يسوقه . 

۲- ويقلّد بدنته بمرادة» أو نعل ؛ لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: 
إن رسول الله يكل صل الظهر بذى الحليفة »م دعا بناقته» وق لفظ: بيدتته فأشعرها فى 
صفحة سنامها الأين وسال الدم وقلّدها نعلينء ثم ركب راحلته؛ فلا استوت به على 
البيداء هل بالحج (رواه مسلم فى باب إشعار البدت وتقليده عند الإحرام) 

۳- ولا يشعر » أى لا يحرج الدم من البدنة بقطع سنامها للإعلام؛ لأنه مثلة » 
وهى لاتجوزء وأما إشعار الى ية فكان لصيانة الهدى » لأن المشركين لا يمتنعون عن 
تعرضه الا بالإشعارء كيافى” الهداية “ . 

-٤‏ ولا يحلل بعد عمرته فى القران بل يقصد للحج يوم التروية أو قبله وهو 
أفضل» فإذا حلّق يوم النحر حل من إحراميه أى العمرة وا حج ؟لما روى عن أنس رضى 
الله عنه أنه قال: حرجنا نصرخ با مح » فلا قدمنا مكة أمرنا رسول الله َة أن نجعلها 
عمرة وقال ؛ لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتهاعمرة 
وتحللت متها . (رواه البخارى بمعتاه) 

ومعناه: لو علمت فى أول الأمر قبل الإحرام ما حدث فى آخر الأمر بعد 
الإحرام من أن سوق الهدى مانع من التحلل لاسقت الهدى وجْعَلث الحجة عمرة » 
کا فى ”البداية “٤-۲۲۳:‏ . 

-٥‏ وليس لأهل مكة ولا لمن يلها تمع ولا قران » وإنما لهم الإفراد خاصة ؛ 
لقوله تعالن: بلك لن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) (البقرة) 

"- فإن عاد المتممع إلى بلده بعد العمرة وم يسق الهدى بطل تمتعه ء فإذا رجع 
وحج ليس عليه هدى » وإن ساق الهدى فلا يبطل ؛ لما ذكره الطحاوى فى ”أحكام 


باب التمتع ۱۹۸ 
القرآن“ » عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبى رباح ومجاهد وإبراهيم النخعى أنهم 
قالوا : إن المعمتع إذا رجع إلى أهله بعد فراغه من العمرة بطل تمثعه» كما فى اليتاية : 
٤-۷‏ .(نصب الراية: )9-11١‏ 
المسائل الاحتياطية 
المتن : ومن طاف أقل أشواط العمرة قبل أشهر احج و اها فيها وحجء كان 
متمتّعاء وبعكسه لاء وهى شوّال وذو القعدة وعشر ذى الحجّة و صخ 
الإحرام به قبلها وكره 
الشرح : -١‏ ومن طاف أقل من أربعة أشواط قبل أشهر الحجء أى فى ليلة 
الفطر وتم العمرة فى أؤل أشهر الحج أى يوم العيد » وحج من عامه ذلك كان متميّعا؛ 
لإن الإحرام عندنا شرط فيصخ تقديمه على أشهر الحج» وإنما يعتبر اداء الأفعال منها ء 
وأكثر الأفعال قد وجد فيها أى فى أشهر الحج» وللا كثر حكم الكل» وإغا أؤل بليلة 
العيد و يوم العيد؛ لأن أشواط الطواف كركعات الصلؤة » فلا بد من التوالى بينها » و 
بعكسه لاء أى لو طاف بعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم أ العمرة فى 
أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا ؛ لأنه أذى الأكثر قبل أشهر الحج. 
وأشهر الحج هى : شؤال و ذو القعدة وعشر من ذى الحجة ؛ لقوله تعالى: 
«(الحج أشهر معلومات» ولا روى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فى قوله عر و 
جل : لالح أشهر معلومات ) قال: شؤال و ذو القعدة وعشر من ذى الحجة. (رواه 
الحاكم» وهكذا رواه الدار قطنى ) نصب الراية: »5-١7١‏ وقال: حديث صحيح على 
شرط الشيخين ول يخرجاه. 
7- وصخ الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؛ ولكنه يكره » كيلا يقع المحرم فى 
المحظورات بطول الزمان. 
المتن : ولو اعتمر كوقٌ فيها وأقام بمكة أو ببصرة وحجَ صم تمتعه ؛ ولو 
أفسدها وأقام بمكة وقضى وحجّ لاء إلا أن يعود إلى أهله ء اهما أفسد مضى 
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فيه » ولا دم ولو تمتّع فضتى لم تجز عن المتعةء ولو حاضت عند الإحرام 
أتت بغير الطوافه ولو عند الصّدر تركته كمن أقام بمكّة . 

الشرح : - ولو اعتمر كوف فى أشهر الحج وفرغ منهاء ثم أقام بمكة أو ببصرة 
وحج من عامه ذلك كان متمبّعا لبقاء مسفره. 

؛ - ولو أفسد الكوف العمرة » وأقام بمكة وقضى عمرته فى أشهر الحج »ثم حج 
فلا يكون متمتعاء الا أن يعود إلى أهله »ثم جاء واعتمر فى أشهر الحج ثم حج من عامه 
يكون متمثعا؛ لأن هذا إنشاء سفر جديد لانتهاء السفر الأول » وقد اجتمع له نسكان 
صحيحان فيه » أى فى هذا السفر الذى أنشأه بعد ما رجع إلى أهلهء كا فى ”البناية مع 
الهداية؛ “٤-۲۳٠‏ . 

-٥‏ والكوف إذا أفسد الحج أو العمرة » مضى فيه أى لم يترك أفعاله لأجل 
الفساد ؛ لأنه لا مكته الخروج عن عهدة الإحرام » الا بالأفعالء وسقط عته دم التمتع ؛ 
لأنه لم ينتفع بأداء نسكين صحيحين فى سفر واحد. 

؟. ولو تمع فضحى (عن نفسه) يوم الفحر بشاةٍلم تجر عن المتعة ؛ لأن دم المتعة 
واجب » والأأضحية غير واجب عليه ؛ لأنه مسافر » ولاأضحية على المسافر» ىا فى ” 
البغاية: ٤-۲۳١‏ “ . 

۷- وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كا يصنعه 
الحاج» غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت: خر جا إلى الحج فلا كنا بسرف حضت فدخل عل رسول الله يي وأنا أبكى: 
فقال: مالّكِ ؟ أنفست ؟ قلت : نعم » قال: إن هذا أمر كتبه الله على بئات آدم » اقضى ما 
يقضى الحاج » غير أن لا تطوفى بالبيت » حتى تطهرى. (روى اليخارى معناه فى 
”الحيض“ فى باب تقضى الحائض المناسك كلها) . 

۸- فإذا حاضت بعد الوقوف و طواف الزيارة» أى عند طواف الصدر 
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تتصرف من مكة ولا شئ عليها لترك طواف الصدرء کمن أقام بمكة ؛ يعنى ليس طواف 
الصدر على من يقيم بمكة ؛ لما روى عن ابن عباس رضى الله عتهما أنه قال: أر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت » إلا أنه حف عن المرأة الحائض. (رواه البخارى ومسلم)» 
أخرجه البخارى فى باب طواف الوداع» ومسلم فى باب وجوب طواف الوداع. 
باب الجنايات 
جناية الإحرام» أى ارتكاب محظورات الإحرام وأحكامها 
المتن : تجب شاة إن طيّب محرم عضواً وإلا تصدّقه أو خضبّ رأسه بحناء أو 
اآهن بزيت أو ليس تفيطاً أو غظى رأسه يوماء وإلا تصدّقه أو حلق ربع 
رأسه أو لحيته وإلا تصدّق كالحالق » أو رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو محجمه 
الشرح : -١‏ فإن طثْب المحرم عضوا كاملا كالرأس أو الشاق أو الفخذ 
أوغير ذلك » فيجب عليه الشاة؛ لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق (أى الانتفاع) 
وذلك فى العضو الكامل » فيرتب عليه كال الموجب » وإن طيّب أقل من عضو فعليه 
الصدقة ؛ لقصور الجناية كا فى ” الهداية “ » وكل صدقة غير مقدّرة فى الإحرام فهى 
نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير» إلافى قتل القملة والجرادة» وإزالة 
شعرات قليلة ؛ فإن فيها يتصدق بماشاء. 

۲- وتجب شاة على من خضب رأسه بحناءء أو ادهن بزيت» أو ليس ثوبا 
مخيطاء أو غطى رأسه يوماً » أما الحداء فلقوله عليه السلام: لاتطبيى وأنت محرم > ولا 
تمش الحثاء فإنه طيب . (رواه البيهقى فى ”المعرقة “و الطبرانى فى ”معجمه “) نصب 
الراية: 5 27-١7‏ وأا الدهن فلأنه أصل الطيب » ولا يخلو عن نوع طيب » وأا لبس 
المخيط وتغطية الرأس لأنه| نوع من الإنتقاع»ء وأنا تقييده باليوم لأنه يليس فيه ثم بارع 
عادة » فإن من لبس ثوبا يليق بالنهار ينزعه فى الليل» وكذا فى عكسه كاف البناية: 
4- 4؛ وإن لبس أقل من يوم كامل فيتصدق ما شاء لتقاصر الجحناية. 
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۳- وتجب الشاة على من حلق ربع رأسه » أو ربع لحيته » وإن كان أقل من 
الربع فيتصدق» كا يتصدق الحالق شعر رأس غيره فى الإحرام ؛ لأن حلق بعض الرأس 
ارتفاق كاملء لأنه معتاد فيتكامل به المناية وتتقاصر فيم| دون الربع. 

- وإن حلق المحرم شعر الرقبة أو شعر الإبطين أو أحدهما أوموضع الحجامة 

فعليه الدم ؛ لأن كل واحد منها مقصود بالحلق لدفع الأذى وحصول الراحة. 
المتن : وفى أخذ شاربه حكومة عدلء وفى شارب حلالء أو قلم أظفاره 
طعام. أو قض أظفار يديه ورجليه فى مجلس أو يداً أو رجلاً وإلا تصق 
كخمسة متفرقةء ولا شىء بأخذ ظفر منكسرء وإن تطيّب أو لبس أو حلق 
بعذر ذبح شاة أو تصدّق بثلاثة أصوع عل سنّة مساكينء أو صام ثلاثة أيام . 
الشرح : -١‏ وف أخذ شاربه حكومة عدل » معناه: أنه ينظر أن هذا المأخوذ 
كم يكون من ربع اللحيةء فيجب عليه الطعام بحسب ذلك ء حت لوكات مثل ربع 
اللحية يلرمه قيمة ربع الشاة. 

1- ولو أخذ المحرم شارب الخلال ( أى غير المحرم) أو كَلَمَ (قطع) أظفاره 
فعليه طعام » أى يجب صدقة من الطعام » أى يتصدق بثيئ من الطعام (الْبدّ أو 
الشعير أو غيرهما) ؛ لأن إزالة ماينمو و يريد من بدن الإنسان مثل الشعر و الظفر من 
محظورات الإحرام. 

- و لو قص أظفار يديه ورجليه فى مجلس واحد » أو قص أظفار يد واحدة أو 
رجل واحدة فعليه دم ؛ لأنه من المحظورات ؛ لما فيه من قضاء التفث وإزالة ما ينمو من 
بدن الإنسان » فإذا قلمها كلها فهو ارتفاق كامل » فيلرمه الدم؛ وإلا تصدق أى وإن لم 
يكن كذلك بل قص أقل من خمسة أظفار » فعليه التصدق» كا يتصدق فى قض خمسة 
أظفار متفرقة. 

۸- وإن اتكسر ظفر الحرم » فصار معلقاً فأخذه فلا شيئ عليه ؛ لأنه لا يدمو 
بعد الانكسار» حت يكون فى إزالته شيئ. 
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4- وإن تطيب المحرم عضواً كاملا بعذر »أو لبس ثوباعفيطا بعذرء أو حلّق رأسه 
بعذر » فعليه أحد الأشياء : إما أن يذبح شا أر يتصدق بثلاثة أصوع على ستة مساكين؛ أو 
صام ثلاثة أيام ؛ لقوله تعالن: ل ففادية من صيام أو صدقة أو نسك) (البقرة ) 
فصل : مايفسد الحج وما لايضسده وما يجب فى ذلك 
المتن : ولا شىء إن نظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى» وتجب شاةً إن قبّل أو 
لس بشهوة أو أفسد حجّه بجماع فى أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة 
ويمضى ويقضىء ولم يفترقا فيه » وبدنةٌ لو بعده ولا فسادء أو جاممٌ بعد 
الحلق أو فى العمرة قبل أن يطوفٌ الأكثرء وتفسد ويمضى ويقضيهاء أو بعد 
طواف الأكثر ولا فسادء وجماع التاسى كالعامد أو طاف للرّكن محدثاء 
وبدنة لوجنباً ويعيده » وصدقة لو محدثاً للقدوم والصدر أو ترك أقل طواف 
الرّكن » ولو ترک أكثره بقى محرماً» أوترك أكثر الصدر أو طافه جنباً 

الشرح : -١‏ فإن نظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى لا شيئ عليه ؛ لأن الجماع هو 
قضاء الشهوة على سبيل الجماع صورة ومعق » اما صورة فهو الإيلاج» وأما معنى فهو 
الإترال فى الفرج »ول يوجد ذلك. كي فى ” البداية : 4-179 “ . 

-١‏ وإن قيّلَ امرأة أو لمسها بشهوة فعليه شاة ؛ لأن فيه معنى الاستمتاع 
والارتفاق بالمرأة » وذلك من محظورات الإحرام » قيلزمه الدم ؛ لما تقدم أن دواعى 
الجماع ملحقة به » فيلزم الدم ‏ أى ذبح شاقٍ. 

۳- أو أفسد حجه باع فى أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة تجب عليه شاةٌ 
ويمضى فى حجه و يقضيه من قابل» كا يمضى من لا يفسد حجه. ولا يَفْتَرِقَ الزوجان 
اللذان أفسدا حجههاء أى كون كل واحد منهما فى حين القضاء منفرداً بدون الآخر ليس 
بلازم ؛ لما روى أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان» فسأل الرجل الى کل 
فقال: اقضيا نسكك| وأهديا هدياً. ( رواه البيهقى و أبوداودف المراسل) نصب الراية: 
الس 
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-٤‏ و لو جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدن ولايفسد حجها ؛ لقول أبن 
عباس رضى الله عنهما أنه سثل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن 
ينحر بدنة. (رواه مالك ف الموطأ فى باب من أصاب أهله قبل أن يفيض)ء ولأن اماع 
من أعلى أنواع الارتفاق» والاتغاع» فيتغلظ موجبه. 

4- ومن جامع بعد الحلق أو جامع ف العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط 
فسدت عمرته فيمضى فيها و يقضيها و تحب عليه شاةٌ » ومن جامع بعد ما طاف أريعة 
أشواط أو أكثر فعليه شا ولا تفسد عمرته ؛ لأن العمرة سثة » فكانت أخط رتبةٌ عده» 
أى عن احج فتجب فيها شاةٌه وفى الحج بدنة إظهارا للتفاوت. 

-٦‏ ومن جامع ناسياً كان كمن جامع عمداً؛ لأن الفساد باعتبار مع الاتتفاع 
فى الإحرام اتتفاعاً خصوصاً » وهذا لاينعدم بهذه العوارض » أى النسيان والنوم 
والإكراهء فيكون حكمه حكم الجماع الحمد فى وجوب الشاة عليه . 

۷- ومن طاف طواف الزيارة محدثاً فعليه شاةٌ » وإن طافه جئياً فعليه بدنة 
ويعيد الطواف » وإن طاف طواف القدوم » أو طواف الصدر محدثاً قعليه صدقة؛ وأا 
وجوب الشاةفى طواف الز يارة محدثاً ؛ لأنه أدخل التقص فى الركن» فكان أفحش من 
التقص الذى فى الطواف الواجب » فيتجبر بالدم » وأا وجوب البدنة فى طواف الريارة 
جتباً ؛ لأن الحنابة أغلظ من الحدث » فيجب جبر نقصائها بالبدئة إظهارا للعفاوت» وأما 
وجوب الصدقة فى طواف القدوم والصدر محدثاً فلأنه أدخل فيه النقص بترك 
الطهارة فيجير بالصدقة ؛ إظهارا لدنو رتبتهما عن الواجب بإيجاب الله » وهو طواف 
الزيارة كيا فى ”الهداية“ . 

۸- ومن ترك من طواف الريارة ثلاثة أشواط فا دونها فعليه شاة ؛ لأن 
التقصان بترك الأقل يسير» فأشبه النقصان بسبب الحَدَثِ فيلرمه شاة » ولو ترك أكثر 
طواف الر يارة بقى رما أبداً فى حن التساء » حتى يطوفها ؛ لأن المتروك أكثرء فصار 
كأنه لم يطف أصلاء فلا جره الدم. 
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4- ومن ترك أكثر طواف الصدر أو طافه جنياً » فعليه شاة » و يؤمر بالإعادة 
مادام بمكة » ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه صدقة » وهو قدر نصف 
صاع من بر لكل شوط. 

المتن : وصدقة بترك أقله » أو طاف للركن محدثاء وللصدر طاهراً فى آخر 
أيام التشريقء ودمان لوطاف للركن جنباء أوطاف لعمرته وسعى محدثاً ولم 
يعدهماء أو ترك السعى » أو أفاض من عرفات قبل الإمامء أو ترك الوقوف 
بالمزدلفة أو ری الجمار كلها أو رى يومء أو أخر الحلقّ أو طواف الركن: أو 
حلق فى الحل» ودمان لو حلق القارن قبلٌ الذيح 

الشرح : ١-وتجب‏ عليه صدقة بترك أقلّ أشواطه ( أشواط طواف الضدر) 

؟-ومن طاف للؤكن محيثاً وللصدر طاه را فى آخر أَيام التشريق تجب عليه شاةٌ. 

“- و يلرم عليه دمان لو طاف للوّكن جنا . 

ومن طاف لعمرته و سعى على غير وضوء ثم حل من إحرامه وهو بمكة لم 
يعيدهما ولاشيئ عليه . ولايؤمر بالإعادة لوقوع العحلل بأداء الركنين» وهما الطواف 
والسعى؛ لأن النقصان قيه يسير . 

» وإن ترك السعى بين الصفا والمروة فعليه دم ؛ لأن السعى من الواجيات‎ -٤ 
قيلزمه الدم بتركه . وحجه تام.‎ 

5- ومن أقاض من عرفات قبل الإمام فعليه دم ؛ لأن الإستدامة أى الإنتظار 
إلى غروب الشمس واجب ؛لما روى عن علك رضى الله عنه أنه عليه السلام أفاض منها 
حين غربت الشمس. (رواه أبوداود والترمذی)» أخرجه آبوداود فى باب الدفع من 
عرفة) ولو أفاض من عرفات قبل الإمام تجب عليه الم . 

“ومن ترك الوقوف بالمردلفة فعليه دم ؛ لأن الوقوف يها من الواجبات. 

۷-ومن ترك رمى امار فى الأيام كلها فعليه دم » لتحقق ترك الواجب 
فالواجب دم واحد ؛ لاتحاد الجدس» وإن ترك رمى يوم فأيضا عليه دم ؛ لأته نسك تام. 
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۸- ومن أخر الحلق حتى مضت أيام التحر فعليه دم » وكذا عليه دم إذا أخر 
طواف الزيارة أو حلّق فى الحلّ » فعليه دم » والدليل على هذه المسائل هو قول عبد الله 
بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: من قدّم شيئاً من حجه. أو أخره فليهرق لذلك دما. 
(رواه ابن أبى شيبة) نصب الراية: ۳-۱۲۹. ولو لم يكن فيها ترتيب فكيف وجب فى 
تركه دم ؟. 
4- فإن حلق القارن قبل أن يذبح فعليه دمان » دم لترك الترتيب بين الذبح 
والحلق » ودم للقرات. 
جزاء المحرم بقتل الصيد وتعريف الصيد و أنواع أحكامه 
المتن : فصل : إن قتل حرم صيداً أو دل عليه من قتله » فعليه المجزاء » وهو 
قيمة الضید بتقويم عدلين فى مقتله أو أقرب موضع منه ؛ فيشترى بها هدياء 
وذبحه إن بلغت هديا أو طعاماً وتصدّق به كالفطرة أو صام عن طعام كل 
مسكين يوماء ولو فضل أقل من نصف صاع تصدّق به » أو صام يوماء وإن 
جرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص منه » وتجب القيمة 
بنتف ريشه وقطع قوائمه وحلبه وكسر بيضه وخروج فرخ ميت به 
الشرح : -١‏ تعريف الصيد : هوف اللغة أخذ الحيوان المعو حش حياً أو ميت 
وفى الإصطلاح هو الحيوان الممتتع (المانع نفسه عن من يصيده) » والمتوحش خلقة 
الذى لايمكن أخذه الابحيلة و يقصده الآخذ . 
۲- وله توعان : صيد الب و صيد البحرء فصيد البر ما يكون تولده و نششته فى 
البء وصيد البحر مايكون نولّده و نشأته فى الماء. 
۳- وحكم صيد البر بالنسبة إلى الحرم هو حرمة قتله ؛ لقوله تعالى: لوحوّم 
عليكم صيد الب ما دمتم حرما) ولقوله تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » 
؛ - إن قتل حرم صيداً» أو دل عليه من قتله » فعليه الجزاء » وهو : قيمة الصيده 
فيقؤمه رجلان عادلان فى المكان الذى قتل فيه» أو فى أقرب موضع منهء أما منع القتل 
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والجراء » فلقوله تعالى: «(يأثها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنت حرم ومن قتله منكم 
متعمدا فجزاء مثل ماقتل من التعم) ( المائدة ) 

ه-فيشترى المحرم بتلك القيمة هديا إن بلغت قيمته قدرا الهدى (من إبل و 
بقر وغنم) وذبحه فى الحرمء أو يشترى بها طعاماً إن لم تبلغ الهدى » وتصدق به على كل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير كصدقة الفطرء أو صام عن طعام 
كل مسكين يوماء ولو قَضْلَ من الطعام الذى تصدق به أقل من نصف صاع فهو مخير 
إن شاء تصدق به» وإن شاء صام عنه یوما . 

-٦‏ ولو جرح صيداً » أو قطع عضوه › أو نتف شعره ضمن ما نقص منه 
اعتباراً للبعض بالكل» فيقؤم أولاً سالا ثم يقؤم معيوباً فيؤخذ الفضل بين السام 
والمعيوب فيفعل به الجانى ما يفعل بالقيمة من الهدى والطعام والصيام. 

۷- وتجب القيمة كاملة بالأمورالآتية : بععف ريشهء و قطع قوائمه وضرعدء 
و حلبه » و کسر بيضه » وخروج فرخ ميّت به (بالكسر)؛ لقول ابن عباس رضى الله 
عتهما فى كل بيضتين درهم» و كل بيضة نصف درهم . (رواه ابن أبى شيبة » وكذا فى 
سان البيهقى) نصب الراية: 1-١75‏ ولأن البيض مُعَدٌ ليخرج منه الفرخ الحجىء 
والكسر قبل أواته سيب لموته » فيسب الموت إليه احتياطا. 

مالايجب بقتله شيى 
المتن : ولا شىء بقتل غراب وحدأة وذئب وحيّة وعقرب وفأرة وكلب عقور 
وبعوض ونمل وبرغوث وقراد وسلحفاة وبقتل قملَةٍ وجرادة تصدّق بما شاءء 
ولا يجاوز عن شاو بقتل السبع؛ وإن صال لا شىء بقتله بخلاف المضطرٌ 
وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودّجَاجَةٍ وبظ أهن؛ وعليه الجزاء بذبح حمام 
مسرول وظبى مستأفس 

الشرح : -١‏ ولا شي على المحرم بقتل غراب يأكل الحيف » وحدأة » وذئب» 
وحية» وعقرب» وفأرة» وكلب عقور؛لما روى عن عائشة رضى الله عنه أنها قالت: قال 
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رسول الله 4 : خمس فواسق كلح فى الحلّ والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب» 
والفأرة» والكلب العقور. (رواه البخارى فى باب ما يقتل فى الحرم من الدواب)ء 
وليس فى هذه الرواية ذكر الذئبء وفى رواية مسلم ذكر الخمسة. 

؟- ولیس بقتل بعوض» ونمل» و برغوث» وفرادء وسلحفاة شيئ؛ لأنها ليست 
بصيود» أى لا يصدق عليها تعر يف الصيد » و ليست بمتولدة من البدن » حتى تكون من 
وسخ البدن » فيلرم الجراء بسظيفها. 

۳- ومن قعل قُمْلةَ أو جرادة تصدق يا شاء » أما القملة فلأنها متولّدة من 
الوسخ الذى على البدن » فيكون قتلها بالإزالة ارتفاق وانتفاع» وأما الحرادةٌ قلأنها صيد 
البر؛ لما روى عن يحى بن سعيد أن رجلاً سأل عمر عن جرادات قتلها » وهو عحرم» فقال 
عمر لكعب: تعال حت نحكم فيها » فقال كعب : درهم » فقال عمر لكعب : إِنك لتجد 
الدراهم . التمرة خير من جرادة. (رواه مالك ف الموطأ فى باب فدية من أصاب شيا من 
الجراد)ء كما فى ”شرح الثّقاية “ : 1-0177 . 

؛ - ولا يجاوز عن شاةٍ يقتل سبع » هذا إذالميِصْلْ (لم يحمل على الإنسان ) » وإن 
صال فلا شين بقتله. 

-٠‏ يخلاف المضطر إذا قتل صيدا لأكله ؛ فإنه يجب عليه الجراءء والدليل عليه 
قوله تعالل: لإفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك» وجه الاستدلال بهذه الآية أن الخلق من محظورات الإحرام » وقد أذن له 
الشارع عند الضرورة » مقيداً بالكفارة» فلا يسقط عند الإضطرار ما يتعلق به من 
الكفارةء كيافى” الباية : ١‏ ؟ 5-7 “ . 

1- وجاز للمحرم ذبح شاقٍء وبقرة » وبعير» ودجاجة » وبط أهلى ؛ لأن هذه 
الأشياء ليست بصيود ؛ لعدم التوحش » وعدم الصدق تعر يف الصيد عليهاء فجاز 
ذبحها لضرورة أكل المحرم. 

۷- و يلزم على المحرم الجزاء يذبح حمام مسرول (الحام الذى فى رجليه شعر 
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كالسراو يل) وبح ظبى مستأنس ؛ لأنهما صيدان بأصل الخلقة. 
المتن : ولو ذيح محرمٌ صيداً حرم؛ وغرمٌ بأكلد لا محرمٌ آخز. وحل له لحم ما 
اصطاده حلال رذجه ء إن لم یدل عليه ولم يأمره بصيده . وبذبح الحلال 
صد الحرم قيمته يتصدّق بها ء ولا صوم. ومن دخل الحرم بصيد أرسله » 
فإن باعه رد البيع إن بقى؛ وإن فات فعليه الجزاء. ومن أحرم وف بيته أو 
قفصه صيد لا يرسله ٠‏ ولو أخذ حلال صيدا فَأَحْرَمَ ضمن مرسله › ولا 
يضمن لوأخذه محرم؛ فان قتله حرم آخر ضمناء ورجع آخذه عل قاتله . 

الشرح : ۸ - و لو ذبح حرم صيداً حَرْم عليه أكله » فلو أكله غرم قيمة ما 
أكله ؛ أى يتصدق به ؛ ولو أكله حرم آخر لا يَغْرَم و إن لم يج رأكله له . 

4- وحل للمحرم حم ما اصطاده حلال وذبحه » بشرط أن لم يدل المحرم على 
الصيدء ول يأمره يصيده؛ لما روى عن طلحة عن عييد الله رضى الله عنه أنه قال: تذاكرنا 
لحم الصيد يصيده الحلال فيأكله المحرم ٠‏ وال يكل نائم فارتفعت أصواتناء فاستيقظ 
الى بل فقال: فيم تنازعون ؟ فقلنا: ق الحم الصيد يصيده الحلال » فيأكله المحرم؛ قال: 
أمرنا بأكله. (رواه محمد فى الآثار) 

-١‏ وإذا ذبح الحلال صيد المحرم تجب عليه قيمته فيتصدق بها على الفقراء» 
ولاصوم عليه ؛ لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم ؛ لما روى عن أي هر يرة رضى الله 
عنه فى حديث طويل قال النى ب : ولا ينر صيدها. (رواه الأئمة الستة) أخرجه 
البخارى فى ”كعاب اللقطة“ فى باب كيف تعرف اللقطة» ومسلم فى ”باب تحر يم مكة “. 

-١‏ ومن دخل الحرم ومعه صيد » فعليه أن يرسله إذا کان فى يذه ؛ لأنه 
لمادخل الحرم وجب عليه ترك التعرض له ؛ لحرمة الحرم . 

7- فإن باعه » أى الصيد الذى جاء به إلى الحرم رد البيع إن كان الصيد باقيا ؛ 
لأن البيع لم يجر ؛ لما فيه من التعرض للصيد» وإن ل يكن باقيا فعليه الجراء قدر قيمته. 

۳- ومن أحرم وف بيته » أو فى قفصه صيد » فليس عليه أن يرسله؛ لأنه جاء 
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به عن خارج الحرم. 

-٤‏ ولو أخذ حلال صيداً , ثم أحرم » وأخذ ذلك الصيد غيره من يده ؛ و 
أرسله » يضمن مرسله قيمته ؛ لأن المحرم ملك الصيد بالأخدء وصار ملكا ترما له» 
فلا يبطل احترامه بإحرامه » وقد أتلفه المرسل فيضمنه» ولو أخذ المحرم صيداً» فأرسله 
غيره لا يضمن ؛ لأن المحرم ل يملكه . 

-٥‏ فإن قتله حرم آخر فعلى كل واحد منهما جراء ؛ لأن الآخذ متعرض 
للصيد بإزالة الأمن » والقاتل مقرر لذلك أى لإزالة الأمنء والتقرير كالإبتداء فى حق 
التضمين؛ و يرجع الآخذ للصيد على القاتل » لأنه لولم يقتله لأمكن أن يرسله الآخذ. 

المتن : فإن قطع حشيش الحرّم أو شجراً غير مملوك » وهو مما لا ينبثه 
الناس ضمن قيمته إلا فيما جق» وحرم رعى حشيش الحرم وقطعه إلا 
الإذخرء وكل شىء عل المفرد به دم فعل القارن دمان» إلا أن يجاوز الميقات 
غير حرم. ولو قتل محرمان صيداً تعدّد المجزاء » ولو حلالان لا 

الشرح : -١١‏ فإن قطع حرم حشيش الحرم » أو شجرا غير ملوك لأحد ء 
وهو مما لاينيته ضمن القاطع قيمة كل واحد من الحشيش والشجرء إلا فيها جف منهراء 
فإنه ليس فى قطعه شخ ؛ لقوله عليه السلام: لا يختلى خلاها ولايعضد شجرها. (رواه 
الأئمة الستة) و أخرجه البخارى فى ”كتاب اللقطة“ ومسلم فى ”باب تحريم مكة 
وتحريم صيدها“. 

۷- وکرم رعق حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر » (وهو نبات ذو رائحة 
طيبة» يستعمله الحدادون » و يُسْتَعْمَلٌ فى السقوف) ؛ لا روى عن أبى هر يرة رضى الله 
عنه أنه لما فتح الله مكة على رسوله » قام الى يكل فى الناس » فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: إن الله حبس عن مكة الفيل ‏ وذكر حديثا طويلاً » وقال فى آخره ‏ : لانتل 
خلاها » ولايعضد شجرها ء فقال العياس : إلا الإذخرء فإنه لقبورنا وبيوتناء فقال 
عليه الصلؤة والسلام: إلا الإذخر. (رواه الأئمة الستة) 
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۸- وكل جتاية يجب لأجلها على المفرد دم واحد» يجب فيه على القارن دمان: 
دم لأجل حجته» ودم لأجل عمرتهء إلا أن يجاوز الميقات بغير إحرام »ثم بعد المجاوزة 
أحرم بالحج والعمرة داخل الميقات » فيلرمه دم واحدء وبتأخير واجب واحد لايجب 
إلا جراء واحد» كا فى ” اليناية “٤-۳٠١:‏ . 

4 ولو اشترك محرمان فى قعل صيد واحد تعدد الجراء » فعلى كل واحد منهما 
جراء كامل ؛ لأن كل واحد منه) بالشركة يصير جانياً جنايةٌ تكون فوق الدلالة » 
فيتعدد الخراء بتعدد الجناية. 

۰- ولو اشترك حلالان فى قتل صيد الحرم لا يتعدد الجزاء » فعليهما جراء 
واحد ؛ لأن الضمان بدل عن المحل» لا جراء عن الجناية » فيتعدد الجحراء بتعدد القاتل لا 
باتحاد المحل. 

المتن : وبطل بيع المحرم صيداً وشراؤه» ومن أخرح ظبية الحرم فولدت ماتا 
ضمنهماء فإن اذى جزاءها فولدت لا يضمن الولد . 

الشرح : -١‏ وبطل بيع المحرم صيداً وشراءه؛ لأن فى بيعه وشراء ه تعرضا 
له » ولأن المحرم لا لك الصيد بالاصطياد » ولا بالشراء » ولا بالهبة » فكيف يجوز 
يبيعه ؟ ولاذا يشتريه أحدٌ ؟ كذافى ” شرح القاية: ١-٠۴۳١‏ “ . 

7- ومن أخرج ظبية من الحرم » فولدت فى خارج الحرم » ثم ماتت الظبية 
والولد فعليه جراتهما؛ لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم بقى مسعحقًا للأمن شرعاً » 
ولهذا وجب رذه إلى مأمنه» وهو الحرم » وطذه صفة شرعية فتسرى إلى الولد ؛ لأن 
الأوصاف القارة فى الأمهات تسرى إلى الأولاد كالحرية » فيثبت وجوب الر د إلى الحرم 
فى الأولاد أيضاً. 

77 فإن أذى جرائها بعد الإخراج » وقيل الولادة » ثم ولدت ومات الولد 
لايضمن قيمة الولد؛ لأن بعد أداء الجراء لم تبق آمنة » فحيتئلٍ لم يبق الولد مستحقاً 


باب جاوزة الوقت بغير إحرام 11 
للأمن؛ لأنه صيد حلٌ » كا فى” الهداية“ . 
باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 
المتن : من جاوز الميقات غير محرم » ثمّ عاد محرماً مليّياء أو جاوز ثم أحرم 
بعمرة ثم أفسد وقضى بطل اذم » فلو دخل الكوف البستانّ لحاجة» له دخول 
مكّة بلا إحرام» ووقته البستانء ومن دخل مكة بلا إحرام ثم حجّ ما عليه 
فى عامه ذلك صح من دخول مكة بلا إحرام» فإن تحوّلت السنة لا. 

الشرح : -١‏ من جاوز الميقات بغير إحرام فعليه دم ؛ لتأخير الإحرام عن 
عله» أا لو عاد إلى الميقات وأحرم ولبى » ثم اعتمر أو حج » أو جاوز الميقات بغير 
إحرام» ثم أحرم بعمرة من داخل الميقات ثم أقسد إحرام العمرة» ثم عاد إلى الميقات 
فأحرم» فقضى العمرة بطل الدم الذى وجب عليه ؛ لعجاوز الميقات بغير إحرام . 

7- فلو دخل الكوف فى اليستان (أى بستان بنى عامر » وهى قرية فى داخحل 
الميقات وخارج الحرم » وتسمى الآن نخلة حمود) لحاجة » أى لحاجة من حاجاته» (أى 
غير الحج أو العمرة) يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام » والحال أن ميقاته البستان » أى 
ا لحل إذا أراد الإحرام» وهو و صاحب المتزل » أى من يكون منزله داخل الميتقات سواء 
فى جواز دخول مكة بغير إحرام ؛ لأن البستان غير واجب التعظيم » فلا يلرمه الإحرام 
إذا قصده» وإذا دخله التحق بأهله (أى بساكن داخل البستان) وللبستانى أن يدخل مكة 
بغير إحرام للحاجة » فكذلك له» كما فى” الهداية “ . 

۳- ومن دخل مكة بلا إحرام »ثم أحرم بحجة عليه فى عامه ذلك » أجرأه ذلك 
من دخول مكة بغير إحرام ؛ لأنه تلا فى المتروك فى وقته ؛ لأن الواجب عليه تعظيم هذه 
اليقعة بالإحرام كما إذا أتاه محرماً بحجة الإسلام فى الإبتداء » و يبقئ عليه دم المجاوزة 
بغير إحرام » جخلاف ما إذا تحولت السنة ؛ لأنه صار ديعا فى ذنته » فلا يتأدى الا بإحرام 
مقصودء وهو إحرام القضاء » كذافى ” الهداية “. 
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باب إضافة الإحرام على الإحرام السابق 
المتن : مك طاف شوطا لعمرة فأحرم بحج رفضه وعليه حج وعمرة ود 
لرفضهء فلو مضی عليهما صح وعليه دې ومن أحرم بحي ثم بآخر يوم النحرء 
فإن جلى فى الأول لزمه الآخر ولا دم وإلا لرمه وعليه دم قضر أو لاء ومن 
فرغ من عمرته إلا التقصير فاحرم باخرى لزمه دم 

الشرح : -١‏ واعلم أن الصور الممكنة للإحرام على الإحرام أربع » أشار إليها 
صاحب الكان : 

. أحرم مكى » أى غير آفاق بعمرة ثم أحرم بحج‎ )١( 

(۲) أحرم ججج ثم ججج آخر. 

(۳) أحرم بعمرة ثم بعمرة أخرى. 

(4) أحرم بعمرقء فأحرم جج » و طاف شوطاء فإنه يرفض الحج » وعليه 
حجة وعمرة من قابل » وعليه دم لرفض الحج ؛ لأن إحرام العمرة قد تأكد بأداء شيئ 
من أعمالها » وهى الشوط ء ولم يتأكد إحرام الحج بالأعمال» ورفض غير المتأكد أيسرء 
ولأن فى رفض العمرة إبطالَ العمل » وق رفض الحج امتناعاً عنه . 

. فلو مضى عليهم) صخ و عليه دمٌ لترك أعمال العمرة بعد الشروع فيها‎ -١ 

۳- ومن أحرم بحي ثم أحرم يوم الدحر بحجة أخرى » فإن حأق للحلٌ عن الحج 
الأول لرمه الحج الآخر ء ولا دم عليه ؛ لانهلم يجمع بين الإحرامين » وإن لم يحلّق فى الحج 
الأول لرمه احج الآخرء وعليه دم ؛ لأنْه أخر الحلق عن وقته فى الإحرام الأول » قضرء 
أى قضر للخروج عن الإحرام الثانى أو لم يقضر ‏ »أا لروم الدم فى صورة القصر » فلأنه 
جناية فى حق إحرام الحجة الثانية » وإن كان نسكاً فى حى إحرامه الأول » كا فى البناية 
انك 

-٤‏ ومن فرغ من جميع أفعال عمرته غير التقصير (أى لم يقصر أو لم يحأق رأسه 
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بعد ) فأحرم بعمرة أخرى فعليه دم » لأت إحرامه قبل الوقت » أى قبل الفراغ عن 
عمرته الأول ؛ لأنه جمع بين الإحرامين قبل الوقت » أى قبل أداء الدم » وهو دم جير 
بترك القصر. 
المتن : ومن أحرم بح ثم بعمرة » ثم وقف بعرفات فقد رفض عمرته؛ وإن 
توجّه إليها لاء فلو طاف للحجّ ثم أحرم بعمرة ومضى علهيما يجب دم ونذب 
رفضهاء وإن أهل بعمرة يوم النحر لزمته » ولزمه الرّْض والدم والقضاءء فإن 
مض عليها صح ويجب دمه ء ومن فاته الحجٌ فأحرم بعمرة أو حجّة رفضها. 
الشرح : 6- ومن أحرم بحج ثم أحرم بعمرة » يعنى جمع بين إحرامى الحج 
والعمرة »ثم وقف بعرفات قبل أن يدخل مكة فقد رفض عمرته بالوقوف بعرفة ؛ لأنه 
تعذر عليه أداء ها؛ إذ بداء العمرة على الحج غير مشروعة ؛ فإن المشروع هو أن يكون 
أفعال الححج مينية على أفعال العمرةء وإن توجه إلى عرفة لا يصير رافضا لعمرته حتى 

5- قلو طاف للحج ع ثم أحرم بعمرة » ومضى عليه » بأن قدم أقعال العمرة 
على أفعال احج ؛ لأنه قارن » يجب عليه دم» بجمعه بينه) ؛ لأن المع بينهما مشروع فى 
حق الآفاق » وهو دم كثارة و جبر ؛ لأنه بنى أفعال العمرة على أفعال احج » فيسمحتٍ 
أن يترك عمرته ؛ لأن إحرام الحج قد تأكد بشئ من أعماله . 

۷- ومن أحرم بعمرة يوم النحر لرمته ولرمه رفضها » و يجب عليه الدم 
والقضاء؛ لأنه قد أدى ركن الحج » فيصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج من كل 
وجه » والعمرة مكروهة فى هذه الأيام » فلهذا يلرمه رفضها ء فإن رفضها فعليه دم 
لرفضها » وعمرة أخرى » لأجل قضاء ها ء فإن مضى على هذه العمرة صخ » ويجب 
عليه دم الكفارة لجمعه بين الإحرامين. 

۸- ومن فاته الحج لفوت الوقوف بعرفة » فأحرم بعمرة أو حجة فإنّه رفضها. 
أى يترك العمرة أو الحجة الى أحرم بها ؛ لأنه إذا أحرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين 
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إحراماً» وهو بدعة ء فيرفضهاء وإن أحرم بعمرة يصير جامعا بين العمرتين أفعالاً؛ 
لأن فائت احج يتحلل بأفعال العمرة من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة » فيصير 
جامعا بين العمرتين من حيث الأفعال » فعليه أن يرفضها ٠»‏ وعليه بترك العمرة 
قضاءهاء وف ترك الحج حجة وعمرة. 
باب إحصار الحاج أو المعتمر وأحكامه 

المتن : لمن أحصر بعدوّ أو مرض أن يبعث شاة تذبح عنه فيتحلل؛ ولو قارفا 

بعث دمين » ويتوقت بالحرم لا بيوم التحرء وعلى المحصر بالحجٌ إن تحلل 

حجّةٌ وعمرة وعل المعتمر عمرة» وعل القارن حجَّة وعمرتان» فإن بعث ثم 

زال الإحصار وإن قدر على الهدى والحج توجّه وإلا لاء ولا إحصار بعد ما 

وقف بعرفة» ومن منع بمكة عن الزكنين فهو محص وإلا لا . 

الشرح : الإحصارف اللغة: المنع » والمشضر هو المممنوع . 

وف عرف الشرع : هو الذى أحرم ثم مُنِعَ عن المضى فى موجب الإحرام » بأى 
وجه كان ذلك المنع . 

-١‏ وإذا أَخِرّ المحرم (منع عن إجراء مناسك الحج) بعدقٍ أو مرض › فمنعه 
المائع من المضى (إجراء الحج) فعليه أن يبعث شاة تذبح عنه فى الحرم »ثم يتحلل ؛ لقوله 
تعالى: بإفإن أخصِوحٌ فا استيسر من الهدى» وأا ذيحها فى الحرم قلقوله تعالى: 
ل( ولاتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى عله) . 

”- والمخصّر إن كان قارنا بعث بدمين لاحتياجه إلى التحلل عن إحرامين 
و يُعَيَنُ مكات ذبحه فى الحرم » لا وقت ذبحه بيوم النحر ؛ بل جاز ذه فى أىْ وقت شاء 
بعده ؛ لقوله تعالى: «إحتى يبلغ الهدى عله) » والمراد به الحرم ؟ لقوله تعالى: طم محلها 
إلى البيت العتيق) كما فى” شرح الثقاية “ : ١-٠۳۴‏ . 

۳- وعلى اضر بالحج إن تحلل عن حجة و عمرة ‏ أا الحج فلصحة شروعه 
قيه » ثم عدم إكاله » وأمًا العمرة فلأنه قائت الحج » قيجب عليه عمرة القضاء » ولا 


باب الإحصار 10 
روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله که : من فاته عرفات بليل 
فقد فاته الحج » فليحلٌ بعمرة وعليه الحج من قابل » والحديث عام فى الذى فاته المج 
لفوات الوقوف بعرفة » وف الذى فاته لأجل الإحصار ؛ لأن كلا منهما قد فاته عرقة » 
كاف ”البناية : ٤-٤٠٥‏ “ . 

-٤‏ وعلى المحصر المعكور قضاء عمرته ؛ لأنه عليه السلام وأصحابه أخصرؤا 
بالعمرة بالحديبية » فقضوها من قابل » وكانت تسمى عمرة القضاء. (رواه البخارى 
بمعناه فى باب الصلح مع المشركين) 

4- وعلى القارت المحضّر حجة وعمرتان ؛ لأنه صح شروعه فى الحج والعمرة 
فيلزمه الحج والعمرة و عمرة أخرى ؛ لتركه التحلل بأفعال العمرة » كما فى ”شرح 
الثّقاية “ : ١-٠١٤۳‏ 

1- فإن بعث اضر الهدى . ثم رال الإحصار . ودر على إدراك الهدى 
والحج يتوجه إلى أداء احج ؛ لزوال العجر قبل حصول المقصود بالخلف » فإن كان لا 
يدرك الحج والهدى لا يلزمه أن يتوجه ء بل يصير حضّراً حتى تحلل بنحر الهدى . 

- ومن وقف بعرفة ثم احور لايكون مُخْصَرا؛ لوقوع الأمن من الفوات » 
يعنى لا يتحلل بالهدى ؛لأن حكم الإحصار يغبت عند خوف الفوت » وبعد الوقوف 
بعرفة لا يخاف الفوت ؛ لقوله عليه السلام : من وقف يعرفة بليل فقد أدرك الحج » 
وكان المنع بعد العام » فلا يكون محضّراً » وهذا معنى قول الصف : ولا إحصار بعد ما 
وقف بعرفة » كا فى ” البناية : 5-51١‏ “ . 

8- ومن مُنِعَ بمكة عن الركنين (أى طواف الريارة والوقوف بعرفة) فهو 

صَدْ؛ِ لأنه تعذر عليه الإتمام » وإن لم بمنع عن الركنين » بل يقدر على أحدهما فليس 
بشحصر » يعنى لا يتحلل بالدم » فعليه أن يأت بالآخر. 

4- أما فى صورة القدرة على الطواف فلأت فائت المج يتحلل بالدّم » يعنى 

يمكنه أن يصبر حتى يفوته الحج » فيستحلٌ بالطواف والسعى» والدم بدل عنه فى التحلل 


باب الفوات ٦‏ 
فلا حاجة إلى الهدى » وأا فى القدرة على الوقوف لوقوع الأمن من الفوت بعد 
الوقوف بعرفة. 
باب الفوات : من فات عنه الحج وحكمه 
المتن : من فاته الحج بفوت الوقوف بعرفة فليجل بعمرةء وعليه احج من 
قابل بلا دمء ولا فوت لعمرة 
الشرح : -١‏ من فات عنه الحج بفوت الرقوف بعرفة فعليه أن يطوف 
و يسعى للعمرة » و يتحلّل » و يقضى احج فى السنة الآتية » ولا دم عليه ؛ لقوله عليه 
السلام : من فاته عرفات بليل » فقد فاته الحج » فليحلّ بعمرة وعليه الحج من قابل . 
(رواه الدار قطنى فى كتاب الحج) ولا دم عليه ؛ لأن التحلل وقع بأفعال العمرة » والدم 
بدل عنهاء فلا يجمع بين البدلين . 
العمرة وأحكامها 
المتن : وهى طوف وسعع » وتصح فى جميع السنة » وتكره يوم عرفة ويوم 
النحرء وأيام التشريق » وهى سنّة مؤدة . 
الشرح : -١‏ ولا فوت للعمرة ؛ لأن جميع السئة وقت لها » وهى طواف و 
سعى » وتصخ فى جميع السنة » إلافى خمسة أيام » فإنها تكره فيها » وهى : يوم عرفة و يوم 
التحر و أيام التشريق ؛ لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تكره العمرة فى 
خمسة أيام. ( رواه الإمام محمد فى كتاب الآثار بمعناه) » ولأنها أيام احج » فكانت 
مخصوصة له » ولو أدى العمرة فى هذه الأيام صحت مع الكراهة. 
؟- والعمرة سنة لما روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : ستل 
رسول الله به عن العمرة أ واجبة هى ؟ قال: لاء وأن تعتمروا هو أفضل. (رواه 
الترمذى فى ” باب ماجاء أن العمرة أهى واجبة ام لا؟“) . 


باب احج عن الغير 377 
باب المج عن الغير 


المتن : التيابة تجزء فى العبادة المالية عند العجز والقدرة ولم تجزء فى البدنية 
بحال؛ وف المركب منهما تجزء عند العجز فقطهء والشرط العجز الدائم إلى 
وقت الموت» وإنما شرط عجز المنوّب للحج الفرض لا النفل» ومن أحرم عن 
آمريه ضَمن النفقة» ودم الإحصار عل الآمرء ودمٌ القران والجناية على ا مأمورء 
فان مات فى طريقه نجج عنه من منزله بثلث ما بقى؛ ومن هل بحعٌ عن 
أبويه فعين صح . 
الشرح : -١‏ والدليل على هذا أن الإنسان يجوز له أن يجعل ثواب عمله لغيره 
صلؤة كان أو صوما أو صدقة أو غيرهاء وهذا عند أهل السنة (متبعى سنة رسو ل الله ب 
وابجماعة (مثيعى جماعة الصحابة) » فإن البى يكل ضصخى بكبشين أملحين أحدهما عن 
نفسه وعن أهل بيته » والآخر عن أمته المعترفة بالوحدانية والرسالة (رواه أحمد بمعناه) . 
والحاصل أن العبادات لها أنواع: 
)١(‏ مالية حضة كالركؤة. 
(1) وبدنية محضة كالصلؤة و الصوم . 
(۳) ومركبة من المالية واليدنية كالحج. 
؟- فالتياية تجرئ فى العبادات المالية عد العجر و عدم القدرة » ولم تجرئ فى 
البدنية بحال » وفى المركب منهم| تجرئ عند العجر فقط والشرط هو العجز الدائم إلى 
وقت الموت. 
- وإتما شرط عجر المنؤب ( الأصيل ) للحج الفرضء لا النفل . 
4- ومن أحرم عن آمر يه بأن أمره رجلان أن يحج عنهما » فأحرم عنهم| يكون 
حجه لنفسه و يضمن النفقة لها. 
0- ودم الإحصار على الآمر (على الذى يجج عنه) » ودم القران ودم الجداية 
على المأمور؛ لأنه جمع بين النسكين وحقيقة الفعل منه » وإن وقع القران عن الآمرء 


باب الهدى 1۸ 
وذلك أنه ارتكب الجناية » فيكون دمه| عليه . 

*- فإن مات فى طر يقه يحج عن الأصيل من متزله يثلث ما بقى من ماله. 

۷- ومن أحرم بالمج عن أحد أبو يه من غير تعيين » ثم عيّن أحدهما بعد ذلك 
جاز؛ لأن من حج تبرعاً عن غيره بغير إذنه فنا بعل ثواب حجه له » وذلك بعد أداء 
الحج » فلغت نيته قبل أدائه » وص تعيين ثوابه لأحدهما بعد الأداء » كا فى ”الهداية “. 


باب أحكام الهدى 
المتن : أدناه شاةٌء وهو بل وبقر وغنم » وما جاز ف الصحايا جاز فى الهداياء 
والشاة تجوز فى كل شىء إلا فى طواف الرّكن جنبا ووطء بعد الوقوف 
بعرفةء ويأكل من هدى التطوع والمتعة والقران فقطء وخص ذيح هدى 
المتعة والقران بيوم النحر فقطء والكل بالحرم لا بفقيره ‏ ولا يجب التعريف 
بالهدى 

الشرح : ١‏ - الهدى : هو ما يهدى إلى الحرم يتقرب به إلى الله تعالى » والدليل 
عليه قوله تعال:#( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فيا استيسر من الهدى)» والهدى يقع من 
الإيل والبقر والغنم ء و أدناه هو الشاة ؛ لما روى عن نصر بن عمران رضى الله عنه أنه 
قال: سألت ابن عباس رضى الله عنهيا عن المتعة فأمرنى بهاء وسألته عن الهدى فقال: 
فيها جزور أو بقرة أو شاة . (رواه البخارى قى ”باب من تمقع بالعمرة إلى الحج“) فعلم 
أن أدناه شاة. 

۲- ولايجوز فى الهدى من جهة الس والشلامة من العيب إلا ما جاز فى 
الأضحية ؛ لأنه قربة تعلّقت بإراقة الدم » كالأضحية » فيكون مثلها فى الشروط 
المعتبرة فيها. 

۳- والشاة تجوز فى هدى كل جناية إلا فى الموضعين : الأول : من طاف طواف 
الركن » أى طواف الزيارة جنياء فلزم عليه الدم » فلا تكفى فيه الشاة » والثانى : من 
جامع بعد الوقوف بعرفة » فإنه لا يجوز فيهم| إلا بدنة ؛ لأن الحدأية أغلظ » فجعل جبر 


باب الهدى ۲۱4 
تقصانها بالبدنة إظهارا للتفاوت بين الجناية الصغرئ و الكبرئ . 

-٤‏ ويجوز الأكل لأصحاب الهدى من هدى التطوع » وهدى التمتع وهدى 
القران فقط ؛ لأنه دم دسك , فيجوز الأكل منه ممنزلة الأضحية » ولقوله تعالى: «( فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير». 

4- ولايجوز ذبح هدى التمتع والقران إلا بيوم النحر فقطء ما هدى المتعة 
والقران فلقوله تعالى: «( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفئهم»؛ وقضاء 
العفث : هو تقليم الأظفار وحلق العانة وإزالة الوسخ . 

» وجميع أنواع الهدى نما يذبح فى الحرم ؛ لقوله تعالى: «( هديا بالخ الكعية»‎ -٦ 
وأا التصدق بها فلايختص بفقير ا حرم » بل يتصدق على فقير الحرم (و هو أقضل ) ؛ و‎ 
على غيره من الفقراء ؛ لأن «اليائس الفقير) عام.‎ 

۷- ولا يجب الععريف (أى إذهاب الهدى إلى عرفات) ؛ لأن لفظ الهدى يبن 
عن النقل من مكان إلى مكان » وهو الحرم » ليتقرب بإراقة دمه فيه » ولا ينن عن 
التعر يف أى الإذهاب إلى عرفات. 

المتن : ويتصدّق بجلاله وخطامه ولم يعط أجر الْرّار منه » ولا يركبه بلا 
ضرورة ولا يحلبه ؛ وينضح ضرعه بالتقاخ» قإن عطب واجباء أو تعيّب أقام 
غيره مقامه ٠‏ والمعيب له» ولو تطوعا نحره » وصبغ نعله بدمه» وضرب به 
صفحته ولم يأكله غ وتقلّد بدنة التطوع والمتعة والقران فقط . 

الشرح : ۸- ويتصدق مجلاله (أى الل الذى يوضع على ظهر الهدى) 
وخطامه (أى ما يقاد به) » ولا يُعظى أجرة الجؤار منه ؟ لا روى عن على رضى الله عنه أنه 
قال: أمرنى رسول الله اة أن أقوم على بُدْتَه وأقُيسم جلالها وجلودهاء و أن لا أعطى 
الجرار منها شيئا. (رواه أبوداود) 

4- ولايركب الهدى بلا ضرورة ؛ لما روى عن جابر رضى الله عنه أنه قال: 
سمحت رسول الله 5ة يقول: اركبها بالمعروف إذا أبلتأت إليها » حتى تجد ظهرا. (رواه 


مسائل منثورة حرف 
مسلم فى ”باب جواز ركوب البدنة*) 

-٠‏ ولا يلب لبن الهدى ؛ لأن اللبن متولد منها » فلا يصرفه إلى حاجة 
نفسهء ولا إلى غيره من الأغنياء » فإن انتفع بلبنه يتصدق بقيمته » وإذا زاد لينها ينضح 
ضرعها بالماء البارد ليخففت اللبن و يقلٌ . 

-١‏ ومن ساق الهدى الواجب فهلك » أو أصابه عيب كثير » فعليه أن يقيم 
غيره مقامه » و أن يبعث عوضه هديا آخر سالاً ؛ لأن الواجب باق فى ذمته » وفى صورة 
العيب لايتأدى الواجب بمثله » وهدى المعيب للمالك يصنع به مايشاء كسائر أملاكه. 

ولو كان الهدى الهالك أو المعيوب تطوعاً فليس عليه إقامة غيره مقامه » بل 
ينحره وصَبَعَ نعله بدمه وضرب به صفحته ؛ ولم يأكله ع » ونا يفعل كذلك ؛لما روى 
عن ناجية الأسلمى رضى الله عنه أنه قال: إن رسول الله يفي بعث معه بهدى وقال: إن 
عطب فانحره »تم اصيغ نحله فى دمه ء ثم لاتدخل بيده وبين العاس. لارواه أصحاب الستن 
الأربعة) أخرجه أبوداودفى ”باب الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ الحرم“ وعند الترمذى 
فى ”باب ما جاء إذا عطب الهدى ما يصتع به“ . 

ولماروى عن ابن عياس رضى الله عنهما أن ذو ييا المراعى حدثه أن رسول الله 
لكان يبعث باليدن معه ثم يقول: إن عطب منها شين فخشيت عليه موتا فار ها » ثم 
اغمد نعلها تی دمها » ثم اضرب به صفحتها » ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل 
رفقتك. (رواه مسلم فی ” باب ما يفعل بالهدى إذا عطب ف الطر يق) 

7- وإِنا يلجس القلادة بدنة التطوع » والمتعة » والقران فقط ؛ لأن هذه 
العلاث دم تسك وعبادة » وف التقليد إظهاره وتشهيره فيليق به ولا يقلّد دم الجنايات؟ 
لأن سببها الجتاية والستر بها أليق» وكذا لا يُقَلَدُ دم الإحصار ؛ لأنها ملحق يدم 
الجنايات » ولأن فى الإحصار منع أداء النسك فلايليق تشهيره . 

مسائل متفرقة تتعاق بالأبواب السابقة وقد فاتت عن محلها 
المتن : ولو شهدوا بوقوفهم قبل يومه تقبلء وبعده لاء ولو ترك الجمرة 


مسائل منثورة 1 
الأولى ف اليوم الثافى رى الكل أو الأولى فقط » ومن أوجب حجّاً ماشياً لا 
يركب حت يطوف للرّّكنء ولو اشترى محرمة حللهاء وجامعها . 

الشرح : -١‏ ولو وقفت جماعة من الحاج بعرفة بظن أثه اليوم التاسع من ذى 
الحججة » وشهد قوم بأن هذا اليوم يوم التروية أى الثامن من ذى الحجة تقبل شهادة 
هؤلاء القوم؛ و يعيد هؤلاء وقوفهم فى اليوم العاسع ؛ لأن التدارك ممكن ف الجملة بأن 
يزول الاشتياه يوم عرفة » وإن شهدوا بالوقوف بعد اليوم التاسع بأن شهدوا أنهم وقفوا 
يوم الدحر لا تقبل شهادتهم » و يصخ وقوفهم ويتم حجهم ؛ لأنها شهادة على نفى 
المج » وهو لايدخل تحت حكم القاضى » فلا فائدة فى هذه الشهادة » فلا تقبل » ولأن 

التدارك يعد يوم عرفة غير مكن » وف الأمر بالإعادة حرج » كاف ”شرح العينى“ . 

؟- ولو ترك الجمرة الأولى فى اليوم الثانى من يوم النحرء ورمى الحمرة الثانية 

والثالئة رمى الكل لأجل إعادة الترتيب المستون » بأت رمى الأول ثم الثانية ثم الغالئة » 

وهذا أفضل ؛ لأنه راعى الترتيب المسنون » و إن رمى الحمرة الأول فقط أجرأه ؛ لأنه 

تدارك المتروك فى وقته » و لأنّ الترتيب سئّة . 

۳- ومن أوجب على نفسه -حجاً ماشياً » بأن تذر أن يحج ماشياً » فإته لا يركب 

حتى يطوف طواف الركن » وهو طواف الزيارة ؛ لأنه التزم القربة بصفة الكمال » 

فيلرمه بتلك الصفة » فيمشى إلى أن يطوفه . 

4 - ومن اشترى جار ية رة فللمشترى أن يحللها ويجامعها ؛ لأن المشترى 
بسبب ملكه صار قائ] مقام البائع» وقد كات للبائع أن يحلّلها ويجامعها » فكذا 

للمشترى. 
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كتاب التكاح 


تعريف النكاح وحكمه والألفاظ التى ينعقد بها النكاح وشرطه 
المتن : هو عقد يرد على ملك المتعة قصداء وهوسنّة» وعند التوقان واجبٌ » 
وينعقد بإيجاب وقبول وُضِعًا للمضى أو أحدهما ء وإنما يصح بلفظ التكاح 
والتزويج ء وما وضع لعمليك العين فى الحال » عند حرين أو حرٌ وحرتين 
عاقلين بالغين مسلمين ولو فاسقين أو محدودين أوأعميين أوابنى العاقدين 
الشرح : -١‏ النكاح فى اللغة: الضِمٌ و التداخل » ومنه؛ يقال : تحت الحصى 
أخفاف الابل » إذا دخلت فيها . 
وف الشرع : هو عقد يرد على ملك المتعة قصداً » وقد ورد لفظ ” التكاح“ فى 
القرآن المجيد بمعنى العقد فى آيات كثيرة » إلا آية سورة البقرة : «حتى تدكح زوجا 
غيره » فان لفظ ”زوجا“ فيها قرينة على المعنى المجازى» و هو الوطأء والدليل على هذا 
ا لجاز » هو حديث أمرأة رفاعة المخرج فى الصحيحين : ”حت تذوق من عسيلته » و 
يذوق من عسيلتك “. 
؟- فشراء الأمة و هيتها لا يكون نكاحا ؛ لأن المقصود هو حصول ملك 
الرقبة» و ملك المتعة تابع و لازم له . 
۳- و حكمه أنه سئّة فى حالة الاعتدال ؛ لقوله تعالى : لإفاتكحوا ما طاب لكم 
من النساء» و لقوله به : أربع من سان المرسلين : الحياء » و التعطر ء و السواك » و 
التكاح .(رواه الترمذى) و قوله ئ : الدكاح من ستتى » فمن رغب عن ستتى فليس 
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منی .(رواه البخارى) 

”وواجب عند التوقان“ (أى عند غلبة الشهوة) لقوله عليه ا لسلام : يا معشر 
الشياب ! من استطاع متكم الباءة (وسائل التكاح و حوائجه) فليتزوج » فإنه أفض 
للبصرء و أحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه له وجاء رواه البخارى 
والأمرف الآية للسنة بقر ينة فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) وفى الحديث للوجوب 
بقر يئة وجوب الصوم عند عدم القدرة على الدكاح » وأشار المصئف إلى قسمى النكاح 
(السئة والواجب) وئرك القسم الفالث » و هو المكروه كما أشير إليه فى آخر الحديث: 
”ومن لم يستطع فعليه بالصوم“ و من لا يستطيع المهر والنفقة و حوائج الروجة › فعليه 
أن يصوم ؛ لتقليل الشهوةءولا يدكح. 

ماينعقد به النكاح 

-١‏ و ينعقد التكاح بايجاب و قبول إن كاتا بلفظين ماضيين » كقول أحدهما: 
زوجتك » وقول الآخر : ترؤجث أو قبلت ؛ لأن اللفظين الماضيين وإن وضعا للمعنى 
الذى قد مضى » ولكن استعملا شرعاً فى إنشاء العقد » و إيجاده » أو بلفظين أحدها 
ماض والآخر مستقيل » كقول أحدهما: زوجت » و قول الآخر : زوجعك » فبلفظ 
المستقبل توكيل » و فى لفظى الماضى أيجاب و قيول. 

1- و ينعقد النكاح بالألفاظ الآتية : 

)١(‏ بلفظ النكاح » والتزويج. 

(۲) و بلفظ الهبة و الضدةة . 

(۳)و بكل ما وضع لتمليك العين فى الخال ءكألفاظ التمليك و البيع والشراء. 

۴- وشرطه حضور شاهدين حر ین ء أو حر و حرتين » عاقلين » بالغين » 
مُسْلِمَيْنِ » ولو كانا فاسقين » أو محدودين فى القذف » أو أعميين » أو ابنى العاقدين ؛ (لا 
يأس به) لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : قال رسول الله ا : لا نكاح إلا 
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بول و شاهدى عدل » وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل ء فان تشاجروا 
فالسلطان ولى من لا ولى له (رواه ابن حِبّان)؛ ولا روى عن ابراهيم التخعى أنه قال : إن 
عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل و امرأتين فى التكاح والفوقة (رواه محمدف المؤطا). 

(1) ولا بد من اعتبار الحر ية ؛ لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية »(؟) ولا 
بد من اعتبار العقل والبلوغ والاسلام لأنه لا شهادة للصبى والمجنون » ولا للكافر على 
المسلم » ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضور الفاسقين ؛ لأن الفاسق من أهل الولايةء 
فيكون من أهل الشهادة » وكذا المحدود فى القذف (إذا تاب) يكون من أهل الولاية » 
فيكون من أهل الشهادة من حيث التحمل» كما أن شهادة الأعميين و ابنى العاقدين 
قبل باعتبار التحمل لا باعتبار الأداء » يعنى إذا حضر هؤلاء عند القاضى » و شهدوا لا 
تقبل شهادتهم » ولا يقضى بها القاضى. 

المتن : وصح ترويج مسلم 0 عتد ذميّينه ومن أمر رجلاً أن يزوج 
صغيرته فزوجها عند رجلء والأب حاضر صح وإلا لا . 

الشرح : 7- و صځ تزو يج مسلم ذميّة بشهادة ذنيين ؛ لأن الشهادة شرط فى 
التكاح لأجل إثبات ملك المتعة . 

۳- ومن وکل رجلا بتزو يج ابنته الصغيرة » فرَوّجها بشهادة رجل واحد» و 
كان الأب حاضراً جاز النكاح ؛ لأن الأب يجعل مباشراً للتكاح ؛ لاتحاد المجلس بين 
الأب و الوكيلء فيكون الوكيل سفيرا و معبرا » فيكون أحد الشاهدين الوكيل 
والآخر أب المرأة؛ لأن الناكح هو الأب دون الوكيلء وإن كان الأب غائيا لم جز 
بشهادة رجل واحد . 

فصل :المحرّمات النكاحية فى القرآن المجيد 
المتن : حرم تزوّج أمه وبنته وإن بعدتاء وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمته 
وخالته وأمّ امرأنه وبنتها إن دخل بهاء وامرأة أبيه وابنه وإن بعدتاء والكل 
رضاعاً والمجمع بين الأختين نكاحاً ووطئاً بسلك يمين 
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الشرح : -١‏ لا يحل التكاح منكوحة الأب ؛ لقوله تعالى: «إولا تدكحوا ما 


تكح آباؤكم » 
؟- ولا نكاح الأم» والجدة (من أئْ جانب كانتا). 
۳-ولانكاح البنت 4- والأخت -٥‏ والعمّة 
-٦‏ والنالة ۷- وينت الأخ 8- وبثت الأأخت 


4- والأم الرضاعية -٠١‏ والأخت الرضاعية 
-١‏ وأم الزوجة 7- ولانكاح بنت المتكوحة (بعد الدخول بها) 
۳- ولا تكاح الؤبيية 5١-ولا‏ نكاح زوجة الابن الصلى 
0- و لاا لمع بين الاخعين فى النكاح» أو فى الملك اليمينى مع الوطء . 
5- و لانكاح المرأة الى لها زوج. 
والأصل فى المحرمات المذكورة قوله تعالى: «إولا تدكحوا ما نكح آبائكم» و 
قوله تعالى :حزمت عليكم أمهاتم وبناتكم وأخواتكم و عيّاتكم و خالاتكم وبنات 
الأخ وبئات الأخت وأقهاتكم اللاق أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات 
نسائكم وربائبكم اللاق فى حجوركم من نسائکم اللاق دخلتم بهن » فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم » وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » و أن تجمعوا بين 
الأتين إلا ما قد سلف ء إن الله كا غقورا رحييا والمحصتات من النساء 4 (التساء ) 
ويحرم التزويج يكل واحدة من المذكورات رضاعاً و نسباً» و صهراً أى من 
جهة التسب و الضهر ء و الرضاع » لقوله عليه السلام : حرم من الرضاع ما حرم من 
النّسب.(رواه الترمذى) 
التفريعات على المحرمات السابقة 
المتن : فلو تزوّج أخت أمته الموطوءة لم يطأ واحدة منهما حتى يبيعهاء ولو 
تزؤج اختين فى عقدين » ولم يدر الأول فرق بينه وبينهما » ولهما نصف 
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المهرء وبين امرأتين أيةٌ فرضت ذكراً حرم النكاح ٠‏ والرّنا أواللمس أوالنظر 
بشهوة ويوجب حرمة المصاهرة وحرم تزوّج أخت معتدته وأمته وسيّدته 
والمجوسية والوثنية 

الشرح : -١‏ فلو تروج أت أمته ا موطوء ة لم يطأ واحدةً منهما حتى يخرم 
الأخرئ » كيلا يكون جامعا بينه) وطتاً ؛ لأن ا لمنكوحة موطوءة حك ؛ لحكم النكاح . 

؟- ولو تروج أختين فى عقدين » ولا يدرى أي العقدين أول فزق القاضى بين 
الروج والأخعين ؛ لأن نكاح إحداهما باطل بيقين » ولا وجه إلى التعيين ؛ لعدم 
الأولوية » ولا إلى التنفيذ مع الجهالة بالأوليةء فتعين التفريق » ولههما أى لكل من 
الأختين نصف المهر؛ لأن نصف المهر وجب للأولى منهما للتفريق قبل الدخول » 
وانعدمت الأولوية ؛للجهل بالأولية » فينصرف إليهيا. 

۳- ولا يمجمع بين الامرأتين اللتين لو كانت إحداهما رجلا ل جر له أن يعزوج 
الأخرىء كالمرأة و عمّتها » فان كل واحدة متها لو فرض ذكراً يحرم عليه نكاح 
الأخرى؛ لأنه لو فرضت المرأة ذكرا حرم عليه نكاح عمته » ولو فرضت العمة ذكرا 
حرم عليه نكاح بعت أخيه ؛ لأن الجمع بينهما يفضى إلى قطع صلة القرابة» والقرابة 
المحؤمة للنكاح محؤمة لقطع الصلة» كذافى ” الهداية ” . 

-٤‏ ومن زنى بامرأة أو ها أو نظر إلى فرجها بشهوة فالصور كلها توجب 
حرمة المصاهرة » فتحرم المرأة على آباء الرانى وإن علوا ؛ ويحرم نكاحها على أولاد الرانى 
وإن سفلوا » و تحرم على الرانى أمهاتها وإن علوت» وبناتها وإن سفلن؛ لأن الوطء 
سيب الحرثية بواسطة الولد» حتى يضاف الولد إلى كل واحد من المرأة و زوجهاء فيصير 
أصول المرأة و فروعها كأصول الرجل و فروعهء وكذا العكس » فيفبت بالرنا ودواعيه 
حرمة المصاهرة» واما اللمس والنظر فهما سببان داعيان إلى الوطء » فيقام مقامه فى 
موضع الاحتياط » كذا فى ” الهداية “ » وهذا شرح قول المصيف: ”والرنا أو اللمس 
أوالنظر يشهوة يوجب حرمة المصاهرة “. 
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-٥‏ وعم تزوج أحت زوجته المعتذة ء أى الى طلقهاء و هى فى العدة؛ يعنى إذا 
طلق امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا وهى فى العدة لم جز له أن يتزوج بأختها حت تنقضى 
عدتها ؛ لأن نكاح الرأة الأولى قائم لبقاء أحكامه كالنفقةء والمنع عن الخروج عن 
البيت»ء وكون ولدها من ذلك الروج فى العدةء فلا يجوز النكاح بأختها كيلا يلرم الجمع 
بين الأخعين فى النكاح. 

+- و حرم تكاح المولى أمته وتكاح العبد سيدته » أما تكاح المولى أمته ؛ فلأن 
المفصد من النكاح هو اثبات ملك المتعة » وهو ثابت للمولى بملك اليمين » فيلزم 
إثبات العابت . 

۷- ولا يحل تكاح المجوسية ؛ لقوله عليه السلام : سلوا بهم سنة هل الكتاب 
غير ناكحى نسائهم » ولا آكلى ذبائحهم. (رواه عبد الرزاق فى مصنفه ‏ وابن أبى شيبة فى 
مصنفه بمعناه) 

۸- ولا بحل نكاح الوثنية (وهو نسية إلى عبادة الوثن أى الصئم » و هو ما له 
جفثة من خشب » أو حجر » أو فضة » أو غيرها) والعيارة اللدامعة : لا يحل نكاح الكافرة 
(غير الكتابية) سواء كانت مجوسيه أو وثنية أو غيرها من الكافرات لقوله تعالى : «(ولا 
تتكحوا المشركات حت يؤمن» 

من حل نكاحها من النساء 
المتن : وحلّ تزوج الكتابية والصابئة والمحرمة ولو حرم والأمة ولو كتابية 
والحرة على أمةٍ لا عكسه » ولو فى عدة الحرة» وأريع من الحرائر والإماء فقط 
للحرء وثنتين للعبدء وحبلى من زنا لا من غيره ؛ والموطوءة بملك يمين أو 
زنا والمضمومة إلى محرّمة والمسمى لها 

الشرح : -١‏ و حل نكاح الكتابية و الصابئة ( أن كانت من اهل الكتاب) 
لقوله تعالى : #[والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ‏ أى العفائف منهن » وهو بيان 
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الأفضل » وإِلّا فمجوّد كونها كتابية كاف فى جواز التكاح. 

؟- وحل نكاح المرمَةٍ ولو كان الزوج أيضا رما » يعنى الإحرام لا يكون 
مانعا عن النكاح » ونا يكون مانعا عن الوطء و دواعيه؛ لقوله تعالى : و( وأحل لكم ما 
وراء ذلكم» أى ما وراء المذكورات من ستة عشر نوعاء ولماروى عن ابن عباس رضى 
الله عنه أنه قال إِنّ الى بيا تروج ميموئة وهومحرم.(رواه البخارى) 

8 ويجوز نكاح الأمة مسلمة كانت أو كتابية ؛ لقوله تعالى : تإفاتكحوا ما 
طاب لكم من النساء» وقوله تعالى : لإ وأحل لكم ما وراء ذالكم). 

٤‏ - ويجوز نكاح الحرة على الأمة لا عكسه » يعنى لا يجوز نكاح الأمة على الخرة 
لقوله عليه السلام : تتزوج الخرة على الأمة » ولا تتزوج الأمة على الحرة (رواه الدار 
قطنى). 

ولا يجوز نكاح الأمة فى عدة الحرة أيضاء وهذا معنى قوله :”ولوف عدة الحرء“ 

4- و حل نكاح أربع من الحرائر والإماء للحر فقط » (أى ربع من النساء 
الحرائر» أو أربع من الاماء » أو بعضهن حرائر و بعضهن اماء) » وليس له أن يتزوج 
أكثر من ذلك العدد (الاريع) و عليه الإجماع لقوله تعالى : «(فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع) والتنصيص على العدد يمتع الزيادة عليه » ولفظة (واو) 
بمعنى (أو). 

ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من ثنتين ؛ لأن الرق أى العبدية منضف 
الحقوق» فيتزوج العبد اثنتين و الحر أربعا اظهارا لشرف الحرية. 

5- ويجوز نكاح حبلى من الزنا » (أى المرأة الحامل من الرنا) » ولكن لا يطأها 
حتى تضع حملها » كيلا يسقى بمائه زرع غيره؛ ولا يختلط ولده بولد الرناء ولا ّم ولا 
يعيّر الناس أولاده بعده » ودليل الجواز عموم النصوص » ولا يحل تكاح الحبلى من غير 
الزنا أى من النكاح الصحيح؛ لأنه تعالى قال : «إولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ 
الكتاب أجله) ء وقال : ل( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) فتكون المعتدة 
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غير الزنافى العدة» ومدة عدتها هى وضع حملها. 

۷- ويحلٌ نكاح الموطوء ة بملك اليمين أو بالؤنا ء أى و من وطى جار يته ثم 
تزؤجها جاز النكاح ولا يثبت نسب الولد من المولى إلا بدعوة » وكذا إذا رأى امرأة 
ترنى ثم تروجها حل له أن يطأها ء ولكن مكروه » لقوله تعالى : «(الرائية لا ينكحها 
إلازان أو مشرك4 

۸- ويجوز نكاح المرأة المضمومة إلى امرأة محرمة » بأن تروج امرأتين إحداهما لا 
تمل له والأخبرى حلال له » فصح نكاح من تحل له » و بطل نكاح الأخرى ؛ لأن المبطل 
فى إحداهماء ويجب على الزوج جميع المهر المسقى أو المثل للتى حل نكاحها ؛ لأن المحوّمة 
لاتراحمهاء فانها ماصارت زوجة له . 

تعريف نكاح المُتعة والموقت وأحكامهما 
المتن : وبطل نكاح المتعة والمؤقتء وله وطء امرأة اعت عليه أنه تزوّجها 


وقضى بنكاحها ببينة » ولم يڪن تزوجها. 
الشرح : واعلم أن العلامة الكاسانى فى ”بدائع الصنائع“ جعل نكاح المتعة 
نوعا من الموقت ا 


فالمتعة : هو التكاح الذى ذكر فيه ”التمتع“ مع ذكر الوقت المعين » كقوله : 
أعطيتك كذا مالآ على أن أتمتع بك يوما أو شهرأ أو سنة أو نحوها. 

والتكاح الموقّت : هو الذى ذكر فيه ”الوقت المعين” ولم يذكر فيه التمتع » أو 
كان بلفظ النكاح أو الترويج كقوله : أتزوجك أو أتكحك عشرة أيام أو نحوها بكذا 
من المال. 

فالتكاح الموقت هو الذى ذكر فيه الوقت المعين » وإذا كان مع ذكر الوقت ذكر 
العمتع فهو تكاح المتعة » والا فهو موقت » والمانع عن الصحة فى كلتى الصورتين هو 


باب الأولياء والأكقاء كرف 

ونكاح المتعة ونكاح الموقت كلاها باطلات » أنَا بطلان المتعة فليا روى عن 
سلمة بن الاكوع رضى الله عنه أنه قال : رخص رسول الله وك عام أوطاس ف المتعة ثلاثة 
أيام » ثم نهى عنها (رواه مسلم). وأعلن حرمته الأبدية على رضى الله عنه كا فى البخارى. 

و أننا بطلان النكاح الموقت فلأنه فى معنى نكاح المتعة فلا يصح كا لا يصح 
نكاح المتعة؛ إذا العبرة للمعانى » ولا روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : لا أرى رجلا 
تزوج امرأة إلى أجل الا رجمته كي فى ” شرح النقاية “ . 

-١‏ ولو ادعت أمرأة على رجل أنه تروجها وأقامت عليه بينة » فحكم القاضى 
بأنها امرأته » والحال أن الرجل لم يكن تروج هذه المرأة » ففى هذه الصورة جاز للرجل 
أن يطأهاء وتكون زوبحا له ف الواقع ؛ لأن الشهود صَدْفُوهَا عند القاضى » وهو الحجة 
لتعذر الوقوف له على حقيقة الصدق» يعت أن القاضى مامور بالقضاء بالبينة الصادقة 
ظاهراء وما يكون العلم بصدق الشهود باعتيار الوسع ‏ و ليس فى وسعه الوقوف على 
صدق الشهود أكثر من هذا كذافى ” البناية: ١لاه-ع“‏ . 

باب أولياء النساء فى النكاح والأكفاء 
المتن : نفذ نكاح حرّة مكلّفة بلا ولى » ولا تجبر بكر بالغة على الدكاح › 
فإن استأذتها الولى فسكتت أو ضحكت » أو زوجها فبلغها الخبر فسكتت 
فهو إذن» وإن استأذنها غير الولى فلا بد من القول كالقيّب » ومن زالت 
بكارتها بوثبة أوحيضة أو جراحة أو تعنيس أو زنا فهى بكرء والقول لها 


إن اختلفا فى السكوت 
الشرح : الأولياء جمع ول » وهو متولى أمر من الأمور وهنا اراد به المتولى أمر 
المرأة فى زواجها ومهرها وغيرهما . 


: ينفذ نكاح الحرة المكلّفة بلا ول برضاها (وإن ل كز وليها » لقوله تعالى‎ -١ 
«إحتى تكح زوجا غيره» حيث أسند الله النكاح إليهاء وقوله تعالى : (إفلا جناح عليهن‎ 


باب الأولياء والأكفاء ۳۱ 
يك : الأَيّم أحق بنفسها من وليها ء والبكر تُشَأذنٌ فى نفسهاء وإذنها صاتها (رواه 
التماعة الا الببخارى) ووجه الدلالة أنه ية قدمها على الولى بقوله : ”أحق بتفسها“ كذا 
فى ”شرح الثّقاية : -١‏ 60850“ ء ولا روى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إِنٌ 
البى ی رڈ نکاح بكرو ثيب أنكحها أبوهماء و ہما كارهتان. (رواه الدار قطنى) 

-١‏ ولا تجيربكر بالغة على التكاح » للحديث الذى سبق ذكره آنا ء ولماروى 
عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : ان جار يةٌ بكرا أنت البى ل فذكرت أن أباها 
زوجهاء وهى كارهةء فخبّرها البى تل (رواه أحد و أبو داود وابن ماجة والساى). 

۳- فان استأذن الول بكراً فسكتت » أو ضحكت »ء أو بكت »ء أو زوجها الو 
فبلغها الخبر فسكتت » فكل هذه الأربعة علامة إذنها ورضاها. لما فى حديث أبى هر يرة 
رضى الله عنه أن البى ل قال : لا تنکح الام حتى تستأمر » ولا تنكح اليكر حت 
تستأذنء قالوا : يا رسول الله ! وكيف إذنها؟ قال : أن تسكت. 

؛ -وإن استأذنها غير الولح فلا بد من القول بالاذن كالثيب ؛ لأن مغل هذا 
السكوت قد يكون لقلة الالتفات إلى كلامه » فلا يكون السكوت دليلاً على الرضا. 

الباكرة الحكمية 

٥-ومن‏ زالت بكارتها بوثبة » أو حيضة » أو جراحة » أو طول مكث بعد 
اليلوغ » أو لأجل الزنا فهى فى حكم الأبكار فى أن علامة اذها سكوتها ؛ وإنما يُطلق 
عليها اليكر لأن ما يصيبها من الجماع يكون أول أمرها ؛ اذ البكارة عبارة عن أول شيئ » 
ومنه يقال لأول النهار : بكرة ء ولأول الثمار : باكورة » وأما من زالت بكارتها بالزنا 
فان الشارع جعل سكوتها رضاها ؛ لعلة الخحياء الموجودة هنا » بل مع الزيادة » كذا فى 
”شرح النقاية : 21-6574 . 

5- ولو اختلفا فى الشكوت و الرد » بأن قال الزوج : بلغك خبر التكاح 
فسككقء وقالت : رددث » فالقول قولها ؛ لأن الرجل يدعى لزوم العقد و تملك 


باب الأولياء والأكقاء YY‏ 

البضعء ولا بيتة له» وا مرأة تدفعه» فكانت متكرةً » والقول قول المدكر. 
المتن : وللولى إنكاح الصغير والصغيرة والولى العصبة بترتيب الإرث» 
ولهما خيار الفسخ بالبلوغ فى غير الأب والجد بشرط القضاء » ويطل 
بسكوتها إن علمت بكر لا بسكوته ما لم يرض ولو دلالة» وتوارثا قبل 
الفسخ» ولا ولاية لعبد وصغير ومجنون وكافر على مسلمة ‏ وإن لم تكن 
عصبةٌ فالولاية للأ ثم للأخت لأب وأم ثم لأب ثم لولد الأم ثم لذوى 
الأرحام؛ ثم للحاكم وللأبعد التزويج بغيبة الأقرب مسافة القصرء ولا 
يبطل بعوده » وولى المجنونة الابن لا الأب. 

الشرح 4 ۷- ويجوز للولك إتكاح الصغير و الصغيرة » ويكون ذلك التكاح 
لازماء أى لا يفسخ بعد البلوغ ؛لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : انه يك 
تروجها و هی بنت ست سنون » و بنی بها و هی بنت تسع سین » وكانت عنده وه تسع 
سئين. (رواه الأكمة الستة) 
وأبو الأب وإن علام الأخ ثم العمّ. 

4- وإن زؤج الصغي و الصغيرة غير الأب و الح فلكل واحد متها خيار 
فسخ النكاح بعد البلوغ يشرط قضاء القاضى بالفسخ » وبطل خيار الصغيرة ان 
سكتت بعد البلوغ » و بعد العلم بالنکاح » لوكاتت بكراء وأما إذا كانت ثيِياً بأن دحل 
بها زوجها فلا بد من الرضا بالقول » ولا يسقط خيار الصغير بسكوته مالم يُظهر 
الرضاء ولو كان دلالة مثل الوطء والتقبيل. 

- وإن مات أحد الروجين قبل البلوغ أو قبل فسخ النكاح ورثه الآخر؛ 
لأن أصل العقد صحيح » والملك الثابت بالعقد إنما ينتهى بالفسخ أو الموت » كما فى 
”الهداية“ . 

١-ولا‏ ولاية للعصية إذا كان عيداً أو صغيراً أو مجدوناً » ولا لكافر على 


باب الأولياء والأكفاء تغرف 
مسلمة ؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم » فأولى أن لا يبت ولايتهم على غيرهم؛ ولأن 
هذه ولاية نظر ية ءولا نظر فى التفو يض إلى هؤلاء ‏ واما الكافر فلقوله تعالى : #(ولن 
يجعل الله للكافر ين على المؤمنين سبيلا» 

-١7‏ وإن لم تكن لها عصبة فولاية الانكاح للأم ‏ ثم للأحت لأب و أم ء2 
للأحت لأب ثم لولد الأم ثم لذوى الأرحام ء م للحاكم » أو نائبه » للحديث الذى 
قد مز ذكره ف أوائل كتاب الدكاح » وفيه أيضا : فان تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى 
له.( رواهابن حبان ) 

-١‏ وإذا غاب الولى الأقرب مدة القصر (وهى ثلاثة أيام ولياليها) فيجوز 
للولى الأبعد أن يروج البنت ؛ لأن هذه ولايةٌ نظريةٌ » وليس من النظر التفو يض إلى من 
لا ينتفع برأيه » ففوض إلى الأبعد عند غياب الأقرب » ولا يبطل هذا النكاح بعد عود 
الولى الأقرب. 

4- وولى المجنونة ابنها لا أبوها ؛ لأن الابن هو المقدم فى العصوبة ء وهذه 
الولاية مبتية على العصو بة» ولا يعتبر ز يادة الشفقة فى مقابلة العصوية. 

فصل : الكفاءة و أسبابها وأحكامها 
المتن : من نكحت غير كفو فرق الولى » ورضا البعض كالكلٌ؛ وقبض المهر و 
نحوه رضاً لا السكوت» والكفاءة تعتبر نسباً » فقريش أكفاء والعرب أكفاء 
وحرّيةٌ وإسلاماً وأبوان فيهما كالآباء » وديانةٌ ومالاً و حرف ولو نقصت عن 
مهر مثلها فللولى أن يفرق أو يتمّ مهرها » ولو زوج طفله غير كفو أو بغبن 
فاحش ص ولم يجزذلك لغير الأب والجد 

الشرح : الكفاءة فى اللغة: الميائلة و المساواة فى شيئ من الأشياء » أوق وصف 
من الأوصاف » ومنه قوله تعالى : لولم يكن له كفوا أحد) أى ليس أحد مِذْلّه تعالى . ولا 
يساو يه شين فى الذات والصفات والأسماء والأفعال والأحكام » وف الشريعة : المماثلة فى 
الأمور السثة التى اعتبرت فى الرواج » والدليل على اعتبار الكفاءة قوله عليه السلام : ألا 


باب الأولياء والأكفاء ٤‏ 
لا يزوج النساء إلا الأولياء » ولا يرجن إلا من الاكفاء » ولا مهر دون عشرة دراهم. 
(أخرجه الدار قطنى فى الشان والبيهقى فى سنته بمعناه) » ولأن انتظام مصالح الروجين 
نا يكن و يسهل بين المتكافئين عاد » وأنُ الشريفة بوجه من الوجوه تأبى عن أن تكون 
فراشاً للخسيس ؛ لعدم ذلك الوجه المرغْبٍء م ذكر المصتف للكفاءة سثة أسباب : 
التتسب » والحر ية » والإسلام » والذياثة » (العمل » والتقؤى ) والمال» والحرفة . 

-١‏ وإذا تكحت المرأة نفسها بلا اذن الول من غير كفو » فللولى أن يفرق بينه| 
دفعا لضرر العار عن أنفسهم » أما إذا رضى بعض الأولياء فيسقط حق الباقين فى 
الاعتراض » وقبض الولى مهرها » ونحوه من قبول الهدية من الروج فإتها علامة 
الرضاء لا السكوتء أى لا يكون سكوت الولى بعد العلم بالدكاح من غير كفو رض 
وما يعتير فيه الكفاءة سعة : 

> وتعتبر الكفاءة فى السب ء ققريش بعضهم أكفاء ليعض ء والعرب غير 
القر يش بعضهم أكفاء ليعض ؛ لا روى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : قال 
رسول الله ييه : العرب بعضهم أكفاء لبعضٍ» قبيلة يقبيلة » ورجل برجل ء والموالى 
بعضهم أكفاء لبعض . قبيلة بقييلة » ورجل يرجل الا حائك و حجام .(رواه الحاكم) 

۳- و تعتير الكفاءة فى الحر ية والاسلام » فلا يكون العبد أو المعكق كفوا للحرة 
الأصلية ؛ لأن الرق أثر الكفر » وفيه معنى الدّل » فيعتبر فى حكم الكفاءة » وكذا من 
اسلم بنفسه لايكون كفوا لمن أسلم أبواه؛ واما الاسلام فهو شرط جواز النكاح بين 
المسلمين؛ واعتبار الكفاءة نا يكون بعد وجود الاسلام. 

4- وتعتبر الكفاءة فى اسلام الآباء و حريتهم » فمن له ابوان فى الحرية 
والاسلام يكون كفوا لمن كان له آباء فيهما » أى فى الحرية والاسلام ؛ لأن تمام النسب 
بالأب والججذ. 

ه- وتعتبر الكفاءة فى الديائة أى العمل و التقوى. 

5- وف المال قلايكون الفقير كفوًا لغي. 


باب الأولياء والأكقاء Yo‏ 

۷- وف الحرفة ؛ لأن الدين والعقوى من أعلى المفاخر» والمال أيضا من أسباب 
التفاخر » ومن شرط القدرة على التكاح : هو أن يكون قادرا على أداء المهر و النفقة » 
وأما الحرفة فلأن الناس يفتخرون بشرف ارف و يتعيرون بدناثتها. 

وإذااتروجت المرأة و نقصت مَهْرَها عن مهر مثلها فللولى أن يفرق بينهما أو يتم 
الروج مهر مثلها ؛ لأن الأولياء يفعخرون بغلاء المهور و يتعيرون بنقصائهاء فأشبه كيال 
المهر الكفاءة. 

ولو زوج الأب طفله غير كفء أى زوجه بدت حاتك جاز » أو زوج ابنه بغبن 
فاحش فى مهرها (مهر المرأة) بأن کان مهرها ناقصا جداً أو كان زائداً » صخ التكاح, ولم 
يجرذلك لغير الأب والحد. 


فصل : الوكالة بالنكاح 
المتن : لابن العم أن يزوج بنت عمّه من نفسه » وللوكيل أن يزوج موكلته 
من نفسه ء وتكاح العبد والأمة بلا إذن السيّد موقوف كنكاح الفضولى » 
ولا يتوقف شطر العقد على قبول ناكج غائب» والمأمور بنكاح امرأة خالف 
بامرأتين لا بأمة. 
الشرح : -١‏ يجوز لابن العم أن يروج بدت عمه الصغيرة من تفسه إذا كانت 
الولاية له ء فإِنّه' يكون أصيلاً من جاتب نفسه » وولياً مبهاء صورته أن يقول : اشهدوا 
أنى زوّجت بدت عمى الصغيرة فلانة بعت فلان من نفسى. 
۲- ويجوز للوكيل أن يروج مؤكلته من نفسه » يعنى إذا وكُلت المرأة أن يروجها 
أحداً فدكحها من نفسه بحضرة شاهدين جاز ؛ لأن العاقد فى النكاح سفير ومعبّر » 
ولهذا لا يرجع حقوق النكاح من المهر والنفقة إليه» والواحد يصلح معبرا عن 
الجانبين» وقد روى (البخارى) أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال لأم حكيم 
بنت قارظ : أتجعلين أمرك ال ؟ قالت: نعم ء قال : ترؤجعك » فعقد النكاح بلفظ 


باب المهر YY‏ 
واحدء کا فی ” شرح الثقاية : ٥۷۸-1‏ “ . 

۳- ونكاح العبد والأمة بلا اذن السيد موقوف » كنكاح الفضولى » فإنه إذا 
زؤج رجحل رجلا بغير اذنه أو امرأة بغير اذنها ينعقد التكاح موقوفاء فإن أجاز الرجل أو 
أجازت المرأة جاز التكاح ونفذء وإِلاً بطلء فكذلك نكاح العبد والأمة أيضا موقوف 
على اذن السيد » فان أجا ز السيد جاز » وإن لم جز بطل ؛ لأن ركن التصرف صدر من 
اهله مضافا إلى حله» ولا ضرر فى انعقاده » فينعقهد موقوفاء حتى إذا رأى السيد المصلحة 
فيه يفده و إلا فلا. 

- وإذا قال فضولى : اشهدوا أنى زوجت فلانة من فلان بغير امرهما » وهما 
غائبان » فهذا باطل لا ينعقد ؛ لأنه وجد من الفضولى الايجاب فقط » وهو شرط العقد» 
و شرط العقد لا يتوقف على ما ورآء المجلس » فلا يصح أن تكون موقوفا على قبول 
الغائب التكاح . 

©- وإن أمر رجلا بأن يروجه امرأة واحدة » فروجه امرأنين فى عقد واحد» 
فصار عقفالفا لأمر المؤكل » فلا يلرمه واحدة منها ؛ لأنه قضولى فيهما لمخالفة أمره ء أما 
إذا كان التكاح فى العقدين فيصح الأول و يتوقف الثانى على اجازته » وإن زوجه أمة لا 
يكون الفا لأمره » عملا بالإطلاق » أى باطلاق المرأة من غير قيد الأمة أو الحرة . 


باب المهر وأحكامه 
المتن : صح النكاح بلا ذكره » وأقلّه عشرة دراهم » فإن سمّاها أو دونها فلها 
عشرة بالوطء أو الموت أو الخلوة» وبالطلاق قبل الوطء يتنصف» وإن لم 
يسمه أو نفاه فلها مهز مئلها إن وطء أو مات عنهاء والمتعة إن طلقها قبل 
الوطء » وهى درعٌ وخمارٌ وملحفةء وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصف › 
وصح حظها 
الشرح : المهر فى الشريعة: اسم للال الذى يحب على الروج للروجة لأجل 
عقد التكاح الصحيح : لقوله تعالى : «( أن تبتغوا بأموالكم » و يقال مَهَرَ المرأة» أى أعطا 


باب المهر فضف 
لهامهراً. 

ومعناه اللغوى: هو اعطاء بدل البضع مطلقا ؛ و يقال للمهر الصداق » وجمعه 
صدقات كا قال تعالى : ف( وآتوهن صدقاتهن نحلة 4 (النساء) 

-١‏ يصح النكاح بلا ذكر مهر ء بأن نكحا ساكتين عن المهر » لإطلاق قوله 
تعالى : لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء) » فلو شرطنا التسمية فيه لردنا على النص » 
كذا فى ( شرح الثقاية : ١‏ - 087) ولأ التكاح لغدٌ هو الاتضمام و الرواج ٠‏ فيتم 
بالروجين » نعم يجب شرعا على الروج مهرا مثل » كسائر حقوق النكاح » فلا يدوقف 
على ذكره. 

؟- وأقل المهر عشرة دراهم » أو ما يساو يها من أى مال كان ؛ لما روى عن 
جابر رضى الله عنه أنه قال : “معت رسول الله اة يقول : لا مهر أقل من عشرة دراهم؛ 
(جرء من الحديث الطويل) ( رواه ابن أبى حاتم) وقال الحافظ ابن حجر : إِلّه بهذا 
الاسناد حسن. (إعلاء السئن : )۸١ = ١١‏ 

۳-فان ّى لها العشرة أو أقلّ متها فلها عشرة دراهم. 

- و يلرم أداء المهر بأحد الأمور الثلاثة : بالوطء » أو بجوت أحد الزوجين أو 
بالطلاق قبل الدخول » والخلوة قائمة مقام الوط ء ؛ لأنه الوط ء يتحقق تسليم المبدل» 
ويالموت يبلغ التكاح نهايته » و يرول خطر التفر يق قبل الدخول . 

-٠‏ وإن طلّقها قبل الدخول بها فلها نصف الهر ؛ لقوله تعالى :لإوإن 
طلقعموهن من قبل أن تمشوهن وقد فرضتم لهن فر يضة فنصف ما فرضتم) (البقرة : 
(FV‏ 

-٦‏ وإن تروجها » ولم يسن لها مهراً » أو تروجها على أن لا مهر لها ذلها مهر 
مغلها » وجب أداء مهر المثل بأحد الأمرين : بالوطئ أو يموت أحدها ؛ لما روى عن 
علقمة عن ابن مسعود رضنى الله عنه أنه سكل عن رجحل تروج امرأة» ثم مات عنها ء ولم 
يغرض لها صداقاً » ول يكن دخل بهاء فقال : أرى لها مثل صداق نسائها » ولها الميراث 


باب المهر Y۸‏ 
و عليها العدة » فقام معقل بن سنان الأشجعى فشهد أن الى يل قضى ف برع ابنة 
واشق بمثل ما قضيت. (رواه أبو داود والترمذى بمعناه وصححه الترمذى) ١‏ 

۷- وإن طلى امرأته قبل الدخول ء أو الخلوة بها » فلها المئعة لقوله تعالى : 
ف[ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) » وقوله تعالى : ل( حقا على المحسنين) 
فالأمر وكلمة (على) للوجوب . والمتعة ثلاثة أثواب » وهى درع و مار وملحفة ء وهذا 
العقدير مروى عن عائشة و ابن عباس رضى الله عنهم ؛ حيث قالا : المتعة ثلاثة أثواب 
( رواه البيهقى عن ابن عباس فى باب التفو يض) والمعتبر فى مقدار المتعة حال الروج ؛ 
لقوله تعالى : للإعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره) الاية . 

E ا‎ BT 
(فى مهرها ) المسثى بعد العقد ثم طلّقها قبل الدخول فلا يكتَصَّف ذلك المهر المفروض‎ 
بعد العقدء ولا يُعطيها الرائدة عن المسمى » بل ينتصف المسى فقط.‎ 

4- كعم ! صخ حظها أو إسقاطها أى حظ مهرها أو إسقاط مهرها ؛ لأن المهر 
خالص حقهاء ولها الخيارفى الخط والإسقاط. 

الخلوة المعتبرة فى ايجاب الممر 
المتن : والخلوة بلا مرض أحدهما وحيض و نفاس وإحرام وصوم فرض 
كالوطء ولو جبوبا أو عتينا اوخضيا وتجب العدة فيها » وتستحبٌ المتعة لكل 
مطلقة إلا للمفرّضة التى طلقت قبل الوطء » ويجب مهر المثل فى الشغارء 
وخدمة زوج حر للإمهار وتعليم القرآن» ولها خدمته لوعبداً 

الشرح : -١‏ الخلوة معتيرة بلا مرض » و حيض و نفاس و إحرام و صوم 
فرض » وهى كالوطئ فى وجوب المهر بها كاملا » وى وجوب العدة إذا طلقها بعد 
تلك الخلوة » و لو كان الروج مجبوبا (أى مقطوع الذكر) أو عنينا (أى الذى فى آلته 
فتور لا تقوم) أو كان حصيا ففى هذه الصور أيضاً يجب عليه المهر بعد الخلوة ؛ لقوله 


باب المهر خرف 
تعالى : ((وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض» أى دخل بعضكم إلى بعض » 
فى الفضاء الخالى عن أحد ء وهو المكان الخال » وقد سَلَّمَتِ المرأة الميدل » فيجب عليه 
كمال البدل » والخلوة قائمة مقام المسيسء وإذا طلّقها بعد الخلوة لامجل طلاقا قبل 
المسيسء ولا يتنضف المهر ء وقال عليه السلام : من كشف مار امرأةٍ و نظر إليها 
وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل.(رواه الدار قطنى) وحكى الطحاوى إجماع 
الصحابة فى وجوب المهر بالخلوة کا فى ( شرح العينى : )١76 -١‏ . وتجب العذة فى 
الطلاق أو الموت بعد الخلوة . 

۲- وتستحب المتعةٌ (التى مر ذكر قدرها) لكل مطلَّقةٍ دخل بها أولم يدخلء إلا 
للمفؤضة قبل الوطئ (وهى الى فوصت نفسها إلى زوجها بدون مهر) يعنى زؤجها 
منه بلا مهر »ثم طلقها قبل الوط ء بهاء ولم يسمى لها مهراً» فان المتعة ليست بمستحية 
لها فقط » بل هى واجبة لهاء لقوله تعالى «إلا جداح عليكم ان طلقعم العساء مالم 
تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة و متعوهن على الموسع قذره و على المقتر قدره) فقد 
أوجب الله المتعة فى نكاح ئيس فيه فرض مهر » هذا هو مفهوم الاستثناء » وان تأ 
العبارة عته ء كذا فى ”شرح الثّقاية : -١‏ 087 “ . 

۳- وهنا أصول يتفرع عليها وجوب مهر المثل : 

0١ (‏ يذكر الروج ا مهرفى حين العقد (7)أونفىالمهر 

(۳) أو ذكر شيئالم يكن مالاً (5) أو كان المسمى مجهولاً 

ففى جميع هذه الصور يجب مهر ا مكل » وهو أن يشاغر الرجل رجلا آخر ‏ يعنى 
زوج ابتته أو أخته على أن يروجه آحَز ابنته أو أخته » ليكون أحد البضعين عوضا عن 
الآخر ) فالعقد صحيح ويجب مهر المثل ؛ لأن كل واحد جعل البضع الذى هو غير مال 
مهراء ويجب فيه مهر الئل ؛ لأنه می مالا يصلح مه راكذا فى (شرح العينى ) 

ومعنى الشغار لغة : رفع الكلب رجله عند البول . 

وشرعا : هو خلو العقد عن ا مهر عنه . 


باب المهر ٠ع‏ 
- وجب مهر المثل أيضاً فى التزو يج على خدمة زوج حرء يعنى إن تزّج حر 
امرأةً على خدمته إياها ستةٌ . 

وكذلك يجب مهر المثل إذا جعل تعليم القرآن مهراً ؛ لأن هذه الثلاث لسن 
يمال » وإن تروج عبد امرأةٌ بإذن مولاه على خدمته إياها سنة جاز ‏ وعليه خدمتها ؛ لأن 
المشروع إنها هو الابتغاء بالمال» والتعليم ليس ممال » وكذلك منافع الحر ليست يمال» 
وخدمة العبد ابتغاء بالال ؛ لتضمده تسليم رقبته» والحر ليس كذلك ؛ لن خدمة الروج 
الحر لانجوز استحقاقها بعقد النكاح ؛ ها فيه من قلب الموضووع» (حيث جعل الروج 
المخدوم خادما للووجة) كذاف ”الهداية“. 

المتن : ولو قبضت أل المهر ووهبته له فطلقت قبل الوطء رجع عليها 
بالنصف » فإن لم تقيض الألف أو قيضت النصف ووهت الألف أو ما بقى » 
أو وهبت عرض المهر قبل القبض أو بعده فطلّقت قيل الوطء لم يرجع 
عليها بشىء ء ولو نكحها بالف على أن لا يخرجها أو على ان لايتزوج عليهاء 
أو عل ألف إن أقام بهاء وعلى ألفين إن أخرجهاء فإن وف به وأقام فلها الألفء 
وإلا فمهر المثل 

الشرح : - فإن تروج امرأةٌ على ألف درهم » فقبضته المرأة ثم وهبته له ؛ ثم 
طلقها الروج قبل الوط ء يرجع الروج عليها بالنصف » أى بخمسة مائة ؛ لأنه لم يصل 
إلى الروج بالهبة عين مايستحقّه ؛ لأن الدراهم والدنانير لا تتعينان فى العقود والفسوخ 
عندنا» فكأ المرأة وهيت له دراهم أخرى غير التى قيضت عنه. 

5- فإن لم تقيض المرأة الألف » فأبرأته من جميع المهر » وهو الألف » أو قبضت 
نصف الألف مهراً ووهبت الألف (المقبوض منه و غير المقبوض) › أو وهبت ما بقى 
من الألف (خمس مائة » أو وهيت العَرَض الذى كان مهراً قبل القبض أو بعده فَظلْقَتَ 
المرأةفى هذه الصور قبل الوطء لم يرجع عليها بشئ. 

۷- ولو تكحها بألف بشرط أن لا يخرجها من بلدها » و بشرط أن لا يتوج 


باب المهر ۲٤١‏ 
عليها زوجةً أخرى » أو تزوجها على ألف بشرط أنه يقيم معها ببلدها وبألفين ان 
أخرجها من بلدها. 

فإن وى الروج بالشروط الثلاث بأن لم يخرجها من بلدهاء أولم يتزوج عليها 
أخرى ء أوأقام معها فى بلدها فللمرأة ألف درهم » وإن لم يف بها فلها مهر المثل ؛ لأنه 
مى لها شيئاً يكون فيه نفعها » وهو المشروط » أى عدم الإخراج من البلدة » وعدم 
التروج عليهاء فعدد فواتها ينعدم رضاها بالألف » فَيِكْمِلٌ مهر مثلها . 

۸- ولو تكحها على هذا العبد أو على هذا الألف ( أى على ما ليس مختلفى 
القيمة ) حم مهز ا مثل » أى تحب مهر المثل . 

4- ولو تروجها على فرس غير معلوم الوصف أو على مار غير معلوم 
الوصف صح التزويج » ولها الوسط من الفرس أو الحمار» أو يعطيها قيمة الوسط 
منهما؛ لأن المسمى مالا معقوماًء وق وجوب الوسط رعاية للجانبين. 

-١‏ ويجب مهر المثل فى الصور الآنية: 

)١(‏ لو تروجها على ثوب غير معلوم الجنس والوصف » فلها مهر المثل لحهالة 
الجعس والوصف. 

(5» ؟) وإن تروج مسلم على مر أو على خنزير فالتكاح جائز ولها مهر مثلها؛ 
لأن شرط قبول الخمر والخنزير كان شرطا فاسداً » والنكاح لايفسد بالشرط الفاسد 
فيصح التكاح » و يلغو الشرط. 

(065) فإن تروج على هذا الخل » فإذا هو حمر » أو تروج على هذا العبد» فإذا 
هو حر ء يجب مهر الثل فى الصورتين ؛ لاجماع الإشارة والتسمية » فتعتبر الإشارة 
لكونها أيلغ فى المقصود » وهو التعر يف » فكأنه تروج على شمر أوحر وهو غير صحيح؛ 
لأنهما ليسا يمال فيجب مهر المثل . 

-١‏ وإن تروج امرأءٌ على هذين العيدين » فإذا أحدهما حر فمهرها العيد فقط 
إذا ساوت قيمته عشرة دراهم » وإن ل يساو عشرة دراهم فلها كمال العشرة ؛ لأن المهر 


باب المهر YEY‏ 
هنا مسمى » وهو العيد» ووجوب المسمى هنا منوع قلت عن مهر المثل . 

7- ويجب مهر ا لمعل فى النكاح الفاسد بشرط الوطءء أى لا جب شئ بمجرد 
الخلوة أو موت أحدهما قبل الدخول ؛ لأنه واجب الفسخ » فإن وطثها فلها مهر مثلها ء 
ولا يزاد مهر الئل فى العقد على المسى » فإن زاد المسمى على مهر المثل لم تجب الر يادة 
لعدم صحة التسمية . 

۳- و يشمت النسب فى النكاح الفاسد من وقت الدخول؛ لأنه يحتاط فى ثبوته 
احياء للولد من الضياع » و يغبت العدة أيضا فى النكاح الفاسد من وقت التفريق ؛ 
تحرزا عن اشتياه النسب. 


ما هومهرالئل ؟ 
المتن : ولو تكحها على هذا الألف أوعل هذا العبد حكم مهر المثل؛ وعل 
فرس أو حمار يجب الوسط أو قيمته » وعلى ثوب أو خمر أو خنزير أو على هذا 
الخلّ » فإذا هو خمرٌء أو على هذا العبد فإذا هو حرٌّء يجب مهر المثل » وإن 
أمهر العبدين وأحدهما حرء فمهرها العبد. وف النكاح الفاسد إنما يجب مهر 
المئل بالوطء ولم يزد على المسئى » ويثبت النسب والعدة ومهر مثلها يعتبر 
بقوم أبيها إذا استوتا سنّاً وجمالاً ومالاً وبلداً وعصراً وعقلاً وديناً وبكارةً » 
فإن لم توجد فمن الأجاتب» وصح ضمان الولح المهرء وتطالب المرأة زوجها أو 
وليهاء ولها منعه من الوطء والإخراج للمهرء وإن وطيها 
الشرح : -١‏ و مهر مثلها يُعتبر بمهر امرأة من قوم أبيها إذا استو ينا فى الأمور 
الثهانية :فى الْسَنٌ » والحسن » والمال » والبلد والزمان هوالعقل » والتقوى » واليكارة » 
فإنها الصفات المرغوبة» والدليل عليه قول عبد الله بن مسعود رضى الله عده : لها مغل 
صداق نسائها لا وكس ولا شطط. ( رواه أصحاب الستن الأربعة) فإن لم توجد مثلها 
من قوم أبيها تعتبر الأجانب أى من أية قبيلة كانت مثل قبيلة أبيها. 
۲- وإذا زوج الوك إبنه الصغير امرأة ته صَمِنَ لها اهر صح ضانهء وطالب 


باب المهر YE‏ 
المرأة المهر عن الولى » وليس لهاأن تطالب الزوج بالجماع مالم يبلغ » وأما إذا زوج الول 
اينه الصغيرة وضمن لها مهرها فتطالب الرأة بالمهر إما زوجها يحكم النكاح » وإما 
وليّها الضامن بحكم الضمان» كاف سائر الكفالات. 
“- وللمرأة أن تمنع زوجها من الوطء والسفر بها لأجل مهرها » وإن كان 
وطئها قبل طلب المهر. 
؛ - ولو اخعاف الروجانء بأن قال الروج : هو ألفء وقالت المرأة : هر ألفان» 
حكّم مهر المثل » أى يجعل مهر المثل حكما بيهم ء فمن شهد له مهر المثل فالقول قوله مع 
يمينه » فإن كان يشهذ له بأن كان مغل مايدعيه أو أقل حلت » فإن حلف لرمه ما أقر به ء 
وإن كان يشهد ها بن كان مغل ماتدعيه أو أكثر حلت فإن حلفت فلها جميع ما ادعت . 
ه- ولو طلّقها قبل الدخول» ثم اختلفافى مقدار المهر جعلت مُتعةٌ مهلها حكراء 
فقول أَيْهما يوافق المتعة يؤخذ به » فإن كانت المتحة معساوية بعصف ما يدعيه الرجل أو 
أقل منه فالقول قوله . وإن كانت متساوية بمثل ماتدعيه المرأة أو أكثر مده فالقول قولها. 
المتن و فى قدر المهر حُكَمَّ مهر المثل» والمتعة لو طلّقها قبل 
الوطءء ولو فى اصل المسبّى يجب مهر المثلء وإن ماتا واختلف ورثتهما ؛ ولو 
فى قدر المهر فالقول لورثته » ومن بعث إلى امرأته شيعا فقالت: هو هديّةٌ ء 
وقال: هو من المهرء فالقول له فى غير المهيأ للأكل؛ ولو نحح ذيٌّ ذميّةٌ 
بميتَةٍ أو بغير مبر وذا جائرٌ عندهم فوطئت أو طلّقت قبله أو مات فلا مهر 
لهاء وكذا الحربيّانٍ ثمّه » ولو توج ذٌّ ذمَيةٌ بخمر أو خنزير عين قأسلما 
أو أسلم أحدهمًا لها الخمر والخنزير» وفى غير العين لها قيمة الخمر ومهر 
المثل فى الفنزير. 
الشرح : -٦‏ ولو اختلف الروجان فى أصل المسمى » بأن اذعى أحدهما تسمية 
المهر عند العتقد » وأنكر الآخر يجب مهر المثل ؛ لأنه هو الأصل » وعليه الإجماع. 
۷- وإن ماتا واتلف ورثتههم| ولو كان اتلافهما فى قدر المهر فالقول لورثته ( 


باب نكاح الرقيق é٤‏ 
ورثة الزوج ) : يعنى لا فرق فى الاختلاف فى المسمى وفى الاختلاف فى قدر ا مسمى بعد 
الموت » فإن القول قول ورثة الزوج. 

۸- ومن أرسل إلى إمرأته شيثاً من الدراهم » أو القماش » أو غيرهما ثم اختلفا 
فقالت المرأة : هو أى الثئ المرسل هدية ؛ وقال الزوج : هو من المهرء فالقول قوله مع 
اليمين؛ لأنه هو المعطى » فكان أعرف بجهة التمليك» وف الشين المهيأ للأكل فالقول 
قولها ؛ لأن إرسال مثله يكون فى العرف هدية . 

4- ولو تكح ذقئ ذَثِيةٌ بميتة أو بغير مهر » وها النكاح جائر عندهم » فوطتها 
أو طلقها قبل الدخول » أو مات عنها زوجها لا مهر لها فى الصور الثلاث عند أبى 
حنيفة.؛ لأن الشرع لم يجعل الميتة مالا » والنكاح بلا مهر جائر عندهم. 

- وكذا إذا تزوج الحربى حربية فى دار الحرب على هذا الطريق (بميتة أو 
بغير مهر فوطئها أو طلقها قبل الدحول أو مات الروج عنها) ثم جاءتا إلى دار الإسلام 
فلا مهر لهافى الصور الثلاث لا ذكرنا. 

-١‏ ولو تزوج ذقيئ ذقيةٌ بخمر معينة أو يختزير معين (أى المشار إليها) فأسل| 
قبل قبض المهر » أو أسلم أحدهما قبل القيض فلها الخمر أوالخنزير عند أبى حتيفة .؛ 
لأنها ملكتهم| بالعقد» فيتخطل الخمر و يسيب الخنزير » ولو تزوج فى هذه الصورة بخمر 
غير معينة أو خنزير غير معين ثم أسلا أو أسلم أحدهما (قبل القبض) لها قيمة الخمر 
ومهر المثل ف ازير عند أبى حنيفة . 

باب نكاح الرقيق وأحكامه 
المتن : لم يجر نكاح العبد والأمة والمكاتب والمديّر وأمٌ الولد إلا بإذن السيّده 
كلو نكع عيب يزذته خف مهرهاء وى الد والب ولم يبع فيه » 
وطلقها رجعية إجازة للنكاح الموقوف» لا طلقها أو فارقها » والإذن بالتكاح 
يتناول الفاسد أيضاً ولو زوج عبداً مأذوناً امرأة ص وهى أسوة للغرماء فى 
مهرهاء ومن زوج أمته لا يجب تبويتها فتخدمه ويطأها الزوج إن ظفر بها » 


باب نكاح الرقيق Yt‏ 
وله إجبارهما على الدكاح » ويسقط المهر بقتل السَيّد أمته قبل الوطء » لا 
بقتل الحرّة نفسها قبله » والإذن فى العزل لسيّد الأمة » ولو أعتقت أمةٌ أو 
مكاتبةٌ خّرت ولو زوجها حرا ولو نڪحت بلا إذن فأعْتَقَتُ نفذ بلا خياره 
فلو وطء قبله فالمهر له وإلا لها » ومن وطء أمة ابنه فولدت فادعاه ثبت 
نسبه منه » وصارت أمٌّ ولده وعليه قيمتها لا عقرها وقيمة ولدها » ودعوة 
الج كدعوة الأب حال عدمه » ولو زوّجها أباه وولدت لم تصر أَمّ ولده » 
ويجب المهر لا القيمة » وولدها حر حرّةٌ قالت لسيّد زوجها "أعتقه عقى 
بألف" ففعل قسد الدكاح» ولولم تقل بألف لا يفسدء والولاء له. 

الشرح : -١‏ لايجوز تكاح العبد » والأمة » والمكاتب » والمدبر » وأم الولد إلا 

بإذن السيد . 

١‏ - فلو ترؤج عبد بإذن سيّده بيع فى مهرها » وسعى المدبر والمكاتب (ف المهر) 

ولا يباعان فيه. 

*- وقول الولى لعيده الذى تزؤج بغير إذنه ”طلقها رجعية“ إجازة للنكاح 

الموقوفء لا قوله : ”طلقها أو فارقها“. فهذان الأمران لايكونان إجازةً لنكاح موقوقي. 

- والإذن بالتكاح يتناول (يشمل) التكاح الفاسد أيضا » ولو زج عبداً 

مأذوناً امرأةٌ صخ ء وزوجته أسوة للغرماء فى أخذ مهرها . 

» ومن زؤج أمته لايجب تبويتها (إعطاء موضع ببتوتقٍ لها) فتخدمه‎ -٥ 

و يطئها الروج إن ظَفِرَبها. 

. وللمولىإجبار عبده وأمته على التكاح‎ -١ 
و يسقط المهر بقثل السيد أمته قبل الوطء ء أى يسقط مهر الأمة المدكوحة‎ -۷ 

الى قتلها سيّدها قبل الوطء . 

4- ولا يسقط المهر بقتل الحرة نفسها قبل وطء الڙوج . 
4- واختيار الإذن فى عرل الأمة لسيد الأمة . 
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- ولو أَعْتقث أمةٌ أو مكاتبةٌ يرث كل واحدة منها فى إبقاء النكاح » و 
فسخه» ولوكان زوجهاحراً. 
-١‏ ولو تحت الأمة بلا إذن السيد فأَعْيَقَت نفذ النكاح بلا اختيار منها. 
7- فلو وطن تلك الأمة زوجها قبل العتق فالمهر للمولى ء وإن لم يطئها قبله 
فالمهر لها. 
۳- ومن وطی أمة ابن فولدت فادعاه ثبت نسيه منه » وصارت أم ولده» 
وعليه قيمتها لا عقرها( مهرها ) ولا قيمة ولدها. 
-١4‏ ودعوة الجد كدعوة الأب حال عدم الأب » ولو زؤج الإبن أمته أباه 
وولدت لم تصرأم ولدهء ويجب المهر لا القيمة وولدهاحر . 
-٥‏ حرة قالت لسيد زوجها: أعتقه (زوجى) عى بألف » ففعل (أى أعتقه) 
فسد النكاح » ولول تقل بألف لايفسدء والولاء له (للمولى) . 
باب نكاح الكافر 
المتن : تزؤج كافرٌ بلا شهود أوفى عدّة كافر وذا فى دينهم جائرٌ ثم أسلما أقرًا 
عليه » ولو كانت محرمة فرّق يبنهما » ولا يدك مرتد و مرتدّة أحداًء والولد 
يتبع خير الأبوين ديناًء المجوسى شر من الكتابى» ولو أسلم أحد الرّوجين 
عرض الإملام علي الآخره فإن اسلم وإلا فرق بينهماء وإباؤه طلاق لا إباؤهاء 
ولوأسلم احدهما ثمّه لم تبن حتى تحيض ثلاثا 
الشرح : -١‏ تروج كافر بلا شهود أو فى عدة كافر وذا فى دينهم جاتر »م أسلم| 
أقوّا عليه » ولو كانت المرأة ُرَم للروج فرق بينهما. 
-١‏ ولايدكح مرت ولا مرتدة أحدا ؛ لأنهما واجب القتل » و التكاح يعتمد 
الملّة» ولا ملّةلهماء وما انتقل إليه لايقر عليه. 
“- فإن كان أحد الزوجين مسلما ء فالولد يتيع خير الأبوين » أى المسلم منهما 
بأن يكون مسلا ؛ لأن ذلك أشفق وأنفع له ء فيتبع الأب إذا أسلم ٠‏ ويتبع الأم إذا 


باب نكاح الكافر YEY‏ 
أسلمت » كذافى ” شرح النقاية :1-00“ . 

- والمجوسى شر من الكتابى » يعنى لو كان أحد الأبو ین كتاييا والآخرمحوسيا 
فال ولد كتابى ؛ لأن فيه نوع نظر لهء إذ جاز للمسلم نكاح الكتابية دون المجوسية » وكذا 
حل ذييحة الكتابى دون المجوسی ء فيكون الكتابى راجحا . (شرح التقاية : ١‏ - 6946) 

4- ولو أسلم أحد الروجين عرض الإسلام على الآخر » فإن أسلم فهما على 
حالھ) » وإن أبى فرق بينهها » وإن كان الآ عن الإسلام زوجاً فالتفر يق طلاق بينههاء 
و يتفرع عليه أحكام الظلاق ء وإن كانت الآبية عن الإسلام امرأة فالتفريق ليست 
بطلاق ؛ لأن المقاصد قد فاتت بالإتكار عن الإسلام » ففيعت الفرقة بالإباء عن 
الإسلام فإباء الروج طلاق ؛ لأنه أهل له » والطلاق حقه » وإباء المرأة ليس بطلاق 
لعدم الأهلية للطلاق» بل تفر يق فقط . 

-١‏ ولو أسلم أحد الروجين فى دار الحرب لم تقع القُرقة بينهما ء حعى تحيض 
المرأة ثلاث حيض ء ثم تبين من زوجها ؛ لأن الحكم بالقُرقة لم يكن منقطعاً عمن كان فى 
دار الحرب ؛ لأجل عدم القضاء هناك » بل أقيم شرط المُرقة مقامهاء وهو مضى العدة » 
كذافى شرح التقاية ١:‏ -/091. 

المتن : ولوأسلمَ زوج الكتابيّة بقى نكاحهاء وتباين الدارين سبّب الفرقة لا 
السّى» وتنكمّ المهاجرة الحائل بلا عة وارتداد أحدهما فسمٌ فى الحالء 
فللموطوء ة المهر كلها » ولغيرها نصفه إن ارتدّء وإن ارتدّت لا والإباء نظيره » 
ولوارتدًا وأسلما معاً لم تبن» وبانت لو أسلما متعاقباً. 

الشرح : 7- ولو أسلم زوج امرأة الكتابية بقى التكاح ؛ لأن النكاح يصح 
بينهما ابتداء» فإبقاءه بينهم| أولى . 

۸- وتقع القُرقة بين الروجين بتباين الدارين دون سبي (يعتى إذا خرج أحد 
الروجين إلى دار الإسلام من دار الحرب مسلا أو ذياً وقعت القُرقة بينهيا » وكذا إذا 
خرج أحدهما إلى دار ا حرب » وإن سى الروجان ل تقع الفرقة بينهماء وهذا معنى قوله: ” 


باب القسم YEA‏ 
وتباين الدار ين سبب للفرقة لا السبى” . 

4- وتنكخ الهاجرة الحائل أى غير الحامل بلا عدة » يعنى إذا خرجت المرأة إلى 
دار الإسلام مهاجرةً » وعلى قصد عدم العود » والحال أنها غير حامل فيجوز للمسلم 
أن يتروجها بلاعدة ؛ لقوله تعالى: «إولا جناح عليكم أن تنكحوهن ‏ ء وإذا كانت 
حاملا فلا بد من وضع حملها قبل التكاح. 

-٠‏ وإذا ارتڈ أحد الروجين عن الإسلام يفسخ النكاح بينهما فى الحال» يعنى 
وَقَعتِ الفرقة بغير طلاق؛ لأن الردة منافية للتكاح » لكونها منافية للعصمةء والطلاق 
يستدعى قيام النكاح : فلا تكون الهُرقة بالردة طلاقاء كذا فى ”شرح الثقاية : .“049-1١‏ 

فإن كان المرتد زوجاً » والؤوجة مدخول بها » فلها كل المهر » وإن كانت غير 
مدخول بها فلها نصف المهر » وإن ارتدت الروجة » فلا يجب لها شيئ » والإباء عن 
قبول الإسلام مثل الإرتداد فى عدم استحقاق المهر. 

-١‏ وإذا ارتد الروجان معاء أو اسلا معاً» فهما على تكاحهما ؛لما روى عن بنى 
ختيقة نهم ارتدوا ثم اسلموا ولم يأمرهم الصحاية بتجديد الأنكحة. نصب الراية: 
7-17 وقال : غر يب » وهذا معن قوله: "ل كبن”“. 

- وإن أسلما متعاقبا أى أسلم أحدهها ثم أسلم الآخر بعده بانت المرأة من 
زوجها ؛ لأن البقاء على الْرّدةٍ كإنشائها. 

باب القسم 
المتن : البكر كلديب والجديدة كالقديمة» والمسلمة كالكتابية فيه وللحرّة 
ضعف الأمةء ويسافر بمن شاء » والقرعة أحبّء ولها أن ترجع إن وهبّت 
قسمها للاخری . 
الشرح : القشم لغة: بقعح القاف هو التصيب . 
وشرعا: هو العدل والتسوية بين الروجعين فصاعداً فى البيتوتة والتفقة 
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والسكثىء والمأكل » والمشرب » دون الجاع ؛ فإِنْ الرغية فيه غير اختيارئ . 

-١‏ البكر كالغيب» والجديدة كالقدية » والمسلمة كالكتابية فى الْقّسم » يعن إذا 
كان لرجل امرآتان حرّتان » فعليه أن يعدل بينهما فى القسم » سواء كانتا بكر ين » أو 
ثيبين » أو إحداهما بكراً والاخرى ثيباً» وسواء كانتا مسلمتين » أو كتابيتين» أو إحداهما 
مسلمة والاخرى كتابية » أو إحداهما قدية » والاخرى جديدة ؛ لقوله عليه الصلؤة 
والسلام : من كاتت له إمرأتان فال إلى إحدئ هما فى القسم جاء يوم القيامة وشقه 
مائل» (رواه أصحاب السنن الأربعة) أخرجه الترمذى فى ”باب ما جاء فى السو ية بين 
الضرائر“ » وعند أبى داود فى ”باب القسم بين النساء“؛ ونا روى عن عائشة رضى الله 
عنها أن النبى بك كان يقسم » فيعدل » و يقول : اللّهم هذا قسمى فيا أملك» فلاتلمنى 
فيها تملك» ولا أملك. (أخرجه السنن الأربعة) 

۲- وإن كانت إحداهما حرءٌ والاخرى أمدّ فللحرة ضعف الأمة ء أى ليلعان 
للحرة » وليلة للأمة ؛لما روى عن عبد الله الأسدى رضى الله عنه أنه قال: إذا تكحت 
الحرة على الأمة فلهذه الغلثان » ولهذه الغلث (رواه الدارقطنى والبيهقى) أخترجه البيهقى 
فى ”باب الحر ينكح حرة على آمة“ والدارقطن فى ”النكاح“ نصب الراية: ۴- 16١؟.‏ 

۳- ويسافر الزوج ہن شاء من نسائهء والاولى أن يقرع بيتهن » فيسافر يمن 
حرجت قرعتها ؛ لتطييب قلو بهن. 

4- وإن وهبت إحدى الروجتين قسمها للأخرى جازء ثم يجوز لها أن ترجع 
عن هبتهاء و تطلب قسمها ؛ لأنها أسقطت بالهبة حقها الذى لم يحب بعد فلا يسقط » 
بل لها أن ترجع فيه . 


كتاب الرضاع Y0‏ 


كتاب الرضاع 


تعريف الرضاع وحكمه 
المتن : هو مص الرزضيع من ثدى المرأة فى وقت مخصوصص» وحرم به وإن قل فى 
ثلاثين شهرا ما حرم بالنسبه إلا آم اخته وأخت ابنه » وزوج مرضعة لبنها 
منه أب للرضيع » وابنه أخ وبنته أخت وأخوه عم وأخته عمّة وتحل أخت 
أخيه رضاعاً ونسباً ولا حل بين رضيعى ثدى وبين مرضعة وولد مرضعتها ء 
وولد ولدها 
الشرح : -١‏ الرضاع لغة: هو مص الرضيع اللَّنَ من الثدى( ثدى المرأة ) 5 
وشرعا: هو مص الطفل من ثدى ال مرأةقى مذة مخصوصة. 
۲- وتغبت الخحرمة بمطلق الرضاع سواء كان قليلا أو كثيرا فى مثة ثلاثين شهراً 
فى ما حرم بالتّسب ؛ لإطلاق قوله تعالى: «وأمهاتكم اللاق أرضعدكم وأخواتكم من 
الرضاعة » من غير تفيبد بعدد » فاشتراط الكثرة فيه ز يادة على النصء و لإطلاق قوله 
عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من السب . (رواه الشيخان) ولماروى عن ابن 
مسعود رضى الله عنه أنه سئل عن الرضاع وقيل : إن الناس يقولون : لا تحرم الضعةٌ 
ولا الرضعتان » فقال: كان ذلك » فأما اليوم فالرضعة الواحدة حرم . كذا فى ” شرح 
الثقاية : ١‏ - 700 “ ء ولا روى عن قتادة رحمه الله قال: كتينا إلى إبراهيم بن يزيد 
النخعى نسأله عن الرضاع» فكتب أن شريحا حدثنا أن عليا وابن مسعود رضى الله عنهما 
كانا يقولان : رم من الرضاع قليله وكثيره . (رواه النسانى فى ” باب القدر الذى يحرم 
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من الرضاع)ء ولما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يقول : ما كان من 
الرضاع فى الحولين وإن كانت مصة واحد؟ فهى تحرم . (رواه محمد ف الموطأ) 

۳- وتثبت الحرمة بمصة كانت فى خلال ثلاثين شهرا ؛ لقوله تعالى: «( وحمله و 
فصاله ثلاثون شهرا)»ء أى جملة مدةالإرضاع ‏ ثم فصاله عن الإرضاع ثلاثون شهرا. 

4- وكل من يحرم نكاحها لأجل قرابة النسب » يحرم نكاحها لأجل قرابة 
الرضاع؛ لقوله له يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . (رواه اليخارى ومسلم) 
ومعنى الحديث أن كل قرابة تكون محوّمة فى السب » تكون محوّمة فى الرضاع أيضاً . 

5- إلا آم أخعه و أخحت إبنه » أى إذا أرضعت إمرأةٌ صبيّةٌ ولهذه الصبيّة أخ 
نسي جاز لهذا الأخ أن يتزؤج بالمرضعة الى هى أَمْ أخته رضاعاً . وكذا لو ارتضع صب 
من امرأةٍ لها زوج و للصّيئ أخت نسبيّة من أنه جاز لهذا الؤوج أن يتزؤج بأخت هذا 
الضيئ الذى هو ابه الرضاعى . 

- والمرضعة التى ترضع ولداً يكون لينها من زوجها الذى حملت منه ؛ لأن 
الزوج هو سبب اللبن » فصار زوج المرضعة أَبَا للولد الرضيع » وابته أخاً له» و بنته 
أختا له » وأخوه عا له » وأخته عمة له ء أى للولد الرضيع ء فلا يجوز النكاح فيهما بين 
زوج المرضعة وبين هؤلاء لأجل الرضاعة » ىا لا يجوز لأجل التسب ؛ للحديث 
الذى سبق ذكره. 

۷- وتحل أخت أخيه الؤضاعى لأخيه التسى » وكذا أحت أخيه النسين لأخيه 
الؤضاعى ؛ تقوله تعلن: ل[ وأحل لكم ما وراء ذلكم) (التساء) 

۸- ولا يصح التكاح بين الأخ والأخت الرضاعيين .كما لا يصح بين 
النسبيين» ولا يصح النكاح بين الطفلة وولد أمها الرضاعية ؛ لأن ولد المرضعة بالكسر 
يكون أا للطفلة المرْصّعة بالفعح» وكذا لايصح بين الطفلة المرضعة بالفتح » وبين ولد 
ولد المرضعة بالكسر؛ لأنه ولد أخيها من الرضاعة. 


كتاب الرضاع دف 
المتن : واللين المخلوط بالظعام لا يحرّم ويعتبر الغالب ولو بماء ودواء » و 
لبن شاة وامرأة أخر ولين البكر والميتة محرّمٌ لا الاحتقانء ولبن الرجل والشاةء 
ولو أرضعت ضرّتها حرمتاء ولا مهر للكبيرة إن لم يطأهاء وللصغيرة نصفه » 
ويرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفساد وإلا لاء ويثبت بما يثبت به المال. 
الشرح : 4- ولبن امرأة مخلوظ بالظعام لاتثبت به الحرمة قليلاً كان اللّبن أو 
كثيراً ؛ لأن الظعام أصل » واللين تابع لهفى حق القصودء وهو التغذى ٠‏ وإزالة الجوع ؛ 
فصار كالمغلوب. 

- وأما لبن المرأة المخلوط بالماء أو بالدواء أو بلين شأة أو بلين إمرأة أخرى 
فالمعتبر هو الغالب » فإن كان الغالب هو لبن المرأة على الماء أو الدواء أو لبن شاة أو لبن 
مرأة أخرى يتعلق به التحريم » وإن غلب غيرها فلا يتعلق به التحريم إلا فى المرأة 
الأخرى إذا كان هو الغالب . 

-١‏ وتقبت حرمة الرضاع بلبن البكر إذا نزل لها لبن فأرضعت طفلاء وبلبن 
إمرأة ميتة إذا صب فى فم صين من لينها ؛ لإطلاق النص وهو قوله تعالى: «(وأمهاتكم 
اللاق أرضعنكم) مطلق لا تفصيل فيها بين البكر والثيب » وبين إمرأة حية وميتة » 
ولكن قيد «(أرضعتكم» يخرج الميتة ؛ لأنها لا تستطيع الإرضاع » فكيف تشملها ؟ 

وكذا لبن البكر لبن من غير فحل و حل . وإنما تقبت الرضاعة من لبن المرضعة» 
والبكر ليست بمرضعة . 

7- ولا تقبت الحرمة بالإحتقان (بأن يدخل اللبن من طريق دبر الطفل) ؛ 
لأن الغذاء يبحصل من وصوله من الأعلى إلى المعدة » ولم يوجد ذلك فى الإحتقان » 
ولعدم الدشو به » والتحر يم باعتباره. 

17- وإذا ترل للرجل لبن» فأرضع صبيالم يتعلق به التحر يم ؛ لأنه ليس بلبن 
على التحقيق » فلا يتعلق به النشو والتمو ؛ لأن اللبن الذى يكون غذاء للطفل يتصور 
ممن يتصور منه الولادة » كذا فى” الهداية “ » وكذلك الرضاع » هو مص الطفل من ثدى 


كتاب الرضاع Yor‏ 
المرأة دون الرجل. 

-٤‏ وإذا شرب طفلان من لين شاةٍ رضاعا » لا تعلق به التحريم ؛ لأنه لا 
جرئية بين الآدمى والبهائم » والحرمة باعتهار الحرئية » ولأن الشاة لا يطلق عليها اسم 
المرأة » وقد مز تعر يف الرضاع فتذكره. 

6- ولو أرضعت إمرأة ضزتها الطفلة حرمتا عليه كلتاهما » ولا مهر 
للكبيرة إن لم يطئها (فكيف يكون اللين إذا لم يطئهاء ولعلّها كانت ثيباً موطوء ةٌ من 
قبل) ؛ لأن الْمُرقة جاءت من قبلها » وأا لو وطيها فإنها تستحق كل المهر » 
وللصغيرة تصفه؛ الترنة NSE‏ 
لصغرهاء ويرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفساد وإلا لا أى وإن لم تتعمد 
الفساد لا يرجع على الكبيرة بما أدى للصغيرة . مسئلة إرضاع ضزة ضرتها الظفلة 
فرضيةٌ محضةٌ لم تعحق إلى الآن » وإذا تحققت فتراها . والفعوى المعسوبة إلى الإمام 
اليخارى مبنى على التحاسد » والتياغض » والتنافر والتجاهل من معاصريه » فشأن 
البخارى أجل وأرفع من أمثال هذه الإفتراء ات. 

- و يقبت الإرضاع بشهادة من يثبت بشهادته الال » وهو شهادة رجلين أو 
رجل وامرأتين » ولا يغبت ت بث دة التساء وحدهن » أى الحجة لإثيات الزضاع هى 
الحجة لإثبات المال . 


كعاب الطلاق ot‏ 


كتاب الطلاق 


أنواع الطلاق 
المتن : هو رفع القيد الثابت شرعاً بالدكاح ؛ تطليقها واحدةً فى طهر لا وطء 
فيه » وتركها حت تمضى عدّتها أحسنء وثلاثاً فى أطهار حسن وس وثلاثاً 
فى طهر أو بكلمةٍ بدعى 

الشرح : هو لغة: رفع القيد مطلقاً » مأخوذ من إطلاق البعير » وهو إرساله 
من عقاله . 

وشرعا: هو رفع القيد الثابت شر عا بالنكاح. 

ثم الطلاق باعتبار طرق الإيقاع على ثلاثة أقسام : 

. أحسن (۲) وحسن (۳) وبدعق‎ )١( 

)١(‏ فالطلاق الأحسن : هو تطليقها واحدةٌ فى طهر لا وطء فيه » ثم تركها حثى 
تمضى عدتها ؛ لما روى عن إبراهيم التخعى عن أصحاب رسول الله يله أنهم كانوا 
يستحبون أن لا ير يدوا على واحدة » حت تنقضى العدة . (رواه ابن أبى شيية ) نصب 
الراية ٠-۲۲٠:‏ 

(؟) وأا الطلاق الحسَنْ : فهو أن يطل إمرأته ثلاثا فى ثلاثة أطهار معفرقة ء 
و پقال له طلاق السنة أيضاً ؛ لما روى عن ابن عمر رضى الله عتها أنه قال: قال رسول 
الله ل : السنة أن تستقبل الطهر وتُطَلّقُ لكل قرء (رواه الدار قطنى فى كتاب النكاح ) 

(۳) وأا الطلاق اليذعئ : فهو تطليقها ثلاثاً ف طهر واحدٍ أو بكلمةٍ واحدقء 


كتاب الطلاق Yoo‏ 
فإذا فعل ذلك يقع الطلاق وكان عاصيا. 
المتن : وغير الموطوءة تطلّق للسنّة ولو حائضا وفرّق عل الأشهر فيمن لا 
تحيض؛ وصح طلاقهن بعد الوطء وطلاق الموطوءة حائضا بدعنٌّ فيراجعها 
ويطلّقها فى طهر ثان» ولو قال لموطوءته : أنت طالقٌ ثلاثاً للسنّة وقع عند كل 
طهر طلقةٌ » وإن نوى أن تقع العلاث السّاعة» أو عند كل شهر واحدةٌ صخت 
الشرح : -١‏ وطلاق غير الموطوئة (التى لم يدخل بها) للسنة : هى التطليقة 
الواحدة ؛ ولوكانت حائضاً . 

۲- والطلاق المسنون فى من لانحيض من صغر أو كبر أر مرضي : أن يفرق 
الروج الطلقات العلاث على الأشهر العلاثة» فيطآقها واحدة فى أول الشهر » فإذا مضى 
الشهر الأول طلقها أخرئ »وكذلك ف الشهر الثالث ؛ لأن الشهر فى حه قائم مقام 
الحيض » قال الله تعلل: «إوائلاق يعسن من المحيض من نسائكم إن ارتيتم فعدتهن 
ثلاثة أشهر واللای لم يحضن ». 

". وصخ أن يطلق الآيسة » والصغيرة ‏ و الحامل بعد الوطى » بلا قصل بين 
وطعها وطلاقها ؛ لأنه لايتوهم الحبل فى الآكسة والصغيرة » كذى فى”الهداية“ ٠‏ وأا 
جواز الطلاق عقيب الجاع فى الحامل فللإجماع بجوازو . 

-٤‏ وطلاق زوجتها الموطوء ة فى حالة الحيض بدعة (خلاف طريقة السنة فى 
الطلاق) وطريق إزالة هذه البدعة (إذا لم يطلّقها ثلاثا) أن يراجعها ثم يطلقها فى طهر 
ثان ( هو الذى يأى بعد الحيضة ) ؛ لما روى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه طلّق 
إمرأته وهی حاقض ؛ فسأل عمر رضى الله عنه رسول الله اة فقال عليه السلام: مره 
فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر » فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً 
قبل أن يها » فلك العدة التى أمر الله تعالى أن يطلّق لها الساء حيث قال: «إفطلّقوهن 
لعدتهن) . (رواه الأئمة السثة » وأخرجه البخارى فى أوائل الطلاق» ” باب هل يقضى 
القاضى أو يفتى وهو غضيان “ » وعند مسلم فى ” باب تحر يم طلاق الحائض“ . 


كتاب الطلاق ¥0 

4- ولو قال لإمرأته الموطوئة : أنت طالق ثلاثا للشنة » يقع عند كل طهر طلقةٌ 
واحدةٌ؛ لأنّ اللام فى قوله : ”للسنة“ للوقت ؛ ووقت السنة طهر لاجماع فيه » وإن نوى أن 
يقع العلاث الساعة (جيعا) أو عند رأس كل شهر واحدة؛ فهو على مانوى. 

من يقع طلاقه ومن لا يقع 
المتن : ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ ولو مكرها وسكران, وأخرس بإشارته 
حرا أو عبداء لا طلاق الصَّئ والمجنون والنائم» والسيد على امرأة عبده و 
اعتباره بالنساءء فطلاق الحرّة ثلاث والأمة ثنتان . 

الشرح : -١‏ كل زوج عاقل يالغ يقع طلاقه » ولو كان مكرّهاً أو سكراتّ» أو 
أخرس ويقع الظلاق بإشارته » حرًا كان الزوج أو عبدا . 

-١‏ ولا يقع طلاق الْصّبى » والمجنون ء والتائم » والسيد على إمرأة عبده ؛ لما 
روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله ڳل : كل طلاق جاتر إلا 
طلاق المعتوه المغلوب على عقله. (رواه الترمذى فى ”باب ما جاء فى طلاق المعتوه“) 
وإذالم يصخ طلاق المعتوه فطلاق الصبى أولى أن لا يصح ء وعن علك رضى الله عنه أنه 
قال: لايجوز على الغلام (الصيئ) طلاق حتى يحتلم . (رواه عبدالراق فى مصلفه › 
والبخارى فى ”باب الطلاق ف الاغلاق والكره“) 

. وأا النائم قلا اختيار له فصار كالمجنون‎ )١( 

(؟) وأا وقوع طلاق المكره ققصده إيقاع الطلاق على منكوحته فى حال 
أهليته» أى فى حال عقله » و تمييزه » و فى حال كونه مخاطيا » قلا يخرج بالإكراه عن ذلك ؛ 
لقوله عليه الصلوة والسلام: ثلاث جهن جد » وهرلهن جد : التكاح » والطلاق » 
والرجعة . أخرجه أبوداود قى ”باب الظلاق على الهرل“ ء و الترمذى فى ”باب ما جاء 
قى الجد والهرل فى الطلاق“. 

(۳) وطلاق الأخرس يقع بإشارته ؛ لأنها صار ت معهودة فأقيمت مقام 


باب طلاق الصريح Yo¥‏ 
العبارة للحاجة » كذافى” الهداية“ . 

(5) ولا يقع طلاق امو زوجة عبده ؛ لقول ابن عباس رضى الله عنها أنّه قال 
أت الہی ب رجل » فقال: يا رسول الله ! سيدى زج أمته وهو يريد أن یفژق بینی و 
بينها » فصعد التى اة المنبر فقال: يا أيها الناس ! ما بال أحدكم يرؤج عبده أمعه ء ثم 
يريد أن يفؤق بينهماء إا الظلاق لمن أحذ الشاقَ (رواه ابن ماجه والدار قطنى) 

(6) واعتبار عدد الطلاق بالنساء دون الرجال » فطلاق الحرة ثلاث » و طلاق 
الأمة ثنتان » سواء كان زوجها حرا أو عبداً ؛ لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت: قال رسول الله وَكِ: طلاق الأمة ئنتان وعدتها حيضتها. (رواه الترمذى وأبو 
داود وابن ماجه ) أخرجه أبوداود ف ” باب سنة طلاق العبد “ » والترمذى فى ”باب ما 
جاء أن طلاق الأمة تطليقتان “. 

باب الطلاق الصر يح وألفاظه 
المتن : هو كأنت طالقٌ ومطلّقة وطلّقتك فتقع واحدةٌ رجعيّةٌ » وإن نوی 
الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيثاً ء ولوقال: أنت الطلاق أوأنت طالقٌ الطلاقء 
أوأنت طالق طلاقا تفع واحدة رجعيّة بلا تيّةه أونوى واحدة أو ثتتين» وإن 
نوى ثلاثاً فنلاث» وإن أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبّر به عتها 
كالرقبة والعتق» والرّوح والبدنء والهسد. والقرج» والرأس؛ والوجه » أو إلى 
جزء شائع منها كنصفهاء أوثلئها تطلق وإلى اليد والرّجل والدبر لاء ونصف 
التطليقة أوثلثها طلقةٌ وثلاثة أنصاف التطليقتين ثلاث 

الشرح : -١‏ الطلاق الصريح : هو مثل قوله : أنت طالق » وأنت مُطَلقة » 
وطلقتكِ » وبكل واحد منها تقع واحدة رجعية » وإن نوى الأكثر أو نوى الطلاق 
البائن » أو لم ينو شيعا » والدليل على هذا أن هذه الألفاظ تستعمل فى الطلاق» 
ولاتستعمل فى غيره » فكان صريحاً » فبالثبة لاتتغيّر » وأما وقوع الرجعة بالصريح 
فلقوله تعالن: «( الطلاق مرتان » فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) » فالإمساك هو 


باب طلاق الصريح 14 
الرجوع و ترك الللاق» والتسريح بالإحسان هو الطلاق » فأثبت الله تعالى الرجعة بعد 
الطلاق الصريح ٠‏ وأا عدم إحتمال الثنتين أو الأكثر فلأنه ية أمر ابن عمر رضى الله 
عنهما أن يراجع إمرأته > ولم يستفسره ء ولو كان الصريح يحتمل النية لاستفسره. 
(والحديث قد مز ذكره فى أوائل ( كتاب الطلاق) ء كذافى ” شرح الثقاية : ١-٠١۳‏ 5 
وما عدم اعتبار النية فإك الصريح لا يحتاج إلى النية. 

۲- ولو قال : أنت الاق ء أو أنتٍ طالق الظلاق » أو أنت طالق طلاقاً » تقع 
واحدة رجعية بلا نية » أو مع نية الواحدة أو مع نية الثنيتين » ففى الأول والثانى ذكر 
المصدر المعرفة (الطلاق) » رف الثالث ذكر مصدراً منكراً تاكيداً له » وأا الوقوع بها 
رجعيا فلأنها ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى النية » ولاتصخ نية الشعين فى هذه الصور 
الغلاث لأت المذكور فيها لفظ الطلاق وهو مصدرء و المصدر لا يحتمل العدد فتلغو 
نيته ؛ لأن الثنتين عدد محعض. ولو نوى الغلاث فى هذه الصور تقع الغلاث ؛ لأن الغلاث 
فرد حكمى للمصدر الذى هو جنس » والجنس يتاول الأدنى مع احتمال الأكثر . 

- و لو أضاف الطلاق إلى جملة بدن المرأة » أو إلى مايعبّر به عن جميع البدن ء 
كما إذا قال الرجمل : أنتٍ طالقء أو رقبتكِ طالق » أو عتقكِ طالق» أو روحك طالق » أو 
يدنك طالق » أو جسدك طالق » أو فرجكِ طالق » أو رأسكِ طالق » أو وجهكِ طالق » 
أو أضاف الظلاق إلى جرء شائع منها » كنصفكِ طالق » أو ثلئكِ طالق » تطلق أى يقع 
الطلاق فى جميع تلك الصور المذكورة» وهذه كلها أمثلةٌ فرضية وأما بإضافة الظلاق إلى 
ما لا يعبّر به عن جميع البدن لايقع الطلاق » كاليد » والرجل »و الدبر . 

و هذه الكلمات عربية فرضية لاتستعملها العجم » وتوجد عند العرب 
استعمالها أيضًا . 

٤‏ - ونصف التطليقة أو ثلغها يُعَدُ طلقة كاملة ؛ لأ الظلاق لا يتجزى » وذكر 
بعض مالايتجرى كذكر الكل ء وأا ثلاثة أنصاف التطليقتين فتعد ثلاث تطليقات 
كاملة ؛ لأن نصف التطليقتين تطليقة » فإذا جمع بين ثلثة أنصاف تقع ثلاث تطليقات 


باب طلاق الصريح 0۹ 
كذاف ”الهداية“ . (وهذه أيضاً مسئلة تقدير ية) 
أنواع الطلاق الاحتياطية 
المتن : ومن واحدة أو ما بين واحدة إلى ثنتين واحدةٌ » وإلى ثلاث ثنتان» 
وواحدةً فى ثنتين واحدةٌ إن لم ينو شيئاً أو نوى الضرب» وإن نوى واحدة 
وثنتين فثئلاث» وثنتين فى ثنتين ثنتان» وإن نوى الضربء ومن هنا إلى الشام 
واحدة رجعيّة» وبمكة أوفى مكّة أوفى الدار تنجينٌ وإذا دخلت مكة تعليقٌ . 
الشرح : ١‏ - وف قوله: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين ء أو ما بين واحدة إلى 
ثنتين تقع طلقة واحدة ؛ لأن الغاية ( اثنتين) لا تكون داخلة فى المغيا. (وهو الواحدة) ؛ 
لأن الأصل عند أَبى حنيفة_أن إبتداء الغاية يدل فى المغياء ولا يدخل أنتهائها فيه . 
؟- وف قوله: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث تقع ثنتان ؛ لأن إنتهاء الغاية 
(العلاث) لايدخل ف المغيًا على أصل أبى حنيقة كما ذكرناه . 
- وفى قوله : أنت طالق واحدة فى شنتين تقع واحدة إن لم ينو شيئاً » بل أراد 
الظرف ء أو نوى الضرب والحساب تقع واحدة أيضاًء وإن نوى بقوله : ”واحدة فى 
ثنتين“ الجمع أى الواحدة مع الثنتين تقع ثلاث ؛ لأن كلمة (فى بمعنى مع) » كا فى قوله 
تعالى : «فادخل فى عبادی) أى مع عبادى . 
4 - ولو قال: أنت طالق ثنتين فى ثتتين » تقع نتان وإن نوى الضرب . 
- ولو( تَحَمََ و) قال: أنت طالق من هنا إلى الشام » تقع واحدة رجعية . 
5- ولو قال: أنت طالق بمكة » أو فى مكةء أو فى الدار فالطلاق فى هذه الصور 
تنجيز ‏ أى واقع فى الخال ؛ لأنه لا اختصاص للطلاق بمكان دون مكان . 
۷- ولو قال : أنت طالق إذا دلت مكةء فهذا تعليق ء فلا تَظُلّق حت تدخلها؛ 
لوجود حقيقة التعليق » كذا فى ” شرح العينى : ١-٠١١‏ “ ء وبما أن هذه المسائل كلها أو 
أكثرها فرضية واحتياطية لم أجد لها دليلا يقبلها العقل و يقنع بها الخصم » فأوردتها 


باب طلاق الصريح Y1‏ 
رعايةٌ لعكميل الكتاب . 
فصل :إضافة الطلاق إلى الوقت والمسائل المتفرعة عليها 
المتن : أنت طالق غد أو فى غدٍ تطلق عند الصبح» ونية العصر تصح فى 
الثافى» وفى اليوم غداً أو غدا اليوم يعتبر الأول؛ أنت طالق قبل أن أتزوّجك 
أو أمس ونكحها اليوم لغوٌء وإن نكحها قبل أمس وقع الآنء أنت طالق ما 
لم أطلّقك أومتى لم أطلقك أو مق ما لم أطلّقك وسكت طلّقته وف إن 
لم أطلقك أو إذا لم أطلقك أو إذا ما لم أطلّقك لاء حق يموت أحدهماء 
أنت طالقٌ ما لم أطلقك أنت طالقٌ طْلَقّت هذه الطلقة » أنت كذا يوم 
أتروتجك فنكحها ليلاً حندّه بخلاف الأمر باليد 

الشرح : -١‏ ولو قال لإمرأته : أن طالق غداً » أو قال : أت طالق فى غَلٍء 
تَظلّقَ عند البح بطلوع الفجر ؛ لأنه وصفها بالطلاق فى جميع الغد» وذلك بوقوعه فى 
أول جرء منه ؛ لأ الغد يبدأ من ذلك الوقت » ولو قال: نو يث وقت العصرء أى آخر 
النهار (فى قولى : فى غدٍ ) يقبل قوله ف الغائی أى فى قوله : أنت طالق فى غد » قضاء و ديانةٌ 
و لا يقبل فى الأول ”أنت طالق غدا“ ؛ لأن كلمة (فى) للظرف » والظرفية لا تقتضى 
الاستيعاب » بل إذا أشغل جر | منه يكفى » وتعين الحرء الأول ضرورة عدم المراحم » 
فإذا عين آخر النهار بالنية كان التعيين بالقصد أو بالاعتبار» يخلاف قوله : (غدا) » قإن 
فيه لا يصق قضاءء وأا ديانةٌ بينه و بين الله فيصدق ؛ لأنه وصفها بالطلاق. 

۲- ولو قال: أنت طالق اليوم غدًا أو غدًا اليوم يعتبر أوّل الوقتين فى اليوم »و 
العانى فى الخد ؛ لأه لماقال فى الأول اليوم صار تنجيزاً » وبذكر الغد لا يصير معلْقّاء ولا 
قال فى الثانى : غدا ء صار معلقاً فلا ينجر بقوله : اليوم » فلغا ذكر الغدف الأول » وذكر 
اليوم فى الثانى. 

۳- ولو قال: أنت طالق قبل أن أتروجك ء أو قال: أنت طالق أمس » والحال 
أنه نكحها اليوم صار كلامه لغواً ؛ لأثّه أسند الطلاق إلى حالة معهودة منافية لمالكية 


باب الطلاق الصريح 1 
الظلاق » فيلغو » وإن كان نكحها فى هذه الصورة قبل امس يقع الآن » أى فى الخال ؛ 
لأنه أضاف الطلاق إل حالة صحيحة ليست منافية للك الطلاق. 

- ولو قال لإمرأته : أنت طالق مالم أطلقكِ »أو قال: متىل أطلقكِ »أو قال: 
مت مالم أطلقكِ » وسكت الروج بعد التكلم بإحدى هذه الكلمات طَلَقَتُ إمرأته ؛ لاه 
أضاف الطلاق إلى وقت خال عن التطليق » وقد وجد هذا الوقت حين سكت فيقع 
الطلاق » ولأن كلمة (متى) و (متى ما) صريح فى الوقت ؛ لأنهها من ظروف الرمان » 
وكذا كلمة (ما) للوقت » وقد قال الله تعالى: لما دمث عنيّا)» أى وقت الحياة . 

-٥‏ ولو قال لإمرأته: أنت طالق إن لم أطيّقكِ» أو إذا لم أطلّقَكِ » أو إذا مالم 
أطلقك » لا يقع الطلاق حئى يموت أحد الروجين ؛ لأنْ الشرط أن لا يطلقها ء وذلك لا 
يتحقق إلا باليأس عن الحياة » فيقع الطلاق فى آخر جزء من أجراء الحياة إن مات قبلهاء 
أو فى آخر جوء من أجراء حياتها إن ماتت قبله. 

5- ولو قال لامرأته : أنت طالق مالم أطلقك » (ثم) قال: أنت طالق » يقع 
الطلاق يقوله : ” أنت طالق “ الذى فى آخر الكلام » وهذا معنى قوله : ” طَلَقَت هذه 
الطلقة المنسكيدة “. 

1- ولو قال: أنتٍ كذا أى طالق يوم أتروجك » فتزوجها ليلآء يقع الطلاق ؛ 
أن اليوم قد يذكر و يراد به بياض النهار ‏ وقد يذكر و يراد به مطلق الوقت » فيحمل 
اليوم على بياض النهار إذا اتصل بفعل ممتد كالصوم والأمر باليد » وأما إذا اتصل بفعل 
غير متد كالتزوج والقدوم فيراد به مطلق الوقت » فالطلاق من هذا القبيل » فيشمل 
الليل والنهار » بخلاف الأمر باليد » بأن يقول لامرأته : أمرك بيدكِ يوم يَقْدَمُ فلان › 
لايكوت أمرها بيدها إلا إذا قدم فلات بالنهار ؛ للأصل الذى ذكرناه . 

المتن : أنا منك طالق لغوء وإن نوى» وتبين فى البائن والحرامء أنت طالقٌ 
واحدة أو لاء أومع موق أو مع موتك لغوٌء ولو ملكها أو شقصها أو ملكته 
أو شقصه بطل العقد فلو اشتراها وطلّقها لم تقع» أنت طالقٌ ثنتين مع عتق 


باب الطلاق الصريح Y۲‏ 
مولاك إياك فأعتق له الرجعةء ولو تعلق عتقها و طلقتاها بمجىء الغد 
فجاء الغد لاء وعدّتها ثلاث حيضء أنت طالقٌ هكذاء وأشار بثلاث أصابع 
فهى ثلاثء أنت طالق بائنٌ أو البدّة أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو 
البدعة أو كالجبل أو أشدّ الطلاق أو كألف أو ملا البيت أو تطليقةً شديدةً أو 
طويلة أو عريضة فهى واحدةٌ بائنةً إن لم ينو ثلاثاً . 

الشرح : ۸- ومن قال لامرأته : أنا منك طالق » فلا يقع شيئ » بل يكون 
كلامه لغوا » وإن نوى الطلاق ؛ لأن الطلاق إزالة القيد » وهوفى جانب المرأة دون 
الزوجء فلا تصح إضافة الطلاق إلا إليها. 

9- ولو قال لامرأته : أنا منك بائن » أو قال : أنا عليك حرام ء يقع الظلاق 
البائن إن نواه ؛ لأن الإبائة هى قطع الوصلة بين الروجين » وهو مشتركة بينهما » 
والعحر يم هو إزالة الحل » وهو أيضا مشترك بينهبا » فصحت إضافة الإيانة والتحريم 
إلى الروج و الروجة . 

» ولو قال لامرأته : أنت طالق واحدة أولاء أو قال : أنت طالق مع مرق‎ -١ 
أو مع موتك » فلا يفع شين و يصير كلامه فى الصور الغلاث لغواً ؛ لأن فى الصورة‎ 
الأول أدخل الشك ف الإيقاع » فلا يقع بالشك » وف الصورة الثانية والثالثة أضاف‎ 
الطلاق إلى حالة منافية له ؛ لأن موت الرجل ينافى الأهلية » وموت المرأة ينافى المحلية‎ 
. ولا بد مهيا‎ 

-١‏ ولو ملك الروج زوجتها بأن كانت أمةٌ » أو ملك حصة منها »أو ملكت 
الزوجة زوجها وكان عبداً » أو ملكت حصة منه بطل عقد التكاح فى الصور الأربعة . 
أننا يلك إيّاها فإن ملك النكاح لضرورة إبقاء النسل » وقد اندفعت بقيام ملك اليمين ؛ 
لأنّ ملك اليمين أقوى من ملك النكاح » فينفسخ بوجوده » وأمنا ملكها ياه فللإجتماع 
بين المالكية والمملوكية . 

7- ومن اشترى زوجتها التى كانت آمك ثم طلقها لا يقع الطلاق ؛ لأن النكاح 


باب الطلاق الصريح 1Y‏ 
بطل بملك اليمين » فلم يعحقق محلاً للظلاق. 

۳- ولو قال لامرأته التى هى أمة للآخر : أنت طالق ثنتين مع إعتاق مولاك 
إثاك » فأعتقها امول ء له حق الرجعة أى يقع ثنتان رجعيتان ؛ لأنها عتقت أولاً ء ثم 
طَلَقَت ء والشنتان فى الحرة رجعيتان . 

4- ولو علق الشيد عتق أمته و علّق الروج طلاقها بمجيئ الغد بأن قال لها 
مولاها :إذا جاء الخد فأنت حرة » وقال زوجها إذا جاء الغد فأنث طالق ثنتين » فجاء 
الخد لايملك الروج الرجعة ؛ لأن الطليقعين وقعتا أولاء ووقع العتق ثانيا ء فالشنتان فى 
حق الأمة مغلظة ء وعدتها ثلاث حيض ؛ لأنهاصارت حرة » أَيّام العدة . 

-٥‏ ومن قال لامرأته : نت طالق مكذاء وأشار بثلاث أصابعه فهى ثلاث ؛ 
لأن الإشارة بعد ”هكذا“ تفصيل له . 

-١‏ ولو قال لامرأته : أدت طالق باقن ء أو قال : أدت طالق البعةء أو قال : أنت 
طالق أفحش الطلاق » أو قال : أنت طالق طلاق الشيطان » أو قال: أنت طالق طلاق 
البدعة » أو قال : أنت طالق كالجيل » أو قال: أنت طالق أشد الطلاقء أو قال: أنت طالق 
كألف » أو قال: أنت طالق ملا البيت » أو قال: أنت طالق تطليقةٌ شديدة أو تطليقةٌ 
طو يلة أو تطليقة عر يضة ء ففى جميع الصور المذكورة تقع واحدة بائنة » إن ل ينو ثلاثا. 

أنواع الطلاق البائن 

والبيتوتة نوعان : خحفيفة و غليظة » فإذا نوى الغليظة (الثلاث) صحت نيته » 
وإذا نوى ثنتين لا تصح نيتهما ؛ لأن البيئونة جنس يحعمل الأقل وهو الواحد» والأكثر 
وهو الثلاث دون العدد» كذافى ” شرح الثّقاية : ١-٠۲۲‏ “ . 

فصل : صور الطلاق قبل الدخول بها 
المتن : طلّق غير الموطوءة ثلاثاً وقعن؛ وإن فرّق بانت بواحدة ولو مانت بعد 
الإيقاع قبل العدد لغاء ولوقال: أنت طالقٌ واحدةٌ وواحدة أو قبل واحدةٍ أو 
بعدها واحدةٌ تقع واحدة وفى بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو 


باب الطلاق الصريح نض 
معها واحدة ثنتان» إن دخلت الدار قأنت طالقٌ واحدةٌ وواحدةٌ فدخلت تقع 
واحدةٌ » وإن أخر الشرط فثنتان . 

الشرح : -١‏ إذا طَلّقَ رجل امرأته غير الموطوء ة ثلائا وقعن جملة ؛ لأن 
اثلاث صفة لمصدر محذوفٍ تقديره : أنت طالق طلاقا ثلاثاً » فلا يعتير قوله : ( أنت 
طالق ) كلاماً قبل التكلم بالغلاث » فيقعن كلها » وإن فزق الظلاق الغلاث فى حق غير 
المدخول بها بأن قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة ء فباتت بالأولى ولم تقع العانية 
ولا الغالثة ؛ لأنهلم يبق لوقوعههم) محل » فيلغو كلاهما. 

: ولو ماتت المرأة » سواء كانت مدخولة بها أو غير مدخولة بها بعد قوله‎ -١ 
أنت طالق » و قبل قوله : ثلاثأء يلغو كلامه» ولايقع به شيئ؛ لأن الواقع هو العدد» فإذا‎ 
ماتت قيل ذكر العدد بطل المحل فلا يقع شئ.‎ 

۳- ولو قالت لامرأته التى ل يدخل بها : أنت طالق واحدة و واحدةٌ» أو قال 
لها : أنت طالق واحدة قبل واحدة » أو قال : أنت طالق واحدة بعدها واحذة » تقع 
واحدةق الصور العلاث. 

وهذه أيضًا من الأمثلة التقدير ية» ولم يجئ المصئف بالأمثلة الواقعية . 

5 - ولو قال: أنت طالق بعد واحدة» أو قال: تت طالق قبلها واحدةٌء أو قال: 
أنت طالق مع واحدة » أو قال: أنت طالق معها واحدةٌ » تقع فى هذه الصور الأربع 
فتعان؛ لأن القبلية صفة للثانية لاتصالها يحرف الكناية (الضمير) » فاقتضى إيقاعها فى 
الماضى » وإيقاع الأولى فى الحال غير أن الإيقاع فى الماضى إيقاع فى الحال أيضاً؛ لأنه م 
يلق فى الماضى فيقترنان فتقع ثنتان. 

-٥‏ ولو قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق واحدء و واحدةء فدخلتك 
الدار وقعت عليها واحدة » وإن أخر الشرط فيقول: أنت طالق واحدة و واحدة إن 
دخلت الدار» فدخلت الدار» طلقت ثنتين. 


باب الكنايات 556 
ففى الصورة الأولى أن الواو للجمع او للترتيب ء فوقع الشك فى الوقوعء 
فلايقع بالشك إلا الأول» وف الصورة الثانية أن الشرط مغيّر لصدر الكلام » فيتوقف 
أول الكلام على الشرط فيقعن جملة ء كذاى” الهداية “ . 
باب أحكام كنايات الطلاق 
المتن : لا تطلّقُ بها إلا بالميّة أو دلالة الحالء وتَظلَقٌ واحدةٌ رجعيّةٌ فى 
اعتدّى واستبرق رمك وأنت واحدةٌ وفى غيرها بائنة » وإن نوی ثنتين » 
وتصح نية العلاث » وهی بائيَه بل بقل حرام حلي برك حبلك عل 
غاريك» الحقى بأهلى < وهبتک لأهلى 0 سرّحتكى» فارقتك» أمرك 
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ي ا 


بیدک» اختاری؛ أنت حرّةُ تقنعی تخمرىء استتری» اغرنی» اخرجی» اذهى» 
قوی ابتغى الأزواج 
الشرح : الصريح ما ظهر المراد منه بلا نية » والكناية ما لايظهر المراد منه إلا 
بالنية ؛ فالصريح يقع به الطلاق بلاتية » والكناية يقع بها الطلاق بالنية » أو بدلالة الحال 
كمذاكرة الطلاق ء أو حالة الغضبء فلذا قال المصدف : لا تلق بالكداية إلا بالنية أو 
دلالة الحال. 
وذكر صاحب الكنز هنا خمسة و عشرين لفظا للكناية » يقع بالثلاث منها 
طلاق رجعى » وبالإثئين والعشرين منها تقع واحدة بائنة إذا لم ينو الغلاث » وإلا 


فثلاثٌ إن نواها. 
-١‏ لا يقع الطلاق بألفاظ الكنايات إلابالنية أو بدلالة الحال » كمذاكرة 
الطلاق والغضب. 


- وتقع واحدة رجعية لو قال لامرأته: اعتدى » أو قال : استبرق رحمكِ » أو 
قال: أنت واحدة ‏ أما وقوع الطلاق الرجعى بلفظ ”اعتدى“ فلا روى عن أ حنيفة 
أنه قال: حدّثنا الهيعم بن أ الهيثم يرفعه إلى رسول الله يل قال لسودة : اعتدى » قالت 
سودةٌ : فجعلها تطليفةً » فجلست طر يقه يوماء فقلت: يا رسول الله ! راجعنى »ء فوالله 


باب الكنايات a‏ 
ما أقول هذا حرصا منى على الرجال » ولكنى أر يد أن أحشر يوم القيامة مع أزواجك » 
واجعل يومى منك لبعض أزواجك » قال: فرجعها. (رواه محمد فى الآثار )» ولأنها 
أمرت بالعدة التى تقتضى سبق الطلاق» و بلفظ الطلاق يقع الطلاق الرجعئ. 
وأما قوله : ”استبرئى رحمك“ فإن الأمر بالإستبراء بناء على ما سبق من الطلاق 
بصفة الصريح الذى يقتضى استبراء الرحم ء وأما قوله: ” أنت واحدة “ فإئها 
(واحدة)نعت أصدرذوف وهى طلقة » فيكون رجعيا. 
وفى غيرها تقع واحدة باثئة » وإن نوى ندين » وتصح فيها نية الثلاث » وهى 
(أى الفاظ الكناية) قوله : أنت بائن » أنت بتة » أنت بتلة » أو قال : أنت علي حرام » أو 
قال: أنت خلية » أو قال: أنت بر ية » أو قال: حبلك على غاربك » أو قال: الحقى 
بأهلكء أو قال: وهبتك لأهلك › أو قال: سبدحتكء أو قال: فارقتك ء أو قال: أمرك 
بيدكء أو قال: اختارى » أو قال: أنت حرة» أو قال: تقدعى » أو قال: تخمرىء أو قال: 
استترى › أو قال: اُغربی (بالراء) أى كونى غير متزؤّجةً و فى نسخة أغربى (تباعدى) 
عيّى» أو قال: اخرجی » أو قال: إذهبىء أو قال: قومىء أو قال: ابتغى زو جا . 
وهى اثنان و عشرون لفظا للكنايات على ما مرء فتقع بهذه الألفاظ المذكورة 
واحدة بائنة » ولا تقع ثنتان وإن نواهماء وتصح نية العلاث بهذه الألفاظ ؛ لأن الواحدة 
فرد حقيقى و الثلاث فرد حكمى. 
المتن : ولو قال: اعتتى ثلاثاً ونوى بالأوّل طلاقا وبما بقى حيضاً صدّقء وإن 
لم ينو بما بقى شيئا فهى ثلاث وتطلق بلست لی بامرأة أو لست لك بزوج 
إن نوی بذلك طلاقا. والضّريح يلحق الصريحٌ والبائن» والبائن يلحق الصريح 
لا البائن» إلا إذا كان معلّقا. 
الشرح : “ل ولو قال:لامرأته: اعتدى » اعتدى »اعتدى ثلاث مرّاتٍء ونوى 
بالأول طلاقاء وبما بقى حيضاء صق قوله قضاء ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه , وإن قال: لم 
أنو بالباق شيئا فهى ثلاث أى يقع حينئذٍ ثلاث تطليقات ؛ لأنه لمانوى بالأولى الطلاق 


باب تفو يض الطلاق YY‏ 
صار الخال حال مذاكرة الظلاق » فتعين الباقيتان للطلاق بهذه الدلالة» فلايُصَدّق فى 
نفى النية » كذافى ” الهداية “ . 

- ولو قال لامرأته : لست لى بامرأة» أو قال: لسث لكِ بروج ء ونوى بها 
الطلاق ء يقع الطلاق فى الصورتين ؛ لأن كل واحد من هذين الكلامين يصلح لإتكار 
النكاح» و يصلح لإنشاء الظلا ق » فإذا نوى به الطلاق صخت نيته ووقع. 

ه- والطلاق الصريح يلحق الصريح الآخرء أى يقع بعد الصريح صريح 
آخرء بأ قال: أنتِ طالق » وقعت طلقة؛ ثم قال: أنت طالق » وقعت أخرى ؛ لبقاء 
التكاح » والطلاق الصريح يلحق الطلاق البائن أيضاً » بأن قال: أنت بائن » أوخالعها 
على مال » ثم قال: أنت طالق » يقع الطلاق الزجعى ؛ لما روى عن أبى سعيد المندرى 
رضى الله عنه عن الى با أنه قال : المختلعة يلحقها صريح الطلاق مادامت فى العدة . 
(رواه أبو يوسف ف الأمالى» بإسداده عن البى يكل . كذا فى ” شرح الثقاية : ١-0‏ “ . 

5- والطلاق البائن يلحق الظلاق الصريح » أى يقع بعد الضريح الطلاق 
البائن » بأن قال لامرأته: أنت طالق »ثم قال لها : أنت بائن » فتقع طلقة أخرى » 
والطلاق البائن لا يلحق الطلاق البائن » أى لايقع البائن بعد البائن » بأن قال لامرأته : 
أنت بائن » م قال لها: أَنْتِ يائن » لا يقع إلا طلقة واحدة ياثنة ؛ لأنه يكن جعله خبراً 
عن الأول وهو صادق فيه » فلا حاجة إلى جعله إنشاء ؛ لأن الاقتضاء ضرورى فيُقدّر 
بقدر الضرورة» كذافى ”شرح العينى : ١-١54‏ 7 

إلا إذا كات الباتن الأول معلقا فيلحقه البائن الثانى بأن قال: إن دخلت الدار 
فأنت بان ثم أوقع عليها تطليقة بائنة مُتَجَوَة ثم دخلت الدار فوقعت أخرى باثنة. 

باب تفويض الطلاق إلى المرأة وأحكامه 
المتن : قال لها : اختارى ينوى به الطلاق ء فاختارت فى مجلسها بانت 
بواحدةء ولم تصمّ نيّة الفلاث» فإن قامت أو أخذت فى عمل آخر بطل» وذكر 
النفس أو الاختيارة فى أحد كلاميهما شرظء وإن قال لها اختارى فقالت: أنا 


باب تفو يض الطلاق YA‏ 
أختار نفسی أو اخترت نفسى تطلق» وإن قال لها: اختارى اختارى اختارى 
فقالت: اخترت الأولى » أو الوسطى » أو الأخيرة » أو اختيارةٌ وقع الفلاث بلا 
نية» ولو قالت: طلّقت نفسى أو اخترت نفسى بتطليقة بانت بواحدة أمرك 
بيدك فى تطليقة: أواختارى تطليقة فاختارت نفسها طلقت واحدةٌ رجعيَةٌ 

الشرح : -١‏ ولو قال رجحل لامرأته : اختتارى » الاختيار هو ترجيح جانب 

ا لخير فى حق نفسهاء ونوى بهذا اللفظ الطلاق» فاختارت فى المجلس الذى فض إليها 

الاختيار» تقع واحدة باثئة » ولا تصح نية الثلاث ؛ لأن الاختيار لايتنؤع ‏ فإن قامت 

المرأة من مجلسها ‏ أ وأخحذت فى عمل آخر بطل العفو يض » أى لم ببق لها اختيار تطليق 
نفسها؛ لما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: إذا ملّكها أمرها فتفرقا 

قبل أن تقضى بشيئ فلا أمر لها. (رواه عيد الرزاق) نصب الراية: 1-1919 

ولما روى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه قال: إذا حير الرجل امرأته » 
فلم تختر فى مجلسها ذلك » فلا خيار لها. (رواه عبد الرزاق ) نصب الراية : ۳-۲۲۹ 

1- وذكر لفظ النفس نحو قول المرأة : اعترث نفيبى » أو استعمال الزوج : لفظ 
الاختيارة » نحو قوله : اختارى اختيارة › أ وقولها : اخترث اختيارة » فى كلام أحد 
الزوجين » وشرط صحة التفو يض ذكر التفس من أحدهماء أو ذكر الإخعيارة : بأن قال 
لها : اخعارى نفسكِ » فتقول : اخترتء أو قال الروج : اخعارى » فعقول : اخترت نفسى. 

-٠“‏ فإت قال لها: اخعارى » فقالت : أنا أختار نفسى (يصيغة المضارع) » أو 
قالت: اخترت نفسى (بالماضى) تقع تطليقة يائنة . 

4- وإت قال لامرأته : اختارى اختارى اختارى » فقالت المرأة : اخترت 
الأولى» أو الوسطى »أو الأخيرة » أو قالت : اخترت اختيارة وقع ثلاث تطليقات بلا 
تية؛ لأن الأولى أو الوسطى أو الأخيرة وصف لغو ؛ لأن المجموع فى ملك الروج + ثم 
بالعفويض صار فى ملك الروجة » وإنا أعطاها الروج الاختيار فى مطلق الطلاق من 
غير لحاظ وصفي دل على ترتيب فيه. 


باب تفو يض الطلاق ۲14 

- ولو قالت المرأةفى جواب قول زوجها : اختارى ء طَلَفْثْ نفسى » أو قالت: 
اخترت نفسى بتطليقة تقع واحدة بائنة ؛ لأن العامل فيه تخيير الزوج » دون اختيارها » 
ولا صح الرجعة فيه ؛ لأن المرأة لقت نفسها بحكم التفو يض » و بالتفو يض يقع بائن. 

5- ولو قال لامرأته : أمرك بيدكِ فى تطليقة »أ وقال لها : اختارى تطليقةً » 
فاختارت نفسها ؛ أو قالت: اخترت نفسى » لفك واحدةٌ رجعيةٌ ؛ لأنه جعل الاختيار 
لهاء ولكنه بذكر تطليقة هى معقبة للرجعة . 

فصل :إعطاء أمرالطلاق بيدها 
المتن : أمرك بيدك ينوى ثلاث فقالت: اخترت نفسى بواحدة وقعنّء وق 
طلقت نفسى واحدة أو اخترت نفسى بتطليقةٍ بانت بواحدة ولا يدخل 
الليل فى أمرك بيدك اليو وبعد غد وإن ردت الأمر فى يومها بطل أمر 
ذلى اليومء وكان الأمر بيدها بعد غدء وف أمرك بیدگک اليوم وغداً يدخل 
اليل : وإن ردت الاختيار ف يومها لم يبق الأمرفى الغد 

الشرح : -١‏ ولو قال رجل لامرأته: أمرك بيدك ء ونوى بهذا اللفظ الطلقات 
اللاك » فقالت المرأة : اخترت نفسى بواحدة » تقع ثلاث تطليقات ؛ لأنه نوى ما 
يحتمل كلامه » وإن لم يتو شيئا ثبت الأقل وهى الواحدة الباثنة. 

7- ولو قال لامرأته : أمرك ييدك » ونوى بهذا اللفظ الطلقات الغلاث» فقالت 
المرأة : طلَفْت نفسى واحدة أو قالت: اخترت نفسى بتطليقةٍ » فهى واحدة بائنة » أمافى 
الأونى فلأن الواحدة صفة لمصدر محذوف » أى ظَلَّقْثُ نفسى تطليقة واحدة ؛ وأما فى 
الغانية فلذكرها ( تطليقة ) دالةَ على الواحدة . 

“'- لو قال لامرأته : أمركِ بيدكِ اليوم وبعد غد ل يدخل الليل » حتى لا يكون 
لها انيار بالليل ؛ لأن كل واحد من اليومين ذكر منفرداء واليوم المنفرد لا يتناول الليل» 
وإن ردت المرأة المخيّرة أمر الطلاق واختياره فى يومهاء بطل أمر ذلك اليوم » وكان الأمر 
بيدها بعد غد ؛ لأنهم| أمران مستقلان لانفصال وقتهما ء فثبت لها الخيارفى كل واحد من 


باب تفو يض الطلاق 82 
الوقتين على حدة» فبرڈ أحدهما لايرتد الآخرء كذا فى ”شرح العيى: .“1-١59‏ 

-٤‏ ولو قال لامرأته : أمرك بيدكِ اليوم و غداً » من غير ذكر لفظ ” بعد“ 
يدخل الليل فى ذلك ؛ لأنه لم يتخطل بين الوقتين وقت من جنسهم لم يتناوله الأمر (كا 
تخلل فى الصورة العالعة) فكان أمراً واحداً ء تدا من اليوم إلى آخر الغدء وإن ردتٍ الأمر 
فى يومها الذى قيل لها فيه » لاييقى الأمر بيدها فى الغد ؛ لأنه أمر واحد فلا يبقى لها 
الخيار بعد الرد. 

المتن : ولو مكئت بعد التفويض يوماً ولم تقم» أو جلسّت عنه أو اتكأت 
عن قعود أو عكست أو دعت أباها للمشورة أو شهوداً للإشهاد أو كانت على 
داب فوقفت بقى خيارهاء وإن سارت لاء والفلك كالبيت. 

الشرح : 0- ولو فؤض الزوج أمر الطلاق بيد امرأته : 

)١(‏ فمكثت المرأة بعد التفو يض يوا ول تقم من مجلسها 

(؟) أوكانت قائمة فجلست 

(۳) أو كانت قاعدة فاتكأت 

)٤(‏ أو كانت متكأة فقعدت 

(05) أو دعت أياها للمشورة 

(؟) أو دعت شهودًا للإشهاد على الإختيار 

(۷) أو كانت على دابّةٍ وقت التفو يض فأوقفت الدابة 

بقى خخيار المرأة فى الصور المذكورة ؛ لأن هذه الأشياء ليست دليل الإعراض» 
وإن سارت الدابة لابيقى خيارها ؛ لأن سير الدابة ووقوفها مضاف إلى المرأة » وإذا كانا 
فى السفينة فقال الروج : أمرك بيدك » فالسفينة ممنزلة البيت ؛ لا اعتيار لسيرها 
ولالتوقفها؛ لأنّ سيرها غير مضاف إلى راكبها ء لعدم قدرته على الإيقاف والتسيير. 


باب تفو يض الطلاق ۷۱ 
فصل :المشية فى الظلاق 
المتن : ولو قال لها طلقى نفسك » ولم ينو أو نوى واحدة ٠‏ فطلَقّت (المرأة 
نفسها ) وقعت رجعيّة وإن طلقت ثلاثاً ونواه وقعن » وبأَنْتُ نفسى طلقّت 
لا باخترت» ولا يملك الزجوع والتقيبد بمجلسهاء إلا إذا زاد 'متى شئت” 
ولو قال لرجل: 'طلّق امرأق" لم يتقيّد بالمجلسء إلا إذا زاد: "إن شئت” ولو 
قال لها: 'طلّقى نفسك ثلاث" فطلّقت واحدة وقعث واحدةً لا فى عكسهء 
وطلّقى نقسک ثلاثاً إن شثت فطلّقت واحدةٌ وعكسه لا 
الشرح : -١‏ و لو قال لامرأته: طلقى نفسك » ولكن لم يدو شيعا » أو نوى 
طلقةٌ واحدة ء فظَلَّقَتَ نفسها» وقعت طلقةٌ رجعيةٌ » وإن َلَّقَتُ نفسها فى هذه الصورة 
ثلاثاء ونواه الروج وَتَعْنَ عليها ؛ لأن قوله : ” طلقى “ معناه افعلى فعل الظلاق » وهو 
(الطلاق) اسم جسن ء فيقع على الأدنى مع احتبال الأكثرء كسائر اسماء الاجداس » 
فلهذا تعمل فيه نية الثلاث » و ينصرف إلى الواحد عند عدم النية ؛ لأنه فوض إليها 
صريح الطلاق » كذافى ”الهداية“ . 
۲- وإن قالت المرأة فى جواب قوله ” طلقى نفسك “ : أبنت نفسى » طلقّك » 
أى » وقع طلاق رجعى » وإن قالت ف الجواب : اخترت نفسى » لا يقع شيئ. 
والقرق أن الإيانة من الفاظ الطلاق ‏ لأنه كتاية » وقد أجابت با قُوْض إليهاء 
غير أنها زادت وصف البينونة فيلغو » بخلاف (اخترت) إذ الاختيار ليس من الصريح 
ولامن الكناية» بل هو دليل قصد الطلاق . 
*- ولايلك الروج (بعد قوله : طلّقى نفسك) الرجوع عن إعطاء الإختيار 
وتفويض الطلاق إلى المرأة بعد مافؤض أمر الطلاق واختياره إليهاء وتقيد اختيار المرأة 
نفسها أو طلاقها يمجلسها » يعنى إذا غيّرت المرأة و بدلت مجلسها قبل الاختيار بطل 
اختيارها. 
-٤‏ وإن زاد الزوج مع قوله : طلقى نفسك ”متی شت“ فيكون لها أن تُطلِقَ 


باب تفو يض الطلاق ¥ 
نفسها بعد القيام من المجلس أيضا ؛ لأن كلمة ”مى“ عامة فى الأوقات » فصار كا إذا 
قال لها : طلقى نفسك فى أى وقت ششت ؛ كذافى ” شرح العینی 1-169“ . 

4- ولو قال الزوج لرجل : طلّق امرأق » لم يتقيد التوكيل بالمجلس » فله أن 
طلقا فى المجلس » و بعده ؛ لأنه توكيل محض لا يشو به تغليك ولا تعليق » ولهذا كان 
له حينئذٍ الرجوع عن توكيله ؛ إلا إذا زاد المؤكل مع قوله : طلّق امرآتی ”إن شعت“ » فإنه 
يتقئد بالمجلس » فكان تمليكاً معنى » وتعليقاً صورة » فلا يصح رجوعه؛ كذا فى شرح 
العينى : ١-16٠‏ 

1- ولو قال لامرأته : طلقى نفسك ثلاثاً إن شعت» فقث نفسها واحدة » 
وَكَعَثُ واحدةٌ ؛ لأنها لما ملكت إيقاع الغلاث » كان لها أن توقع منها ما شاء ت 
كالروج نفسه » وأما لو قال لها: طلقى نفسك واحد؟ إن شت » فلمك نفسها ثلاثاء 
فلا يقع شين ؟ لأنها أنت بعغير ما فض إليهاء فكانت عنالفة لأمره» فلا يقع شيئ. 

المتن : ولو أمرها بالبائن أو الّجعى فعكست وقع ما أمر به أنت طالق إن 
شئتء فقالت: شنت إن شئت؛ فقال: شت شنت ينوى الطلاق» أى هذا دليل على نية 
الطلاق »أو قالت: شع شت إن كان کنا لمعدوم بطل» وإن كان لشىء مضى طلقت 
الشرح : ۷- ولو أمرها بالبائن أو الزجعى فعكسّث ء وقع ما أمر به الوج » أى 
لو طلقت نفسها فى الأول رجعية تقع بائدةٌ » وفى الثانى لو لقث نفسها بائنةٌ تقع رجعيةٌ . 

8- ولو قال لامرأته : أن طالق إن شكت ء فقالت: شئت إن شفك » فقال 
الروج : شئث وهو يدوى الطلاق » أو قالت المرأة : ( فى تلك الصورة ) شت إن جاء 
المطر » أو سال الميزاب » أو قدم زيد من سفره بطل كلام الؤوج » فلا يقع شيئ فى 
الوجهين ؛ لأنه علق طلاقها بالمشية المطلّقة » والمرأة أتت بالمشية المعلقة بمشية الروج أو 
بمجين المطر ونحوهماء فلم يوجد الشرط فلا يقع شيئ. 

4- وإذا قال لامرأته : طلقى نفسك إن شعت » فقالت: شعت إن كان كذا لأمر 
قد مضى » أى قالت: شئت إن قدم زيد » وكان زيد قد قدم » تقع طلقة رجعية » وهذا 


باب تفو يض الطلاق VY‏ 
معنى قوله: وإن كان (تعليق المرأة) بشي مضى طلقّث ؛ لأن التعليق بشرط كائن تنجيز. 
المتن : فى قوله أنت طالق متى شِئتٍ أو متى ما شِئتٍ أو إذا شِئتٍ أو إذا ما 
شئت فردّت الأمر له يرتدء ولا يتقيد بالمجلس» » ولا تَطْلَّقٌ إلا واحدة وق 
كلما شنت لها أن تفرق الثلاث ولا تجمع» ولو طلَقث (نفسها) بعد زوج آخر 
لا يقع؛ وف قوله : حيث شنت وأين شنت لم تَطلّق حت كشاء فى جلسهاء 
وف قوله : كيف شئتِ شِئتٍ تفع رجعية فإن شاء ت بائنة أو ثلاثاً ونواه وقع» وف 
قوله كم شئت شئت أو ما شئت تطلق ما شاء ت فيه» وإن ردت الأمر ارتڌء وى 

قوله طلّقى نفسك من ثلاث ما شئت تطلق ما دون الثلاث . 

الشرح : -٠١‏ ولو قال لامرأته : أنت طالق م شعت » أو مق ما شعت » أو 
قال: إذا شئت ء أو إذا ما شئتء فردت المرأة التفو يض فى الصور الأربع » بأن قالت: 
مأأشاء »لم يكن را » فلها أن تشاء الظلاق متى شاء ت » ولا يتقيّد المشية بالمجلس ؛ لأن 
هذه الألفاظ تعم الأوقات كلها ء كأنه قال: أنت طالق فى أىّ وقت شئت » فلها أن توقع 
الطلاق فى أي وقت شاء ت » ولا تقع بهذه الألفاظ إلا تطليقةٌ واحدة ؛ لأنها تعم 
الأزمان » دون الأفعال » فعملك العطليق فى كل زمان » ولا تملك تطليقاً بعد تطليق » أى 
الأكثر من تطليقةٍ واحدةٍ . 

» ولو قال لامرأته : طلّقى تفسك كلا شعت » فللمرأة أن تفرق الثلاث‎ -١ 
بأن لقت نفسها ثلاث تطليقات متفرقة » ولا تجمع أى ليس لها أن لق نفسها ثلاثاء‎ 
. أو ثنتين فى كلمة واحدة‎ 

7- ولو قال لامرأته : طلقى تفسك كلما شعت » فطلقت نفسها ثلاثا متفرقة» 
ثم ترؤجها رجل آخرء ثم عادت إلى الروج الأول بعد طلاق الروج الثانى ‏ ثم طَلَقَتْ 
نفسها باعتيار المشيئة السابقة » لايقع شيع ؛ لأنه ملك مستحدث. 

- ولو قال لامرأته : أنت طالق حيث شئت ء أو أين شئتٍ ءلم يقع الطلاق 
حتى تشاء فى مجلسها : وإن قامت من جلسها فلا مشيئة لها ؛ لأن كلمة (حيث و أين ) 


باب تعليق الطلاق YY‏ 
من أسماء المكان » والطلاق لا تعلق له با مكان ‏ فيلغو» و يبقى ذكر مطلق المشيئة فيقتصر 
على المجلس. 

4- ولو قال لامرأته : أنتٍ طالق كيف شِدْتٍ » تقع واحدة رجعية ؛ لأنها 
لقث أى وقع طلاقها بمجرد قوله: أنت طالق ؛ لأن كلمة كيف لطلب الوصف لا 
لطلب الأصل » فكان التفو يض فى وصف الطلاق » والطلاق قى وصفه يستدعى 
وجود أصل الطلاق » فيقع الطلاق و يتعلق وصفه يمشيئتها » والكيفية من كونها 
رجعية أو بائنة باختيار المرأة » إن لم ينوالروج شيئا من الكيفية » فإن قالت : قد شئت 
بائنة أو ثلاثاء والحال أت الروج قد نواها وقع ما شاء ت وما نوى » لوجود المطابقة بين 
مشيثتها وإرادته . فإن شاء ت المرأة بائنة أو ثلاثاً و نوى الؤوج أيضاً ما شاءت المرأة . 

-٥‏ ولو قال لامرأته : أنت طالق كم شت ء أو ما شت ء نلق نفسها ما 
شاءت فى المجلس من واحدة أو شعن أو ثلاث ؛ لآن لفظة ”كب“ > و ”ما“ تستحملان 
للعددء فقد فوّض إليها أئ عدد شاءت ٠‏ وإن ردت الأمرء أى أمر الزوج حيث أنكرت 
المشيئة ارتد أى كان ردا » فلا يقع شيئ ولا اختيار لها يعد الرد. 

5- وإن قال الؤوج : طلقى نفسك من ثلاث ماشئت » فلها أن تطلق نفسها 
ما دون الغلاث » أى واحدة أو ثنتين» ولا تُطلَّنْ ثلاثا ؛ لأن ”ون“ فى قوله: من ثلاث » 
للتبعيض حقيقة » و ”ما“ للتعميم فيعمل بها » كذا فى ”شرح العينى : “٠١١ -١‏ . 

باب تعليق الطلاق وأحكامه والمسائل الإحتياطية 
المتن : إنما يصح فى الملك » كقوله لمنكوحته : إن زرت فأنت طالقٌ أو 
مضافاً إليه كقوله ' إن نكحتك فأنت طالق" فيقع بعده فلو قال لأجنبيّة: 
إن زرت فأنت طالقٌ » فنكحها فزارت لم تطلّق . وإنّما يصح التعليق إذا كانت 
فى نكاحه ولم نكن حين التعليق فى نكاحه 
وألفاظ الشرط: ( إن » وإذاء وإذا ماء وكل » وكلّماء ومتى » ومتى ما) ففيها إن 
وجد الشرط انتهت اليمين إلا فى "كلما" لاقتضائه عموم الأفعال كاقتضاء كل 


باب تعليق الطلاق Yo‏ 
عموم الأسماء » فلو قال: كلما تزوّجت امرأة فهى طالقٌ بحنث بكل مرّة » أى 
يقع الطلاق» ولو بعد زوج آخر 
الشرح : -١‏ وشرط صحة تعليق الطلاق أن تكون المرأة فى الملك » أى كوت 
المرأة فى تكاح الرجل » كقوله لمتكوحته : إن زرت فلانا فأنت طالق » أو كان التعليق 
مضافا إلى سبب الملك كقوله للأجنبية : إن تكحتكِ فأنت طالق ٠‏ فيقع الطلاق بعد 
وجود الشرط ف المسئلتين » وهو الزيارة فى الأو ء و النكاح فى الثانية . 

؟- و يتفرع على هذا الشرط أن الرجل لو قال لأجنبية : إن زرتٍ فلاناً فأنت 
طالق ثم تكحها فرارت فلانا لايقع الطلاق » لعدم الملك عند التعليق. 

أداة الععليق التى هى أداة الشرط سبعة : 

١‏ - إن : وهو الأصل ف الشرط » والياق ملحق بهاء 

۲-إذا: وهو للوقت ف الأصل » وقد استعمل للشرط ؛ لدلالة الوقت عليه 

۳- إذا ما : وأصله إذاء زيدت فيه كلمه ( ما ) للتوكيد» 

-٤‏ كل : هو اسم موضوع لاستغراق أفراد الكرة » نحو : «(كل نفس ذائقة 
الوت ) و (كل) تأت لاستغراق أجراء المفرد المعرف » نحو كل زيد حسن ء أى جميع 
أجراء زيل حسن . 

-٥‏ كلما: وأصله كل » وزيدت عليه كلمة ( ما) للتوكيد» 

5- متى : وهو اسم للشرط» و يستعمل للوقت » 

/- مت ما : أصله متی» وز يدت عليه كلمة ما للتوكيد 

ففى التعليق بأحد هذه الألفاظ إن وج الشرط انتهت اليمين ؛ لأنها غير 
مقتضية للعموم والتكرار لغة ء فبوحود القعل مرة َعم الشرط » ولا بقاء لليمين بدون 
الشرط إلافى” كلما“ فإنه لا ينتهى اليمين فيه بوجود الشرط مرة ‏ بل يث كلما وجد 
الشرط لاقتضائه عموم الأفعال »كاقتضاء (كلّ) عموم الأسماء » فلو قال: كلما تروحث 


باب تعليق الطلاق YY‏ 
امرأةٌ فهى طالق » َنَت بكل مزة » أى يقع الطلاق كلا تروج امرأة ؛ لأن صحة هذه 
اليمين باعتبار ما يحدث من الملك الحديد » وهو غير متناه » ولو كان ترج تلك المرأةٍ 
بعد تزوجها بزوج آخر» وتجد فى (شرح العينى) مسئلةٌ عجيبةٌ . 
وخلاصتها أن التعليق بتعميم المرأة (كل) تروجت امرأة فهى طالق) غير 

صحيح عند مالك رحمه الله ؛ لأن فيه سذ النكاح الحلال على نفسه » و الأمر الرائد فيه 
هو تحر يم الحلال » وقد فرض الله تحلّة الأيان فى أمثاله. وتفصيلها : أن الى بل حرم 
على نفسه العسل الذى كان له مياحاً » فأمر الله نبيّه بتحليل الأيمان و أداء الكفارة » 
والإتيات بأمر المباح » فالنكاح قد يكون سنئّة » وقد يكون واجباً ؛ فعحليل اليمين ثم 
التكاح بامرأة نما مأمور به . استدلٌ الإمام مالك لحواز الؤواج للحالف بكلمة ( كلما ) 
بقوله تعالى لقد فرض الله لكم تحلة أهانكم». 

المتن: وزوال الک لايبطل اليمين» فإن وجد الشرط فى الملک طلقت 

وانحلت» وإلا لاء والمحلّت» وإن اختلفا فى وجود الشرط فالقول له إلا إذا 

برهنته وما لا يعلّم إلا منها فالقول لها فى حقها ک "إن حضت فأنت طالقٌ 

وفلاتك أوإن كنت تحيّيننى فأنت طالقٌ وفلانة» فقالت: حضتٌ أو أحبّكى 

طَلَقّت هى فقطء وبرؤية التم لا يقعء فإن استمرٌ ثلاثاً وقع من حين رأته 

وف إن حضت حيضة يقع حين تطهر 

الشرح : -٤‏ وزوال الملك بعد اليمين لا يبطل اليمين » مثلاً لو قال لامرأته : 

إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها بواحدة» وانقضت عدتها ثم تروجها ء فدخلت 
الدار» لقث تطليقةً أخرى ؛ لبقاء الشرط وال جزاء ء أما الشرط فلأنه لم يوجد دخول 
الدار قبل النكاح » وأما الجراء فلوجود عله » وهذا معنى قول الصف : فإن وجد 
الشرط ف الملك لقث وانحلت اليمين » وإن لم يوجد الشرط ف الملك » بأن دلت 
الدار بعد الإبائة » وانتقضاء العدة قبل التزوج بها لا يقع الطلاق» لعدم المحل » وانتهت 
اليمين لوجود الشرط وهو دخول الدار. 


باب تعليق الطلاق YVY‏ 

5- وإن وقع الإختلاف بين الزوجين فى وجود الشرط : بأن قال الؤوج :لم 
يوجد الشرط » وقالت المرأة : وجد » فالقول قول الروج » إلا إذا أقامت المرأة برهاناً و 
بينة» فإن القول قولها؛ لأنها نؤرت دعواها بالبينة . 

- وما لا يعلم إلا من جهة المرأة مغل جيئ الحيض » والحمل » ففى صورة 
الاختلاف » القول قول المرأة فى حق نفسها » كقول الروج : إن حضت فأنت طالق و 
فلانةٌ » أى ضزتك » فقالت المرأة : حضث » يقع الطلاق على المرأة المخاطبة ؛ لأن 
الحيض لم يعلم الا من جهتها » ولا تَظلْقٌ فلانةٌ (ضرتها) ؛ لأنها معهمة بالنسبة إليها 
حيث تر ید طلاقها » قلا يقبل قولها فى حق ضرّتها . 

۷- أو قال لامرأته : إن كنت تين فأنت طالق و فلانة » فقالت : أحبّكَ » وقع 
عليها الطلاق فقط » ولا تطلق فلانة ؛ لأن قولها لايكون حجة فى حق الفلانة للتهمة » 
وكذافى قول الزوج لامرأته : إن حضت فأنت طالقء لايقع الطلاق بمجرد رؤية الدم 
مالم يستمٌ الذم إلى ثلاثة أيام ؛ لأنه حمل أن تكون مستحاضة › فلا يقع الطلاق 
بالشكء وإذا استمرٌ الدم إلى ثلاثة أيام » أو أكثر » وقع الطلاق من حين رأت الدم . 

۸ - وف قوله لامرأته : أنت طالق إن حضتٍ حيضة » يقع الظلاق حين تطهّر» 
حيث أكد الفعل (حضت) بالمفعول المطلق (حيضة) فيقع الطلاق حين تطهر من 
حيضتها ؛ لأن الحيضة ( بالتاء ) اسم للكامل من الحيض » وكالها بانتهائها بالطهر. 

المتن : وف "إن ولدت ذكراً فأنت طالقٌ واحدة وإن ولدت أن فثنتين” 
فولدتهما ولم يدر الأول تطلق واحدة قضاء وثنتين تنڙّهاء ومضت العدة 
والملك يشترط لآخر الشرطينء ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه » ولو علق 
العلاث أو العتقّ بالوطء لم يجب العقر باللبث ولم يصر مراجعا به فى الرجعى 
إلا إذا أولج ثاني ولا تطلق فى "إن نكحتها عليك فهى طالق' فنكح عليها 
فى عدّة اليائن» ولا فى أنت طالقٌ إن شاء الله متصلاء وإن ماتت قبلّ قوله: 
إن شاء الله » وف "أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة" تقع ثنتان» وف إلا ثنتين واحدة 
وفى إلا ثلاثاً ثلاث . 


باب تعليق الطلاق ۷۸ 


الشرح : ۹- وف قوله لامرأته : إن ولدتٍ ذكراً فأنت طالق واحدة » وإن 
ولدت أننى فأنت طالق ثنتين » فولدتهما (أى الذكر والأئى) » ول يُعَلّم الأول منهماء 
كَظذَّقُ المرأة تطليقةٌ واحدةٌ قضاء . وتطلق ثتتين تنآها أى من حيث الدّيانة والاحتياط فى 
الدين » ومضت العدة بعد الولد الثانى . 

- ويشترط وجود املك لآخر الشرطين » أى إن قال لروجته : إن كلّمت 
زيداً و عمرواً فأنتٍ طالق ثلاثاً؛ ثم طلّقها واحدة قبل وجود الشرط وانقضت العدة » 
وكلّمت زيداً بعد العدّة » أى فى غير ملك الؤّوج » يعنى وجد الشرط الأول فى غير الملك» 
م ترؤجها » وكلّمث عمرواً » فوجد الشرط الثانى فى الملك » فيكفى بوقرع الثلاث » 
فصار الشرط الأؤل كاللخو » و هذا مفهوم قوله : والملك يشترط لآخر الشرطين . 

-١‏ و يُِطِلٌ تدج الغلاث تعليقه » مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار 
قأنت طالق ثلاثا ء ثم ير الفلاث » بطل التعليق و يقع الغلاث فى الحال » فلو تكحها بعد 
التحليل ودخلت الدار لايقع شيئ» وهذا معنى قوله: و يُبْطِلُ تدجيز الثلاث تعليقه. 

- ولو قال لامرأته : إن جامعتك فأنتٍ طالق ثلاثا » أو قال لأمته : إن 
جامعتك فأنت حرة عتم أراد الوطءء فإذا التقى المتتانان کک ( ول يخرج ذكره ) لامجب 
به المهر » ولم يصر بِالمدْثِ مراجعا إذا كان المعلق بالجماع رجعياً بأن قال: إذا جامعتك 
فأنت طالق و باق المسئلة بحالها , إلا إذا أخرجهء ثم أدخله فى الفرج ثانياء فحينئلٍ يجب 
المهر فى الحرة» والعقرق الأمة. 

۳- ولوقال لامرأته : إن نكحث فلانة عليك فهى طالق » فطلق زوجتها 
طلاقاً بائناً » وهى فى العدة » فنكح عليها الفلائة فى عدة البائن » لم يقع الطلاق ؛ لأن 
الشرط لم يوجد ؛ لأن التزوج عليها أن يذل عليها من ينازعها فى الفراش » ول يوجد» 
نعم يمكن هذا فى عدة الرجعى لإمكان الرجوع . 

-١ 5‏ ولو قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله » قاله متصلاء لايقع الطلاق ؛ 


باب طلاق المر يض ۷۹ 
لقوله عليه الصلؤة والسلام : من حلف على يمين وقال : إن شاء اللهء فلا حتث . (رواه 
النسانى والترمذى ) أخرجه الترمذى فى ” باب الإسعناء فى اليمين “ وعند أبى داود 
أيضافى هذا الباب » وعند ابن ماجه فى ”الكفارات“ » وكذا لا يقع الطلاق إذا قال لها: 
أنت طالق » فياتت المرأة قبل قوله : إن شاء الله . 
6- ولو قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة » تقع ثتتان » وفى قوله لها : 
أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين » تقع طلقة واحدةٌ» وفى قوله لها: أنت طائى ثلاثا إلا ثلاثا ء 
يقع ثلاث تطليقات ؛ لأن الإستشاء المستغرق أى إستثناء الكل من الكل باطل ؛ لأن 
هذا إنكار بعد إقراره فلا يعتبر. 
باب طلاق المر يض وأحكامه ومسائله الاحتياطية 
المتن : طلقها رجعياً أو بائناً أو ثلاثاً فى مرضهء ومات فى عدتها ورثت» 
وبعدها لا. وإن أبانها بأمرهاء أو اختلعت منهء أو اختارت نفسها بتفويضه 
لم ترث. وف طلّقنى رجعيّة قطلّقها ثلاثاً ورثت. وإن أبانها بأمرها ق مرضه » 
أو تصادقا عليها فى الصحة ومضت العدّة فأقرٌ لها بدين أو أوصص لها فلها 
الأقل منه ومن إرثها . ومن بارز رجلاًء أو قدم ليقتل بقود أو رجي فأيانها 
ورثت إن مات فى ذلك الوجه أو قتل» ولو حصورا أو فى صق القتال لا 
الشرح : -١‏ إذا طلق الرجل فى مرضه امرأته طلاقاً رجعياً أو طلاقاً بان أو 
ثلاث تطليقات » ثم مات الرجل فى عدتها ورئت المرأة منه ؛ لبقاء الروجية بينهما ء وإن 
مات الرجل بعد مضى العدة لاترث المرأة ؛ لعدم يقاء الروجية » و الدليل عليه أن عمر 
رضى الله عنه كتب إلى شريح : أن وَِث امرأة الفاؤ مادامت فى العدة 
۲- وإن طلّق الرجل امرأته بائناً بأمرها » أو اخملعت المرأة من زوجها ء أو 
اختارت نفسها بعد تفو يض زوجها الطلاق إليهاء ثم مات الروج ءلم ترث المرأة فى هذه 
الصور الغلاث ؛ لأنها رضيت بإبطال حقها. 
۳- ولو قالت المرأة لروجها : ْفى رجعية » فطلقها الروج ثلاثاء ورثته ؛ لأن 


باب طلاق المر يض حا 
الطلا ق الرجعى لا يزيل النكاح » فلم تكن بسؤالهاراضيةٌ ببطلان حقها » وأراد 
الرجل بإيقاع الغلاث ( البائن ) إبطال حقها . 

٤‏ - وإن طلّق امرأته بائئاً فى مرضه بأمرها » أو تصادق الروجات على الطلاق 
البائن فى الصحة » و تصادقا أيضاً على مضى العدّةء ثم أقر الروج لها بدين » أو أوصى لها 
بشي من ماله » فلها الأقل من ذلك » أى من ا مقر به » أو الموصى به » ومن الإرث ؛ يعنى 
إذا كات الميراث قليلا فلها إرئها ؛ وهو القمن أو اربع » وإن كان امقر به » أو الموصى به 
قليلا فلها ذلك ؛ لأنهما لما تصادقا على الطلاق وانقضاء العدة صارت اجنبية عنه» 
ولكن لتهمة التصادق يكون لها الأقل من الإرث أو من الوصية أو الإقرار » هذا عند 
أبى حنيفة » وعندهما والغلاثة لها جميع ما أوصى به » أو جميع ما أقر به » لأنها أجنبية . 

5- ومن بارز رجلاً ؛ أى تقدم إليه ليقاتله فى المعركة ‏ أو قُِّمَ ليقكل بقصاص أو 
رجم » فإن اباك زوجتها فى ذلك الحين» ومات الروج بأحد هذه الأسباب أو قعل بسيب 
آخخرء ورثت المرأة؛ لأن زوجها فز عن إعطاء الميراث إِيّاهاء وامرأة الفاؤ ترث . 

-٦‏ ولو كان الروج حصورا فى حصن أو كان فى صف القعال ء ثم طلَّقَ امرأته 
بائنة » ومات أو قُتل » لا ترث المرأة من زوجها فى كلتى الصورتين ؛ لأن الغالب فيها 
السلامة » فلايجعل فا أ عن الميراث . 

المتن : ولو عالق طلاقها بفعل أجنبى ء أو بمجىء الوقته والتعليق والشرط فى 
مرضه أو بفعل نفسه وهما فى مرضه أو الشرط فقطهء أو بفعلها ولا بت لها 
منهء وهما فى المرض أو الشرط ورئت» وف غيرها لا. ولو أبانها فى مرضه فصحّ 
فمات» أو أبانها فارتدت فأسلمت فمات لم ترث. وإن طاوعت ابن الزوج أو 
لاعن أو آلى مريضاً ورئت» وإن آلى فى صحته وبانت به فى مرضه لا . 

الشرح : 7- )١(‏ ولو على الرجل طلاق أمرأته باثناً يفعل أجبى بأن قال : 
أنت طالق إن جاء ز يد من السفر. 

(۲) أو علق طلاقها عجن الوقت » بأن قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق » 
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والخال أن التعليق كان فى مرضه والشرط أيضا وجدف مرضه . 

(۳) أو علّق طلاقها بفعل نفسه ؛ بأن قال: إن كلمت فلانا فأني طالق » كان 
التعليق فى مرضه»ء ووجد الشرط أيضاق مرضه. أو وجد الشرط فقط فى مرضه . 

(4 )أو على الطلاق بفعل المرأة نفسها ولا بذ للمرأة من ذلك الفعل ء بأن قال 
لها : إن أكلت الطعام الفلانى فأنت طالق » وكان التعليق ووجود الشرط فى مرضه » أو 
وجد الشرط فى مرضه » وكان التعليق فى صحته » فهات الروج » وَرِكّتِ المرأة فى الوجوه 
الأربعة كلها ؛ لأنه فاؤعن الميراث » وفى غير هذه الوجوه لا ترث. 

۸- ولو أبانها فى مرضه » قصح من ذلك المرض » ومات من مرض آخر › أو 
كان طلقها بائنةً » فارتدت ثم اسلمت » فيا ت الروج »لم ترث فى الوجهين » أما الأول 
فلأنه بالصحة تبين أنه ما كان يمرض الموت » و أما الثانى فلأتها بارتدادها بطلت أهلية 
الإرث ء فبالإسلام لايعود السبب . 

)١( -4‏ وإن زنت المرأة فى العدّة من البائن بابن زوجهاء 

(؟) أو لاعن الزو ج فى مرضه : بأن قذف امرأته فى الصحة ؛ فتلاعتا فى المرض. 

(*) أو آلى من امرأته فى مرضه » أى حلف يأن لا يقر بها أربعة أشهر ثم مات 
الؤُوج » ورثت المرأة فى هذه الصور ؛ لأنه فار عن الميراث . 

-٠‏ وإت آلى الؤوج فى صحعه و بانت المرأة ( لعدم قر يته ) فى مرض الْؤُوِجٍ لا 
ترث المرأة ؛ لأ الظلاق وقع لانقضاء مدة الإيلاء فلا يكون فاراً . 

باب الرجعة وأحكامها و مسائلها 
المتن : هى استدامة الملك القائم فى العدة » وتصمّ فى العدّة إن لم يطلّق 
ثلاثاً ولو لم ترض» براجعتك وراجعت امرأقء وبما يوجب حرمة المصاهرة. 
والإشهاد مندوبٌ عليها. ولو قال بعد العدّة: راجعتك فيها فصدّقته تصحٌ» 
وإلا لا ک "راجعتك ' فقالت مجييةٌ له: مضت عدّق. وإن قال زوج الأمة 
بعد العدّة: راجعتك فيهاء وصدّقه سيّدها وكذبتهه أو قالت: مضت عدّق و 


باب الرجعة YAY‏ 
أنكرا فالقول لها . 

الشرح : الرجعة ف اللغة : العود إلى شيئ مرة واحدة ؛ لأن الفعلة للمرة . 

وف الشريعة : هى طلب دوام الملك القاتم بالنكاح من الزوجة فى عة الطلاق 
الرجعى » و إن لم ترض المرأة ؛ لأن الله تعالى قال :«الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان» ومعنى الامساك بالمعروف هو الرجوع و إبقاء التكاح. 

-١‏ و يصح الرجوع بالشرطين : الأول لم يطلق الروج ثلاث » ولا بائناًء والثانى 
أن تكون المرأة فى العدّة » ولا اعتبار لرضاء الروجة وعدمه ؛ لقوله تعالى: لو بعولتهن 
أحق بردهنّ )» من غير فصل بين رضاء المرأة وعدمه. 

؟- و يقبت رجوع الؤوج بالأمور الآتية : راجعكُكِ » و راجعك امرأق » ويا 
يوجب حرمة المصاهرة : مثل التقبيل » والوطء » ودواعيه. 

1- و يستحب أن يشهد على الرجعة شاهذين » فإن لم يُشهد صحت الرجعة 
لإطلاق النصوص » و كون النص الدال على الرجوع خاليا عن قيد الإشهاد » كيا فى 
قوله تعالى: لإوبعولتهن أحق بردهن)» وقوله عليه السلام لعمر رضى الله عنه : مر 
ابدك فليراجعهاء كما تقدم فى بحث الطلاق البدعى » وليس فى رجوع الروج قيد 
الإشهاد» فيستحب لر يادة الإحتياط كيلا يجرى فى الرجعة التناكر. 

-٤‏ ولو قال الووج بعد العدّة : راجعبّكِ فيهاء فصدقته تصخ » وإلا فلاء و إن 
لم تصدقه المرأة فلا تصح الرجعة » كقول الرجل : راجعتكِ » فقالّتُ مجيبة له : مضت 
عدت ؛ لأن المرأة أمينةفى الإخبار عن انقضاء الْعدّة . 

-٠٥‏ وإن قال زوج الامة بعد انقضاء العدة : راجعتك فى العدة وصدق الروج 
سيد الامة ء ولكن كذبته الأمة » او قالت: مضت عدق منك » وأنكرا أى السيد والروج 
قول الأمة» فالقول قول الامة فى المسئلتين . 

المتن : وتنقطع إن طهرت من الحيض الأخير لعشرة أيام وإن لم تغتسلء 
ولأقلّ لاء حتى تغتسل أو يمضى وقت صلاة أوتيممت وتصل؛ ولو اغتسلت 
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ونسيت قل من عضو تنقطعء ولو عضواً لا. ولو طلّق ذات حمل أو ولد وقال: 
لم أطاها راجع؛ وإن خلا بها وقال: لم أجامعهاء ثم طلقها لاء فإن راجعها ثم 
ولدت بعدها لأقل من عامين صحت تلك الرجعة. وإن ولدت فأنت طالقٌ 
فولدت ولداً ثم ولدت من بطن آخر فهى رجعة. كلما ولدت فأنت طالقٌ 
فولدت ثلاثة فى بطون فالولد الغانى والغالث رجعة. 

والمطلقة الرجعيّة تتزين» وندب أن لا يدخل عليها حتى يؤذنهاء ولا 
يسافر بها حت يراجعهاء والظلاق الرجعن لا يحرم الوطء . 

الشرح : 1- وتنقطع (تنتهى) مدة الرجعة ان طَهْرتٍ المرأة المطلقة من 
الحيض الثالثة بعد عشرة ايام » وإن لم تغتسل » وإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم 
تنقطع مدة الرجعة حتى تغتسل » أو يمضى عليها وقت الصلاة » أو تيممت وصأت ؛ 
لاحتمال عود الدم » فلا بد لانقطاع مدة الرجعة من دخولهافى حكم الطهارة. 

۷- و لو اغتسلت بعد انقطاع الدم من الحيضة الثالئة لأقل من عشرة فنسيت 
غسل أقل من عضوها تنقطع مدة الرجعة ؛ لأنّه قليل يتسارع إليه الجفاف › فلعلها 
غسلته ثم جفث » ولو نسيت عضوا كاملا فلا تنقطع مدة الرجعة ؛ لأنه كثير لا يتسارع 
إليه الجغاف » فعلم اثها نسيت. 

۸- و لو طلق امرأته وهی ذات حمل » أو ذات ولد ء و قال : لم أطأهاء فله 
الرجعة ؛ لأن الحبل أو الولد متى ظهر فى مدة يتصور أن يكون منه جُعِلَ منه ؛ لقوله عليه 
السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر . (رواه البخارى فى الفرائض و مسلم فى 
الرضاع والترمذى فى ”باب الولد للفراش“ و أبو داود فى ”باب الولد للفراش“ 
والنساق فى ”باب الحاق الولد بالفراش“). 

9- وإن خلا بامرأته خلوة صحيحة » وقال: لم أجامعهاء ثم طلقها لا يلك 
الرجعة ؛ لأن تاكد الملك يكون بالوطئ » والروج أنكره ؛ فيصدق فى حق نفسه . 

-٠١‏ فان راجع المرأة الى أتكر جماعها بعد الخلوة الصحيحة ء ثم ولدت بعد 
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الرجعة لأقل من عامين من وقت الظلاق صحت تلك الرجعة ؛ إذ المرأة لم تقر بانقضاء 
العدة » ولأنه ثبت التسب مته » ومن ضرورة ثبوت التسب صحة الرجعة. 

-١‏ وإن قال لامرأته : إن ولدتٍ فأنتٍ طالق » فولدت وقع الطلاق» ثم أت 
بولد آخر من بطن آخر بعد سنة أشهر من الولادة الأوىء فهذه الولادة القائية دليل 
الرجوع بعد وقوع الطلاق بالولد الأول؛ لأن المدة تحعمله » فيكون الولد الغانى من 
علوق حادث منه فى العدة بعد وقوع طلاق الأول. 

7- ولو قال : كلما ولدثِ فأنت طالق» فولدت ثلاثه اولاد من بطون مختلفة » 
فبالولد الاول وقع الطلاق » والولد الثانى من الرجعة بعد الولد الاول» و الولد الغالث 
من الرجعة بعد الولد الثانى » فيكون الولد الثانى والغالك من علوق حادث منه فى 
العدة» فثبت بهما الرجعة» و يقع الطلاق الثالث بولادة الولد الثالث ووجبت العدة و 
بعد وقوع العالث لا سبيل إلى الرجحة . 

۳- وجاز للمطلقة الرجعية أن تزين نفسها ؛ لأنها حلال للروج » إذ النكاح 
قائم يينهها » و يستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حت يؤذنها » ولا يسافر يها حتى 
يراجعها ؛ لقوله تعال : <[ ا روه من يمؤتِهنٌ 4. 

-١ 4‏ والطلاق الرجعى لا يحم الوطى ء ؛ لأن الزوجية قائمة ؛ لأنه تعالى سماه 
بعلا بقوله : #(وبعولتهن أحق بردهن)» ولأنه بيلك مراجعتها من غير رضاها › 
والأجببى لا يقدر على ذلك » كذافى ” شرح العينى : 1-774 “ . 

فصل : ماتحل به المطلقة البائنة لزوجها الأول 
المتن : وينكح مبانته فى العدة وبعدهاء لا المبانة بالكلاث لو حرّة وبالدنتين 
لوأمة حت يطأها غيره » ولو مراهقاً بنکاح صحيح وتمضى عدته» لا بملك 
يمين؛ وكره بشرط التحليل وإن حلت للأول؛ ويهدم الزوج الثانى ما دون 
الغلاث» ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمغى عدته وعدة الزوج الثاني والمدة 
تحتمله له أن يصدقها إن غلب عل ظنّه صدقها . 
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الشرح : -١‏ و يصح للرجل أن تنكح مطأقته اليائئة فى العدّة و بعدها ؛ ليقاء 
ال الأصلى وهو عدم تكامل العدد (الغلاث) » وأما إذا كان الطلاق باثناً بالطلقات 
الغلاث فلم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره بتكاح صحبح ولو كان ذلك الزوج الثاى 
مراهقاء ولا بد للزوج الثانى أن يجامعهاء ولا يكفى نفس الدخول » يل لا بد من ذوق 
العسيلة من الطرفين ؛ للحديث المشهور »ثم بعد موت الوّوج الثانى » أو طلاقه إيّاها 
جاز للمرأة .أن يدكح بالزوج الأول بعد مضى عدتها من الروج القانى ؛ لقوله تعال: 
«إفلا تحل له من بعد حتى تكح زوجا غيره ». 

؟- ولا تصخ للروج نكاح المطلقة البائنة بالثلاث لوكانت حرّة » ولا المطلقة 
البائة بالثنتين لوكانت أمٌ » حق يطأها غيره بدكاح صحيح » م تمضى علته بعد موته» 
أو طلاقه إيّاها . 

- وإن تزوجها بشرط العحليل قولاً : بأن يقول أتروحكِ على أن أحللك لهء 
فالتكاح مكروه تحرياً ؛ لقوله عليه السلام : لعن الله المحّل والمحلّل له . (رواه 
الترمذى والتساق) ولكن تحل للروج الأول عند الأئمة الخنفية . 

4 - و يهدم الزوج الثانى ما دون الثلاث من الظلاق » يعنى إذا طلّقها زوجها 
واحدة أو ثنتين » فتزوجت يروج آخرء ثم طلقها الروج الثانى أو مات » ونكحها الزوج 
الأول يلك ثلاث تطليقات عليها » ويه قال اين عباس واين عمر وأصحاب ابن 
مسعود رضى الله عنهم » كذافى ” العینی ۱-٠۹۳‏ “ . 

-٥‏ ولو أخبرت مطلّقة القلاث بمضى عدّته وعدّة الزوج الثانى» والمة تحعمله ء 
للروج الأول أن يصذقها إن غلب على ظيِّهِ صدقها . 

باب الإيلاء 
المتن : هو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهرء أو أكثرء كقوله: واللّه لا 
أقرَبْكي أربعة أشهر ء أو والله لا أقربكء فإن وطء فى المدة كثّر و سقط 
الإيلاء ‏ وإلا بانت » وسقط اليمين » لو حلف عل أربعة أشهر؛ وبقيت لو على 


باب الويلاء ۲A٦‏ 
الأبده فلو نكحها ثانياً وثالكاً ومضت المدّتان بلا ىء بانت بأخريين» فإن 
نكحها بعد زوج آخر لم تطلقء ولووطئها فر لبقاء اليمين» ولا إيلاء فيما 
دون أربعة أشهرء والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء» 
ولو مكث يوماً ثم قال: والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين» أو 
قال:لا أقربك سند إلا يوما أو قال بالبصرة: والله لا أدخل مكة وهى بها لا 
تعريف الإيلاء 

الشرح : معنى الإيلاء لغة: اليمين . 

معنى الإيلاء شرعا : هو الحلف على ترك قر بان المنكوحة » أى وطنها إلى أربعة 
أشهر أو أكثر. 

-١‏ وطريقه أن يقول الزوج : والله لا أقْرَيُكِ أربعه أشهر ء أو قال : والله لا 
أقربك (بدون ذكر المدة ) فبهذه العبارة وأمثالها صار موليا وحالفاء والدليل عليه قوله 
تعالى : لإللذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر)» فان وطنها فى المدة (أربعه 
أشهر ) حنث ف ينه ولزمته الكفارة ؛ لان الكفارة جزاء الحنث » و يسقط الايلاء ؛ لأن 
اليمين ترتفع با حنث. 

۲- وإن لم يقربها حتى مضت أربعه أشهر بائت من زوجها بتطليقة » وتسقط 
اليمين لو حلفت على أربعة أشهر؛ لما روى عن ابی قلابة رضى الله عنه أنه قال: لما آلى 
تعمان بن بشير من امرأته » فقال ابن مسعود رضى الله عه : إذا مضت اربعة أشهر فقد 
بانت منه بتطليقة . (رواه ابن أبى شيبة ) وكذا روى أن عفان بن عفان وز ید بن ثابت 
رضى الله عنهما كانا يقولان فى الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر » فهى تطليقة (باتدةٌ) 
واحدةء وهى أحق بنفسها » وتعتد عدة المطلقة . (رواه عبد الرزاق) . 

۳- وإن كان حلفه على الابد بأن قال والله لاأقريك أبدا » أو قال : والله 
لاأقربك؛ ول يقل ابداً » فاليمين باقية ؛ لأنها مُطلقّة » ول يوجد الحنث لترتفع اليمين » 
فلو تكح الْوُوجٌُ المرأه الى بانت بالإيلاء ثانياً ء ومضت مدة أربعة أشهر وقعت تطليقة 


باب الإيلاء AV‏ 
بائنة »ثم نكحها ثالثاً . ومضت المدتان بلا فيئ بانت المرأه بتطليقتين أخر يرن غير العطليقة 
الأولى » فتحرم على الروج حرمة مغلظة ؛ لأنه لما تزوجها فى كل مرة ثبت حقها فى الماع 
ومنعها عن حقها صار الزوج ظالماء فجوزى بإزالة نعمة النكاح بمضى مدة الإيلاء. 

4- فان تروجها (أى هذه المطلقة ثلاثا) زوجها بعد زوج آخر لم يقع الطلاق 
بالإيلاء الأول؛ لارتفاعهاء ولكن لو وطفتها مرءَأخرى ترمته الكفارة ليقاء اليمين . 

ه- فان حلفت على أقل أريعة أشهر بأن قال : والله لا أقربك شهر ين أو ثلاثة 
أشهر لم يكن موليا ؛ لقول ابن عباس رضى الله عنهما : لا ايلاء فيما دون أربعه أشهر . 
(رواه ابن أبى شيبة) 

-٦‏ ولو قال الؤوج : والله لا أقربك شهرين و شهرين بعد هذين الشهرين 
(فهذا ايلاء) ويكون موليا ء فإذا قر بها كيك » وتجب عليه الكفارة » وإن لم يقربها 
ومضت اربعة اشهر تقع تطليقة بائعة ؛ لأنه جع بين شهر ين و شهر ين بحرف اللجمع فى 
قوله (وشهر ين بعد هذين الشهر ين) فوقع الإيلاء اتفاقاً . 

- ولو مكث يوما بعد أن قال : والله لا أقربك شهر ين ءثم قال: والله لأأقربك 
شهرين بعد الشهرين الأولين » أو قال: والله لا أقريكِ ستةٌ إلا يوماً » أو قال وهو 
بالبصرة وزوجتها بمكة : والله لا أدخل مكة وهى بها » لا يكون مولياف الصور الثلاث. 

المتن : وإن حل بحج أو صوم أو صدفةٍ أوعتق أوطلاق أوآلى من المطلقة 
الرجعيّة فهو مولء ومن المبانة والأجنبيّة لاء ومدة إيلاء الأمة شهران» وإن 
عجز المولى عن وطئها بمرضه أو مرضها أو بالرتق أو بالصغر أو بعد مسافة 
فقيؤه أن يقول فئت إليهاء وإن قدر ف المدة ففيوٌه بالوطء ٠‏ وأنت على حرام 
إيلاء إن نوی التحريم أو لم ينو شيا وظهارإن نواه وكذبٌ إن نوى الكذبه 
وبائنة إن نوى الطلاقء وثلاث إن نواه وف "الفتاوى": إذا قال لامرأته: أنت 
عل حرام والحرام عنده طلاق » ولكن لم ينو طلاقاً وقع الطلاقء وجعل 
ناويا عرفا . 


باب الخلع AA‏ 

الشرح : 8- وإن حلف بحج بأن قال : إن قَرِبئُكِ فلله على حجةٌ » أو حلف 
بصوم بأن قال: إن كبك فلله عع صوم شهرء أو حلّف يِصَدَكَةٍ يأن قال: إن قر عك 
قلله على صدقة مائة درهمء أو بعتق بأن قال: إن قر بك فلله على عتق رقبة » أو بطلاقي 
بأن قال: إن ربك فامرأقى طالق » أو آلى من المطلقه الرجعية فالحالف بهذه الأشياء 
مول فى جمميع الصور الست » أما فى الشرط والجراء فلأن هذه الأجر ية مائعة من 
الوطء ؛ لمافيه من المشقة » فكاتت فى معنى اليمين » وأما المطلقة الرجعية فلأتها زوجته 
فيتناولها النص. 

4-ولا يقع الإيلاء من المطلّقة اليائنة »ولا من الأجنبية ؛ لعدم وجود النكاح فيهما . 

: ومتة إيلاء الأمة شهران (نصف مذة الحؤة) » وفى ”شرح الثقاية‎ -٠ 
قيّد منع الوط بعد الإيلاء بالؤوجية ؛ لأنّ الشخص لا يكون مولياً من أمته؛‎ “۲/۷ 
لأن قوله تعالل : «(لأأذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) لايساول إل الروحات.‎ 

-١‏ وإن عجر المولى (الخالف) عن وطهء المرأة بمرضه » أو مرض المرأة » أو 
بالوتق ( بالحبس لأجل العظم فى فم الفرج ) . 

- ( أو عجز عن الوطء ) بصغره أو صغر الروجة » أو لأجل بعد المسافة 
بينهما » ففيؤه ( أى رجوعه ) يكون يالقول » بأن قال : فى إليها ( أو إليك ) . 

*1- وإن قدر على الوطءف المدّة( مدّة الإيلاء ) فيكون فيؤه بالوطء . 

-١4‏ وف قوله : أنت علن حرام » إيلاء إن نوى التحر يم » أو ل ينو شيئاء وظهار 
إن نواهء وكذب إن نوى الكذب ء وباثنة إن توى الظلاق» و تقع ثلاث إن نوى الثلاث . 

6- وف الفتوئ : إذا قال لامرأته : أني عل حرام » (والحرام عنده طلاق) » 
ولكن لم ينو طلاقاً وقع الظلاق ؛ للعرف” رمرالحقائق : ١‏ -155“ . 

باب الخلع و مسائله 
المتن : هو الفصل من النكاحء والواقع به ويالطلاق على مال طلاق بائنء 
ولزمها المالء وكره له أخذ شىء إن نشزء وإن نشزت لاء وما صلح مهراً صلح 


باب الخلع اا 

بدل الخلعء فإن خالعها أو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة وقع بائن فى الخلع؛ 
ورجعن فى غيره جانا ک 'خالعنی' على ما فى يدى ولا شىء فى يدهاء وإن 
زادت من مال أو من دراهم ردت مهرها أو ثلاثة دراهم: وإن خالعها على عبد 
آبق لها على أنها بريئة من ضمانه لم تبر قالت "طلّقى ثلاثاً بألف” فطلق 
واحدة له ثلث الألف اا وف 'على' وقع رجعى مجاناء طلقی نفسک ثلاثا 
بالف أو عل ألف ذ فطلقت واحدة لم يقع شىء 

تعريف الخلع 

الشرح : -١‏ الْذلع لغة : بالضم هو الترع » يقال : حلع نعله و ثوبه. 

و شرعا : هو أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع » وفى ”الكتر“ : هو 
الفصل من التكاح . 

- والواقع به و بالطلاق على مال هو الطلاق البائن » ولزم المرأة فى 
الضورتين المال . 

- وكره للروج أخذ شي (من المال) إن كان النشوز (سوء الخلق) من عند 
الڙوج » وإن كان التشوز من عندها فلا يكره له أذ المال . 

4 - وكل شئ صَلَّح أن يكون مه رأ صَلَّحَ أن يكرن يدلاً من الع . 

ه- وإن حالع المرأة بخمر بخمر» أو طلّقها بهاء أو خالعهاء أو طلّقها جخازير » أو ميتةٍ 
وقع طلاق بائن فى صورة الع ء وطلاق رجعى فى غير ایلع ء وكلاهما يقعان جا 
لعدم مالية تلك الأشياء . 

5- كما إذا قالت المرأة لروجها : خالعنى على مال فى يدى » فخالعها ء ولم يكن 
فى يدها شيئ » فيقع الطلاق البائن مخاناً » وليس عليها شين . 

۷- وإن زادت فى الضورة الشابقة »و قالت : خالعنى على مافى يدى من مال أو 
من دراهم » رذث الروجة مهرها إلى زوجها ء أو رذت ثلاثة دراهم إليه ؛ لأن أقل 


الجمع ثلاثة 


باب الخلع ۹۰ 

۸- وإن خالعها الروج على عبد آبقٍ لها ء بشرط أن تكون المرأة بر نة من ضيان 
العبد الآبق » لم تكن بر يكة » بل تضمن العبد أو قيمته . 

4 - قالت المرأة لروجها : طلقنى ثلاثاً بألفٍ » فطلّقها واحدة يكون للروج 
ثلث الألف بدلا للخُلع » وبانت المرأة بواحدة. 

. وف قولها : طلّقنى على آلف وقع طلاقٌ رجعيق جانا‎ -٠ 

-١‏ قال الرجل لامرأته : طلقى تفسك ثلاثاً بألف أو على ألف » فطلّقت 
تفسها واحدة لم يقع شين ؛ لأن الرجل ل ير بالبينونة إلا بسلامة الألف لهء لا بثلثه. 

المتن : أنت طالقٌ بألف أو على ألف فقبلت لزمها وبانت» أنت طالق وعليه 
ألفء أوأنت حر وعليك ألم طَلَقَتُْ وعتق جانا وصح شرط الخيار لها فى 
الخلع » لا له طلقتك أمس بألف فلم تقبى » وقالت: قبلت» صدّق بخلاف 
البيعء ويسقط الخلع والمبارأة كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما 
يتعلق بالنكاح » حتى لو خالعها أو باراها بمال معلوم كان للزوج ما سمت له 
ولم يبق لأحدهما بل صاحبه دعوى ف المهر مقبوضاً كان أو غير مقبوض 
قبل الدخول بها أو بعده وإن خلع صغيرته بمالها لم يجزعليها لفت ولو 
بألف على أنه ضامن طلّقت والألف عليه . 

الشرح : 17- و لو قال الزوج لزوجته : أنت طالق بألف أو على (بشرط) 
ألفي » فقبلت المرأة ء لرمها الألف ء ووقعت عليها تطليقةٌ باكنةٌ . ففى الأول تبين لأجل 
ا للع » وق الثانى لأجل الطلاق يشرط الال . 

۳- قال لروجته : أنت طالق وعليك ألفث » أو قال لعبده : أنت حر وعليك 
ألف » طلقت المرأة فى الأول جانا » و عك العبك فى الثانية جانا ؛ لأثه أوقع الطلاق ثم 
أوجب عليها الال » وكذلك أوجب عليه العثق ثم ذكر الال » فيقع الطلاق والعتاق 
مجان ولايجب شين عليهما . 

-٤‏ وصح شرط الخهار للمرأة فى الخلع » لا للؤوج ؛ لأنّ وجوب امال عليهاء 


باب الظهار 14 
لاعليه . 

6 قال الروج لزوجته : طلّقتكِ أمس بألفي » فلم تقبلى » فقالت المرأة قبلث» 
صوق الؤجل دون المرأة» فلا يقع الطلاق لعدم تصديق المرأة فى قبول الع . 

5- وأا إذا قال المولى لعبده : أعتقَتُكَ على مال فى الأمس ٠‏ فلم تقل ء قال: 
قبلث » صق العبد ؛ لاه كبيع نفسه . 

۷- ويُسقظ الع والمبارأةُ (إبراء كل واحدٍ من الروجين عن حفه على 
الآخر نا يتعلق بالتكاح) » حتى لو خالعها الروج » أو بارأها مال معلوم كان للروج (فى 
املع ) مانت له المرأة من امال » ولم يبق لأحدهما على صاحبه دعوى ف المهر » مقبوضاً 
كان المهر» أو غير مقبرضٍ » سواء كان ال ملع قبل الدخول بها أو بعده . 

4- وإن خلع الأب صغيرته يمالها ءلم يجزء أى : ل يحب عليها المال » فلا 
يسقط المهر وتَظلْقٌ الصغيرة بلاوجوب شين عليها . 

-٠‏ ولو خالع الو صغيرته بألفٍ على أنه ضامن ( الألف ) وقع الطلاق 
البائن » والألف عليه ( على الول) . 


باب الظهار 

المتن : هو تشبيه المنكوحة بمحرمة عليه على التأبيد » حرم الوطء ودواعيه 
ب' أنت على كظهر أنتى ' حتى يكفرء فلو وطن قبله استغفر ربّه فقط» وعوده 
عزمه عل وطئها » ويطنها وفخذها وفرجها كظهرهاء وأخته وعمته وأمه 
رضاعا كأمف ورأسىك وفرجک ووجھک ورقبتک وتصفک وثلئك كأنت» 
وإن نوی ب "أنت على مثل أى" برا أو ظهاراً أو طلاقاً فكما نوی وإلا لغاه وب 
"أنت ع حرام كأمى" ظهارا أو طلاقا فكما نوى» وب"أنت على حرام كظهر اتی" 
طلاقاً أو إيلاء فظهارء ولا ظهار إلا من زوجته » فلو نكح امرأة بلا أمرها 
فظاهر منها فأجازته بطلء نتن على كظهر أى' ظهار منهن» وكفّر لكل . 


باب الظهار 1۹۲ 
تعريف الظهار 

الشرح : الظهارف اللغة: تشبيه الروجة بظهر الأم (أنتٍ عن كظهر أقى) . 

وف الشرع : هو تشبيه المنكوحة بمحزمة عليه (على الناكح) على التابيد . 

-١‏ وبقوله : أنتٍ عن كظهر أقى » حَرْمَ الوطء و دواعيه (من المش والتقبيل 
والاعتناق) على الزوج حى يكر . 

؟-فلو وطئ قيل الكقّارة استغفر ربّه فقط . 

۳- وعود الؤوج لما قال : هو عزمه على وطتها . 

٤‏ - وليس التشبيه مخصوصاً بالظهر » بل بطنها » و فخذهاء وفرجها كظهرها 
فى كونها موجية للحرمة . 

- وأخته الرضاعية » وعمّته كذلك » وأقه الرضاعية كأئه النسبية فى إيجاب 
الحرمة ء إذا شبّه زوجته بإحداهن . 

5- والأجراء السئّة (رأسكِ » و فرجكِ › و وجهك »و رَبك » و نِصقكِ »و 
ُلئُك) كأنتٍ فى إثبات الظهار والحرمة بها . 

۷- وإت نوی ب” أنتٍ عل مث ھی“ با أو ظهاراً » أو طلاقاً ء فكما نوی › وإِلّا 
يكون لغواً. 

8-وب” أنتٍ عل حرامٌ كأقى “ نوی ظهاراً أو طلاقاً» قکا توى . 

4- و ب”أني عل حرام كظهر ای“ نوى طلاقاً » أو إيلاءاً» فيقع ظهاز . 

. ولا ظهار إلا من زوجعه‎ -٠١ 

. قلو تكح ام رأ بلا أمرها فظاهر منها فأجازته النكاح بطل الظهار‎ -١ 

7- ولو قال لنسائه المتعددة : أنتن عن كظهر مى » يكون ظهاراً منهن » وكقر 
لكل واحدة منهن . 


باب الظهار 4۳ 
فصل : كفارة الظهار 

المتن : هى تحربر رقبة» ولم يجز الأعمى » ومقطوع اليدين » أو إيهاميهما ‏ أو 
الرجلين» والمجنون والمدبر وام الولد والمكاتب الذى أَدَى شيئاً. فإن لم يود شيا 
أو اشترى قريبه ناوياً بالشراء الكفارة أو حرّر نصف عبده عن كقارته ثم 
حرّر باقيه عنها صحّ. وإن حرر نصف عبد مشترك وضمن باقيه» أو حرّر 
نصف عبده ثم وطء التى ظاهر منها ثم حرّر باقيه لاء فإن لم جد ما يعتق 
صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان » ويام منهية » فإن وطئها فيهما 
ليلاً عامداً أو يوماً ناسيا أو أَفْظْرَ استأنف الصوم» ولم جز للعيد إلا الضَوم » 
وإن أطعم أو أعتق عنه سيّده فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكيناً 
كالفطرة أو قيمتهء فلو أمرغيره أن يطعم عنه من ظهاره ففعل صح 

الشرح : ١‏ - ولكفارة الظهار ثلاث صور: 

)١(‏ إعتاق رقبة (۲) فإن لم جد فصيام شهر ين متتابعين (۳) فإن لم يستطع 
الصوم فإطعام ستين مسكينا؛ لقوله تعال : #(والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون 
لما قالوا فتحر ير رقبة من قبل أن بتآشا ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير» فمن لم 
يجد فصيام شهر ين متتابعين من قبل أن يترآسًاء فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا» . 

۲- ولا يجوزف الكثفارة إعتاق ستة أنواع من العبيد : العبد الأعمى » و مقطوع 
اليدين » و مقطوع الإبهامين » و مقطوع الرجلين » و المجدون » والمدبر» وم الولد» و 
المكاتب الذى اذى بعضًا من بدل الكتابة » فإن لم يؤدّى المكاتب شيئا أو اشترى قر يبه 
تاو ياً بالشراء الكفارة » أو حزر تصف عيده عن كفارته »ثم حور باقيه عنها صخ اداء 
الكفارة فى الصور الثلاث » وإن حور فى الكفارة نصف عبده المشترك ومن باقيه » أو 
حزر نصف عبده »ثم وطئ التى ظاهر منهاء ثم حزر باقيه لا تصح الكفارة. 

۳- فإن لم جد ما يُعتق صام شهر ين متتابعين ليس فيهما رمضان › ولا أيام 
منهية»كيوم الفطر و يوم النحر وأيام التشريق ؛ لما روى عن ابن عياس رضى الله عنهما 
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أنه قال : قال رسول الله ية : هذه أيام نهن صيامهاء فلا يصح أن تصوموا هذه » فإئها 
أيام أكل » و شرب » و بعال . ( رواه الدار قطنى) 
فإن جامع التى ظاهر منها فى خلال الشهر ين » ليلا عامداً أو يوماً ناسياًء أو 
أفطر يستأنف الصوم؛ لأن الشرط فى الصوم أن يكون قبل المسيس » و أن يكون خاليا 
عن المسيس ؛ لأنه تعلق قال: #(فمن لم يجد فصيام شهر ين متتابعين من قبل أن يترآسًا» 
و لأت بالإفطار فات الترتيب المخصوص عليه . 
ولو ظاهر العبد من إمراته لم يجر له إلا الكفارة بالصوم ؛ لأنه لا مال لهء وإن 
أطعم عنه سيّده أو أعنق عنه رقبةٌ فاته لا يععبر ؛ لأنه ليس من أهل الملك »فلم يكن أهلا 
للكفارة بالمال. 
؛- فإن لم يستطع المظاهر الح الصو » فيطعم ستين مسكيناء كصدقة الفطر أى 
نصف صاع من بز » أو صاعاً من شعيرء أو تمر أو يدفع قيمة الطعام المذكور؛لما روى أن 
رسول الله ل أعان زوج خولة بدت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها بغرت من تمر و أعانها 
عليه (أى خولة) بفرق آخر » وذلك ستون صاعاء فقال رسول الله ية : لروجه تصدق 
به أى أعطه للفقراء صدقة » وقال : اثّق الله وارجع زوجك . (رواه الطحاوى) 
- فلو أمر غيره أن يطعم عنه من ظهاره » ففعل صح ؛ لأنه استقراض معنى » 
والفقير قابض للمظاهر أولاء ثم لنفسه » فتعحقق تملك المظاهر »ثم تمليكه الفقير» كذا فى 
الهداية. 
المتن : وتصح الإباحة فى الكفارات والفدية دون الصدقات والعشرء والشرط 
فى أداء الكمّارة : غداءان أوعشاءان مشبعان» أو غداء وعشاءً » وإن أعطى 
فقيراً شهرين صت ولو فى يوم لاء إلا عن یوم ولا يستأنف بوطثها فى خلال 
الإطعام» ولو أطعم عن ظهارين ستين فقيرا لكل فقير صاعأ صح عن واحد 
وعن إفطار وظهار أو حرر عبدين عن ظهارين ولم يُعَيُنُ صح عنهماء ومثله 
الصيام والإطعام وإن حرر عنهما رقبة أو صام شهرين صح عن واحد؛ وعن 
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ظهار وقتل لا . 

الشرح : ١-وتصِحٌ‏ الإباحة أى تقديم طعام الكثارة والفدية أمام الفقراء 
للأكل دون التمليك » وإن جاز التمليك أيضا فى الكفارات والفدية » بأن أطعم ستين 
مسكينا غداءً و عشاء» والشرط أن يطعم ستين مسكيئاً غداتين أو عشاتين مُشْعَيْنٍ » أو 
غداء و عشاء؛ لأن العتبر دفع حاجة اليوم » وذلك بالغداء والعشاء عاد » ويَقُومُ 
قدزهما مقامهما » فكان المعتبر أكلتين » كذا فى شرح العينى : الال 

ولا تصح الاباحة فى أداء الزكؤة » وصدقة الفطر » والعشر » والصدقات التى 
تجب فى ارتكاب محظورات الحج ؛ لأن النّصوص فيها الأمر بالإيتاء » وهو يقتضى 
العمليك ‏ يخلاف الكفارات والفدية ؛ لأن التصوص فيها الإطعام » وهو حقيقة فى 
التمكين على الاستعمال » وذلك بالإباحة » و تصخ الإباحة فى الصدقات النفلية . 

۲- وإن أعطى (أى أطعم) فقيرا واحدا شهر ين صح » وإن أعطى كل طعام 
الكفارة فقيراً واحداً فى يوم واحد لم جره الا عن يومه ؛ لأن الواجب على المكثر 
التفريق » و يوجد» وأما جواز إعطاء الفقير الواحد شهر ين » فلأن المقصود سذ خلة 
المحتاج » والحاجة تجدد فى كل يوم » فالدقع إليه فى اليوم الغانى والغالث» كالدفع إلى 
غیره» كذافى” الهدايه“ . 

۳- وإن جامع المظاهرُ فى خلال الإطعام لم يستأنف الإطعام ؛ لأنه تعالن ما 
شرط فى الإطعام أن يكون قبل المسيس. 

- ولو أطعم عن ظهار ين ستين فقيراً» لكل فقير صاعاً من بز لايجرئه الاعن 
واحد منهما » وإن أطعم عن كفارة إفطارٍ رمضاتٌ عمداً » وعن كفارة الظهار أجرأه منهما؛ 
لأن نية التعدد فى امس الواحد لغو؛ إذ التبة للتمييز بين الأجتاس المختلفة والفرض 
عدمها » فلغت نية العدد» و بقيت ئية مطلق الظهار» و فى ا جنسين نية العدد معتيرة . 

4- ولو حرر عبدين عن ظهار ين » ولم يعين أّ عبد لان ظهار صح عنها ؛ 
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وكذلك إذا صام اربعة أشهر » أوأطعم مائة و عشرين مسكينا لظهار ين جاز ؛ لأن 
ابنس متحد » فلا حاجة إل نية معينة . 

1- وإن أعتق عن ظهار ين رقبةٌ » أو صام عتهما شهر ين » يصح هذا عن ظهارٍ 
واحد لا عن ظهار ين ء فينوى احدهما ء وإن أعتقه عن كفارة ظهار » و كفارة قل لا 
يجوز عن احدهما ؛ لأن السيب ( الظهار والقتل ) مختلف الس » فلا بد من التعيين 
بالنية »ول توجد النية . 


باب اللعان وأحكامه 
المتن : هو شهاداتٌ مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد 
القذف فى حقهء ومقام حدّ الزنا فى حقهاء فلو قذف زوجته بالزناء وصلحا 
شاهدين» وهى من يحد قاذفهاء أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف 
وجب اللعان» فإن اى حبس حق يلاعنء أو يكذب نقسه فيحده فان لاعن 
وجب عليها اللعان» فإن أبت حبست حت تلاعن أو تصدّقه؛ فإن لم يصلح 
شاهدا حدّء وإن صلح وهی تمن لا جحد قاذفها فلا حدٌ عليه ولا لعان. 
تعريف اللعان 
الشرح : اللعات ف اللغة : مصدر من المفاعلة ؛ لصدوره من احاتبين » ومشتق 
من اللعن » وهو الطرد والإبعاد» وجا أن كل واحد من الروجين يريد إبعاد الآخر عن 
رحمة الله تعالى» مى هذا العمل ملاعنة ولعاناء أو ليعد كل منهما عن الاخر بعد اللعان . 
وشرعاً : ھی شهادات مؤكّدات بالأهان » مقرونةٌ باللعن والغضب » أما كونه 
شهادات فلقوله تعالى:«(فشهادة أحدهم أربع شهادات ) وأما كونه مؤكّدات بالأيمان 
فلقوله تعالى : (أربع شهاداتٍ بالله» وأما كونها مقرونة باللعن والغضب فلقوله 
تعالى: وإ والخامسة أن لعتة الله عليها إن كان من الكاذبين » وقوله تعالل : «(والْخامسة أن 
غضب الله عليها ان كان من الصادقين) وهى قائمة مقام حدٌ القذف فى حقه (فى حق 
الزوج) » و مقام حد الزنا فى حقها ‏ يعنى لا يحدٌ الزوج بعد اللعان بقذفه » ولا الروجة 


باب اللعان ا ؟ 


ومن شرط اللعان ان يكون الروجان عاقلين بالغين مسلمين حرين غير 
محدودين فى قذف . 


-١‏ فلو قذف زوجته بالرنا » وكلاهما من أهل الشهادة» والمرأة من يح قاذفها 
(يعنى من العفاقف) أو نفى الروج نسب ولدها بأن قال : هذا الولد من الزئا » وطليت 
المرأة من زوجها بموجب القذف » وجب اللعان ؛ لأنه حق ثيث لها عليه » فيجب 
اقامعه؛ لماروى عن سهل بن سعد أته قال : إن عوعر العجلانى اتی رسول الله يكل فقال : 
يارسول الله : أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقعله ؟ فيقتلونه أم كيف يُفْعَل ؟ ققال 
رسول الله ل : قد نرل فيك وفى صاحبك » فاذهب قأت بها » قال سهل: فتلاعنا وأنا 
مع الناس عند رسول الله ب » فلا فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله » إن 
أمسكتها » فطلقها ثلاثا قيل أن يأمره الب 4ل . قال ابن شهاب : فكانت هذه سنة 
المتلاعنين . (رواه الجاعة إلا الترمذى ) 

وفى رواية : فقال الى ية : ذاكم التفر يق بين كل المتلاعتين . (متفق عليه ) 

؟- فإن امتنع الروج عن اللعان بعد قذفه إټاها حيسه الحاكم حتى يلاعن » أو 
يكذب نفسه فيقام عليه الحد ؛ لأنه حق مستحق عليه » قادر على ايفائه » وإن کڈب 
نفسه جد مئل حدٌ القذف ؛ لأنه امتنع عن ايفاء حق يستحق عليه . 

۳- فان أراد الروج اللعان وجب عليها اللعان» فان أبت حيست حتى تلاعن 
أو تُصَدْقَ الؤوجَ ا 0 
تحد المرأة حذ الوّنا ؛ لأنّ الحد لايجب بالإقرارمَدَة » فكيف بالتُصديق مزة ؟ . 

-٤‏ وإذا لم يكن الروج من أهل الشهادة بأن كان عبداً أو صبياً أو مجنوتاً أو 
محدوداً فى قذفي أو كافراً » فقذف امرأته فعليه الحذ ؛ لقوله تعالى: «(والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) . 

-٠‏ وإن كان الروج من اهل الشهادة » والمرأة كانت ممن لا يد قاذفها بأن 
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كانت زانية أو جنونة أو صبيةٌ » فلا حد على الوّوج ولا لعان ؛ لانعدام أهلية الشهادة ء 
وعدم الإحصان فى جانبها » وامتناع اللعان لمعنى من جهتها فيسقط الحد » والأصل فى 
ذلك ما روی عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عته أنه قال: إن رسول 
لله بلا قال : أر بعة من النساء لا ملاعنة بينهن : النصرانية تحت المسلم » واليهودية تحت 
المسلم » والمملوكة تحت الحؤة » والحؤة تحت المملوك . (رواه ابن ماجه والدار قطنى) 
صفة اللعان وطريقه 
المئن : وصفته ما نطق به النصٌء فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم: وإن قذف 
بولد نفی فسبه والحقه بأمّهه وإن أكذب نفسه حته وله أن ينكحهاء وكذا إن 
قذف غيرها فحد أو زنت فحدتء ولا لعان بقذف الأخرس ونفى الحمل» 
وتلاعنا بقوله : زينت بزنيت وكذا الحمل منه» ولم ينف الحمل» ولو نفى 
الولد عند التهنئة أو ابتياع آلة الولادة صخ وبعده لاء ولاعن فيهماء وإن نفى 
ول التوأمين وأقرٌ بالشانى حدء وإن عكس لاعن وثبت ذسبّهما فيهما . 
الشرح : -١‏ صفة اللعان: هو ما نطق به النص » أى نص القرآن فى السورة 
النورء و هى : أن يبتدأ القاضى بالروج فيشهد أربع شهادات » و يقول فى كل مرة : 
أشهد بالله إن لمن الضادقين فيم رميتها به من الزناء و يقول ف الخامسة : لعنة الله عليه أن 
كان من الكاذبين في| رماها به من الرنا » يشير إليها بالضمير فى جميع ذلك »م تشهد 
المرأة أريع شهادات : و تقول فى كل مزّة : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيم| رمانى به من 
الزناء وتقول فى الخامسة : غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيم) رمانى يه من الزنا . 
؟- وإذا تلاعنا لا تقع الفرقة حتى يُفَرْقَ القاضى بينهماء و يدل على عدم الفرقة 
بججرد التلاعن قول عوير العجلانى عند الى بل : كذہث عليها يا رسول الله » إن 
أمسكتها ؛ فطلقها ثلاثا عند النيئ كك . (رواه البخارى و مسلم) 
۳- وإن كات الزوج قذف امرأته بنفى الولد ‏ ثم تلاعدا فينفى القاضى نسب 
الولد من الروج و يُلْحِقّه بأثنه :لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إن الى 
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ل نفى ولد امرأة هلال بن امية عن هلال ؛ وألحقه بإمرأته » وذكر الحديث بطوله-ثم 
قال : فى آخره : ففوّق رسول الله یل بينهماء وقضی أن لا يدعى ولدها لأب » ولا ترمى 
المرأة بالزنا » ولا يرمى الولد (بولد الرّئا)ء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد (رواه 
أيود اود) 

4- فإن كذّب الروج نفسه بعد اللعان » والتفر يق يحب عليه الحد (حد قذف)ء 
وحلٌ له أن يتزؤجها ؛ لأنه لا حُدّ لم يبق أهلا للشهادة » ولا أهلا لللعان » فارتفع حكم 
اللعان بعد التكذيب والحذ. 

4- وكذا إذا قذف رجل امرأة أخرى غير زوجتها » فح لأجله » جاز نكاحها 
له » أو زنت امرأةٌ فاعترفت أو ايت عليها بينة » فأقيم الحد عليها جاز نكاحها ؛ 
للقاذف لعدم اللعان للانع عن التكاح. 

”- ولا لعان بقذف الأعرس زوجتهء ولا بشى الحمل ؛ لأ اللّعان يتعلّى 
بالصريح من الكلامء كحد القذف » لا بالإشارة » وكذا إذا قال الروج : ليس حملكِ 
ىء فلا يلرم اللّعان فيه أيضا ؛ لأنه كالتعليق »كأنه قال : إن كان ماف بطنك (من حبل) 
فهو ليس من » و لا يكون القذف بالتعليق ولا اللعان. 

/- وإذا قال الروج لامرأته : رَكبِتٍ » وهذا الحمل من الرناء تلاعنا ؛ وجود 
القذف » حيث ذكر الزوج الزئا صريحاً » ولا ينفى القاضى الحمل ؛ لأن الأحكام لا 
تترتب على الحمل الا بعد الولادة» لمكن احتمال العدم قبله » كذافى ” الهداية“ . 

۸- ولو تفى الروج الولد عند التهنئة عقيب الولادة » أو نفى الولد فى الحالة 
التى يشترى له آلة الولادة صح نفيه » ولا يقبت النسب من الروج » وإن نفاه بعد العهدثة 
أو بعد اشتراء آلة الولادة لا يصح النفى » ويعبت النسب من الوج » ويجب اللعان فى 
الصورتين لوجود القذف صريحا بنفى الولد. 

4- وإذا ولدت المرأة توأمين » فتفى الزوج الولد الأول » وأقر بالثانى جحد ؛ 
لأئهما خبلقا من ماء واحدٍ » فالاعتراف بالثانى اعتراف بالأول » وتكذيب لنفسه » وإن 
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اعترف بالأول ونفى العاى يجب عليه اللعان » و يقبت نسب الت وأمين فى كلت الصورتين؟ 
لأنها حًا من ماء واحد» فثبوت نسب أحدهما يستلزم ثبوت نسب الآخر . 
باب العتين والمجبوب والخصِى وأحكامهم 

المتن : هو من لا يصل إلى الننساء » أو يصل إلى ن دون الأبكار وجدت 

زوجها مجبوبا فرق فى الحال » وأجَل سنة لو عتيناء أو خصياًء فإن وطء وإلا 

بانت بالتفريق إن طلبت» فلو قال: 'وطئث' وأنكرت» وقلن 'بكر' خيّرت» 

وإن كانت ثيباً صدّق بحلفهء وإن اختارته بطل حقهاء ولم يخير أحدهما بعيب 

الشرح : العنين فى اللغة : بعشديد النون بمعنى المحبوص » من عله إذا حيسه فى 

حظيرة الابل » فالعئين هو العاجز الممنوع عن إتيان النساء. 

وشرعا : هومن لا يقدر على إتيان النساء » أو كان يقدر على جماع الغيب » ولا 
يقدر على جماع اليكر . 

١‏ - لو وجدت المرأة زوجها بو با (مقطوع الذكر) فرق يبنهما فى الحال إذا طلبت 
المرأة ؛ لأثه لا فائدة فى تاجيله » ؛ إذ الحق (حق إيقاء النكاح أو حق التفر يق) لها. 

؟- وإذا كان الروج عنّينا (مقطوع الذكر) ء أو خصيًا أجله الحاكم سنة » والمراد 
بالعٽين المقطوع بعض ذكره » وإِلَا فلا فائدة فى تأجيله . فان وطتها فى هذه المدة فبها ء 
ولا كلام » وإلا بانت بالتفر يق إن طلبت ذلك ؛ لما روى عن ابن مسعود رطى الله عنه 
أنه قال : يؤجل العدين سند » فان وصل إليها وإلاً فرق بينهما . (رواه أبن أبى شيبة ) » 
والخصى قد يقدر على الوطى » فلا بد من تأجيله أيضا . 

-٣‏ فلو قال الزوج بعد مضى المدة : وطئتها » وأنكرت المرأة » فيتبغى أن تنظر 
إليها النساء » فان قلن : هى بكر » خيرت المرأة لغوت حقها » وإن كانت ثثياً صُدّق 
الروج بحلفه ء فان حلف لا حق لها . 

-٤‏ وإن اختارت المرأة زوجها العّين أو الخصئ يبطل حقها (حق التفر بق) ؛ 


باب العدة لكا 


لأنها رضيت ببطلان حقها . 
ولا يخيّر احدهما (احد الزوجين) بعيب فى الآخر » بل يرجع إلى القاضى » فهو 


باب العدة وأحكامها 
المتن : هى ترب تلزم المرأة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول أو الموت » 
وعدة الحرة للظلاق أو الفسخ ثلاثة أقراء أى حِيِّضِء أو ثلاثة أشهر إن لم 
تحضء وللموت أربعة أشهر وعشرء و عدة الأمة قرءان ونصف المقدّرء 
والحامل وضعه وزوجة الفارٌ أبعد الأجلين 
الشرح : معنى العذة لغة : المقدارء والحساب » والإحصاء . 
وشرعا: هى مدة معلومة تنعظ رها المرأة بعد الطلاق » أو الفسخ » أو موت الروج و 
فى ( الكنز) هى تريّصء يلزم المرأةبسبب زوال الثكاح المتأكّد بالدخول أو الموت . 
-١‏ وعدة الحؤة (الحائض) لأجل الظلاق أو الفسخ ثلاثة أقراء أى حيضات ؛ 
لقوله تعالى : «إ والمطلّقات يتريصن يأنفسهن ثلاثة قروء) . 
۲- وإن كانت المرأة من لا تحيض من صِكَرٍ أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر ؛ لقوله 
تعال : *[واللائى يسن من المحيض من نسائكم ان ارتيتم فعدتهن ثلائة اشهر). 
۳- وعدة الحزة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أُيَام ؛ لقوله تعالى : 
إو الّذين يعوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ». 
عدّة الأمة المطلقة حيضتان أو شهر و نصف » أى نصف ما قر للحرة » وعد موت 


زوج الأمة شهران وخمسة أيام : 
-٤‏ و عة الحامل » وضع الحمل ؛ لقوله تعالى: «(واولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن » . 


4- ومن طلق امرأته فى مرض موته » أى فز عن إعطاء الميراث لها ء ثم مات 


باب العدة ۲ 
الؤوج والمرأة فى العدّة » تكون عدة تلك المرأة أبعد الأجلين من ثلاث حيضات أو ثلاثة 
أشهر عدة الطلاق » ومن أريعة أشهر وعشر عدّة اموت » يعنى أن كانت المرأة حاملا 
و بقى من مدة حملها أقل من ثلاث حيضات أو من ثلاثة أشهر فعدّتها عدّة الطلاق ء وإن 
لم تكن كذلك فعدتها عدة الوفاة » و أي الأجلين كان أبعد كانت عدتها به . 

المتن : ومن أعتقت فى عدّة الرجعى لا البائن والموت كالحرّة» ومن عاد مها 

بعد أشهر الحيضء والمنكوحة نكاحاً فاسدا والموطوءة بشبهةء وأمّ الولد 

ا لحيض للموتٍ وغيره وزوجة الصغير الحامل عند موته وضعهء والحامل بعده 

الشهورء والنسب متتف فيهماء ولم تعتدٌ بجيض طلّقت فيهء وتجب عدة أخرى 

بوطء المعتدة يشبهة وتداخلتاء والمر منهماء وتتمٌ الثانية إن تمّت الأولى 

الشرح : ٦-والأمة‏ التى طلّقها زوجها رجعياً » ثم أعتقها مولاها فى العدة 
الرجعيّة » فعدتها كعدة الحرة من ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر» فتنعقل عدتها إلى 
عدة الحمةٍ ؛ لأن عتقها وقع فى حين بقاء التكاح » وهو عدة الرجعى » وأما إذا أعتقهافى 
عدة الطلاق البائن أو فى عدة الموت » فلا تكوت عدتها كعدة الحرة ؛ لزوال الدكاح فى 
البائى والموث . 

۷ - وعلةٌ من عاد دمها بعد ما اعتدت عدّة الأشهر » ثم رأتٍ الدم » انتقض ما 
مضى من عذتها ووجب عليها الحيض » أى تكون عدتها بالحيض » وعذة المدكوحة 
تكاحاقاسداً » أو الموطوثة بشبهة » وعدة آم الولد بالحيض للموت وغيره . يعنى عدّة 
هؤلاء الفلاث (المتكوحة الفاسدة » والموطوء ة بشبهة » و أمْ الولد) تكون بالحيضة فى 
الموت و غرره» وغيره من التفر يق والخلع ؛ لأن عدتهن للتعريف عن برائة الرحم لا 
لقضاء حق النكاح » وا لحيض معزف للبراء فى غير الحامل والأيسة . 

۸- وعذة زوجة الصغير ( غير البالغ) الحامل عند موت الصغير وضع حمل ؛ 
لإطلاق قوله تعالل :«إواولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن »» ولأن العدة مقدرة 
بمدة وضع الحمل فى اولات الأحمال » سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة » وإن كان 


باب العدة r‏ 
ا لحمل حادثاً بعد موت الصغير فعدتها بالشهور ؛ لأنه لم يغبت وجوده وقت الموت» لا 
حقيقتا ولاحى]ء ولايغبت نسب الولد فى الوجهين ؛ لأن الصبى لا ماء له » فلا يتصور 
منه العلوق فى موضع ممكن وهو رَحِم البالغة . 

4- وإذا طلّق الرجل امرأته فى حالة ا لحيض ء لا اعتبار بالحيضة التى وقع فيها 
الظلاق ؛ لأن العذة مقدرة بعلاث حيضٍ كاملة ‏ فلا يصح النقصان عنها . 

-٠١‏ واذ اوطئ الروج المطلّقةً الى هى فى العدة بشيهة » فعلى المعتدة عدة 
أخرى » وتداحلت العدتان » والدم المرئى يكون من العذتين » وءمعنى التداخل أن المرأة 
رأت الحيضة الأول من العدة ثم وطئها الروج بشبهة ؛ ثم حاضت حيضتين بعدها » 
وتمت العدة الاولى» ثم بدت العدة الثانية بعد الوطى » ورأت حيضة ثالثةٌ بعد الوطق 
بالشيهة» فتمث العذة الثانية أيضا » فالحيضة الرابعة ثالثة بعد الوطى » والحيضة الغالدة 
بعد الوطئ ثالثة معئىء فسقطت الميضعان . وتعع المرأة المد العانية إن تت الأولى . 

المتن : ومبداً العدة بعد الطلاق والموت» وف النكاح الفاسد بعد التفريق أو 
العزم على ترك وطئهاء وإن قالت: "مضت عدّق” وكذبها الزوج فالقول لها 
مع الحلف» ولو نكح معتدته فطلقها قبل الوطء وجب مهرٌ تام وعدّة 
مبتدأة» ولو طلق ذىيٌ ذميّة لم تعد . 

الشرح : -١١‏ وتبدأ العدّة فى الطلاق عقب الظلاق » وفى الموت عقيب 
الوفاة» والعدة فى التكاح الفاسد تشرعٌ يعد التفريق » أو يعد عزم الزوج على ترك 
وطعهاء بأن أخبرها أنه ترك وطتها. 

7- و إن قالت المعتدّة : مضت عدت » وكذبها الروج » كان القول قولها مع 
اليمين ؛ لأنها أميدة فى ذلك » وقد اتهمت بالكذب فتخلت. 

۳- و لو تكح الؤّوج معتدته الباثنة » فظَلَّقَهَا قبل الدخول بها » فعليه مهر 
كامل » وعلى المرأة عدة جديدة مستقلة ؛ لأن بضعها كان فى يد زوجها حقيقة بالوطء 
الأول » وبقى أثره وهو العدة » فإذا جدد النكاح وهى فى قبضته ؛ ناب ذلك القبضص 


باب العدة عم 
القديم عن القبض الجديد فى هذا التكاح » فيجب مهر تام . ( كذاف ”الهداية“ ) 

-٤‏ ولو طلق ذمى ذميةٌ لا يكون عليها عدّة ؛ لأن الذمى لا يقول بحق 
شرعى؛ لعدم خطابهم بالقروع ء وكذا لا يعتقد أن العدة حق الروج » وقد أيزكا أن 
نتركهم ومايدينون . 

فصل : مايجب على ال معتذة من الفعل والترك والإحداد 

المتن : نح معتدة البت والموت بترك الزينة والطيب والكحل والتهن إلا 
بعذرء والحتاء ولبس المعصفر والمزعقر إن كانت بالغة مسلمة ولو أمةء لا 
معتدة العتق والدكاح الفاسد. ولا تخطب معتتةٌ وصح التعريض؛ ولا تخرج 
معتدة الطلاق من بيتهاء ومعتدّة الموت تخرج يوماً وبعض الليل» وتعتدّان فى 
بيت وجبت فيهء إلا أن تخرج أو ينهدم. بانت أو مات عنها فى سفر وبينها 
وبين مصرها أَقلّ من ثلاثة أيّام رجعت إليه؛ ولو ثلاثة رجعت أو مضت معها 
وأو لاء ولوف مصر تعتد ثمّه فتخرج بمحرَّم . 

الشرح : معنى الإحداد لغة : (من باب الإفعال) أو الحداد (من ضرب و نصر) 
هو المنع . 

وشرعا : هو منع المرأة المعتدة نفسها عن التزيين والسرور ف أيام العذة . 

-١‏ فالمعتدة المسلمة البالغة حر؟ كانت أو أمةٌ فى عدة اليائن أو الوفات نيد أى 
تظهر الحرن والتأسف بترك الزينة والطيب والكحل والدهن إلا بحذر › والحثاء » 
وبترك ليس الثوب المعصفر والمزعفر . 

ا روى عن آم عطية أنها قالت : قال رسول الله ب لا يحل لامرأة تؤمن بالل 
واليوم الآخر أن مد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوجها أربعة أشهر و عشرٌ . 
(رواه الجماعة الا الترمذى )» ولا روى عن أم سلمة أنها قالت : قال لى رسول الله بل 
وأنافى عدق من وفاة أبى سلمة : لا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء. (رواه أبو داود ) » وعن 
ابراهيم النخعى أنه قال : المطلّقة والمختلعة والمتوق عنها زوجها والملاعنة لا تختضب 


باب العدة 0 
ولا تعطیب ولا تليس ٹو با مصبوغا ولا رجن من بيوتهن . (رواه الطحاوى فى شرح 
معانى الآثار ) » ولأنه يجب الإحداد إظهاراً للتأسف على فوت نعمة التكاح الذى هو 
سبب لصونها وكفاية مؤنها » والإباثة أقطع لها من الموت» كذاف ” الهداية “ . 

؟- وليس فى عدة عتق آم الولد » ولا فى عدة التكاح الفاسد حداد (ترك 
الزينة) ؛ لأنها ما فاتها نعمة التكاح لتظهر التأسفف » ولأن الأصل هو إباحة الرينة . 

۳- ولا يصح أن خطب معتدّةٌ ؛ لقوله تعال : لإولا تعرموا عقده النكاح حتى 
يبلغ الكتاب أجله) »وصح التعر يض ف الِظبَةٍ ؟ لقوله تعالى : ولا جناح عليكم فيا 
عرّضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فى أنفسكم» ولا روى عن جاهد عن ابن عباس 
رضى الله عنهما فى قوله تعالى : ولا جناح عليكم فيم| عزضتم به من خطبة الدساء) ‏ 
هو أن يقول الخاطب ف التعر يض : إنى أريد التزويج » ولوددت أن يتيسرلى امرأة 
صاخة . (رواه البخارى » 

-٤‏ ولا يصح خروج معتدة الظلاق من بيتها ليلاً ولا نهاراً » وججوز لمعتدة 
الموت أن تخرج نهاراً وبعض الليل » وكل من معتدة الظلاق والموت تعتد فى بيت 
وجبت فيها العدة » إلا أن تحرج لِعُذْرِ أو ينهدم البيت » أماالمطلقة فلقوله تعالى: «(ولا 
تُرجَؤْهُنٌ من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين يفاحشة مبينة 4 . وأا معتدة ا موت فلأنه 
لا نفقة لها » فتحتاج إلى الخروج نهارا » و بعض الليل ؛ لطلب المعاش » ولا تكون 
كذلك المطلقة ؛ لأن نفقتها من مال زوجها. 

-٥‏ ولو طلقها بائناًفى سفر » أومات عنها زوجها فى ذلك السفر وكانت المسافة 
بين موضع طلاقها أو موضع موت زوجها وبين بلدها أقل من ثلاثة أيام » ترجع المرأه 
إلى بلدها وتعتد هدا » ولو كانت بينها وبين بلدها مسيرة ثلاثة أيام فالمرأة مخيّرة إن شاء 
ت رجعت إلى بلدها» وإن شاء ت أدامت سفرها إلى مقصدها » سواء کان معها ولى أم 
لا ؛ لأن المكث فى ذلك المكان أخوف عليها من الخروج إلى بلدها » ولكن الرجوع إلى 
البلد أولى ؛ ليكون الاعتداد فى منزل الزوج. 


باب ثبوت النسب u!‏ 


5- وإن كان الروج طلّقها فى مصر » أو مات الزوج عنها فيه » فإنها لا تخرج 
حت تعتد فيه ء ثم تخرج بمحرمها بعد انقضاء العدّة . 
باب ثبوت النسب وأحكامه 
المتن : ومن قال: إن نكحتها فهى طالقٌء فولدت لستة أشهر مذ نكحها 
لزمّه فسبه ومهرهاء ويثبت نسب ولد معتدة الرّجعى وإن ولدت لأكثر من 
سنتين ما لم تقر بمضى العدّة؛ وكانت رجعة فى أكثر منهماء لا فى أقلّ منهماء 
والبت لأقل منهماء وإلا لاء إلا أن يتعيه ء والمراهقة لأقل من قسعة أشهرء 
وإلا لاء والموت لأقل منهماء والمقرّة بمضيّها لأقل من سنّة أشهر من وقت 
الإقران وإلا لا 
الشرح : -١‏ أكثر مدة الحمل سنتان إلما روى عن عائشة رضى الله عتها أتها 
Sa‏ 
والبيهقى)» وأقل مدة ا لحمل ستة أشهر ؛لما روى عن أبى حرب بن أبى الأسود الدئلى أنه 
قال : إن عمر رضى الله عنه أت بامرأة قد ولدت لستة أشهر » قهمٌ برجمها ء فبلغ ذلك 
علياً رضى الله عنه فقال : ليس عليها رجم » فيلخ ذلك عمر رضى الله عنه » قأرسل إليه 
فسأله » ققال :«إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة» وقال : ؟(وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) » فستة أشهر حمله » وحولان 
فصاله» لاحدٌ عليها »أو قال : لا رجم عليهاء قال : فخلى عنهاء تم ولدت »وف رواية : 
فالرضاعة أربعة وعشرون شهراء والحمل ستة أشهر » (رواه البيهقى) » والثانى أن مله 
ثلاثون شهرا أى أقله ستة أشهر وأكثره ستتان » وكذلك فصاله ثلاثون شهرا . 
۲- ومن قال: إن تكّحتُ فلانة فهى طالق » فتزوجها فولدت لستة أشهرمن 
حين تروجها ء يلرم نسب الولد منه » وعليه المهر » أما النسب فلن تلك المرأة فراشه » 
وقد قال عليه السلام : الولد للفراش . (رواه البخارى) ء ولأنها لما جاء ت بالولد لستة 
أشهر من وقت النكاح فقد جاء ت به لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق › فكان 


باب ثيوت النسب ۷ 
العلوق قبله فى وقتٍ النكاح » كذاف ” الهداية“ . 

وأما ا مهر فلأنه لما ثيت التسب منه جعل واطتاً حكياً » فتأكد به المهر. 

۳- و يقبت كسب ولد معتدة الطلاق الرجعى » وإن ولدت به لأكثر من 
سنتين من وقت الفُرقة مالم تقر يمضى العدة ؛ لاحتمال العلوق فى حالة العدة ؛ لجواز 
أن تكون مدة طهرها طو يلة » وإن جاء ت به لأكثر من ستعين كانت الولادة دليل 
الرجعة ؛ لأن العلوق بعد الطلاق » والظاهر أنه من الروج لاتتفاء الرتا منها » فيصير 
بالوطى مراجعا. 

- وإن ولدت لأقل من سنتين بعد الطلاق لا تكون الولادة دليل الرجوع ؛ 
لأنه كما يحدمل أن يكون العلوق بعد الطلاق يحتمل أن يكون قبله » فلا يغبت الرجوع 
بالشك » وتصير المرأةبائنة من زوجها بانقضاء العدة بوضع الحمل . 

0- و يثبت نسب ولد المطلقة اليائنة إذا ولدت به لأقل من سنعين + لأنه لابد 
أن يكون الولد قائباً وقت الظلاق ء فلا يتيقن بروال الفراش قيل العلوق » فيثيت 
التسب احتياطاً. 

- وإذا ولدت المطلّقة البائنة لتهام سنة من وقت الفراش لايثبت التسب ؛ لأنّ 
الحمل حادث بعد الطلاق » فلا يكون منه ؛ لأن وطئها حرام » إلا أن يدعى الروج 
الولد فيثبت التسب منه ؛ لأنه التزم التسب عند دعواه » وله وجه شرعى بأن وطئها 
يشبهة فى العدّة » كذافى ” الهداية“ . 

۷- و يقبت نسب ولد مطلقة المراهقة (أى التى قرب بلوغها) إذا ولدت لأقل 
من تسعة أشهر » من وقت الطلاق ؛ لأن ثلاثة أشهر مدة عدتها والباق( سعة أشهر) 
أقل مدة الحمل ؛ لإمكان العلوق قبل الظلاق » وإن ولدت لأكثر منها » فلا يفيت 
السب ؛ لأن انقضاء عدتها بالأشهر » فصارت ثلاثة أشهر مدة عدتها » والباق وهو 
الأكثر من ستة أشهر لا يكون مدة الحمل » فبانقضاء ثلاثة أشهر يحكم الشرع بانقضاء 
العدة » فينرل سكوتها عن الإقرار بانقضاتها بمتزلة الاعتراف به . 


باب ثبوت النسب ۳۰۸ 

۸- ويثبت نسب ولد المتوف عنها زوجها إذا ولدت لأقل من ستتين من وقت 
الموت » حتى يغبت العلوق قبل اموت . 

4- وكذا يعبت نسب ولد المعتدة إذا اعترفت بانقضاء عدّتها لأقل من ستة 
أشهر من وقت الإقرار ؛ لأنه ظهر كِذْبها بيقين » فبطل إقراره » وإن ولدت لستة أشهر 
من وقت الإقرار م يغبت نسبه ؛ لأنها لا دليل لبطلان الاقرار » لاحتمال الحدوث بعده . 
كذافى ” الهداية “. 

المتن : والمعتدّة إن جُحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو حبل 
ظاهرء أو إقراره بهءأو تصديق بعض الورثةء والمنكوحة لستة أشهر فصاعداً » 
وإن سكتء وإن جحد فبشهادة امرأة على الولادة فإن ولدت ثم اختلفا 
فقالت: نكحتن مذ سبّة أشهر وادّى الأقلّ» فالقول لهاء وهو ابنهء ولو علق 
طلاقها بولادتهه وشهدت امرأةٌ على الولادة لم تطلق» وإن كان أقرَ بالحبل 
طلقت بلا شهادة. وأكثر مدة احمل سنتان» وأقلها ستة أشهرء فلو نكح أمة 
فطلّقها فاشتراها فولدت لأقلّ من ستة أشهر منه لزمه» وإلا لاء ومن قال 
لأمته: إن کان فى بطنك ولد فهو منى » فشهدت امرأة بالولادة فهى أَمٌ ولده 
ومن قال لغلام "هو ابنی“ وماتّء فقالت أمّه: أنا امرأته وهو ابنه يرثاته» وإن 
جهلت حرّيتهاء فقال وارثه: أنت أَمّ ولد أبى فلا ميراث لها . 

الشرح : ۹- و يعبت نسب ولد المعتدّة (بعد) أن جُححِدَتٌ ولادثها بشهادة 
رجلين » أو رجحل وامرأتين » أو بحبل ظاهر »أو إقرار الروج به » أو تصديق بعض 
الورئة» فبهذه الأمورالخمسة يثبت نسب تلك المعتدّة . 

-١‏ وإذا جاء ت المرأة المنكوحة بولد لستة أشهر فصاعدا يثيت نسبه من 
الزوج » وإن سكت الروج ؛ لأن القراش قائم والمدة تامة » وإن جحد الروج الولادة فى 
هذه المسئلة يثبث التسب بشهادة امرأة واحدة على الولادة » حتى لونفاه الروج يلاعن ؛ 
لأن التسب يقبت بالفراش القائم . 


باب الحضانة ۳۹ 

-١‏ وإن ولدت المرأةثم اخعلف الروجان » فقال الزرج : تروجتك منذ خمسة 
أشهر » وقالت المرأة: نكحتنى منذ ستة أشهر ء فالقول قولها و يثبت النسب منه» وهو 
ابنه ؛ لأن الظاهر شاهد له ء فانهاتلد ظاهراً من التكاح لا من السفاح. 

7- ولو علق طلاق زوجته بولادتها » وشهدت امرأة على الولادة لم كظل ؛ 
لأثها ادعت الحنث » فلا يحنث إلا بحسجة تامة » ولأن شهادة النساء ضرورية فى حق 
الولادة » فلا تظهر فى حق الظلاق. 

وإن كات الروج قد أقز بالحبل فى هذه الصورة ظَلَمَتٍ المرأة من غير شهادة ؛ لأن 
الإقرار بالحبل إقرار جا يفضى إليه » وهى الولادة. 

1- فلو نكح أمة فطلّقهاء فاشتراها » فولدت لأقل من ستة أشهر من وقت 
الشراء لرمه النسب بلا وغوة » وإن ل تلد لأقل من ستة أشهر » بل ولدت لستة أشهر أو 


أكثر لا يلرمه النسب . 
١5‏ - ومن قال لأمته : ان كان فى بطنك ولد › فهو مئی » فشهدت امرأة بالولادة 
فهى أم ولده . 


-٥‏ ومن قال لغلام : هو ابنى » ومات القائل » فقالت أم الغلام : أنا امرأته 
وهو ابنه منى » يرثانه ( الولد والمرأة ) » وإن ججهلّت حر ية أخ الْخُلام فقال وارث الميت : 
باب الحضانة : من أحقٌّ بحضانة الولد ؟ 

المتن : أحق بالولد أُمّه قبل الفُرقة وبعدهاء ثم أ الأُمْ ثم أ الأب ثم الأخت 
لاب وام ثم لام »ثم لابه ثم الخالات کذلک ثم العمئات کذلک. ومن 
نكحت غير حرمه سقط حقهاء ثم يعود بالقرقة» ثم العصبات بترتييهم» 
والأم والجدة أحقٌ به حقى يستغنى» وقَدِرَ بسبع سنين» وبها حقى تحيضء 
وغيرهما احق بها حتى تشتهى» ولا حق للأمة وأمٌ الولد ما لم تعتفاء والذميّة 
أحقّ بولدها المسلم ما لم يعقل دين ولا خيار للولدء ولا قسافر مطلّقةٌ 


باب الحضانة 86 
بولدها إلا إلى وطنها وقد نكحها ثمه . 

الشرح : -١‏ أحق العاس (الأقرباء) بحضانة الولد أمه » سواء كانت قبل 
التفر يق أو بعده» مالم تتزوج بروج آخر ؛ لما روى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه : 
إن امرأة قالت : يا رسول الله ! إن أبنى هذا کان يطنى له وعاءً » وثدى له سقاء۶ وحجرى 
له حواء» وإن أباه لقن » وأراد أن ينزعه مئى » فقال لها رسول الله يكل : أنت أحق به ما 
لم تتكحى . (رواه أبوداود) 

آم الأمْ أو ؛ لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات . 

۳- فان لم تكن أم الأم فأم الأب أولى ؛ لأنها من الأمهات » ولأنها أوفر 
شفقة للولد . 

٤-فان‏ م تكن أمٌ الأب ءثم الأخت لأب وأم . 

ه-ثم الأخحت لأم . 

5-ثم الأخت لأب . 

ثم الخالات كذالك » أى المخالات يتزلن كالأخوات » فمن كانت لأب وأم 
فهى أولى » ثم لأم ثم لأب ثم العمات كذلك » أى من كانت لأب و أم فهى اول › ثم 
لأم ثم لأب. 

8- و من نكحت من هؤلاء المذكورات الت لهن حق الحضانة غير محرم الطفل 
سقط حفها ء ثم يعود بالقُرقة » والطلاق ثم يعود حق الحضانة بالقرقة أى بفرقة من لها 
حق الحضانة عن زوجها . 

4- م العصبات أحق بالحضانة بترتيبهم فى الإرث. يقدّم الأقرب فالأقرب. 

-٠‏ والأم والجدة أحق بالغلام الصغير حتى يستغنى » أى يأكل وحده 
ويشرب وحده ويلبس وحله » وَقُدْرَ الإستغناء بسبع ستين اعتيارا للغالب ؛ لقوله 
عليه السلام : ”مروا صبياتكم بالصلؤة إذا بلغوا سبعا“ » والأمر بالصلؤة لا يكون الا 


باب التققة 81١‏ 
بعد القدرة على الطهارة . 

وهما (أى الأغ واملعدة) أحق بالجعار ية حتى تحيض ؛ لأن يعد الاستغناء وقبل 
الحيض تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الطبخ » ونظافة البيت » والغسل » كذا فى 
”الهداية “. 

-١‏ وغير الأم والجدة أحق بالجار ية حتى تبلغ حد الاشتهاء. 

7- ولا حق فى الحضانة للأمة و أم الولد مالم تعتقا ؛ لعجرهما عن حضانة 


الولد بالاشتغال بخدمة المولى. 
-١‏ والذمية أحق بولدها المسلم مالم يعقل الولد ديناً » ولا خيار للولد فى 
اختيار الخاضنة لقصور عقله . 


4- ولا تسافر مطلقة بولدها إلا إلى وطنها الذى نكحها الزوج فيه ء وهذا 
معنى قوله : ”وقد نكحهات “. أما إلى غير ذلك الوطن فلا . 
باب النفقة وأحكامها 
المتن : تجب النفقة للزوجة على زوجهاء والكسوة بقدر حالهما ولو مانعة 
نفسها للمهرء لا ناشزة وصغيرةً لا توطأء ومحبوسة بدين ومغصوبة وحاجةً 
مع غير الزوج» ومريضة لم َء ولخادمها لو موسراً ولا يفرّق بعجزه عن 
النفقة» وتومر بالاستدانة عليه » وتتم نفقة اليسار بطروٌّه؛ وإن قضى بنفقة 
الإعسارء ولا تجب نفقة ما مضت إلا بالقضاء أو الرضاء » وبموت أحدهما 
تسقط المقضيةء ولا ترد المعجّلة. 
الشرح : النفقة فى اللغة: ما ينفقه الإنسان على عياله وقرابته » والحيوانات الى 
تحت تصوّفها . 
وفى الشريعة : ما أوجبه الشارع على المكلف من الإتفاق على من وجب عليه 
نفقته » فنفقة كل شئ ما يحعاج إليه ذلك الشيئ فى حياته و بقائه » ومُؤجب النفقة ثلاثة : 
القرابة » والروجية » والملك . 


باب النققة hi‏ 

-١‏ تجب نفقة الروجة على زوجها إذا سلّمت نفسها إليه » فعليه نفقتها من 
الطعام » والكسوة › والسكن » وما تحتاج إليه فى حياته » وتعتبر فى مقدار النفقة حال 
الزوجين » يعنى إن كانا موسرين تجب نفقة اليسار » وإن كانا معسرين تجب نفقة 
الإعسار» والدليل عليه قوله تعالى: «(لينفق ذو سعة من سعته € وقوله تعالى : تو عل 
الموسع قدره وعلى المقترٍ قدزه) وقوله تعالى: «وعلى ال مولود له رزقهن و كسوتهن 
بالمعروف» وقوله عليه السلام : ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف › (رواه 
مسلم عن جابر رضى الله عنه) 

ويحب على الروج نفقتها ولو كانت مانعة نفسها عنه لأجل المهر ؛ لأنها منعت 
حقه لتقصير من جهته » فلا تسقط النفقة به. 

ولا تحب النفقة فى الصور الآتية: 

-١‏ إن كانت المرأة ناشرة » بأن حرجت من بيت زوحها بلا إذنه» فلا نفقة لها 


عليه لعدم الاحتياس. 
؟- أو كانت صغيرة غير صالحه للوطء فلا نفقة لها؛ لأنها غير مسِلّمَةٍ نفسها 
إلى زوجهاء فصارت كالتاشزة. 


۳- أو كانت محبوسة لأجل دين عليها ؛ لأن المائع عن تسليم نفسها كونها 
محبوسة بالدين » فلا قصور فيها للروج » فصارت كالتّاشزة. 

٤-أو‏ مغصوبة بأن غصبها رجل وذهب بها ؛ لفوات الاحتباس من الوّوج عنها. 

0- أو كانت حاجةٌ مع غير الؤوج » فاتها لا تفقة لها ؛ لأنت وجوب التفقه 
بالاحتباس » ولا احعباس هنا ء أما لو كان معها زوجها فتجب النفقة عليه . 

1-أو كانت مر يضة ل ترق إلى منزل الروج » فلا نفقة لها ثفوات الاحتباس. 

المسائل الّتى تتعآق بقلة النفقة و كثرتها 
-١‏ وإذا كان الزوج موسراً وجب عليه تفقة خادم زوجتها أيضًا ؛ لأن كفاية 


باب التققة 1۳ 
المرأة واجبة على الروج » و نفقة ا لخادم من تمام كفاية المرأة ؛ إذا لا بد للمرأة من خادم 
تخدمهاء كذاق ” الهداية: “٠٠۳- ٥‏ . 

؟- ومن عجر عن نفقة امرآته لم يفزق بينه) » بل تؤمر المرأة بالاستدانة على 
الؤوج » بأن تشترى ماتحتاج إليه نسيئةٌ » ثم يُقطى الدين من مال الروج ؛ لأن فى التفر يق 
إبطال الملك على الروج » وف الأمر بالاستدائة تاخير حقها وهو أهون من الابطال ء 
فكان اولى» كذافى ”شرح العينى : ۱-۱۸۷“ . 

-٣‏ ولو قضى القاضى على الروج بنفقة الإعسار (لأجل إعسار الروج) ثم صار 
الروج موسراً » وخخاصمته المرأة لإكثار النفقة » فيعمٌ الروج نفقة اليسار ؛ لصيرورته 
موسراًء وإن كان القاضى قد قضى بنفقة الإعسار قبلاً . 

4 - وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها فى تلك المدة » فلا تجب عليه نفقة ما 
مضت الا بقضاء القاضى بأن كان القاضى قد فرض لها النفقة » أو برضا الروج بأن 
صالحت المرأة الروج على مقدار نققتها » أى لاتجب نفقة ما مطئ إلا بقضاء القاضىء أو 
برضاء الطرفين . 

-٠‏ وإن مات أحدهما بعد ما قضى عليه القاضى بأداء النفقة الماضية » نسقط 
تلك التفقة ؛ لأن النققة صلة » والصلات تسقط يالموت » كالهبة تبطل يموت احدهما 
قبل القبض » كذا فى ” الهداية “ . 

-١‏ ولو ادى الروج تَقَقَةَ سدة معجلة »ثم مات أحدهما قبل تمام السنة » فلا 
يستردٌ شين منها . 

المتن : و بيع القن فى نفقة زوجته ونفقة الأمة المنكوحة إنما تجب بالتبوئة. 
والسكتى فى بيت خال عن أهله وأهلهاء ولهم النظر والكلام معها. و فرض 
لزوجة الغائب وطفله وأبويه فى مال له عند من يُقر به و بالزوجيّة» ويوؤخذ 
كفيلُ منهاء ولمعتدّة الطلاق» لا الموت والمعصية» وردّتها بعد البت تسقط 
نفقتهاء لا تمكين ابنه ولطفله الفقير ولا تجبر مه لترضع؛ ودستأجر من 


باب التققة 1٤‏ 
ترضعه عندها لا أمّه لو منكوحة أو معتدة وهى أحقٌّ بعدها ما لم تطلب 
زيادةً » ولأبويه وأجداده وجڌاته لو فقراء 

الشرح : لاح و يباع العبد الماذون بالتكاح فى نفقة زوجته . 

ونا تجب نفقة الأمة المتكوحة بالتبوثة » وهى أن يحل المولى بينها وبين زوجها 
فى منزله » ولا يستخدمها المولل فلاتجب النفقة على الزوج. 

۸- وكا تجب على الروج النفقة » كذلك يجب عليه أن يُشَكِنَ زوجتها فى بيت 
خال عن أهله وأهل الروجة ؛ لقوله تعاق:«إأسكنوهن من حيث سكتنتم من 
وجدكم )» وجاز لأهلها من المحارم أن ينظروا إليها و يتكلموا معها . 

4- و يفرض القاضى (أى يعيْن ويُلْزِم)نفقة زوجة الغائب » ونفقة طفله 
وأبويه فى مال له عند من يقر بوجود المال عنده » و يقر بالقرابة والروجية » و يؤخذ 
كفيل من تلك المرأة احتياطاً » فإك من الممكن أنها أخذت نفقتها معخلةً » أو هى ناشزة 
ليس لها حق التفقة» أو هى مُطَلَقَةُ قد اتفضت عدتها . 

- وتجب النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق دون معتدة الموت ء فإن بالموت 
سقط حق النفقة » ولا لعتد ةا معصية بأن وقع التفر يق بيده) لأجل معصية المرأة : بأن 
ارتدت »أو تقلت ابن الروج » فصارت كالناشرة . 

-١‏ وإن طلّق الرجل امرأته بائياً ( ثلاثاً أو واحدة ) ثم ارتدت المعتدة البائنة 
قط الردٌةٌ نفقعها ؛ لأن المرتدة تحبس»ء ولا نفقة للمحبوسة » وإن مكّنت فى العدة ابن 
زوجها من نفسها لا تشقّظ نفقتها ؛ لأنه لا أثر حيشذ للعمكين » وإنا كان التاثير فى 
التكاح بوقوع التفريق. 

7- وتجب على الرجل نققة طفله الققير ؛ لأن الله تعا أوجب نفقة العساء 
على الرجال ؛ لأجل أولادهق ؛ لقوله تعلن: «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
باللعروف) » فلا وجيت نفقة المرضعات على الأب بسبب الولدء فتفقة الولد أولى أن 


باب النققة T10‏ 
تجب على الأب » كذافى ” شرح الثقاية : ١-١۹۳‏ “ . 

۳- ولا تجبر أم اظفل لإرضاع طفلها ؛ لأن الإرضاع من النفقة » وهى على 
الأب » وقيل فى قوله تعالى: «إولا تضار والدة بولدها)» بإلرامها الارضاع مع 
كراهتهاء كذافى ”الهداية“ . 

4- و يستاجر الأب من ترضع الطفل عند أمه إذا أرادت ذلك ؛ لأن الجر 
والحضانة لهاء ولا يستاجر أم الطفل لإرضاعه إذا كانت منكوحة غيره أو معتدة ؛ لأن 
الإرضاع حق واجب عليها ديانة ؛ لقوله تعالى : تإوالوالدات يرضعن اولادهن» »ثم 
هى أحق بالإرضاع أجرة بعد العدة مالم تطلب اجرة زائدة عن سائر المرضعات » وَإِثْ 
كانت تطلب زيادة الاجر فيستاجر المرأة الأخرى لقوله تعالئ : و ان تعاسرتم 
فسترضع له الأخرى) . 

6- وتجب على المرء نفقة أبويه وأحداده وجداته لو كانوا فقراء ؛ لقوله 
تعالى: «(وصاحبه) فى الدنيا معروفا) » والجد كالأب » والجدة كالأم » ولهذا يقومان 
مقامهافى الؤرث . 

المتن : ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالزوجية والولادة ولا يشارك الأب 
والولد فى نفقة ولده وأبويه أحدٌء ولقريب محرم فقي رعاجز عن الكسب بقدر 
الآرث لو موسر وصح بيع عرض ابنه لا عقاره لنفقته» ولو أنفق مودعه على 
أبويه بلا أمر ضمن؛ ولو أنفقا ما عندهما لاء فلو قضى بنفقة الولاد والقريب 
ومضت مدّة سقطت إلا أن يأذن القاضى بالاستدانة» ولملوكه » فإن أبى ففى 
كسبه » وإلا أمر ببیعه . 

الشرح : -١‏ ولا نفقة مع اختلاف الدين الا بالزوجية وقرابة الولادة 
كالأبوين والأجداد والجدات والأولاد . أما الروجة فلأن نفقتها لاحتباسها ّى 
مقصوداً بعقد التكاح » وذلك يعتمد صحة العقد دون اتحاد الملة » وقد صح العقد بين 
المسلم والكتابى ؛ لقوله تعاى: لإ والمحصنات من الذين اوتو الكتاب). 
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وأما الولادة فلإطلاق النصوص الدالة على وجوب نفقة الأبوين والأجداد 
وا حدات والأولاد الصّغار » وقوله تعالى: «[وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا). 

؟- ولا يشارك الأب فى نفقة ولده أحد › وكذا لا يشارك الولد فى نفقة أبويه 
أحد » أاالأول فلقرله تعانن: «(وعلى المولود له رزقهن) ؛ لأنه إذا وجبت نفقة 
الوالدات على الأب بسبب إرضاع الأولاد ء فنفقة الأولاد تجب بالطر يق الأولى » وأما 
الغالى فلأت للأبوين حقاً و سهاً فى مال الولد ؛ لقوله عليه السلام : أنت وما لك 
لأبيك» ولاحضة لھا فی مال غيره» كذا فى ” شرح العينى: -١‏ ۱۹۰“ . 

۳- وتجب على المرء نفقة كل ذى رحم حرم فقير عاجز عن الكسب بقدر 
الإرث » أى بمقدار ما يرث ذلك العاجز ء وقد قال الله تعالل: «(وعلى الوارث مثل 
ذلك » ء فجعل العلة هى الإرث . فَيِقَدَوْ الوحوب بقدر الإرث لوكان ذلك المورثكث 
موسرا. (شرح العینی : )1١-191١‏ 

- ولو كات الأين غاثباً وله مال » ويحتاج أبوه إلى النفقة فيصح لأبيه أن يبيع 
مال ابته الغائب لتفقته ؛ لأن له تَلّكَ مال الاين عند الحاجة » وإنماجاز بيع الغروض 
والمنقول منه ؛ لأنه من ياب الحفظ » يخلاف العقار ( أى الارض والدار) لأنه حفوظ 
بنفسه » فلا يبيع الأب عقار ابنه. كذا فى (شرح العينى : ۱- ۱۹۱) 

4- وإن كان لابن مال فى يد أجنى وديعة » فأنفق المودع (الذى عنده مال) على 
أبويه بغير امر القاضى يَضْمَنْ ؛ لأته صرف فى مال الغير بغير ولايته » فإنه نائب فى 
الحفظ لاغير » فيضمن . 

5- وإن كات للابن الغائب مال فى يد أبويه وأتفقا من ذلك المال لم يضمنا ؛ 
لأنهما استوفيا حقهما ؛لأن نفقته| واجبة على الابن بغير أمر القاضى . 

۷- ولو قضى القاضى على الإبن بنفقة الأبوين » والأولاد والقريب ذى 
الرحم المحرم العاجز عن الكسب » فمضت مدة » ول ينفق عليهم تسقط النفقة ؛ لأن 


باب التفقة ينض 
نفقة هؤلاء تجب كقاية للحاجة » حتى لا تجب مع اليسار » وقد حصلت الكفاية بمطضى 
المدة » إلا أن يأذن القاضى هؤلاء بالاستدانة عليه » فيستدينون عليه » وهو يؤدى 
عنهم؛ لأن القاضى له ولاية عامة » فصار إذنه كأمر الغائب » فلا تسقط الدين ضى 
المدة كذا فى ”الهداية“. 

۸- وتجب على الول نفققة مملوكه (من العبيد والإماء) ؛ لقوله عليه السلام: 
فمن كان أخوه تحت يذه فليطعمه ما يأكل » وليلبسه ما يلبس. (متفق عليه) » فإن أنكر 
المولى عن الإتفاق فيأخذ المملوك نفقته من كسبه ‏ وإن لم يكن له كسب يأمر القاضى ببيع 
العبد فى نفقته . 


كتاب الأيمان ۳۱۸ 


تعريف اليمين و أنواعها وأحكامها 
المتن : اليمين نقوية أحد طرف الخبر بالمقسم بهه فحلفه على ماض كذياً 
عمداً غموس» وظناً لغ وأثمَ فى الأول دون الثانى» وعلى آتِ منعقدء وفيه 
الكفارة فقطء ولو مكرهاً أو ناسياً أوحنث كذلك» واليمين بالله والرحمن 
والرّحيم وعرّته وجلاله وكبريائه وأقسم وأحلف وأشهد وإن لم يقل: بالل 
ولعمر اللّهء وأيم الله وعهد الله وميثاقه وعلح نذرٌ ونذر اللّمه وإن فعل كذا 
فهو كافرٌ 
اشر ح : اليمين فى اللغة: لها معتيان » الأول : القوة» ومنه قوله تعالى : لإ أو 
ما ملكت أيمانهم» أى ملكوا بقوتهم » والثانى: اليد اليمنى » ومنه قوله تعالى: «(و 
أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين )4 
وشرعا : هى تقو ية أحد طرف الخبر بالمقسم به والمراد بطرفى الخبر صدقه و 
كذبهء وبا أن القسم بى صدق الخبر أو كذبه نى القسم يميداً. 
وبعبارة أخرى : اليمين شرعاً عبارة عن كلام يقوى به عرم الخالف على الفعل 
أو الترك » سواء كان قسي] شرعياً » مغل القسم باسماء الله تعالى وصفاته ‏ أو لعٍ با مثل 
القسم بالطلاق والعتاق والتعليق بالشرط. 
أنواع اليمين ثلاثة 
اليمين الغموس » واليمين اللغو » واليمين المنعقدة . 
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١‏ - فاليمين الغموس : هو الحلف الكاذب عمداً على أمر ماطي نفياً كان أو 
اثباتا » وسعميت غموسا لغمس صاحبها فى الاثم أو النار إن لم يعب . مغل قول الحالف: 
والله تقد دخلت هذه الدار » وهو يعلم انه مادخلهاء أو قوله عن رجل: والله إنه خالد» 
مع علمه أنه عامر » و نحو ذلك. 

و حكمها : أنه يأثم فيها صاحبها » وبحب عليه التوية والاستغفار» ولا كفارة 
فيها بالمال» و روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال: قال رسول 
الله ي : الكبائر : الإشراك بالل » و عقوق الوالدين » و قعل النفس » واليمين 
الغموس. رواه البخارى .ولا يجب ف اليمين الغموس إلا التوبة والاستغفار » ولا 
تحب فيها الكفارة. 

۲- اليمين اللغو : هو الحلف على أمر ماض ظبَآء أى ظائاً أن الأمر كما قال » 
فهو لغوء شی به لأنه لااععمار بهء واللغو اسم لما لا يغيد » يقال لخا إذا أتى بشيئ لا فائدة 
فيه » ويأتم الحالف فى الأول (فى الغموس) دون الثانى (اللغو) لقوله تعالى : «لا 
يؤاخذكم الله باللغو فى آيانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدع الأيمان» 

۳ اليمين المنعقدة : وحلفه على أمرٍ آتِ ف المستقبل منعقد » أى حلف 
منعقڈ» سواء كان فى الفعل كقوله: والله لأعطين ز يدا درهماء أو فى الترك كقوله : والله 
لا أكلم زيداً. وحكمه أن فيه كفارة فقط , دون الغموس واللغوء لقوله تعالى : (ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيان فكفارته إطعام عشرة مساكين) و هذا هو حكمه سواء كان 
حلفه مكرهاً أو ناسياً» لقوله عليه السلام : ”ثلاث جڏهڻ جد و هرلهن جد » النكاح » 
والطلاق واليمين“ وكذلك يعتبر فيه حتثه » ولو كان الحدث مكرهاً أو ناسياً بأن فعل 
الشيئ المحلوف عليه مكرهاً أو ناسياً. 

مايكونُ به القَسَمْ 
وَإِتما تكون اليمين بالله (أى باسم الذات) أو بصفةٍ من صفاته تعالى عمثل 
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الرحمئن » والرحيم » وعزته » وجلاله » وكبريائه» وبقول الحالف : أقسم ء وأحلف 
وأشهد وإن لم يقل (بالله) : و يقول : لعمرو الله ء وأيم الله » وعهد الله وميثاقه (ميثاق 
الله) وبقوله : عل نذر لأفعلنئ كذا » وكذا بقوله نذر الله لأفعلن كذاء لقوله عليه 
السلام : ”كفارة الثذر إذا ل يسم كفارةٌ يمين“ رواه ابن ماجهء والترمذى » وبقوله : ان 
فعل كذا وهو كافر » ای يهودى أو نصرانى »أو بر من الله و هذا أيضاً يكون عيناً » 
وتجب الكفارة عند الحنث. 
مالايصح به القسم أولايكون قسما فى العرف 
المتن : لا بعلمه وغضبه وسخطه ورحمته والنى والقرآن والكعبة وحقٌ الله 
وإن فعلته فعى غضب الله أو سخطه أو أنا زان أو سارقٌ أو شارب خمر أو 
آكل ربا وحروفه: الباء والواو والتاء » وقد تضمر 
الشرح : -١‏ ولايكون اليمين بعلم الله » لأن العلم يراد به المعلوم » ولا يصح 
القسم بمعلومات الله وهى المخلوقات غالبًاء ولو أراد الحالف من علم الله صفة ذاته 
يكون يينآ» ولا بغضب الله وسخطه » ولا برحمته ولا بالنيئ والقرآن والكعية ؛ لأنها 
ليست بأسماء الله » ولا صفاتهء و لابحق الله عند انى حنيفة و محمد » وقال أبو يوسف جاز 
الحلف بحق الله لأنه صفعه و به قالت الغلاثة. 
"- ولا يصح الحلف بقوله : إن فعلت الشين الفلانى فعإع غضبه » ولا بقوله : 
إن فعلته فعلع سخطه ؛ لأن أثر الغضب والسخط هو النار» فلا يكون بها القسم . 
۳- ولا بقوله : إن فعلته فأنا زانٍ » أو سارق » أو شارب خمرء أو أكل ربا ؛ 
لعدم الغرف فى الحلف بهاء وفى الحلف بها تعظيم الكبائر. 
حروف القسم 
وحروفه الباء » والواو » والعاء » نحو بالله » والله » تالله » وقد تضمر حروف 
القسم » كقوله : الله لأفعلئ كذا ؛ لأن الحذف متعارف بينهم اختصاراً. 


كتاب الأيمان ۳۲۱ 


كفارة القسم 

المتن : وكفارته تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين » أو كسوتهم بما يستر 
عامة البدن» فإن عجر عن أحدها صام ثلاثة ة أيام متتابعة » ولا يكفر قبل 
الحنث» ومن حلف عل معصية ينبغى أن يحنثء ويكثّر » ولا كقارة على 
كافر وإن حنث مسلماًء ومن حرّم ملكه لم يحرم وان استباحه ڪفر. کل 
حل عل حرام على الظعام والشراب» والفتوى عل أله تبين امرأته بلا نية. 
ومن نذر نذراً مطلقاً أو معلّقاً بشرط ووجد وف به؛ ولو وصل بحلفه إن شاء 
الله تعالى بر 

الشرح : وكفارة اليمين أحد الأمور الثلاثة : تحر ير رقبة » أو إطعام عشرة 
مساكين » كالتحر ير والإطعام الذّين يكونان فى الظهار » ولكن يكون الإطعام فى 
الظهار لستين مسكيناً » أو كسوة عشرة مساكين » بما يستر عامة البدن » فإن عجر 
الحاتث عن أحد الأشياء الثلائة صام ثلاثة أيام متتابعة (متوالية) ؛ لقوله تعالى: 
لإفصيام ثلائة أيام ) ر فى قراء ة ابن مسعود (متتابعات) 

-١‏ و لايجوز أداء الكفارة قبل الحنث ؛ لأت الكفارة لستر الجناية» ولا جناية 
قيل الحدث » فلا يجوز » ومن حلف على فعل معصية أو عدم تركها » ينبغى أن يَْدَتَ 
و يكفر؛ لأن ترك المحصية واجب . 

؟- ولا كفارة على كافر و إن حَِت فى حالة الإسلام . 

۳- ومن حزم یلک على نفسه لا يصير حراماً » بأن قال : مالى عل حرام » أو 
ثوبى هذا عل حرام ٠‏ أو ركوب هذه الدابة عن حرام ؛ لأنه قلب المشروع » ولا قدرة له 
على ذلك . 

4- وإن استباح الشئ الذى حزمه على نفسه يعنى أراد الإنتفاع منه » كفر أى 
يؤدى الكفارة ؛ لأن تحر يم الحلال يمين ؛ لقوله تعالى : لإيأتها البى لم تحزم ما أحل الله 
لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم». 


باب اليمين فى الدخول والسكنى TTY‏ 
5- ولو قال رجل : كل حل ع حرام » فهو واقع على الطعام والشرب 
للعرف إلا أن ينوى غير ذلك . والفتوى اليوم (فى عصر المصنف) على أنه تَظَلْقُ امرأته 
طلاقا بائنا بلانية ؛ لخلبة الاستحمال فيه . وإن لم تكن له امرأة تجب عليه الكقّارة بتحر يم 
الحلال » كذا فى الفتوى النوازل . والمتقتمون على أنه إن نوى الظلاق بقع و إلا لا . 

5- ومن نذر نذراً مطلقا أى غيرمعلّق بشرط » كا إذا قال : عن صوم سنة » 
بدون تعليق الشيئ » أو نذر نذراً معلقاً بشرط » كقوله : إن شفى الله مرضى هذا فلله 
عل صوم أسبوع » ووجد الشرط وَفى بدذره فى الأول من غير أي شرط › وفى الثانى يفى 
بدذره بعد وجود الشرط . 

۷- ولو وصل بحلفه (بيمينه) جملة (إن شاء الله) بز فى يمينه ؛ يعنى لا حدث عليه؛ 
لقوله 4 : من حلف على ينه وقال : إن شاء الله فقد استغنى » فلا حدث عليه ولا كفارة . 

باب اليمين فى الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 
المتن : حلف لا يدخل بيتا لا يحنث يدخول الكعبة والمسجد والبيعة 
والكنيسة والتهليز والظَلّة والصّفّةء وف "دارا بدخولها خربةء وفى "هذه 
الدار" يحنث وإن بنيت دارٌ أخرى بعد الانهدام وإن جعلت بستاناً أو 
مسجداً أو حماماً أو بيتاً لاء كهذا البيت فهدم أو بنى آخرء والواقف على 
الشطح داخلء وفى طاق الباب لاء ودوام اللبس والركوب والسكنى كالإنشاء » 
لا دوام الدخول. 
اليمين فى الدخول 

الشرح : -١‏ حلف رجل لايدخل بيتا » لايحدث بدخول الكعبة » و دخول 
المسجد » و دخول البيعة (معيد اليهود) و دخول الكنيسة (معيد النصارئ) » ولا 
بدخول الدهليز ء والظأة ( يعنى مايكون فوق باب الدار من السقف ) أى لا يحدث 
بدخوله تحت الظلة ولا بدخوله الصفة » ونما لا يحنث بالدخول فى هذه المواضع ؛ لأنها 
مابتيت للبيتوتة:» والبيت إسم لما أعد للبيتوتة » وعند أحمد نٹ يدخول الكعبة 
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والمسجد ؟ لأن الله تعالن سمّاهما بيتاً » ولكن فى العرف لا يقال لها بيتاً. 

وفى ”الجامع الصغير“ : يحدث بدخول الصفة ؛ لأنها تبنى للبيتوتة فيها فى 
الضيف» قيل هذا على عرف أهل الكرفة . 

7- وف قوله لا يدخل داراًء لايحنث بدخول الدار حال كونها خربة . 

۳- وف قوله : لا يدخل هذه الدار يحدث بدخولهاخربة » (وإن بنيت مزّة 
أخرى بعد الإنهدام) فكذلك يحنث بدخولها ؛ لأن الاعتبار فى الإشارة عرصة الدار. 

٤-وإن‏ مولت الدَار التى أشار إليها بعدم الدخول بستاناً أو مسجداً أو حناماً 
أو بيتآ لايحنث بدخوله فيها بعد التغيير ؛ لزوال الإسم » وزوال الإسم كزوال الحقيقة . 

-٥‏ كما لايحنث فى قوله : لا يدخل هذا البيت › فَهدِمَ البيت ثم دخله » أو بنى فى 
موضع ذلك البيت بيث آخر » فدخله فلا يحنث فى الصورتين ؛ لأن بعد الانهدام أو بعد 
بداء آخر لم يبق الاسم السابق . 

5- والوقوف على السطح فى حكم الداخل فيه ؛ حتى لو حلف لا يدخل دار 
فلانِ فوقف على سطحها يحنث ؛ للأن السطح من الدار. 

۷- والواقف فى طاق الباب ليس يداخل فى الدار » حت لو حلف لايدخل هذه 
الدارء أو هذا البيت و وقف على طاق الباب لا يحنث » هذا لو أغلق الباب وكان الطاق 
خارجاً . 

۸- ولو حلف لايلبس هذا الثوب » وهو لابسه » أو حلف لا يركب هذه 
الداية» وهو راكبهاء أو حلف لايسكن هذه الدارء وهو ساكتها ». واستم الخالف على 
ماكان عليه » من اللبس » والركوب » واالسكونة » يحنث ؛ لأنّ دوام هذه الأشياء 
كإنشاء ها وإحدائها جديداً » فكبا أن باللبس والركوب والسكونة جديداً يحث.» 
فكذلك بإدامتها يحدث . 

4 -ولا يكون دوام الدخول كإنشاء الدخول وتجديده » حتى لو حلف لايدخل 
هذه الدارء وهو قيها لايحنث بالقعود فيهاء نعم » لو خرج منهاثم دخل يحدث. 
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الحلف على السَكنى أو الخروج 
المتن : لا يسكن هذه الدار أو البيت أو المحلة» فخرج وبقى متاعه وأهله 
حنثه بخلاف المصر لا يخرج فأخرج محمولاً بأمره حنث» وبرضاه لاء بأمره 
أو مكرهاً لاء ك لا يخرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أ حاجة. لا يخرج 
أولا يذهب إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث» وف لا يأتيها لا. 
الشرح : -١‏ ولو حلف لا يسكن هذه الدار» أو حلف لا يسكن هذا البيت» 
أو حلف لا يسكن هذه المحأة » فخرج هو بنفسه عن الدّار أو البيت أو المحلة » وبقى 
متاعه » وأهله فيها عيث ؛ لأن يمينه انعقدت على السكنى » وهو يكون بنفسه وعياله 
ومتاعه ء فيال يرج الكل فهو ساكن عرفا . 
؟- يخلاف ما إذا حلف لايسكن هذا المصرء فخرج بنفسه وترك عياله وأهله 
فيه ؛ حيث لا يحنث بالإجماع . للفرق بين سكن الدار والييت والمحلّة وسكن المصر ؛ 
لأن الشكنى را يكو فى دار المصر أو بيته أو لته لاف تفس المصر . 
۳- لو حلف لا يخرج من البيت أو المسجد فيل و أخرج يأمره حَيث ؛ 
لانعقاد اليمين على فعل نفسه » وفعل المأمور مضاف إليه بواسطة أمره . 
4- وإن أخرج لا بأمره » ولكن أخرج برضاه أو أخرج مكرهاً بلارضاه » 
لايحنث ؛ لأنه حلف على عدم الخروج باختياره » و فى الإخراج بغير الأمر لا اختيار له. 
-٥‏ كبا لايحدث فى قوله : لايخرج من البيت إلا إلى جنازة » فخرج إليها . ثم 
ذهب إلى حاجة اخرى ؛ لأن الفعل الموجود منه هو الخروج المستثنى » والمضى بعد ذلك 
ليس ببخروج . 
5- ولو حلف لايخرج أو حلف لايذهب إل مكة فخرج ير يدها (يريد مكة) 
ثم رجع قبل الوصو ل إلى مكة حت ؛ لأن الاعتيار للخروج دون الوصول . 
المتن : ليأتيته فلم يته حتى مات حنث فى آخر حياته. ليأنيته إن استطاع 
فهى استطاعة الصحّةء وإن نوى القدرة ديّن. لا تخرجى إلا بإذنى شرط لكل 
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خروج إذن» بخلاف إلا أن آذن » وحتء ولو أراد الخروج فقال: إن خرجتء أو 
ضرب العبد فقال: إن ضربت تقيد به كاجلس فتغد عندىء فقال: إن تغديت 
ومركب عبده كمركبه فى الحنث إن نوى ولا دين به . 

اليمين فى الإتيان 

الشرح : -١‏ ولايحنث بالمخروج فى قوله : لايأتيها ء أى لايق مكة إلا و عبده 
حر وإ نما يحنث بالوصول إلى مكة ؛ لأن الاتيان عبارة عن الوصول . 

؟- ولو حلف ليأتيئه » أى زيداً مثلاًء فلم يأته حتى مات حك فى آخر جزء من 
أجراء حياته » لأن شرط الحعث فوت الاتيانء وهو لايعحقق إلى فى آحر حياته . 

۳- ولو حلف ليأتيئه إن استطاع » فهى استطاعة الصحة ؛ لأنها فى العرف 
سلامة الأسباب والآلات وارتفاع الموائع الحسية . 

5- ولو توى بالاستطاعة القدرة » وهى القؤة الى يوجدها الله للعيد حالة 
الفعل صُدَّقَ ديانةً » أى فيما بينه و بين الله تعال . 

-٥‏ ولو قال لامرأته : لا تخرجى الا بإذنى » وإلا فأنثِ طالق » شط لكل 
خروج إِذنُ » حتى لو أذن لها مزة » فخرجت »ثم خرجت بغير إذنه مزة أخرى يحدث » 
أى يقع الظلاق . 

-٦‏ لاف قوله : ”إلا أن آذن لك“ » أو حى آذن لك » فإن الإذن موّة واحدة 
تكفى لها » فلو خرجت بالإذن مرّة ينتهى اليمين» حتى لو أذن لها مزة فخرجت» ثم 
حرجت مّة أخرى بغير إذنه لايحنث ؛ لأن كلمة (إلا) معن (إلل) و (حتى) للغاية» 
فينتهى اليمين بها . 

۷- و لو أرادت المرأة الخروج من البيت » فقال الروج : إن خرجتٍ فأنت 
طالق» أو أراد رجل ضرب عبد رجل آخرء فقال الآخر : إن ضربت العبد فهو حرء 
تقيّد حلفه بهذا الخروج الخاص » وبهذا الضرب الخاص » حتى لو خرجت ف المرّة 
الأخرى » أو ضرب عيده فى المزة الأخرى لايحنث » أى لايقع الطلاق والعتاق. 
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۸- كا فى قوله : اجلس فتخد عتدى » فقال المخاطب : لاء إن تغديت عندك 
فعبدى حر ء يتقيّد التغدى بالغداء الذى دعاه صاحب البيت إليه » فيحنث بالتغدذى 
عنده » حتى لو رجع إل بيته فتخدئ لم يحدث . 

4- قال رجل : إن ركبث دابة فلان فعبدى حر ء ولم ينو دابة ېلو » فركب 
دابة عيذه » غ يحنت ؛ ليه دابّة الفلانى» وإن نوى دابة عبده وكان على العبد دين 
مستغرق فكذلك لا يحنت ؛ لأن الدابة حقه (حقٌ المديون) لا حن المالك ء وإن لم يكن 
على العبد دين » فإن نوى دابة العبد حَيت » وهذا معنى قول المصدف : ”ومركب عبده 
كمركبه فى الحدث إن نوی » ولا دين عليه (على العبد)“ 

باب : أحكام اليمين فى الأكل والشرب واللبس والكلام 
المتن : حلف لا يأكل من هذه النخلة » حَنِثَ بثمرهاء ولو عين البسر 
والرطب واللبن لا يحنث برطبه وتمره وشيرازه جخلاف هذا الصى وهذا 
الشاب وهذا الحمل. لا يأكل بسراً فأكل رطباً لم َء وف لا يأكل رطباً أو 
بسر أو لا يأكل رطباً ولا سراً » حَنِتَ بالمذآّب» ولا يحنث بشراء كباسة 
سر فيها رطب. ف لا يشترى رطب وبسمك ف لايأكل لحماًء ولحم الخنزير 
والإنسان والكبد والكرش لحمه 
اليمين فى الأكل 

الشرح : -١‏ لو حلف لا يأكل من هذه الدخلة , حي بأكل رها ؛ لانصراف 
يمينه إلى أكل الشمر مجازاً بالإجماع ؛ لأن الحقيقة ( أكل نفس النخلة ) متعذرة . 

۲- ولوعيّن البسر » بأن حلف لايأكل هذا اليسر » أو عيّن الرطب بأن حلف 
لا يأكل هذا الرطب ‏ أو عيّن اللبن بأن حلف لا يشرب هذا اللبن لا ينث بأكل رطب 
البسر » يعنى بحدما صار اليسر رطياء ولابأكل تمر الرطب يعنى بعدما صار الرطب تمراء 
ولا بأكل شيراز الذبن » (وشيراز اللبن هو الرائب الذى أخرج منه ماءه) يعنى بعد ما 
صار اللين شيرازاً . يعنى بعد زوال صفة البسورة » والرطوبة » واللبنية» لايحث؛ فإن 
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الحلف كان مقيّداً بهذه الصفات» وقد زالت . 

- بخلاف ما إذا حلف لا يكلّم هذا الصّى » و هذا الشاب » فكلّمه] يعد ما 
صارا شيخاً » فإنه يحنث ؛ لالغاء الوصف الشرعى الداعى إلى الحلف » وهو الضبوة › 
والشيبو بة . وعند العلاثة لايحدث فى هذه الصورة . 

وبخلاف ما إذا حلف لايأكل هذا الحمل (عمْلَ الشاة) فأكله بعد ما صار كبشا 
لأنه ليس فيه صفة داعية إلى اليمين » فيحنث » وعند الفلائة لايحنث . 

4 - ولو حلف لا يأكل بسرا (من غير تعيين) فأكل رطباً» 1 يحدث ؛ لأنهلم يأكل 
المحلوف عليه . 

ه- وفى حلقه : أنه لا يأكل رُطباً » أو حلف أنه لا يأكل بسراً » أو حلف أنه 
لايأكل رطباً و لا بسراً (يعنى حلف بعدم أكل الرطب والبسر اتفراداً أو حلف يعدم 
أكلهما اجتماعاً) حَدِتٌ بأكل اذب (بكسر النون و تشديدها) والمذيّب مايكون فى ذنيه ( 
آخره ) شين من الرطوبة أو البسورة . 

5- ولو حلف أنه لايشترى وُطَباً » فاشترى كِيَاسَةٌ (عتقوداً) فيها شيئ من 
الرطبء لايحدث به ؛ لأن القليل تابع للكثير. 

۷- ولا يحنث بأكل السمك لوحلف أنه لا يأكل لحا ؛ لأن اللحم فى العرف لا 
يطلق على السمك » وأن أطلقه القرآن واه لحا طريا. 

۸ - وأما لحم الخنزير والإنسان والگید » ولكش (الكرش معدة كل حيوان 
بجتز) فلحم » يحنت بأكله لو حلف أنه لا يأكل لحا . 

المتن : وبشحم الظهر فى 'شحماًء وبأليةِ فى الحما أو شحماً» وبالخيز فى "هذا 
البراء وفى "هذا الدقيق" حنث بخبزه لا بسَفهء والخبز ما اعتاده بلده والشواء 
والطبيخ على اللحم؛ والرأس عل ما يباع فى مصره. والفاكهة : التفّاح والبطيخ 
والمشمش ء لا العنب والرّمان والرّطب والقثّاء والخيار. والإدام: ما يصطبغ 
به كالخلّ والملج والزيت» لا اللحم والبيض والجين. والغداء : الأكل من 
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الفجر إلى الظهر. والعشاء : منه إلى نصف الليلء والسحور : منه إلى طلوع 
الفجر. 

الشرح : 4- ولا يحدث بأكل شحم الظهر فى حلفه ء أنه لايأكل شح ؛ لأن 
الشحم يطلق فى العرف على شحم البطن . 

- ولا يحنث بأكل الألية فى حلفه أنه لا يأكل لحا أو شح ؛ لأن الألية نوع 
ثالث لايشملها اللحم ولا الشحم . 

-١‏ ولا يحنت بأكل الخيز فى حلفه أنه لا يأكل هذا الب ؛ لأن المعنى الحقيقى 
ممكن الاستعال » فلا يراد به المجاز. 

7- وف حلفه أنه لا يأكل هذا الدقيق حَيِك بأكل خببزه ؛ لأن الحقيقة » وهى 
أكل الدقيق متروكة عرفاً » فيراد المجاز » وهو الخبز الحاصل مته . ولا يحتف بأكل 
الدقيق مسفوفاً أى يابساً يأكل منه قليلا قليلا . 

“17- ولو حلف أنه لا يأكل خيزاً » فيحنث يأكل خبز اعتاده أهل بلد الحالف 
من بز اليد أو الشعير أو الذزة أو الأؤز أو الحمص » فلا يحدث بأكل خبز لايكون 
معتادا فى بلده» مغل اير المأخوذ من بعض النباتات فى بعض البلاد ؛ لأن لكل بلد خبزاً 


خاضاً لايوجد فى غيره . 
14- ولو حلف أنه لايأكل الشواء أو الظبيح ؛ فيحدث بأكل اللحم ؛ لأن 
الشواء والطبيخ يطلقانفى العرف على اللحم . 


-٥‏ ولو حلف أنه لا يأكل الرأس » فيحدث بأكل رأس ببح » و يباع فى مصر 
احالف » فلايحنث بأكل رأس اراد والعصفور. 

5- ولوحلف أنه لايأكل الفاكهة يحدث بأكل الغمرات الآتية : 

بأكل التفاح » والبطيخ » والمشمش » (ونحوها) ؛ لأن الفاكهة اسم لا يتفكه 
(و يُثْتزة) به بعد الطعام أو قبله (على عرف أهل البلاد) وهذا المعنى يوجد فى هذه 
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الأشياء بأكل الزمان و العنب والرّطب والققاء والخيار ؛ لأن العنب والؤمان من 
الأغذية و الباق من النضروات . 

۷- ولو حلف أنه لا يأتدم (لايأكل الخبز بالادام) فيحنث يأكل كل ما 
يصطبغ ويختلط به الخبز للأكل » كالخلٌ ء والملح » والريت ء والعسل » ونحوهاء و لا 
يحدث بأكل الخبز مع للحم والبيض » والحين (بعشديد الدون) . 

- ويطلق الغداء على الأكل من الفجر إلى الظهر » فلو حلف أنه لا يتغدى 
يحدث بالأكل من الفجر إلى الظهر » لابعده » فالفطور داخل فى الغداء . 

4- و يطلق العشاء (بفتتح العين) على الأكل من الظهر إلى نصف الليل . 

١-و‏ يطلق السحور على الأكل من نصف الليل إلى طلوع الفجر . 

فإذا حلف أنه لا يتعشٌّى يحنث بالأكل من الظهر إلى نصف الليل » وإذا حلف 
أنه لاايتسحر يحنث بالأكل من نصف الليل إلى طلوع الفجر. 

المتن : إن لبست أو أكلت أو شربت ونوى شيئاً معيّناً لم يصدق أصلاً ولو 
زاد ثوباً أو طعاماً أو شراباً دين لا يشرب من دجلة على الكرع بخلاف من 
ماءر دجلة» إن لم أشرب ماء هذا الكوز اليوم فكذاء ولا ماء فيه أو كان 
فصب أو أطلق ولا ماء فيه لا يحنث» وإن كان فصبٌ حنثء» حلف 
لأصعدنٌ السماء أو لأَقِلِينَ هذا الحجر ذهباً حنث فق الحال. 

الشرح : -7١‏ ولو قال فى حلفه : إن لبس فعبدى حر » أو قال : إن أكلت 
فكذاء أو قال : إن شربت فام رأق طالق » ونوى ثوباً معيتاً ء أو طعاماً معيداً »أو مشروباً 
معيّناً » لم يُصَدّق أصلاً (لا قضاء ولاديانةٌ) ؛ لأن النية تعمل فى الملفوظ ؛ لأنها لتعيين 
المحتمل. وليست الأمور الثلاثة ملفوظة . 

- ولو زاد الخالف بعد قوله (إن لبسث ) : لفظ ( ثوباً ) » أو زاد بعد قوله 
(إن أكلت ) : لفظ ( طعاماً ) » أو زاد بعد قوله ( إن شربث ) : لفظ (شراباً ) » دق 
ديانة فى الغوب الخاض » والطعام الخاض » والشراب الخاض. وبما أنه حلاف عموم 


باب اليمين فى الأكل والشرب واللبس انا 
الظاهر فلا يصدقه القاضى . 

7- ولو حلف أنه لا شرب من دجلة » فيمينه محمول على الكرع ‏ أى يحدث 
إذا شرب مته بتتاول الماء بفمه من غير إناء ‏ وهذا عند أبى حنيقة ؛ لأنه حقيقة مستعملة» 
وعندهما يحنث بالشرب من ماء ها بالإناء للتعارف » ويه قالت العلاثة. 

4 1- بخلاف قوله م ماء دجلة » فإئه يحدث بأ طر يق شربه . 

-٥‏ ولو قال : إن رٹ ماء هذا الكوز اليوم فكذا ( أى عبدى حر أو إمرأق 
طالق) والحال أته لا ماء فى الكوز » أو كان فيه ماء فب » أو أَظلَّقَ اليمين » أى لم يقل 
(اليوم) بل قال : إن لمأشرب من ماء هذا الكو » والحال أنه لا ماء فيه » لا يحدث فى هذه 
الصور الثلاث عدد أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله » وإن كان فى صورة الإطلاق فى الكوز 
ماء » ولكن صب حَدِتٌ ؛ لأن اليمين انعقدت للتصورء ثم لم يحنث بالصْب لأن الب 
وجب عليه ء لما فرغ من اليمينء فإذا صب فقد فات الب فيحدث. 

- ولو حلف و قال : لَيَصْعَدَنٌ الشاء » أو ليقلبن هذا الحجر ذهياً عت فى 
الحال ؛ لإمكان الضعود والتقليب وعجزه فعلاً . والمعتبر فى الإمكات الفعلٌِ لا العقل 
التحث ء وليس هتا مكنا بالفعل عادةٌ . 

وقال زفر والشافعى رحمهما الله : لا يحنث للاستحالة العادية (العرق) 

اليمين فى الكلام 
المتن : لا يكلّمه فناداه » وهو نائم » فأيقظه أو إلا بإذنه » فإذن لهء ولم 
يعلم » فكلمه » حَنْتَ. لا يُحَلّمه شهراً : فهو من حين حلقء لا أتكلم : 
فقرأ القرآن» أو سَبّحَ لم ين ٠‏ يوم أكلم فلاناً » على الجديدين » فإن عنى 
النهار خاصّة صُدّقّ واليلة أكلمه" على الليل. إن كلمته» إلا أن يقدم زيد أو 
حتى أو إلا أن يأذن أو حت فكذاء فكلّم قبل قدومه أو إذنه حنث» وبعدهما 
لاه وإن مات زيدٌ سقط الحلف . 


الشرح : وذكر المصنف فى هذا الباب إثنعا عشرة مسئلة : 


باب اليمين فى الأكل والشرب واللبس ۳۳۱ 

. -ومن حلف لا یکلم فلاا » فناداه» وهو نائم ء فأيقظه حتى مع كلامه يحنث‎ ١ 

۲- أو حلف لا يكلّم فلانا إلا بإذنه » فأ له الفلانى » ولم يعلم احالف بالإذنء 
فكلمه يحنث » أما الأول » فلأنه كلّمه و أسمعه فيحنث » وأما الثانى» فلأن الإذن مشتق 
من الأذان الذى هو الإعلان ء أو من الوقوع فى الأذن ء وكل ذلك لا يعحقق إلا بعد 
العلم» أى السماع. 

- ومن حلف لايكلّم فلاناً شهراً » فهو (أى ابتداء مدة اليمين) من حين 
حلفت إلى تمام الشهر ؛ لأنه لو لم يذكر الشهر تتأبد اليمين » وذكر الشهر لإخراج ما 
وراءه» فبقى الذى يلى يمينه داخلاء عملاً بدلالة حاله . 

-٤‏ ومن حلف لا يتكلم » ققرأ القرآن أو سبّح لم يحنث ؛ لأنه لايسمى بهذا 
مكلا عادة وشرعاً. 

- ولو قال : يوم أكلم فلاناًفامرأته طالىء يحمل اليوم على مطلق الوقت » أى 
اليوم والليلة » ففى أى وقت كلم الفلانى يقع الطلاق » سواء كمه فى النهار أوف الليل؛ 
لأن اسم اليوم إذا صل بفعل لايتد (أى بفعل لا يقتضى وقتاً طويلاً » كالسكوت 
والكلام والطلاق والعتاق » بخلاف الصوم » والحج » والصلؤة) يراد به مطلق الوقت » 
قال الله تعالى: «إومن يولّهم يومئدٍ دیره)» أى من أَعْرَص وَقَوْ عن اهاد وقت جر يان 
الجهاد » يوماً كان أو نهاراً » والكلام لا يعد وإن عنى النهار خاصة صق ديانةٌ ؛ لأنه 
يستعمل ف النهار أيضاً » ولو قال : ليلة أكلّم فلانا فامرأته طالق » فهو على الأّبل 
خاصةٌ: فَتَطلّقُ امرأته لو كلّمه فى الليل ؛ لأن اليل حقيقة فى سواد الليل » كالتهار 
للبياض خاصة» كذافى ” الهداية “ . 

-٦‏ ولو قال : إن كلّمت بكراً» إلا أن يَقُدَمَ زيد» أو قال :إن كلمته حت يقدم 
زيدء أو قال : إن کله إلا أن يأذن زيد » أو قال: حتى أن يأذن بكر » فكلّم بكرا قبل 
قدوم زيدء أو قبل إذنه يحدث › ولو كاله بعد القدوم أو بعد الإذن لم يحدث ؛ أن كلمة 
(إلا أن) و (حتى) للغاية » واليمين باقية قبل الغاية و منتهية بعدها » فلا يحنث بالكلام 


باب اليمين فى الأكل والشرب واللبس نفس 
بعد انتهاء اليمين » وإن مات زيد تسقط اليمين ؛ لأن الممنوع عنه كلام ينتهى بإذن 
زيد وقدومه ء ولم يبق بعد الموت قابلا للقدوم والإذن » ولا لفهم الكلام ء والإذنء 
فتسقط اليمين . 
المتن : لا يأكل طعام فلان» أو لا يدخل داره أو لا یلیس ثوبهه أو لا يركب 
دايّته أو لا يُكَلّمُ عبده » إن أشار » وزال ملكه ففعل لا يحنث » كما فى 
المتجددء وإن لم يشر لا يحنث بعد زوال الملك» وحنث بالمتجددء وف الصَّديق 
والزوجة فى المشار حنث بعد الزوال» وفى غير المشار لاء وحنث بالمتجدّد. لا 
يكلم صاحب هذا الظيلسان » فباعه فكلمه حَيْتَ. والزمان والحين 
ومنكرهما ستة أشهر. والتهر والأبد العمرء ودهر حمل . والأيام وأيام كثيرة 
والشهور والسّنون عشرة ومنكّرها ثلاثة . 
الشرح : لا-ولو حلف لا يأكل طعام فلان هذا » أو حلف لا يدخل دار فلان 
هذه » أو حلف لا يلبس ثوب عبد فلان ء أو لايركب داتته ‏ أو لايكلّم عبده » إن أشار 
الحالف إلى هذه الأشياء الخمسة ء وزال ملك المضاف إليه عن هذه الأشياء : بأن باعها 
أو وهبهاء ففعل الحالف تلك الأفعال ؛ بأن أكل ذلك الطعام » أو دحل تلك الدارء أو 
لبس ذلك الغوب » أو ركب تلك الدابة » أو كلّم ذلك الغلام » لا يحنث فى الصور 
ا لخمس كلها ؛ لأنه عقد يمينه على فعل واقع فى محل مضاف إلى فلان حاص » ول يوجد » 
فلا يحنث . 
کا أنه إذا تجدد ملكه فى هذه الأشياء بعد الحلف » فأكل » أو لبس» أو دخل؛ أو 
ركب »أو كلّم لايحنث ؛ لعدم وقوع اليمين على المشار إليه » وإن لم يشر الحالف (بأن لا 
يقول : ” هذا “ بعد قوله : والله لاأكل طعام فلان) ثم زال ملكه »ثم باشر الحالف » أى 
قعل ما حلف على تركه لا يحنث » لزوال ملك الفلانى » وإن جاء ملك جديد لفلان فى 
هذه الأشياء » فباشر ال حالف فعلها يحنث لوجود الإضافة إلا ملك فلان . 
8- وإن حلف لا يكلم صديق فلان هذاء أو قال : لاأكلّم زوجة فلان هذه ء 


باب اليمين ف الأكل والشرب واللبس Yr‏ 
مشيرا إلى صديقه و زوجته » ثم كلمه) (بعد زوال الصداقة » وبعد زوال الزوجية) 
يحنث ؛ لأن الإضافة لاتأثير لهافيهما » فا معتير هو شخص الصديق وشخص الروجة » 
فيترجح جانب الإشارة ؛ لكونها أبلغ فى التعريف » وهذا بالإجماع . كذا فى شرح العينى 
: 1-715 ء وإن لم يشر إلى صديقه أو زوجته وزالت الصداقة والروجية ثم كلّمهما لا 
يحنث ؟ لأنه يحتمل أن يكون غرض الحالف هجرانه) لأجل المضاف إليه وهو فلان » 
ولهذا م يشر إلى المضافء فلا يحدث بعد زوال الملك للشك» كذا فى ”الهداية“ ٠‏ ويحدثك 
بالصديق المتجدد وزوجته الجديدة لوجود الإضافة . 

4 - ولو حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسات » فباع الطيلسات ثم كلم 
صاحب الطيلسان يحنث ؛ لأن الامتناع عن الكلام لذلك الشخص لا لطيلسانه . 

-٠‏ والزمان والحين المعّفان باللام و ”زمان وحین“ مدكران يطلقان على 
ستة أشهر ء فمن حلف لايكلم فلانا حياً أو زماناً » أو الحين أو الرمان ء فهو على سعة 
أشهر » فلايحنث لو تكلم فلانا بعد ستة أشهرء وهو مروى عن ابن عباس رضى الله 
عتههما . كذا فى ”الهداية “»”واليناية : ه- غ7١‏ “ . 

-١‏ ومن حلف لايكلم فلانا الدهر أو الأبد ا معزفين باللام فهو حمول على 
العمر » يعنى متى كلّمه يحنث » لأن المعروف منههما الأبد ؛ لقوله تعالل: لإهل أتى على 
الإنسان حين من الدهر» » و لقوله عليه السلام : من صام الأبد فلا صيام له أى صام 
عمره» كذافى ” شرح العينى : 1-714 “ . ولو قال : لا أكلم دهراً» فهو مجمل» وأبو 
حنيفة توقف فى تقديره » وقال الصاحبان : هو فى الحكم » يقع على ستة أشهر › وبه 
قالت الثلاثة » كذا فى ”شرح العينى : “١-۲٠۴‏ . 

۲- ومن حلف لا أكلمه الأيام معرّقًا باللام » أو لايكلمه أياماً كثيرةً منكراً 
مع صفة الكثرة » أو لا أكلمه الشهورء أو لا أكلّمه السنين معوّفين باللام فهو على عشرة 
من الأيام أو عشرة من الشهور أو عشرة من السنين ؛ لأن أقضى ما ينتهى إليه اسم هذه 
الأوقات عشرة » ولو حلف لا أكلّمه أيامماء أو لايكلمه سنين » أو لايكلمه شهوراً بغير 


باب اليمين فى الطلاق والعتاق ré‏ 
الألف واللام » فهو على ثلاثة أيام » وثلاثة أشهر » وثلاث سنين ؛ لأنه جمع متكر ء 
فيتناول الأقل للتيقن به . 
باب اليمين فى الطلاق و العتاق 
المئن : إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت» بخلاف "فهو حر فولدت ولداً ميت 
ثم آخر حياًء عتق الح و حدهء أول عبد أملكه فهو حر فملك عبداً عتق» 
ولو ملک عبدين معاً ثم آخر لا يعتق واحدٌ مله ولو زاد.وخده عتق 
الشالث» ولوقال: آخر عبد أملكه فهو حرٌء فملک عبداً فمات لم يعتق» فلو 
اشترئ عبداً ثم عبداً فمات عتق الآخر مذ ملک کل عب بشرنى بحذا فهو 
حر فبشّره ثلاثة متفرقون عتق الأول وإن بقروه معاً عتقواء وصح شراء 
أبيه للكفارة» لا شراء من حلف بعتقه وأم ولده. إن تسرّيت أمة فهى حرَّةٌ 
صح لو فی ملكه وإلا لا. کل ملوک لی فهو حر عتق عبيده وأمهات أولاده 
ومديّروه لا مكاتبوه. هذه طالقٌ أو هذه و هذه طلقت الأخيرة: وخير فى 
الأوليينء وكذا العتق والإقرار. 
الشرح : -١‏ ومن قال لامرأته : إن ولدت فأنت طالق » أو قال لأمته : إن 
ولدت فأنت حرة فولدت المرأة أو الأمة ولد ميا تَظذّقٌ امرأته وتعتق أمته ؛ لأن الموجود 
مولود » فيكون ولدا حقيقة » وأماإذا قال لأمته : إن ولدت فولدكِ حرء فولدت ميتا 
لايحدث ء أى لايترتب عليه حكم الحو ية ؛ لأن الحى يكون حراً لا اميت تم ولدت ولداً 
آخر حيّاً عق الح وحده . 
؟- ولو قال رجل اول عبد أملكه فهو حر ء فملك عبداً عتق ء ولو ملك 
عبدين معا »م عبدأ آخر لا يعتق واحد منهم » ولو زاد (وحده) وقال ول عبد أملكه 
وحده عتق الغالثء لأنه ملكه وحده . 
۳- ولو قال : آخخر عبلٍ أملكه فهو حر » فملك عبداً فهات الول » لايعتق 
العيد» فلو اشترئ عي دام عيداً فهات المولى عتق العبد الآخر حين ملكه . 


باب اليمين فى البيع والشراءوالتروج e‏ 

» ولو قال : كل عبد بشرنی بكذا فهو حر » فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول‎ -٤ 
وإن بشروه معا عتقواجميعا.‎ 

. وصح شراء أبيه للكفارَةٍ» لاشراء من حلف بعتقم » ولاشراء أم ولده‎ -٥ 

ولو قال إن تسويت أمة » فهى حرةٌ صح لو كانت فى ملكه وإلا لا. 

۷- ولو قال : كل ملوك لی فهو حر» عتق عبيده وأمهات اولاده ومديّدوه » لا 
مكاتبوه . 

۸- ومن قال لنسوته : هذه طالق أ وهذه وهذهء كَل الأخيرة» ويخيّر الروج 
فى الأوليين ؛ لأن كلمة (أو) لإلبات أحد المذكورات ؛ وقد أدخلها بين الأوليين » ثم 
عطف الثالثة » فكأته قال: إحداك) طالق » وهذه › فلهذا تللق الأخيرة رجنير فى 
الأوليين ء كذافى ” شرح العينى :1-7171 “. 

وكذاف العتق : هذا حر أو هذا و هذا حرء وكذاف الإقرار : لفلان على ألف أو 
لفلان ولفلان . 

باب اليمين فى البيع والشراء والتزوج وغيرها 
المتن : ما يحنث بالمباشرة لا بالامر: البيع والشراء والإجارة والاستئجار 
والصلح عن مال والقسمة والخصومة وضرب الولد» وما يحنث بهما: النكاح 
والطلاق والخلع والعتق والكتابة والصّلح عن دم عمد والهبة والصدقة 
والقرض والاستقراض وضرب العبد والذبح والبناء والخياطة والإيداع 
والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل 

الشرح : الأشياء التى يحدث الحالف بفعلها بنفسه » ولايحدث بأمره غيره 
يفعلها عانيةٌ : 

1 لو حلف لا يبيع ولا يشترى » يحدث بفعلهم| بنفسه » لابأمر غيره بالبيع 
والشراء . 

لا- حلف لا يواجر شيئا أحداً يحدث بفعل الإجارة بنفسه » لا بأمره وتوكيله 


باب اليمين فى البيع والشراءوالتزوج للا 
آخر بالإجارة . 

. -حلف لايستابحر عن أحد شيثاً » نك بفعله ينفسه لابأمره غيره‎ - ٤ 

5- حلف لايصالح أحدا عن مال حَدَتٌ بفعله لا بأمره غيره . 

1- حلف لا يقسي المال المشترك عدت بفعله » لا بأمره غيره . 

- حلف لايخاصم أحداً عدت بفعله» لا بأمره غيره . 

/- حلف لايضرب ولده» حَشِكٌ يفعله » لا بأمره غيره . 

هذه الصور كلها يحدث إن فعلها بنفسه » ولايحدث إن أمر غيره أن يفعلها ؛ لأن 
صدور الأفعال فى صورة التوكيل من غيره » فلم يوجد شرط الحدث من الحالف. 

ومايحدث احالف بفعله بنفسه و بأمره غيره واحد و عشرون شيئاً : 


. حلف لايتزوج . 7 - أو لا يلق أمرأته‎ -١ 

أو لاينالعها . 4- أو لايعسق عبده أو لايكاتيه . 

ه- حلف لايصالح أحدا عن دم عمد. 

؟-أو لايهب أحداً شيئا . /- أو حلف لا يتصدق . 

8- أو حلف لا يقرض أحداً . 9-أو حلف لايستقرض عن أحد. 
٠‏ أو حلف لا يضرب عيذه . -١‏ أو حلف لا يذبح شأة. 
۲- أو حلف لايبنى شيئا . ١-أو‏ حلف لايخيط ثويا. 
4- أو حلف لا يودع شيئاعيد أحد. -1١9‏ أو لايستودع شيثاعن احد. 
- أو لايعير شيعا . ۷- أو لا يستعير من أحد . 
۸- أو حلف لايقضى الدين . 4 أو لابقيض الدين . 

-٠‏ أو حلف لايكسوفلاناً. أو حلف لاجمل هذا الشيئ. 


يحنث الحالف مباشرة هذه الأفعال بنفسه » وبممباشرة وكيله بأمره ؛ لأن 
الوكيل بهذه الأشياء سفير ومعبّر » وحقوق العقد راجعة إلى الآمر لا إلى الوكيل » 
بخلاف الفصل الأول » فإن حقوق العقدفيه ترجع إلى العاقد » كذا فى ” شرح العينى : 


باب اليمين فى البيع والشراءوالتروج خسن 

۱¬ ۷“. 
المتن : ودخول اللام على البيع والشراء والإجارة والصناعة والخنياطة والبناء 
كإن بعت لك ثوباً لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن كان بأمره كان 
ملكه أو لاء وعلى الدخول والضرب والأكل والشرب والعين كإن بعت ثوباً 
لک لاختصاصه به بأن كان ملكه أمره أو لاء وإن نوی غيره صدّق فيما 
عليه. إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقد بالخيار حن وكذا بالفاسد 
والموقوفه لا بالباطل. إن لم أبع فكذا فأعتق أو دبر حنث. قالت: تزوجت 
عد فقال: كل امرأة لى طالقٌ طلقت المحلّفة. عل المشى إلى بيت الله أوإلى 
الكعبة حج أو أعتمر ماشياء فإن ركب أراق دماً بخلاف الخروج أو الذهاب 
إلى بيت الله أو المشى إلى الحرم أو الضفا والمروة . 

الشرح : واعلم أن لام (لك)فى قوله : ”بعت لك ثوبا“ وأمغاله لايخلو 

-١‏ إما أن تعلق بفعل يلك به شيئاً وتجرى فيه النيابة كالبيع » والشراء. 

-١‏ أو تتعلق بفعل لا تملك به شيئاً ولا تجرى فيه النيابة » كدخول الدار و 
ضرب الود . 

۳- و إما تتعلق اللام بالعين » أى يكون مدخو لها مع متعلّقه صفة لعين كقوله : 
بعت ثوبا لك » فهذه ثلاثة أقسام » ففى القسم الأول تكون اللام لاختصاص الفعل 
بالمحلوف عليه » وف القسمين الاخيرين تكون اللام لاختصاص العين بالمحلوف عليه . 

أمثلة القسم الأول 

١‏ - ومن قال: إن اشتريت لك ثوبا فامرأق طالق » لايحدث حتى يشترى له ثوبا 
بأمره ؛ لأن المعبى (إن اشتريت لك » أو بوكالتك وأمرك) فإذا اشتراه بأمره يحدث؛ لأن 
اللام هنا تعلقت بفعل تجرى فيه النيابة » وهو فعل الشراء »كما مو » وكذا فيما يأى . 

١‏ - وهكذا فى الإجارة » كقوله : إن أجرت لك داراً فامرأق طالق » فإذا كانت 


باب اليمين فى البيع والشراءوالتزوج ۸ 

۳- والصناعة كقوله : إن صتعت لك خنائماً فامرأق طالق . فإذا صنع الخاتم 
يأمره عك وإلاً فلا . 

-٤‏ والياطة كقوله : إن خبطت لك ثوبا فامرأق طالق » فإذا حاط الثوب 
بأمره عَدِتَ وإلا فلا . 

5-والبناء كقوله : إن بنيت لك بيتا فام رآ طالق › فإن بنى بأمره حت » وإلاء فلا. 

ففى الأمغلة المذكورة تعلقت اللام بالفعل » فتنعقد اليمين » ووقع الحدث ففى 
الأشياء الذكورة إذا فعلها الحالف بأمر المحلوف عليه تفيد اللام اختصاص الفعلِ 
بالمحلوف عليه » بأن كات بأمره سواء كات القوب وأمثاله فى ملكه أو لاء أى كان العمل 
لنفسه أو لغيره . 

أمثلة القسم الثانى والثالث 

١‏ - ومن حلف وقال : إن دلت لك دارا أى دارا لك فامرأته طالق. 

. أو قال : إن ضر بت لك عبدا أى عبدا لك » فامرأقى طالق‎ - ١ 

- أو قال : إن أكلت لك طعاما أى طعاما لك فكذا . 

4 - أو قال: إن بعت لك ثوباأى ثوبالك فكذا. 

ففى الأمثلة المذكورة تعلّقت اللام بالعين » وهوالدار والعيد وغيرهما » 
فيحنث الحالف كيفا قعل هذه الأشياء » سواء كان بأمر المحلوف عليه وهو المخاطب 
أو بغيره ؛ لأنه لا تجرى فيه النيابة » فحدثه موقوف على فعل هذه الأشياء بنفسه » 
واللازم هو أن تكون تلك الأشياء فى ملك المخاطب فيحنث الحالف بفعلها أمر 
المحلوف عليه أو لا. 

ولو قال الحالف : كنت نو پٹ بقولى : إن بعت ثو با لك » عكسه» يعنى إن بعت 
لك ثوبا صق قوله في) فيه تشديد على احالف (أى فيم| يكون فيه حتئه) باعتبار الحكم 
ديانةٌ و قضاء ؛ لأنه نتوی ظاهر كلامه » كذافى ” شرح العينى :۱-۲۱۸“ . 


باب اليمين فى البيع والشراءوالتزوج ۳۹ 

١‏ - ولو قال رجل : إن بعت عبدا أو اشتريته فهو حر ثم باع أو اشترى بالخيار 
يحدث أى يعتق العبد » وكذلك يعتق العبد إذا ياع أو اشتراه بالعقد الفاسد أو الموقوف 
ولايحنث (لايعتق العبد) إذا باعه أو اشتراه بالعقد الباطل ؛ لأن مبيع البيع الباطل لا 
يدخل فى ملك المشترى. 

؟- ولو قال رجل : إن بعث عبدى فكذاء أى امرأته طالق فأعتقه أو دثره يحدث. 

۳- ولو قالت المرأة لزوجها : تروؤجت على ؟ فقال الزوج : كل امرأة لى فهى 
طالق » فتطلق المرأة الى حملت الروج على الحلف أيضاء لعموم كلام الزوج . 

اليمين فى الحج والصلوه والصوم 
المتن : عبده حر إن لم يجج العام؛ فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق» وحنث فى 
'لايصوم' بصوم ساعةٍ بنيةٍ وف 'صوماً أو يوم بيوم» وف "لا يصى" بركعق 
وق "صلاة” بشفع. 

الشرح : -١‏ ومن قال : عإع أن أذهب إلى بيت الله » أو إلى الكعبة ماشياً » 
فعليه أن بحج أو يعتمر ماشياً » فان ركب فعليه الدم ؛ لما روى عن عك رضى الله عنه أنه 
قال فى رجل يحلف على حجة ماشياً : يمشى » فإن عجر » ركب وأهذى بدنة . (رواه 
عبدالرزاق وابن أبى شيمة). 

1- ولو قال علن المتروج أو الذهاب (بدون ذكر المثبى)إلى بيت الله تعالى أو المثى 
إلى الحرم أو إلى الصفا والمروة » فلا شين عليه لو حج أو اعتمر راكباً أو ذهب إلى الصفا 
والمروة راكيا؛ لأن إلزام الحج والعمرة بهذا اللفظ غير متعارف» كذا فى ”الهداية“. 

۳- ومن قال : عبدى حر إن لم أحج فى هذه السنة » فقال: حججت » وشهد 
شاهدان أنه ذيح الأضحية فى هذه السنة بالكوفة ء فإنّه م يعت عبده ؛ لأن هذه الشهادة 
قامت على النفى (نفى الحج) » والشهادة شرعت للإثبات دون النفى » فلا تقبل ؛ لأن 
المقصود من هذه الشهادة نفى احج دون إثبات الأضحية . 


باب اليمين فى البيع والشراءوالتزوج نالا 

-٤‏ ومن حلف لايصوم ء ولم يذكر لفظا (صوما) ولا يوماً ‏ ثم نوى الصوم 
وصام ساعة , ثم أفطر من يومه » يحنث لوجود الشرط ء إذا الصوم هو الإمساك عن 
المغطرات ولو ساعةً ؛ ولو قال فى حلفه : لاإبصوم صوما أو لا يصوم يوما يحنث بصوم 
يوم كامل » وأماإذا صام ساعد ثم أفطر لايحنث ؛ لأنه كان أراد بالصوم التام المعتبر 
شرعاء وذلك بإتهامه إلى آخر اليوم . 

-٥‏ ومن حلف لايصلى » فقام وصلى ركعة واحدة » يحنث بالركعة » ولم ل 
يسجد للركعة لايحنث ؛ لنقصان الركعة بعدم السجود » والصلوة الركعة مع الأركان 
المخعلفة , فيا لم يأت بجميعها لايسمى صلوة » ولو قال فى حلفه لايصل صلؤة لايحدث 
مالم يصل ركعتين » أى شفعاً ؛ لأنه يراد به الصلؤة المعتبرة شرعاء وأقلها ركعتان ؛ لأنه 
عليه السلام نهى عن صلاة البتيراء » (وهى الركعة الواحدة) (رواه ابن عبد البر فى 
العمهيد) وقال بعضهم المراد بالبعيراء عدم رعاية سدنها وآدابها وعدم اععدال أركانها . 

اليمين فى لبس الثياب والحلى وغير ذلك 
المتن : إن ليست من غزلک فهو هدى فملك قطنا فغزلته ونسج فلبس فهو 
هدىء وليس خاتم ذهب أو عقد لوَّلوٌ لبس حب لا خاتم فضّة. لا يجلس على 
الأرض فجلس على بساط أو حصيرء أو لا ينام على هذا الفراش» فجعل قوقه 
قرامًا آخر فنام عليه أو لا يجلس على هذا السرير فجعل فوقه سريراً آخر لا 
يحنث» ولو جعل على الفراش قرام أو على السرير بساط أو حصير حنث . 

الشرح : -١‏ ومن قال لامرأته : إن ليست من غرلك وبا فهو هدى » أى 
صدقة » فاشترى فظنا فغرلته و تسج » فلبسه » فهو هدى » أى يعطيه صدقةٌ ؛ لأنّ غرل 
المرأة عادة يكون من قطن الروج » والمعتاد هو المراد . 

۲- ومن حلف لا يلبس ليا » فلبس حاتم ذهب أو قد لؤلؤ يحنث ؛ لأنهما 
حل » ولهذا لا يحل استعمال خا الذهب للرجال » وإن لبس خاتم فضة لايحدث ؛ لأنه 


باب اليمين فى الضرب والقتل e‏ 
- ومن حلف لايجلس على الأرض ء فجلس على بساط » أو حصير ء لم 
يحنث؛ لأنه لا يسمى جالسا على الأرض . 
-٤‏ ومن حلف لا ينام على الفراش › فبسط فوقه فراشا آخر» فنام عليه › لا 
يحنث ؛ لأن محل جلوسه عرفا هو الفراش الفوق. 
- ومن حلف لا جلس على هذا السرير » فجعل فوقه سريرا آخر» ثم جلس 
عليه لا يحت ؛ لأن السرير الثانى محل الأول » فقطع النسبة عنه » ولو جعل على الفراش 
فى الصورة الأولى قراما (ستراً رفيقاً) أو على السرير فى الثانية بساطا أو حصيرا يحدث؟ 
لأنه يعد جالسا عليه » لأن الجلوس على السرير عادة كذلك فوق الفراش عليه. 
(الهدايه) 
باب اليمين فى الضرب والقتل وغيرهما 
المتن : إن ضربته أو كسوته أو كلمته أو دخلت عليه تقيّد بالحياة بخلاف 
الغسل والحمل والمش. لا يضرب امرأته فمدّ شعرها أو خنقها أو عضّها 
حنث. إن لم أقتل فلانا فكذا وهو ميّتء إن علم به حنث وإلا لا. ما دون 
الشهر قريبٌ وهو وما فوقه بعيدٌ. لأقضينّ دينه اليوم فقضاه زيوفا أو بنهرجة 
أو مستحقة بز ولو رصاصاً أو ستوقة لاء والبيع به قضاء لا الهبةء لا يقبض 
دينه درهما دول درهم: فقبض بعضه لم يحنث حت يقبض كله متفرقا لا 
بتفريق ضرورى. إن كان له مال إلا مائة أو غير أو سوى فكناء لم يحنث 
بملكها أوبعضها. 
الشرح : -١‏ ولو قال رجل لآخر : إن ضربتك فعبدى حز» أوإن كسوئُكَ فكذاء 
أو إن كَلّمعك فكذا , أو إن دخلت عليك فكذا (عبدى حر) يعَيِدُ الحدثُ بصدور تلك 
الأفعال فى حياة المخاطب ولو قعل به أحد هذه الأشياء بعد موته لم يحنث ؛ لعدم صلاحية 
ايت لأثر هذه الأفعال» ”شرح العينى: ٠‏ 1-7“ و ”الهدية“ . 
؟- ولو حلف لا يغسل فلانا » أو حلف لا يحمله » أو لايمسه ء فَفْعَلَ هذه 


باب اليمين ف الضرب والقتل :3 
الأشياء بعد موته (بعد موت الفلاتى) يحنث ٠‏ لتمحقق هذه الأشياء فى الميت. 

۳- ومن حلف لايضرب إمرأته » فمدٌ شعرها أو خنقها (بأن عصر حلقها) أو 
عضّها بأستانه يحنث ؛ لان الضرب اسم لفعل مؤل » وقد تحقق الإيلام . 

4- ومن قال : إن لم أقعل فلان فع صدقة كذا ء والحال أن فلانا ميت وقت 
حلفه» فإن كان الحالف يعلم بموته حين الحلف حتت لانعقاد اليمين؛ لأن الله تعالى قادر 
على إعادة الروح فيه» إذا الروح لاتوت » فيمكنه قتله » وقد مر مرارا أن مبنى الأيمان 
على العرف > والعادة » وقتل ايت تحصيل الحاصل » و يكون حنثه للعجر فى الحال » 
وإت لم يعلم بموته وقت الحلف لايحدث ؛ لأنه عقد يمينه على حياةٍ كانت فيه » ولكن ذلك 
لايتصور. 

- ومن قال : ليقضينٌ دينه عن قر يب فهو ما دون الشهر » فإن أدى إليه قبل 
الشهر لايحنث » و بعد كيال الشهر يجحت ؛ لأن الشهر وما فوقه بعيدء فإن قال : ليقضين 
دينه عن بعيد يحمل على الشهر » وما فو قه » فلايحدث ف الأداء بعد شهر» وما فوقه . 

- ولو حلف ليقضين ديته اليوم » ققضاه دراهم ز يوفاً » أو نيهرجة (ما أكثره 
غش) أو مستسقّةٌ » أى دراهم كانت حقا لآخرء بر فى يمينه ولا يحدث ؛ لأن الريوف 
دراهم حقيقة » غير أن فيه عيبا » والعيب لاير يل جنسية الثمن » وكذا التبهرجة » ولو 
نقدها رصاصاً أو ستوقة (هى التى ظاهرها فضة و فى داخلها صفر) يحنث ؛ لأثهما ليسا 
من جنس الدراهم . ولو باع احالف المديون عبدا أو شاة بعوض دراهمه لا يحدث ؛ لأنه 
يكوت قضاء لدينه؛ لأنه جعل المبيع عوض دراهم الدائن . 

1- ولو وهب الدّائن الذين للمديون» لايكون قضاء. بل عفو الدّين . 

۸- ومن حلف لا يقيض دينه درهما دون درهم » بل يقبض كاملا فى وقت 
واحد » فقبض بعضه لم يحدث حتى قبضه جميعه متفرقا ؛ لأن شرط انث قبض الكل 
متفرقا » فان قبضه بتفر يق ضرورى أى بوزنين وم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لا 
يحدث » وليس ذلك بتفر يق » بل استمرار عمل الوزن للقبض . 


باب اليمين فى الضرب والقتل Er‏ 
9- ولو قال : إن كان لى مال إلا مائة درهم أو غير مائة أو سوى مائة درهم 
فامرأته طالق » فملك الماثة بتمامها أو بعض المائة لم يحدث ؛ لأن غرضه نفى ما زاد على 
المائةء فشرط حنثه ملك الر يادة على المائة فلا يضزه ملك الماثة . 
مسائل شتی 
المتن : لا يفعل كذا تركه أبداً » لأفعلته بر بمرّة ولو حلّفه وال ليُعلمتّه 
بكل داعر يدخل البلد تقيّد بقيام ولايته. يبر بالهبة بلا قبول بخلاف البيع. 
لا يش ريحاناً لا يحدث بشم ورد وياسمين والبنفسج؛ والورد على الورق. 
حلف لا يتزوج فزوّجه فضولى واجاز بالقول حنثء وبالفعل لا. وداره 
بالملك والإجارة حلف باه لا مال له وله دين على مفلس أو مؤء لم يحنث 
الشرح : -١‏ ومن حلف لا يفعل كذاء بأن لايغتاب أحداء فعليه أن يترك هذا 
الفعل (الغيبة)أبداً ؛ ؛لأن شى الفعل مطلق » فيعم الامعاع ء وإن حلف يعلق كذا » 
ففعله مرة بو فى يمينه » ولا يحنث ؛ لأنه الترم فعلا واحداً غير معين » فير بمرة واحدة . 

۲- وإذا عت الوالى رجلا أن نر الول بكل داعر (أى مفسد خبيث) يدخل 
البلد ء فهذا محمول على حال ولايته » أى لوم يخبره فى حال ولايته حك ؛ لأن المقصود 
منه دفع شره فى أيام ولايَيِه » فلا يتقيّد بما بعد ولايته . 

"- ومن حلف أن يهب ماله إلى فلان » فوهب » ول يقبله الفلان لم يحنث ؛ لأثه 
عقد تبرّع فيتم بالواهب » وليس قبول الموهوب له من شرط البر. 

4- ومن حلف أنه يبيع ماله لفلان » فباع ولم يقبل المشترى يحدث ؛ لأن البيع 
حم بالإيجاب والقبول من الطرفين . 

5- ومن حلف أنه لا يشم ريحاتاً » فشم ورداً أو ياميتاً لا يحنت ؛ لأن الريحان 
اسم لتبات لا ساق له » وله رائحة طَيِةٌ » وللورد والياسمين ساق » وليس لهم| رائحة 
مشل الريحان . وإنما الرائحة الطيبة لزهر الورد والياسمين ء لالأنفسهم . 

-٦‏ وأما البنفسج والورد يقع على ورقهماء حتى لو حلف لا يشترى بنفسجاً أو 
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ورداً فاشتری ورقه) يحنث » ولواشترى دهتهم| لايحنث للعرف. 

۷- ولو حلف أنه لايتزوج » فزؤجه فضولى و أجازه الحالف بقوله أى قال: 
أجرث » أو رضيث ء يحنث ؛ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة »كأنه وكله ابتداء 
ولو أجازه بالفعل بأن وطتها أو أعطى مهرها لا يحنث ؛ لدلالته على الرضا بالعقدء لا 
لأنه عَقَدَ بنفسه أو بأمره . 

۸- ولو حلف أنه لا يدخل دار فلات » فدخل داره المسكونة يحنث » سواء 
كانت تلك الدار فى ملكه أو بالإجارة أو بالإعارة ؛ لأن المراد بالدار المسكن عرفا 
فتشمل كل ما يسكن بأى سبب كان » فمعنى قول المصدف ”وداره بالملك و الإجارة“ 
يعتى يعتبر دار الفلانى فى الحلف ملكا و إجارةٌ وإعارة ؛ لأن المراد مسكن الفلانى » ففى 
أيهما دخل الحالف حَدِتٌ . 

4- حلف بأنه لامال له وا حال أن له ديداً عق رحل مُقَلّسِ (هو رجحل حكم 
القاضى بزوال فلوسه وفقره) أو على رجل ملي (غن) لايحنث ؛ لأن الدينَ قبل 
الوصول ليس بمال » وإا هو وصف فى الذمة » لا يتصور أن يكون فى قبضته حقيقة » 
كذاق ”شرح العینی :۱-۲۲۲“ . 


كتاب الدود Eo‏ 


كتاب الحدود 


تعريف الحد وبيان اسبابه وأنواعه 

المتن : الحد : عقوبة مقدّرة للّه تعالى» والزنا: وطء فى قبل خال عن ملک و 
شبهته» ويثبت بشهادة أربعة بالزنا » لا بالوطء و الجماع فيسألهم الإمام 
عن ماهيّته » وكيفيته » ومكانه » وزمانه »والمزنيّةء قن بینوه وقالوا: رأيناه 
وطثها كالميل فى المكحلة وعدلوا سراً وجهراً حكم به » وبإقراره أربعاً فى 
جالسه الأربعةء كلما أقربه ردّه وسأله كما مرء فإن بيّنه حدّه فن رجع عن 
إقراره قبل الحد أو فى وسطه خلّ سبيله. وندبَ تلقيئه بلعلك قَبّلْتَ أو 
لمست أو وطئت بشبهة 

الشرح : -١‏ الحدود لغة : الحدود جمع الحد » و هو المع » و حدود الذيار 
تهاياتها التىيمتعها عن دخول ملك الغير فيها. 

و تى التعر يف الجامع المائع حدا لأنه يجمع افراد الشيئ ونع دخول غيره فيه 
وسميت العقوبات الخالصة حدوداً ء لأنها موائع عن ارتكاب المعاصى » ومنه قوله 
تعالى: ل(وتلك حدود الله فلا تقر بوها) وحدود اللهأحكامه أيضاء ومنه قوله تعالی : 
لإتلك حدود الله فلا تععدوها)» لأنها تمنع من التخطى إلى ما وراء ها. (البحر الرائق : 
؟- (o‏ 

وشرعا: هى عقوبة مقدّرة من جانب الشارع تجب حقاً لله تعالمى » وفيه قال 
تعالى : فزوتلك حدود الله فلا تقربوها» 


کتاب الحدود 3 

ثم الحدود الشرعية على ستة أنواع : حدالزنا » وح القذف » وحدٌ شرب 
ا لخمر» وح السرقة. وحذ الردة » وحد قُظاع الطريق »ء والمذكور فى كتاب الحدود 
العلاثة الأول. 

؟- تعريف الزنا: هو وطء المكلف ف قبل المرأة المشتهاة » ا لخالى عن الملك ؛ و 
شبهته » أى وطء العاقل البالغ المختار فى قبل المرأة المشتهاة الخالى عن ملك التكاح 
واليمين و عن شبهته. 

فوائد القيود: فخرج بقيد (المكلف) المجئون والصبى » وخخرج بقيد (فى قبل) 
الوطء فى الدبر (الأثق أو الذكر) فإنه لا يسمى زنا » وخرج بقيد (المشتهاة) غير 
المشتهأة» كالصغيرة والميتة والبهيمة » وخترج بقيد (خال عن الملك ) وطء المملوكة 
يملك اليمين»ء وخرج بقيد (وشبهته) شبهة ملك النكاح » و شبهة ملك اليمين كيا 
سيأق» لقول عبد الله بن مسعود رضى الله عده : ادرؤوا الحدود بالشبهات.(رواه این 
عدى) ولقوله بإ : ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً . (رواه بن ماجة ) 

طريقة ثبوت جريمة الزنا 

“- و يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال» يشهدون بلفظ الرناء لا بلفظ الوطء أو 
الماع » أننا الشهادة الأربعة فلقوله تعالى: «(واللاق يأتين الفاحشة من تسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) » وأما الشهادة ب(لفظ الرنا) لأن الرتا هو الدال على 
فعل الحرام والفاحشة » كا قال الله تعالى : لإولا تقربوا الرنا إنه كان فاحشة و ساء 
سبيلا» والوطء وال ماع محدملان . كذا فى (شرح النقاية : ؟ -775) 


جه مومه او 


طريق تفتيش الشاهد والزانى 
-٤‏ وإذا أرادوا الشهادة فيسألهم الإمام أو تابه وهو القاضى عن ماهية الرتاء 
أنه ما هو؟ لأنه قد يطلق على كل فعل حرام بالدسبة إلى النساء » ففى الحديث : العينان 
تزتيان وزناهها النظر » واليدان ترنيان ورناهمها البطش ¢ والرجلان ترنهان و زناهها 


كتاب الخدود دس 
المشى» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه .(رواه البخارى) 

و يسأل الإمام عن كيفية الزنا و طريقته » ومكانه » وزمانه » وعن المزنية » 
ويقول : كيف زنيت ؟ وأين زنيت؟ ومتى زئيت ؟ وممن زنيت؟ لقوله عليه الصلاة 
والسلام لماعر : انك قد اعترفت أربع مرات فيمن ؟ قال : بفلانة ء قال : هل 
ضاجعتها؟ قال : نعم» قال : هل باشرتها ؟ قال: نعم » قال: هل جامعتها ؟ قال : نعم » 
قأمر به أن يرجم .(رواه أبو داود) 

ه- فإذا بيّن الشهود ذلك » وقالوا : رأيناه وطيها كالميل فى المكحلة » يسأل 
الإمام عن عدالة الشهود سدّاً و جهراً ثم حكم بهء ولا يكفى بظاهر العدالة فى الحدود 
احتيالا للدرء ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ادرؤوا الحدود من المسلمين ما استطعهم . 
(رواه الترمذى )مم يحكم القاضى بإقامة الحد لظهور الحق. 

- و يقبت الرنا أيضاً باقرار الزاى والرائية أربع مرات فى أربحة مجالس .كلما 
أقر به يردّه» و يسأله عن ماهية الزنا وكيفيته ومکانه وزمانه وعن التى زنا بها » فإن ثيت 
على اقراره » و بثّنه يحكم بإقامة الحد عليه : لما روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أنه قال: 
جاء ماعر الأسلمى إلى الى ية فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات كل 
ذلك يعرض عنه الثيئ ية » فأقبل الخامسة فقال : أنككها ؟ قال: حتى غاب ذلك منك فى 
ذلك متها؟ قال : نعم » قال : كا يغيب المروّد فى المكحلة والرشا فى البير؟ قال: نعم 
قال : فهل تدرى ما الرئا؟ قال : نعم » أتيت منها حراماً » مثل ما يأ الرجل من امرأته 
حلالا ؛ قال: فا تر ید بذلك القول ؟ قال : أريد أن تطهرنى » فأمر به فرجم.(رواه أبو 
داود والنسای) 

۷- فإن رجع الرانى امقر عن اقراره قبل إقامة الحد أو فى وسطه يحل سبيله ؛ 
لأن الرجوع خبر حتمل للصدق كالاقرار » وليس أحد يكذبه فيه » فتحققت الشبهة فى 
الاقرار. 

۸- و يستحب للامام أن يلقن امقر بالرجوع » فيقول له : لعلك قبلتها أو 


كتاب الخدود كل 
لمستها أو وطتتها بشبهةء لقوله عليه الصلاة والسلام لماعز: لعلك قبلتها » قال : لاء 
قال: لعلك لمستهاء قال: لاء قال : ففعلت يها كذا ول يكمْن؟ قال : نعم » قال : اذهبوا به 
فارجموه.(رواه الحاكم) 
المتن : فإن كان محصناً رجمه فى فضاء حتى يموت» ويبدأ الشهود بهء فإن أيوا 
سقط ثم الإما ثم الناسء ويبدأ الإمام به لو مقرَّاه ثم الناس» ولو غير 
حصن جلده ماه ونْضّف للعبدء بسوط لا ثمرة له متوسّطاء وينزع عنه 
ثیابه وفرّق على بدنه إلا رأسه ووجهه وفرجه» ويضربٌ الرجل قائماً فى 
الحدود غير ممدود 

الشرح : 4- فإذا ثبت الحڈ وكان الزانى عصناً (متزوجا) يحكم القاضى 
يرجمه» و يرجم فى فضاء » حتى يموت » و يشهد وقت اجراء الحد طائفة من المؤمئين لما 
روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أنه قال : إته عليه الصلاة والسلام قال لماعر : فهل 
أحصنت ؟ قال : نعم» فقال عليه الصلاة والسلام : اذهيوا به فارجموه .(رواه البخارى 
ومسلم) ولقوله تعالى :(وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» 

- و يبدأ الشهود بالرجم » فان أنكر الشهود عن الرجم سقط الحدء لأنهم 
رجعواء لان إنكارهم دليل الرجوع »ثم الإمام »ثم الاس » لما روى عن على رضى الله 
عنه أنه كان إذا شهد عنده الشهود على الرنا أمر الشهود أن يرجمواء ثم رجم هو »ثم رجحم 
الناس » وإذا كان إثيات الحد باقرار» بدأ الإمام بالرجم ثم الناس . (رواه ابن أبى شيبة 
وعبد الرزاق) ولماروى عن أبى بكرة عن أبيه رضى الله عنه : أنه قال رمى رسو ل الله کا 
الغامدية بحصاة مثل الخمصة » وكانت (المرأة ) قد اعترفت بالزنا .(رواه بو داود) 

: وإت كان الزانى غير حصن وكان حراً فحڈ مائة جلدة » لقوله تعالى‎ -١ 
لإالرانية والرانى فاجلدوا كل واحد منههما مائة جلدة) وجلد العبد نصف الحرء وهو‎ 
. خمسون جلدة‎ 

۲- وبأمر الإمام بضربه بسوط لا عقدة له يضربه ضربا متوسطا (لا خفيفا 
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ولا شديداً) لماء روى عن يحبى بن كثير أنه قال : ان رجلا أق الت ب فقال : يا رسول 
الله ! إنى أصبت حداًء فأقمه عل » فدعا رسول الله ی بسوط » فأق بسوط شديد له 
رة » فقال : سوط دون هذا ء فجي بسوط مكسور لين » فقال : سوط فوق هذاء فأق 
بسوط بين سوطين » فقال : هذا » فأمريجلده . (رواه عبد الرزاق) 

17- و ينزع عن المحدود حين الرجم ثيابه » إلا الإزار ؛ لأن المفصود إيصال 
الأ إليه » وهو بتزع الثياب أتم » و يفؤق الضرب على أعضائه ؛ لأن جمعه فى عضو واحد 
قد يفضى إلى العلف » والجلد زاجر ء لا متلف » كذافى ” شرح النقاية : ۲-۳۷۱۱ “. 

4- ولا يضرب ف رأسه » ووجهه » وفرجه ؛ لئلا يؤدى إلى الهلاك ؛لما روى 
عن على رضى الله عنه أَنّه أق برجل سكران فى حد » فقال للجلاد : إضرب » واعط كل 
عضو حقه » واتق الوجه والمذاكير . (رواه عبد الرزاق » و ابن أَبى شيبة فى مصغه . 
نصب الراية : اس 0958 ء ولقوله عليه السلام : إذا ضرب أحدكم فليعق الوجه . 
(رواه الشيخان ) أخرجه اليخارى ف الذبائح فى ”باب العلم والوسوسة فى الصورة“ و 
مسلم فى اللياس فی ”باب النهى عن ضرب الحيوان فى وجهه“ . 

6- و يُطرَتِ الرجل قائ] فى الحدود غير مدودٍ ؛ لأن مبنى الحدود على الشهرة 
؛ لقوله تعالى : «[ وليشهد عذابه) طائفة من ا لمؤمنين » والقيام أبلغ فيها . 

المتن : ولا ينزع ثيابها إلا الفرو والحشوء وتضربٌ جالسة» ويحفر لها فى 
الرّجم لا لهء ولا يح عبده إلا بإذن إمامه 

الشرح : -١7‏ ولا يزع عن المرأة ثيابها إلا المَووُ والحشو (هو مايكون تحت 
الفرو و فوق القميص) ؛ لأن فى تجر يدها كشف العورة » والفرو والحشو يمنعان عن 
وصول الألم إلى المضروب » وتضرب المرأةٌ جالسة ؛ تقول على رضى الله عنه : يضرب 
الرجال فى الحدود قياماً والنساء قعوداً . (رواه عيد الرزاق) نصب الراية : ٠-۳۲٠١‏ 

۷- ويحفر للمرأة فى الرجم ولا يحفر للرجل » أما المرأة فلا روى عن بر يدة 


كتاب الحدود fo.‏ 
رضى الله عته أنه عليه السلام : أمر بها فحفر لها إلى الصدر ثم أمر التاس فرجموها . 
(رواه مسلم قى باب الرجم)» وأما الرجل فلا روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
أنه قال : لما أمر البى يكل برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع » فما أوثقناه ولا 
حفرنا له » ولكنه قام لنا فرميناه . (رواه مسلم فى باب الرجم ) 
ولا يقيم المولى الح على عبده إلا بإذن الإمام . 
شروط الإحصان 
المتن : وإحصان الرّجم الْخريّة والتكليف والإسلام والوطء بنكاج صحيح 
وهما بصفة الإحصانء ولا بجمع بين جلد ورجم؛ وجلد ونقى؛ ولو غرب بما 
یری صم والمريض یرجم» ولا يجلد حتى يبرأء والحامل لا تحد حت تلد وتخرج 
من نفاسها لو كان حدّها الجلد . 
الشرح : 1۸- وشروط الإحصان المعتبرة فى الرججم سيعة : الحرية » والعقلء 
والبلوغ ؛ لقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاث : عن التائم حتى يستيقظ » وعن 
الصبى حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل » والرابع الإسلام ؛ لقوله عليه الصلؤة 
والسلام: من أشرك بالله فليس بمحصن » والخامس صدور الوطئ بعد الرواج » 
والسادس الرواج بنكاح صحيح » والسابع كونه| بصفة الإحصان حين الرتاء بأن لا 
یکوت أحدهما كافرا أو صبيا أو مجنونا أو عيدا . ” شرح العینی : 1-7178“ . 
و ذكر صاحب الكنز منها خمسة : الحرية » والتكليف » والإسلام » والوطء 
بنكاح صحيح » وكونهم| بصغة الإحصان حين الوّنا . 
4 ولا يجمع فى الحدود بين الرجم والحلد فى الممحصن ؛ لأن فى حديث 
ماعزء الرجم فقط » وكذا فى المرأة الغامدية » ولا يجمع فى البكر بين الجلد والنفى ؛ 
لقوله تعال: «الرانية والزانى فاجلدوا كل واحد متها مائة جلدة » من غير تعرض 
للتغر یب والتفى؛ فلا يكون التغر يب والنفى من مو جات الرناء وان فی العغر يب قح 


باب الوطء الذى يوجب الحد ۳0۱ 
باب الزناء لانعدام الاستحياء من العشيرة » فربما تتخذ الزنا مكْسَبَةٌ ؛ وهو من أقبح 
وجوه الرنا » وقد قال على رضى الله عنه : كفى بالتفى فتنة . (رواه عيد الرزاق وكذا 
محمد ف الآثار) نصب الراية : ٠-۴۳۲۰‏ . 

٠‏ - ولو رأى الإمام الصلحة فى تغريب الزانى سياسةًٌ وزجراً » فيغر به على 
قدر ما رأى » وإِنا يكون ذلك سياسةً لا حداً ؛ لأنه قد يفيد فى بعض الأحوال » دون 
بعض » كذا فى ” الهداية“ . 

» وإذا زى المريض » فإن كان حده الرجم يرجم ؛ لأن الإتلاف مستحقٌ‎ -١ 
» فلا تدع بسبب المرض » وإن كا حده الحلد لم جلد » حت يبرا » كيلا يفضى إلى الهلاك‎ 
والحلد إنماشرع زاجراً لا متلفاً.‎ 

7- وإذا زنت الحامل لا خد » حتى تضع حملها » وتخرج من نفاسها » كيلا 
يؤدى إلى هلاك الولدء وهو نفس محترمة . وإن كانت نفساء لا تجلد حى تخرج من 
نفاسها ء وإن كان حذها رجماً لاترجم حت تفطم ولدها ؛ لقوله بي للمرأة الغامدية : 
اذهى فارضعيه حتى تفطميه ؛ فلم| فطمته أتته بالصبى و فى يده كسرة خیز ء فقالت : لهذا 
ها رسول الله قد فطمته » وقد أكل الطعام » فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين »م أمر 
بها و حفر لها إلى صدرها ء» وأمر الناس فرجموها. (رواه مسلم فى حد الزنا) 

باب الوطء الذى يوجب الحد والذى للا يوجبه 
المتن : لا حت بشبهة المحل وإن ظنّ حرمته كوطء أمة ولده وولد ولده 
ومعتدة الكناية وبشبهة الفعل إن ظن حِلَّه كمعتدة الثلاث ٠‏ وأمة أبويه 
وزوجته وسيّده والنسب يثبّت فى الأولى فقطء وحدّ بوطء أمة أخيه وعمّه 
وإن ظنّ حلّهء وامرأة وجدها على فراشه» لا بأجنبية زفت وقيل: هى 
زوجتكه وعليه المهر» ويمحرم نكحهاء وبأجنبيّةٍ فى غير القبل وبلواطةٍ 
وببهيمة وبزنا فى دار الحرب أوبغى 


الشرح : واعلم ان المشتبه:هو ما يشبه الغابت الحلال» وليس بثابت (حلال)ء 


باب الوطء الذى يوجب الحد oY‏ 
ثم الشيهة نوعان : شبهة فى امحل أى فى الموطوءة » وشيهة فى الفعل أى فى حل الوطء . 

-١‏ الوطء بشبهة سواء كانت الشبهة ف امحل » أو فى الفعل لا يوجب الحد؛ لما 
رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : ادروًا الحدود بالشبهات . (رواه ابن عدى) 
مثال الشبهة فى المحل : وطء جار ية ولده أو جارية ولد ولده مع ظن حرمة الوطءء 
ووطء معتذة الكناية لاختلاف الصحابة فيها » ومثال الشبهة فى الفعل وطء معتدة 
الْطَلْقَاتٍِ الغلاث بظن حله » ووطء جار ية أبويه و جار ية زوجته وجار ية سيده ‏ ففى 
هذه المواضع لايجب الح لإطلاق الحديث الذى مز عن ابن مسعود و يبت السب فى 
الوطء بشبهة امحل فقط ؛ لأن السب يعتمد قيام ا ماك أو الحق فى امحل ؛ لأنه لا يقبت 
بدون الفراش » ففى النوع الأول يوجب أحدهما » فلم يتمحض الزناء بخلاف النوع 
العانى فهو زنا خض » وأما سقوط الد فللشيهة . 

ويجب الحك بوطء أمة أخيه و أمة عمهء وإن ظن حل الوطء فيهيا ء وجب الحد 
بوطء امرأة وجدها فى فراشه أيضاً ؛ لأن طول الصحبة مانع عن الاشتياه » إذ بطول 
الصحبة يعرف زوجته من الأجتبية . 

؟- ولا جحد بوطء امرأة أجنبية قد زفت إليه» وقيل له : هذه زوجتك » وكان قد 
ترؤج امرأة ء ولم رها ؛ لأنه اعتمد على الدليل » ويجب على الرجل المهر للأجنبية » 
والعدة على المرأة كذاق ” شرح العينى“ . 

۳- ومن ترؤج بامرأة حرم » لايحل له نكاحها فوطتها بالشبهة لا يجب عليه 
الحد » ولكنه يعور بالعقوبة إذا عُلِمَ الحرمة . 

4 - ومن أنى امرأةً أجنبيةٌ فى غير قبلها أو عَمِل بها عمل قوم لوط فلا حدٌ عليه؟ 
لأنه ليس برناء لاختلاف الصحابة فى موجيه من الإحراق بالثار أو هدم الجدار عليه 
وغيرها. 

-٥‏ ولا حذ أيضاً بلواطة و وطء بهيمة » و بالڙنا فى دار حرب أو بغي ؛ لأنه 
ليس فى معنى الرنا » لكنه يعر » ولو كان التعزير بصورة القتل ؛ لقوله عليه السلام : 


باب الوطء الذى يوجب اليد Tor‏ 
من أتى بهيمة فاقتلوه واقعلوها . (رواه أصحاب السان الأربعة ) 

ومن زنى فى دار الحرب أوفى دار البغاة ثم خرج الينا فلا يقام عليه الحڈ ؛لما روى 
عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أنه قال : لا يقام الحدود فى دار الحرب مخاقة أن يلحق 
أهلها من المسلمين بالعد. (رواه البيهقى مرسلا) نصب الراية : “7-147 » وروى 
محمد فى السير الكبير عن البى بَا أنه قال : من زنى أو سرق فى دار الحرب ثم هرب 
وخرج إلينا فإته لايقام عليه الحد» كذاق ” اليناية 7-151 0 

المقن : وبزنا صيئ أو مجنون بمكلفة بخلاف عكسهء وبالزنا بمستأجرة 
وبإكراه وبإقرار إن أتكره الآخرء ومن زنى بأمة فقتلها لزمه الحدّ والقيمة» 
والخليفة يؤخذ بالقصاص وبالأموال لا بالحد» و بزنا حر بذميّة فى حقّه . 
الشرح : -٦‏ و إذا زنى حربى بذمية فى دار الإسلام لايحدٌ الحربى ؛ لأنه ما دخل 
فى دار الاسلام للقرار ء بل لحاجته » كالتجارة » ونحوها . فلم يصر من أمل دار 
الاسلامء و أما الذمية المزئية أو المسلمة المرئية فعليها الحد. 

/ا- وإذا زنى صي أو مجنون بامرأة عاقلة بالغة مسلمة (أى مكلّفةٍ) فلا حد على 
الصبى والمجنون بالإجماع » ولحديث ” رفع القلم “ عن ثلاث » كما مر ذكره » نعم على 
المزنية المكلّفة حد» وإذا زنى العاقل البالغ المسلم بصبية أو مجنونة يحد البالغ ؛ لأن الفعل 
قد تحقق منه » وإنما هى (الصّبيّة أو المجتوئة) حل الفعل » ولهذا سمى هو واطتا و زائياء 
كذا فى ”الهداية“ . ولو زنى مكلف بمجدونق يجامع مثلّها » حد الو جل ء وهذا معن قوله: 
يخلاف عكسه . 

۸- ومن استأجر امرأة ليزنى بها فرنى بها لا حد عليهم| عند أبى حنيفة » وأما 
عند الصاحبين والأثمة العلاثة عليهما الحد » والفتوى على قول الصاحيين والأئمة 
الفلاثة » فإت النصوص الدالة على حد الرانى والزانية مطلقة عن إعطاء الأجر والمهر › 
وإنما يكون المهر فى عقد التكاح و هذه أجرة الزنا . 

4- ومن أكره حت زنا بامرأة قلا حد عليه » وكذا إذا أكرِمَتٍ المرأة بالرنا لا حدٌ 


باب الشهادة على الزناثم الرجوع عنها ot‏ 
عليها ؛ لأن سببه الإكراه الملجئ القائم ظاهراً» وأما انتشار آلته فهو دليل متردد ؛ لأنه 
قد يكون من غير قصد ؛ لأن الانتشار قد يكون طبعاً لا طوعاً » ىا فى النائم » فأورث 
الشبهة » وأما المرأة فإن كانت باختيارها فعليها الحد . 

- ومن آقر أنه زنى بامرأة » وقالت المرأة : زؤجن ء أو قالت المرأة : زنيت 
بفلان » وقال : الفلانى بل زوجعها فلا حد فى الصورتين على المقر أو المقرة . 

١-ومن‏ زين بأمة ثم قتلها لرمه الحث بالرتا » ولرمه قيمة الأمة ؛ لأنه جنى 
جدايتين (الرنا » والقعل ) » فيؤخذ بكل واحد منههما . 

7- والمثليفة ( رئيس الدولة ) يؤخذ بالقصاص وبالأموال » لا باخ أى إذا 
قتل الخليفة أحداً يقتض منه » وإذا سرق مال أحد يقطع به » ولكن إذا زنى أو قذف أو 
شرب الخمر فلا حدّ عليه .؛ لأن الحدود حى الله تعالى » وإقامته إلى الخليفة » لا إلى غيره 
حتى يقيمه على الخليفة . 

وأما القصاص والأموال فلات القصاص والأموال من حقوق العيادء فيمكن 
إقامتها لغير الخليفة » فيؤخذ رئيس الدولة بالقصاص والأموال دون الحدود . 

باب الشهادة على الزنى ثم الرجوع عنها 
المتن : شهدوا بحد متقادم سوى حد القذف لم يحدذء وضمن الشرقة» ولو 
أثبتوا زناه بغائية حتء بخلاف السرقةء ولو أقر بالزنا بمجهولةٍ حدّء وإن 
شهدوا بذلك لا كاختلافهم فى طوعها أو فى البلد ولو على كل زناً أربعةه ولو 
اختلفوا فى بيت واحدٍ حدٌ الرّجل والمرأة 

الشرح : -١‏ وإذا شهد الشهود با يوجب الحد من الوّنا » وقالوا : صدر عنه 
الزنا متقدماً (قيل شهر) ول يكن عندهم عذر فى تاخير الشهادة من مرضي أو بعد مسافة 
أو حوف ل تعتبر شهادتهم ء ولايحد المشهود عليه » إلا فى حد القذف » فإثّه لاغ حدّ 
القذف تقدّم صدور الفعل ؛ لأن فيه حق العبد » والعقدم غير مائع فى حقوق العباد » 


باب الشهادة على الرناتم الرجوع عنها Too‏ 
و يضمن المشهود عليه فى حد السرقة المالَ» أى إذا شهد شهود السرقة بعد تقدم شهرء 
فيسقط ا لحد » وهو قطع اليد ؛ ولكن يضمن السارق الال المسروق للاك ؛ لأن التقادم 
تينع الشهادة بالحذ للتهمة ء ولا ينع المال. 

1- وإذا شهد الشهود الأربعة على رجل أنه زنى بفلائة غائبة ء فإنه يح ؛ لأن 
الأصل هو إثبات الزناء دون حضور المرئية » وإن شهدوا على أنه سرق من فلان غائب» 
لم يقطع» والفرق أن بالغيبة ينعدم الدعوى من المسروق منه » وهى شرط فى السرقة 
دون الرنا . 

"ا- ولو أقر رجل أنه زنا بامرأة مجهولة لايعرفها الرانى جحد ؛ لأنه لايخفى عليه 
أمته أو امرأته » فمعتى إقراره أنه زلى بأجنبية » وإن شهد الشهود بأنّ فلاناً زنى بفلانة 
مجهولة » لاتْحَدُ الانى» كما إذا اختلفوا فقال اثنان منهم : إنه زناها طوعاً »وقال اثنان 
آخران منهم : إنه زناها إكراهاًء لايد الرجل ولا المرأة لشيهة الإكراه . 

وكا إذا اختطفوا فى اليلد بأن شهد إثنان من الشهود أنه زنى بامرأة بالكوفة » 
وشهد آخران منهم أنه زتى بها بالبصرة لم جذ ؛ لأن المشهود به (هو فعل الزنا) قد 
اختلف باختلاف المكان » ولو كان شهود الرنا باليصرة أربعة و بالكوفة أربعة أيضاً 
لحد ؛ لاختلاف المكان فى فعل واحد» والشرط هو وحدة المكان . 

4 - وإن اختلف الشهود فى بيت واحد » بأن قال اثنان منهم : إنه زناها فى هذه 
الزاو ية من البيت » وقال الآخران : إنه زناها فى الراوية الأحرى منه يح الرجل 
والمرأة؟ لأن التوفيق بين قولى الشهود ممكن » بأن يكون ابعداء الفعل فى زاو ية » والإتتهاء 
فى زاو ية أخرى بالاضطراب » كذا فى ”الهداية “. 

المتن : ولو شهدوا على زنا امرأة وهى بكرء أو الشهود فسقة. أو شهدوا عل 
شهادة أربعة وإن شهد الأصول أيضاً لم يحد أحدٌء ولوكانوا عمياناء أو محدودين 
فى قذف أوثلاثة حدّ الشهود. لا المشهود عليه ولوحدّ فوجد أحدهم عبدا أو 
محدودا حڌوا وأرش ضربه هدر وإن رجم فديته على بيت امال 


باب الشهادة على الزنا ثم الرجوع عنها 0 

الشرح : -١‏ ولو شهد الشهود الأربعة على امرأة بالزنا » والحال أن المرأة بكر 
بشهادة النساء » أو كانت الشهود فسقة يدراً الحد عن كلهم أما الرجل والمرأة فلظهور 
كذب الشهود بيقين »وأما الشهود فلأنهم من أهل التحمل والأداء» وإن كان فى أدائهم 
قصورء لتهمة الكذب أو الفسق» فلاحد عليهم للقذف. 

- وإن شهد أربعة على شهادة أربعة برئا رجل بامرأة » و سهد الأصول بعد 
الفروع أيضالم جحد أحدء وإنهالم تقبل شهادة الأصول ؛ لأن شهادتهم قد ردت من وجه 
بر شهادة الفروع فى عين تلك الحادئة » ورذت شهادة الفروع ؛ لأن الإبدال فى الشهادة 
من الأصول إلى الفروع توجب الشبهة فى ثبوت الح » فلا يمذ الزانى والرانية ولا 
الشهودفى الصور الغلاث . 

۷- ولو كانت الشهود عمياناً لايستطيعون رؤية فعل ١‏ لوّنا والڙانى والرّائية » 
أو كانوا محدودين فى ةذف ء أو كانوا ئلاثة نشر (أقل من نصاب شهادة الرنا) يد 
الشهود. ولا جذ المشهود عليه ؛ لأن شهادة العميان والمحدودين فى قذف لم يثبت بها 
الال مع أن المال يقبت بالشبهة أيضا » فكيف يثيت بها ا لحد » وهو يسقط بالشيهات » 
وشهادة العلاثة قذف ؛ لعدم النصاب . 

8- ولو أقيم الحد على رجل بشهادة أربعة رجال »ثم جد أحدُ منهم عبداً أو 
محدودا فى قذف يحدّ الشهود كلهم ؛ لأنهم صاروا قاذفين للمشهود عليه » وأرش 
ضرب المحدود وأله هدر ء فلم يجب على أحد شين ؟ لأنه إما من خرق الجلدة أو من رقة 
بشرة المضروب فلايضمنه أحد » كذا فى ”شرح العينى : “١-۲۲۹‏ . 

4- وإ جم رجل بشهادة أربعة رجال » فَوْحِدَ أحد منهم عبداً أو محدودا فى 
قذف » أو ثلاثةٌ فدية للرجوم على بيت المال ؛ لأثه حصل بقضاء القاضى وهو خطأ منه» 
وخبطؤهفى بيت المال ؛ لأن عمله يقع للمسلمين فيجب عُوْمه فى مالهم . 

المتن : ولو رجع أحد الأربعة بعد الرّجم حدّ وغرمٌ ربع الديةء وقبله حدّوا 
ولا رجم» ولو رجع أحد الخمسة لا شىء عليه» فإن رجع آخر حدّا وغرماً 


باب الشهادة على الزناتم الرجوع عنها ov‏ 
ربع الديةه وضمن المزكون دية المرجوم إن ظهروا عبيدا كما لو قتل من أمر 
برجمه فظهروا كذلك» وإن رجم فوجدوا عبيداً فديته فى بيت المال» ولو قال 
شهود الرّناه تعمدنا النظر قبلت شهادتهم. ولو أنكر الإحصان فشهد عليه 
رجل وامرأتان أو ولدت زوجته منه رجم . 
الشرح : -٠١‏ وإذ شهد أربعة على رجل بالرنا فرجم المشهود عليه ثم رجع 
أحد منهم يحدٌ الراجع ؛ لأن كلامه عند الرجوع قذف ء فيحدٌ» و عَرِمَ ذلك الراجع ربع 
الدية ؛ لأن تلف النفس بشهادتهم فيضمته بعد الرجوع. 
-١‏ ولو رجع الشهود الأربعة قبل الرجم يحذ الشهود كلهم ؛ لأن الإمضاء 
أى إمضاء الشهادة فى ياب الحدود ملحق بالقضاء » فصار كأنهم رجعوا قبل القضاء » 
ولارجم على المشهودعليه قبل القضاء لعدم الفبوت . 
- ولو كانت الشهود خمسة » فرجع أحدهم بعد الرجم فلا شيئ على 
الراجم؛ لأن المعتبر بقاء من بقى › لارجوع من رجع › وقد بقى منهم من يغبت 
بشهادتهم الحق » وهم الأربعة » فإن رجع شاهد آخر من الأربعة الباقية يحذان و غَرِما 
ربع الديةء أما الحد فلكو نها قاذقين » وأما الغرامة » فلأنه بقى من يثيت بشهادته ثلاثة 
أرباع الح » والمعتبر بقاء من بقى » لارجوع من رجع » كأ الربع فيم ببنهما غرامة . 
۳- وإن شهد أربعة على رجل بالنا فزكاهم رجال » و أمر القاضى يرجم 
الزانى فرْحِجَ ثم ظهر الشهود عبيداً فدية المرجوم على المزكين إذا قالوا تعمّدنا التركية مع 
علمنا يحالهم : و هذا عتد أبى حنيفة » و عندهما لايضمنون » و الديةقى بيت المال» كما لو 
قتل أحثٌ رجلا أُمَرَ القاضى برجمه بشهادة أربعة رجال »ثم ظهروا عبيدا أو كفاراً فتجب 
الدية فى مال القاتل ؛ لأنّه' عمد » ولايجب القصاص ؛ لأن القاتل صحيح ظاهراً وقت 
القعل » فأورث شبهة؛ لأنه كان واجب القعل بالرجم » فقتله رجل آخر عمداً . 
4- وإن رُم الرانى الذى شهد عليه أربعة بالرناء ثم ؤج الشّهُؤْدُ عبيدا » 
قالدية على بيت امال ؛ لأن القاضى امتثل أمر الإمام فيئقل فعلّه . 


باب حد الشرب oA‏ 

6- ولو قال شهود الزنا : تعمدنا النظر أى نظرنا إلى فرجيه) عمداً » قيلت 
شهادتهم ؛ لأثه يباح لهم النظر ضرورة تحمل الشهادة » فأشبه نظر الطّبِيبٍ والقابلة . 

-١5‏ ولو شهد أربعة على رجل بالزناء وأنكر الرجل الإحصان ( كونه حصنا) 
فشهد على إحصانه رجل وامرأتان . أو ولدت زوجته منه يرجم الرجل فى الوجهين ؛ 
لأن الشهادة مقبولة » والولد دليل الإحصان. 

باب حد شرب الخمر و سائر المسكرات 
المتن : من شرب خمراً فأَخِدّ وريحها موجودء أو كان سكران ولو بنبِيذٍ » وشهد 
رجلان أو أقر مره حدّ إن علم شربه طوعاً وصحا 

الشرح : واعلم أن شروط إقامة الحدفى شرب الخمر والمسكر الآخر خمسة : 

(۱) کون ريح الخمر موجودآفى فم الشارب . 

(۲) وجود السکر فی غير الثمرء وما ف الخمر فيجب الحدٌ بمجرد الشرب . 

(۳) شهادة الرجلين أو إقراره مرة واحدة . 

(5) أن يكو شربه اختياراً لا إكراهاً. 

(0)و لاقام الحدٌّفى حالة الشكر > وإلى هذه الشروط أشار صاحب الكتاب . 

-١‏ من شرب عَقْوَا ‏ فاد » و ريحها موجود فى فمه » أو كان المأخوذ سكران» 
وإن كان سكره بنبيذ من الأنبذة المحومة » كنبيذ التمرء وشهد عليه رجلان بأنه شرب 
ا لخمر أو أقز مرة واحدة » يقام عليه الحد إن عُلِمَ أنه شرب طوعاً » و أفاق من سكره ؛ ا 
روى عن أبى سلمة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله ل : إن سر فاجلدوه ثم إن 
سكر فاجلدوهء ثم إن سكر» فاجلدوه » فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه » ولم يغبت القتل فى 
الرابعة » وإنما قال ي زجراً و تشديداًء فإن عاد فاقتلوه . (رواه أبوداود فى ”باب إذا 
تتابع فى شرب الخمر“ و ابن ماجه فى ”باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه“» ولا 
روى عن أبى صالح رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله ڳل : من شرب الخمر 


باب حد الشرب 0۹ 
قاجلدوه. (رواه جماعة إلا التسانى) . 

المتن : وإن أقرّ أو شهدا بعد مض ريحها لا؛ لبعد المسافة» أو وجد منه رائحة 

ا خمرأو تقيأها أو رجع عمًا أقرء أوأقرٌ سكران بأن زال عقله لا. 

الشرح : 1- من قوله ”وإن أقر“ إلى قوله ”لا“ ذكر المصدف ستة مسائل : 

)١(‏ وإن أقر بشرب الخمر وقد انعدمت رائحتها عن فمه لايحد عند الشيخين 
وكان الشرط وجود الرائحة ولم توجد . 

)١(‏ أو شهد رجلان على شربه الخمر بعد مضى رائحتها (لا لبعد المسافة بين 
مكان الخد و موضع القاضى ؛ لأنه لو كان مضيها لأجل هذا يحد) وكذلك لايحدفى 
الشهادة بعد مضى رائحتها . 

(۳) أو وجدمنه رائحة الخمر بلا شهادة » فلا حدّ عليه ؛ لأن الرائحة قد تكون 
لغير التمر مشابهة لرائحتها كالسفر جل . 

() أو قيا مخمر لا حف هذه الصورة أيضا ؛ لأنه من الممكن أن شريها مكرها. 

(0) أو أو بشرب الخمر ثم رجع » وأنكر عتا أقر » فإنه لا يحد لاحتمال أنه 
صادق فى رجوعه . 

(5) أو أقر فى حالة السكر : بأن زال عقله حتى لا يعرق الأرض من السياء » 
فكذلك لايحد لريادة احعال الكذب » فلا يحت السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ 


المحوّم » وشربه طوعاً. 
المتن : وحد السكر والخمر ولو شرب قطرةً ثمانون سوطاء وللعيد نصفه 
وفرّق على بدنه كحدٌ الزنا - 


الشرح : *- وحد الشكر (من أى مسكر كان) » وح شارب الخمرء ولو 
شرب قطرة منها (أى يجب الحد فى شرب الخمر بدون شرط السكر » بخلاف سائر 
المسكرات ) أى حدها اتون سوط للحرّء وللعبد أربعون سوط » و يُعَوَقٌ الضرب 


باب حد القذقف لمانا 
على بدنه كحد الرنا ؛ لأن التقصود الإترجار » لا الإتلاف » وأما تقدير ا لحد بقيانين جلد 
فلا روى عن السائب بن يزيد رضى الله عنه أنه قال : كذا فعلوا بالشارب على عهد 
رسول الله ل وإمرة (خلافة ) أبى بكر رضى الله عنه » وصدراً من خلافة عمر رضى الله 
عنه» فكنًا نقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا » حتى كان آخر إمرة عمر رضى الله عنه 
فجلد أر بعين » حتى عتوا و فسقوا » فجلد انين » ولا يعكر أحداً من العقلاء أن عمر 
رضى الله عنه جلد انين بحضرة أصحاب رسول الله يل , فلم يدكر عليه أحد منهم . 
(رواه البخارى فى الحدود) . 
باب حدّ القذف وأحكامه 
المتن : هو كحدّ الشرب كميَّةٌ وثبوتة فلو قذف محصناً أو محصنةٌ بزنا حدّ 
بطلبه مفرقاً » ولا ينزع عنه غير الفرو والحشوء وإحصانه بكونه مكلفاً 
حراً مسلماً عفيناً عن الزناء فلو قال لغیره: لست لأييك أو لست بابن فلان 
فى غضب حت وف غيره لاء كنفيه عن جدّه وقوله لعري: يانبطى ويا اين 
ماء السماء » وذسبته إلى عمّه » أو خاله ء أو مُرَيّهه ولوقال: يا اين الزانية 
وأمّه ميته » فطلب الوالد أو الولد أو ولده حدء ولا يطلب ولد أباه وعبدٌ 
سيّده بقذف أمّه ويبطل بموت المقذوفه لا بالرجوع والعفوء ولوقال: زنأت 
فى الجبل؛ وعنى به الصعود» حد 
الشرح : وهو كحت الشرب كميةٌ (مقداراً) وثبوتاً أى يثبت بشهادة رجلين » 
کا أن حد الشرب ثماتون » و يغبت بشهادة رجلين. 
فلو قذف رجل رجلاً محصناً أو امرأةٌ محصنةٌ بصريح الزنا وطلب المقذوف أو 
المقذوفة بالحد » حذه الحاكم ثمانين سوطاً بطلب المقذوف فهو كحد الشرب ثيوتا أى 
يغبت بشهادة شاهدين » و عدداً لقوله تعال: «(والذين يرمون المحصئات ) إلى أن قال: 
«(فاجلدوهم ثمانين جلدة). 
۲- و پضرب على بدنه متفرقا لما مؤ فى حد الزنا » ولا جرد من ثيابه » غير أنه 
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ينع عته الفرو والحشو ؛ لأن ذلك ينع إيصال الألم إليه . 

- وشروط إحصان المقذوف أن يكون عاقلاً » بالغاً» حراً مسلا » عفيفاً عن 
فعل الزناء أما الحر يةفلأنه يطلق عليه إسم الإحصان ؛ لقوله تعالى: (فعليهن نصف ما 
على المحصنات» أى النساء الحرائر » وأما العقل والبلوغ لأن العار لايلحق بالصبى 
والمجدون » لعدم تحقق فعل الرنا منهما ؛ لعدم عقل المجنون وقلة عقل الصى › وأما 
الإسلام فلقوله 4 : من أشرك بالله فليس يمحصن . (رواه الدار قطنى ) 

4 - فلو قال أحد لغيره فى حالة الغضب : لست أنت لأبيك » أو قال: لست 
بابن فلان » وأخذ إسم أبيه » يجب عليه ا لحد ؛ لأن النسب إنما ينفى عن ولد الزنا لاعن 
غيره » فمعناه أنه من ولد الرّناء أما كونه فى حالة الغضب فلن عند الغضب يراد به 
حقيقة الكلام » وهو الست فى السب » وى غير حالة الغضب لايحَدٌ ؛ لأنه قد يراد به 
المعاتية » بنفى مشابهته أباه فى أسباب المروءة والسخاءء كذا فى ” الهداية “» وف غير 
حالة الغضب لايح . 

-كيا إذا قال : لست يابن جذك لايد ؛ لأنه صادق فى كلامه ء فاته ابن ابن 
ججده . 

؟- وكذا لا حڈ على من قال لعربى : يا نبطيئ (هو اسم جيل و نوع من التاس 
ينسبون إلى السفالة و الذناثة) » أو قال : ياابن ماء السماء » أو نسبه إلى عمه أو خاله أو إلى 
مر بيه الآخر ؛ أن فى هذه الضور تشبيهاً بليغاًفى الكلام ؛ وهو حذف المشبّه . 

۷- ومن قال لغيره : يا ابن زانية » و أ المقذوف ميّت » فطلب والد أمه . أو 
ولدها » أو ولد ولدها الحدّ » يحد القاذف ؛ لأنه قذف محصنة بعد موتها » فلو قذف 
الروج زوجته فليس للابن أن يطالب أباه (لإقامة الحد يقذف أمه ؛ لأن الأب لايعاقب 
بسبب ابنه ؛ لقوله تعالى: «(ولا تقل لها أف) » ولقوله عليه الصلؤة والسلام: لا يقاد 
الوالد بالولد . ولا يطالب العيد سيده لإقامة الحد بقذف أمه ‏ (رواه الترمذى ) 

۸- و يبطل حد القذف بوت المقذوف » ولا يبطل برجوع القاذف بعد قذقه 


باب حد القذف يحض 
ولا بعفو المقذوف القاذف بعد ثيوته » ولو قال رجل لغيره : زنأت (بالهمرة) فى الجبل » 
وقصد بقوله هذا ”الصعود إلى ابخبل“ لايصدّق » بل يج » عند محمد و أبى يوسف 
رمه الله ؛ لأن القاذف بذل حرف اللين (الياء) بالهمرة ء وهذه عادة العرب » فلايتخير 
به المعنى . 
المقن : ولو قال: يا زانى وعكس حتاء ولو قال لامرأته: يا زانية وعكست 
حدّت ء ولا لعان» ولوقالت: زنيتُ بک بطلاء وإن أقر بولد ثم تفاه يلاعنٌ » 
وان عکس حدّء والولد له قيهماء ولوقال: ليس بابى ولا بابنک بطلا 

الشرح : - ومن قال لآخر : يا زانى » فعكس الآخر و قال : لا بل أنت زان» 
يجب عليهما الح » ومن قال لامرأته : يا زانية » فقالت: لا بل انت زان ؛ يجب الحدّ على 
المرأة ولا لعان بينهما ؛ لأنهم| قاذفان » وقذفه يوجب اللعان ء وقذفها يوجب الحد؛ وفى 
البداية جحد المرأة إبطال اللعان ؛ لأن المحدودف القذف ليس بأهل لهء وهذا معنى قوله : 
ولا لعان . ولو قالت المرأة فى الصورة المذكورة : زنيث بلك ء بطل القذفان › فلا حد 
عليها ء ولا لعان بينهم لوقوع الشك فى كل منهما ؛ لأنه يحتمل أنه أراد الزنا قبل التكاح » 
وحمل أنها أرادت : ما كان زناى إلأمعك بعد النكاح » فوقع الشك . 

- ومن أقر يولد » ثم نفاه » فإنه يلاعن » وإن نفى الولد أولآ» ثم أقر به يحَدٌ ؛ 
لأنه لا كدب نفسه بطل اللعان » والأصل هو حذ القذف » فإذا بطل اللعان بالتكاذب 
يصار إلى الأصل وهو الح » ويثبت السب له فى الوجهين ؛ لإقراره به سابقا أو لاحقاء 
و يصح اللعان بدون قطع السب » كيايصح بدون الولد. 

-1١‏ ولوقال لامرأته : هذ الولد ليس بابنى » ولا بابك بطل الحد واللعان ؛ 
لأنْه أنكر الولادة أصلاء فيكون إنكاراً للزتاء بل هو إنكار للوطء أيضاًء فلا يجب يممثله 
حدء وبه لايصير قاذفاً . 

المتن : ومن قذف امرأة لم يدر ابو ولدهاء أو لاعنت بوليء أو رجلاً وطء فى غير 
ملكه أو أمةٌ مشتركةٌ أو مسلماً زنى فى ڪفره أومكاتباً مات عن وفاء لا يحت 


باب حد القذف TY‏ 
وحدّ قاذف واطء أمة مجوسيّةٍ وحائض ومكاتبة ومسلم نكح أمّه فى كفره 
ومستأمنٌ قذف مسلماً ومن قذف أو زفى» أو شرب مراراً فحت فهو لكلّه . 

الشرح : -١١‏ ولا حدف الصور الخمس الآتية : 

. من قذف امرأة ومعها ولد لايعرف أبوه‎ )١( 

(۲) أو قذف امرأة لاعنها زوجها بنفى الولد . 

(۳) أو قذف رجلا وطئ ( قبل القذف )فى غير ملكه ء كأمة غيره . 

(5) أو قذف رجلاً وطى ( قبل القذف ) بوطئ أمة مشتركة . 

(۵) أو قذف مسلا بأنه زنى فى كفره > لايحد فى الصور كلهاء لقيام أمارة الزنا 
فى الصورة الأول » والغانية » ولفوات العفة وهو الإحصان فى الصورة القالعة والرابعة 
والثامسة . 

وكذا لايحدٌ إذا قذف مكاتباً » مات وترك مالاً يكفى لبدل كتابته ؛ لأنه مات 
حوّاء فإحصانه ثبت حكياً با موت » لا حقيقةٌ . 

۳- ويجب الحد فى الصور الخمس الآتية : 

. من قذف رجلا كان قد وطئ بأمته المجوسية‎ )١( 

(۲) ومن قلف رجلاً كان قد وطىئ زوجته أو أمته فى حالة ا لحيض. 

(۳) ومن قلف من وطئ مكاتيته . 

(5) ومن قلف مسل تكح أمه فى حالة كفره . 

)٥(‏ وح مستأمن قذف مسالا ؛ لأن فيه حق العبد » وقد التزم المستأمن 
بالاستيمان إيفاء حقوق العباد» فلم يوجد الإيفاء . 

-٤‏ ومن قذف مراراًء آو شرب الخمر مراراء أو زنى مراراء فأقيم عليه ا لحڈ 
قهو لكلهء أى لكل ما ارتكب من القذف والشرب والرنا مكرراً . 


باب حد القذف E‏ 


فصل فى التعزير وأحكامه 
المتن : ومن قذف ملوك أو كافراً بالزناء أو مسلما بيا فاسق » يا افر يا 
خبيث» يا لصء يا فاجرء يا منافق» يا لوطی» يا من يلعب بالصّبيانء يا اکل 
الرّبه يا شارب الخمرء يا ديوث» يا مخنّثء يا خائن» يا ابن القحبة يا 
زنديقٌ» يا قرطبانء يا مأوى الزوانىء أو اللصوصء يا حرام زاده (المولود من 
الڙ)ء عرّر 
الشرح : التعر ير أَخد من العرر» وهو الردٌ والردع (المنع) 
فالتعز يرف اللغة: هو المنع عن الأذى لنصرة أحد » ومنه قوله تعالى: للتعؤّروه 
وتوقّروه» » وف ”بدائع الصنائع» الجرء التاسع ص: ۲٠١‏ » (الطبع الجديد)“ أن 
التعر ير : هو التعيير والتوبيخ » وذكر فى محل آخر أن التعز ير هو التاديب » فجمع فى 
معتاه المنع عن القبائح والتأديب . 
وفى الشريعة : هو العقوبة المشروعة على ارتكاب جناية لا حذ فيها » وليس له 
مقدار معيّن إل ما رآه القاضى » ويجب فى كل جناية ليس فيها حذ » نحو يا فاسق » يا 
خبيث » ياسارق » ولا يخلو ما يعر به عن أربعة أمور : إما بالضرب ء وإما با لحيس » و 
إما بالاستخفاف بالكلام» وإما بالقهر. 
وهو مشروع بالكتاب والسنة › أما الكتاب فقوله تعال: «إواضربوهن فإن 
أطعنكم فلاتبغوا عليهن سبيلا) وأما السنة فلا روى عن التعمان بن بشير رضى الله عنه 
أنه عليه الصلؤة والسلام قال فى الضبيان مروهم بالصلؤة إذا بلغوا سبعاء واضريوهم 
إذا بلغوا عشراء أو كما قال 4ة . (رواه البيهقى) 
مايوجب التعزير 
والتعر ير باعتبار اجانى أنواع : 
-١‏ تعر ير أشراف الأشراف : وهم العلماء » والسادت » يكون بالإعلام » وهو 
أن يقول له القاضى : بلغنى أنك تفعل كذا . 
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۲- تعر ير الأشراف : وهم الأمراء » بالإعلام » وار إلى القاضى » والخصومة 
ق ذلك . 
“ا-تعز ير الأوساط :وهم أهل السوق ء بالإعلام » وا لجز إلى القاضى » والحبس . 
-٤‏ تعزير الأخساء : بالإعلام » والجبذء والحبسء والضرب » وعن أنى يوسف: 
أن التعر ير بأخذ الأموال جاتر للإمام. (شرح العينى: - )۲١ ٤‏ 
ويجب الععر ير فى السب ء والئبز بالأمور الآتية : 
)١(‏ ومن قذف مملوكاً أو كافراً بالرناء أو قال لمسلم: يا فاسق » 


(۲) أو قال :يا كافر. (*) أو قال : يا خبیٹ . 
(5) أو قال :يا سارق. )٥(‏ أ وقال :يا فاجر. 
(1) أو قال يا منافق . (۷) أو قال :يا لوطي . 


(۸) أو قال :يا من يلعب بالصبیان (4) أو قال :يا آكل الربوا. 

(١٠)أوقال:ياشارب‏ الخمر. ١١١)أوقال:ياخائن.‏ 

(۱۲) أو قال : يا ديوث (وهو الذى لاغيرة له أهله) . 

(1) أو قال :يا ختث » وهو الذى يؤق به أى يُفْعَلّ به ما يفعل بالمرأة . 

(15) أو قال:يا ابن القَحبة » (وهى التى تخرج إلى الفاحشة) 

. أو قال:يا زتديق » وهو الذى يبطن الكفر و يظهر الإسلام‎ )٠١( 

(15) أو قال: يا قرطبان (وهو الذى يرى مع إمرأته أو محرمه رجلا فیدغه“ 
خاليا بها) . 

(/1) أو قال :يا مأوى الروانى (وهو الذى يأوى إليه النساء الرانيات) . 

(14)أوقال :يا مأوى اللصوص (١‏ مرجع الشراق ) . 

(۱۹) أو قال : يا حرام زاده أى ابن الحرام » ففى كل هذه الشبوب والتدابر 
يعر قائل تلك الكلمات ؛ لأنه أذاه وألحق به الشين (العيب والقباحة) » ولا مدخل 
للقياس فى الحدود والتعويرات . (الهداية) 


باب حك القذف TT‏ 
مالايوجب التعزير من الكلمات 
المتن : وبيا کلب يا تيس ء يا حمارٌء يا خنزيرٌء يا بقرٌء يا حي » يا حجّام يا 
بعَاء » يا مؤاجرٌء يا ولد الحرامء يا عّارٌ» يا ناكس » يا منكوسء يا سخرة » يا 
ضحكة: يا كشخانء يا أيله يا موسوس؛ وبيا منحوس؛ لا. 
الشرح : ولاتعريرف السب بالأمور الآتية : 
(۱) ومن قال لغيره : ياكلب» أو يا تيس ء ذكر المعر غير الخصى . 


(7)أوقال :يا حمار. (۳) أو قال : ياخنزير. 
() أو قال :يا بقرة. (5) أو قال : ياعيّةٌ . 
(1) أو قال: يا حجّجام. (۷) أو قال :يا ولد الحرام . 


(8) أو قال :يا بغّاء (هو من البغى بجعت الظلم) . 

(6) أو قال : يا مواجر » (هو من يواجر أهله للرتا)ء (ولكن معناه الحقيقى 
المتعارف لايدلٌ على الرناء يقال : أجرت الأجير مواجرة إذا جعلت له أجرة على فعله). 

. أو قال :ياعيار (هومن العير» وهو الطبل »أو العارء وهو العيب)‎ )٠١( 

)أو قال : یا ناكس (لست بشريف». أو يا حقير الذنى. 

(۱۲) أو قال : يا منكوس (هو الذى بعل رأسه خافضا من الخجالة) وهو 
ا مغلوب الضعيف . 

(1) أو قال : ياسخرة (وهو الذى يسخره الناص أو هول الشخر بة). 

. أوقال:يااضحكة (هو الذى يضحك عليه الناس)‎ )١4( 

١5(‏ )أو قال :يا كشخان (الديوث الذى لاغيرة له على أهله ولا على القعل القبيح). 

()أوقال:يا أبله (وهو الذى لاعقل له) . 

(10) أو قال : يا موسوس (وهو الذى يوقع الوسوسةفى صدور الئاس مثل 
الشيطان) . 

(18) أو قال : يا مبحوس » هو الذى قيه نحوسة » وشآمة » فلايعؤر قائل تلك 


باب حذ القذف 1Y‏ 
الكلمات ؛ لأنها صر ية ف الكذب قلا يلحق العار به . 
وقيل : إن كان المسبوب بهذه الكلمات من الأشراف يعر الشاب ؛ لأنه يعد 
سباق حقهم وتلحقهم الوحشة بذلك » وإن كان من العامة لا يعؤر » وهذا أحسن ما 
قيل فيه » ( شرح العينى : ٠-۲۳١‏ ء والهداية ) 
المتن : وأكثر التعزير قسعة وثلاثون سوطاً وأقلّه ثلاث وصح حيسه بعد 
الضَّربه وأشد الضرب التعزيرثم حدّ الزنا ثم حدّ الشرب ثم حدّ القذف. ومن 
حد أو عرّر فمات فدمه هدر بخلاف الزوج إذا عرّر زوجته لترك الزبنة 
والإجابة إذا دعاها إلى فراشه وترك الصلاة والغسل؛ والخروج من البيت . 
الشرح ١:‏ -التعر ير بالضرب » أكثره تسعة وثلائون سوطاء وأقله ثلاثة أسواط. 
؟- وجاز التعز ير بالحيس بعد الضرب إذا رأى القاضى فيه مصلحة ؛ لأنه 
يصلح تعر يراء وقد ورد الشرع فيه فى الجملة ؛ .ما روى عن شهر بن حكيم عن أبيه عن 
جده عن البى ا أنه حيس رجلاً فى تهمة ثم حل عنه . (رواه الترمذى) 
*- وأشد الضرب عقوبةٌ هو ضرب التعزير » يعنى يكون الضرب فيه أشد ؛ 
لأن الحكم بالتخفيف ثابت فيه من حيث العدد » فلا يخفف من حيث الوصف » كيلا 
يؤدى إلى فوات المقصود »ثم يكون الشدة فى ضرب الحد فى الزنا ؛ لأنه ثابت بالكتاب ؟ 
لأن الرنا أعظم جمايةً ثم يكون الشدّة فى حذ الشرب ؛ لأن سببه متيقن به ثم يكون 
الشِدّةفى حذ القذف. 
4 - ومن أقيم عليه الحذ أو عُوْرَ فيات منه فدمه هدر ؛ لأن الإمام فعل به ما فعل 
بأمر الشرع » وفعل المأمور لايتقيد يشرط السلامة . 
4- بخلاف الوّوج إذا عوّر زوجته لأحدٍ هذه الأمور الخمسة : لترك الرينة ؛ أو 
لترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه » أو عؤرها لترك الصلزة »أو لترك الغسل » أو عؤرها 
لخروجها من اليبت بلا إذته » فماتت يجب عليه الضمان » أى الدية على زوجها . 


كتاب السرقة TA‏ 


كتاب السّرقّة 


المتن : هى أخذ مكلف خفيةٌ قدر عشرة دراهم مضروبةٍ محرزة بمكانٍ أو 
حافظ فيقطع إن أقرّ مرة أو شهد رجلانء ولو جمعاً والآخذ بعضهم قطعوا 
إن أصابٌ لكل نصابٌ 

الشرح : السّرقة فى اللغة : على وزن قَعِلّة » بفتح الفاء و كسر العين من سرق 
يسرق (ضرب يضرب) » هی أخذ شي خفيةٌ بغير إذن صاحبه » مالا كان أو غيره » 
ومنه قوله تعالى : إلا من استرق السمع) فقد مى أخدٌ المسموع خفيةٌ استراقاً . 

وفى الشرع :هى أخذ مكلف خفية َدْرَ عشرة درام مضروبة أو ما يساو يها 
(حال كونها) محرزةٌ يمكان أو حافظ . 

-١‏ فتقطع يد الشارق بإقراره مز »أو بشهادة رجلين (لأن شهادة المرأة لا تقبل 
فى الحدود) لقوله تعال: #(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهها جزاء ا كسبا) . وأما 
تقدير المسروق بعشرة دراهم » فلما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: كان 
قيمة الجن الذى فطع فيه رسول الله ب عشرة دراهم . رواه أبوداود فى ”باب ما يقطع 
به السارق “ » و رواه الطحاوى والحاكم » وقال : صحيح على شرط مسلم) 

- وإن كان الشراق جماعة ‏ وأخذ امال بعضهم » فإن أصاب (يعد القسمة) 
كل واحد من السراق قدر نصاب السرقة (عشرة دراهم) يقطع يد كل واحد منهم ٠‏ 
وإن أصابه أقل لايقطع ؛ لأن الموجب للقطع سرقة قدر النصابء لا أقل منه . 


كتاب السرقة ۳4 


ما لايقطع بسرقته 

المتن : ولا يقطع بخشب» وحشيش» وقصبء وسمك» وطيرء وصيد وزرنيخ» 
ومغرة: ونورة وفاكهة رطبةء أو عل شجرء ولبن؛ ولحم؛ وبظيخ: وزرع لم 
يحصّده وأشربة مسكرّق وطنبور» ومصحف ولو محلّ؛ وباب مسجد 
وصليب ذهبء وشطرنج» ونردء وص حر » ولو معه حل» وعبد كبير 
ودفاترء بخلاف الصغير ودفتر الحسابء وكلبء وفهدء ودفء وطبل لهو 
وبربط» ومزمار؛ وجخيانة» ونهب» واختلاس» ونبش» ومال عامّة أو مشتركة» 
ومثل دينه» وبشىء قطع فيه ولم يتغير 

الشرح : -١‏ ولا تقطع اليد فى سرقة ما يأق : من الخشب » والحشيش » 
وَالْقَصَب » والسمكء والطير » وصيد البر والبحر ء والورئيخ (نوع من الطيب) » 
وا مغرة (الطين الأحمر) » والثورة » والأصل فيه ما روى عن عائشة رضى الله عنه أنها 
قالت : لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله ية فى الشيئ التافه . (رواه ابن أبى 
شيبة) نصب الراية : ۳-۴٠٠١‏ » وإنا لم يكن القطع فيها (هذه الأشياء) إذا لم تكن ملكاً 
لأحد » ولاحرزء وأما المملوك المحرز ففيه القطع» ولأن الحرز فيها ناقص » ألا ترى أن 
الخشب تلقى على الأبواب والطير يطيرء والصيد يق . 

-١‏ ولا تقطع بالفواكه الرطبة » ولا بثمر على شجر ء ولا ببطيخ » ولا باللبن 
واللحم ؛ لما روى عن رافع بن خديج رضى الله عنه أنه قال : قال عليه الصلؤة والسلام: 
لا قطع فى ثمر ولا كثر . (رواه الترمذى » والنسائى » وابن ماجه » والكثر : لحار وهو 
شين أبيض لين يخرج من رأس النخلة) . 

۳- ولا يقطع بسرقة الزرع الذى لم يخصد ء لعدم الإحراز » ولايقطع بسرقة 
أشرية مسكرة ؛ لأن السارق يتأول فى تناولها الإراقة » ولأن بعضها ليس مال » وى 
مالية بعضها اختلاف» فيتحقق شبهة عدم المالية . 

4- ولا يقطع بسرقة طنبور ؛ لأنها من المعازف وآلات اللهوء ولا بسرقة 


كتاب السرقة ۷ 
مُضحفيء ولو كات محل (مر يا بالجع) ؛ لأن الآخذ يتأول بالأخذ للقراءة » ولأنه لا 
مالية له على اعتبار المقروء » وهى الآيات . 

5- ولايقطع بسرقة أبواب المساجد ء لعدم الإحراز » ولا بسرقة الصليب من 
الذهب ء ولا بسرقة الشطرنج » ولا النرد (نوع من الألعاب) ؛ لأنه يتأول فى أخذها 
الكسر نهياً عن ا نكر » ولاقطع فى هذه الأشياء للشبهة . 

5- ولا قطع بسرقة صب حو » ولو كان معه حلع ؛ لأن الحر ليس بال ؛ وما 
عليه من الحلى تبع لهء وكذا لا يقطع بسرقة عبد كبير ؛ لأنه غصب » ولا يقطع أيضا 
بسرقة الدفاتر (والقراطيس) أ والأوراق المكتوبة فيها الأشعارء أو غيرها من التفسير › 
والحديث ؛ لأن المقصود ما هو المكتوبة فيها » وهو ليس عمال » وف عصرنا الأوراق 
والكتب أموال محرزة يقطع فيها » و يقطع بسرقة العبد الصغير ؛ لأنه يمكن سرقته » 
وكذا يقطع فى دفاتر أهل ا ليساب إذا بلغت نصاباً ؛ لأن المقصود من أخذ ها هو الأشياء 
المحسويةء وهى مال. 

- ولا يقطع بسرقة كلب و فهد ؛ لأنهما مباح الأصل » وغير عرز غالبا . ولا 
يقطع بسرقة دي وطيل لهو (لاطيل الغزاة) ولا بسرقة بربط (فى) ومزمار. 

۸- وكذا لايقطع فی اد بخيانةٍ و تهب واختلاس؛ لما روى عن جابر رضى 
لله عنه أنه عليه الصلؤة والسلام قال : ليس على خائن ولا منتهب ولا ختلس قطع . 
(رواه أصحاب السش الأربعة) 

والانتهاب : أن يأخذ مال الغير على وجه العلانية قهراً » والاختلاس : أن 
يأخذ المال من يد صاحيه سرعة و جهاراً . 

4- ولا قطع على من نبش القبور و أخذ الأكفان ؛ لما روى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه قال: ليس على النياش قطع . (رواه ابن أبى شيبة )» ولأن الشبهة تمكنت فى 
الملك ؛ لأنه لا ولك للميت حقيقة ولا للوارث» ولا يكون كفن اميت محرزاً . 

-٠‏ ولاقطع على من سرق من مال العاقة » أى بيت المال» أو من مال مشترك 


كتاب السرقة ۳۷۱ 
بين السارق والمسروق منه ؛ لأن السارق يتأول أنّ له حقاً فى بيت المال » أو أخذه لشركته 
قى المسروق» ولا بقطع بسرقة قَدْرٍ ديته . 
-١‏ ولا يقطع بسرقة شين قُطِعَ فيه يده م ء ثم عاد فسرقه » ول يتغير ذلك 
الشيع بعد ء ولوتغيّر كان سِوْقةٌ جديدة » فيقطع . 
مايقطع بسرقته 
المتن : ويقطع بسرقة الساج» والقناء والآبتوس» والصّندلء والفصوص 
الخضرء والياقوت» والزبرجدء واللوّلوٌء والأوانى والأبواب المتخذة من اللخشب . 
الشرح : -١‏ و يقطع يد السارق بسرقة الأشياء الآتية : بسرقة الساج (وهو 
شجر عظيم جذا » ولا ينبت إلا فى بلاد الهند) » وبسرقة القنا (جمع قناة وهى خشبة 
يؤخذ منها قيضة الرماح) » وبسرقة آبنوس » والصندل » وهما نوعان من الخشب » 
وبسرقة الفصوص الممْصّر (جمع الأخضر أو غيره) » وبسرقة الياقوت والربرجد » 
واللوؤلؤ ؛ لأن هذه الأشياء من أعر الأموال » فصارت كالذهب والفضة » ولكونها 
أموال محرزة ؛ لأنها معززة عند الناس. 
۲- و يقطع بسرقة الأوانى والأبواب المتخذة من الخشب (أو غيرها) ؛ لأنها 
من الأموال الغالية النقيسة فى أكثر البلاد . 


فصل : أحكام الحرزو عدم القطع بالسَرقة عن بعض الأشخاص 
المتن : ومن سرق من ذى رحم حرم لا برضاع؛ ومن زوجت وزوجهاء 
وسيده وزوجته. وزویج سیدته» ومكاتيه. وختنه» وصهره ومن مخلم» ومام 
ويبت أذن فى دخوله لم يقطع» ومن سرق من المسجد متاعأ وريه عنده 
قطع وإن سرق ضيفٌ ممّن أضافه أو سرق شيئاً ولم بخرجه من التار لا 
الشرح : الحرزف اللغة : حفظ الشيع» وكذا الموضع الذى بحفظ فيه الشيئ . 
وفى الشريعة : ماحفظ فيه المال عادة »كالدار » والخحانوت والمستودع » والخيمة» 


كتاب السرقة YY‏ 
أو الشخص بنفسه . 

ولا قطع فى السرقة من هؤلاء : 

-١‏ ومن سرق من ذى رحم حرم َس منه لاتقطع يده ؟ لشبهة الإذن والعفوء 
وأما لو سرق من المحرم الرضاعى تقطع يده ؛ لأنه ليس كال محرم النسبى » ولعدم 
الائبساط بينه|. 

"ولا يقطع بسر قة الروج من مال زوجته » أو سرقة الروجة من مال زوجها. 

۳- ولا بسرتة العبد من مال سيده أو زوجة سیده أو من زوج سيلته . 

4 - وكذا لا يقطع إذا سرق من مکاتبه . 

-٥‏ ولا بالسرقة من مال ختنه (وهو زوج كل ذى رحم حرم منه) أو من مال 
صهره وهو كل ذى رحم حرم من زوجته » ولا يقطع فى الوجوه المذكورة كلها ؛ لأن 
الشارق يدخل عادة على هؤلاء بدون الإذن ء» وجرت العادة بالبسط بين الروحين فى 
الأموال » وكذا بين العيد و سيدهء فكان به شيهة الإذن › فيختل معنى تور الحرز . 

5- وكذا لا يقطع بالسرقة من مال الغتيمة ؛ لأن له فيه نصيباً قتكون شبهة 
الشركة » ولا روى أنه أقى عل برجل سرق من المغدم » فقال له فيه نصيب وهو خافن فلم 
يقطعه . (رواه عبد الرزاق والدار قطنى ) نصب الراية : ٣-۳٠۸‏ 

- و كذا لا يقطع إذا سرق من حثام ء لعدم إمكان الحرز الكامل فيه ؛ لكثرة 
الواردين. 

۸-ولا بالسرقة من بيت أُؤِنَّفى دخوله ؛ لوجود الإذن بالدخحول» فاختل الحرز. 

4-ومن سرق من المسجد متاعاً و صاحب المتاع عدده يقطع ؛لأنه محرز بالحافظ. 

- وإن سرق ضيف ممن أضافه شيئاً لم يقطع ؛ لأن البيت لم يبق حرزا فى 
حقه؛ لكونه مأذوناً فى دخوله» ولأنه ممتزلة أهل الدار » فيكون فعله خيانة لا سرقة » كذا 
فى ”الهدية “ . 


كتاب السرقة vr‏ 
المتن : وإن أخرجه السارق من حجرة إلى الڌارء أو أغار من أهل الحجر حجرة 
أو نقب فدخل والقی شیا فى الطريقء ثم اخذه او مله على حار فساقه و لو 
أخرجه قطع» وإن ناول آخر من خارج» أو أدخل يده فى بيتٍ وأخذه أوطرٌ صِرَةٌ 
خارجة من كم أوسرق من قطار بعيراً أو حملاً لا وإن شق الحمل فأخذ منه 
أو سرق جوالقاً فيه متاعء وره يحفظه أو نائم عليه أو أدخل يده فى صندوق 
أو فى جيب غيره أو كمّه فأخذ المال قطع . 

الشرح : -١‏ ومن سرق شيئا من دار أحد ولم خرجه إلى خارج الدار حتى 
اد لايقطع ؛ لأن الدار كلها حرز واحد فلا بد من الإخراج منهاء ولأن الدار وما فيها 
فى يد صاحبها معنى » فتمكن شيهة عدم الأخذ » فيكون خيانةٌ . 

. و من سرق شيئا من المسجرة فأخرجه منها إلى صحن الدار‎ )١( 

(؟) أو أغاررجل من أهل الحجرات على أهل حجرة أخرى منها ء فسرق منها 
شيعا يقطع فى الوجهين ؛ لأن كل حجرة باعتبار ساكنها حرز على حدة » والإخراج إلى 
صحن الدار كالإخراج إلى السكة » فلو أخرج إلى السكة يقطع فكذا فى إخراجه إلى 
صحن الدار . 

(۳) أو تقب اللص الجدار فدخل وألقى المال ف الطر يق ثم حرج وأخله . 

(4) أو حمل المسروق على حمار فساقه و أخرجه إلى خارج الڈار يقطع فى 
الصورتين ؛ لأن الرمى والإلقاء حيلة يعتادها السراق » لتعذر الخروج مع المتاع أو 
ليفرغ لقتال صاحب الدار . 

7- وإذا دخل السارق ف البيت و أخذ المال عنه رجل آخر من خارج البيت» 
فلا قطع عليه ؛ لأن الأول لم يوجد منه الإخراج والثانى لم يوجد منه هتك الحرز » فلم 
يتم السرقة من كل واحد . 

۳- ومن نفب البيت وأدخل يده من الخارج فيه » وأخذ شيا لم يقطع ؛ لأن 
هتك الحرز يشترط فيه الال مع إخراج الال ء والكىال فى هتك حرز البيوت دخولهاء 


كتاب السرقة Vé‏ 
والدليل عليه قول عك رضى الله عته : اللص إذا كان ظريفاً لايقطع › قيل : وكيف 
ذلك؟ قال: أن ينقب البيت » فيدخل يده ورج المتاع من غير أن يدخله » كما فى ” شرح 
النقاية ۲-٤٠۹:‏ “ . 

4- وإن شق صرْةٌ خارجة من كُمْ (أى شقّ خر يطة الفلوس) وأخذ الال لم 
يقطع ؛ لأن رباط الصّرة بالك من الخارج » فبالشق يتحقق الأخذ من الخارج » فلم 
يوجد هتك الحرز » ولو شق من صرة داخلة فى الكم يقطع ؛ لأن الربط من الداخل » 
فبالشق يتحقق الأخخذ من الحرز وهو الكُم. 

6- وإن سرق من قطار البعير جملاً » أو سرق جملا (بكسر الحاء) من ظهر 
بعير لم يقطع ؛ لأنه ليس بمحرز قصداً » فيتمكن فيه شبهة العدم » وذلك لأن كل من 
القائد ‏ والسائق » والراكب يقصد قطع المسافة و تقل الأَميِعَة دون الحفظ. 

5- وإن شق اليمل (بكسر الخحاء) فأذ منه شيئا ء أو سرق مجوالقاً (وعاء 
الحيوب) فيه متاع» وصاحيه يحفظه ء أو كان صاحيه نائ) عليه يقطع ؛ لأن المعتبر هو 
الحفظ المعتاد » والجلوس عنده » والتوم عليه يعد حفظاً عادة » ولا روى عن صفوان بن 
أمية رضى الله عنه أنه قال : إنه طاف بالبيت ثم لفت ردائه » فوضعه تحت رأسه فتام » فأتاه 
لص فاستله من تحت رأسه » فأخذه» فأ به البى كل فقال : إن هذا سرق رداق » فقال 
له النبى يك أسرقت رداء هذا ؟ قال : اذهبا به فاقطعا يده . (رواه أبوداود والتساتى) 

۷- ومن أدخل يده فى صندوق غيره » أو فى جيب غيره أو فى كمه فأخذ المال 
يقطع ؛ لأن هذه الأشياء حرز لا فيها . 

فصل : محل القطع وإثباته وكيفيته 
المتن : وتقطع يمين السارق من الزندء وتحسمء ورجله اليسرى إن عاد فإن 
سرق ثالقاً حبس حتى يتوبّ ولم يقطع کمن سرقٌ وإبهامه اليسرى مقطوعةٌ 
أو شلاء » أو إصبعان منها سواها أو رجله اليمنى مقطوعة. ولا يضمن بقطع 
اليسرى من أمِرّ بخلافه . 


كتاب السرقة ا 

الشرح : -١‏ تقطع يمين السارق من الزند (وهو الرسغ)» وتحسم (أى يكوئ 
لينقطع الدم) أما الآن فيُستعمَلٌ الدواء لقطع الذم > أما القطع فلقوله تعالى : 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما »ء وأما اليمين فلقراءة عبد الله أبن مسعود رضى 
الله عنه (فاقطعوا أمنهما) » وهى قراء ة مشهورة » فكائت متزلة خبر مشهور » فجاز 
تقييد إطلاق الكتاب به » وأما الرند فلأ روى عن صفوان أنه يكل أمره بقطع الذى سرق 
رداء صفوات من المفصل . (رواه الدارقطى) » وروی أبن أبى شيبة فى مصنفه عن رجاء 
بن حيوة أنه قال: إن الى ب قطع رجلا من المفصل » وهو حديث مرسل» وروى 
أيضا عن عمر و على أنهما قطعا من المفصل » كذافى ” شرح النقاية : 5-51١‏ “ 

وأما الحسم فلما روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أن انين ب أى بسارق سرق 
شملة ء فقال عليه الصلؤة والسلام : ماإخاله سرق ؟ فقال السارق: بلى يا رسول الله (أى 
سرقت) » فقال : اذهيوا به فاقطعوه ثم احسموه . (رواه الحاكم) » ولأنه لولم بحسم 
يفضى إلى العلف لكثرة سيلان الدم » والحد زاجر لا متلف . و أَنّا الآن فقد صُيْعَتْ 
أدو ية نة للدم فلا حاجة إلى الحسم المؤلم. 

؟- فإن عاد وسرق ثانيا تقطع رجله اليسرى ء فإن سرق ثالفالم يقطع ‏ وخيش 
فی السجن حتى يتوب؟لما روى عن عبد الله بن مسلمة عن على رضى الله عته أنه قال: إذا 
سرق الشّارق فقطعت يذه اليمنى » فإن عاد قطعت رجله اليسرى › فإن عاد صْمُنته 
السجن » حتى يحدث خيرا » إنى لأستحبى من الله (أن) أدعه ليس له يد يأكل بها و 
يستنجى بهاء ولارجل يمثى عليها . (رواه محمد فى الآثار » ورواه الدارقطنى وعبد 
الرزاق)؛ وروى عن حجاج عن ”ماك عن بعض الصحابة قالوا: إن عمر استشارهم فى 
سارق » فأجمعوا على مثل قول على . (رواه ابن أبى شيبة) » ولأن القطع ثالعا إهلاك 
معيى؛ لمأ فيه من تفو يت جنس المنفعة » والحد زاجر. 

وإن كان الشارق مقطوع الإبهام اليسرى » أو كانت إبهامه اليسرى شلاء » 
أو كان الإصبعان من اليد اليسرى سوى الإبهام مقطوعتين » أو كانت رجله اليمى 


كتاب السرقة Y7‏ 
مقطوعة لا تقطع يده ف جميع هذه الصور ؛ لأن فيها تفو يت جتس المتفعة بطشاً (أخذاً) 
أومشياً. 

4- وإذا قال الحاكم للجلا د : اقطع يمين هذا السارق » فقطع يساره » فلا شين 
عليه ؛ لأنه أتلف اليسرى » وترك خيرا منه وهو اليمنى ء فلا يكون متلفاً . فلو قطع 
اليمنى عمداً لا شين عليه عند أبى حتيفة » وقالا يضمن ف العمد دية اليد اليمنى » وبه 
قال الشافعى ومالك رحمهها الله . 

واعلم أن فى كل صورة لا يكن القطع يجب على السارق ضبان المسروق بعد 
ثبوت السرقة . 

بيان شرائط القطع 

المتن : وطلب المسروق منه شرط القطع » ولو مودعاً أو غاصباً أو صاحب 
الب و يقطع بطلب المالك لو سرق منهمء لا بطلب امالك أو الشارق لو 
سرق من سارق بعد القطع؛ ومن سرق شيئا وردّه قبل ا لخصومة إلى مالكه 
أو ملكه بعد القضاء › أو ادّعى أنه ملكه. أو نقصت قيمته من النصاب لم 
يقطع. ولو أقرًا بسرقة ثم قال أحدهما: هو مالى لم يقطعاء ولو سرقا وغاب 
أحدهماء و أشهدا على سرقتهما قطع الآخرء ولو أقر عبد بسرقةٍ قطع؛ وترة 
السرقة إلى المسروق منهء ولا يجتمع قطعٌ وضمانء وترة العين لوقائماً. 

الشرح : -١‏ وشرط القطع طلب المسروق منهه حت لا تقطع فى غياب 
المسروق منه » وكذا لا بد من طلب القطعء ولو كان المسروق منه مودعا أو غاصياً أو 
صاحب الربا أى كان عنده الأموال الربوية » فكون المسروق منه من هؤلاء لاتمنع 
طلب القطع » وإئما يقطع يطلب المالك لا بطلب هؤلاء ؛ وإن سرق منهم . 

-١‏ ولو سرق أحد من سارق آخر بعد قطع يده لا تقطع يد السارق الثانى؛ لا 
بطلب المالك» ولا بطلب السارق الأول ؛ لأن المال المسروق غير متقوم بعد القطع فى 
حق السارق الأول» فلم يصر موجباً للقطع انيا . 


قصل ف الحرز فس 

۳- ومن سرق شيا » وره إلى مالكه قبل الخصومة ء أو ملكه السارق يعد 
القضاء ء أو ادعى السارق أن المسروق ملكه » أوكانت قيمته (قيمة المسروق) أقلّ من 
النصاب » فلا تقطع يد السارق فى هذه الصور الأربع » أما فى الأولى فلأن الخصومة 
شرط لظهور السرقة » وأا الثائية فلروال الخصومة ملك السارق بعد القضاء قبل 
القطع» وأما العالة فلا قطع بشبهة الملك ‏ وأما الرابعة فلعدم وجود شرط النصاب . 

-٤‏ وإذا أقر اثنان بسرقة »شم قال أحدهما : هو ( المسروق) مالى ءلم يقطعا ؛ لأن 
الرجوع عامل فى حق الراجع » وموروث للشبهة فى حق الآخر. 

5- فإ سرق رجلان »ثم غاب أحدهماء وشهد الشاهدان على سرقتهم| تقطع 
يد ا لحاضر ؛ لأن الغيبة تمدع ثبوت السرقة على الغائب عند أبى حنيفة » إلا إذا جاء و أقيم 
عليه البينة فيقطع . 

ولو أقر عب بسرقة قطعت يده و بر المسروق إلى مالكه لو كان باقياً ء وإن 
هلك فلا يضمن ؛ لأنه لامجتمع القطع و الضّمان . 

-٦‏ ولا مجتمع القطع والضمات عندنا ؛ لقوله تعالى ««السارقة والسارقة 
فاقطعوا يديه جراء أا كسبا) فجعل الله القطع جزاء السرقة و جزاء تصرف المأل » 
فعلم أن القطع جرائهما و بدلهم| » إلا أن يكون المال ياقياً فى ملك مالكه؛ فإذا قطعت يد 
السارق والمال موجود فى يده يرذ إلى صاحبه ؛ لبقائه على ملكه » وإن كان مستهلكاً لم 
يضمنه السارق الذى قطعت يده ؛ لأنه لا يجتمع القطع والضمان ؛ لقوله عليه الصلؤة 
والسلام: لا يَغْرَمٌ صاحبٌ سرقة إذا أقيم عليه الحد . (رواه النسانى) » وقال : مرسل » 
وروی ابن جر ير الطبرى : هذا الحديث فى تهذيب الآثار موصولاء كذا فى ” البناية : 
1-4“ . 

۷-وإذا سرق رجل سرقات » أى مزات » فقطع يده فى إحدى السرقات فهو 
لجميع سرقاتِه » ولا يضمن شيئا إذا هلكت المسروقات عنده ؛ لأن الواجب بالكل قطع 
واحد حقا لله تحال » ولأن مينى الحدود على التداخل » كذا فى ” الهداية “ . 


باب قطع الطر يق ۷۸ 


تغييرالسارق الشيئ المسروق بعد السرقة 
المتن : ولو قطع لبعض السرقات لا يضمن شيئاً ولو شق ما سرقه فى الدارثم 
أخرجه قطع. ولو سرق شا فذبحها وأخرجها لا. ولو صنع الذهبَ المسروق 
دراهم أو دنانيرقطع وردّهاء ولو صبغه أحمر فقطع» لا يرد ولا يضمن »ولو 
أسود يرد. 

الشرح : -١‏ و لو سرق ثوبا فشقّه فى الدار » وجعله قطعتين »ثم أخرجه إلى 
خارج الدار تقطع يده إن أصابت قيمته بعد الشق ( أيضاً) عشرة دراهم ؛ لأن الشق لا 
يزيل ملك المالك ولايورث شبهة . 

۲- ولو سرق شاءً فذبحها فى الدارء ثم أخرجها لم يقطع ؛ لأن السرقة وقعت 
على اللحم ء ولا قطع فيه بل يضمن قيمة اللحم . 

۳- ومن سرق اذهب أوالفضة فصنع منها دراهم أو دنائير يقطع السارق ء 
ويرد تلك الدنانير أوالدراهم إلى المسروق منه إن كانت باقية ؛ لأن السارق بصنعه 
وتغييره الذهب والفضة لايملك المسروق . 

-٤‏ ومن سرق ثوبا فصبغه أمرء ثم قث يده لايجب عليه ره » ولا يضمن 
السارق بعد القطع قيمة أبيض » ولو صبغه أسود يرذه عند أبى حنيفة.؛ لأنّ لون الشواد 
عيب ف الدراهم والدتاتير . 

باب حدٌ قاطع الطريق / 
المتن : أخذ قاصد قطع الطريق قبله» حبس حت يتوب» وإن أخذ مالا 
معصوما أى مال مسلم أو ذتى قطع يده ورجله من خلافه وإن قتل» قتل 
حداً وإن عفا الوك » فإن قتل وأخذء قطع وقتلّ وصلبَ أو قتل أو صلبء 
ويصلّب حياً ثلاثة أيام» وبيج بطنه برمج حتى يموت» ولم يضمن ما أخذ. 
وغير المباشر كالمباشر. والقتل بالعصا والحجر كالسيف 


الشرح : -١‏ رجل أراد قطع الطر يق » فَأحِدٌ قبل أن يقطع الطر يق يحبس 


باب قطع الطر يق ۳7۹ 
حت يتواب . 

؟- وإن أخذ قاطعٌ الظريق مالاً معصوماً (مال مسلم أو ذمى) قطعت يده 
ورجله من خلاف (يده الیمنی و رجله اليسرى) . 

۳- وإن قعل أحداً فل حذاً و (حقاً لله تعالٰ ء لا قصاصاً حتى جاز عفوه ) » 
وإن عفا الولى لا اعتبار لعفوه بل يقتل حدًا. 

4-و إن قتل قاطعٌ الطر يق أحداً وأخذ الال أيضاء ففيه أحد الأجر ية العلاثة: 

(۱) قطع يده و رجله ِن خلاف .ثم قُيِلَ ثم صلب . 

(5) أو قتل (بلا قطع وصَلْب ) . 

(۳) أو صلب بلا قتل و قطع (بل) يصلب حيا إلى ثلاثة أيام و يطعن بطنه 
برمح حتى يموتء ولا يضمن ما أخذ (بعد القطع أو القعل » أو الصَلب) إن هلك وإلا 
فيردٌ إلى مالكه » وغيرالمباشر فى وجوب الحد كالمباشر أى يجب الحد على الذى باشر قطع 
الطر يق وعلى شريكه الذى لم يباشر بنفسه » والقتل بالعصاء والحجر كالقتل بالسيف فى 
حق قاطع الطر يق » يعنى يجب اححد فى كليهه) . 

والأصل فيه قوله تعالى : «[ نما جراء الذين يحاريون الله ورسوله و يسعون ى 
الأرض فساداً أن يقئّلوا أو يصأبوا أو تقظع أيديهم و أرجلهم من حلاف أو يتفوا من 
الأرض)( المائدة ) »وما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قُطاع الطر يق أنه قال : 
إذا لوا وأخذوا الال فوا وصَيْبُوا » وإذا لوا ولم يأخذوا الال قُتلوا وم يُصَلَّبُواء وإذا 
أخذوا امال ولم يقتلواء فقظعت أيديهم وأرجلهم من خلاف » وإذا أخافوا السبيل ول 
يأخذوا مالا تُقُوا من الأرض . (رواه الإمام الشافعى فى مسنده ) 

المتن : وإن أخذ مالاً وجرحه؛ قطعء وبطل الجرح» وإن جرح فقطء أو قتل 
فتاب» أو كان بعض القطاع غير مكلف أو ذا رحم محرم من المقطوع عليه 
أو قطع بعض القافلة على البعضء أو قطع الطريق ليلاً أو تهاراً بمصر أو بين 
مصرينء لم يحت فاقاد الو أو عفا. ومن خنق فى المصر غير مرة قتل به . 


باب قطع الطريق 0 

الشرح : 5- وإن أخذ قاطع الطريق مالاً وجرح صاحب الال قُطِعَ يذه 
ورجله من خلاف » وبطل حكم ابرح ؛ لأنه لما استوق حق الله تعالى بالقطع لم ببق 
الحاجة إلى القتل لعدم قتله صاحب المال . 

-وإن جرح فقط ول يأخذ المال ولم يقتلء لايحذ بل يؤخذ قصاص ابرح منه . 

۷-وإن قتل نفساً ثم تاب قبل أن يؤخذ فكذلك لا يحذ للتوبة و يصير الأمر إلى 
الأولياء فى أخذ القصاص أوالدية . 

۸- وإن كان بعض قظاع الطر يق غير مكلف بأن كان صبباً أو مجدوناً لا يحدذون 
جميعاً ؛ لأنها جناية واحدة » فإذا سقط الحد عن الواحد سقط عن كلهم » و يبقى أمر 
القصاص والغرامة إلى الأولياء » وكذلك لا حف الصور الآتية : 

(۱) إذا كان بعض قطاع الطريق ذا رحم حرم من صاحب المال . 

(۲) أو قطع بعض القافلة طر يق بعض . 

(۳) أو قطع الطر يق بمصر ف ليل أو نهارء أو قطع الطريق بين مصرين» فالأمر 
إلى الأولياء فى القصاص والعفو. 


کے 


۹- ومن حن ف المصر غير مزة و قتل الئاس به قتل به ء أى يقتض منه . 


كعاب السير والحهاد ۳A1‏ 


كتاب السير والجهاد 


هى جمع السيرة » وهى طر ية اليك ب فى مغاز يه . 
المتن : الجهاد فرض كقاية ابتداء » فإن قام به بعض سقط عن الكل وإلا 
أثموا بتركه» ولا يجب على صب وامرأةٍ وعيد وأعمى ومقعدٍ وأقطع؛ وفرض 
عين إن هجم العدق فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيّده» وكره الجعل 
إن وجد فیء ء وإلا لاء 
الشرح : واعلم أن المحّئين عبروا عن الجهاد بالغزوة » والقتال» والحرب . 
وأما الققهاء فيعبّروت عن الجهاد ب ”السير“ ومن هنا مى الإمام محمد كتابيه ب ”السير 
الضعير“ والس الكبين ؛ 
السير فى اللغة : جمع سيرة وهى الخالة الحاصلة من السير ؛ لأن القعلة بكسر 
الغاء وسكوت العين للحالة »ثم استعمل فى مطلق ا حالة كم ,أنه يأ بمعنى الطر يق أيضاً » 
ومن السيرة بمعنى الحالة قوله تعالم: ل[سنعيدها سيرتها الأول ) » أى حالتها الأول . 
وفى اصطلاح الفقهاء : هى بيان أحوال الغراة والمجاهدين وأحوال مخالفيهم 
من الكقار » وبيان مسائل الجهاد » وما يتعلق به » وسيرة الب اة أحواله » وأوصافه 
المباركة . 
تعريف الجهاد وأحكامه 
الجهاد لغة : عبارة عن بذل الحهد » بضمٌ الجيم » وهو الوسع والطاقة »أو عبارة 
عن السعى والمبالغة فى العمل ء مأخوذ من الحهد بالفتح . 


كتاب السير والحهاد AY‏ 

وشرعاً: يستعمل فى بذل الوسع والطاقة بالقعال فى سبيل الله تعال بالتفس» 
والمال » وا للسان » و غير ذلك (ممالابد منه فى الجهاد) أو السعى والمبالغة فى سبيل الله» 
فيشمل سعى الدعوةء والتدر يس » والتعليم » والتصنيف »و كل جهد وسعى للدين 
فهو جهاد » ومنه قوله تعالم : «( والذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا) » وقوله تعالى : 
ل( وجاهدهم به جهاداً كبيراً 6 . 

١‏ - حكم الجهاد أنه فرض على الكفاية » سواء كان تعرّضِيّاً أو دفاعياً » فإن قام 
به فريق من الناس يسقط عن الباقين » وإن ل يقم به أحد يأتم الكل بتركه . 

وفرضيته ثابت بالكتاب والسنة » أما الكتاب فقوله تعالى: «إقاتلوا المشركين 
كآفدٌ كيا يقاتلونكم كآفة» التوبة » وقوله تعالى : «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر) التوبة » وقو له تعالى: «إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) التوبة » 
وقوله تعالن: لإوقاتلوهم حبى لا تكون فسدة) البقرة . 

وأما السئة» فلقوله عليه السلام : أمرت أن أقاتل الاس حت يشهدوا أن لا اله 
إلا الله وأنّ حمداً رسول الله » ويقيموا الصلؤة » ويؤتوا الركؤة ء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مٌ دماء هم و أموالهم إلا بحن الإسلام و حسابهم على الله . (رواه البخارى)ء 
وقوله عليه السلام: الجهاد ماض إلى يوم القيامة . (رواه أيوداود ) » وأراد به فرضاً 
باقياً» وهو فرض عل الكفاية » وليس بفرض عين ؛ لأنه تعالى قال: «فضّل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً وكلاً وعد الله الحسنى» » وقوله 
تعالى: «إفلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين» › ولأنه إنغا فرض 
لإعراز دين الله » ودفع الشر عن العباد » فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين» 
كصلاة الجدارة » ورذ السلام » ولا يجب على الصبى » وامرأة » وعيد » وأعمى» و 
الأعرج» ومقطوع اليد ؛ لضعفهم وعجرهم . 

؟- ويصير فرض عين إن هجم العدوٌ » ولم يستطع بعض المسلمين دفاع 
شرهم ؛ لقوله تعالل: «(انفروا خفاقا و ثقالا» › ولقوله تعالى: يها الذين آمنوا ما 


كتاب السير والجهاد رس 
لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اقلعم إلى الأرض) وقوله عليه الصلؤة والسلام: 
إذا استنفرتم فانفروا . (رواه البخارى ومسلم) فتخرج المرأة بلا إذن زوجها و يخرج 
العبد بلا إذن سيده . 

۳- ويكره للإمام أن يفرض على الناس الجعل (بضم الجيم) » (هو مال 
يفرضه الإمام على الناس لأجل نفقة المجاهدين) مادام من الفيئ والخراج شي كاف فى 
بيت الال ؛ لأنه يشبه أخذ الأجرة من التاس بعوض الجهاد » وأما إذا لم يكن فى بيت الال 
فيع » ولا مال آخر فلا بأس بأخذ المعل من الئاس » بأن يقوى بعضهم بالجعل ؛ لأن 
دفع الضرر الأعلى ياق الأدنى من مصالح الثين » ويؤيد ذلك ما رواه صفوان بن 
أمية رضى الله عنه أنه قال : إن الب بي استعار منه قبل إسلامه دروعا يوم حدين » فقال: 
أغصياً يا محمد ! قال : لا بل عار يد مضمونةً. (رواه أبوداود والنساق ) 


ما يجب قبل الشروع فى القتال 
المتن : فإن حاصرتاهم؛ ندعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فبهاء وإلا إلى 
الجزيةء فإن قبلوا فلهم مالنا وعليهم ما علينا. ولا نقاتل من لم تبلغه 
التعوة إلى الإسلام وندعوا ندباً من بلغته وإلا فستعين بالله تعالىء 
ونحاربهم بنصب المجانيق وحرقهم وغرقهم وقطع أشجارهم وإفساد زروعهم 
ورميهم وإن تترسوا بيعضناء نقصدهم بالضَّربٍ دون المسلمين . ونهينا عن 
إخراج مصحفه وامرأة فى سريّة يخاف عليهما » وغدر وغلول» ومثلة وقتل 
امرأة وغير مكلف وشيخ فان وأعمى ومقعدء إلا أن يكون أحدهم ذا رأى فى 
الحرب» أو ملك وقتل أب مش رك وليأب الابن ليقتله غيره . 
الشرح : -١‏ فإن حاصرناهم » أى الكفار ندعوهم أولاً إلى الإسلام لا روى 
عن ابن عباس أنه قال: ما قاتل رسول الله كك قوماً قط إلا دعاهم إلى الإسلام (رواه 
أحمد) فإن أسلموا كففتا عن قتالهم لحصول المقصود » وإن لم يسلموا ندعوهم إلى أداء 


المرية ؛ لما روى أنه ل كان إذا قر [مرا على جيش أو سربة أمره (بالدعوة إلى ابرية) رواه 


كتاب السير والحهاد At‏ 
أحمد و مسلم والترمذى )؛ لقوله تعالى : «حتى يعطوا الجرية عن يد وهم صاغرون) 

؟- فإن قبلوا أداء ابيز ية فلهم ما لتا (من المنافع وحفظ الدماء والأموال) » 
وعليهم ماعلينا من الضائٌ ؛ لقول على رضى الله عنه : من كانت له ذمتنا قدمه كدمنا 
ودينه كديننا . (رواه الدارقطنی ) 

- ولا نقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام » إلا بعد دعوتهم » وندعوا إلى 
الإسلام من بلغته الدعوة استحياباً » أى يستحب دعوة من بلغته الدعوة إلى الإسلام . 
وإن ل يقبلوا الجر ية أيضاً فتستعينٌ بالله تعالن وتحار بهم (بأنواع الحرب) . 

4 - ونقاتلهم بنصب المجانيق » (هو جمع منجنيق » وهى آلة ترمى بها الأحجار 
و يهدم الجدار» ومافى معناه من الآلات الجديدة) » وحؤق بيوتهم » و يِعَرْقِهِمْ » وبقطع 
أشجارهم » وإفساد زروعهم » و رميهم بالسهام » وبکل ما کن هريمتهم ؛ لقوله 
تعالى: «إيخر بون بيوتهم بأيديهم و أيدى المؤنين» ٠‏ ولقوله تعالى: «إما قطععم من ليدة 
أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ) ولا روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن 
البى وَل قطع نخل بنى النُضير » وحَوّقَ البويرة (حديقة النخل لبنى التضير) . (رواه 
الأئمة السعة) 

5- ويجوز رمى الكفار » وإلقاء النار إليهم فى الحرب » وإن جعلوا المسلمين 
ترسا و حاجبا بيننا وبينهم ؛ لأنا صد الكقار بالرمى » والقعل » دون المسلمين » وهذا 
الجواز مشروط بغلبة ظن الدفاع عن المسلمين » وغلبة ظن هرية الكفار » وإنما أفتوا 
بالجواز للضرورة وسا لذريعة الفساد التى قد ترب على ترك قتالهم . 

7- وقد هيا (نحن المسلمين) أى نهانا الشرع عن إخراج مصحف إلى دار 
ا لحرب » وإخراج المرأة فى سرية (هى أربع مائة رجل) حال كونههما يخاف عليهها ؛ لأن فى 
الإخراج تعر يض المصحف للاستخفاف » وتعر يض المرأة على الضياع والفضائح › 
ولقوله 45 : لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو . (رواه الجباعة الا الترمذى) . 
وكذلك ثهينا وممنعدا عن الأمور الآتية فى دوران القعال : عن الغدر » و عن الغلول 


كتاب السير والجتهاد كنا 
(النيانة فى الغتيمة) وعن المثلّة » وعن قتل امرأة (لا سهم لهافى حرب المسلمين) » وعن 
قتل إنسان غير مكلف كالصى » والمجنون » وعن قتل شيخ فان وعن قتل الأعمى » 
وعن قتل مُقُعَدٍ و أعرج ء وقتل الولد أباه المشر ك إلا إذا كان أحد هؤلاء صاحب رأى و 
تجربة فى الحرب أو كان رئيساً » وملكاً » فحينئدٍ جاز قنله ؛ لقوله عليه السلام : اقتلوا 
ولا تغدروا ولاتغلواولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً. (رواه مسلم والترمذى) › ولا روى 
عن ابن عمر رضى الله عنها أنه قال : إن امرأة دت مقتولةٌ فى بعض مغازى رسول 
الله ل فنهى رسول الله ي عن قعل النساء » والصبيان فى الحرب . (رواه الجماعة إلا 
ابن ماجة) . وقد أمر رسول الله ل بقعل در يد بن الصسّمّة يوم حنين» وكان ابن ماقة 
وعشرين سنة جاء وابه للمشورة وأخذ الرأى عنه » كذافى ”شرح النقاية : ۲- "4171 . 
۷- ولا يجوز للمسلم أن يقتل أباه اللشرك ؛ لقوله تعالى : (وصاحبه فى الدنيا 
معروفا) » فان أدركه فى ميدان ا لحرب أعرض عه » حى يقعله غيره ؛ لأن المقصود 
يحصل بقتل غيره . 
جواز الصلح بالكفارفى الحرب 
المتن : ونصالحهم ولو يمال إن خير ونني لو خيراء ونقاتل بلا فيد لو خان 
ملكهم»والمرتدين بلا مال» فإن أخذ لم ير» ولم نبغ سلاحاً منهم؛ ولم نقتل 
من أمنه حر أو حر وننبذ لو شر وبطل أمان ذبن وأسير وتاجر وعبد 
محجور عن القتال . 
الشرح : -١‏ ونصالح (نحن المسلمون) الكفار (ولو كان بالمال) إن كان فيه 
خيراً ومصلحة للمسلمين ؛ لقوله تعالى: «روإن جدحوا للسلم فاجنح لها وتوكّل على 
اله وقد صالح رسول الله ب أحل مكة فى الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين . 
(رواه أبوداود)؛ وأماالمصا حة على المال ؛ لأنه لما جازت المصالحة بغير مال فبالمال أو . 
؟- فإن صالحوا الكفار مدة » ثم رأى أمير المسلمين أن القعال أصلح و أنفع » 


كتاب السير والجهاد ۳۸٦‏ 
يطرح إليهم عهدهم ويخبرهم ينبذ العهد ء وهذا معنى قول المصتف ” ونتبذ لو خميرا “ 
أى و نطرح عهدهم لو كان فى طرح عهدهم خيراً ؛ لقوله تعالى : «إوإما تخافڻ من قوم 
خحيانة فاتبذ إل (عهدهم) على سواء إن الله لاحت الخائنين» أى على سواء منكم و 
منهم فى العلم ينبذ العهد وإلغاثه . 

“- ولو خان ملكهم (رئيسهم) فى العهد ثقاتلهم من غير الإعلان بنبذ العهد؛ 
لأنه عليه الصلؤة والسلام : غرا قريشاً بلا إعلامهم لمانقضوا العهد الذى جعلوا بينه 
وبينهم فى عام الحديبية . (رواه البيهقى فى دلائل النبوة) 

4- ونصالح المرتدين بلا أخذ مال » أما المصاحة » فإن اسلامهم مرج ء وأما 
من غير مال » فإن أخط المال عنهم يشبه أحذ الجر ية ولايؤخذ عنهم الجر ية . 

-٥‏ ولو أخذ الإمام فى الصلح من المرتدين مالاً » ل يردّه عليهم بعد تقض 
الصاح ؛ لأنه مال غير محصوم . 

5- ولا يجوز للمسلمين بيع السّلاح (ولا بيع كل مايضرهم) من أهل الحرب ؛ 
لما روى عن عمران بن حصين رضى الله عنه أنه قال : إن رسول الله 4 تھی عن بيع 
السلاح فى الفتنة » والمراد بالفعنة مخافة الحرب ومخافة ضرر المسلمين . (رواه الطبرانى 
والبيهقى) 

/- ولا يجوز لنا قتل من آمنه حز أو حزة من المسلمين » ونطرح الأمان لو كان 
فيه شك وضرةٌ للمسلمين ؛ لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه ب قال : 
المسلمون تتكافاً دمائهم » وهم يد على من سواهم » ويسعى بذمتهم (أى بعهدهم ) 
أدناهم » و یرد عليهم أقصاهم . (رواه ابن ماجه والبخارى بعناه) » ولا روى أنه عليه 
السلام قال لأم هانق : قد أجرنا من أجرتِ وآمنا من آمنت . (رواه الشيخان) 

8- ولا يصخ أمان ذقي مقيم فى دار الإسلام للكفار ؛ لأنه متهم بهم » ولا 
ولاية له على المسلمين » وكذا لا يجوز أمات أسير أخذ منهم » ولا أمان تاجر يدخل علينا 
منهم ؛لأنهما مقهوران تحت أيدى المسلمين » فلا اعتبار لأمانهم » ولا يصح أمان عبد 


باب الغنائم وقسمتها TAY‏ 
ممتوع عن الشركة فى اقتال ؛ لأنه لا سهم له فى جهاد المسلمين ء فلا اختيار له » وأما 
أمان المأذون فى القعال فصحيح . 
باب الغنائم وقسمتها وأحكامها 
المتن : ما فتح الإمام عنوة قسم بيننا أو أقر أهلهاء ووضع الجزية والخراج» 
وقتل الأسرىء أو استرقء أو تركهم أحراراً ذمَةٌ لناه وحرم رهم إلى دار 
الحرب» والفداء والمن وعقر مواش شق إخراجهاء فتذيح وتحرق» وقسمة 
الغنيمة فى دارهم لا للإيداع 
الشرح : -١‏ كل بل فتح الإمام من بلاد الكفار عدو (قهراً وغلية) » فالإمام 
مخ بين الأمر ين : إن شاء قسم الغنائم بين المسلمين الغائمين بعد إخراج الخمس ؛ وإن 
شاء أقز أهلها عليهاء ووضع الجريةً على رؤوسهم » والخراج على أراضيهم . أما الأول 
فلا روى عن سهل بن خيثمة رصى الله عنه أنه قال: قسم رسول الله با خيبر نصفين : 
نصفُ لنوائبه و نصف بين المسلمين . (رواه أيوداود) وأما الغانى فلما روى أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه بعث عثان بن حتف على حراج السواد (سواد العراق) ذكر 
الراوى الحديتّ بطوله » وفيه : أنه أفرض التراج على كل حریی ‏ إلى أن قال : وأفرض 
على رقابهم على الموسر ثمانية وأربعين درهما » وعلى من دون ذلك أربعة وعشرين 
درهماء وعلى من لم يد شيئا ائنى عشر درهما . (رواه ابن سعدف الظبقات) 
وهذا (إقرار أهلها) كله فى العقار » وأما المنقول وحده فلا يجوز به المث بالرد 
عليهم » لعدم ورود الشرع به كذافى ”شرح العيتى” . 
معاملة الإمام مع الأسرى فى الإسلام 
-١‏ والإمام يختار فى الأسررى إحدى ثلاث خصال : 
(۱) إن شاء قتلهم ؛ لما روى عن أنس رضى الله عنه أن البى يي دحل عام 
الفعح » وعلى رأسه مغفر » فليا ترعه جاء رجل فقال : يا رسول الله ! ابن خطل متعلّق 
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بأستار الكعبة » فقال : اقتلواه ( رواه البخارى ومسلم ) » وكذلك أمر بقعل مقاتلى بنى 
قريظة وسَبى نسائهم وذراريهم بعد ما استولى عليهم . 

(؟) وإن شاء استرفهم يجعلهم أرقاء عبيداً وإماء ؛ لأن فيه دفع ضررهم. 

(۳) وإن شاء تركهم أحراراًء وأهل ذمٌةٍ و متعاهدين للمسلمين »و يضع عليهم 
الخراج » إلا فى مش ركى العرب والمرتدين ؛ لأن هاتين الفر كتين ليس عليهم إذا لم يسلموا 
إلا القعل » وحم رد الأسرى إلى دار ا حرب ؛ لأن فيه تقو يتهم على المسلمين. 

۲-وحرم الفداء أى تبادل أسارى الكفار بأسار المسلمين » هذا عند أبى حنيفةء 
و عندهما لايحرم التبادل بأسازى الكقار . 

۳- وأما المفاداة بالمال فعندنا غير جائز . ودليل الصاحبين قوله تعالك: لإفإما 


مثا بعد وإمنا فداء) وهو المعمول اليوم . 
- ولايجوز الم عليهم عند أبى حبيفةء» وجاز عددها : بن يعركهم ثانا ؛ 
لقوله تعال «فإما مثا بعد» . 


0- وحرم عقر المواشى إذا كان إخراجها و نقلها إلى دار السلام شاقا فلا يحوز 
لهم عقرها وقطع قوائمها بل تذبح وتحرق هناك فى دار ا لحرب ؛ لثلا ينتفع بها العدؤ ؛ 
لأن ذبح الحيوان لغرض صحيح جائز » ولا غرض أصح من كسر شوكة الأعداء » 
وصار كتخر يب بنيائهم » بخلاف قطع العراقيب والتحر يق قبل الذبح فإنهما منوعان. 
1- وحرم قسمة الغنيمة فى دار الحرب » حتى يخرجها إلى دار الإسلام ؛ لأن 
الك فى الغتيمة لايثبت قبل الإحراز بدار الإسلام , وأما قسمتها على الغانفين للإيداع 
عند هم وحملها إلى دار الإسلام فلا بأس بها »ثم بعد وصولها (إلى دار الإسلام) يقسمها 
الإمام بينهم تمليكاً . 
المتن : وبيعها قبلهاء وشرك الرّدء والمدد فيهاء لا السوق بلا قتال» ولا من 
مات فيهاء وبعد الإحراز بدارنا يورث نصيبهء وينتفع فيها بعلف وطعام 
وحطب وسلاج ودين بلا قسمة» ولا يبيعهاء وبعد الخروج منها لاء وما فضل 


باب الغنائم وقسمتها ۳۸۹ 
رد إلى الغنيمة» ومن أسلم منهم أحرز نفسه وطفله وك مال معهء أو كان 
وديعة عند مسلم أو ذي؛ دون ولده الكبير وزوجته وحملها وعقاره وعبده 
المقاتل . 

الشرح : ۷-وحزم أيضاً »بيع مال الغنيمة قبل القسمة ؛ لقوله بل : لا يحل 
لامرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبعاع مغن حت يُقْسَم . (رواه أحمد و أبو داود). 

۸- و يشترك الردء (بكسر الؤّاء و سُكوت الذال) (المعين والمساعد) و اليد فى 
الغنيمة مع المقاتلين لاستوائهها فى جاوزة الحدود بين دار الإسلام و دار الحرب على 
قصد القثال . 

4- ولايشترك فى الغنيمة السوق ( التاجر ) الذى لم يقاتل » أى بلا قتال» ولا 
من مات من المقاتلين فى دار الحرب قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام ء ولو ماث فى دار 
الحرب بعد الإحراز بدار الإسلام فيأخذ وارثه نصييه . 

- وجاز للغائمين الانتفاع فى دار الحرب يالعلف ء والطعام » والخطب» 
والشلاح » واستعمال الدهن فى أبدانهم قبل القسمة » ولايصح بيع هذه الأشياء 
قبل القسمة . 

-١‏ وبعد المخروج من دار الحرب لايصح الإنتفاع يهذه الأشياء قبل القسمة؛ 
لما روی عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله وك يوم خيير : کلواء 
واعلفواء ولا تحملوا. (رواه البيهقى فى كتاب المعرفة) 

7- وما فضل فی يده أى فى يد الذى كان أخذه قبل الخروج من دار الحرب تنا 
ينتفع به رذه إلى الغنيمة بعد اروج إلى دار الإسلام لروال حاجته . 

7- ومن أسلم من أهل دار الحرب فى دار الحرب فقد أحرز بإسلامه نفسه » 
و طفله من القتل والاسترقاق » وكذلك حفظ كل مال معه » أو كان وديعة عند مسلم 
أو ذمى » من الأخذ والهلاك ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : من أسلم على شئ » أو 
قال: على مال فهو له . (رواه أبو يعلى فى مسنده) » أى من أسلم وعنده شين أو مال فله 
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ذلك الشي أو ذلك الال . 

-٤‏ ولا يستطيع أن يحفظ يإسلامه ولده الكبير » أو زوجعه » وحمل زوجته؛ 
لأن ولده الكبير » وزوجته حربيان » والحمل جزء من زوجته الحربية ء ولا يحفظ 
عقاره؛ لأنه ليس فى يده » فيكون فيئاً » ولاعبده المقاتل ؛ لأنه لما تمَؤْد على مولاه حرج 
من يذه . 

فصل : كيفية قسمة الغنيمة بين الراجل والقارس 
المتن : للرّاجل سهمٌّ وللفارس سهمان ولو له فرسانء والبراذين كالعتاق» لا 
الراحلة والبغل؛ والعبرة للفارس والرّاجل عند المجاوزة وللمملوك والمرأة 
والضَين والدّن الرضخ » لا السهم 

الشرح : -١‏ وإذا أراد الإمام قسمة الغنائم برج خمسها أولاً ؛ لقوله تعالى : 
«إواعلموا أن ما غنمتم من شي فأت لله خمسه وللرسول» ثم يقسم أربعة الأخماس 
الباقية بين الغافين » فمن كان راجلا (بلا فرس) فله سهم » ومن كان له فرس فله سهان 
وإن كات له فرسانٍ ؛لما روى عن مجمّع بن جارية أنه قال : شهدنا خيبر ‏ إلى أن قال 
فقسمها (أى : غنيمة خيبر) رسول الله بل على ثمانية عشر سهما » وكان الجيش ألفاً 
وخمس مائة » منهم ثلاث ماثة فارس » فأعطى الفارس سهمين والراجل سهاً . 

ووجه التخريج عل الثانية عشر أنك تقول : الرجالة ألف و مثتان » فتجعلها 
اثنى عشر سهما ء لكل مائة سهم » والفرسان ثلاث مائة ثم تضغف سهمهم ؛ لأن لكل 
فارس منهم مسهمين » فتكون ستة وتضمها إلى اثنى عشر فتكون ثمانية عشر . 

؟- ولا فرق فى السهم بين البراذين (جمع يؤذون هو الفرس العجمى) و بين 
العتاق (هو القرس العربى) ؛ لأن إرهاب العدو مضاف إلى جسن اللفيل فى الكتاب » 
قال الله تعالى : ع ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله و عدؤكم) » ولا سهم للراحلة 
(الإيل) والبغل لعدم إرهاب العدو يه إذ لايقاتل عليهها . 
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-والاعتبار يكوت المقاتل فارسا أو راجلاً هو مجاورته حدود دار الإسلام إلى 
حدود دار الحرب فارسا أو راجلاً » حت أن من دخل دار الحرب فارساء فهلك فرسه 
يستحق سهم الفارس» ومن دخلها راجلا فاشترى فرسا يستحق سهم الراجل . 
4-ولايسهم من الغتيمة للمملوك » والمرأة» والصبىء والذمى (إذا خرجوا مع 
الجيش) » ولكن يُعطى لهم على حسب ما يراه الإمام (قبلَ إخراج الخمس) من الرضخ » 
وهو النصيب لكل واحد منهم » ولا سهم لهم ؛ لما روى عن يزيد بن هرمز أنه قال : 
كتب نجدة بن العامر الحرورى إلى ابن عباس رضى الله عنه يسأله عن العبد والمرأة 
يحضران المغدم هل يقسم لهم| ؟ فكتب إليه أنه ليس لهما شين إلا أن يحذيا . (رواه مسلم) » 
ولأن الصبىء والمرأة عاجران عن اقتال » ومن هنالم يُفرَض القتال عليهم| . 
المتن : والخمس لليتاى والمساكين» وابن السَبيل وقدّم ذوو القرنى الفقراء 
منهم عليهم, ولا حق لأغنيائهمء وذكر الله تعالى للتّبرك» وسهم الت سقط 
بموته كالضّفِنَ. وإن دخل جمعٌ ذو منعة دارهم بلا إذن مس ما أخذواء وإلا 
لاء وللإمام أن ينقّل بقوله : من قتل قتيلاً فله سلبه» وبقوله للسريّة: 
جعلت لكم الزيع بعد الخمسء وينقّل بعد الإحراز من الخمس فقطء 
والسلب للكل إن لم ينفل» وهو مركبه وثيابه وسلاحه وما معه. 
الشرح : -٠‏ وأما الخمس (بعد قسمة أربعة أخماس فى الغانغين) يكون 
لليعامى والمساكين وابن السبيل » يُعطى لكل واحد منهم سهم ؛ لقوله تعالم: 
(واعلموا أن ما غدمتم من شئ فأنْ لله خمسه وللرسول ولذى القرين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» وقُدم الفقراء » من ذوى الفريى على الأصناف الثلاثة 
(اليتامئ» والمساكين» وابن السبيل) لتقديم ذكرهم فى الآية . ولا حق لأغنياء ذوى 
القربئ وذكر الله تعلق أولاً فى الآية للعبرك » وسهم الى بي سقط مموته ؛ لأنه كان 
يستحقه بالرسالة ولا رسول بعده » كا أن الصفئ سقط بموته (وهو الذى كان يل 
يصطفيه و ينتخبه لنفسه الشريفة) مثل الدرع أو السيف أو الجارية » وصفية رضى الله 
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عتها كانت من الصفن . والحاصل أن الله تعالل ذكر فى القرآن لمستحقى الخمس خمسة 
أنواع: الرسول ب » والفقراء من ذوى قرباه » واليتامئ » والمساكين » وابن السبيل . 
فسقط سهم الى ٤ة‏ وصفيّه بموته » و بقى الباق على حاله . و آما ذوى القربلى منه قل 
فلم يبق منهم أحد يعرف أنه من ذوى القربى لخلط أنسابهم بنسب أهل التشئع الذين 
يذعى كل واحدٍ منهم أنه من أهل البيت . 

-٦‏ وإن دخلت جماعة من المسلمين لها منعة وقوة دار الحرب بلاإذن الإمام 
فغدموا شيا » ينس مما غدموا » أى يأخذ الإمام مس ما غنموا ؛ لأنه مأخوذ قهراً 
وغلبةٌ » فكان غنيمة . وإن لم تكن لتلك الجماعة مدعة » وقوة » لايخمس مما غدموا 
برعمهم ؛ لأنه اختلاش وسرقةٌ دون غديمة . 

۷- ويجوز للإمام أن ينفْل » أى يعطى أحداً من العسكر زائداً على سهمه 
ويحزض اليش على القعال بقوله : ”من قعل قتيلاً فله سلبه“ ء وبقوله للسرية : “قد 
جعلت لكم الريع بعد الخمس“ ؛ لأن التحر يض مندوب إليه ؛ لقوله تعالل: <«إْأْيّها 
الى حزض المؤمنين على القعال). 

۸-و ينل بعد إحراز الغتيمة يدار الإسلام من الخمس فقط . 

9- وإذال ينفل أحداً يكون السلب لكل واحدٍ من السرية فيقسمونه يبنهم على 
حسب سهامهم راجلاً و فارساً . 

-٠‏ والسلب : هو ما يُشَلَّبُ من الكافر المحارب بعد قتله من متاعه » وهو 
مركبه وثيايه' » وسلاحه' » وما معه من الأشياء . 


باب استيلاء الكفار وأحكامه 
المتن : سبى الترك الرُومَ وأخذوا أموالهم» ملكوهاء وملكنا ما نجده من 
ذلك إن غلبنا عليهم؛ وإن غلبوا على أموالناء وأحرزوها بدارهم» ملكوهاء 
فإن غلبتا عليهم» فمن وجد ملكه قبل القسمة أخذه مانا وبعدها بالقيمة 
وبالشمن لو اشتراه تاجرٌ منهم وإن فقأ عينه وأخذأرشهه فإن تكرر الأسر 
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والشراء أخذه الأول من النانى بشمنهء ثم القديم بالشمنين؛ ولم يملكوا حرّنا 
ومدبّرنا وام ولدنا ومکاتبناء ونملك عليهم جميع ذلك . وإن ند إليهم جملٌ » 
فأخذوه ملكوه. ولوأبق إليهم قنّء لاء فلو أبق بفرس ومتاج» فاشترى رجل 
كله منهم أخذ العبد مجان وغيره بالشمن. وإن ابتاع مستأمنُ عبداً مؤمنا 
وأدخله دارهم أو آمن عبد ثمّه» فجاء ناء أو ظهرنا عليهم عتق . 

الشرح : -١‏ سبى كفأر الثّرك كفا الزوم (وهم التضارئ) وأخذوا أموالهم » 
ملكوها. 

؟- و ملكا ما نجده من ذلك إن عَلَبْنا عليهم ( على الثرك) . 

“- وإن غلب الكقار على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها. 

؛- ثم إن غلبا على (هؤلاء) الكفار (وأخذنا أموالنا منهم) فمن وَجد ملك“ 
قبل القسمة (فى الغافين) أَخَدَّه جانا » وإن وَجده بعد القسمة أخذه بالقيمة . 

-٥‏ ولو رده أن تاجراً من أهل الحرب اشتراه يأخذه بغمن اشتراه » وأخذه به 
الاجر . وإن فقأ أحذ عين العبد المشتزى و أخذ ذلك التاجر أرش عين العبد » فيأخذه 
امالك الأصلى بكل الغمن بلا حظ من الثّمن. 

1- وإن وقع أسر ذلك العبد مزتين » ووقع الشراء أيضاً مزتين يأخذه المشترى 
الأول من الثانى بغمنه» ثم يأخذه مالكه القديم بالثمنين . 

۷- ولا يلك الکفار حرّناء ولا مدبّرنا ء ولا ام ولدناء ولا مكاتيناء و نحن 
نملك عليهم جميع ذلك . 

۸- وإن ند (فر) متا جر فأخذوه ملكوه . 

4- وإن أبق إليهم قن مسلم لايملكوه . 

-٠‏ فلو أب عبد مع فرس و متاع » فاشتزى رجحل كله من الكقارء أذ المالك 
العبد جانا » وغيره بالثمن . ١‏ 

-١‏ وإن اشتزى مستأمن عبداً مؤمناً وأدخله دراهم أو آمن عبد ثم فجاءتا ء 
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أو ظهرنا عليهم عتق العيد . 
باب المستأمن 
المتن : دخل تاجرنا ثمّهء حرم تعرّضه لشىء منهم» فلو أخرج شيئاً ملكه 
محظوراء فيتصدّق بهء فإن ادانه حربى أو ادان حربياء أو غصب احدهما 
صاحبه وخرجا إليناء لم يقضّ بشىء ؛ وكذا لو كانا حرييين فعلا ذلك ثمّ 
استامناء وإن خرجا مسلمينء» قضى بالڌين بينهماء لا بالغصب. مسلمان 
مستأمنان قتل أحدهما صاحبهه تجب الدّية ف ماله والكفارة فى الخطاًء ولا 
شىء ف الأسيرين سوى الكفارة فى المخطأًء وقتل مسلم مسلماً أسلم ثمه. 
الشرح : -١‏ ولو دخل تاجر مسلم فى دار الحرب فلايحلٌ له أن يتعرض لشي 
من أموالهم » ولا من دمائهم ؛ لأنه صَمِنَ بالاستيان أن لا يتعرض لهم » فالتعرض 
بعد ذلك يكون غدراً » والغدر حرام ؛ لما روى عن اين عمر رضى الله عنهما أته عليه 
الصلؤة والسلام قال: إن الغادر يِنْصَبٌ له لواء يوم القيامة » فيقال : هذه غدرة فلان . 
ولو أخرج منهم شيعا يلكه ملكاً حظوراً ومنوعاً ؛ لأجل الغدر » فيتصدق به 
؟- فإن باع حربى شيئاً للتاجر المسلم بالدين » أو باع التاجر المسلم شيا للحربى 
بالدّين » أو غصب أحد من التاجر والحربى عن صاحبه شيئاً » وخرجا إلينا أى إلى دار 
الإسلام وتحاك| عند الحاكم لم يقض الحاكم بشيئ لأحدهما على الآخر ؛ لأن القضاء 
يستدعى الولاية » ولا ولاية للحاكم وقت القضاء عل المستأمن لعدم التزامه حكم 
الإسلام ٠»‏ وكذا لو فعل حربيان عمل المداينة أو الغصب ثم استأمنا للدخول فى دار 
الإسلام ودخلا فيها , وتحاك| عدد الحاكم لم يقض الحاكم بشي لعدم ولايته عليه . وإن 
خرجا (هذان الحربيان) إلى دار الإسلام مُسْلِمَيْنِ قضى بدين أحدهما على الآخر » و 
يقض فى الغصب بشيئ» أما فى المدايئة فلأنها وقعت صحيحة ؛ لوقوعها بالتراضى » وأما 
فى الغصب فصار المغصوب ملك الغاصب » ولاخبث فى ملك الحربى حيمر بالرد. 
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۳- دخل مسلان مستأمنان دار الحرب » فقتل أحدهما صاحيه عمداً أو خطأ» 
فعلى القاتل الدية فى ماله فى العمد ء وعليه الكفارة فى االنطأ » أما الكفارة فلإطلاق 
الكتاب » وهو قوله تعالل: ل[ومن يقتل مؤمناً خطأ فتحر ير رقبة مؤمنة)4» وأما الدية 
فلأن العصمة الثابتة بالإحراز فى دار الإسلام ء لا تبطل بعارض الدخول بالأمان فى دار 
الحرب» وأما عدم وجوب القصاص » فلأنه لا يمكن إقامته إلا بمنعة وقوة » ولا منعة 
بدون الإمام وجماعة السلمين » ول يوجد ذلك فى دار الحرب » كذا فى ”الهداية“ . 

-٤‏ وإن كات المسلمان أسيرين فى دار الحرب » فقعل أحدهما صاحيه عمداً أو 
خطأ فلا شيئ على القاتل سوى الكفارة ف الخطأ ؛ لأنه بالأسر صار تبعا لهم لصيرورته 
مقهوراً و مغلوباً بأيديهم . 

كما لاشيئ غير الكفارة فى الخطأ فى قعل مسلم مسلا أسلم فى دار الحرب لعدم 
العصمة » ولقوله تعال :<( فإن كان من قوم عدؤ لكم فعحر ير رقبة مؤمدة)» . 

فصل : مسئلة الإستيمان وحكمه وشرطه 
المتن : لا يمكّن مستأمن فينا سن وقيل له : إن أقمت سنة وضع 
عليك الجزية» فإن مكث بعده سن فهو ذيٌ» فلم يترك أن يرجع إليهم» 
كما لو وضع عليه الخراج؛ أو نححت ذمَياً لا عكسه فإن رجع إليهم وله 
وديعة عند مسلم أو دن أو دين عليهماء حل دمه » فإن اسر أو ظهر عليه 
فقتلء سقط دينهه وصارت وديعته فيثاء وإن قيّل ولم يظهّر علیهم أو مات» 
فقرضه ووديعته لورثته . وان جاء نا حر بأمانٍ وله زوجة ثمهء وولدٌ ومالٌ 
عند مسام اوذ أوحري: فأسلم هناء ثم ظهر عليهم؛ فالكل ىء » وإن أسلم 
ثمهء فجاء نا فظهر عليهم» فولده الصغير حر مسلم» وما أودعه عند مسلم 
أو ذه فهو لهء وغيره فىء . ومن قتل مسلماً خطاً لا ولخ له أوحربياً جاء نا 
بأمان» فأسلم» فديته على عاقلته للإمامء وف العمد القتل أو الدية لا العفو. 
الشرح : -١‏ لا اخعيار للمستأمن أن يقيم فى دار الإسلام مدة سن فيا فوقها » 


باب المستأمن ۳۹٦‏ 
أى لا يسمح له بأكثر من شهور لتلا يصير عينا للأعداء ‏ بل يقول له الإمام أو نائبه : إن 
أقمت فى دارنا سنة » وضعنا عليك الجزية » وصار بعد ذلك ذمياً ؛ لالترامه ذلك » 
و بعد قبول الجزية ل ارك ان يرجع إلى دار الحرب کا نيرك أن يريع إلى دار الحرب لو 
وضع عليه التراج ؛ لأن عقد الذمة لايْنْقَض . 

۲- لو نكحت امرأةٌ حربيةٌ ذمياً (مقيها فى دار الإسلام) لاترجع إلى دار الحرب 
لا العكس » أى إن ترؤج حر ذميةٌ لا يصير به ذمياً ؛ لعدم التزامه القيام فى دارنا » 
لعمكنه من طلاقها ء فلا يمنع من الرجوع إلى دار الحرب . 

۳- فإن رجع الحربى المستأمن إلى دار الحرب » وترك وديعةٌ عند مسلم أو ذمئ» 
أو ترك ديناً عليهي| فقد صار دمه مباحاً بالعود إلى دار الحرب ؛ لبطلان أماته » وما كان فى 
دار الإسلام من ماله ؛ فهو منوع التصرف وحرام التناول على ماكان ء فإن حكم الأمان 
لم ييطل فى حق ماله . 

- فإن أسر الحربى المذكور أو غلب المسلمون على دار الحرب » و قُتل ذلك 
الأسير سقطت ديونه» وصارت وديعته فيئاً ؛ لأأنها كانت فى يده حكياً » فتصير فيئاً تبعا 

-٠‏ وإن قتل (ذلك المستأمن) فى دار الحرب من غير غلبة المسلمين عليهم 
أومات حتف أنفه فقرضه ووديعته لورثته . 

-٦‏ فإن جاء ئا حربى بأمان أى دخل دارنا بأمان وله زوجة وولد و مال ف دار 
الحرب عند مسلم» أو كات بعض ماله عند ذشی » وبعضه عند حربى › فأسلم فى دار 
الحرب » ثم غلب المسلمون على أهل دار الحرب » فالكل (أى المرأة والولد والمال) فئ 
للمسلمين لعدم يده عليها . 

- وإن أسلم ذلك الحربى فى دار الحرب » ثم جاء دارنا » فغلب المسلمون على 
دار الحرب فأولاده الصغار أحرار مسلمون تبعاً لأبيهم ؛ لأنهم كانوا تحت ولايته حين 
أسلم » وما كان من مال أودعه عند مسلم أو عند ذمى فهو له ؛ لأن يدهما كيده وغير 
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الولد الصغير وغير الوديعة التى كانت عند مسلم أو ذمى كله فئ للمسلمين ؛ لأنه ل 
يصر معصوماء فن يد ارب ليست محرّمة . 

۸- ومن قتل مسلا لا ولى له خخطأء أو قتل حربيا دخل دارنا يأمان فأسلم » 
فدية المقتول على عاقلته » (أى عاقلة القاتل) فى الوجهين » وحق أخذ الدية للإمام » 
فيأخذها ؛ و يضعها فى بيت الال لعدم الورثة . 

4- وف قعل العمد فى المسئلة المذكورة أحد الأمرين: إن شاء الإمام قتله 
قصاصا ء وإن شاء أخذ الدية ؛ لأن النفس معصومة » والقعل عمد » ولا يصح العفو؛ 
لأن العفو حق الولى » ولا ولى له . 

باب العشر والخراج والجز ية وأحكامها 
المتن : أرض العرب ٠‏ وما أسلم أهلهء أو فتح عنوة وقسم بين الغانمين 
عشرية والسواد وما قُتِحَ عنوةً وأَقِرَ أهله عليه أو صالحهم خراجيةٌ ولو 
أحبى هوات يعتبر قربه » والبصرة عشرية 

الشرح : )١(‏ اراج : اسم لما يخرج من الغلّة » و يقال لا يأخذه السلطان من 
أراضى غير المسلمين راجا (بفتح الخاء) . 

(؟) والجيرية : (بكسر الجيم) اسم للمال الذى يؤخذ من الذمى (الكاقر 
الشاكن فى دار الإسلام » والمطيع للحكومة الإسلامية) 

(۳) والعشر : اسم لما يؤخذ من خارج أرض المسلمين بحساب واحد من 
عشرهم . فالراج والعشر يتعلقان بما ترج من الأرض » وال یر يه لا تعلق له ما 
خرج من الأرض . 

الأراضى العشرية والخراجية 

-١‏ أرض العرب كلها عشرية » وهى ما وراء ريف العراق إلى أقصى هجر 

باليمن طولاً » ومن جدة وما والاها من الساحل إلى حد الشام عرضاً . 
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؟- وكل أرض أسلم أهلها فهى عشرية . 

۳- وكل أرض فتحها المسلمون عنوة (أى قهراً بالقعال) وقُسمَت بين الغافين 
فهى عشرية »ما أرض العرب فلأنه عليه الصلؤة والسلام والخلفاء الراشدين من بعده 
لم يأخذو الخراج من أرض العرب » وأما ما أسلم أهلها أو فحت عَنُوةٌ فلأن الحاجة إلى 
ابتداء التوظيف على المسلم » والعشر أليق به ؛ لأن فيه معنى العبادة (شرح العينى ) . 

4 - والشواد(أرض العراق) و الأراضى الى فتحها المسلموتن عَنُوةٌ وأق5 أهلها 
عليها » أى لم يقسم بين الغانمين فهى خراجية . 

4- وكل أرض صائح الإمام أهلها فهى خراجية ؛ لأن عمر رضى الله عنه حين 
فتح السّواد وضع عليهم الخراج بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم » ووضع عمرو 
بن العاص الخراج على مصر حين فتحها » وأجمعت الصحابة على وضع الخراج على 
الشام » واستغنى مكة ء فإن البى اة فدحها عدوءٌ وتركها لأهلها ء ولم يؤظف عليها 
الخراج . ( شرح العيق) 

حكم الأرض الموات التى تحيئ 

-١‏ ولو أحبى أحد رض موات (هو أرض تعذر زرعها لانقطاع الماء عنهاء أو 
لغلبة الماء عليها » أو لوجه آخر » وهى غير مملوكة لأحدٍ و بعيدة عن العامر) يعتبر 
قربهاء فإن كانت إلى الخراجية أقرب فهى خراجية » وإن كانت إلى العشرية أقرب فهى 
عشرية ؛ لأن قرب الشيئ يعطى له حكم الشي. 

؟- وأرض البصرة عشرية كلها بالإجماع . 

مقدار الخراج 
المتن : و خراج جريب صَلّْحَ للزرع صاعٌ ودرهمٌ؛ وفى جريب الرّطبة خمسة 
دراهم» وف جريب الكرم والنخل المتصل عشرةٌ دراهم» وإن لم تُطق ما وف 
نص ء بخلاف الزيادة 
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الشرح : -١‏ ثم الأرض إن صلحت للزراعة ففى كل جريب متها (وهو 
ستون ذراعا فى ستين ذراعا) صاع ممايررع فى تلك الأرض ودرهم . 

؟"-وف جر يب الرطبة أى برسم (الذى يكون علفاً للحيوان) خمسة دراهم . 

۳- ومقدار التراج فى جريب العنب المتصل أشجاره ء والنخل المتصل 
أشجاره عشرة دراهم . 

-٤‏ وإن لم تطق الأرض ما وظّف (ما ذكرتا على كل جريب من الأصناف 
المذكورة) كقص الإمام الذى وظلف عليها إلى ما تطيق الأرض ؛ لقول عمر رضى الله 
عنه ؛ لعلكما حملت الأرض مالا تطيق » فقالا : لا » بل حملناها ما تطيق » ولو زدناها 
لأطاقت . (رواه البخارى) » وهذا يدل على جواز النقصان » دون جواز الزيادة فى 
الخراج على ما ولف عليها الإمام » وإن أطاقت الأرض ؛ لأن عمر رضى الله عنه لم يزد 
حين أخبر بز يادة طاقة الأرضص»ء كذا فى” الهداية “ . 

مايسقطبه الخراج ومايجب به 
المتن : ولا تراج إن غلب على أرضه الماء ؛ أو انقطع, أو أصاب الزرع آفة. 
وإن عظلها صاحبهاء أو أسلم؛ أو اشترى مسلمٌ أرضّ خراج يجب. ولا عشر 
فى خارج أرض الخراج . 

الشرح : -١‏ وإن غلب على أرض الخراج الماء » أو انقطع الماء عنها » أو 
أصاب زرعها آفة » فلا خراج على صاحبها ؛ لأنه فاته القدرة على الزارعة » أو على 
حصولها. 

؟- ويجب الخراج فى الصور العلاث: 

. عطل الأرض صاحيها (بأن لم يزرعها)‎ )١( 

(؟) أوأسلم صاحبها . 

(۳) أو اشترى مسلم أرضاً خراجيةٌ من ذمئ آخر » فعلى صاحب الأرض 


باب العشر والخراج واجتزية للق 
الخراج فى هذه الصور. 

أما الأولى فلأن الإمكان كان ثابتا » وأما فى الثانية » فلأن فيه معنى رحم > و 
صاحبها ضيّع المؤنة فيعتبر المؤنة فى حالة البقاء » فأمكن إبقاء ه على المسلم » وأما فى 
الغالثة » فلم روى عن ابن فرقس الأسلمى أنه قال لعمر بن الخنطاب رضى الله عنه : إنى 
اشتريت أرضاً من أرض السّواد » فقال عمر : أنت فيها مغل صاحبها . (رواه البيهقى فى 
كتاب المعرفة) 

ولا عشر فيه خرج ( حصل ) من أرض الاج ؛ لقوله عليه السلام : لايجعمع 
عشر و خراج فى أرض مسلم . (رواه محمد الآثار) 

فصل : الجزية وأحكامها 
المتن : المجزية لو ضعت بتراض » أو صُلْج » لا يدل عنهاء وإلآّ يُوضَعٌ على 
الفقير المعتمل فى كل سنةٍ اثنا عشر درهماء وعلى وسط الحال ضعفه وع 
المُكْثْرٍ ضعفه » وتوضع على كتابن ومجومى ووثقی عجين 

الشرح : الجرية: اسم لما يؤخذ من أهل الذمة بدل محافظة دمائهم » و 
أموالهم» و يؤخذ باعتبار عدد الرؤوس » وبقبولها يصير دم الذمى وماله عفوظين 
و يكلف الذمى أن يأق بالجرية بنفسه » و يعطيها قائ » و يكون القابض منه قاعداًء ولا 
يقبل مته لو بعثها بيد نائيه » وذلك لقوله تعال: «حتى يعطوا الجزية عن يد و هم 
صاغرون) وإنما يظهر الصغار بهذه الأفعال. 

: ثم وضع الجر ية على ضربين‎ -١ 

» ما يوضع بالتراضى بين إمام المسلمين وأهل الذمة » والصلح بيتهم‎ )١( 
فتَقَدّرٌُ بحساب ما يقع عليه الاتفاق بين الطرفين » فلا يعجاوز احد الحانيين عن القدر‎ 
. المتفق عليه‎ 

(؟) وما يضعها الإمام إذا غلب على الكفار بالقهرء وأقڙهم على ملكهم . 
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أما الأول فلا روى عن ابن عباس رضى الله عنه) : أن رسول الله صالح آهل 
نجران على ألفى حلّة (الرداء والإزار ) النصف فى صفر » والبقية فى رجب يؤدونها إلى 
المسلمين . (رواه أبوداود) » وأما الثانى فإن الإمام يضع على حسب مصلحة المسلمين و 
مصلحة الدولة الإسلامية » فيضع على الفقير العامل فى كل سنة اثنا عشر درهما ء أو ما 
يساو يه » وعلى متوسط الال أربعة وعشرين درهما أو مايساويه » وعلى المكثر الغنى 
ضعفه » أى ثمانية و أربعين درهما أو ما يساو يه» فيأخذ من الفقير فى كل شهر درهم ء 
ومن المتوسط درهمين » ومن الغنى أربعة دراهم ؛ لما روى عن محمد بن عبد الله الثقفى 
أنه قال : وضع عمر بن المخطاب رضى الله عنه عل رؤوس الرجال على الغنى ثمانية و 
أربعين درهما » وعلى المتوسط أربعة و عشرين درهماء وعلى الفقير اثنى عشر درهما . 
(رواه ابن أبى شيبة) 

من توضع عليه الجزية 

-١‏ وتوضع الحرية عان أربعة أنواع من الكفار : على أهل الكتاب اليهود 
والتصازى » والمجوس » وعبدة الأوثان من العجم » أما أهل الكتاب فلقوله تعالى: 
ل(من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجر ية عن يد وهم صاغرون) › وأما المجوس 
فلأن عمر رضى الله عنه أخذها منهم لحا شه عبد الرحمن بن عرف عند عمر : أن 
رسول الله کل أحذها من مجوس هجر . (رواه البخارى) » وأما عيدة الأوثان من 
العجم فلما روى المغيرة حين كلم عامل كسرى » فكان فيا كلّمه : فأمرنا نينا و رسول 
ربا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجر ية . (رواه البخارى ) 

من لا نُوضَعْ عليه الجزيّة 
المتن : لا عربى» ومرتده وصين» وامرأة وعبدء ومكاتب» وزمنء وأعمى ٠‏ 
وفقير غير معتمل» وراهب لا يُخالط » وتسقط بالإسلام والتكرار والموت . 
الشرح : ؟- ولا توضع الجر بة على: 


باب العشر وا لغراج والجزية ۲ 
(١)عبد‏ الأوثان من العرب ١‏ (7)ولاعلى مرتد 
(*) ولا على صبى (5)ولاعلى امرأة 
(6)ولا عل عبد ومكاتب (5) ولاعلى أعمى 
(۷) ولاعلى زمن » أى الذى بعض أعضائه معدوم 
(۸) ولا عل فقير غير كاسب (4)ولاعلى راهب لايخائط الئاس . 
ما تسقط به الجزية 
وتسقط الجرية بالإسلام » والموت ؛ لأنها عقوبة على الكفر » ولا عقوبة بعد 
الإسلام » ولا بعد الموت » وبعهد عدم الأخذ مته : بأن حال عليه الحولان فأكثر ولم 
تؤخذ مته » فإذا أراد الإمام أخذ الحرية منه : إنما يأخذ جر ية سنة واحدة للتداخل . 
وعندهما والأكمة الثلاثة يطالب عنه أداء الحزية السنوات الماضية . 
مايمنع فعله على الذمى فى دا رالإسلام 
المتن : ولا تحدث بيعة وكنيسة فى دارناء ويعاد المتهدم. ويميّز الذئى عنّا فى 
الزق والمركب والسرجء فلا يركب خيلا ولا يعمل بالسلاح» ويُظهر 
الكستيج» ويركب سرجاً كالأكٌء ولا ينتقض عهده بالإباء عن الجزية 
والزنا بمسلية» وقتل مسلم؛ وسبٌ التتى ل 
الشرح : -١‏ ولا بُشمخ الإجازة للنصارى بإحداث بيعةٍ جديدة لموضع 
العيادة فى دار الإسلام » ولا لليهود بتعمير كنيسة جديدة » ولا لرهيان التصارى بيناء 
صومعة جديدة فى دار الإسلام » فلا إجازة لهم فى بناء جديد من هذه الأينية فى دار 
الإسلام ؛ لقول اين عباس رضى الله عنهما : فليس لهم أن مَُدِئوا فيه بناء يبعةٍ 
ولاكنيسة» ولايضربوا فيه بعاقوس › ولا أن يُظهروا فيها مرا » و لا أن يعخذوا فيها 
خنزيرا. (رواه أبو يوسف ف الخراج ) 
1- ولاتمنعون عن إصلاح معبدهم القديم الذى انهدم ؛ لأن الأبنية لا تبقى 
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دائ] » وهذا معن قوله : و يُعاد المنهدم » وجر يان التوارث من لدن رسول الله ل إلى 
يومنا بترك ايع والكنائس لهم » ولأن الإمام أقزهم » و أبقئ عليهم إليهم تجديد اليتاء . 
۳- ويجب أن يكون الذى تازا عن المسلمين فى الأمور الآتية : فى العلامة 
الظاهرة » و حسن الهيئة وملابسهم » وف مركبهم وسرجهم » فلايؤذن لهم بركوب 
الخيل » ولا باستعمال الشلاح » والتمرين فيه » ويظهرون علامة بينهم كالزنار » 
والطاى » و الخيط الغليظ الذى يشِدّون على أوساطهم علامة لهم » ويركبون على 
السروج التى هى كهيئة الأكف » وإنما يفعل بهم ذلك إظهارا للإهاتة لهم » وصيانة 
لضعفة المسلمين » عن اتباعهم » ولأن المسلم يكرم والذمى يهان . 
- ولا ينتقض عهد أهل الذمة بالأعمال الأربعة الآنية : 
)١(‏ بالإتكارعن أداء الجرية . (7)وبالزتا بامرأة مسلمة. 
(۳) وبقتل مسلم . 
)٤(‏ وبسث البى َة » فبإرتكاب هذه الأمور لم ينتقض عهده . نعم إذا أعلن 
بسب الى ي ينتقض عهده و يفل . 
المتن ‏ بل باللّحاق ثم » أو بالغلبة على موضع للحراب» وصار كالمرتة. ويؤخذ 
من تغل وتغلبيَةٍ بِالغَيْنِ ضعف زکاتناء ومولاه كمولى القرشئ . والخراج 
والجزية ومال التغلبى و هديّة أهل الحرب وما أخذنا منهم بلا قتالء يصرف 
فى مصالحنا » كسد التغور » وبناء القناطر › والجسور وكفاية القضاة 
والعلماء والعمّال والمقاتلة وذراريهم » ومن مات منهم فى نصق السنة حرم 
من العطاء . 
الشرح : 5- و ينتقض عهد الذمى إذا التحق بدار الحرب » أو غلب أهل 
الذمة على موضع من مواضع المسلمين بالمحارية » فيتتقض عهده و يصير كالمرتد فى 
الصورتين ؛ لأنه صار محاربا علينا » فيعرى عقد الذمة عن الفائدة » وهو دفع شر 
الحرب » فإذا تقض العهد و صار كالمرتد يجب قثله . 
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-٦‏ و يؤخذ ضعف زكاتنا من نصارى العرب الذين هم من بنى تغلب (و يقال 
لرجلهم تَمَلِنَ » ولامرأتهم تغلبية) يُوْحَدُ من رجالهم ونساقهم البالغين والبالغات 
ضعف زكاة ا مسلمين وهو نصف العشر ؛ لما روى عن عمر رضى الله عه أنه صالح على 
أن عليهم الصدقة مضاعفة » و على أن لا يكونوا على دين غير دينهم . (رواه جى ابن آدم 
فى الخراج) » ومعكق التغلبى كمعئق القرشى فى وضع الجر ية والخراج عليه وإن لم توضع 
الجر ية والخراج على التغلى والقرشى . وهذ امعنى قوله : “ومو لاه كمولى القرشى“ 

محل إنفاق الجزية والخراج وغيرهما 

١‏ - وتتفق الأموال الخمسة الآتية فى مصالح المسلمين » وهى الحز ية » والتراج 
»> وما يؤخذ من بنى تغلب » أمن قبيلة أخرى » وما أهداه أهل الحرب إلى إمام المسلمين » 
وما أخذ المسلمون من أهل الحرب بلا قتال . مثال مصالح المسلمين : كس الفغورء 
وبناء القناطير » والجسور (التى أعم من القناطير) » وكفاية تفقة القضاة والمفتيين 
والمؤظفين» والعلاء » وأرزاق المقاتلة » وذرارى هؤلاء ؛ لأنه مال تعلق ببيت مال 
المسلمين» فإنه وصل إلى المسلمين من غير قتال وهو مع لمصالح المسلمين . 

1- ومن مات من طؤلاء العال من المسلمين فى نصف السنة » فلا شئ له 
من اللاي :هذه الأمرال ٠‏ مله وليس ديق + فلككلكرنة كيل انحن »> 
ولهذاسمى عطاء . 

باب أحكام المرتدين 
المتن : يعرض الإسلام على الرنق وتحكشف شبهتهء وميس ثلاثة أيام فإن 
أسلم» وإلا قتل. وإسلامه أن يتبراً عن الأديان سوى الإسلام أو عما انتقل 
إليهء وكره قتله قبله » ولم يضمن قاتله» ولا تقتل المرتدة بل تحبس حت تسلم. 
الشرح : المرتدفى اللّغة : من يرت ويرجع عن دينه . 
وفى الشريعة : من ارت3 ورجع عن دين اللإسلام بعد قبوله . 
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-١‏ وإذا ارتد مسلم يُعْرَضٌ عليه الإسلام » فإن كانت له شبهة واعتراض على 
أركان الإسلام أزيلت شبهته» و يحبس (فى صورة عدم رجوعه إلى الإسلام) إلى ثلاثة 
أيام ؛ لأن فى حبسه دفع شزه بأحسن الأمر ين إلا أن عرص الإسلام عليه غير واجب » 
لأن الدعوة قد بلغته » فلذلك كان مسلا ء فإن أسلم بعد العرض فقد عصم دمه وإلا 
قتل ؛ لقوله عليه السلام : من بذّل دينه فاقتلره ( رواه البخارى )» ولقوله عليه السلام: 
لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : اليب 
الرانى» والنفس بالتفس ء والتارك لدينه المفارق للجماعة . (رواه مسلم والترمذى) 

۲- وكيفية إسلام المرتدٌ : أن يظهر البراء ة عن الأديان كلها سوى الإسلام »أو 
يهر البراء ة عن الدين الذى انتقل إليه حين ارتداده ؛ لحصول المقصود به »والأول هو 
الأو ؛ لأن المرتد لادين له و يكره قتله قبل عرض الإسلام عليه ؛ولا يضمن قاتل 
المرتد قبل عرض الإسلام عليه ؛ لأن الكفر يبي القعل . 

۳- ولا تقتل المرأة المرتدة » ولكن تحبس حت تسلم ؛ لما روى عن نافع ين عمر 
أنه قال : إن امرأة وّحِدَت فى بعض مغازى رسول الله ية مقتولة فنهى عن قتل التساء . 
( رواه البخارى ومسلم ) وما منع عن قتل المرأة فى أثناء الجهاد » و يدل عليه قوله عليه 
الشلام : ” من بل دينه فاقتلوه ' فيعمّ القعل الرجل والمرأة . 

واعلم أن أدلة قتل المرتذ ة أقوى من أدلة عدم قتلها » لعموم دليل القتل الذى 
يذل دينه » وعموم قوله عليه السلام : التارك لدينه المفارق للجماعة “ رواه البخارى » 
ولخصوص أدلة عدم قتلها حالة القعال والغزوة . 

المتن : ويزول ملك المرتد عن ماله زوالاً موقوفاًء فإن أسلم عاد ملكه » وإن 
مات» أو قتل على ردّتهه ورث كسب إسلامه وارثّه المسلم بعد قضاء دين 
إسلامه. وكسب ردّته فىء بعد قضاء دين رڏنه . وان خُكم بلحاقه عتق 
مديّره وأم ولدهء وحلّ دينه وتوقف مبايعته وعتقه وهبتّه » فإن آمن نفف 
وإن هلك بطل؛ وإن عاد مسلماً بعد ا حڪم بلحاقه » فما وجده فى يد وارثه 
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أخذه وإلا لا. 


الشرح : -٤‏ ويرول ملك المرتد عن ماله زوالاً موقوفاً ؛ لأنه كافر مباح 
الدم» وهذا يوجب زوال الملكية » إلا أنه يرتجى إسلامه قيتوقف ماله ء فإن عاد إلى 
الإسلام عاد ملكه » وإذا مات أو قتل فى حال ردّته انتقل ما اكتسبه فى حال إسلامه إلى 
ورثته المسلمين » بعد أداء دين حالة إسلامه » وما اكتسبه فى حال ردّته يصير فيئا بعد 
أداء دين حالة رذته . 

4- وإن حم بلحاق المرتدٍ بدار الحرب مرتداً عتق مدره وأم ولده» و يسقظ 
أجل دينه الذى كان مؤجلا ء أى يصير دينه المؤجل معجلا ؛ لأن اللحاق بدار الكفر 
كالموت ء كان بالموت يصير الدين المؤجل معجلاً يحب أدائه فى الحال. 

6- و يتوقف بیعه و شرائه » وعتقه » وهبته » وسائر تصرفاته » فإن أسلم تنفذ 
تصر فاته الموقوفة » وإن مات مرتد أو فقتل بطل تصر فاته . 

۷- وإن عاد إلى دار الإسلام مسل) بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب » فا وجده 
فى يد وارئه من ماله بعينه يأخذه ؛ لأن الوارث إنما كان أخذه بالخلافة فبعوده مسلا 
بطلت الخلافة » وإنلم يجد فى يد الوارث شيعا من ماله بأن أتلفه الوارث حين ارتداده 
لايضمن . 

المتن : ولو ولد أمةٌ له نصرانيّةٌ لستّة أشهر منذ ارتدّء فادعاه فهى أَمّ ولده 
وهو ابته حرٌ ولا يرئه» ولو مسلمةٌ ورثه الابن إن مات على الردّة أو لحق 
بدار ال حربء وإن لحق المرتد بماله» فظهر عليه فهو فىء » فإن رجع وذهب 
بمال» فظهر عليه فلوارثه فإن لحق وقضى بعبده لابنه » فکاتبه فجاء 
مسلما. فالمكاتبة والولاء لمورثه . فإن قتل مرت رجلاً خطأ ولحق أو قتلء 
فالية فى كسب الإسلام 

الشرح : 8- ولو كان للمرتد أمة نصرانية فولدت لستة أشهر من حين 
ارتداده » فاذعا المرتد ذلك الول فهى أم ولده » والولد ابنه وهو حر ء ولكن لا يرله ؛ 
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لأنه تابع لأبيه المرتد ‏ والمرتد لايرث أحدا. 
4- ولو كانت الأمة ( فى هذه المسئلة ) مسلمة يكون الولد مسلا تابعاً لأمه» 
فإن مات المرتد على الردة أو ق بدار الحرب يرثه ذلك الاين . 
وإن لى المرتد يماله بدار الحرب ء ثم غلب المسلمون على ماله ء فهو ف 
للمسلمين » فإن رجع المرتد بعد لحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام» وذهب اله من دار 
الإسلام إلى دار الحرب فغلب المسلمون على المرتد لغلبتهم على دار الحرب » فال المرتد 
يكون لورؤته ؛ لأنه لا لحق أولاً بدار الحرب ملكته الورثة ء قتأخذه الورثة قبل القسمة 
بلا عرض » و بعد القسمة بعوض » فإن لحق المرتد بدار الحرب وترك عبدا وقُضى بعبده 
لابنه» فكاتب العبد ايه » ثم جاء المرتد مسل فعقد الكتابة أى بدلها » والولاء يكونان 
للمرتد الذى جاء مسلم|؛ لأن ابنه كان خلفاً عنه ء فإذا رجع عاد ملكه . 
-١‏ وإن قتل المرتدٌ رحلاً خطأ ثم لح بدار الحرب ء أو قعل فى حال ردّته ء 
فالدية فى ماله الذى اكتسبه فى حال الإسلام عند أبى حنيفة . 
المتن : ولو ارت بعد القطع عمداً ومات منه ء أو لحق قجاء مسلماً فما 
منهء ضمن القاطع نصف الية فى ماله لورثتهه قإن لم يلحق وأسلم ومات 
ضمنّ الدية» ولوارتد مكاتبٌ ولحق» فأخذ بماله وقتل» فمكاتبتّه مولا وما 
بقى لورثته . ولوارتدٌ الزوجان ولحقا فولدت ولد وولد له ولد فظهر عليهم؛ 
فالولدان فيئ » ويجبر الولد على الإسلام لا ولد الولد. وارتداد الضَنَ العاقل 
صحيح أى معتبر يترنّب عليه الحكم كإسلامه » ويجبر عليه ولا يقتل . 
الشرح : 7- ولوارتد مسلم بعد أن قوعت يده عمداً » ومات فى حالة الردة 
من أجل ذلك القطع » أو لحق بدار الحرب يعد القطع » فجاء مسلا فيات منه (من ذلك 
القطع) » ضمن القاطع نصف الدية فى ماله دون مال العاقلة ؛ لأنه عمد » و يكون ذلك 
النصف لورثة المرتدٌ اللقطوع. 
فإن ل يلحق المرتد (بعد القطع) بدار الحرب » بل أسلم ثم مات من ذلك القطع 
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قعلى القاطع الدية الكاملة ؛ لأن الجناية وردت على محل معصوم ؛ ومات به ؛ فيجب 
ضان التفس كاملة . 
ولو ارتد مكاتب » و لق بدار الحرب . فأَحِدَ المكاتب مع ماله وأعرض عن 
الإسلام فقتل » فبدل الكتابة لمولاه » وما بقى من ماله فلورثته . 
-١“‏ ولو ارتك الروجان ولحقا بدار الحرب وَوَلْدا ولدأء ثم ولد لهذا الولد 
وَلَدْء فغلب المسلموت عليهم جميعاً» فالولد فيئ للمسلمين » ويجير الولد على الإسلام» 
دون ولد الولد ؛ لأن الولد يعبع الأم فى الحرية والرق » والمرتدة تسترق » فكذا ولدهاء 
فيجبر الولد الأول على الإسلام تبعاً لأب يه ؛ لأن الأولاد يتبعون الآباء فى الدين. 
-٤‏ وارتداد اصن العاقل يعتبر » كإسلامه » فيجبّدُ الصيئ على الإسلام » 
ولايقعل ؛ لأنه غير مكلف . 
باب البغاة (الخارجون عن طاعة الإمام) وأحكامهم 
المتن : خرج قوم مسلمون عن طاعةٍ الإمام وغلبوا على بلدء دعاهم إليه » 
وكشف شبهتهم؛ ويدأ بقتالهم » ولو لهم فئةٌ أجهز على جريحهم» وانبع 
موليهمء وإلا لاء ولم یسب ذرّيتهم وحبس أموالهم حت يتويوا 
الشرح : -١‏ البغاة فى اللغة : بغاة جمع باغ » كقضاة جمع قاض »وهو فى اللغة : 
طالب شيئ» کا فى قوله تعالى : «إذلك ما كا نبغى» ء و يقال للظالم والمعتدى على أحد 
”باغ “ كها فى قوله تعالى : «[فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيئ 
إلى أمر الله) . 
وف الاصطلاح : قوم أو جماعة مسلمون » خرجواعن طاعة الإمام أو رئيس 
الدولة » لأجل شبهة أوردوها عليه » وإذا خرج قوم مسلمون عن طاعة الإمام وغليوا 
على بلد (أى ناحية من نواحى البلد) أو على مصر من الأمصار يدعوهم الإمام إلى 
طاعته » و يكشفت شبهتهم التى كوا بها نی الخروج عن طاعته » فيسألهم عن سيب 
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خروجهم » فإن كان لأجل ظلم ء أزاله عنهم ‏ وإن لم يكن خروجهم لذلك بل قالوا: 
الح (حق ولاية الدولة) معنا ء فادعوا حق الولاية والحكومة لأنفسهم ء فهم البغاة» 
ولإمام المسلمين أن يقاتلهم إذا كانت لهم شوكة و منعة ؛ لقوله تعالى: «وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخزى فقاتلوا التى تبغى 
حتى تفيئ إلى أمر الله أى حتى ترجع عن البغى إلى الحق » وإلى الصلح الذى أمر الله به 
ولأن عليا رضى الله عنه دعا الخوارج قبل القتال إلى الطاعة واللحوق بجباعة المسلمين . 
(رواه النسای فى سنه الكبرى) 

؟- ولو اجتمع البغاة و تحييزوا وتهيئوا للقتال يبدأ الإمام بقعالهم » وإن كانت 
للبغاة فثة وجيش يناف منهم القتال : 

. يأمر الإمام بالجهازأى بقعل مجروحيهم‎ )١( 

(۲)وباتباع موليهم ٠‏ أى بععاقب هاربيهم . 

(۴) وإن لم تكن لهم فئة فلا يأمر به) . 

)٤(‏ ولم یسب ذريتهم » نعم ! جاز أن يحيس أموالهم حت يتوبواء وبعد العوية 
بر أموالهم إليهم ؛ لقوله على رضى الله عنه : ولا هثل منهم أسيراً ولا تجعل نسائهم 
إماء » ولايؤخذ أموالهم غتيمةٌ . (رواه اين أبى شيبة) 

المتن : وإن احتاج قاتل بسلاحهم وخيلهم ١‏ وإن فتل باغ مثله» فظهر 
عليهم؛ لم يجب شىء » وإن غلبوا عل أهل مصرء فقتل مصریٌ مثلهء فظهر 
على المصر قتل به وإن قتل عادل باغيأ أو قتله باغ وقال: أنا على حقٌّ ورثه» 
وإن قال: أنا على باطل لا. وكره بيع السلاح من أهل الفتنة» وإن لم يدرأنه 
منهم لا . 

الشرح : -١‏ وجاز للإمام عند الحاجة أن يقاتلهم بسَلاحهم وخيلهم » أى با 
أخذ منهم من السلاح والخيل »ثم بعد هريتهم ير إليهم سلاحهم » وخيلهم ؛ لأن 
قتالهم لدفع شزهم وكسر شوكتهم ‏ فيُقائنُون بكل ما يحصل به ذلك » ولا روى عن 


باب البغاة 6 
ابن الحتفية أنه قال : إن عليًا قَسَمَ يوم المل فى العسكر ما أجافوا عليه من الكراع و 
الشلاح . (رواه ابن أبى شيبة) 

۲- و إن قتل البغاةٌ بعضهم (المسلمين) فى معسكرهم »م غلب عليهم جيش 
الإمام » فليس على القاتلين شيع من القصاص أو الدية ؛ لأنه لم تكن عليهم ولاية للإمام 
العادل حين قتل بعضهم بعضاً ؛ فلم ينعقد موجبا للقصاص أو الدية » كالقعل فى دار 
الحرب . 

- وإن غلب البغاة على أهل مصر ء فقُتِلَ فى عهد حكومتهم رجل من أهل 
المصر رجلا آخر منهم »ثم غلب جيش الإمام البغاءً » وفتحوا ذلك المصر ء فجاء ورثة 
المقتول إلى القاضى فيؤخذ القاتل و يقت منه» أى يقتل به . 

- وإن قتل رجل من أهل العدل رجلاً باغياً » أو قتل باغ عادلاً » وقال الباغى 
القاتل : إن عل حقاًفى قتلهء فإنه يرث العادل ف المسعلة الأول الباغى المقعول» و يرث 
الباغئ العادلٌ فى المسئلة الثانية إذا كان المقتول فى الصورتين مورثاً للقاتل » وإن قال 
القاتل الياغى : قتلته رأنا على باطل بغير حق » فلا يرث ؛ لأنه قتله بغير حق. 

٠‏ - وكرة بيع الصّلاح من أهل الفتنة سواء كانوا بغاةء أو غيرهم ؛ لأنه إعائة على 
المعصية : وإن ف يَعْلّم البائع أن مشترى الشلاح من أهل الفتنة فلا بأس بالبيع . 


كتاب اللقيط ا 


كتاب اللقيط وأحكامه 


المتن : ندب التقاطه» ووجب إن خيف الضياع وهو حر ونفقته فى بيت 
المال كإرثه وجنايته » ولا يأخذه منه أحدٌ . ويثبت فسبه من واحد ومن 
اثنين. وإن وصف أحدهما علامةٌ به فهو أحق به ء ومن ذَتّى وهو مسلم إن 
لم يكن فى مكان أهل الذمّة ومن عبد وهو حر ولا يرق إلا ببينة. وإن وجد 
معه مال فهو له ولا يصحّ للملتقط عليه نكاح وبيع وإجارة» ويسلمه فى 
الشرح : اللقيط فى اللغة : على وزن فعيل» كالقتيل والجريح » وفعيل هنا 
بمعنى مقعول أى الملقوطء ولغةٌ : هو اسم لشيئ مطروح ومنبوذ . 
وشرعاً : هواسم لمولودٍ حي طرحه أهله » خوفا من العيلة » أو من تهمة الرئا. 
و حاصل معن (اللقيط) : المولود المطروح ف الظر يق لأ وجه كان . 
-١‏ ويستحب التقاطه » أى أخذه و رفعه إن کان فى تركه عدم خوف ضياعه 
وإِلّا فوجب أخذه ؛ لأن فى العقاطه إحياته ؛ لقوله تعالل : «(ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعا» » ولأنفى تركه ترك الرحم على الشغار ء وقد قال عليه الصلؤة والسلام 


: من لم يرحم صغيرنا ول يوقر كبيرنا فليس منا . 
-١‏ وجب التقاطه إن كان فى تركه خوف الضياع ؛ لقوله تعالى : «وتعاونوا 
على الب والتقوى) . 


7'- وجْكَمُ بأن اللقيط حز فى جميع أحكامه » ونفقته فى بيت الال ك|أن إرثه (إذا 


كتاب اللقيط ۲ 
مات و ترك مالا) يجمع فى بيت المال وعَمَلُ جنایته يؤخذ من بيت المال ؛ لما روى عن 
عمر رضى الله عنه أنه قال للملتقط : اذهب به فهو حر ء وعليتا نفقته . (رواه مالك فى 
ا موطأً)» ولقوله بل : السلطان ولى من لا ولى له . (روه أحمد) 

4- ولا يأحذ اللقيظ من الملتقط أحذ قهراً ء أى بلابينة أو علامة ظاهرة ؛ 
لثبوت حى الحفظ للملتقط ولسبق يده عليه » و يثبت نسب اللقيط من واحد» أى إذا 
ادعى تسب اللقيط واحد ولم يرده الملتقط فيثبت نسبه من ذلك الواحد » ويثبت من 
انين أيضاً إذا ادعياه » وذلك عند عدم المر ججح لأحدهما من ي أو بئئة أو ذكر علامةٍ 
فتكون بينهم) لاستوائهما فى السب . وإت وصف وذكر أحدهما علامةٌ به فهو أحق به . 

4- ويثبت نسبه من ذمئ إذا ادْعاة» ومع ذلك يكون اللقيط مسلا إذا كر أن 
أمه مسلمة » ولكن بشرط أن لايوجد اللقيط فى مكان أهل الذمة » مثل البيعة والكنيسة 
وقرية من قراهم . 

-٦‏ ويثيت نسبه أيضاً من عبد إن اعاه » ومع ذلك يكون اللقيط حرا ؛ لأن 
العيد قد يولد له حر بأن تكو امرأته حرّة» ولايجعل اللقيط رقيقاً (عيداً ) إلا بين . 

/- وإن وجد مع اللقيط مال فهو له (أى لللقيط اعتبارا للظاهر). 

۸- ولاولاية للملتقط فى تزويجه » وببع ماله » و إجارته وأخذ الأجرة من 
عمله . ولو فعل تلك الأفعال له لاتصخ . 

4- ويجوز للملتقط أن يرسل اللقبط إلى صاحب حرفة لتعلّم تلك الحرفة ؛ 
لأنْه نفع محض له » ويقيض الملتقط هبة اللقيط إذا ؤُهِبَ له شي ؛ لأته تفع حض » 
ولهذا يلك الصغير قبض الهبة إذا كان تميزا . 


كتاب اللقطة ۳ 


كتاب اللْقَطةٍ وأحكامها 


المتن : لقطة الحلّ والحرم أمانة إن أخذها ليردها على ريّها . وأشهد وعرّف 
إلى أن علم أن ربّها لا يطلبهاء ثم تصَدَّقُ بها إن كان غنيّاً » فإن جاء ربّهاء 
نفذه أو ضمن الملتقطء وصح التقاط البهيمة . 

الشرح : اللْقَطَهُ : هى مغل اللقيط فى الاشتقاق » والمعنى اللخوى (وهو الشيئ 
المنيوذ أو الشارق عن صاحية) » وأما شرعا فبينهما فرق » فإن اللقيط اسم لمولود حن » 
واللّقطة اسم لشيئ لاعقل له » وهى بضع اللام وفتح القاف اسم الفاعل يعن المبالغة 
أى : آذ اللُقَطة ورافعهاء وبسكون القاف بعنى اسم المفعول » أى الال الملتقّط . 

وشرعاً : هومال وجدف الطريق وليس له مالك . 

-١‏ ومن أخذ اللّقطة فهى أمانة عنده » سواء التقطه من الحرم أو من الحلّ 
(خارج الحرم) ؛ فعلى الملتقط أن يأخذها ويحفظها ليردها على ر بها ؛ لقوله تعلق : (إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) . 

؟- وعلى الملتقط أن يشهد على أخذها ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : من وجد 
فط كَلْبِمْهد دَوَئْ عدل . (رواه أحمد وابن ماجه) » و (عليه) أن يعرّفها ويُغين 
بوجودها عنده إلى أن عَلِمَ أت صاحبها لايطلبها ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام حين 
شعل عن اللُّقْطة : عزفها حولا . (رواء البخارى ومسلم) » فإذا يجئ صاحبها يتصدق 
بهاء إن كان غتها . 

۳- فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها فهو بالخيار إن شاء يجي الصدقة » 


كتاب اللقطة ٤‏ 
وله ثواب الصدقة ء وإن شاء يجعل الملتقط ضامتاً لأداء القيمة ؛ لأنه تصرف فى ماله 
بغير إذنه. 

- وصخ التقاط البهيمة (من الشاة والبعير والفرس والبقر) ؛لأن الحيوان 
لقطة يتوهم ضياعهاء فيستحب أخذها وتعر يفهاء صيانةٌ لأموال الناس » ولا روى 
أن رجلا وجد بعيراً بالكّة فعرّفه »م ذكره لعمر رضى الله عنه » فأمره أن يعرّفه » 
فقال الرجل : قد شغلنى عن ضيعت » فقال عمر : أرسله حتى وجده (ريّه) . (رواه 
عبد الرزاق) 

المتن : وهو متبرّع فى الإنفاق عل اللّقيط واللقطةء وبإذن القاضى يكون 
دينا. ولو كان لها نفع آجرها و أنفق عليها » وإلا باعها . ومنعها من ربها 
حتى يأخذ النفقة. ولا يدفعها إلى مدّعيها بلا ببّنةه فإن بِيّن علامتها حل 
التفع بلا جبر. وينتفع بها لو ققيراً وإلا تصدق عل أجنى: وصح على أبويه 
وزوجته وولده لو فقراء . 

الشرح : 5- وإت أنفق الملعقط على اللقيط أو اللقطة بغير إذن الحاكم فهو 
متبرع » وصار كما لو قضى دين غيره بغير آمره » فلا يرجع على اللقيط بعد ما كبر » ولا 
على مالك اللقطة ؛ لأن للحاكم ولاية فى مال الغائب » وهو ول اللقيط ومالك اللقطة 
نظر اهما » قصار أمره كأمر الول والمالك . 

5- ولو أنفق على اللّقَطة واللقيط بإذن القاضى تكون نفقته ديناً على اللقيط 
ومالك اللّقطة إلا فهو متبياع فى الإنفاق عليهها . 

1- ولو كان لللقطة نفع بأن كانت يغلاً أو حماراً أو جملاً آجرها القاضى » أى 
يعطيها بالإجارة إلى مدةٍ » وأنفق عليها من أجرتها » وإن ل يكن لها نفع » أى لم يكن 
إعطائها بالإجارة » ول يظهر مالكها باعها » و يكون الغمن عنده إلى أن يظهر مالكها » أو 
يتصدق بالقمن » ويمنع الملتقط اة (فى تلك الصورة) من مالكها » حتى يأخذ منه 
النفقة الى أتفق عليها 


كتاب اللقطة 0٥‏ 

۸- وإن اأعى أحد أن اللّقطة له لم يدفع إليه حتى يقيم البينة » فإن بيّن المعى 
علامتها يجوز أن يدفعها إليه » ولا بب على ذلك فى القضاء ؛ لماروى عن أبى بن كعب 
رضى الله عته أنه عليه الصلؤة والسلام قال : عزفها » فإن جاء أحد يخبرك بعددها » 
ووكائهاء ووعائهاء فأعطها إيّاهاء وإلا فاستمتع بها . (رواه مسلم) 

4- وإذا عفها » فلم يج صاحيها » فيجوز له أن ينتفع بها لو كان فقيرا ؛ 
لحديث اہی بن كعب رضى الله عنه » وإن لم يكن فقيرا فيتصدق بها على أجنئ » و يصح 
صدقتها على ابو يه و زوجته وعلى ولده لوكانوا فقراء. 


كتاب الإباق 63 


كتاب الإباق ومسائله 


المتن : أخذه أحبٌ إن قوى عليه » ومن رده من مدّة سفر فله أربعون 
درهماء ولوقيمته أقلّ منه » ومن ردّه لأقل منهاء فبحسابه . والمدبر وأم الولد 
كالقنّ. وإن أبق من الاد لا يضمن؛ و يُشهد أنه أخذه ليرةه» وجعل الرّهن على 
المرتهن: وأمر نفقته كاللقطة . 
الشرح : الإباق : مصدر من أبق يأبق » ومعناه لغ : الهرب والفرار» قال الله 
تعالى : «(إذ أبق إلى الفلك المشحون»» والآبى الفاؤ عيداً كان أو حرا . 
وف الإصطلاح: هو العبد المتموّد على مولاه والفاز عن خدمته . 
١-أخد‏ الآبق ورذه إلى مالكه أحبٌ إن قدر عليه أحد ؛ لأن فيه إحياء ماليته . 
؟- ومن رذ الآبق إلى مولاه من مدة سفر (ثلاثة أيام ولياليها) فله أربعون 
درهما أجرة » وإن كانت قيمته أقل من أر بعين درهماً . 
۳- ومن رذ الآبق لأقلّ من مدة السفر قالواجب على المول أداء التعل بحجساب 
تلك المسافة . 
5- والمدير وأم الولد كالقيٌ فى الإباق و فى استحباب رذهما وإعطاء امول 
شيعاً للرادٌ. 
5- وإن أبق العبد الآبق من الراڈ (الذى يريد رذه إلى مولاه) لا يضمس شيئا ؛ 
لأنه أمائة فى يده » ولم بخن فى الأمانة . 
-١‏ وَيُشْهِدُ الآخذ (أى يقيم بينة) أنه أخذه ليرده على مولاه ؛ لأن الإشهاد 


كتاب الإباق EY‏ 
يدل عليه . 

۷- وغل العبد الآبق المرهون أى أجرة رده علن المرتهن ؛ لأن حفظ المرهون 
وظيفة المرتهن ؛ لأنه أمانة عنده . 

۸- وحكم نفقة الآبق عند الآخذ كحكم نفقة اللّقطة فى أنها على ا مالك 
(المول) ىا أن نفقة اللقطة على المالك » أى يرجع الآخذ بالنفقة على المولى » كرجوع 
الملتقط على امالك إذا كان الإتفاق بأمر القاضى وإلَا فهو متبرع . 


كتاب المفقود ۸ 


كتاب المفقود 


المتن : هو غائب لم يُدر موضعه , وحياته » وموته » فينصب القاضى من يأخذ 

حقّه ويحفظ ماله » ويقوم عليه ؛ ويُنفق منه عل قريبه ولاداً وزوجته ؛ ولا 

يفرّق بينه وبينها » وحكم بموته بعد قسعين سنةء وتعتڌ امرأنّه » وورّث منه 

حينئذٍ لا قبلهء ولا يرث من أحد فلو کان مع المفقود وارثه بحب به لم يعط 

شيئاًء وإن انتقص حقه به يُعطى أقل من النصيبين» ويوقف الباق كالحمل . 

الشرح : المفقود لغة : هو المعدوم » وقد يكون الفقد يمعنى الطلب » والتفتيش 

كما فى قوله تعالى : «إماذا تفقدون » قالوا تفقد صواع الملك» » فيكون المفقود بمعنى 
المطلوب » قهو من الأضداد . 

وشرعا: هوغائب | يدر موضع وجوده » ولا حياته » ولا موته. 

-١‏ فينصب القاضى من قيض حقّه ويحفظ ماله بعد قيضه ء و يقوم عليه فلا 
يبيع منه شيا إلا ما خاف عليه الفساد. 

۲- وينفق ذلك القيّم من مال المفقود على قر بيه الْذى تكون قربته بالولادة 
أى على أولاده الصغار من الذكور والإناث » وعلى آبائه » وأجداده » وينفق منه على 
زوجته » والأصل فيه: أن كل من يستحق النفقة فى مال المفقود حال حضرته بغير قضاء 
القاضى » فيستحق النفقة من ماله عند غيبته ؛ فينفق اقيم عليه . 

۳- ولا يكم فى مدة الغياب بالعفر يق بين المفقود وبين زوجعه » ويحَكّمُ بموته 
بعد تسعين سنة » وقال مالك : إذا مضى أر بع سدين من قَقْلِهِ يحكم بموته» و يوق بينه| 
(بين المفقود وزوجته) » وهو قول الشافعى فى رواية » وقول أحمد أيضافى رواية » وعليه 


كتاب المفقود 4 
الفتوئ اليوم لكثرة الفساد » ولا روى أن عمر رضى الله عنه أفتى بذلك فى امرأة مطى 
على غياب زوجها أربع سنين » (كذا فى شرح الكنز) » وتعتدٌ امرأته بعد الحكم بالموت » 
و يأخذ ورثته الميراث منه بعد الحكم بموته لا قبله . 

4- وقبل الحكم بموته لم يرث المفقود من أحدٍ من مورئيه ؛ لأن حياته ثابتة 
ياستصحاب الحال » واستصحاب الحال يكون حجة دافعة » فلايقسم ماله فى ورثته » 
ولايكوت حياته مغبتة حتى يأخذ الميراث من مورثه . 

-٥‏ فلو كان المفقود وارئاً يحجب به وارٹ آخر لايعطئ لذلك الوارث شيعا ؛ 
لأن الحاجب (أى المفقود) حن حکا » مغاله : رجل مات عن ابنتين و ابن مفقود و أبن 
ابن و بنت ابن » والمال فى يد جني » وتصادقوا على فقد الإبن » وطلبت الابنتان 
ميراثهياء فلهما النصف ؛ لأته ميقن به » ويوقف النصف الآخرء ولايعطى لأولاد 
الإين » لأنهم حجوبون بالمفقود (وهو أبوهم) إذا كان حيا » فكذلك يحجيون عند 
إمكان حياته . 

5- وإ انتقص حق الوارث بالمفقود أعطى الوارث أقل من النصيبين (نصيب 
حياته ونصيب ماته) ويوقف الباق ء صورته : مائت امرأة وتركت زوجاً وأمآء وابتاً 
مفقوداً فللروج الربع من تركتها إن كان المفقود حيّاً » والنصف إذا كان ميعاً » وكذلك 
للأم السدس إنكان الإبن المفقودٌ حياً » والثلث إنكان ميتاً . فيعطى كل واحد منهه| 
الأقلّ (أى الربع للروج والسدس للأم) ويوقف الباق من نصيبهم؛ إلى أن يظهر موت 
المفقود أو حياته » ىا أن الحمل يوقف له بعد أداء حق الورئة الأحياء تصيب البنت وهو 


أقلّ من نصيب الإبن . 


كتاب الشركة 2 


كتاب الشركة 


تعريف الشركة وأقسامها 
المقن : شركة الملك: أن يملك اثنان عيناً إرئاً أو شراءً وك أجنوعٌ فى قط 
صاحبه . وشركة العقد: أن يقول أحدهما: شاركتكه فى هذا ويقيل الآخر 
وهی مفاوضةٌ إن تضّمّنت وكالة وكفالقٌ وتساويا مالا وتصرّفاً وديناً » فلا 
نصح يبن حرٌ وعبد؛ وصين ويالغ» ومسلم وكافر وما يشتريه کل يقع مشتركاً 
إلا طعام أهله وكسوتهم؛ وكل دين لزم أحدهما بتجارة أو غصب أو كفالةء 
لزم الآخرء وتبطل إن وهب لأحدهماء أو ورث ما تصمّ فيه الشركة لا العرض 
الشرح : اهرك لغة : النصيب كا فى قوله تعالى: «أم لهم شرك فى 
السموات) وف قوله عليه السلام : من أعتق شِوكا له فى عبلٍ » أى نصيباً له . 
الشركة لغدّ: الإشتراك . 
وف الشرع : عيارةٌ عن العقد على الإشتراك » واختلاط النصيبين . وقد ثبت 
مشر وعيتها بالكتاب والسنة » والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى : «فهم شركاء فى الثلث > ٠‏ وقوله تعالى :«(وإن كثيراً 
من الخلطاء لييغي يعضهم على يعض » » والخلطاء : هم الشركاء . 
أما السنة فما روى فى الحديث القدسى عن أبى هر يرة رضى الله عنه » وقد رفعه 
إلى النبى اة أن الله ع وجل . قال : أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه » فإذا 
خائه خب رجح من بينهما . (رواه أبوداود والحاکم) 


كتاب الشركة ١‏ 
وقد بوك رسول الله ي والناس يتعاملون بالشركة » فأقزهم عليهاء وأجمع 
المسلمون على جوازها والعمل بها إلى يومنا هذا. 
التقسيم الأول للشركة 

ثم الشركة نوعان : شركة الملك › وشركة العقد . 

-١‏ فشركة الملك : هى أن يلك إثنان فأكثر عيناً بالإرث » أو الشراءء أو الهبة» 
أو الإستيلاء » أو غيرهما من أسياب الملك . وى هذه الشركة يكون كل واحد من الشركاء 
أجنيياًفى حصة صاحبه » أى ليس له حق التصرف فى نصيب الآخر بدون إذنه . 

؟- وشركة العقد : هى أن يقول أحدهما (أحد الشريكين) لآخر : شاركتك فى 
كذاء ويقيل الآخرء بأن يقول : قبلث » أو يقول ما يدل على القبول . 


التفسيم الثانى للشركة 
وهى أى شركة العقد على أربعة أنواع : 


)١(‏ شركة المفاوضة : وهى أن يشترك الإثنان فصاعداً فيما يصخ فيه الوكالةء 
والكفالة » ليكون كل واحد منهما وكيلا عن الآخخر › وكفيلا عنه » فيمكن تصرف كل 
واحد منهمافى غياب الآخر. 

ومن شر طها أت يكون الشريكان متساو بين فى مقدار امال » وف حق التصرف » 
وفى حق الإستدانة ء والمعاملة بالدين › و يقال لها: ”شر كة المقاوضة“ لعفو يض كل 
واحد منها الإختيار إلى الآخر . 

مسائل الشركة المفاوضة 
المتن : ولا تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين والقبر والفلوس النافقة » ولو 
باع كل نصق عرضه بنصف عرض الآخرء وعقد الشركةء صح » وعنانٌ إن 
تضمّنت وكالةٌ فقطء وتصمّ مع التساوى ف المال دون الريج» وعكسه › و 
تصمٌ مع التفاضل فى المال و ببعض الالء وخلاف الجنسء وعدم الخلط. 
وطولبَ المشترى بالدمن فقط ء و يَرْجِعُ على شريكه بحضّته منه › وتَبْظل 


كتاب الشركة EY‏ 
بهلاك الالين أو أحدهما قبل الشراء » وإن اشترى أحدهما شيئاً بماله 
وهلك مال الآخرء فالمشتزى بينهماء ورجع بحصّته من ثمنه على شريڪه 
وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسمّاة من الربح. ولكل من شريكى 
العنان والمفاوضة أن يُيِضعَ ويستأجر ويودع ويضارب ويوكل؛ ويده فى المال 
أمانة. 

الشرح : -١‏ ويتفؤع على شرط المساوات مايأتى : ولا تصح شركة المفاوضة 
بين حر و عبد » وبين صبى و بالغ » وبين مسلم و كافر؛ لانعدام المساواة فى التصرف ؛ 
لأنهم (العبد ء والصب ء والكافر) لا يملكون العصرف . 

؟- وما يشتريه كل واحد منهما يكون مشتركا بينهما ء إلا طعام أهله » و 
كسوتهم لأنهم| لايكونان مشتركين للضرورة » فإن الضرور يات مختلفة . 

۳- وکل دين لرم أحدهما : أى أحد الشريكين المتفاوضين يتجارة أو بسيب 
غصب لأداء الدين المشتركة » أو بسبب كفالة يلرم الآخر ؛ لأن كل واحد كفيل عن 
الآخر » وتبطل الشركة إن وهب لأحدهما ما تصح فيه الشركة ء أو ورث أحدهما شيعا 
تصح فيه الشركة وهو النقدان ؛ لفواة المساوات مالا . 

ولا تبطل المفاوضة إذا وهب لأحدهما عَرَضَا ء أو ورث أحدهما عَرَصا ؛ لأن 
التفاوة فى العرّض والجئس لابمنع المفاوضة ابتداءً » قكذا بقاء ؟ لعدم صحة المفاوضة فى 
الْعَرَضٍ ؛ لأن من شرط المفاوضة الشركة فى التقدين . 

5- ومن شرط المفاوضة وشركة العنان أن يكون رأس الال من النقدين 
(الدراهم والدنانير و ما يقوم مقامه)) وهذا معنى قولنا : ولا تصح شركة المفاوضة و 
شركة العنان إلا بالتقدين الدراهم والدنائير » وقطعة الذهب » والفضة » أى غير 
مضرويين » والفلوس النافقة » لان الفلوس التافقة » وقطعة الذهب والفضة » مثل 
الان فألحقت بها . 


-٠‏ وإذا أرادا الشركة بالعروض يبيع كل واحد متها تصف عروضه بنصف 


كتاب الشركة EY‏ 
عروض الآخر »ثم عقدا الشركة » وتكون هذه الشركة شركة عقب ؛ لأنْ العروض لا 
تصلح أن تكون رأس مال شركة المفاوضة . 

() شركة العنان : هى أن يشترك إثنان فى نوع بؤء أو طعام » أوفى عموم 
التجارة » فتنعقد على الوكالة دون الكفالة ؛ وهو جائر بإجماع فقهاء الأمصار » ولتعامل 
الئاس ذلك فى كل عصر من غير نكير . 

والعدات مأخرذ من قولهم عن له كذاء أى عَرَض له أو من عن له إذا ظهر له . 

١‏ - وتصح شركة العنان إن تساو يا فى المال دون الر بح » أو تساو يا فى الربح 
دون الال بأن يشتركا و أكثر المال لغير العامل منهما » أو يشترط أكثر الربح لأكثرهما 
عملاً ولأقواهماف العمل . 

-١‏ وتصح شركة العنان بيعض المال دون اليعض » وكذا تصح بخلاف ابس 
بأن كان لأحدهما دراهم ولآر دنانير » وتصح أيضاً بعدم الخلط بين المالين ؛ لأن 
الاعتبار فى العئان للعقد. 

۳- وما اشتراه كل واحد من شريكى العتان طولب المشترى متههم| بثمنه دون 
الآخر ؛ لأن كل واحد منهما وكيل عن الآخر لا كفيل › فيطلب العمن فى الشراء عن 
الوكيل دون المؤكل . ثم يرجع المشترى على شريكه بحصته من العمن ؛ لأنّه وكيل من 
جهته فى حصته ؛ فإذا نقد الثمن من مال نفسه رجع عليه . 

5 - وتبطل الشركة بهلاك مالى الشريكين » أو أحدهما قبل الشراء » أى قبل 
شراء شيخ بالمالين للتجارة ؛ لأن الال هو المعقود عليه فى الشركة » فإذا هلك بطل 
العقد كالبيع . 

5 -وإن اشترى أحد الشريكين بماله شيثاً ء وهلك مال الآخر بعد الشراء يكون الشيئ 
المشترى مشتركا بينهما ؛ لأنه اشتراه حالة قيام الشركة » فيصير مملوكا بين الشريكين. 

وإذا صار مشتركا بينهما فيرجع المشترى على شريكه بحصة ذلك الشريك من 
العمن ؛ لأنه اشترى نصغه لنفسه ونصغه بوكالته لشريكه وقد الثم من مال نفسه. 


كتاب الشركة ٤‏ 

- وتفسد الشركة إن شر ط لأحدهما دراهم مساة من الربح ؛ مثل الائة » أو 
الألف من مجموع الربح » فإنه شرط يُفْسِدُ الشركة ؛ لأن الربح قد يكون على قدر 
المسمى فلا يبقى للآخر شين . 

۷- ويجوز لكل واحد من شريكى العنان والمفاوضة أن بضع مال الشركة » 
أى يعطى مال الشركة لآخر يعجر فيه و يكون الر بح له ؛ لأنه من عادة التجار» وجاز له 
أن يسعأجر أحدا لحفظ مال الشركة » وجاز له أن يسه وديعة عند أحد لحفظه » وكذا 
جاز له أى لأحدهما أن يدفعه مضاربة ؛ لأنها دون الشركة » فيشملها عقد الشركة » 
وكذا جاز له أن يؤكل من يتصرف فيه ؛ لأن التوكيل بالبيع والشراء من توابع العجارة » 
والشركة اتعقدت للتجارة . 

۸- ويد كل واحد من الشريكين فى مال الشركة يد أمانة ؛لأنّْ قبض الال 
يكون بإذن صاحبه » لا على وجه الميادلة » فصار كالوديعة . 

المتن : وتقبّل إن اشترى خياطانٍ أو خيّاظ وصباغ على أن يتقبّلا الأعمال 
ويڪون الكسب بينهما » وكلّ عمل يتقبّله أحدهما يلزمهما وكسب أحدهما 
بينهما » ووجوه :إن اشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعاء وتتضمّن 
الوكالة» فإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالفته » فالرّبم كذلك » وبطل شرط 
الفضل . 

الشرح : (۲) شركة الصنائع : وتسمى شركة القبول أيضاً » وهى أن يشترك 
خياطان » أو حياط و صباغ على أن يقبلا العمل أو الأعمال و يكوت الكسب المتاصل 
من العمل بينهماء فصار كالوديعة. 

١‏ - فكل عمل يقبله (يأخذه) أحدهها يلرم كليه) » أى لصاحب العمل أن 
يأخذ كل واحد منهم لإتمام العمل . 

۲- فيا كسب أحلهما بعمله من الأجرة » فهو بينهما على ما شر طا من النصف 
أو الغلث» أو غير ذلك . 


كتاب الشركة 0 


(؛) شركة وجوه : هى أن يشتر يشترك رجلان ولا مال لها على أن يشتريا الأمتعة 
والسلع نسيئة بوجوههما » أى بوجاهته| عند الناس » و يبيعا كذلك › وسمى هذا التوع 
شركة الوجوه؛ لأنه لايشترى نسيئةٌ ولا يبيع إلاذو وجه من الناس عادةٌ . 
وتستلزم شركة الوجوه الوكالة ؛ لأنه بالوكالة يستطيع التحصيل لصاحبه ؛ إذ 
لا ولاية له عليه » فيكون كل واحد من شريكى الوجوه وكيلاً عن الآخر» فإن شرطا 
أن يكون المغتزى بينهم| بالنصف أو الثلث » وأمثالهم| فالر بح يكون بينهما كذلك » وأما 
شرط التفاضل فى الربح فباطل ؛ لأن الر بح يتبع الملك فى المشترئ فيتقدّر بقدره » وأما 
فى المضاربة فيثبت جواز التفاضل ف الر بح بخلاف القياس . 
فصل : ماتكون الشركة فيه فاسدة 
المتن : ولا تصحٌ شركة فى احتطابٍ واصطيادٍ واستسقاء ‏ والكسب للعاملء 
وعليه أجر مثلٍ ما للآخرء والرّبح فى الشركة الفاسدة بقدر امال وإن شرط 
الفضل» توركل الحردة بهرت أحدهما ولو حكما ولم يزك مال الآخر بلا 
إذنه» فإن أذن يّ واحد وأديا معا ضمناء ولو متعاقباً ضمن الثافى» وإن أذنّ 


أحد المفاوضين بشراء أمةِ ليطأهاء ففعل » فهى له بلا شىء . 

الشرح : ١-ولا‏ تصح الشركة فى احتطاب بأن يشترك إثنان على أن يحتطبا من 
ا لجبال و يبيعاد» ولا فى اصطياد بأن يصطادا ويبيعاء ولافى استسقاء بأن يأخذا الماء من 
نهر أو بثر ؛ لأن الشركة تتضمن الوكالة ء والتوكيل فى أذ ما هو مباح باطل. 

؟- والكسب الحاصل من هذه الشركة للعامل » و على العامل أجر مثله 
للآخرء كما إذا اشترك إثنان ولأحدهما بغل وللآخر راو ية ليستسقيا عليهما الماء» فأيه| 
استسقّى فهو له وعليه أجر مثل آلة الآخر. 

۳-و يكون الربح فى الشركة الفاسدة على قدر مال الشريكين لا على ماشرطاء 
فيبطل فيها شرط التفاضل فى الر بح ؛لأن الربح فيها تابع لمال » فيتقدّر بقدره . 

4 - وتيطل الشركة بموت أحد الشريكين » ولو كان الموت حكاً ‏ أى بارتداده» 


كتاب الشركة 6١3‏ 
ولحاقه بدار الحرب ؛ لأن مدار الشركة على الوكالة » وتيطل الوكالة موت الوكيل . 

5- وليس لأحد الشريكين أن يؤدى زكاة مال الآخر إلا بإذنه ؛ لأنه ليس من 
جنس التجارة » فإن أذن كل واحد متها لصاحبه بأداء الركاة عنه » وأدها معاً » أى فى 
وقت واحدٍ ضمن كل واحد منه| للآخر » ولو أديا متعاقباً بأن أدى الأول » ثم أدى 
الغانى ضمن الثانى للأول . 

5- وإن أذن أحد الشريكين المفاوضين شريكه الآخر بشراء أمة ليطأها 
المشترى » ففعل ذلك الشريك » فهى له بلا شيئ » فإته كالهبة له » فكأن الشريك الأول 
وهب نصبيه من الفلوس له . 


كتاب الوقف EY‏ 


كتاب الوقف 


تعريف الوقف وأحكامه 

المتن : هو حبس العين على ملك الواقف » والقصّدّق بالمنفعة؛ والملك يزول 

بالقضاء لا إلى مالک ولا يتم حت يُقْبَضَ وَيْفْرَرَ و يُجْعَلَ آخره لجهةٍ لا 

تنقطع؛ وصح وقف العقار ببقره وأكرته » ومشاع قَضِى بجوازه ‏ ومنقول فيه 

تعامل؛ ولا يملّك ولا يقسم وإن وقف على أولاده» ويبداً من عَلَتِه بعمارته 

بلا شرطء ولو داراً فعمارته على من له السَكنى » ولو اى أو عَجَرّء عَمَرَ 

الحاكم بأجرته وصرق نِقْضَّه إلى عمارته إن احتاج ٠‏ وإلا حفظه ليحتاج: 

ولا يقسمه بين مستحقى الوقف» وإن جعل الواقف غلّة الوقف لتفسه » أو 

جعل الولاية إليه صح ‏ ويّنزع لوخائناً كالودق وإن شرط أن لا يرع . 

الشرح : الوقف لغْةٌ : الحبس » وشرعا: هو حبس العين على ملك الواقف »ثم 

التصدق بالمتفعة الحاصلة منها » هذا عند أبى حنيفة رحمه الله » ودليله قوله ية لعمر 
رضى الله عنه ؛ ”إحبس أصلها وسيل ثمرتها“ (رواه النسائى) » وعتدهما : هو حبس 
العين إلى ملك الله تعلل ثم التصدق بال منفعة ء وقيل : الفتوى على قوله| (شرح النقاية : 
۲-۱) . ودليلهه! أن عمر رضى الله عنه أصاب أرضا من خپبرء فقال: يا رسول الله ! 
أصبت أرضاً بخيبر »لم أصب مالا قط أنفس عندى منه فيا تأمرنی ؟ فقال : إن شئت 
حبست أصلها » وتصدق بها (أى بغتها) » فتصلّق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب 
ولاتورث . (أخرجه مسلم) 


كتاب الوقف E۸‏ 

١‏ - و يزول يلك الواقف من الموقوف بقضاء القاضى (عتد أب حنيفة) من غير 
أن يدخل فى ملك مالك آخر . 

؟- ولايتخ الوقف بلا قضاء القاضى إلا بالشروط الاتي : 

الأول : أن يفرز الواقف الموقوف وعيّزه عن ملكه . 

الثانى : أن ينصب للوقف متوليا ويسلّم الوقف إليه ء أى يقبضه المتولى . 

الغالث : أن يذكر تلوقف وجهاً وسبباً لاينقطع » أى لابد من ذكر التأبيد مثل 
أن يقول : لمسجد المسلمين أو لمقيرتهم . 

۳- ويمور وقف العقار ببقره وأكّرته (أى عبيده الحرائوت) وكذا مع سائر 
آلات الحرث ؛ لأنه تبع للأرض ف تحصيل ما هو المقصود . 

4 - وصح وقف المشاع إذا قضى القاضى بجوازه (أى يجواز وقفه) ؛ لأن قضاء 
القاضى يقطع المخلاف فى المجتهدات . 

ثم اعلم أن المشاع بين الشركاء نوعان : 

الأول : ما لايحعمل القسمةء كا حام؛ والؤحى » وأمثاله). 

والعاى: مايحتمل القسمة » كالأرض »ء والدار» فالشيوع فيا لايحتمل القسمة 
لامنع صحة الوقف بلا حلاف » وإنما الخلاف فيا يحتمل القسمة » ولكن بعد قضاء 
القاضى جاز وقف هذا المشاع أيضا . 

4- ويجوز وقف شين منقول تعامل الناس (المسلمون) بوقفه » كالكراع (الخبيل 
المربوطة للجهاد) والسلاح » والقدر » والسرير الذى يحمل عليه الميت وما يُغسل عليه 
والثياب » والمصحف » وكتب الفقه » والحديث » والكتب الأدبية » وغير ذلك مما فيه 
تعامل . (اليناية : =٦‏ ۹۰۸) 

1- ولا يجوز جعل الوقف يلكا لأحد بعد الصحة واللروم ؛ للحديث الذى 
سبق ذكره فى وقف عمر رطى الله عنه أنه کا قال : (على أن لا تباع ولا توهب ولا 
تورث) » وكذا لا جوز تقسيم الوقف بين مستحقيه من الفقراء » وإن وقف على أولاده؛ 


كتاب الوقف ۹ 
لأنه لا حق لهم فى الموقوف » وإ نما حقهم ف المنفعة » ولتعيّن حق الله تعاللء فلا ملّكُ لهم . 

/ا-ويجب عل المتول أن يبتدئ من غلة الوقف ومنافعه بعمارة المكان الذى رقت 
(إذا احتاج إلى التعمير) بلا رعاية شرط الواقف وعدمه ؛ لأن قصد الواقف صرف الغلّة 
دائياًفى الخير ء ولا تبقى دائمة إلا بالعمارة » فشبت شر ط الإبتداء بالعمارة اقنضاء . 

۸- ولو كات الموقوف دارا يسكنها أحڈ فعارته على من له السكنى » ولو أنكر 
الساكن عن عبارته » أو عجر عنهم| عمّرها العولى بأجرتهاء أى يعطيها بالإجارة ثم يأخذ 
الأجرة ويعمّرها. 

4- وما يدكسر و ينهدم من الدار الموقوفة من الأحجار والأخشاب والأبواب 
يصرفه المتولى إلى عمارة الوقف إن احتاج إليه » وإن لم يتج إليه » يحفظه حتى يحتاج إلى 
عبارته » فيصرفه فيها ؛ لأنه لابد من إبقاء العمارة على التابيد » ولا يكن ذلك إلا 
بتجديد و إصلاح العمارة . 

-٠‏ ولا يجوز أن يقسم القاضى الأشياء المنقولة الساقطة من العمارة بين 
مستحقى الوقف ؛ لأنه جزء من العين » ولاحقّ للموقوف عليهم فيها › وإنها حقهم فى 
المنافع كيامق . 

-١‏ و إن جعل الواقف غلة الوقف (أى منفعة وقفه) لنفسه أو جعل ولاية 
الوقف ومراقبته لنفسه جاز ذلك ؛ لأن شرط الواقف معتبر إذا لم يكن خلاف النص بأن 
يذكر فى صك الوقف : تصرف غلة الوقف إليه مدة حياته ثم من بعده إلى فلانٍ و فلانٍ . 

- ولو كان الواقف الّذى شَرَطْ ولاية الوقف لنفسه خائباً أى غير مأمون 
على الوقف » فللقاضى أن ينزع الوقف من يده نظراً تلفقراء » كما أن له أن يعرل الوصى 
الخائن و يتزع الوصاية عته . 

فصل : أحكام المساجد وغيرها 
المتن : من بنى مسجداً لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه » 
ويأذن للناس بالصلاة فيه » فإذا صلى فيه واحدٌ زال ملكه . ومن جعل 


كتاب الوقف ¥ 
مسجداً تحته سردابٌ (مخزن الماء البارد) أو فوقه بيت » وجعل بابه إلى 
الطريق وعزله » أو اتخذ وسط داره مسجداًء وأذن للناس بالدخول فيه » له 
بيعه ويورث عنه . ومن بنى سقاية أو خاناً أو رباطاً أو مقبرةًء لم يزل ملكه 
عنه حتى يحكم به حاكم؛ وإن جعل شىء من الطريق مسجداً صح 
كعكسه. 
الشرح : -١‏ من بنی مسجداً فى أرض لايزول ملكه عن المسجد حت يفرزه و 
يميه عن ملكه بطر يقه» و یادن أن يصلُوا فيه » فإِذا صل فيه واحد زال ملكه . 
؟- ومن عيّن مسجداً فى بيته وكان تحعه خرن الماء البارد ء أو كان فوقه يبت » 
وجعل باب المسجد إلى الطر يق العام » وعرل المسجد عن ملكه ء أو اتخذ وسط داره 
مسجداً » وأذن للناس بالدخول فى ذلك المسجد » و للصّلؤة فيه جاز بيع هذا المسجدى 
الصورتين » و يورث عنه » أى: جاز لورثته أن يجعلوه ميرائاً يعد موته ؟ لأنه لم يخلّصه 
للمسجد؛ لوجود حن العبد فوقه أو تحته أو بجوانبه » فلا يمخلّص للمسجد . 
لا- ومن بنى فى أرضه سقايةٌ (موضع شرب الاء) للمسلمين أو بيعاً على 
الطريق لسكن المسافرين » أو رباطا (للغراة) أو مقبرة لا يوول ملكه عن الأشياء 
المذكورة حت يحكم بزوال ملكه الحاكم ؛ لأنه لم ينقطع عن حق العيد » ألا ترى أن له أن 
ينقطع به فسكن ف الخان وينزل فى الرباط و يشرب من السقاية » ويدفن أمواته فى 
المقبرة » فيشترط حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد ا موت » كا فى الوقف للفقراء » هذا 
عتد أَبى حتيفة » وأما عندهما فيزول ملكه بدون حكم الحاكم بمجرد قوله و إجازة التاس 
للإنتفاع متها. 
- وجاز إدخال الطر يق العام ف المسجد لتوسعة المسجد» كا أنه جاز إدخال 
المسجد فى الطر يق العام إذا ضاقت الطر يق عن الناس » والله أعلم بالصواب 
والحمد لله الذى بعرته وجلاله ونعمته تتم الصالحات 
وسيبدق الجرء الثانى من كتاب البيوع إن شاء الله تعالئ 


كتاب الببوع ۳۱ 


كتاب البيوع 


المتن : هو مبادلة امال بالمال بالتراضى ٠‏ ويلزم بإيجاب وقبول » وبتعاط وأَىٌّ 
قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب» ولا بد من معرفة قدرء ووصف 
ثمن غير مشار؛ لا مشار» وصح بثمن حال » وبأجل معلوې ومطلقه عل 
الثقد الغالب 
الشرح : ولكثرة أنواع البيع جاء المصئف بصيغة الجمع (البيوع) استيعاباً لجميع 
أنواعه . والمقصود من ”كتاب البيوع“ يبان البيع الحلال اذى هو بيع شرعاً » والبيع الحرام 
الذى يكون من الرّبا :و البيوع الباطلة »و الفاسدة الى لاتكون بيعافى الشريعة . 
قيل للإمام محمد بن الحسن الشيبانى : لماذا لم تُصَيِْف شیا فی الؤّهد ؟ قال: قد 
صتفت كتاب البيع الذى فيه بيان الحلال والحرام من المعاملات » والاجتتاب عن 
المحارم » والاكتفاء بالحلال والظيبات هو الزهد . 
تعريف البيع: هو مبادلة الال بالمال بالتراضى ؛ لقوله تعالى : «إلاتأكلوا 
أموالكم بيدكم بالباطل إلا أن تكون تجارةٌ عن تراض منكم ) (النّساء : ۲۹) 
فالبيع : هو إخراج شي عن الملك بالال . 
والشراء : هو إدخال شيئف الملك بالمال . 
واستعمل لفظ (ابتاع) للشراء » کا اسعمل لفظ (شرى) للبيع «وشروه 
بشمن بخس) 
١‏ - ويلزم البيع بطر يقين : 


كتاب البيوع YY‏ 

. بإيجاب من أحد المتعاقدين أؤلاً» وبقبول من الآخر ثانياً‎ )١( 

(۲) وبتعاط الشمن وأخذ المبيع » أو عكسه فى الخسيس (قليل السعر) والثفيس 
(غالى الشعر) . 

؟- وبمجود الإيجاب لاينعقد البيع » بل أيه قام عن المجلس قبل القبول بطل 
الويجاب, و لايتحقق البيع. 

مالابت منه فى انعقاد البيع 

۳- ولا بذ (لحواز البيع) من معرفة قدر المبيع والغمن » ومعرفة وصفها إذا لم 
يكونا مشاراً إليهما . 

4 - و إذا كان المبيع أو الشمن مشاراً إليه فلاحاجة إلى بيات وصفها . 

0- وللبيع باعتبار تعجيل الشمن و تأجيله توعان : 

)١(‏ وصح البيع بعمن حال (نقي) 

(؟) وبغمن مؤجل إلى أجل معلوم . 

5- وإذا كان فى البلد أو الشوق أمان عقتلفة الزواج والشعر » يحمل مطلق 
العمن على غالب نقد اليلد أوالشوق . 

المتن : وإن اختلف التقودء فسد إن لم يبيّن أحدهاء ويباع الطعام كيلا 
وجزافاًء وبإناءٍ أو حجر بعينه لم يدر قدره 

الشرح : ۷- و إن كان التقود مختلفة ولم يميّن الثمن المطلوب فسد البيع ؛ 
لوفضاءه إلى الؤّزاع . 

۸- ولا بد من معرفة قدر المبيع و الغمن إذا كانا موجودين فى مجلس العقد » كما 
فى غير السّلَّم» ومن معرقة الوصف أيضاً إذا كان أحدهما غير موجود عند العقد» كا فى 
الَْلّمِ » وأا الغمن إذالم يكن مشاراً إليه » أى موجوداً فى مجلس العقد »فلاب من معرفة 
وصفه (كما لا بد من معرفة لذره) » هذا فى الشمن الفطرى (أى الذهب والفضّة) ‏ أما 


كتاب البيوع E‏ 
الأوراق الثقدية والعملة (التى يقال ها : الغمن الإصطلاحى) فيكفى فيها معرفة القدر 
والنوع (من كونها ريالاً أو دولاراً أو روبية) » أما معرفة الوصف لعدم إختلاف 
الأوصاف فيها فليس بضرورى . 

4- ثم البيع (باعتبار نقد الشمن و عدمه) على نوعين : بغمن معجل» أى نقد ؛ و 
بدمن مؤجل» أى نسيئة » و يصح كلاهما ؛ لإطلاق النصوص الى وردت لمشروعيته» 
ولحديث اشتراء النبى ی طعاما من يهودى نسيئةً » ورهن درعَه عوض الثمن عنده . 
(رواه الشيخان) وهذ اإذالم يكن المبيع والعمن من الأموال الر بو ية . 

-٠‏ وإذا كان الرائج ف اليلد أثماناً ختلفة جتساً ء كالذهب والقضة والتحاس 
وأمثالها ء أو نوعاً كالأتمان الإصطلاحية» مثل الر يال والدولار والروبية واليوندء وإن 
أطلق المشترى الثم فَيحْمَلٌ على النقد الغالب رواجاً » وإذا كانت كلها متساوية 
الاستعمال فيلزم البيان والتعيين » وإلا فيفسد البيع لاحتمال التزاع. 

-١‏ وصح بيع الحبوب (كالحنطة » والشعير » وأمثالها) بأحد الظرق 
الأربعة: بالكيل » أو الجراف » (التخمين) أو بإناء معين (غير الكيل المعروف) لا يعرف 
قدره» أو بوزن حجر معيّن لايدرى كم مقداره » وكذلك صځ بوزن حجر معيْنِ عرف 
مقداره وزناً » كها فى الأسواق الحاضرة . 

والدليل عليه ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : لقد رأيت الناس فى 
عهد رسول الله ا يبتاعون جرافا (یعنی الطعام) و یضر بون أن يبيعوه فى مكانهم حتى 
يؤوا الى رحالهم . (رواه البخارى) ‏ فإذا صخ جرافا فصحته بإناء بعينه أو بحجر بعينه 
بالطر يق الأولن. 

المسائل الثلاث 
المتن : ومن باع صيرةً » كل صاج بدره » صخ فى صاع ولو باع ل أوثوبة 
كل شاق أو ذراع بدرهمء فسد فى الكل» ولوستى الكل صح فى الكل» فلو نقص 
کیل أخذ بحصته أو فسخ وإن زاد فللبائع» ولو نقص ذراعٌ أخذ بكلّ الشمن 


كتاب البيوع a:‏ 
أو ترک ء وان زاد فللمشترىء ولا خيار للبائع» ولو قال: کل ذراع بحذاء 
ونقص أخذ بحصته أو ترك» وإن زاد أخذ كله كل ذراع بكذا أو فسخ 

الشرح : -١‏ الأوى: من باع ضير من طعام (حيوب) كل صاع بدرهم » 
صخ البيع فى صاع واحدٍ دون الباق ء وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله ؛ تهالة القدر الباق 
وجهالة تنه » وأما عند أبى يوسف و محمد رحمه) الله » فصح فى الحميع ؛ لأن المبيع 
(الصيرة) معلوم و مشار اليه ؛ فلايحتاج الى معرفة قدره » وأما جهالة الفمن (لأجل 
جهالة المبيع) فرفعها بيدهما » فيستطيعان أن يكيلاه فى المجلس » ومثل هذه الجهالة لا 
تفضى الى المنازعة » وظاهر كلام صاحب الهداية يدل عليه و به يفق . 

نعم لو سمى البائع جملة الضيعان بعد الإيجاب و القبول » أو كال الضبرة فى 
المجلس » صخ البيع فى الكل » ولو قال المشترى : إن هذه الصبرة مائة صاع » و كل صاع 
بدرهم »ثم نتقصت عن المثة » فيأخذها المشترى بحصته من الثمن » أو يفسخ ؛ لتفرق 
الصفقة عليه قبل العام » وإن زادت فر يادته للبائع . 

۲- الثانية : لو باع قطيع غنم كل شأة بدرهم » ولم يعرف عدد الشياه » فسد 
البيع فى الكل ؛ ججهالة المبيع و جهالة الثمن » وإن “مى المشترى عدد المبيع (قطيع الغنم) 
صخ البيع فى الكل ؛ لأن الشرط هو معرفة مقدار الثمن ثلا تفضى الجهالة الى المنازعة ء 
إلا إذا كان إزالتها بيدهما ( كاف مسئلة الصبرة ) فجاز البيع فى هذه الصورة اتفاقاً. 

-٣‏ العالعة : لو باع مقداراً من القماش ذراعاً كل ذراع بدرهم »م تى جموع 
الأذرع صخ البيع فى الكل » وإلا فسد فى الكل ؛ لما ذكرنا من أن جهالة المبيع تستلزم 
جهالة العمن » و أما إذا أزال البائع الجهالة فى المجلس صخ البيع » ولو نقص عن 
المسمّى ذراع » إما أخذه المشترى بكل الشمن أو تركه » وإن زاد فالر يادة للمشترى » ولا 
خيار للبائع فى فسخ البيع » وأما إذا قال : هذا القماش مائة أذرع كل ذراع برو بية فنقص 
عن الماثة ذراع فإما يأخذ الكل ( 44) بحصته من الفمن ( 494 ) وإما يتركه » أما الأخذ 


كتاب البيوع ٥‏ 
بحصته لقابلة الذراع بالشمن » فصار الذراع كالأصل يقابله الغمن؛ وأما الترك لفوات 
الوصف المرغوب فيه وهو كيال المثة . 
وإن زاد عن المائة ( فى الصورة المذكورة ) أخذ كل الأذرع على حساب كل 
ذراع بروبية أو فسخ العقد » أما الأخذ فلوجود الوصف وهو الكمال » وأما الفسخ 
قلإمكان الضرر عليه» وهو الريادةفى الفمن. 
التوضيح ورفع الإشكال : فإن قيل : لماذا يصح البيع فى المسئلة الأول فى صاع 
واحد عند أَبى حنيقة (لتيقن وجود الواحد) فيفسد فى الكل فى المسئلة الغانية (قطيع 
الغنم) و فى الغالثة (فى الغوب) ؟ فالجواب أن فى آحاد الغنم تفاوتاً فلا يصح فى واحدها 
أيضاً » أما الغوب (القياش) فلا تفاوت فى أذرعه » فليس لعدم الصحة دليل واضح فى 
قراع واحد من الوب » فالحكم يعدم الصحة فى الذراع الواحد من الغوب غير واضح . 
ومن هنا قيل: الفعوئ على قول الصاحبين » وهو الجوازق الكل (ق الغلاث) 
وهو قول الأكمة العلاثة أيضاً » فإن إزالة الجهالة يأيدى المتعاقدين فيزيلانها فى المجلس . 
المتن : وفسد بيع عشرة أذرع من دارء لا أسهم؛ ولو اشترى عدلاً على أنه 
عشرة أثواب فنقص » أو زاد فسدء ولو بین لكل ثوب ثمناً ونقص صح بقدره و 
خِيّر وإن زاد فسد» ومن اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع » كلّ ذراع بدرهم » 
أخذه بعشرة فى عشرة ونصف بلا خيارء وبتسعةٍ فى قسعة ونصف جخيار . 
الشرح : 7- ومن اشترى عشرة أذرع من ماثة ذراع من دار (أو حام) فالبيع 
فاسد (عند أبى حنيفة) » وقالا: هو جائر » وهو قول الأئمة الغلاثة . 
وجه الجواز عندهما أن عشرة أذرع كعشرة أسهم من دار » فكما يصح فى 
الأسهم يصح فى الأذرع » ووجه الفساد عند أبى حنيفة أن الذراع اسم لآلة معلومة من 
الخشبة أو الحديد » وليس المراد نفس تلك الآلة » بل المقصود الشراء مقدار الذرع بها 
من الدارء فلا بد أن يكون ذلك المقدار معيّئاً حت يكن تسليمه » وفى الصورة المفروضة 
موضع عشرة أذرع من الدار غير معين » فتعيينه يقضى الى المنازعة . 


كتاب البيوع ۳٦‏ 

۷- أما من اشترى عشرة اسهم من مائة سهم من دار أو حمام فجاز فى قولهم 
جميعا ؛ لأن الأسهم العشرة إنما تكون باعتبار القيمة ؛ فلا تكون معينة حتى تلرم الجهالة 
فى تعيبنها » بل يكون المشترى شريكاً مع البائع فى الانتفاع بالنوبة أو بالقيمة. 

۸- ولو اشترى عدلا من الثياب على أنه عشرة أثواب فتقص من العشرة أو زاد 
فسد البيع فى الصورتين » أمافى الصورة الأول فلجهالة الغمن ؛ لأن تمن الثوب الناقص 
غير معلوم » فتصير بقية الشمن أيضاً بجهولة . 

وأمافى صورة الز يادة فلا بد من رد الزائد » وأفراد الثياب متغاوتة » فلا يعلم 
الزائد هل هو الأعلن أو الأدن أو الأوسط فيصير المبيع مجهولا . 

4- ولو بيّن البائع (فى صورة بيع العهدل) لكل ثوب فنا على حدة فنقص واحد 
أو إثنان صخ البيع فى المقدار الموجود ؛ لعدم الجهالة فى شئ من المبيع والغمن» ولكن له 
الاختيارفى الأخذ والرد؛ لعدم الوصف المرغوب فيه » وهو كيال العشرة . 

وأما لو زادت الثياب على العشرة فيفسد البيع فى الكل ؛ جهالة الرائد هل هو 
الأعلن أو الأدن أو الأوسط ؟» فيصير الجميع مجهولة . 

-٠١‏ ومن اشترى ثوباً (قماشا) بشرطين : أن يكون عشرة أذرع » وأن يكون 
كل ذراع منه بدرهم ,ثم خرج نصف الذراع زائدا ( أى عشرة و تصفا ) فيأخذ المشترى 
بعشرة دراهم و نصف » وليس له اختيار رد المبيع » ولو خرج نصف الذراع ناقصا ( أى 
تسعةٌ و نصفاً ) يأخذ بتسعة دراهم و نصف و له اختيار رذ البيع ؛ لعدم كيال المبيع. 

أما فى الصورة الأولى (زيادة نصف ذراع) فالوجه عند أبى حنيفة أن الذراع 
وصف ف الأصل (تابع للمذروع) » وإنما يأخذ حكم المقدار بالشرط » وهو ذكره فى 
مقابلة الدراهم » وهنا أن المذكور فى مقابلة الدرهم الذراع الكامل لا التصف » فلا يقع فى 
مقابل النصف ثمن » فكأَنٌ المبيع كان معيبا » فوجده المشترى سالا » فلا خيار له فى الرد . 

وف الصورة الثانية أيضاً لا ينقص الفمن فى مقايلة النصف الناقص ؛ لأثه 
وصف » فكأن المشترى وجد المبيع الام معيبا » فله الخيار لعدم الوصف المرغوب فيه ء 


كتاب البيوع TY‏ 
وهو كال الذراع. 
فصل : فروع فى بيع غير المنقولات (العقارو نحوه) 
ومالايدخل فى البيع بلاذكر 
المتن : يدخل البناء والمفاتيح فى بيع الدارء والشجر فى بيع الأرض بلا ذكرء 
ولا يدخل الزرع فى بيع الأرض بلا نسمية » ولا الشمر فى بيع الشجر إلا 
بالشرطء ويقال للبائع: اقطعها وسلم المبيع. ومن باع ثمرة بدا صلاحها » او 
لاء صح البيعء ويقطعها المشترى فى الحال» وإن شرط تركها على النخيل فسد 
الشرح : -١‏ وإذا باع الدار فيدخل فيها اليئاء ومفاتيح الأقفال المتصلة 
بالباب بلا ذكر ؛ لأن المفاتيح تابعة للأقفال » ولايمكن الإنتفاع بها بدون تلك المفاتيح . 
؟- وكذلك يدخل الشجر فى بيع الأرض بلا ذكر ؛ لأن اتصال الأشجار 
بالأرض للدوام لا للانفصال . 

"- ولا يدخل الزرع فى بيع الأرض » ولا الغمرفى بيع الشجر إلا بالاشتراط ؛ 
لأن اتصال هذين (الزرع والعمر) ليس للدوام » بل للانقطاع والانتفاع » إذ الانتفاع 
بدون القطع غير ممكن . 

ثم فى صورة بيع الأرض بدون الررع أو بيع الشجر يدون الفمرء يقال للبائع : 
اقطع ترك » أو احصد زرعك و سلم ابيع (الأرض أو الشجر) » والدليل على عدم 
دخول الررع والغمر من غير شرط قوله 5ة : ” من باع تخلا مورا فالغمرة للبائع » إلا 
أن يشترط المبتاع “ » أخ رجه الأئمة الستة . 

4- وصخ بيع رة (ظهرت صلاحية الإنتفاع بها أو لم تظهر) ولكن يقطعها 
المشترى فى الحال » وإن شرط المشترى تركها على الدخيل ( الشجر ) فسد البيع ؛ لأن 
تركها لو كان جانا تكون إعارة فى ضمن البيع » وإن كان بالأجرة فإجارة فى ضمن البيع 
فلا يصح عقد قبل اتمام عقد آخر . 


كتاب البيوع ۸ 
أما الدليل على صحة البيع قبل بدو الصلاح و بعده » فا روى عن زيد بن 
ثابت رضى الله عنه أنه قال : كان الناس فى عهد رسول الله بل يبتاعون الثمار » فإذا جد 
الاس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الفمر الدمان » أصابه مرض أصابه 
عاهة؛ يحتجون بها على عدم الأداء والتسليم » فقال رسول الله ب لا كثرت عنده 
الخصومة فى ذلك : فأما الآن فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر » وهذا المع كان 
كالمشورة لكثرة خصومتهم . (رواه البخارى) 
المتن : ولو استثنى منها أرطالا معلومة صح ؛ كبيع بر فى سنبله » وباقلاء فى 
قشرهء وأجرة الكيّال على البائع» وأجرة تقد الشمن ووزنه على المشترى . ومن 
باع سلعة بشن سلّمه أُولاء وإلا سلّما معا. 
الشرح : 5- ولو استثنى من الثمرة المبيعة أرطالاً معلومة (أو قدراً معلوماً) 
صح البيع ؛ لأن المبيع معلوم بالإشارة » والمستثنى معلوم بالعبارة » كما يصح بيع بر فى 
سنبله و بيع الباقلاء فى قشره ؛ لأنه مال متقوم متتفع به » فيجوز بيعه . 
1- وأجرة الكيال على البائع فيم إذا بيع مكايلة ؛ لأن الكيل من تام تسليم 
المبيع » ولما فى صحيح البخارى : ” باب الكيل على البائع والمعطى “ وقول الله تعالى: 
إو إذا كالوهم أو وزتوهم يخسرون) يعنى إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم » ومعنى لهم 
للمشتريين » و قال النبى 45 : اكتالوا حتى يستوفو » و يذكر (يروى) عن عفان أن الى 
ی قال له : إذا يت فكل وإذا ابتعت فاكتل . 
وأجرة نقد الغمن ووزنه على المشترى ؛ لأن الوزن من تمام تسليم الثمن 
فيجب عليه . 
۷- ومن باع سلعةٌ يشمن سلّمه » أى سلّم المشترى العمن أولاً » ليتعيّن حق 
البائع فيه » وإن ل يكن بيع سلعة بشمن » بل كان بيع تمن يشمن أو كان بيع سلعة بسلعة 
سلما معاء لاستوائهمافى التعيين وعدمه . 


باب خيار الشر ط Î‏ 


باب خيار الشرط 
المتن : صح للمتبايعين» أولأحدهما خيار ثلاثة أيام أو أقل» ولوأكثر لاء فإن 
أجاز فى الشلاث صحٌّ؛ ولو باع على أنه إن لم ينقد الشمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع 
صخ وإلى أربعة لاء فإن نقد فى الدلاث صخ وخيار البائع يمنع خروج المبيع 
عن ملكه » وبقبض المشترى يهلك بالقيمةء وخيار المشترى لا يمنع › ولا 
يملكه» ويقبضه يهلك بالثمن كتعيّبه 

الشرح : واعلم أن المصئف - رحمه الله ذكر للخيار ثلاثة أقسام صراحةٌ : 
خيار العيب » وخيار الرؤ ية » و خيار الشرط » و أشار الى حيار النقد وخيار التعيين و 
خيار القيول » وخيار المجلس أيضا > و هناك خيارات آخر ء عذها الشراح إلى ثلاثة 
عشر قسماء ترکتا ها إيجازاً . 

-١‏ و يجوز شرط الخيار للبائع والمشترى ء أو لأحدهما إلى ثلاثة أيام أو أقل ع 
ولو كانت مدة الخيا رأكثر من ذلك لا يجوز » وإن أجاز (من له الخيار) البيع فى ثلاثة يام 
بعد ما كان الشرط أكثر منها صخ . 

ودليله ما روى ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه قال : معت رجلا من 
الأنصار وكانت بلسانه عُقُدَةُ يشكو إلى رسول الله ية أنه لايرال يغبن فى البيوع » فقال له 
رسول الله يكل : إذا بايعت فقل : لا حلابة ثم أنت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاثة أيام » 
فإن رضيت فأمسك » وإن سخطت فاردد . (رواه البخارى والترمذى والحاكم والبيهقى) 

- ولو باع على أن المشترى إن لم ينقد العمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز » 
وإن شرط نقد الثمن إلى أربعة أيام لايجوز ؛ لأن الخيار ثبت على خلاف القياس بالنص» 
وإن شرط المشترى الخيار إلى أر بعة أيام أو فوقها ثم نقد العمن فى ثلاثة أيام صخ ؛ لأن فيه 
إزالة المسد وهو الريادة على ثلاثة أيام . 

۳- وإن كان الخيار للبائع فيمنع (هذا الخيار) خروج المبيع عن ملكه ؛ لأن 
الرضا من إتمام البيع »فلا يتم الرضا مع الخيار . 


باب يار الشرط 5 

ولو قبضه المشترى (فى هذه الصورة) و هلك فى يله فى مدة الخيار يضمنه 
المشترى بالقيمة ؛ لأن البائع ما رضى بقبضه الا بجهة العقد , والمقبوض بجهة العقد 
يكون مضمونا بالقيمة . 

4- وإن كان الخيار للمشترىء فلا ينع ختروج المبيع عن ملك البائع » ولكن 
لايدخل فى ملك المشترى عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله و عتدهما و الأئمة الثلائة يدخل فى 
ملكه ء و دليل أَبى حنيفة (فى صورة الخيار) أن الشمن ل يخرج عن ملك المشترى بالإجماع؛ 
فلو قلعا : بدخول المبيع فى ملك المشترى لاجتمع البدلان (الثمن والمبيع) فى ملك رجحل 
واحدء ولا أصل لهف الشرع . وأا الخروج عن ملك اليائع وعدم دخوله فى ملك آخر 
فله نظير» و هو الوقف ؛ حيث يخرج الموقوف عن ملك الواقف ولا يدخل فى ملك أحد. 

ه- وإن هلك المبيع فى يد المشترى (و كان الخيار له ) فهلك بالعمن المسمّئى » 
أى يجب على المشترى الغمن » وكذا إذا دخله عيب عنده فعلى المشترى الغمن ؛ لأنه 
عجر عن رده فيلزمه شنه . 

المتن : فلو اشترى زوجته بالخيار بقى النكاح؛ فإن وطئها له أن يردّهاء ولو 
أجاز من له الخيار بغيبة صاحبه صح ولو فسخ لا 

الشرح : -١‏ فلو اشترى زوجعه (وكانت أمة) بشرط الخيار بقى النكاح ولا 
يرول ؛ لأن خيار المشترى يمتع دخول المبيع فى ملكه . فإن وطئها له أن يردها يحكم 
اليار؛ لأن وطئها كان يحكم التكاح دوت الشراء . 

؟- ومن شط له انيار فله أن يفسخ البيع فى مدة الخيار » وله أن يجيزه » ثم لو 
أجاز البيع فى غيبة صاحبه جاز » وإن فسخ فى غيبته لم جر ؛ لأن إلإجازة إسقاط حق الردٌ 
عمن ليس له الخيار » فلا يعتير حضور من عليه الحق » بخلاف صورة الفسخ ؛ لأنه 
لايخلو عن الضرر ؛ لأن من عليه الخيار عساه أن يعتمد على تمام البيع الشابق » 
قيتصرف فيه » قيلرمه غرامة القيمة بالهلاك فيا إذا كان الخيار للبائع » أو لا يطلب 


باب خيار الشر ط ا٤٤‏ 
لسلعته مشتريا فيم إذا كان الخيار للمشترى » وهذا نوع ضرر فيتوقف على علمه » كذا 
فى ” الهداية“ . 
مايسقط به الخيار 
المتن : وتم العقد بموته » وبمضى المدة ء والإعتاق » وتوابعه » والأخذ بشفعة» 
ولو شرط المشترى الخيار لغيره صخ وى أجاز أو تقض صح فإن أجاز 
أحدهما ونقضصٌّ الآخرء فالأسبق أحقّء وإن كانا معا فالفسخ 
الشرح : ١-ويسقط‏ الخيار: 
)١(‏ يموت من عليه ا لخیار. 
(۲) و بمضى المدة ؛ لأن الخيار إذا كان لها » فياتا تم العقد » وإن مات أحدهما 
فالآخر على خياره . 
(۳) و بالإعتاق (لو كان المبيع عبداً ) وتوابعه كالتدبير والإستيلاد والكتابة . 
(4) ويم العقد (أى يسقط الخيار) بالأخذ بالشفعة » صورته : رجل اشترى 
داراً بشرط الخيار ثم بيعت دار أخرى بجنبها » فأخذ المشترى يشرط ايار تلك الدار 
بالشفعة تخ البيع ؛ لأن الأخذ لايكون إلا بالملك ء فكان دليل الإجازة . 
؟- ولو شرط المشترى الخيار لغيره صخ (كأنه شرط انيار لنفسه وجعل الغير 
نائبا عنه) وأيهما (من المشترى أو نائبه) أجاز البيع أو نقضه صخ » ولو أجاز أحدهما 
وفسخ الآخر يُعكَيرْ السابق ؛ لوجوده فى زمان لايراحمه فيه غيره » ولو خرج الكلامان 
(أى الإجازة والفسخ) منه) معا فيعتبر الفسخ ؛ لأن الفسخ أقوى من الإجازة ؛ لأن فيه 
إبقاء الشئ (المبيع) على ما كان فى ملك البائع . 
المتن : ولوباعَ عبدين على أنه بالخيار فى أحدهما .إن فصل وعيّن صح وإلا 
لاء وصح خيار التعيين فيما دون الأربعةء ولو اشتريا على أنهما بالخيارء 
فرغی أحدهما لا يردّه الآخرء ولو اشترى عبدا على أنه خبّارٌ أو كاتبٌ » وكان 
بخلافه» أخذه بكلّ الثمن أو تركه . 


باب خيار الرؤٌ ية ٤۲‏ 


الشرح: -١‏ ومن باع فرسين على أنه بالثيار فى أحدهما ففی جوازه تفصيل : 

. فإن فصّل تمن كل واحد منهما و عبن ما فيه الخيار صخ البيع‎ )١( 

(؟) وإن م يفضل ثمنهما ولم يعيّن محل الخيار لابصخ لجهالة المبيع والثمن. 

(7) و عيبن الشمن ولم يبيّن محل الخيار» لايصخ جهالة ما فيه الخيار . 

(4) وعيّن ما فيه الخيار ول يفضل الثمن فكذلك لايصح لجهالة الشمن. 

؟- وصخ فى خيار شرط التعيين للمشترى فيا دون الأربعة من الثوبين 
والأثواب والعبدين والعبيد لا فى الأربعة و ما فوقها ؛ لأن الحاجة تتدفع بالثلاثة 
والإثنين لوجود الجيد والوسط والردى فيهماء فلا حاجة الى الأر بعة . 

"- وإذا اشترى رجلان فرساً على أنهما با نيار » فرضى أحدهما فليس لالآخر 
أن يرده ؛ لأن المبيع (أى الفرس ) خرج عن ملك البائع غير معيب » فلو رذ ه أحدهما 
دون الآخر يظن الئاس أن فى المبيع عيباً » وهو الشركة مع البائع » ويعرضون عنه» 
وهذا ضرر للبائع . 

- ولو اشترى عبداً على أنه ختباز أو كاتب أو غرف الكمبيوتر أو غير ذلك 
من الأوصاف المرغوب فيها » وإذا كانت الأمةٌ بخلاف مازعمها من جودة خدمة » 
فالمشترى بالخيار إن شاء أخذها بجميع الشمن » وإن شاء تركها ؛ لأن شرط جودة الخدمة 
وصف مرغوب فيها » فيستحق بالعقد بالشرط »ثم فوات الوصف يوجب التخيير ؛ 
لأن المشترى »ما رضى دون الوصف المذكور فيتخير . 

باب خيار الرؤية 
المقن : شراء ما لم يره جائزٌ» وله أن يردّه إذا رآه » وإن رضى قبله » ولا خيار 
لمن باع ما لم يرهء ويبطل بما يبطل به خيار الشرط 

الشرح : -١‏ ومن اشترى شيئاً م یره فالبيع جائر » وله الخيار إذا رآه» إن شاء 

أخذه يجميع الفمن » وإن شاء رذه» وله حق الردْ عند الرؤ ية وإن رضى به قبل الرؤ ية . 
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والدليل على جواز حيار الرؤية : 
(۱) ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن البى ل قال : من اشترى شيئا لم یره 
فهو بالخيار إذا رآه . (رواه الدار قطن والبيهقى وابن ابی شيبة) 
(؟) و يستأنس من واقعة عثان بن عفان رضى الله عنه أنه باع أرضا له بالبصرة 
لطلحة بن عبد الله ول يکونا رأياهء فقيل لعثمان : ئت ؛ فقال لی الخيار ؛ لأنى بعث مالم 
أره » وقيل لطلحة : إنك قد عُينت ء فقال لى انيار ؛ لأنى اشتريت مالم أره . (أخرجه 
الطحاوى والبيهقى عن علقمة بن أبى وقاص) » فحکا فی ذلك جيير بن مطعم » فقضی 
بالخيار لطلحة (للمشترى) . 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين › ونم ينكر عليه 
أحد» فكان إقرار منهم على شرعية هذا الخهار (خيار الرؤ ية للمشترى) . 
(۳) ولأن الشخص قد يحعاج إلى شراء شين غائب عنه » فيجعل له الخيار عند 
الرؤ ية ء دفعا للضرر عنه حينم يجد المعقود عليه غير موافق لغرضه أو لقصوده . 
- ومن باع شيئا لم يره فلا خيار له » لحديث الذى مز ذكره آنفاً » حيث قضى 
بجي بن مطعم الخيار لطلحة لا لعثران ؛ لأن عثمان كان بائعاً ول ير المبيع. 
“- و يبطل خيار الرؤ ية ما يبطل خيار الشرط » أى ما يدل على الرضا بالعقد 
صراحة أو دلالة » وبموت أحدهما » و بالإعتاق و توابعه من العدبير والاستيلاد » و 
بهلاك عل العقد أو تعيبه. 
الرؤية التى يثيت عندها اختيار الرد أو الأخذ 
المتن : وكفت روية وجه الصبرة والرقيق والدايّة وكَفِلّها > وظاهر الثوب 
مطويا وداخل الڈارء و نظر وكيله بالقبض كنظرهء لا نظر رسوله » وصح 
عقد الأعمى » وسقط خياره إذا اشترى جس المبيع وشمه وذوقه » وف العقار 
بوصفه » ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهماء ثم رأى الآخر له ردّهماء ولا 
يورث كخيار الشرط 
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الشرح : -١‏ و يكفى لسقوط الخيار» رؤية ظاهر الصّبرّة فى الحيوب » ووجه 
الرقيق فى العبد والأمةٍ» والوجه والكفل ف الدابّة» و يكفى رؤية ظاهر الغوب إذا كان 
مطو يا » ورؤية داخل الدار فى شراء الدار. 

؟- ورؤية الوكيل بالقبض فى سقوط انيار به كرؤية المؤكل » ولا يكون رؤية 
الرسول كرؤية المشترى المرسل . 

1 وصځ بيع الأعمى » وشراء ه. وله الخيار إذا اشترى » و يسقط خیاره پجشه 
المبيع إن كان مما يعرف بالجبش » وبشمّه إن كان نما يعرف بالشمٌ » وبذوقه إن كان مما 
يعرف بالذوق » ويسقط خيار الأعمى ف العقار يأن يوصف له » أى بذكر أوصافه 
عنده ؛ لأن الوصف يقوم مقام الرؤ ية . 

-٤‏ ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهماء ثم رأى الآخر جاز له أن يردها ؛ لأن 
رؤية أحدهما لاتكون رؤية الآخر ؛ للعفاوت ف القياب ٠‏ فيبقى الخيار فيما لم يره» وليس 
له أن يردّه وحده يل يردّهما جميعا؛ لنهيه عليه السلام عن تفر يق الصفقة قبل التمام . 

ه- ولا يورت حيار الرؤية ىا لايورثٌ حيار الشرط » وهذا معنى قوله : ”ولا 
يورث كيخيار الشرط” » فمن مات وله خيار الرؤية يبطل خياره ؛ ولم ينتقل الى ورثته 
كخيار الشرط ؛ لأنه لا يجرى فيه الإرث ؛ لأن الخيار جرد رغبة ومشيئة » أو لأن انيار 
وصف فلا يجرى فيه الورث. 

المتن : ومن اشترى ما رأى خير إن تغيّر: وإلا لاء وإن اختلفا فى التغيّرء 
فالقول للبائع؛ وللمشترى لوف الرَؤي ولو اشترى عدلاً وباع منه ثوب أو 
وهب وسلّم رده بعيب» لا بخيار روية أو شرط . 

الشرح : -١‏ ومن رأى شيئاً ثم اشتراه ء فله الخيار فى الأخذ وعدمه إن تغبْر» 
وإن لم يتغير فلاخيار لهء ووجه اللخيار ؛ لآن العقد وقع على معلوم الوصف الذى قد وقع 
فيه التغيّر» أى لم يبق فيه الوصف السابق » ووجه عدم انيار ؛ لأن العلم بالمبيع قد حصل 
بالرؤية الأولى» وقد رضى به مادام على تلك الصفة» وهو عليهافى صورة عدم التغير. 
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؟- وإن اختلف المتعاقدان فى التغيّر » بأن قال المشترى : قد تغير » و قال البائع: 
م يتغير » فالقول قول البائع مع ينه ؛ لأن الأصل إبقاء ما كان على ما كان » والتغير 
حادث إلا إذا كان بعد مدة . 

ولو اختلفافى الرؤية (بأن قال البائع : رأيت المبيع قبل الشراء » وقال المشترى: 
ما رأيته) فالقول قول المشترى مع بمينه ؛ لأن الرؤية أمر حادث والمشترى ينكرها » 
فيكون القول قولّه . 

۳- ولو اشترى عدلاً من القماش » وباع منه ثوباً أو وهب ثوباً منه » وسلّمه 
الى الموهوب له » ثم وجد به عييا يرده يسيب ذلك العيبء وإن كان له خيار الرؤية أو 
الشرط فى هذه الصورة لا يردّه ؛ لأن الردٌ قد تعدّر في| أخرجه عن ملكه ء ولا يمكنه أن 
يرد الباق ؛ لما فيه من تغر يق الصفقة قبل التمام. 

باب خيار العيب 
المتن : من وجد بالمبيع عيباً أخذه بكلٌ الشمن أورده » وما أوجب نقصان 
الشمن عند التجار عيب » كالإباق والبول فى الفراش» والسّرقة والجنون 
والبخر والدّفر والزنا وولده فى الأمةه والكفر فيهما » وعدم الحيضء 
والاستحاضة والسّعال القديم » والين والدتبر والشّعر والماء فى العين» فلو 
حدث آخر عند المشترى رجع بنقصانه »أو رده برضاء بائعه 

الشرح : العيب فى اللغة : هو ما يخلو عنه الشيئ فى أصل الفطرة السليمة . 

-١‏ من وجد بالمبيع عيباً ينقص به الشمن » وكان عند اليائع » وقيضه المشترى 
من غير أن يعلم به » ول يوجد منه ما يدل على الرضا بعد العلم بالعيب » فهو بالخيارء 
إن شاء أخذه مجميع الئمن » وإن شاه رذه الى البائع . 

والدليل على اعتبار العيب للرةٌ : 

)١(‏ قوله عليه السلام : المسلم أخو المسلم » لا يحل لمسلم باع من أخبيه بيعا 


وفيه عيب إلا بيّنه له . (رواه بن ماجه) . 
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(۲) وقوله عليه الصلؤة والسلام : من باع معيباً ول ينه | يرل فى مقت الله ول 
تول الملائكة تلعنه. ( رواه أيضاً ابن ماجه) . 

() ومز البى يك برحل يبيع طعاماً » فأدخل يده فيه فإذا هو ميلول » فقال 
عليه الصلؤة والسلام : من غشنا فليس منا . (رواه الترمذى) . 

)٤(‏ ولا روى عن عائشة رضى الله عنها أن رجلاً ابتاع غلاماً قاستغله ثم وجد 
به عيبا فرده بالعيب » فقال البائع : غلة عبدى » فقال عليه الصلؤة والسلام : الغرم 
بالغدم » والمخراج بالضمان . (رواه أبوداود وابن ماجه) 

7- وكل شيئ (عيب) أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب ؛ لأن الضرر 
اللاحق بالعيب هو النققصان ف المالية » فيرجع إلى أهله وهم التعجار 

أنواع العيب عند التجار 

. الإباق فى العيد والأمة‎ )١( 

(۲) والبولفى الفراش ف الأمة . 

(1) والسرقة قيهماء كل هذه الثلاثة يكون عيبا فى الكبير دون الصغير. 

() واججئون؛ لأنه فسادف الباطن فلا يختلف باختلاف العمر . 

(5) والبخر ( يفتح الباء والخاء ) هو نتن الهم . 

(5) والدفر (بقتح الدال والفاء ) هو نتن الإبط . 

(۷) وكون الأمة زانية . 

(۸) وكونها ولد الرنا ء وهذه الأربعة (البخرء والدفرء والرناء وولد الرنا) 
عيب تجارى فى الأمة دون العبد. 

(9) والكفرعيب فيه . 

. وعدم الحيض ف الأمة‎ )٠١( 

. وكثرة الإستحاضة و دوام الدم فيها‎ )١١( 
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(۱1) والسعال القديم فيه . 

(۱۳) وكون‌العبد أو الأمة مديناً ( كان عليه الدين ) . 

. والشعرق العين‎ )١4( 

(15) وال اء فى العين ( عين الأمة والعبد). 

۳- فلو حدث عيب آخر فى المبيع عدد المشترى ء وقد اطلع المشترى على عيب 
كان عند البائع » فله أن يرجع على البائع بالنقصان » ولايد المبيع على البائع ؛ لأن فى 
الرد إضراراً بالبائع ؛ لأنه َرَج عن ملكه سالاً » فإذا أعاد عليه عاد معيباً فامتنع الردّء 
ولا بد من دفع الضرر عن البائع » فتعين الرجوع بالنقصان ء إلا أن يرضى اليائع أن 
يأخذه بعييه ؛ لأنه رضى بالضرر . 

المتن : ومن اشترى ثوباً فقطعه فوجد به عيباًرجع بالعيب» فإن قبله البائع 
كذلك» له ذلك» فإن باعه المشترى لم يرجع بشىء ء فلو قطعه وخاطه » أو 
صبغه ‏ أو لٿ السَويقٌ بسمن» فاطلع على عيب رجع بنقصانه › كما لو باعه 
بعد رؤية العيبء أو مات العبدء أو أعتقه مجاناًء فإن أعتقه على مالء أو قدله 
أو كان طعاماً فأكله أو بعضه لم يرجع بشىء ٠‏ ولو اشترى بيضاً أو قنّاء أو 
جوز ووجده فاسداً ينتفع به » و رجع بنقصان العيبء وإلا بكلّ الشمن 

الشرح : -١‏ ومن اشترى ثوباً (قماشا) ؛ لأن القوب اسم للمخيط » فقطعه ثم 
وجد به عيباً يرجع بنقصان العيب على البائع » فإن قبل البائع (فى المسئلة المذكورة) 
الوب المقطوع كذلك » فجاز له ذلك » والمشترى يسترد ثمته من البائع ؛ لأن امتناع الردّ 
كان لحق البائع والآن قد رضى » فإن باع المشترى الغوب المقطوع على الشخص الثالث 
بعد اطلاعه على العيب لم يرجع على البائع بشي ؛ لأنه صار حابساً للمبيع (الغوب 
المقطوع) بالبيع فلا يرجع بالنقصان. 

۲- ولو خاط المشترى القوب المقطوع » أو صبغه ثم اطلع على عيب فيه » أو 
اشترى سو يقاً و خلطه بالسمن ثم علم بعيبه رجع على البائع بنقصانه لتعذر الرذ بسيب 
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الزيادة »ى) أنه يرجع بالنقصان إذا باع الغوب المقطوع الصبوغ بعد رؤ ية العيب أو باع 
السويق المخلوط بالشمن بعد رؤ ية عيبه » ففى الصورتين يرجع بالنقصان لتعذر الردٌ 
بالر يادة » وكذا يرجع بالنقصان إذا مات العيد بعد العلم بعيبه أو أعتقه مجاناً قبل العلم 
بالعيب لتعذر الردّفى الصورتين . 

۳-ولايرجع بالنتقصانف | لصور الآتية : 

(۱) أعتقه على مالٍء لأنه حيس بدله . 

(۲) أو قتل العيد ( أو الشاة ) بعد العم بعيبه . 

(*) أو كان الييع طعاماً فأكل كله . 

. أو أكل بعضه بعد العلم بعيبه »لم يرجع بشي فيها‎ )٤( 

5- ولو اشترى ييضاً أو يطيخاً أو قثاء أو جوزاً أو غيره من الفواكه فوجده 
فاسداًء» فهل يرجع المشترى على البائع ؟ وفيه تفصيل : فن كان لا ينتفع به يرع على 
البائع بكل الثمن ؛ لأنه ليس بال » فكان البيع باطلاً ؛ وإن كان ينتفع به مع فساده لم 
يرذه » ولكنه يرجع بنقصان العيب دفعاً للضرر بقدر الإمكان » ولووجد البعض فاسدا 
وهو قليل جاز البيع؛ لأنه لايخلو عن قليل فاسد عادة . 

المتن : ولو باع المبيع فرّد عليه بعيب بقضاء ؛ رده على بائعهء ولو برضاء لاء 
ولو قبض المشترى المبيع واّعى عيباء لم يجبر على دفع الثمن» ولكن يبرهن» 
أو يحلف بائعه » فإن قال: شهودى بالشام؛ دفع إليه إن حَلَفٌ بائعه » فإن 
ادّعى إباقاً لم يحلف بائعه حتى يبرهن المشترى أنه أبق عنده » فإن برهن 
حلف باللّه ما أبق عندك قظء والقول فى قدر المقبوض للقابض 

الشرح : -١‏ ولو باع المشترى المبيع (المعيوب) ثم رَد على البائع الثانى 
(المشترى الأول) بعيب (بسبب عيب) رذ عليه بقضاء القاضى و ردّه المشترى الأول 
(البائع الثانى) على بائعه ؛ لأن الردٌ بنقصان فسخ فى حق الكل » فكأنه (البائع الأول) لم 
يبعه ولو كان الردّ على المشترى الأول بالتراضى بينه و بين المشترى الثانى فلايرده 
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المشترى الأول على بائعه . 

؟- ولو قبض المشترى المبيع » ثم اأعى عيياً ل يجبر المشترى على دفع الفمن الى 
البائع ؛ لاحتما أن يكرن صادقاً فى دعواه » ولكن المشترى يبرهن (يقيم البينة) لإثيات 
العيب أو يحلّف البائع (إن لم تكن عنده بيئة) فإن قال المشترى عنده شهود » ولكنهم 
يبلي آخر دفع الشمن الى البائع إن حلف بائعه ؛ لأن فى الإنتظار ضرراً بالبائع . 

۳- فإن ادّعى المشترى إباقا فى العبد المبيع ءلم حف بائعه حت يبرهن المشترى ( 
أى يقيم البيّئة ) أن العبد أبق عنده » فإن برهن (المشترى أى أقام بينة) حلت البائع 
حينئلٍ ”بالل إن العيد ما أبق عنده قط “ . 

-٤‏ والقول فى قدر المفبوض من المبيع للقابض ؛ لأنه هو المنكرء فالقول قوله 
مع ينه » بأن رد المشترى عبداً بالعيب بعد القبض » فقال البائع : كان معه عبد آخر 
أيضاً فقال المشترى القابض : لا! بل كان عبداً واحداً فالقول قوله . 

المتن : ولو اشترى عبدين صفقةً » وقبض أحدهما » ووجد بأحدهما عيباً 

أخذهما أو رذهماء ولو قبضهما » ثمّ وجد بأحدهما عيباً رد المعيب فقط. ولو 

وجد ببعض الكيلى أو الوزنى عيبا رڌ كله أوأخذه » ولواستحقٌ بعضه لم يخيّر 

فى رد ما بقى » ولو ثوباً خيّر» واللبس والركوب والمداواة رضاً بالعيب لا 

الزكوب للستى أو للرّدَ أو لشراء العلف» ولو قط المقبوض يسبب عند 

البائع» ردّه واستردٌ الشمن» ولو برء من كل عيب صح وإن لم يسمّ الكل فلا يرد 
الشرح : -١‏ ولو اشترى عبدين فى صققةٍ واحدة (عقدٍ واحد) فقبض 
أحدهماء ووجد بأحدها (بالمقبوض أو بغيره) عيباً » أخذهها جميعاً أو ردهها جميعاً. 
وليس له رذ المعيب وحده؛ لأن فيه تفر يق الصفقة قبل العام . 

؟- ولو قبضهم ثم وجد بأحدهما عيباً رد ا لمعيب فقط ؛ لأن فبه تفر يق الصفقة 
بعد تمام العقد بالقبض . 
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۳- ولو وجد المشترى ببعض الكيل (مثل البر والشعير) عيباً أو وَج يبعض 
الوزنى (مثل الريت وتحوه) عيباً رده كله إن شاء ؛ لأنه كالشئ الواحد » فليس له أن 
يأخذ البعض و يرد البعض » سواء كات قبل القيض أو بعده » وإن شاء أخذه كله على 
رغم عيبه. 

-٤‏ ومن اشترى شيئاً من الكيلى أو الوزنى » ثم ادعى أحد الاستحقاق فى 
بعض ذلك الكيل أو الوزق ل يخي المشترى أن ير الباق » أى ليس عليه حق الرد ؛ لأن 
الشركة فيه لا تعد عيبا » لأنّْ التبعيض لا يضر هما » وإن كان ثوبا خيّر ؛ لأن التبعيض 
فيه عيب و ضرر. 

5- ومن اشترى ثوباً فاطلع على عيبه » ولبسه » أو اشترى دابةٌ وركيها بعد 
اطلاعه على عيبها » وكذلك لو لو تداوى المبيع يعد العلم بعيبه فهذه الثلاثة دليل رضا 
المشترى بالعيب » فلا يرد المبيع ء وإت ركب الدائة ة للشقى من الحوض ء أو للرد الى 
صاحبها أو لشراء العلف لا يكون رضا بالعيب استحساناً للضرورة . 

ولو شرظ الاح الوراء 5 من كل ع مرخ الى + وه ل يسم جج 
العيوب؛ لأن مل هذه الجهالة لاتفضى الى النزاع » وإن وجد المشترى بعد ذلك الشرط 
بالمبيع عيباً لايرده . 

۷- ولو قطع يد العيد المبيع بعد قبض المشترى إياه بسبب (جناية) كان عند 
البائع رد المشترى العبد المعيب بالقطع » واسترةٌ الثم أى طلب عن البائع ر الشمن. 
باب البيع الفاسد 
المتن : لم يجر بيع الميتة » والدم » والخنزير » والخمر » والجرٌء وام الولد » 

والمدَبْرء والمكاّبء فلو هلكوا عند المشترى لم يضمن 


أنواع البيع وتعريفهما 
الشرح : واعلم أن البيع على أربعة أنواع : صحيح » و باطل » و فاسد » 
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وموقوف . 

() البيع الصحيح : فهو ماكان مشروعاً بأصله ووصفه » كبيع ثوب و عيدٍ 
بأحد التقدين أو مايساو يهما » و يفيد الحكم بتفسه إذا خلا عن الموانع » فثبت به ملك 
المبيع للمشترى » و ملك الغمن للبائع على الفور . 

(؟) البيع الباطل: فهو مالايكون مشروعا : لا بأصله ‏ ولا بوصفه » (أى 
لايكون فيه البدلان أو أحدهما مالاً) كبيع الخمر والخنازير والح والميتة والدم بعضها 
ببعض » وحكمه : أنه لايعتير منعقداً » وإن وجدت صورته فى الخارج » فلايفيد املك 
أصلاً . 

(*) البيع الفاسد : فهو ماکان مشروعاً بأصله » دون وصفه » أى يكون 
البدلان أو أحدهما فيه مالا » ولكن يعرض له أمر » أو وصف غير مشروع » مثل بيع 
الممجهول ء أو البيع المشروط بشرط لايقعضيه العقد ء أو بيع الغوب بخمر ء وهو يفيد 
الحكم (ثبوت الملك) إذا اتصل به القبض » ولكن يجب فسخه » ويا أن الباطل أعم» 
فأطلق الباطل على الفاسد أيضاً ك) فى الأمثلة الآتية . 

(1) البيع الموقوف : فهو ما يفيد الحكم على سبيل التوقف ء وامتنع امه 
لأجل غيره » كبيع ملك الغير بلا إذته . 

الأشياء التى يكون بيعها باطلا 

١ل‏ يجر بيع الميتة وا لدم والخنزير والخمر؛ لقوله تعالن: «( حؤمت عليكم المينة 
والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله) » ولا روى عن جابر بن عبد الله رضى الله 
عنها أنه مع رسول الله بل يقول : إن الله ورسوله حزم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام . (رواه البخارى) . 

؟- ولا يجوزبيع الحوّء وأم الولد» والمدبّر» والمكاتب . 

أما بطلان بيع الحز فلقوله عليه الصلؤة والسلام : قال الله تعالن : ثلاث 
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أناخصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بى ثم غدر » و رجل باع حرا » فأكل نه » ورجل 
استأجر أجيرا فاستوف منه ولم يعطه أجره . (رواه البخارى) » وأشا بطلان بيع أم الولد 
والمدثر والمكاتب ؛ لأن استحقاق العتق قد ثيت لأم الولد ؛ لما روى عن ابن عياس 
رضى الله عنهما عن البى ية أنه قال : أعتقها ولدها . (رواه ابن ماجه والدر قطنى). 
وهذه البيوع كلها باطلة لعدم ركن البيع فيهاء وهو كون البدلين مالاً. 
فلو هلك طؤلاء الأريعة (فى صورة البيع) عند المشترى لا يضمن شيئاً ؛ لأن 
العقدفى الباطل غير معتبر » فبقى القبض بإذن امالك 
الأمثلة للبيع الفاسد 
المتن : والسمك قبل الضّيده والظير فى الهواء ‏ والحملء والنتاجء واللّين فى 
الضرع؛ واللؤلؤ فى الصدفه والصوف على ظهر العَتم» والجذع فى السقف» 
وذراع من ثوب» وضربة القانص 
الشرح : -١‏ ولا يجوز بيع السمك قبل الصيد » أى قبل الإصطياد ؛لما روى 
أنه عليه السلام نهئ عن بيع الغرر . (رواه أحمد و مسلم) 
؟- ولا بيع الطيرفى الهواء ؛ لأنه غير ملوك له قبل الأخذ » وغير مقدور التسليم. 
۳- ولا يجوز بيع الحمل و هو ما كان فى البطن » والنتاج هو ما يحمله هذا 
ا لحمل أى ولد الولد قبل أن يولد ؛ لأن الى ية نهى عن بيع حبل الخبلة . (رواه مسلم 
وأحمد وأبوداود ). 
5 - ولا بيع اللين فى الضرع ؛ لأنه غرر كما مز دليل منعه . 
ه- ولا بيع اللؤلؤ فى الصدف؛ لأن فيه غرراً أيضاً » وقد نهئ عنه البى 5ا › 
ولأنه مجهول غير معلوم الوجود. 
1- ولا بيع الصوف على ظهر الغدم ؛ لا روى أنه عليه الصاوة والسلام نهئ أن 
يماع حتى يقطع » وكذا بيع لبن فى ضرع » أو من فى لبن . (رواه الدارقطت ) . 
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۷- ولايجوزبيع الجذع فى السقف (هى خشبة كبيرة يوضع عليها الأخشاب)؛ 
لأنه لايمكن تسليمه إلا بضرر يلحقه . 

۸- ولا بيع ذراع من ثوب من قياش ؛ لأن القطع والتبعيض يضرّه » وبعد 
القطع والتسليم جاز. 

4- ولا بيع ضربة القانص (وهو مايخرج من الصيد بضرب الشبكة مر؟) ؛ لأن 
مقدار مايخرج بضربة واحدة يجهول . والقانص الصائد . 

المتن : و المزابتة و الملامسةء و إلقاء الحجرء و ثوب من ثوبين» والمراعى و 
إجارتها » و التحل » و يباع دود القز و بيضه ء والآبق » إلا أن يبيعه ممّن 
يزعم أنه عنده 

الشرح : - ولا بيع المزاينة » و هو بيع الثمر على رؤس التخل بعمر مجذوذ 
مغل كيله خرصا ؛ لحديث أنس رضى الله عته أثه عليه الصلؤة والسلام نهئن عن بيع 
المرابنة (رواه البخارى) . 

-١‏ ولا بيع الملامسة » وهو أن يستام الرجلان على سلعة » فإذا لمسها المشترى 
لزم البيع » وإن لم يرض البائع . وهو من بيوع الجاهلية وقد نهى النبى ية عنها . 

7- وكذلك لايجوز البيع بإلقاء الحجر » وهو أن يستام الرجل على سلعة فإذا 
وى المشترى عليها حصاة نزم البيع » وإن لم يرض البائع ؛لما روى عن ادس رضى الله 
عنه أنه قال : نهى رسول الله ي عن المحاقلة » والمخابرة » والملامسة . والمنابذة . ( رواه 
البخارى ومسلم ) ء وبيع إلقاء الحجر : وهو بيع المنابذة عند البعض »ء وقيل معنى 
المنابذة : إلقاء ( و طرح ) المبيع أمام ا مشترى رضى به آم لاء فيتعقد به البيع فى الجاهلية . 

۳- ولا بيع ثوب من الغو بين ؛لأن المبيع جهول » فيكون الثمن مجهولاً . 

4- ولا بيع المراعى (جمع مرعئ) و هو محل رعى الدواب » والمراد به الكلاً ؟ 
لأن بيع رقبة الأرض جائر » ولاإجارتها أيضاء أما البيع فلقوله عليه الصلؤة والسلام : 
المسلمون شركاء فى العلاث: الماء والكلا والثار .(رواه ابن ماجه و أيوداود) وأما 
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الإجارة فإنها عقدت على عين مباح لكل أحدء فلا يجوز أخذ الشمن بها. 

5- ولا بيع الدحل » وهو زنبور العسل ؛ لأنه من الهرامٌ » فلا يجوز بيعه 
كالزنابير» وعند محمد جاز بیغه“ إذا كان عرزا . 

-١5‏ وبيع دود القر و بيضه جائر عند محمد والغلاثة » وأماعدد أبى حنيفة 
فلايجوز ؛ لأنه من الهرا . 

۷- ولا يجوز بيع العبد الآبق إلا أن يبيعه من يزعمه أن العبد الآبق عنده 
فيمكته التسليم . 

المتن : ولين امرأة وشعر الخنزير» وينتفع به للخرزء وشعر الإفسانء 
والانتفاع به » وجلد الميتة قبل الدبغ؛ وبعده يباع ويتتفع به » كعظم الميتة 
وعصبها وصوفها وقرنها ووبرها » وعلو سقط ء والمسيل وهبته » وأمة تبيّن 
أنها عبدء وكذا عكسه ء وشراء ما باع بالأقلٌ قبل التقد 

الشرح : -١4‏ ولا يجوز بيع لبن امرأة إذا كان فى وعاء » سواء كان من حرّة أو 
أمة ؛ لأنه جرء آدمى مكزم » وف البيع إهانة له . 

4- ولا يجوز بيع شعر الختزير ؛ لأنه نجس العين » فلا يجوز بيعه إهائة له » 
وأما الإتتفاع به للخرزء فإذالم يوجد غيره فجاثر للضرورة . 

٠‏ - ولا يجوز بيع شعر الإنسان ولا الإتتفاع به ؛ لأنه جرء آدمى مكرّم ؛ لقوله 
تعالى: «( ولقد كزمنا بی آدم) . 

-١‏ ولا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ ؛ لما روى أنه عليه الصلؤة والسلام 
نهئ عن الإنتفاع يجلد الميتة وعصيها. (رواه أبوداود) ء وأما بعد الديغ فجاز بيعه ؛ لأنه 
طهر بالديغ . 

7- وبعد الدبغ يباع جلد الميتة و ينتفع به ؛لما روى عن عطاء بن أبى رياح أنه 
قال : معت ابن عباس يقول : ماتت شاة » فقال رسول الله لأهلها : ألا نرعتم جلدها » 
ثم دبغتموه فاستمتعتم به . (أخرجه الترمذى فى باب ماجاء فى جلود الميتة إذا دبغت »فى 
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كناب اللباس) » كما أنه يجوز الإنتفاع بعظم الميتة » وعصبها » وصوفها » وقرنها ء 
ووبرهاء فيجوز الإتتفاع بها ؛ لأن الحيوة لا لها . 

۴- ولا يجوز بيع علو سقط ؛ لأن له حق التعلى » و هو ليس بال » وهو عل 
البيع ؛ لأن المال ما يمكن إحرازه ءو لا يمكن إحراز حق التعلى . 

-٤‏ ولا يجوز بيع مسيل الماء ولا هبعه ؛ لأن المسيل مجهول ؛ لأنه لايدرى قدر 
ما يشغله الماء من الأرض » وكذا الحكم فى هبته . ولايجوز بيع أمة تبيّن أنها عبد » وكذا 
لايجوز بيع عبد تبن أنه أمة ؛ لأن الذكر والأنثى جنسان مختلفان من بنى آدم ؛ لتفاحش 
التفاوت فى مقاصدها . 

-٥‏ ولايجوز شراء ما باع بأقل من الئمن الذى باعه به قبل نقد العمن الأول ء 
كمن ياع شيئا بعشر روبية » ول يقبض الشمن من المشترى بعد ء ثم اشترى ذلك الشيئ 
من المشترى بأقل من العمن المذكور (يعهانى روبيات) قبل نقد العمن الأول ؛ لأن البائع 
والمشترى قد اصطلحا واتفقا على أن ماليته مقدرة بئمن معين بعشرة مغلا » فإذا اشتراه 
بأقل منه مع عدم نقد القمن الأؤل (أى عشر روبية) فقد اشترى مالا مقدار نه عشرة 
بعسعة أومانية فيكوت ربا . 

المتن : وص فيما ضمّ إليه » وزيت على أن يزنه بظرفه ٠‏ ويطرح عنه مكان 
کل ظرف خمسين رطلآء وصح لو شرط أن يطرح عنه بوزن الظرف» وإن 
الع ف الق فالقول للمشترى 2 ولو أمر ا خمر او بيعها م 
وأمة على أن يُعتق المشترى أو يدبّر أو يكاتب أو يستولد أو إلا حملها أو 
يستخدم البائع شهراً أودارا على أن يسكن 

مايصح بيعه 

الشرح : -١‏ وصخ البيع فيا ضح الى المشتزى (بفتح الراء) بأن اشترى مغلا 
جار ية بألف ثم باعها وأخرئ معها بألف من البائع قبل نقد الغمن » أى قبل قبض البائع 
الغمن الأؤل جاز البيع فى الى ل يشترها من البائع و يفسد البيع فى الأخرئ . 
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- ومن اشترى زيتاً بشرط أن يرنه بظرفه و يطرح عنه وزن الظرف مسین 
رطلاً »لا يجوز البيع (بهذا الشرط) ؛ لأن العقد لايقتضى مثل هذا الشرط » ولو شرط 
أن يطرح عنه قدر وزن الظرف جار ؛ لأن هذا الشرط يقعضيه العقد ؛ لأن مقتضاه أن 
يخرج عنه وزن الظرف لا غير . 
- ولو اختلف المتبايعان فى وزن الرق بأن اشترى سمناً مثلا فى زق ء ثم رڏ 
المشترى الوق وهو عشرة أرطالٍ مثلاء فقال البائع : الرق غير هذا ( وكان خمسة عشر 
رطلاً ) فالقول قول المشترى مع يينه ؛ لأنه يدكر الزيادة . 
- وإذا أمر المسلم ذمياً بشراء خر أو بييعها ( أى ول المسلم ذمياً ) صخ هذا 
الأمر والتوكيل عند أبى حنيفة » وقالا لا يصح ؛ لأن المؤكل المسلم ليس عنده ولاية بيع 
الخمر وشرائهاء فكيف یول غيره بالتوكيل . 
4- ولا يجوز بيع أمق بالشروط الآتية : 
)١(‏ يشرط أن يعتقها المشترى. (١7)أويدبّرها.‏ (”7)أويكاتبها. 
(4) أو يسعوندها ء لأنه عليه الصلؤة والسلام نهئ عن بيع و شرط. (أخرجه 
الطبرانى فى الأوسط) 
-٦‏ ولا بيع أمة إلا حملها ء ولا بيع عبد بشرط أن يخدم البائع شهراً. 
۷- ولا بيع الدار بشرط أن يسكن البائع فيها شهراً. 
المتن : أو يقرض المشترى درهماً » أو يهدى له أولا يسلّمه إلى كذاء وثوب 
على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصاًء وصح بيع نعل على أن يحذوه أو يشركه ء 
لا البيع إلى النيروز؛ والمهرجان » وصوم النصارى ؛ وفطر اليهود إن لم يدر 
العاقدان ذلك ؛ وإلى قدوم الحاجج والمصاد والدياسة والقطافه ولو كفل إلى 
هذه الأوقات صحّء وإن أسقط الأجل قبل حلوله صح» ومن جمع بين حر 
وعبيء وشاةٍ ذكيّةٍ وميتة بطل البيع فيهماء وإن جمع بين عبد ومدبّرء وبين 
عبده وعبد غير ء وملک ووقف صح ف القن وعبده والملك . 
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الشرح : -١‏ ولا البيع بشرط أن يُقرِضٌ المشترى للبائع مئةٌ أو نحوها › أو 
بشرط أن يُهدى المشترى للبائع شياء » أو بشرط أن لايسلّم البائع المبيع الى المشترى الى 
مدة كذا . 

"- ولا بيع الذوب بشرط أن يقطعه البائع ويخيطه قميصاً . 

۳- ومن اشترى جلد نعل بشرط أن يحذوه البائع أو يشركه صخ ؛ للتعامل 
فيه» و دليله الإستحسان . 

٤‏ - ولا يجوز البيع بتاجيل الغمن إلى النيروز (وهو أول يوم من نزول الشمس 
فى برج الحمل) أوإلى المهرجان (وهو أول يوم من نزول الشمس ف برج الميزان» وإلى 
صوم النصارئ و إلى فطر اليهود؛ إذا لم يعرف المتعاقدان ذلك ؛ بهالة الأجل » وهى 
مفضية إلى المنازعة فى البيع . 

4- ولا يجوز البيع بعأجيل الغمن إلى قدوم ا لحاج وإلى الحصاد (وهو مدة قطع 
الررع) والدياسة (وهو دوس الررع ف البيدر بوطئ الدواب أوالمكينة ) وإلى القطاف 
(و هوقطع العنب من شجره) ؛ لأن هذه الآجال قد تتقدم » وقد تتأخر » فيفضى إلى 
النزاع » ولو كفل إلى هذه الأوقات جاز ؛ لأن هذه الجهالة يسيرة فتعحمل فى الكفالة ؛ 
لكونها تبرعاً » وإن أسقط الأجل المضروب إلى هذه الأوقات قبل حلوله صخ البيع ؛ 
لأن الفساد للمنازعة » وقد ارتفع الفساد قبل تقرره . 

-٦‏ ومن جمع بين حر وعبدٍ وبين شاة ذكية و ميتة بطل البيع فيه (فى 
الصورتين) فل ثمن كل واحد منهما أو لاء وعندهما يصخ فى العبد والذكية ويبطل فى 
الحر والعيد. 

۷- وإن جمع فى البيع بين عيد و مديّر » وبين عبده و عيد غيره » وبين ملك 
ووقف صخ البيع فى عبده والملك . 

فصل : أحكام البيع الفاسد والمكروه 
المتن : وإذا قبض المشترى المبيعَ فى البيع الفاسد بأمر البائع» وكل من 


باب البيع الفاسد £0۸ 
عوضيه مال ملك المبيع بقيمته » ولكل منهما فسخه ء إلا أن يبيع المشترىء 
أو يهب أو يحرّر أو يبنى » وله أن يمنع المبيع عن البائع» حى يأخذ الشمن 
منهء وطاب للبائع ما ريح لا للمشترى ء ولو ادّعى على آخر دراهمء فقضاها 
إياهثمٌ تصادقا أنه لا شیء عليه طاب له رجه . 

الشرح : -١‏ وإذا قبض المشترى المبيع فى البيع الفاسد بأمر البائع » مغل البيع 
بخمر أو بشرط لايقتضيه العقد » وكان كل من عوضيه مالا يلك المشترى ابيع بقيمته 
دون الشمن ؛ لأن ركن البيع (هو الإيجاب والقبول) صدر من أهله مضافاً إلى محله (وهو 
ماية المبيع والغمن) » وحق لكل من المتعاقدين فسخه دفعاً للفساد ‏ و إزالةٌ له . 

؟- وإن باع المشترى المبيع فى البيع الفاسد » أو وهبه غيره وسلّمه » أو كان عبداً 
أعتقه » أو كان أرضاً فينى عليها » يتفذ البيع فى الوجوه كلها ء ولايفسخ البيع فى هذه 
الصورء و يسقط حق الإسترداد ؛ لتعلق حق العيد بالمبيع والغمن . 

۳- وللمشترى فى البيع الفاسد أن لايسلّم المبيع إلى البائع حت يأخذ الثم من 
البائع ؛ لأن المبيع مقايل للثمن » فجاز حبس المبيع لأجل العمن . 

5 - وطاب للباقع ما ربح ق تمن البيع الفاسد » ولايطيب للمشترى مار بح فى 
المبيع » والفرق بينهما أن الثمن ما لايتعين بالتعيين » وأما المبيع فهو يتعين بالتعيين؛ 
فيتمكن الخبث فيه » فيجب على المشترى أن يتصدق با ربح من المبيع لتمكن الخبث 
فيه» ولايجب على البائع التصدق بما ربح من الثمن . 

5- ولو ادعى رجلٌ على آخر دراهم » فقضى المدغى عليه الدراهم للمدعى »م 
وقع التصادق بينها على أن ليس للمدعى على المدعى عليه شيئ » فربح المدعى من 
الدراهم المقبوضة يطيب له ذلك الر بح ؛ لأن المدعئ عليه أداه برضاه . 

فصل : بيان البيوع المكروهة 
المتن : وكره التجش والسوم عل سوم غيره » وتلقى الهلبءوبيع الحاضر 
للبادى » والبيع عند أذان الجمعة» لا بيع من يزيد » ولا يفرّق بين صغير 


باب البيع الفاسد ٤0۹‏ 
وذى رحم حرم منهء بخلاف الكبيرين والرّوجين . 

الشرح : -١‏ وكره النجش (والنجش بفتح النون والخيم ) هو أن يزيد فى ثمن 
المبيع ولابر يد شراء ه» بل ير يد ترغيب غيره . 

ودليل الكراهة ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : نهى رسول الله 
يله عن التجش (رواه البخارى) » وما روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أنه قال : نهئ 
النى ل أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا. (رواه البخارى و مسلم) . 

؟- ويكره السوم على سوم غيره (وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع و يستقر 
العمن بينهما ء وأ يبق إلا العقد » وجاء آخر فيزيد عليه الشمن و يبطل بيعه) ؛ لقوله 5ل 
لابخطب الرجل على طبة أخيه » ولايسوم على سوم غيره . (رواه البخارى ومسلم) . 

-٣‏ وكره البيع بتلقى الجلب (وهو أن واحدا من أهل اليلد أو المصر يتلقى 
الأجار الواردين إلى مصر قبل وصولهم إليه و يشترى منهم السلع بشمن قليل ‏ ثم يبيعه 
على أهل البلد بشمن كثير) ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : لا يتلقى الركيان » ولا يبيع 
بعضكم على بيع بعضٍ » ولاتناجشواء ولا بیع حاضر لبادٍ . (رواه البخارى ومسلم)ء 
ولماروى عن ابن مسعود رضى الله عته أنه عليه الصلؤة والسلام نهى عن تلقى الجلب . 
(رواه البخارى ) وهذا إذا كان يضر يأهل اليلد » وإلا فلا بأس يه . 

4- وكره يبع الحاضر للبادى (وهو أن الرجل من أهل القرى والمرارع يأ بالطعام 
إلى مصر و يأتيه الحاضر) الساكن فى الحض رأى فى المصرء و يقول : أنا أبيع لك أموالك . 

والدليل على كراهته حديث مسلم الذى مر ذكره آتفاً » وما روى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله بل : ”لاتتلقوا الركبان » ولايبيع حاضر 
لباو “ أى لا يكون الحاضر مساراً و دلالاً له» فإذا كات أهل اليلد فى سعة ولايتضررون 
بذلك فلا بأس به » كا فى تلقى الحلب . 

0- وكره البيع أيضاً عند أذان الجمعة يعنى الأذان الأول بعد الزوال ؛ لقوله 


باب الإقالة 1 
تعالى : «([وذروا البيع» . 
1- ولايكره بيع من يريد (وهو أن يقول البائع : من الذى يأخذ هذا الشيئ 
بأزيد من الفمن الذى قاله الغلان) . 
والدليل على جواز هذا البيع حديث أنس رضى الله عنه أنه قال: إنه عليه 
الصلؤة والسلام باع قدحاً وجلساً بيع من يزيد . (رواه أصحاب السان الأر بعة ) 
۷- وكره التفريق فى البيع بين عبد صغير وذى رحم حرم منه » ولا یکره 
التفر يق فى البيع بين العبدين الكييرين» ولا التفر يق بين الروجين إذا كانا رقيقين . 
باب الإقالة 
المتن : هى فسخ فى حقٌ المتعاقدين » بِيعٌ فى حقّ ثالثء وتصحٌ بمشل العمن 
الأوّل. وشرط الأكثر والأقلّ بلا تعيّب وجنس آخر لغوء فلزمه الشمن الأول» 
وهلاك الشمن لا يمنع الإقالةء وهلاك المبيع يمنعها ء وهلاك بعضه بقدره . 
الشرح : الإقالة فى اللغة : عيارة عن سلب القول الأول التعلق بالعقد و رفع 
ذلك العقد » كا يقال فى الدعاء : اللهم أقلنى عثراق أى ارفعها و اغفرها لى » وفى 
الحديث : من أقال نادماً أقال الله عثراته يوم القيامة » وش حديث آخر : أقيلوا ذوى 
الهيئات عثراتهم إلافى حذ . (رواه أمد) والهمزة فيه لسلب المأخذ وهو القول حين 
العقد » فكأنهما أزالا القول الأول وبالتعيّب لايصخ . 
وشرعاً : هى عبارة عن رفع العقد الذى عقداه . 
-١‏ ثم الإقالة جائرة فى البيع تمثل الغمن الأول ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : 
من أقال نادماً بيعته أقال الله عثراته يوم القيامة . (رواه أبوداود وابن ماجه) 
؟- تم ھی فسخ فى حق المتعاقدين» وبيع جديد فى حق ثالث › كالشفيع و غيره 
» فإن لم يكن جعله فسخاً » بأن ولدت المبيعة بعد القبض أو هلك المبيع فإنها تبطل و 
يبقى البيع عل حاله . 


باب التولية والمرابحة a‏ 
۳- وتصح بعل الدمن الأول وإن شرط المشترى أكثر من الشمن الأول» أو 
شرط البائع الأقل منه » و شرط دفع جس آخر غير الشمن الأول لغو أى باطل » فيلرم 
على البائع رذ الغمن الأول . 
-٤‏ وهلاك الشمن لابمنع الإقالة » وهلاك المبيع يمنعها ؛ لأن المعقود عليه هو 
ابيع » وهلاك البعض يبطل الإقالة بقدر ماهلك . 
باب التولية والمرابحة 
المتن : هى بيع بشن سابق» والمراحة به وبزيادة ء وشرطهما: كون الشمن 
الأول مثليَا وله أن بصم إلى رأس المال أجرة القصّار والصبغ والطراز والفتل 
وحمل الطعام وسوق الغنمء ويقول: قام عل كد ولا يضم أجرة الراعى 
والتعليم» وكراء بيت الحفظء فإن خان ف المرابحة أخذ بكل ثمنه ء أو ردهء 
وحظ ف العولية 
الشرح : إعلم أن البيع على نوعين : 
)١(‏ بيع مساومة : وهو البيع بأي ن كان» من غير رعاية لغمن الأول الذى 
اشترى به الشئى » و هذا هو البيع المعتاد . 
(۲) بيع ضمان : وهو علل ثلاثة أقسام : 
:١‏ بيع التولية : وهو البيع بالغمن السابق الذى اشترى به المبيع من غير ز يادةٍ 
ولانقصان . 
؟: بيع المراحة : وهو البيع بالدمن السابق مع زيادة . 
۴: بيع المواضعة : وهو البيع بأقل من الغمن السابق . 
والدليل على جواز هذه البيرع عمومات نصوص البيع من غير فصل ء قال عڑ 
شانه : #إوايتغوا فضلا من رتكم) » وقال عؤّ و جل : ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من رټکم )۰ وروی أن رسول الله 5ة .0 أراد الهجرة اشترى أبو بكر رضى الله 
عنه بعيرين » فقال له رسول الله ويك : وى أحدهماء فقال أبوبكر رضى الله عنه : هو 


باب العولية والمرابحة ۲Y‏ 
لك بغير شئ » فقال رسول الله ب : أما بغير من فلا . (رواه البخارى) » فدلٌ طلب 
التولية على جوازها » وعلى أن فى مقابلة التولية بيع آخر كالمرابحة والمواضعة . 
-١‏ وشرط العولية والمرابحة كون الدمن الأول (وهو الذى ملك به المبيع) مغلياً 
(أى مما له مغل ء كالدراهم والدتاتير والمكيل والموزون). 
-١‏ وللبائع حق أن يضيف إلى الشمن الأول ( رأس المال) المصارف الآنية : 
)١(‏ أجرة القصّار (غاسل الغوب ) . 
(۲) وأجرة الضباغ أى من يصبغ الثوب . 
(۳) وأجرة الظراز (الذى يخيط علا فى الغكوب) . 
)٤(‏ وأجرة الفعل (فتل الخيوط) . 
(6) وأجرة حمل الطعام . 
(7) وأجرة سوق الختم ء و يقول فى كلها قام عن بكذاء ولا يقول : اشتريعه 
بكذا ؛ لكلا يكون كاذياً . 
- ولايضِمٌ إلى العمن الأول أجرة الراعى » وأجرة التعليم (تعليم العبد 
والأمة)» وكراء بيت الحفظ؛ لعدم العرف بإلحاق هذه الأمور برأس الال . 
+ - فإن خان اليائع فى المرابحة أخذ المشترى المبيع بكل مه أو رذه . 
5- وإن خان البائع فى التولية حط المشترى الدمن ويأخذ المبيع » أى يسقط 
العمن الزائد و يأخذهيما بقى . 
المتن : ومن اشترى ثوباء فباعه بربح ثم اشتراه » فإن باعه بربح» طرح عنه 
کل ربح قبله » وإن أحاط بثمنه لم يرابح» ولو اشترى مأذونٌ مديون ثوباً 
بعشرة: وباع من سيّده بخمسة عشر يبيعه مرابحة على عشرة وكذا العكسء 
ولو كان مضاربا يبيع مرابحة رب المال باثنى عشر ونصفه ويرايح بلا بیان 
بالتعيّب» ووطء الثيّبء ويبيان بالتعييب ووطء البكرء ولو اشترى بألف 
فسيئة» وباع بربح مائة ولم يبيّن» خيّر المشترى» فإن أتلف فعلم» لزم بألف 


باب العولية والمراحة ويد 
ومائةء وكذا التوليةء ومن ول رجلاً شيئاً بما قام عليه » ولم يعلم المشترى 
بكم قام عليه فسد ولوعلم فى المجلس خيّر. 
الشرح : -١‏ ومن اشترى ثوباً فياعه بربح »ثم اشترى ذلك القوب » فإن باعه 
أى أراد بيعه مر ثانيةٌ بر بح طرح عنه كل ر بح كان قبل هذا البيع الثاى عند أَبى حتيفة » 
و عندهما يبيعه مرايحةٌ على الثمن الأخير (مْن الشراء الثانى) صررته : اشترى ثوباً 
بعشرين ثم ياعه مرايحةً بغلاثين » ثم اشتراه بعشرين فإنه يبيعه مرايحةٌ على عشرة عنده » 
وعلى عشرين عندهماء وهذا قول الشافعى و مالك » ولو استغرق ربح البيع الأول 
يشمن الشراء الثانى بأن باعه أر بعين واشتراه ثانياً بعشرين طرح عنه كل الربح الذى كان 
قبل هذا البيع » أى ل يبعه مرابحةٌ عنده » بل يبعه توليةٌ بعشرين » خلافا لها » ولو اشتر 
عبد مأذون مديون ثوباً يعشرة ثم باعه من سيّده بخمسة عشر يبيعه السيّد مر ابحةٌ على 
عشرة وكذافق عكسه. 
۲- وإن اشترى المضارب (بالنصف) شيئاً بعشر روبية »ثم باعه من رب المال 
بخمسة عشر ء فيبيعه رب المال مرابحة بإثنى عشر و نصف ؛ لأن نصف الربح (وهو 
درهمان ونصف) بقى سالا لرب المال» ول ينرج عن ملكه » فيحط عن الفمن قيبقى إثنا 


عشر و نصف » فيرابح عليها. 
۳- ولو صار المبيع معيو با يبعه المشترى مرايحة بلا بيان » وكذلك يرابح بلا 
بيان فى وطىء أمة ثيب . 


4 - ومن اشترى شيئاً بألف درهم نسيئةٌ » ثم باعه لأحد وإذا جعل المشترى أو 
غيره المبيع معيو با بالقصد يبيعه مرايحةٌ بعد البيان أنه كان سالا ثم عیبته أو عټبه فلان » 
وكذلك يبيع مرابحة فى وطن الأمة البكر بعد البيان عة وألفي» ول يمن أنه اشتراه نسيئة ‏ 
فعلم المشترى أنه اشتراه نسيئةٌ فهو بالخيار بين أن يأخذه أو يتركه . فإن أتلف المشترى 
الثانى المبيع فى هذه الصورة ثم علم أت العمن كان على بائعه مؤجلاً يلرم المبيع على 


باب العولية والمرابحة aA‏ 
المشترى الثانى بألف ومائة ؛ لأن الأجل ليس بمال متقؤم » فلايقابله شي من الشمن » 
وكذلك بيع التولية فى صورة النسيئة والعلف. 

-٥‏ ومن باع لرجل شيثاً توليةٌ وبما قام عليه » ول يعلم المشترى بكم قام المبيع 
على البائع يفسد البيع لجهالة الفمن » فإن أعلمه البائع فى مجلس العقد فالمشترى بالخيار 
إن شاء أخذه » وإن شاء تركه ؛ لأن الرضا لم يُْلّمِ قبله ؛ لعدم العلم ا قام على البائع » 
فيخيّر كافى خيار الرؤية . 

فصل : حكم التصرّف فى المبيع والثمن قبل القبض 
المتن : صح بيع العقار قبل قبضه ء لا بيع المنقولء ولو اشترى مكيلا كيلاً 
حرم بيعه وأكله؛ حتى يكيله» ومثله : الموزون والمعدود» لا المذروع؛ وصح 
التصرف ف الشمن قبل قبضه والزيادة فيه والحط منه والزيادة فى المبيع» 
ويتعلق الاستحقاق بكلّه ؛ وصح تأجيل كل دينٍ غير القرض . 

الشرح : -١‏ وصخ بيع العقار الذى اشتراه قبل قبضه ؛ لأن العقار فى حل 
قبضه » فلم يحمج إلى تجديد القبض غير إبراز التصرف فيه » ولأن المبيع فى الحقيقة هى 
الأرض ء وهى مأمونة الهلاك » فلايتعلق به غرر الإنفساخ . 

۲- ولا يجوز بيع المنقول قيل قبضه ؛ لما روى أنه ها نهئن عن بيع مالم يقيض و 
لأنه على أن يهلك » فيتفسخ البيع » فيكون غرراً . 

-٣‏ ولو اشترى مكيلا بالكيل » أو موزوناً بالوزن» أو معدوداً بالعدد› فلم جز 
للمشترى أن يبيع من هذه الأشياء أو يأكلها حتى يعيد الكيل أوالوزن أوالعدد فيها ؛ لا 
روى عن جابر رضى الله عنه أنه عليه الصلؤة والسلام نهئ عن بيع الطعام حت يجرى 
فيه صاعان : صاع البائع و صاع المشترى . ( رواه اين ماجه والدار قطنى) 

ويجوز التصرف ف المبيع المذروع الذى قبضه قبل الذرع ؛ لأن الدرع وصف 
ولیس بقدر » فيكون كله للمشترىء إلا إذا نی لكل ذراع ثمناً فحينعلٍ لا يحل له 
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4 - ويجوز التصرف ف العمن قبل قبضه ؛ لأنه ليس فيه غرر الإنفساخ بالهلاك 
لعدم تعينها بالتعيين . 


-٥‏ ويجور للمشترى أن يريد للبائع فى الشمن » ويجوز لليائع ا لحط من الشمن 
والريادة فى المبيع » ويلتحق الزيادة والنقصان (ف المبيع والغمن) بأصل العقد » فللبائع 
طلب زيادة الغمن » وحيس المبيع لأجله » وللمشترى طلب زيادة المبيع وحيس الثمن 
لأجله ‏ و يتعلّق دعوى استحقاق المستحق بكل من الز يادة والنقصان (ف المبيع والشمن) 

"- وصحٌ تأجيل كل دين إلا القرض ؛ لأن فى القرض إعارة المنفعة وتبرع بها 
فى الإيتداء » حتى يصع أن يقرضه بلفظ الإعارة » ولا جير ف التبرع ٠‏ فله أن يطلب فى أي 
وقت شاء. 

والفرق بين الدين والقرض : أن القرض مال يقطحه من أمواله لعطيه إعارة » 
والدين هو ما وجب لى ذمة المديون بعقد أو استهلاك » فالدين أعم من القرض . 

باب الربا 
المتن : وهو فضل مال بلا عوض فى معاوضة مال بمال» وعلته القدر 
والجتس» فحرّمَ الفضل والنساء بهماء والنساء فقط بأحدهما ٠‏ وحلا 
بعدمهما ء وصح بيع المكبل انان والشعير والتمر واذلخ: والموزون اين 
وما ينسب إلى الرطل بجنسه متساويا لا متفاضلاء وجيده كرديئه» ويعتير 
التعيين لا التقابض فى غير الصرف 
تعريف الربا وأدلّة حرمته 

الشرح : الربا فى اللغة : الريادة » قال الله تعالى: «(فإذا أنرلنا عليها الماء 
اهتزت وربت» أى زادت و نمت » وقال تعالى : ل( أن تكون أمة هی أربى من أمة » أى 
أكثر عدداًء يقال : ار فلان على فلان أى زاد عليه . «وما آتیعم من زباً ليربوفى أموال 
الناس 6 أى ماآتيتم من ز يادة ليزيد فى أموال الئاس . 
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الربافى الشرع : فضل مال بلا عوض فى معاوضة مال بال . 

والر باغرم بالقرآن والسنة والإجماع . 

أننا القرآن : فقوله تعالى : «(وأحل الله البيع وحؤم الزبوا) » وقوله تعالى: 
«[الذين يأكلون الرّبا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس)» وقوله 
تعالك : « يِأيها الذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بقى من الرّبا إن كنم مؤمنين) . 

وأما السنة : فقوله بي : ”اجتنبوا السبع الموبقات ‏ وذكر منها_أكل الربوا“. 
(أخرجه مسلم) » ولماروى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : ” لعن رسو ل الله وك 
آكل الربا ومؤكله وكاتيه وشاهده “ . (رواه أبوداود و مسلم)ء وعن ابن مسعود أيضاً 
أنه قال : ”إن البى يك قال : للزبا ثلاثة و سبعون باباء أيسرها مكل أن ينكح الرجل 
آمه“ . (رواه‌ اين ماجه والحاكم ) 

واجمعت الأعة على تحريم الرباء قال الماوردى : حى قيل : إنه لم يحل الباق 
شريعة قط ؛ لقوله تعال: «( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه . 

والربا المحرم ف الإسلام توعان : 

الأول : ربا النسيئة : الذى لم تكن العرب ف الجاهلية تعرف رباً سوأه » وهو 
لمال المأخوذ لأجل تأخير قضاء دين مستحق إلى أجل » سواء كان ذلك الدين ف مبيع 
آم قرضا . | 

العانى : ربا الفضل : المذكور فى بيع الأصناف الستة » هى الذهب والفضة 
والحبطة والشعير والملح والتمرء وهو معروف ب”ربا الفضل“ ء وقد حرم ربا الفضل 
سد للذريعة ومئعاً من التوصل به إلى الربا النسيئة . 

والنوع الأول هو المحوّم بتص القرآن » وهو ربا الجاهلية » وأما الثانى فقد ثبت 
تحريمه بالسنة ؛ لاشتماله على زيادة بغير عوض » وأضافت السنة تحر يم نوع ثالث من 
الربا وهو ”البيع نسيئةٌ فى أحد البدلين فى أموال الربويّة“؛ لأن فيه تفاضلاً حكمياً إذا 
اختلف الأصناف » فاعتبرت رباً؛ لأن النساء فى أحد العوضين يقتطى الريادة . 


باب الر با 1۷ 

-١‏ والعلة الموجبة لحرمة الربا هى القدر وا لجس » فالكيل والوزن أى القدر 
يوجب المائلة صورة» والحسية توجبها معن » وهذا أصل يبتنى عليه عامة مسائل الربا . 

فإذا ؤجدا» أى القدر والجنس كلاهما حرم التفاضل (أى الريادة) وحرم النّسأ 
(أى تاخير أداء أحد البدلين) ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : لاتبيعوا صاعى تمر بصاع» 
ولا صاعی حنطة بصاع » ولا درهماً بدرهمين . (رواه مسلم ) 

وإذا وج أحدهما وعدم الآخر حلّ التفاضل وحرم النسأ ء مغل الحنطة 
بالشعير » والفضة بالذهب ؛ لقول البراء بن عازب رضى الله عنه وز يد بن أرقم : ”إنه 
نهئ رسول الله بل عن بيع الورق بالذهب ديناً “ . (رواه مسلم) ء وإذا عدما (القدر 
واخنس كلاهما) حل التفاضل والنسأً ؛ لعدم العلة المحزمة » فلو لم يكن ف البدلين كيل 
أو وزن ( ما يعرف قدره بها )حلت الزيادة وحل التاخير ؛ لإطلاق قوله تعالق : 
«إ وأحل الله البيع» . فعلم أن ما لا يكال ولا يوزن أى لا هكن معرفة مقداره بها 
لايكون من الأموال الذيوية » فما لا يدخل تحت المعيار كالحبة بل الحفنة من الحئطة 
والشعير لايجرى فيه الريا. 

۲- وصخ بيع المكيل (الذى يدخل تحت الكيل كاليئ والشعير والتمر والملح) 
وبيع الموزوت (الذى يدخل تحت الوزن كالدراهم والدنائير) وكالذى يسب إلى الرطل 
مثل الدهن فإنه موزوت » فجاز بيع هذه الأشياء يجنسها متساو ياء ولا يجوز متفاضلاً ؛ 
لوجود العلة . 

۳- والرڈى من أموال الربوية كجيدها فى حرمة التفاضل والنسأً فى بيعها ء 
فلا يجوز بيعه بجنسه إلا مثلاً مغل ؛ لقوله بلا ” جيّدها ورديّها سواء “. 

؛ - و يعتبر فى كون الأموال الربوية تقداً ى البيع جنسها لتعيينهاء ولا يشترط 
التقابض ف المجلس إلا فى الصرّف (بيع الدراهم بعضها ببعض أو بيع الدنائير كذلك)ء 
وعتد الأئمة العلاثة : لا بد من التقابض ق المجلس . 
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المتن : وصح بيع الحفنة بالحفنتين ٠‏ والتفاحة بالتفاحتين ٠‏ والبيضة 
بالبيضتين » والجوزة بالجوزتين » والتمرة بالتمرتين ٠‏ والفلس بالفلسين 
بأعياتهما » واللحم بالحيوان » والكرياس بالقطن » والرطب بالرطب أو بالتمر 
متماثلاً » والعنب بالرّبيب » واللّحومٍ المختلفة بعضها ببعض متفاضلاً » ولبن 
البقر بلبن الغنم؛ وخلٌ الدقل بِخل العنب ء وشحم البطن بالألية أو باللحم » 
والخبز بالبرٌ أو بالدقيق متفاضلاً 

الشرح : -١‏ وصخ بيع الحفتة (ما يملا أحد الكفين) بالحفنتين ء والتفاحة 
بالعفاحعين » والبيضة بالبيضتين » والجوزة با لجوزتين » والتمرة بالتمرتين ؛ لأنها لا 

تدخل تحت المعيار وهو الضّاع » فلم يوجد جرء العلّة وهو القدر » فجاز التفاضل » 

وصخ بيع الفلس بالفلسين إذا كانا معينين ؛ لأن الفلس فى حكم المتاع عند المتعاقدين . 

؟- ويجوز بيع اللحم بالحيوات عدد الشيخين » وقال محمد : لايجوز ؛ لنهيه عليه 
الصلؤة والسلام عن بيع اللحم بالحيوان . (رواه مالك ف الموطأ) وجاز عندهما؛ لأنه 

باع الموزون بغير الموزوت» لأن الحيوان ليس بموزون » فيجوز بيعه باللحم كيف ماكان . 

۳- وكذا يجوز بيع الكرباس (القماش المصنوع من خيوط القطن) بالقطن » 
وكذا بالغزل كيفما كانا ؛ لاختلافهما جدساً » وصخ بيع الرطب بالرطب » أو بالتمر 
متماثلاً (تمثلاً معل) وعندهما و الأئمة الغلاثة لايجوز بيع الرطب بالتمر ؛لما روى عن أبى 
هريرة و أبى سعيد المخدرى رضى الله عنهما أن البئ ب بعث أخا بنى عدى الأنصارى 

فاستعمله على خيبر فقدم برطب » فقال له رسول الله ڳا : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : 

لا والله يا رسول الله ! إنا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله و : 

لاتفعلواء ولكن مثلا شل أو بيعوا هذا واشتروا بثمته هذا . (رواه البخارى ومسلم)ء 

وقال رسول الله ل : إذا اخعلف النوعان فبيعوا كيف شئتم . 

4- وصح بيع العدب بالعنب وبالربيب متهائلاً » وجاز أيضاً بيع اللحوم 
المختلفة بعضها بيعض متفاضلاً » مثل لحم الشأة بلحم البقر » ولحم الجاموس بلحم 
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الإبل » ولكن بشرطين » أحدهما : أن تكون نقداً » والثانى : أن تكون مختلقة اجس 
كلحم الشاة بلحم البقر . 

وصخ بيع لبن البقر » ولبن الغدم بعضها ببعض متساو يا و متفاضلاً . 

٥‏ - وصخ بيع خل الدقل (الردى من التمر) بخل العدب » وصح بيع شحم 
البطن بالإلية بعضها ببعض متفاضلاً » أو باللحم وإن كانت اللحم كلها من الضأن؛ 
لأنها أجناس عنتلفة لاختلاف الأسماء والصور والمقاصد. 

- وصح بيع الخبز بالبر أو الدقيق متفاضلاً » لكن يدا بيد ؛ لأن الخبز بالصنعة 
صار جنساً آخر. 

المتن : لا بيع البرّ بالدقيق أو بالسويق » والزيتون بالزيتء والسشمسم 
بالشيرج» حت يكونّ الزّيت والشيرج أكثر ما فى الزيتون والسمسمء 
ويستقرض الخبز وزناً لا عدداً. ولا ربا بين السيّد وعبده » ولا بين المسلم 
والحربي ثمّه . 

الشرح : -١‏ ولا يجوز بيع الب بالدقيق أو بالسو يق متفاضلاً ولا متساوياً ؛ 
لأنهما جنش واحڈ من وجد» وإن خض باسم آخر. 

-١‏ ولايصح أيضاً بيع الزيتون ولا بيع السمسم بالشيرج » حتى يكون الريت 
الخالص والشيرج الخالص أكثر غا فى الزيعوت والسمسم » ليكوت الريت ممعله والرائد 
بالشيرج ؛ لأن عند ذلك يعرى عن الريا . 

۳- وجاز استقراض الخيز وزتاً لا عدداً » وعند محمد يستقرض وزتاً وعدداً؛ 
لأن التفاوت ساقط شرعاً للتعامل وحاجة الناس إليه » وعند أبى حديفة لايجوز أصلا 
والفعوئ على قول محمد . 

5 - ولا ربا بين السيّد وعبده ؛ لأن العبد ومافى يده لمولاه» فلا يتحقق الرباء 
ولا يعحقق الربا بين السلم و الحربى فى دار الحرب » ومعتاه إذا كانت الحرب جار ية بين 
المسلم و الكافر فلا ربوا يينهما فى دار الحرب . وأما إذا كان الكفار متعهدين بالمسلمين 
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فلا يجوز أخذ الربا عنهم . 

واعلم أن النصوص المحرمة للربا مطلق » و غير مشروط بدار دوت دار » 
فا لحكم بجواز أخذ الربا عن الكفار فى ديارهم فتح لباب الر با أمام المسلمين » ول يقل به 
أحد من أئمة المسلمين . 

باب الحقوق و تعريف الحق 

وائ هنا هو ما ُن ويقبت وجوده حين بيع شيع من الدّار والمفؤل والييت 

والعقار» فلايكن الانتفاع من هذه الأشياء الأ بحقوقها الحاصلة . 
المتن : العلو لا يدخل بشراء بيت 'بڪل حقٌ" » وبشراء منزل إلا 'بكُلٌ 
حق هو له" أو بمرافقه » أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه » ودخل بشراء 
دار كالكنيف لا الظلّة إلا '"بكلٌ حقٍ هو له » ولا يدخل الظريق والمسيل 
والشرب إلا بنحو”كل حقٌّ هو له"ء بخلاف الإجارة. 

الشرح : الحقوق جمع حق : 

(1) وف ”المصباح“ : الحق خلا الباطل » وهو مصدر من عق الشيئ (من 
باب ضرب و نصر) إذا وجب و ثبت » ولهذا يقال لمرافق الدار حقوقهاء أى مايجب 
وجودها مع الدار (كالطر يق والمسيل) » للإنتفاع بها . 

(۲) وف ”اليناية” : الحق ما يستحقه الرجل » أى ما صار حقًا وسهرا له . 

(۳) وف ”شرح المنار” : الحق هو الشيئ الموجود من كل وجه » ولا ريب فى 
وجوده » أى وجودهف الخارج حقيقةٌ » ومنه قوله ب : السحر حق» والعين حق » أى 
هما موجودان و واقعان فی تفس الأمر. 

)٤(‏ وقال الكرمانى : الحق حقيقةٌ هو الله تعلل بجميع صفاته » أى هو من 
صفاته تعالى ؛ لأنه الموجود حقيقة ؛ لاذه لم يسبتقه عدم , ولا يلحقه » وإطلاق الحق على 
غيره تعالى مجاز » ولذاورد فى الحديث : اللهم أنت الحق ووعدك حق . 


> ا 
الحقوق المالية وغيرالمالية 

)١(‏ الحقوق المالية : هى التى تتعلق بالأموال ومنافعها ء أى التى يكون محلها 
ا لمال » كحق اليائع فى القمن » وحق المشترى ف المبيع » وحق الشفعة للشفيع » وحقوق 
الإتتفاع بالشين » وحق انيار »وحق المستأجر فى السكنى و نحوها. 

() الحقوق غير المالية : هى التى تتعلق بغير امال » مغل حق القصاص › 
وحق ال حر ية بجميع أنواعهاء وحق المرأة فى القّللاق وتحوها . 

ثم الحقوق غير المالية على نوعين : احق المجرد » والحق غير المجرد . 

)١(‏ الحق المجرد : و هو الذى لا يترك أثراً بالتنازل عنه صلحاً أو إبراء مثل 
حق الدين » وحق الشفعة » وحق الخيار» والحق فى وظائف الأوقاف . 

(۲) الحق غير المجرد : هو الذى يترك أثراً بالتنازل فيه » كحق القصاص ›» فإنه 
يتعلق برقبة القاتل ودمه ونحوه» كا مال » حت لو عُفى القاتل لايمكن أخذ القصاص عن 

والفرق بينههما : أن الحق غير المجرد تجوز المعاوضة عنه بالمال » كحق 
القصاصءوحق الزوجة »وأما حق المجرد فلا يجوز الإعتياض عنه كحق الولاية على 
النفس وال مال » وحق الشفعة » و يذكر فى هذا الباب بعض الحقوق المالية غير المجردة 
الى جوز الإعتياض عنها . 

: من اشترى بيتا فوقه بيت آخر (علو) لايدخل فيه العلو . وإن قال‎ -١ 
اشتريته (بكل حق هو له) مالم يصح بذكر العلو ؛ لأن البيت اسم لمسقف واحد يصلح‎ 
. للبيتوتة» والعلو مثله؛ والشيئ لايكون تابعاً لثله‎ 

1- ولا يدخل العلو أيضاً بشراء متزل (وهو اسم لمكان يشعمل على بيعين أو 
ثلاثة ينزل فيها ليلاً ونهاراً» وله“ مطبخ» وموضع قضاء الحاجة ( بيت امخلاء ) » وليس 
فيه اصطيل) إلا أن يفول المشترى : ”اشتريت هذا المنزل بكل حق هو له“ » أو يقول : 


باب الاستحقاق ۷۲ 
”اشتريته بمرافقه (بما يتوقف الإنتفاع من المنزل به)“ » أو يقول : ”اشتريته بكل قليل و 
كثير هو فيه أو مده“ . 
۳- و يدخل العلو بشراء دار » وإن ل يذكر شيئاً من ذلك ؛ لأن الدار اسم لما 
أدير عليه الحدود من الحائط » ويشتمل على بيوت و منازل و صحن غير مسقف » 
والعلو من أجحرائه » فيدخل فى العلو شراء الدار من غير ذكره » كما يدخل الكنيف دورة 
المياه (بيت الخلاء ) من غير ذكره صراحة . 
- ولا يدخل فى شراء الدار الظلهٌ » وهو السقف الذى أحد طرفيه على الدار 
والطرف الآخر على دار أخخرئ أو على الأسطوانة إلا بذكر ” كل حق هو له“ وأمثاله. 
5- ولا يدخل الطريق والمسيل (مجرى مياه السطوح ومجرى المياه المستعملة) 
والشّرب (نوية الماء) إلا بالتصريح بها يقوله: ”بكل حق هو له أو بكل كثير و قليل هو 
فيه أو منه“. 
5- يخلاف إجارة الدار أو الأرض ؛ حيث يدخل فيها هذه الأشياء . والمعتير فى 
دخول هذه الحقوق فى شراء البيت أوالمتزل أوالدار هو العرف السائد فى البلاد» 
والمذكورف الكتاب هو عرف أهل الكوفة . 
باب الاستحقاق 
المتن : البيّنة حجة متعدّية . لا الإقرار» والتناقض يمنع دعوى الملك ء لا 
الحريّة والطلاق والنسب. مبيعة ولدتء فاستحقّت ببيّنة » تبعها ولدهاء وإن 
أقرّ بها لرجل لا. وإن قال عبدٌ لمشتر: اشترنى فأنا عبدء فاشتراه» فإذا هو حر 
فإن كان البائع حاضرا أو غاب غيبّة معروفة: فلا شىء على العبد وإلا رجح 
المشترى على العبد والعبد على البائع؛ بخلاف الرّهن. ومن اذعى حقا فى دار 
فصولح على ماثة» فاستحق بعضها لم يرجع بشىء ء ولو اذعی كلها رجح 
الشرح : الاستحقاق هو طلب الحق و دعواه . 


باب الاستحقاق 321 
القاعدتان المعروفتان : 
القاعدة الأول : البيدة حجة متعدية تظهر فى حق كافة الئاس إذا اتصل بها 
قضاء القاضى » والإترار حجه قاصرة تلرم الحق على المقر ؛ لعدم ولايته على غيره » 


3 عليه‎ rE) 
القاعدة الثانية : التناقض ف الكلام يمنع دعوى الملك › ولكن لاينع دعوى‎ 
. الحر ية والطلاق والسب‎ 


وهما أصلان تبتنى عليهما فروع كثيرة » و يذكر هنا بعضها 

-١‏ ولا نع التناقض دعوى الخرية أى العتقء كالمكاتب إذا أقام بيّنة على 
مولاه أنه أعتقه قبل الكتابة فإنه تقيل بيّنته . 

؟- ولا ينع أيضاً دعوى الطلاق» كالمرأة إذا اختلعت من زوجها ثم أقامت بينة 
أنه كان طلّقها ثلاثا قبل الخلم» فإئه تقبل بيّنتها . 

۳- ولا مدع أيضاً دعوى النسب » كالرجل باع عبداً ولد عدده و ياعه المشترى 
من آخرء ثم ادعاه البائع الأول أنه أبنه تسمع دعواه» و يبطل البيع الأول والثانى. 

-٤‏ جارية مبيعة ولدت عند المشترى » فظهر لها مستحق ببينة » فأخذ 
المستحق الجار ية يتبعها ولدها » يعنى يأخذها المستحق مع ولدها ؛ لأن الينة حجة 
مطلقة (كاملة) و إن أقز المشترى بأن الجارية لرجل آخر » يأخد الزجل الجارية ولا 
يتبعها ولدها ؛ لأن الإقرار حجة قاصرة . 

5 - وإن قال عبد لدی يريد شراء ه : اشترنی › فاشتراه فإذا هو حو ء فإن كان 
اليائع حاضراً أو غائباً غيبة معروفةٌ » أى يعرف مكان وجوده » فلا شي على العيد 
لوجود من عليه الحق » وهو البائع » وإن لم يكن البائع حاضراً ولا معروف المكان رجع 
المشترى على العيد بالثمن » و رجع العيد على البائع ؟ لاله ليس عند العبد شيئ. 

-٦‏ يخلاف الرهن بأن قال العبد : ارتهيٌ فَإنّى عبد » فار تهنه فإذا هو حر ؛ حيث 
لا يرجع المرتهن على العبد بحال » سواء كان الراهن حاضرا أو غائباً ؛ لأن الرهن ليس 


باب الاستحقاق ۷٤‏ 
بمعاوضة . 

۷- ومن ادعى حًا مجهولا فى دار » فصالحه ذو اليد على مائة » فظهر مستحق 
لبعض الدار » وأخذ ذلك البعض » فلم يرجع المدعئ عليه على المدعى بشيئ؛ لأن 
للمدعى أن يقول : كان دعواه فى هذا الياق . 

۸- ولو ادعى الدار كلّها » فصالح على مائة » ثم ظهر المستحق ليعض الدار 
قيرجع المدعى عليه على المدعى بحساب ذلك البعض ؛ لأنَّ التوفيق غير مكن ؛ إذ المائة 
كانت واقعة بدلا عن كل الدار » والبدل ينقسم على أجزاء الميدل ؛ فليا استحق بعض 
المبدل تعين الرجوع على عوض ذلك البعض . 

فصل : بيع الفضولى وحكمه 

المتن : ومن باع ملک غيره» فللمالك أن يفسخه أو يجيزه إن بقى العاقدان 
والمعقود عليه وله وبه لو عَرضاً وضحعتق مغر من عاصت بإجازة ی 
لا بيعه » ولو قطعت يده عند المشترى › فاخذ أرشه » فاجيز »فارشه لمشتريه. 
و تصدّق بما زاد على نصف الشمن. ولو باع عبد غيرى بغير أمره » قبرهن 
المشترى على إقرار البائعء أو رب العبد أنه لم يامره بالبيع » وأراد رذ البيع » 
لم تقبّل بِيّئته » وإن أقرّ البائع بذلك عند القاضى بطل البيع إن طلبَ 
المشترى ذلك : ومن باع دار غيره » وأدخلها المشترى فى بنائه لم يضمن 
البائع . والمراد بالفضول (غير المالك و وكيله) 

الشرح : ١‏ - ومن باع ملك غيره بغير أمره فلل الك أن يفسخ البيع » أو يجيزه 
بشرط أن يبقى العاقدان ( الفضولى و المشترى ) والمعقود عليه » و يبقى المالك » والثمن 
إن كان عرضاً . 

والدليل على جواز انعقاد بيع الفضولى : مارواه عروة بن أبى الجعد البارق أن 
النبى َكل أعطاه ديناراً يشترى له شأة فاشترى له شاتين » فباع إحداهما بدينار وجاء 
بدينار وشاة » فدعا له البئ 4ة بالبركة فى بيعه » فكان لو اشترى التراب لربح فيه . 


باب الشلم 0 
(رواه البخارى و مسلم وأحمد وأبوداود والترمدى ) 

ولو م يكن العقد صحيحاً ما أجازه » و ما دعا له بالبركة . 

"- اشترى رجحل عبداً من غاصب » و كان بيع الغاصب بإجازة المالك؛ فأعتق 
المشترى ذلك العبد صخ إعتاقه » ولا يصخ بيع المشترى من الغاصب ذلك العبد لآخر. 

۳- ولو قُطِعَتُ يد العبد الذى باعه الفضولى عند المشترى » فأجاز امالك البيع» 
فدية يد العيد يكون لشتريه » وتصدّق المشترى ما زاد من الأرش نصف تمن العبد ؛ لأن 
فيه شيهة عدم الملك للمشترى ؛ لأنه كان غير موجود عنده حقيقة وقت القطع. 

5 - ولو باع عبد غيره بغير أمره » فبرهن المشترى على إقرار اليائع الفضولى » أو 
برهن المشترى على رب العيد (المالك) أن كل واحد من الفضولى أو المالك لم يأمره 
بالبيع » وأراد المشترى رد المبيع المذكور »ل تقبل بنع لبطلان دعواه بالشاقض . 

۵- وإن أقز البائع المذكور بلك «بأن رٹ العبد لم يأمره بالبيع) عند القاضى 
بطل البيع إن طلب المشترى بطلان البيع . 

-١‏ ومن باع دار غيره بغير أمره فأدخلها المشترى فى بناته (يعنى قبضها) ثم 
اعترف البائع بالغصب » وأنكر المشترى لم يضمن البائع الدار ؛ لأن إقرار البائع 
لايصدق على المشترى » ولاب من إقامة اليئنة حت يأخذها » فإذا ميقم المستحق (وهو 
صاحب الدار) البينة » كات التلف مضافاً إلى عجره عن إقامة البيّئة لا إلى عقد البائع . 


باب السلم 
المتن : ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صح السّلم فيهء وما لا فلاء 
فيص فى المكيل والموزون المثمّن والعددى المتقارب كالجوز والبيض والفلس 
واللبن والآجر إن سى ملين معلومٌ؛ والذرعى كالثوب إن بْيَنَ الذّراع والصفة 
والرّقعة والصنعة 
الشرح : السلم فى اللغة : السلف » وف ”المصباح“ : السلم فى البيع مثل 
السلف وزتاً ومع » وأسلمت إليه بمعنى أسلفت إليه . أعطيته الدمن أولاً لييعطين المبيع 


باب الشلم ۷7 
بعد حلول الأجل . 

وشرعاً : بيع آجل بعاجل » أو يقال : هو عقد يغبت الملك فى الغمن عاجلاً وفى 

المبيع آجلاً » أو هو شراء الآجل بالعاجل . 
السلم مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة 

أما الكتاب فقد فسر به آية المداينة » وهو قوله تعالق: «إذِأيها الذين آمنوا إذا 
تداينتم يدين إل أجل مسمى فاكتبوه » . 

قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحلّه الله فى 
كتابه » وأذن فيه ثم قرء هذه الآية . ( رواه الطبرانى والحاكم والبيهقى ) 

وأما السئة فيا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ك قدم المدينة 
وهم يُسلفون فى الثار السنةٌ والسنتين و الثلات» فقال : من أسلف فى شيئ فليسلف فى 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . (أحرجه الأئمة الستة فى كتيهم) 

و أما الإجماع فقال بن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم 
جائرء ولأن للئاس حاجة إليه ؛ فإن أرباب الزروع و الثار والتجارات يحتاجون إلى النفقة 
على أنفسهم أو على الزروع ونحوها حتى تنضج » فأجاز الشرعٌ لهم الشلم دفعاً للحاجة . 

وقد استثنى عقد السلم من قاعدة ( عدم جواز بيع المعدوم ) لا فيه من تحقيق 
مصلحة اقتصادية ترخيصاً للتاس وتيسيراً لهم . 

ما يجوز فيه السلم 

١‏ - يصح الشلم فى كل ما يمكن ضبط صفته ومعرفة قدره » كمكيل و موزون 
و مذروع ؛ لأنه لا يفضى إلى المنازعة (فى هذه الصور) » وقد قال با : ”من أسلم فى تمر 
فليسلم فى كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم“ . (رواه البخارى ومسلم) 

وما لاييكن ضبط صفته ومعرفة قدره لايصح السلم فيه ؛ لأنه يفضى إلى 
المنازعة . 


باب الشلم VY‏ 
؟- فصخ السلم فى المكيل (كالبر والشعير ونحوهما) والموزون كالعسل 
والريت وتحوهماء وإفا يصح ف الموزون إذا كان معمّناً أى مبيعاً لاشناً . 

“- و يصح السلم فى المعدود المتقارب كاحوز والبيض والفلس واللين بشرط 
أن يسمّى ملبنٌ معلوم ؛ لأن العددي المتقارب معلوم مضبوط الوصف و مقدور 
التسليم ء فيجوز السام فيه . 

-و يصخ السلم ف المذروع أى الشيئ االذى يُذرع ء كالغوب (القماش) بشرط: 

. أنيبين ذراعه. (۲) ونوعه » بأنه قطن أو کتان‎ )١( 

(۳) وصنعته » بأنه من صنع الشام ء أو الروم » أو اليابان ء أو الضين . 

. ورقته » أى كونه رقيقاً او غليظاً‎ )٤( 

مالا يجوزفيه السلم 
المتن : لا فى الحيوان وأطرافه والجلود عدداء والحطب حزما والرطبة جرزاً 
والجوهر والخرز والمنقطع والسمك الظرى؛ وصح وزناً لو مالحا واللحم 
وبمكيال» أو ذراع لم يدر قدرٌه وبر قرية أو تمر تخلة معيّنة. 

الشرح : -١‏ ولا بصخ الشلم فى الحيوان ؛ لأنه تعفاوت آحاده » وقالت 
الثلاثة : يجوز السلم فى الحيوان ؛ لأنه يكن معرفة جنسه » وسنّه » ونوعه » ووصفه » 
ولا يصخ الشلم فى أطرافه » كالرؤوس والأكارع » ولاف الجلود عدداً ؛ للعفاوت بين 
آحادهاء فيفضى إلى المنازعة. 

۲- ولايجوزالسلم فى الحطب (أى مشدوداً بالحبل) ولاف الرطبة جرزا (بضمّ 
الجيم و سكون الراء) أى مشدوداً بقدر القبضة أو زائداً ؛ للتفاوت بين آحادها وهو 
مفض إلى المنازعة . 

۳- وكذا لايجوز الشلم فى الجوهر (نحو الياقوت بأنواعه ١‏ والفيروزج › 
والبلخش » ونحوهما) ولا فى الخرزات (كالعقيق والبلور ونحوهما) للتفاوت الفاحش 


باب الشلم VA‏ 
بين حاده . 

-٤‏ ولا يجوز الشلم فى الشيئ المنقطع عن السوق » أى لا بد أن يكون المسلم فيه 
موجوداً من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : لا 
تسلفواف الثهار حٹى يبدو صلاحها . (رواه البخارى و أبوداود وابن ماجه ) 

0- ولا يجوز الشلم فى السمك الطرى ؛ لأنه يتقطع عن أيدى الئاس فى الشتاء 
فى بعض البلاد ؛ لانجاد المياه » وصخ الشلم فى السمك وزناً لوكان مالحا ؛ لأن المالح 
لاينقطع عن أيدى الناس . 

- ولا يجوز الشلم فى اللحم أيضاً عند أبى حنيفة ؛ لأنه مجهول » للتفاوت فى 
قلة العظم وكثرته ء أو فى منه و هزاله ء وجاز الشَلجٌ فى اللحم عندهما بعد بيان جتسه و 
نوعه وسنه وموضعه وصفته وقدره . 

۷- ولايجوز الشلج أيضاً کیال معين لايعلم قدره أو بذراع معيّن لم يدر قدره ؛ 
لأنه يحمل أن يضيع ذلك » فيؤدى إلى الغزاع . 

۸- ولايجوز أيضاف بُرْ قر ية بعينها أو تمر تخلة معينة ؛لاحتمال أن تعتريها (أى 
تعرضها) آفة فلا يقدر على تسليمها . 

شروط جواز السلم 
المتن : وشرطه: بيان الجنس والنوع والضّفة والقدر والأجلء وأقلّه شه 
وقدرٍ رأس المال فى المكيل والموزون والمعدودء ومكان الإيفاء فيما له حمل 
من الأشياء » وما لا حمل له أوفيه حيث شاء > وقبط رأس المال قبل الافتراق 

الشرح : شروط جواز السلم تسعةٌ ذكر المصدف منها ماني : 

الأول : بيان جتس المسلم فيه » كالحنطة والشعير وغيرهما . 

و الثانى : بيان نوعه كالسهلية والجيلية » يسقى بالماء أو بالمطمر . 

والثالث : بيان الصفة كالجحئّد والوّدئ والوسط . 


باب الشلم ۷۹ 
والرابع : بيان القدر بالكيل أو الوزن أو العدد أوالذرع . 
والسبب فى اشتراط هذه الشروط الأربعة إزالة الجهالة ؛ لقوله عليه الصلؤة 
والسلام : من أسلف منكم قَلْيْسلِف ف كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . 
(رواه اليخارى) 
والخامس : بيان الأجل » كقوله : إلى شهر أو إلى شهر ين ٠‏ وأقلّه شهر . 
والسادس : بيان قدر رأس المال» إذا كان العقد يتعلق على مقداره ‏ كما إذا كان 
رأس الال مكيلا أو موؤوناً أو معدوداً متقارباً ؛ لأن جهالة قدر رأس الال قد تفضى إلى 
جهالة المسلم فيه (المبيع) . 
والسابع: بيان مكان الإيفاء أى إيفاء المسلم فيه فى الأشياء الت لها حمل و مؤنة ء 
وما لا حمل له كالسمك والزعفران يوفيه فى أي مكان شاء المسلم إليه إذا كان للمييع 
كلفة ومؤنة كالحنطة والشعير » و مالا مؤئة له يوفيه حيث شاء ؛ لأنه قد يعجر عن أداء 
المسلم فيه » فيتفقا على الفسخ » وقيم الأشياء تختلف باختلاف الأماكن » فإذ الم يتعين 
المكان أفضى إلى المنازعة . 
والعامن : قبض رأس امال قبل الإفتراق ؛ لأن السلم هو بيع آجل بعاجل 
وذلك بالقبض قبل الإفتراق وإلا يكون بيع الآجل بالآجل . 
المسائل الأخر 
المتن : فإن أسلم مائتى درهم فى كر برمائةٌ ديناً عليه » ومائةٌ تقد فالسلم 
فى الدين باطل » ولا يصح التصرّف فى رأس الال والمسلم فيه قبل القبض 
بشركة أو تولية فإن تقايلا السّلم لم يشتر رب المال من المسلم إليه برأس 
امال شيا ولو اشترى المسلم إليه كرا وأمر لربّ السلم بقبضه قضاء لم 
يصح وصح لو قرضاً أوأمره بقبضه له ثم لنفسه ففعل» ولوأمره رب السلم 
أن يكيله فى ظرفيء ففعل وهوّغائبٌ لم يكن قبضاً بخلاف المبيع 
الشرح : -١‏ فإن أسلم رجل إلى آخر مائتى درهم فى كر حنطة نة » متها كانت 


باب الشلم A‏ 
ديناً على المسلم إليه » ر مائةٌ كانت تقداً » فالسلم فى حصة الدين باطل ؛ لفوات القبض » 
و يلرم بيع الكالى بالكالى (النسيئة بالنسيئة) » ويجوز فى حصة النقد لاستجياع شراقطه. 

۲- ولا يصع العصوف للمسلم إليه فى رأس الال (العمن) ولا لرث السلم فى 
المسلم فيه قبل القبض » سواء كان ذلك التصزف بعقد الشركة أو بيع التولية ؛ لأن 
العتصرف ف المبيع والشمن قبل القبض غير صحيح . 

۳- فإن تقايلا (أى رب السلم والمسلم إليه) السلم بعد عقده » ثم أراد رب 
الشلم أن يشترى من المسلم إليه برأس المال شيئاً قبل قبض رأس المال لاججوز ؛ لقوله 
عليه الصلؤة والسلام : ”لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك“ أى إلا سلمك حال قيام 
العقد ‏ أو رس مالك عند اتفساخه ء فامتنع الإسعيدال (العينى - .)۷١‏ 

-٤‏ ومن أسلم فى كر حنطة فلا حل الأجل اشترى المسلم إليه من رجل كراً 
من حنطة و أمر رب السلم يقبضه أى الكز الذى اشتراه ليكون أداء للمسلم فيه ل يصخ 
قبضه من غير كيل جديدٍ ؛ لأ هناك صفقتين » صفقة بين رب السلم والمسلم إليه » 
وصفقةٌ بين المسلم إليه و بين بائع الكز » فلابد من الكيل الجديد فى قبض رب السلم من 
المسلم إليه » وصح القبض من غير كيل جديدٍ لوكان الكزّقرضاً بأن أقرضه كرا من 
حنطة ثم المستقرض اشترى كراً من غيره» وأمر المقرض بقبضه استيفاء لحقه. فإنه يصح 
وإن ل يعد الكيل ؛ لأنه إعارة . 

ه- وكذا جاز القبض إن أمر المسلم إليه رب السلم أن يقبض كر الخنطة أولاً 
للمسلم إليه »ثم قيضه لنفسه ء فإنه إذا كال كز الحنطة وقبضها للمسلم إليه أولاً ؛ ثم 
كالها وقبضها لنفسه ثانياً صخ إعادة الكيل عند قبضه لنفسه ؛ لحديث جابر رضى الله 
عنه أن الب کا نهئ عن بيع الطعام حتى يجرى فيه صاعان (رواه ابن ماجه). 

5- ولو أسلم فى كز حتطة فأمر رب السلم المسلم إليه أن يكيل الخنطة فى ظرف 
رب السلم ء والحال أن رت السلم غائب ‏ وكان المسلم فيه فى ظرف رب السلم لم يكن 
هذا قبضاً لرب السلم ؛ لأن حقهفى ذمة المسلم إليه ولا يملكه إلا بالقبض » فلم يصادف 
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أمره رب السلم ملكه؛ فلايصح: » فيكون المسلم إليه مستعيراً بظرف رب الشلم . 

۷- بخلاف للبيع بأن اشترى رجل بُراً معيناً » ودفع المشترى إلى البائع ظرفاً 
وأمره أن يكيله ويجعله فى ظرفه » ففعل البائع ذلك » والمشترى غائب » صخ هذاء 
و يكون قضاء لحقه ؛ لأن المشترى ملك الب بنفس الشراء » فصخ أمره بالوضع فى ظرفه . 

المتن : ولو أسلم أمة فى كر وقبض الأمة: فتقايلاء فماتته أو ماتت قبل 
الإقالة بقى وصح » و عليه قيمتهاء وعكسه شراؤها بألف» والقول لمدعى 
الرّداءة والتأجيلء لا لنافى الوصف والأجل. وصح السّلم والاستصناع فى نحو 
خف وطست » وقمقم » وله الخيار إذا رآه » وللصّانع بيعه قبل أن يراه 
وموّجّله سَلَم. 

الشرح : -١‏ ولو أسلم رجل إلى رجل أمةٌ فى كز حدطة » وقبض المسلم إليه 
الآمة »ثم تقايلا (السلم إليه و رب السلم) فياتت الأمة الى هى رأس مال السلم قبل 
قبض رت السلم بحكم الإقالة » أو ماتت الأمة (فى هذه الصورة) قبل الإقالة ثم تقايلا 
بعد موتها بقى الإقالة على حاطا ف المسعلة الأول» وصح الإقالة بعد موتها فى الثانية . 

ويحب عند الموت على المسلم إليه قيمة الأمة يوم قيضها . 

والمعقود عليه فى السلم هو المسلم فيه (كز الحنطة) وهو باق فصحت الإقالة . 

- وعكس مسثئلة اكلم شراء الأمة بألف» فإنه لو ماتت الأمة بعد الإقالة و 
قبل قبض الباتع إيّاها بحكم الإقالة بطلت الإقالة لهلاك المعقود عليه قبل القبض » ولو 
تقايلا بعد هلاكها ابتداء لاايصح ؟ لأنه لم يبق المعقود عليه . 

۳- والقول لمدعى الرداء ة بأن قال شرطنا طعاماً رديقاً وقال الآخر لم تشترط 
شيئاً » وكذلك القول لمدعى التأجيل بأن قال شرطنا التأجيل » وقال الآخر :لم نشترط 
شيئاً ؛ لأن كلأمنهم| بدعى صحة السلم ببيان الوصف والأجل » وليس القول لنافى 
الوصف والأجل . 

4- و يصح عقد السلم والاسعصباع فى نحوحٌُ » وطستء وقُمِقّمَةٍ » وغير 
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ذلك من الأوالى . 
أما جواز السلم فلأنه يكن ضبط صفته ومعرفة قدره فوجب القول يجوازه إذا 
اجتمعت شرائطه . 
وأما الاستصناع فللإجماع الثابت بالتعامل من لدن النى بل إلى يومنا هذاء 
وهو من أقوى الحجج » وقد استصنع رسو ل الله 4 خاقاً ومبراً. 
وللمستصنع الخيار إذا رأى المصنوع عند الصانع ؛ لأنه اشترى مال يره » ويجوز 
للصانع أن يبيع المصنوع قبل رؤ ية المستصنع لعدم تعيّنه » وإذا رآه ورضى به ليس له أن 
يبيعه ؛ لأنه ثبت اللزوم فى حقه . 
-٥‏ والإستصتاع إلى أجل سلم عند أبى حنيفة رحمه الله ؛ لأنه دين يحتمل 
السلمء وجواز السلم ثبت يإجماع لاشبهة فيه » فجعله سلا أو . 
باب المسائل المتفرقة من أبواب شق 
المتن : صح بيع الكلب والفهد والسباع والظيور. والذدئ كالمسلم فى بيع غير 
الخمر والخنزير ولو قال: بع عبدك من زيد بألف على أفى ضامنٌ لك ماثةٌ 
سوّى الألف» فباع صح بألف وبطل الضمان» وإن زاد من الثمن؛ فالألف على 
زيد؛ والمائة على الضامنء ووطء زوج المشتراة قبض لا عقده 
الشرح : -١‏ يجوز بيع الكلب ٠‏ والفهد » والسباع » والطيور » وبما أن الفهد 
والسباع كالكلب ء استدل الفقهاء على جواز بيعها بما روى عن النى ب أنه نهى عن 
بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية . (رواه الترمذى)ء ولأن كل واحد من الأربعة 
حيوان متتفع به حراسة واصطياداً » فكان مالا » فيجوز يبعه . 
؟- وأهل اللّمة كالمسلمين فى البياعات فى غير الخمر والختزير ؛ لقوله عليه 
الصلؤة والسلام : ”فأعلمهم أن لهم ماللمسلمين » وعليهم ما على المسلمين“ فكل ما 
جاز لنا من البياعات جاز لهم » ومالايجوز لدا كالر با و غيره لايجوز لهم إلا الخمر و 
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الخنزير فإنهم| لهم كالعصير والشاة لنا. 

-٣‏ ولو قال رجل لغيره : بع عبدك من ز يد بألف درهم علل ئى ضامن لك مئة 
سوى الألف » فباع رجل عيده بهذا الشرط صخ البيع بألف » و بطل الضيان ؛ لأنه 
رشوة وليس بشمن » فلا يصځ ضانه . وإن زاد هذا القائل بعد قوله (مئة) لفظ (من 
العمن) أى المئة من العمن كالألف بأن قال : بع عبدك من زيد بألف درهم على أنه 
ضامن لك مئة من الغمن سوى الألف » صح البيع » فالألف تجب على ز يد » والمئة تجب 
على الضامن ؛ لأن زيادة الغمن كماتجوز من المشترى تجوز من الأجنين أيضاً . 

-٤‏ ووطء زوج الأمة المشتراة قبض للأمة »صورته اشترى أمة ونكحها 
ا مشترى الآخرَ قيل القبض ء صخ النكاح لوجود الملك فى الرّقية » فإذا صخ النكاح » 
فإن وطئها زوجها كان قابضاً لها ؛ لأن الوطء من الزوج حصل بتسليط المشترى » 
فصار متسوياً إليه . 

وليس نفس عقد الروج (نكاح الروج إثاها) قبضاً ؛ لأنه لم صل بها فعل 
يوجب نقصاً فى ذات الأمة المشتراة » حتى يكون قبضاً لها . 

المتن : ومن اشترى عبداً فغاب» فبرهن البائع على بيعه » وغيبته معروفة, لم 
يبع لدين البائع» وإلا بيع لدينه » ولو غاب أحد المشتريين » فللحاضر دفع كل 
الشمن وقبضه وحبسه » حتى ينقد شريڪه. ومن باع أمة بألف مثقال ذهب 
وقضة» قهما نصفان» وإن قضى زيفاً عن جيّد » وتلف» فهو قضاء » وإن أقرخ 
طير أو باض أو تكنس ظي فى أرض رجل فهو لمن أخذه . 

الشرح : -٥‏ ومن اشترى عبداً فغاب المشترى قبل القبض » فبرهن البائع أى 
أقام بينة على بيعه أى على أنه باع هذا العبد من فلان » وأنه غاب قبل أن ينقد الكمن » 
والحال أن غيبة المشترى معروفة » فإذا طلب البائع من القاضى أن يبيع العبد فى دين 
البائع لايبيع القاضى العبد دين البائع ؛ لأن البايع يمكن أن يتوصل إلى حقه بالذهاب 
إلى المشترى فلا حاجة إلى بيع العبد . وإن لم تكن غيبة المشترى معروفة بأن لم يدر البائع 
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أين هو ؟ يبيع القاضى العبد لدين البائع . 

5- ولو اشترى رجلاً شيئاً بالإشتراك وغاب أحدهما قبل نقد الفمن » والقبض 
يكون للمشترى الحاضر » و دفع كل الغمن وقيض المبيع كله » فإذا جاء شريكه الغائب 
وحضر » حيس المبيع عنه حتى ينقد ذلك الشريك من حصته . 

۷- ومن باع أمةٌ بألف مثقال ذهب و فضة فهما نصفان » يعنى يجب نمس مثة 
مغقال ذهب » وخمس مائة مغقال فضة ؛لأثه أضاف المثقال إليهما على السواء . 

۸- وإذا أدى الدين أو الغمن زيّفاً (هو مايرده بيت المال و يأخذه التجار) بدل 
جيد » واليائع لايعلم أنه زيف ء و هلك الريف عنده ء أوأنفقه ثم عَلِمَ بالعيب فهو 
قضاء لحقه. 

4- وإن أفرخ طير أو باض ف أرض رجل أو تكس ظي فى أرض رجل فهو لمن 
أخذه ؛ لأنه مباح سبقت يده إليه ؛ إذلم يصر ملكا لحد . 

مايبطل بالشرط الفاسد من العقود ولا يصح تعليقه به 

المتن : ما يبطل بالشرط الفاسدء ولا يصح تعليقه بالشرط الفاسد : البيع 
والقسمة والإجارة والإجازة والرّجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين 
وعزل الوكيل والاعتكاف والمزارعة والمعاملة والإقرار والوقف والتحكيم . 

الشرح : الأول : البيع » فإذا باع داراو شرط أنه يسكنها شهراً فالبيع فاسد . 

والثانى : القسمة : بأن كان للميت دين على الناس » فقسموا التركة من الدين 
والعين » وشرطوا أن يكون الدين لأحدهم والعين تلباق فهذا فاسد . 

والغالث:الإجارة : بن آجر داره بشرط أن يقرضه المستأجر » أو يهدى إليه 

والرابع:الإجازة : بأن باع فضولى شيئاً » فقال المالك : أجيزه بشرط أن يقرضى . 

والخامس : الرجعة: بأن قال لمطلقته الرجعية : أراجعك على أن تقرضى كذا. 
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والسادس : الصلح عن مال بال : بأن قال : صالحعك على أن تسكن فى دارك 
سنة مثلاً . 

والسابع: الإبراء عن الدين : بأن قال : أب رأتك عن ديق على أن تخدمنى شهراً. 

والغامن : عرل الوكيل : بأن قال لوكيله : عرلتك على أن تُهدى لى شيئاً » أو إن 
قَدِمَ فلان. 

والتاسع: الإعتكاف : بأن قال : علخ أن أعتكف إن شفى الله مرضى . 

والعاشر: المزارعة: بأن قال : زارعتك أرضى على أن تقرضى كذا . 

والحادى عشر : المعاملة وهى المساقاة : بأن قال : ساقيتك شجرك » أو عِتَبك 
على أن تقرضنى كذا . 

والاق عشر : الإقرار : يأن قال : لفلانٍ عع كذا إذا أقرضنى كذا . 

والغالث عشر : الوقف : بأن قال : وقفت دارى إن قَدِمَ فلان أو إن أخبرتى 
بقدوم فلان . 

والرابع عشر : العحكيم : بأن قال الئان : إذا أهلٌّ الشهر فاحكم بينناء 
أو قالالعبد : إذا أُعدِقّ هذا العبد فاحكم بيننا » أو قالا لكافر : إذا أسلم هذا الكافر 
فاحكم بيننا . 

مالا يبطل بالشرط الفاسد سبعة وعشرون عقداً 
المتن : وما لا يبطل بالشرط الفاسد : القرض والهبة والضدقة والتكاح 


والطلاق والخلع والعتق والرهن والإيصاء والوصيّة والشركة والمضارية 
والقضاء والإمارة والكفالة والحوالة والوكالة والإقالة والكتابة وإذن العبد فى 


التجارة ودعوة الولد والصلح عن دم العمد والجراحة وعقد الذمة وتعليق 
الد بالعيب أو بخيار الشرط وعزل القاضى . 
الشرح : -١‏ القرض: بأن قال : أقرضت لك الماكة هذه بشرط أن تخدمنى 
شهرا مثلاء فإنه لا ييطل القرض بهذا الشرط . 
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7- ألهبة : بأن قال: وهيت لك هذه ال جار ية بشرط أن يكون حملهالى . 

۳- الصدقة : بأن قال : تصدقت عليك بهذه المئة على أن تخدمنى جمعة مثلا. 

-٤‏ النكاح : بأن قال : تروجتك على أن لا يكوت لك المهر » يصخ النكاح 
و يفسد الشرط ويجب مهر المثل . 

- الطلاق : بأن قال : طلقتك على أن لاتتروجى غيرى . 

1- الفلع : بأن قال : خالعتكِ على أن يكون لى الخيار مدة سماها ء بطل الشرط 
ووقع الطلاق ووجب ا مال. 

- العتق : بأن قال : أعتقتك على أن يكو نلى الخيار إلى ثلاثة أيام . 

8- الرهن : بأن قال : رهتعك عبيدى بشرط أن أستخدمه . 

4- الإيصاء : بأن قال : أوصيت إليك بشرط أن تتزوج اينتق . 

. الوصية : بأن قال :أوصيت لك بغلق مالى إن أجاز فلان‎ -٠١ 

. الشركة : بأن قال : شاركتك على أن تُهدينى كذا‎ -١ 

7 المضاربة : بأن قال : ضار بتك فى ألف على النصفء إن شاء فلان أو إن 
قدم فلات . 

١1‏ - القضاء : بأن قال الخليفة : وليتنك قضاء بلد كذا على أن لاتعرل أبدا. 

» الإمارة : بأن قال الخليفة : وليتك إمارة الشام مغلا على أن لا تركب‎ ١4 
. فهذا الشرط فاسدء ولا تبطل إمارته بهذا‎ 

6 الكفالة : بأن قال : كفلتك عن غريمك إن أقرضعنى كذا . 

15- الحوالة : بأن قال : أحلتك على فلان بشرط أن لاترجع على عند العوى . 

- الوكالة : بأن قال : وكلتك إن أبرأت ذشتى عا لك عل . 

- الإقالة : بأن قال : أقلعك من هذا البيع إن أقرضتنى كذا . 

4١-الكتابة‏ : يأن قال المولى لعيده:كاتبتك على آلف بشرط أن لا تخرج من البلد . 

-٠‏ إذن العبد فى التجارة : بأن قال لعبده : أذنت لك فى التجارة علن أن تعجر 


باب المتفرقات AV‏ 
إلي شهر » أو على أن تعجر فى كذا . 

-1١‏ دعوة الولد : بأن قال لأمته الى ولدت منه : هذا الولد منى إن رضيت 
امرأق بذلك . 

۲- الصلح عن دم العمد : بأن صالح القاتلَ وي المقتول عمداً على شيئ 
بشرط أن يقرضه أو يهدى إليه شيئاء فالصلح صحيح والشرط فاسد. 

؟- الصلح عن الجراحة : بأن صالح عن جراحة بشرط إقراض شين له » أو 
إهداء شئ . 

5 7- عقد الذمة : بأن قال الإمام لحربى يطلب عقد الذمة : ضربت عليك 
الجر بة إن شاء فلان مئلاً » فإن عقد الذمة صحيح والشرط باطل . 

تعليق الرد بالعيب : بأن قال : إن وجدت بالمبيع عيبا أرده عليك إن شاء 
فلان مثلا . 

5- تعليق الرد بخيار الشرط : بأن قال من له خيار الشرط فى البيع : رددت 
البيع أو قال : أسقطت خيارى إن شاء فلان » فإنه يصح الرد و يبطل الشرط . 

۷- عول القاضى : بأن قال الخليفة للقاضى : عرلتك عن القضاء إن شاء 
فلان» فإنه ينعرل و يبطل الشرط . 

وليست هذه الآ شياء كلها بمعاوضة مالية» فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة . 


كتاب الصرف EAA‏ 


تعريف الصرف لغة وشرعاً 
المتن : هو بيع بعض الأثمان ببعضء فلو تجاذسا شرط التمائل والتقابض؛ وإن 
اختلفا جودة وصياغة» وإلا شرط التقابض » فلو باع الذهب بالفضّة مجازقةٌ 
صح إن تقابضا فى المجلس 
الشرح : الصرف لغةّ: الز يادة » ومنه “ميت العيادة النافلة صر فاء قال كي : 
من انتمى إلى غير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء أى لانقلاً ولا فرضاً . وجاء 
الصرف ممعنى التغيير ؛ لقوله تعال: لثم انصرفوا صرف الله قلوبهم» » وسمى به ؛ لأن 
الضراف يغيّر الذهب والفضة من شكل إلى شكل و من صورة إلى صورة » ويغير 
الكبير إلى الصغير » أو الصغير إلى الكبير » والكثير إلى القليل . 
وشرعاً : هو بيع يعض الأثمان ببعض » أى بيع النقد بالنقد جنس اًبجنس أو بغير 
جس » كبيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة » وكذلك يغيّر الأثمان الإصطلاحية 
بعضها إلى بعض . 
شرائط عقد الصرف إجمالاً أربعة 
-١‏ الماثلة بين البدلين فى القدر إذا كانا من جنس واحد » كالذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة » ونحوهما ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : الذهب بالذهب مكلا بمثل 
يدا بيد »والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد . (رواه الجماعة إلا البخارى) » ولقوله عليه 
الصلؤة والسلام : لا تبيعوا الذهب بالذهب. إلا مثلا جل ولا تبيعوا الورق بالذهب 


كتاب الصرف ۸۹ 
أحدهاغاقب والآخر ناجز . 
- تقابض البدلين قبل الإفتراق فى مجلس العقد » ولا بد من التهاثل والتقابض 
فى المجلس » وإن اختلف العوضان ف الجودة و الصياغة (الصنعة) بأن يكون أحدهما 
أجود من الآخر » وأحسن صياغةً ؛ لقوله ک4 : جيدها وردثها سواء؛ والأصل فيه قوله 
كله : ” لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا معلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدها 
غائب والآخر ناجز » وإن استنظرك أن يلج بيعه قلائتظره » إلا يدا بيد هات و هات ٠‏ إلى 
أخشى عليكم الرياء وقوله عليه الصلؤة والسلام: الذهب بالذهب والفضه بالفضة إلى 
أن قال : سواء بسواءيداً بيد » فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد 
. (رواهمسلم وأحمد وآخرون) 
وإن ل يكونا من جنس واحدٍ يكون الشرط التقابض فقط » فلو باع الذهب 
بالفضة مجحازفةٌ (تخميناً) جاز البيع لاخعلاف الجنس ء لكن بشرط أن يتقايضا فى المجلس . 
۳- وألا يكون فيه خيار شرط ؛ لأن القبض والتمليك فى هذا العقد شرط » 
وخيار الشرط ينع ثبوت الملك للمشترى . 
؟- وألا يكون فيه أجل لأحد من المتعاقدين و إلا فسد الصرف ؛ لأن قيض 
البدلين لازم قبل الإفتراق » والأجل يؤخر القبض فيفسد العقد . 
مالايصحّ التصرف فيه قبل القبض 
المتن : ولا يصح التصرّف فى ثمن الضَرفٍ قبل قبضه » فلو باع دينارا 
بدراهم» واشترى بها ثوب فسد بيع الثوب» ولو باع أمةٌ مع طوق» قيمة كلّ 
أل بألفين» ونقد من الثمن ألفاء فهو ثمن الطوق» وإن اشتراها بألفين: أل 
نق وألف نسيئةء فالنقد ثمن الطوق» وإن باع سيفاً حليته خمسون بماثةء 
ونقد خمسين» فهو حصتها وإن لم يبين؛ أو قال: من ثمنهما 
الشرح : -١‏ ولا يصخ العصرف ف من بيع الصرف قبل قبضهء فلو باع ديناراً 
بدراهم ول يقبضها »حتى اشترى ثوبا يفسد البيع فى الثوب ؛ لأن ف تجو يزه فسادالقبض 


كتاب الصرف LE‏ 
الذى يستحق بالعقد . 
؟- ومن باع جار ية (قيمتها ألف متقال فضة › وفى عنقها طوق فض قيمتها 
أيضا ألف مثقال) بألفى معقال فضة » ونقد من العمن ألف مثقال ثم افترقا فالذى نقد » 
من الفضة (أى ممن الطوق) ؛ لأن من حصة الطوق يجب قبضه فى المجلس » لكونه بدل 
الصرف » فيصرف إليه تصحيحاً للعقد » ويصرف من غير المقبوض إلى الأمة ؛ لأن 
القبض فيه ليس بشرط . 
وكذا لو اشترى تلك الأمة مع طوقها بألفى مثقال » ألف نسيئة وألف نقد فالنقد 
من الطوق »والنسيئة من الأمة ؛ لأن النسيئة جائزة فى بيع الأمة » و باطل فى الصرف . 
۳- وإن باع سيفاً (حليته تساوى خمسين درهما) بمائة درهم ونقد المشترى من 
العمن مسين درهما ء فالخمسون حصة الحلية » وإن لم يبين المشترى أنه تمن الحلية أو قال: 
هذا من نها ء إنما يجوز تحؤياً للجواز و تصحيحاً للحقد. لكونه بدل الصرف . 
المتن : ولو افترقا بلا قيض صح فى السيف دونها إن تخلص بلا ضرر وإلا 
بطلاء ولو باع إناء فضّْةٍ وقبض بعض ثمنه وافترقاء صح فيما قبضء والإتاء 
مشتركه بينهماء وإن استحقٌ بعض الإناء » أخذ المشترى ما بقى بقسطه » 
أورده» ولو باع قطعة نقرة» فاستحقٌ بعضهاء أخذ ما بقى بقسطه بلا خيار. 
الشرح : -١‏ ولو افترق المتعاقدانفى بيع هذا السيف بلا قبض شيئ من الغمن 
يصح البيع فى حصة اليف ؛ لعدم اشتراط القبض ف عن يتعلق به » لكن لا يصح البيع 
فى حصة الحلية ؛ لأن من الصرف يجب قبضه » وهذا إذا كان يتخلّصٌ السيف من الحلية 
بلااضرر» وهذا شرط جواز البيع فى اليف ؛ لأنه إذا كان يتخلص بدون الضرر يقدر 
على تسليمه »وإن لم يتخلص السيف إلا بضرر يبطل البيع فى كليهم ؛ لأنه يصير حينئل 
كبيع جذع من سقف » وهذاضرر » ولاضرر ولاضرار ف الإسلام . 
؟- ولو باع إناء فضة بقضة أو ذهب + و قبض يعض ثمنه »ثم افترق المتعاقدان 
بصخ البيع فیا قبض » و يمطل فما لم يقبض ؛ لأنه بيع صرف» وهو ببطل بالإفتراق قبل 


كتاب الصرف ۹۱ 
القبض » فيتقدر الفساد بقدر مالم يقبض » والإناء مشترك بينهما ؛ لأن هذا العقد صرف 
كله » فصخ العقد فيما وجد شرطه » و بطل فیا لم يوجد . 

ولو ظهر مستحقٌ ليعض الإناء » فالمشترى بالخيار إن شاء أخذ الباق بحسابه» 
وإن شاء رده ؛ لأن الشركة عيب ف الإتاء . 

۳- ولو باع قطعة نقرة » فاستحق أحد بعص النقرة » وأخذه » يأخذ المشترى ما 
بقى بعد حصة المستحق بحسابه » ولاخيار له ؛ لأن الشركة فى النقرة ليست بعيب ؛ إذ 
التشقيص فيها لايضرها ء بخلاف الإناء » حيث يضره التشقيص والتبعيض » ولكن إن 
استحق بعضه قبل القبض يتبت له الخيار لتقرق الصققة عليه . 

المتن : وصح بيع درهمين ودینار بدرهم ودينارين» وکر بر وشعير بضعفهماء 

وأحد عشر درهماً بعشرة دراهم ودينان بر ي ودرهمين غلتين 
بدرهمين صحيحين ودرهم غلةٍ ودينار بعشرة عليه أو بعشرة : مطلقة» 
ودفع الدينار وتقاضًا العشرة بالعشرة وغالب الفضّة والدذهب فضّةٌ وذهبٌٍ » 
حت لا يصح بيع الخالصة بهماء ولا بيع بعضها يبعضها إلا متساوباً وزناً 
ولا يصح الاستقراض بهما إلا وزتاء وغالب الغش ليس فى حكم التراهم 
والدنانير» فصع بيعها بجنسها متفاضلاً 

الشرح: -١‏ وصځ بيع درهمين ودينار بدرهم ودينار ين بأن يجعل كل جنس 
مقابلا بخلاف جدسه ؛ فيقايل الدرهمان بالديدار ين » والدينار بالدرهم » تحر يآ للجواز. 

1- و صخ بيع كز بز و كر شعيرٍ بضعفههم| » أى بكرّى پر و كرئ شعير » فیجعل 
كرا بو بمقابلة كر اشعير » ويجعل كرا شعيرٍ بمقابلة كرا بو تحر يآمواز البيع . 

۳- وجاز بيع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار » فتجعل العشرة بمعلها 
(أى بالعشرة) ويجعل الدينار بالدرهم » تصحيحاً للعقد. 

4- ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمين غلتين بدرهمين صحيحين ودرهم غلة ؛ 
أنه جين والعد فيحن العستادى ف الد درد الو عات الله رت انال 


كتاب الصرف 4۲ 
و يأخذه العجار. 

-٥‏ وصح بيع ديدار بعشرة تكون ديناً على البائع » أو بعشرة مطلقةٌ يعنى ليقابل 
بالعشرة التى على البائع » ثم دفع البائع الدينار إلى المشترى وتقاصا العشرة أى جعلا 
دراهم الدين كما . 

5- وإذا كان الغالب على الدراهم المغشوشة (الفضة) فهى فى حكم الفضة › 
وإذا كان الغالب على الدنائير المغشوشة الذهب فهى فى حكم الذهب ء فيعتير فيهما فى 
تحر يم التفاضل ما يعتبر فى الجياد » حتى لا يجوز بيع الدراهم والدنانير الخالصة 
بالمغشوشةء ولا بيع بعضها ببعض إلامتساو يا ف الوزن » وكذا لايجوز الاستقراض بها 
إلا وزنا ؛ لأن التقود لا تخلو عن قليل غش عادة » وإن كان الغالب عليه) الغش فليسا 
فى حكم الدراهم والدنائير إعتباراً للغالب » فإن بيعت بجنسها متفاضلاً جاز صرفاً 
للجتس إلى خلافه » فيكون يعض الدراهم أو الدنائير فى مقابلة الغش (صقراً كان أو 
غيره) فهى فى حكم الشيئين فضة وصفر » ولكنه صرف لوجود الذهب أو الفضة حتى 
يشترط القبض ف المجلس » فإذا شرط القبض فى الفضة أو الذهب يشترط فى جاتب 
الآخر يعى الصفر أيضاً ؛ لأنه لايعميّز عنه إلا بضرر . 

المتن : و التبايع و الاستقراض بما يروج وزناً أو عدداً أو بهماء و لا تتعين 
بالقعيين ؛ لكونهما أثمانا وتتعيّن بالتعيين إن كانت لا تروج» والمتساوى 
كغالب الفضّة فى التبايع والاستقراض» وف الصّرف كغالب الغشء ولو 
اشترى به أو بفلوس نافقة شيئاً وكسدء بطل البيع 

الشرح : ١-وصخ‏ البيع والشراء والإستقراض بالذى يكون رائجاً من غالب 
الغش على الذهب والفضة وزناً أو عدداً إن كان رائجاً بها ؛لأن المعتبر فيا لانص فيه 
العادةء وهذا لأنهما لماكان الغالب فيهما الغش صارت كالفلوس » فيعتبر فيها عادات 
الناس » حتى إذا كانت تروج بالوزن فبالوزن » وإن كانت تروج بالعدد فيالعدد » وإن 
كانت تروج بها فيهماء فكلّ واحد منهما » (من الوزن أو العدد) استعملوا فيه جاز . 


كتاب الصرف 4 

۲- ولايتعيّن غالب الغش بالتعيين ما دام كان رائجاً » لكون الذهب والفضة 
فيهما مانا بالاصطلاح» فيادام ذلك الاصطلاح موجودا لاتبطل الفمنية لقيام المقتضى . 

و يتعين غالب الغش بالتعيين إن لم يكن راجا بالغمنية ؛ لروال مقتضى الثمنية » 
وهو الاصطلاح » فتصير سلعة فتتعين به . 

۳- و المغشوش الذى استوى فيه الغش والذهب أو الغش و الفضة » فحكمه 
حكم غالب الذهب أو الفضةءوغشه و ذهبه حكمها كالغالب فى التبايع 
والإستقراض» حتى لا يجوز البيع بها ولا الإقراض إلا بالوزن متساوياً بمنزلة الدراهم 
الرديئة . ولا تتعين إلا بالتعيين . 

وحكمه فى بيع الصرف كحكم فضة غلب عليه الغش » أو ذهب غلب عليه 
الغش حت إذا باعها بجنسها جاز على وجه الضرف إلى حلاف الجنس » ولو باعها 
بالفضة الخالصة لايحرز حتى تكون الخالصة أكثر مما فيه من الفضة ؛ ليكوث بعضها فى 
مقابلة الفضة » وبعضهاف مقابلة الغش . 

4 - ولو اشترى بغالب الغش شيئاً أو اشترئ بفلوس تافقة ( أى راتجة) شيئا ‏ 
وكسد كل واحد من غالب الغش والفلوس قبل دفعه إلى البائع بطل البيع عند أبى 
حنيفة » فيجب رذ المبيع إن كان قائ » وقيمته إن كان هالكاً » وعند أبى يوسف ومحمد : 
البيع صحيح » و به قالت الأئمة الغلاثة . 

- وصخ البيع بالفلوس النافقة وإن لم يعيّن العاقد ؛ لأنها أموال معلومة › 
وصارت ثمناً بالاصطلاح » فجاز بها البيع » والبيع بالفلوس الكاسدة لايصح حتى 
يعينها ؛ لأنها سلع » فلا بد من تعيينها . 

5- ولو كسدت فلوس القرض بأن استقرض الفلوس »ثم كسدت يجب عليه 
رد مغلها » أى مثل الكاسدة ؛ لأن المستقرض ملكها ضرورة الانتفاع بها »ثم وجب رد 
المثل ؛ لتكون العين مردودة حكاً » ولو اشترى شيئاً فلوس تكوت قيمته نصف درهم 


0 


ا 


كتاب الصرف ۹٤‏ 
المتن: وصح البيع بالفلوس النافقة» وإن لم يعيّن» وبالكاسدة لاء حت بعينهاء 
ولو كسدت أَفْنْسُ القرضء يجب رذ مثلها » ولو اشترى شيئاً بنصف درهم 
فلوس صحء ولو أعطى صيرقيّاً درهماً وقال: أعطنى به تصف درهم فلوساً 
ونصفاً إلا حبّةء صح . 
الشرح : ولو أعطى صيرفياً درهما كبيرا » وقال : أعطنى به بتصف درهم مته 
فلوساء وبنصفه درهماً صغيراً إلا حبة ناقصةً من النصف صخ هذا العقد » فيكون 
نصف درهم إلا حبة بمقابلة الفضة ؛ ونصف درهم وحبة ممقابلة الفلوس . 
فائدة جليلة :واعلم أن الغمن على قسمين : جب واصطلاحى . 
فالأول: مغل الذهب والفضةء قهمانمن بأي صورة كانا من المضروب (الدينار 
والدرهم) والتبر. 
والثانى: كالأو راق والعملات (سكه ها) التافقة اليوم فى الأسواق العالمية 
شرقاً و غرباً » مثل الدولار الأمريكى والبوند البريطانى والريال السعودى » فالبيع 
والشراء والتجارة العالمية بل المعاملات المالية بين الذوّل والبنوك التجار ية والتأمينية 
إغا تعتبر اليوم على أساس العمن الاصطلاحى الرائج فى الأسواق العالمية . 
فشمن كل دولة جنس مختلف بالنسبة إلى تمن دولة أخرى ؛ لاختلاف قيمتهما » 
وأما بالنسبة إلى دولة واحدة فاختلاف ألوان الأوراق أو اختلاف جنس العملات 
والأوارق لايعتبر لاتحاد السعر والمالية . 
فتلك الأوراق كانت سندا للأمان (من الذهب أو الفضة) الموضوعة ف البنوك 
فى وقت تا » وأما الآن فقد صارت أثماناً اصطلاحية يجرى عليها أحكام الثمن فى 
الصرف والتجارة والإستقراض »ء حت فى أداء الركؤة وصدقة الفطر عند بعض العلماء » 
وبما أنه لم يوضع ف الينوك شين من الذهب أو الفضة ليكون سنداً ا أَحَدَتْ حكم 
الأتمان المطلقة فى تعيين الأسعار و إجراء المعاملات المالية فى عالمنا المعاصر. 


كتاب الكقالة 40٥‏ 


كتاب الكفالة 


تعريف الكفالة وأدلّة ثبوتها 
المتن : هى ضمّ ذمّة إلى ذمَةٍ فى المطالبة» وتصحّ بالنفس» وإن تعدّدت ب 
"كفلت بنفسه ' وبما عر به عن البدن» وبجزء شائع» وب 'ضَينته ” وب "عل" 
واإن” ونا زعيبى ' و ب 'قبِيلُ به ٠‏ لا ب "نا ضامنٌ لمعرفته ' 
الشرح : الكفالة فى اللغة : الضم » قال الله تعلق : #إوكفلها زكر يا » أى صم 
مريم إلى نفسه ليريّيها و يراقبهاء و قال َة : أنا كفيل اليتيم فى الحنة مكذا » وقال 
بإصبعيه السيابة والوسطئ . (رواه البخارى) ءأى أنا الذى يضم اليتيم إليه فى التربية . 
وف الشرع : هى ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل فى حق المطالبة . 
ثم الكفالة تنقسم على قسمين : كفالة بالتفس » و كفالة يالمال . 
والأصل فى صحة الكفالة بالنفس قوله تعال حاكياً عن سيّدنا يعقوب عليه 
الصلؤة والسلام : وإ قال لن أرسله معكم حى تؤتون موثقاً من الله لتأتتنى به إلا أن يحاط 
بكم » » فجعلهم کقلاء بنفس أخيهم بُتيامين . 
كا أن الأصل فى الكفالة بالمال قوله تعالن حاكياً عن متفقّد صواع الملك : 
لون جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» . 
وبْعِت البى كه والناس يتكفلون » فأقزهم عليه » و يدل عليها قوله ب 
والزعيم غارم . ( رواه الترمذى و أبوداود) » ولا روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أن 
النبى ل حبس رجلافى تهمة » وقال مرة أخرى : آخذ من متهم كفيلاً » تتا واحتياطاً. 


كتاب الكفالة 1 
( رواه البيهقى ) 
ماتنعقد به الكفالة بالنفس 
١‏ - تصخ الكفالة بالنفس » وإن تعددت النفوس : بأن أخذ كفيلاً ثم كقيلاً أو 
أذ إثتين مرة واحدة» والمضمون به إحضار المكفول عنه أمام القاضى أو نائبه . 
- وتنعقد الكفالة بالتفس بقوله : كمَلْثُ بنفسه (فلان) » وما عبر يه عن 
البدن » كالرأس والرقبة »وغيرهماء ويجرء شائع » كقوله : ينصفه » وثلثه » وربعه . 
وتصخ الكفالة بقوله : ضمتته » أى ضمنت لك فلاناء وبقوله : (إحضاره عل) ؛ لأنه 
صيغة الإلرام » و بقوله : ([3) ؛ لأنه فى معنى “ على “ » و بقوله : (أنا به زعيم) ء و (أنا 
قبيل به)أى بفلان ؛ لأن (القبيل) معناه الكفيل ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : تا أو 
بالمؤمئين من أتفسهم » من ترك مالا فلأهله » ومن ترك دينا أو ضياعاً فإ أوعك. (رواه 
البخارى و مسلم و أبوداود) 
۳- ولا يصير كفيلاً بقوله : أنا ضامن لمعرفته » أى بمعرفة فلان ؛ لأنه التزم 
معرقته » دون مطاليته » فصار كالتزامه الدلالة عليه . 
مسائل الكفالة بالنفس 
المتن : فإن شرط تسليمه فى وقت بعينه » أحضره فيه إن طلبه » فإن أحضره 
وإلا حبسه الحاكم: فإن غاب أمهله مدّة ذهابه وإيابه» فإن مضّت ولم 
ره حبسه » وإن غاب ولم يعلم مكانه » لا يطالب به » فإن سلّمه بحيث 
يَقْدِر المكفول له أن يخاصمه كمصر بره ولوشرط تسلیمه فى مجلس القاضى 
يسلمه ثمّه » وتبطل بموت المطلوب والكفيل » لا الظالب 
الشرح : -١‏ فإن شرط الكفيل تسليم المكفول عنه فى وقت بعينه أحضره فى 
ذلك الوقت إن طلب المكفول له فى ذلك الوقت أو بعده ؛ لأنه الترم بالشرط فى 
الكفالة» فيجب عليه الوفاء به » كالدين المؤجل إذا طلبه صاحيه عدد حلول الأجل . 


كتاب الكفالة ۹۷ 
فإن أحضر الكفيل المكفول عنه بعد طلب المكفول له برئ الكفيل » وإن لم 
يحضره حيسه الحاكم ؛ لامتناعه عا وجب عليه . 

"-فإن غاب المكفول ينفسه أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه » أى رجوعه » فلو 
مضت المدة ول يمره يحيسه الحاكم ؛ لأنه امتنع عن التسليم مع إمكانه » فظهر ظلمه . 

۳-وإن غاب المكفول عنه بنفسه » والخحال أنه لا يعلم مكان غيابه » فلا يطالب 
الكفيل بإحضاره بالإجماع ؛ لأنه عاجز » ولكن لا بذ من إثباته أنه غاب ولا يعلم مكانه. 

٤-فإن‏ سلّم الكفيل المكفولَ عنه بنفسه فى مكان يقدر المكفول له أن 
يخاصمه فيه» مغل أن يكون فى مصر برئ الكفيل من الكقالة ؛ لأنه أ ا التزمه و 
حصل المقصود به . 

-٥‏ ولو شرط المكفول له تسليم الكفول بنفسه فى مجلس القاضى يسمه فى 
ذلك المجلس ؛ لأن الشرط مقيد فيلرمه على وجه الذى الترمه . 

5- وتبطل الكفالة بالنفس يموت المكفول ينفسه » ويموت الكفيل »ما بطلانها 
بجوت المكفول بنفسه» فلأنه برئ بوته » وبراتته براتة الكفيل » وأما بطلانها يموت 
الكفيل فلأنه عجر عن التسليم ؛ لأن التسليم لايعحقق منه . 

ولا تبطل الكفالة يموت المكفول له (أى الطالب) ؛ لأن وصيه أو وارثه يخلفه 
فلا يبطل حقه . 

المتن : وبرء بدفعه إليه » وإن لم يقل: إذا دفعته إليه فأنا برىء » وبتسليم 
المطلوب نفسه من كفالته » وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله » فإن قال: إن لم 
يواف به غداً فهو ضامنٌ بما عليه » فلم يواف به » أو مات المطلوب ضمنّ 
المال. ومن ادّعى على آخر مائة دینارء فقال له رجل: إن لم يواف به غدأء 
فعليه المائةء قلم يواف به غداً فعليه المائةء ولا يحبر على الكفالة بالنفس فى 
حدّ وقودء ولا حبس فيهماء حت يشهد شاهدان أوعدل 

الشرح : -١‏ وبرئ الكفيل برفع المكفول بنفسه إلى المكفول له ءوإن ل يقل 


كتاب الكقالة 4۸ 
حين الكفالة : إذا دفعته إليك فأنا برئ ؛ لأن موجب التسليم البراء ة فتثبت به » وإن لم 

؟- و يبرا الكفيل من كفالته بتسليم المكفول بنفسه كَْسَه' إلى المكفول له » 
و يبرأ الكفيل أيضاً بتسليم وكيله ا مكفول بنفسه إلى المكفول له ؛ لأنه يقوم مقامه » وكذا 
يبرأ بتسليم رسوله ( رسول الكفيل ) ؛ لأنه سفير عنه . 

۳- وإن قال الكفيل للمكفول له : إن لم أواف بالمكفول بنفسه إلى غد فأنا 
ضامن با عليه » قلم يواف الكفيل به » أو مات المكفول بنفسه ء فيضمن الكفيل بال مال 
اذى على المكفول بنفسه فى الصورتين ؛ لأن الكفالة معلقة بشرط عدم الوفاً » فإذا وجد 
الشرط لزم الال . 

-٤‏ ومن اڏعی على رجل مائة دينار » فقال له رجل آخر: إن لم يواف به غداً 
فعليه الماكة» فلم يُوافِ المديون يه غداً فعليه (على الكفيل) للائة . 

4- ولا يحبر المدعى عليه على إعطاء الكفيل فى الحدود والقصاص ؛ لأن 
الكفالة إغا تصخ فيا تجرى النيابة فى إيفاته » والنيابة لاتجرى فى العقو بات ؛ لأن الغرض 
من شرعها زجر المفسدين عن الفساد » ولا يتحقق الرجر إذا أقيم الح على غير الجانى » 
وهذا عند أبى حنيفة »وعندهما بجر فى حد القذف والقصاص على إعطاء الكفالة . 

5- ولا حبس المطلوب (المدعى عليه) فى الحدود والقصاص حتى يشهد 
شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفهما القاضى ؛ لأن الحيس هنا لتهمة الفساد وهو 
مشروع ء والتهمة تثبت بإحدى شطرى الشهادة ءإما العدد و إما العدالة . 

الكفالة بالمال ومسائلها 
المتن : وبلمال ولو مجهولاً إن كان ديناً صحيحاً بحفلتُ عنه بألفء 
ویمالک عليه » وبما يدركك فى هذا البيع » وما بايعت فلاناً فعل» وما ذاب 
لک عليه فعل » وما غصبّك فلا فعزم» فطالب الكفيلٌ أو المديونَ» إلا إذا 
شرط البراء © فحينئذ تكون حوالةٌ كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها 


كتاب الكقالة ۹4 
المحيل ٠‏ كفالةٌ ولو طالب أحدهماء له أن يطالب الآخرء ويصحٌ تعليق 
الكفالة بشرط ملائم كشرط وجوب الحق كإن استحق المبيع » أو لإمكان 
الاستيفاء كإن قدم زيدٌ وهو مكفول عنه ء أو لتعذره لغيابه عن المصر. ولا 
يصح بنحو إن هبّت الريح » أو جاء المطرء ولو جُعِلَا أجلاء تصحٌ الكفالة 
ويجب المال حال فإن كفل بما له عليه » فبرهن على ألف لزمه » وإلا صدق 
الكفيل فيما أقرّبحلفه » ولا ينقّذ قول المطلوب على الكفيل» فإن كفل بأمره 
رجع بما دی عليه » وإن كفل بغیر أمره» لم يرجع 

الشرح : -١‏ وتصخ الكفالة بالمال » وإن كان ذلك الال مجهولاً » ولكن 
بشرط أن يكون ديناً صحيحاً » أى لايكون بدل الكتابة » فإ الكفالة به لاتجوز . وتصخ 

الكفالة بالمال المعلوم بقوله : كفلت عن فلانٍ بألف » وق الكفالة بالمال المجهول بقوله : 

كفلت عن فلانٍ يما لك عليه » وبقوله : كفلت عنه بما يدركك ف هذا البيع » يعن إذا 

استحق المبيع من يد المشترى ولرمه غرامة الفمن » أنا كفيل عنه » و بقوله : ما بعك فلاناً 

فعن » و بقوله : ماذاب (وجب) لك على فلان فعلن » و بقوله : ماغصبك فلان فعليٌ . 

-١‏ والمكفول له بالخيار إن شاء طالب المال عن الكفيل » وإن شاء طالب الذى 
عليه الدين ؛ لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمه ف المطالبة » وذلك يقتضى قيام الأول 
(المكفول عنه) إلا إذاشر ط براء ة المكفول عنه » قحينئلٍ تكون حوالة اعتباراً للمعنى» كيا 
أن الحوالة وهو نقل دين من ذشة إلى ذّة بشرط أن لايبرأ بها المحيل تكون كفالة » ولو 

طالب أحدهما بهء له أن يطالب الآخر. 

۳- و يصح تعليق الكفالة بشرط ملائم » كشرط وجوب الحق» مثل أن يقول : 

إن استحق المبيع مستحق فعلن القمن » فإن إستحقاق المبيع شرط وجوب الحق فى ذمته » 

و جاز التعليق به لملائمة الشرطء أو كشرط إمكان الإستيقاء » كقوله : إن قدم فلات 

فعل ما عليه من الدين » و كان زيد مكفولاً عنه» أو كشرط تعذر الإستيفاء » كقوله : 

إن غاب زيد عن المصر فعك ما عليه من الدين . والأصل فيه قوله تعالى : لإ ومن جآء به 


كتاب الكقالة ووم 


حمل بعير وأنا به زعيم». 

-٤‏ ولا يصح تعليق الكفالة بنحو قوله : إن هبْت الر يح » أو جاء المطر؛ لأنه 
تعليق بالخطر » فلا يصخ كالبيع . ولو جعل هيوب الريح أجلا تصخ الكفالة ويجب 
امال حالا ؛ لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة» كالطلاق 
والعتاق . 

» وإن كفل رجلٌ يماله (أى مال زيد) على عمرو مثلاً » أى بمال يجهول‎ -٥ 
فبرهن زيد على أن عاق عمرو ألف درهم لزم الكفيل » وإن لم يبرهن يصق الكفيل فيا‎ 
أقر بحلفه قليلا كان أو كثيراً ؛ لأنه منكر الز يادة التى يدّعيها عليه الطالب (المكفول له)‎ 
. فالقول قول المنكر‎ 

5- ولابنّدُ قول المكفول عنه على الكفيل » إذا أقرالمكفول عنه يأكثر ما أقر به 
الكفيل ؛ لأنه لايؤثر كلامه على الكفيل ؛ لحدم ولايعه عليه ؛ لأن الإقرار على الغير 
حجة قاصرة . 

۷- وتصخ الكفالة بالمال بأمر المكفول عنه و بغير أمره » فإن كفل بأمره رجع 
الكفيل با أذى على المكفول عنه ؛ لأته قضى دينه بأمره » وإن كان كفل بغير أمرهلم يرجع 
بما أذى ؛ لأنه متبتع بأدائه . 

المتن : ولا يطالب الأصيل با مال قبل أن يؤدّى عنه فإن لوزم لازمه » وبرء 
الكفيلٌ بأداء الأصيلء ولو أيراً الأصيلٌء أو أخر عنه برء الكفيلٌ » وتأخر عته 
> ولا ينعكس ء ولو صالح أحدهما ربّ المال عن أل على نصفه برئاء وإن 
قال الطالب للكفيل: برئت إل من المال رجع على المطلوب» وف برئت» أو 
أبرأتك لاء وبطل تعليق البراء ة من الكفالة بالشرط والكفالة بحد وقود 
ومبيع؛ ومرهون: وأمانة 

الشرح : -١‏ وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال الذى كَقَل عنه قبل 
أن يؤدّى الكفيل المالعنه . 


كتاب الكقالة ۵*١‏ 

1- فإن لوزم الكفيل من جهة الطالب ١‏ المكفول له ) كان له أن يلازم المكفول 
عنه »و إن حبس الكفيل به كان له أن يحبس المكفول عنه حتى يخلصه » و يبرا الكفيل عن 
المطالية بالمال بأداء الأأصيل أى بأداء المكفول عنه . 

۳- وإن ابرأ المكفول له (أى الطالب) الأصيل (أى المكفول عنه) أو أخر عنه 
الدين بأن أجله برئ الكفيل فى الصورة الأول وتأخر الدين عن الكفيل فى الثانية . 

ولايصخ عكسه ء أى لايبرأ المكفول عه ببراء ة الكفيل ولايتأخر الدّين عن 
المكفول عنه بالتأخير عن الكفيل » وكذا إذا مذ الأجل للأصيل امعد للكفيل أيضاًء ولا 
ينعكس » أى لو مد الأجلٌ للكفيل لم يذ للأصيل ؛ لأنه ليس عليه دين » وإسقاط 
المطالبة أو تأخير طلب الدين لايوجب سقوطه . 

-٤‏ ولو صالح أحدهما (الكفيل أو الأصيل) رب الال عن الألف الذى هو 
دين بعوض نصف الألف (خمس معة) برئا أى الأصيل والكفيل » فلا يطالب أحدها. 

- وإن قال الطالب (المكفول له) للكفيل : قد برئت إل من الال الذى كَمَأْتَ 
به » يرجع الكفيل على المكفول عنه ؛ لأن هذا إقرار من الطالب بالقبض من الكفيل » 
فكأنه قال : دفعت إل أو قبضئه منك يرجع الكفيل إليه » ولا يرجع الطالب على واحد 
منهما لإقراره بالإستيفاء من الكفيل . 

-٦‏ وإن قال : برقت من غير قوله : (إخ) » أو قال : أبرأتك » لم يرجع الكفيل 
على المكفول عنه ؟لأنه براء ة ليس لها انتهاء » فلم يكن إقراراً بالإيفاء . 

۷- وبطل تعليق البراء ة من الكفالة بالشرط » بأن قال الطالب : إذا قدم زيد 
فأنت برئ من الكفالة » فإنه لايصخ ؛ لأن ف الإبراء معنى التمليك ‏ والعمليك لا يقبل 
التعليق بالشرط . 

۸- وبَطَلَّتِ الكفالة بكل حق لايمكن إستيفاء ه من الكفيل › كالحدود 
والقصاص » والبيع الذى فى يد البائع » والمرهون الذى ف يد المرتهن » والأمانة الى عند 
الأمين » أما الحدود والقصاص فإنه لاتجرى فيهما النيابة » وأما المبيع فلأنه قبل القبض 


كتاب الكقالة 0۰۲ 
ليس بمضمون بنفسه » وأا المرهون فلأنه غير مضمون عليه بنفسه › وأما الأمانة فإنها 
ليست بمضمونة على الأصيل لاعينها ولاتسليمها . 
المتن : وصح لو ثمتاً ومغصوباً ومقبوضاً على سوم الشراء » ومبيعاً فاسداً 
وحمل دابة معينة مستاجرة: وخدمة عبد استؤجر للخدمةء ويلا قبول 
الطالب فى مجلس العقد إلا أن يحمّل وارث المريض عنه وعن ميت مفلس» 
وبالشمن للموكل ورب الالء وللشريك إذا بيع عبد صفقةٌ وبالعهدة 
والخلاص» ومال الكتابة. 

الشرح : -١‏ وصخت الكفالة : 

(1) لو كان الكفول به مدا ؛ لأنه دين صحيح على المشترى . 

(۲) وكذا تجوز إذاكان الكفول به مغصو باً؛ لأنه مضمون بعينه . 

(9)وكذا تجوز إذا كان مقبوضاً على سوم الشراء ؛ لأنه مضمون عليه » حتى إذا 
هلك عنذه يجب الضمان عليه . 

() وكذا تجوز إذا كان مبيع بيع فاسد ؛ لأن المقيوضص ف البيع القاسد مضمون 
عليه » حى إذا هلك تجب عليه قيمته . 

7- وتبطل الكفالة بحمل دابة معيّنة مستأجرة » بأن استأجرها شخص للحمل 
عليهاء وكقل له رجل بلك أى بالحمل ؛ لأنه عاجر عن الحمل عليها بتقدير هلاكهاء 
و إذا كانت غير معيدة جازت الكفالة ؛ لأنه قادر على ذلك على أى دابة شاء . 

-وتبطل الكفالة بخدمة عبد استؤجر للخدمة لعدم القدرة عليه . 

4- ولا تصح الكفالة أيضا بقبول الطالب (أى المكفول له) فى مجلس العقد ؛ 
لأنه تصرف فى حق المكفول له » فلا يصح إلا بقبوله ورضاه » إلا فى مسألة واحدة 
وهى أن يقول المريض : تكفل عئى من الدين » فكَقّل به مع غيبة الغرماء الطالبين 
للدين جاز ذلك؛ لأئه وصية فى الأصل » ولهذا تصخ الحقيقة » وإن لم يسم المكفول 
لهم (وهم الغرماء) . 


كتاب الكقالة o٠‏ 

-٥‏ ولا تصح الكفالة أيضاً عن ميت مفلس » بأن لم يترك مالا وعليه ديون ؛ 
لأنه كفالة بدين ساقط فلايصح » وعندهما جاز . 

1- ولاتصح الكفالة أيضاً بالدمن للمؤكل » صورته : إذا وکل رجل رجلاً 
بيع شين » فباعه الوكيل» ثم ضمن الشمن المؤكل عن المشترى لم يجر ؛ لأن حق القبض إلى 
الوكيل لا إلى المؤكل ؛ لأنّه يكون كفيلاً عن نفسه . 

- ولاتصح الكفالة أيضاً بالفمن لأجل رب ال مال ء صورته : ضمن مضارب 
لرب المال تمن متاع باعه عن المشترى » فإنه لايصخ ؛ لأن المضارب هو الأصيل فى 
البيعءفلا تصح كفالته لرب الال . 

۸- ولاتصح الكفالة أيضاً بالعهدة » مثل أن يشترى أحد عيدا من رجل 
فضَّمِنَ للمشترى ذلك بالعهدة . ول يفشر العهدة » ووجه عدم الحواز هو جهالة مافى 
عهدة المشترى . 

4- ولايصح أيضاً ضمان الخنلاص عند أَبى حنيفة » وهو يقول تفسيره : تخليص 
المبيع لامحالة » وهو لايقدر على ذلك ؛ لأن المستحق لاه منه . 

وعند أبى يوسف و محمد : يجوز » معناه : لو استٌّحِقٌ المبيع فعليه شراءه وتسليمه 
إلى المشترى » أو تخليصه إن قدر عليه ورد الغمن» إن لم يقدر عليه » وهذا ضمان الدرك فى 
المعنى » وبه قالت الأثمة الغلاثة . 

-١‏ ولا تصخ الكفالة أيضاً ببدل الكتابة ؛لأنه ليس بدين صحيح كرا موّ فى 
أؤل الكتاب ؛ لأنه على شرف السقوط بالعجر عن أداثه . 

فصل :المسائل المتفرقة 
المتن : ولو أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطى الكفيل الطالب لا يسترة 
منه » وما ربح الكفيل فهو له وندب رده على المطلوب لو شيئاً يتعين » ولو 
أمر كفيله أن يتعين عليه حريراً ففعل» فالشراء للكفيلء والربح عليه » 
ومن كفل عن رجلٍ بما ذاب له عليه ٠‏ أو بما قضى له عليه » فغاب 


كتاب الكقالة :دم 
المطلوب: فبرهنَ المدّعى على الكفيل أن له على المطلوب ألفا لم تقبل؛ ولو 
برهن أن له على زيد كذا وأن هذا كفيلٌ عنه بأمره» قضی به عليهماء ولوبلا 
أمره قُضى عل الكفيل فقط 

الشرح : -١‏ ولو قضى المكفول عنه للكفيل قبل أن يعطى الكفيل المكفول له 
لايسترد المكفول عنه من الكفيل ؛ لأنه تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين » 
فلا يسترجع منه مادام هذا الإحتهال باقيا . 

؟- وإن ربح الكفيل من الال المقبوض لغرض الأداء قبل أدائه إلى المكفول له 
فهو له » يعى يطيب له الربح ؛ لأنه ملكه بالقيض ء فكان الربح بدل ملكه . 

ولكن يندب للكفيل أن يرد الربح إلى المطلوب (المكفول عنه) إن كان المال 
شيثاً معنا » كالحنطة والشعير ؛ لأن الخبث تمكن مع الملك في يتعين فيتصدق به » وقال 
أبو يوسف و محمد : يطيب له الربح ؛ لأنه ملكه بالقبض . 

۳- ولو أمر الأصيل كفيله أن يتعيّن عليه حر يرأ (أى يبيع له الحر ير بيع العينة) 
والخسارة على الكفيل » وهى أن يقول له : اشتر من الئاس حر يرا أو غيره من الأتواع » 
ثم بعه » فيا ربح البائع منك وخسرته أنت فعا » وصورته : أن يأق الكفيل إلى تاجر 
فيطلب منه القرض و يطلب التاجر منه الربح » ولكن يخاف من الربأ » فيبيعه التاجر 
نسيئةٌ ثوباً يساوى عشرة مثلا بخمسة عشر ليبيعه الكفيل فى السوق بعشرة » فيصل إلى 
العشرة وجب على الكفيل لليائع خمسة عشر إلى أجل » أو يقرضه خمسة عشر درها ثم 
يبيع للمستقرض ثوبا يساوى عشرة بخمسة عشر » فيأخذ المقرض الدراهم التى أقرضها 
على أنها تمن الثوب » فتيقى على الكفيل خمسة عشر قرضاً . 

ففعل الكفيل هذا كله » فالشراء يكون للكفيل والربح الذى رجه العاجر على 
الكفيل » ولايلزم الآمر شين من ذلك . وإنما وضع و أُحدك هذا البيع (بيع العينة) كلو 
الربا للوصول إليه » وللإعراض عن القرض الحسن وإعائة المحتاجين . 

4- ومن كفل عن رجل با وجب لفلان عليه من الدين أويما قضى له عليه » 


كتاب الكقالة 0*0 
فغاب المكفول عنه » فأقام المدعى البئّئة على الكفيل بأن له على المكفول عنه ألف درهم 
لم تقبل بينته ؛ لأنه كفل ما لآ سيجب على المكفول عنه فى المستقبل بالقضاء » أو بأ 
سيب كان »وذلك الوجوب نم يوجد» والقضاء على الغائب لايجوز . 
د- ومن أقام البّئة أن له على زيد كذا من الال » وإن هذا كفيل عن زيد 
الغائب بأمره » فإنه يقضى به على الكفيل وعلى ا مكفول عنه . 
وإن كانت الكفالة بغير أمره فيقضى على الكفيل خاصة » وإنا تقبل البئّنة ؛ لأن 
المكفول به مال مطلق » وقد يختلف الحكم بالأمر وعدمه ؛ لأنهما يتغيران ؛لأن الكفالة 
بأمر تبرع ابتداء » ومعاوضة انتهاء » و بغير أمر تبرع ابتداء وانتهاء . 
المتن 53 وكفالعه بالدرك تسليم» وشهادته وختمه ل ومن صَيِنَ عن آخر 
خراجه » أو رهن به أو ضمن نوائبه أو قسمته ء صح. ومن قال لآخر: ضَّمِنْتُ 
لك عن فلان مائة إلى شهرء فقال: هى حالة» فالقول للضامن» ومن اشترى 
أمةء وكفل له رجل بالترك » فاستحمّت » لم يأخذ المشترى الكفيل حق 
يقضى له بالعمن على البائع . 
الشرح : -١‏ وكفالة رجل للمشترى بأن البائع إذا باع داراً وظهر لها مستحق 
فعإن أخذ متك من البائع » و يقال هذا (ضمان الدرك) أى ما أدركك ولق بك من 
التقصان لأجل المستحق فعلع » فضمان الدرك تسليم أن المبيع ملك البائع ‏ وإقرار من 
الكفيل أنه لاحق له فيه » فلو ادعى بعد تسليم الملك لليائع الشفعة فى تلك الدار لا 
يسمع دعوأه. 
ولو شهد رجل و ختم فى مثل هذه الصورة من بيع الدار» ولم يكفل » لم يكن 
تسليماً للك البائع ؛ لأن الشهادة لاتكون مشروطة ف البيع » ولا هى إقرار بالملك ؛ لأن 
البيع تارة يوجد من امالك » وتارة من غيره » ولعله كتب الشهادة لحفظ الحادثة . 
؟- )١(‏ ومن ضمن عن آخر خراجه الموظف » وهو الذى يحب ف الذمة بأن 
يوظف الإمام لسنة فى مال على مايراه خراج المقاسمة . وهو الذى يقسم الإمام على غلّة 


باب كقالة الرجلين والعبد وعنه 0۹ 
الأرض ؛ لأنه غير واجب ف الدّمة » وإنما جاز فى الخراج ؛ لأنه دين مضمون حقاً للعيد» 
وهو الإمام . 

(۲) وكذلك جار ارهن المتراج ؛لأنه دين كسائر الديون فجاز الرهن به . 

(۳) وصح الضمان عن نوائب أحد أو عن حصة من تلك النوائب . 

والمراد بالنوائب الحوادث التى تأت بالتوبة كأجرة الحراث » وكرى النهر 
المشترك » والمال المؤظف لتجهيز اليش » وفداء آ لأسرئ » فلو ضمن كل هذه النوائب 
أو بعضهاصخ . 

۳- ومن قال لآخر : ضمنث لك عن فلان مائة إلى شهر » فقال الآخر : هى 
حالة وليس إلى شهر » فالقول للضامن ؛ لأنه أقر له يتبوت حق المطالبة بعد شهر » والمققٌ 
له يدعى عليه المطالبةفى الحال » وهو منكر » فالقول قول المدكر. 

4 - ومن اشترى أمةّ ء وكقل له رجل بالدرك (بالغمن إذا ظهر ها مسعحق) 
فاستحقهالم يأخذ المشترى الكفيل حت يُقُضى للمشترى بالشمن على البائع . 

باب كفالة الرجلين والعبد وعنه 
المتن : دين عليهماء وك كفل عن صاحبه » فما داه أحدهما لم يرجع على 
شريڪه » فإن زاد على التصف رجّع بالزيادة وإن كفلا عن رجل؛ وكفل كل 
عن صاحبه ء فما ای رجع بنصفه على شريكه ء أو بالكل على الأصيل؛ وإن 
أبراً الطالب أحدهماء آخذ الآخر بكله» ولوافترق المفاوضان وعليهما دين» 


أخذ الغريم أيآ شاء بكل الدين » ولا يرجع حت يوْدَى أكثر من النصف» 
وان كاتب عبديه كتابةٌ واحدة » وكفل كل عن صاحبه » فما ّى أحدهيا 
رجع بنصفه ولوحرّر أحدهما آخذ اَي شاء بحضة من لم يعتقه 


الشرح : -١‏ وإذا كان لرجل دين على اثنين » وكلٌ واحد منهما كفل عن 
صاحبه » فیا أدى أحدهما لم يرجع على شريكه حت ير يد ما يؤديه على النصف » فإذا زاد 
ما أداه على النصف رجع بالز يادة ؛ لأن كل واحد منهما فى النصف أصيل و فى النصف 


باب كقالة الرجلين والعبد وعنه 0۹¥ 
الآخر كفيل » ولا معاوضة بين ما عليه بحق الأصالة بل تكون المعاوضة بحق الكفالة . 

؟- وإن كفل رجلات عن رجل بالمال و كفل كل واحد منهما عن صاحيه » 
فكل شئ أداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه قليلاً كان أو كثيراً ؛ لأن ما عليهم| 
مستو يان ء فلا ترجيح للبعض على البعض ؛ إذ الكل كفالة » فيكون المؤدئ شائعاً 
بينهماء فيرجع کل بنصفه على شريكه . 

۳- وإن أبرأرب الال (فى الصورة المذكورة) أحد الكفيلين يأخذ الآخر بكل 
المال ؛ لأن إبراء الكفيل لايوجب براء ة الأصيل » فيبقى المال كله على الأصيل » والآخر 
كقيل عنه بكله فيأخذبه . 

» ولو كان رجلان شريكين شركة مفاوضة وتقرّقا » وعليهما دين‎ -٤ 
فلصاحب الدين أن يأخذ اها شاء يكل الدين » ولا يرجع الذى اذى الدين على‎ 
. صاحبه حتى يؤذى أكثر من النصف‎ 

- ومن كاتب عبديه کتابةٌ واحدة (بعقد واحل) وكفل كل عبد عن صاحبه 
فيا أدى أحدهها رجع بنصفه على آخر ؛لأنه أذى نصفاً من جاتب الآخر » ولو حزر أحد 
هذين المكاتبين أخذ أثهيا شاء بحصة من لم يعتقه » يأخذ الح ؛ لأنه كفيل عن الآخر » 
و يأخذ غير الحغتن ؛ لأنه أصيل فى حصعه . 

المتن : فإن آخذ المُعتّق رجع على صاحبه ء وإن آخذ الآخر لا. ومن ضمن 
عن عبد مالا يرُخْذ به بعد عتقه » فهو حالء وإن لم يسم ولوادّى رقبة 
العبدء فكفل به رجلء فمات العبد فبرهن المدّعى أنه له ؛ ضمن قيمته » ولو 
ادعى على عبد مالآ وكفل بنفسه رجلء فمات العبد برء الكفيل» ولو كفل 
عبد عن سيّده بأمره » فأَعتِقٌ فأداه» أو كفل سيّده عنه » وأداه بعد عتقه : لم 
يرجع واحدٌ منهما على الآخر. 

الشرح : فإن أخذ امال عن المعتق (بفتح التاء) فهو يرجع على صاحبه ؛لأنه 
أذى كفالةٌ عنه » وإن أخذه عن غير المعتق لا يرجع هو علل أحدٍ ؛ لأنه أڈى بدل كتابته . 


باب كقالة الرجلين والعبد وعنه 0۹۸ 

-١‏ ومن صَمِنَ عن عبلٍ مالآ يطالب عنه بعد عتقه » كال مال الذى لرمه بالإقرار 
أو بالإستقراض » فهو أى المال الذى صوته يعتبر مالآ (غير مؤجل) وإن لم يصرّح 
الضامن بأنه حال أو نسيئة . 

؟- ولو اذعى رجل رقبة العيد فكفل به رجل فيات العبد قبل التسليم إلى 
المدعى فبرهن المدعى (أقام بنةً) على أن العبد كان له » أى ملكه صَمِنَ الكفيل قيمة 
العيد . 

۳- ولو ادّعى أحد على عبد مالآ » وكفل عن العيد بنفسه ثم مات العيد قبل 
التسليم بري الكفيل ؛ لأن العيد برئ بموته و براء ته توجب برائة الكفيل . 

-٤‏ ولو كفل عيد عن سيّده بأمره (ولم يكن على العبد دين) فأعتق العيد ثم أدى 
لمال المكفول يهلم يرجع به على امول +لأنه لايستحق على المولى شيا . 

0- وكذا لو كفل سيد العبد عته ء وَأذّى المولل المال المكفول به يعد ععق العبد لم 
يرجع السيّد على العبد المعكق » أى لايرجع فى الصورتين أحدهما على الآخر لا العبد 
على السئِد ولا السهّد على العبد. 


كتاب الحوالة ۵۹۹ 


كتاب الحوالة 


المتن : هى: تقل الدين من ذمَةٍ إلى ذم وتصح ف الدين لا فى العين برضى 
المحتال والمحتال عليه ٠‏ وبرء المحيل بالقبول من الڈينء ولم يرجع المحتال 
عل المحيل إلا بالتوى» وهو أن يجحد الحوالة ويحلف» ولا بيّنة له عليه »أو 
يموت مفلسا 
الشرح : الحوالة فى اللغة : التحويل والنقل ء كما قوله تعالى : «( لاييغون 
عنها حولا) »أى لا يبغى ولا يطلب آهل الحنة التحؤل والنقل عن الجئة إلى موضع 
آخر » أى تقل شيئ من حل إلى محل آخر » وف ” الحغرب “ : أصل تركيب ال حوالة يدل 
على الزوال والعقل » يقال : حلت زيداًبما على رجل فاحتال » أى قيل الحوالة . 
وهنا أربعة أشياء : المحيل : وهو الذى عليه الدين , والمحتال له : وهو الدائن » 
والمحتال عليه : هو الذى أحيل عليه أداء الدين » والمحتال به : وهو الال . 
وفى اصطلاح الفقهاء : هى نقل الدين من ذقة إلى ذة » أى من ذثة الأصيل إلى 
ذقة من أحيل عليه . 
والحوالة عقد مشروع ؛لماروى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أن الى ا قال : 
”مطل الغنى ظلم » فإذا أتبع أحدكم على ملك فليتيع“ . (رواه البخارى ومسلم ) هكذاء 
ورواه الترمذى و قال : معناه : إذا أحيل أحدكم على مك » أى على من عنده مال كثية . 
١‏ - وتصخ الحوالة فى الدين ؛ لأنها تحويل و نقل وهو ف الدين » ولا تصخ فى 
العين ؛ لأن الدين وصف شرعى » وهو شغل الذمّة بحق الغير » فينتقل بالنقل الحكمى » 


كتاب الحوالة ۵1۹ 
وأنا العين ( الشين المعين للأداء ) فشي حسين نا ينتقل بالنقل الحسيع لا الحكمئ . 

؟- وتصح الحوالة برضا المحتال (الذى يحال على آخر ليأخذ عنه دينه) 
والمحتال عليه ( هو الذى أحال الدائن أداء الدين عليه ) » أثنا رضا المحعال فلأت الدين 
حقه» والذمم متفاوتة فى المطالية » والأداء » فلا بد من رضاه» وأا رضا المحتال عليه 
فلأنه يلزم عليه الدين» ولا لروم يدون الرضا. 

۳- وإذا تت الحوالة بقبول المحتال له والمحتال عليه برئٌ المحيل من الدين » 
يعنى لايرجع المحتال على المحيل ثانياً ء إلا فى صورة هلاك حقه ء أى إذا م يمكن وصول 
الدين من المحتال عليه » فيرجع على المحيل »ومن صور هلاك دينه: 

)١(‏ أن يجحد المحتال عليه الحوالة : ويحلف » ولا بئّنة للمحعال على إنكاره. 

(۲) أو يوت المحتال عليه مقلساً . 

المتن : فإن طالب المحتال عليه المحيل بما أحال» فقال المحيل : أحلت بدين 
فى عليه » ضمن المحيلٌ مثلّ الينء وإن قال المحيل للمحتال: أحلثى 
لعقبضک لی » ققال المحتال: لا بل أحلتّنى بدينٍ لی عليك » فالقول للمُحيل» 
ولوأحال بما له عند زي وديعةٌ ‏ صحته فإن هلكت برء» وكره السفاتِجٌ . 

الشرح : -٤‏ فإن طالب المحتال عليه المحيل بمثل ما أحال عليه من الدين » 
فقال المحيل: أحلت بدين لى عليك » لم يقبل قوله إلا بحجة » وضمن المحيل للمحتال 
عليه مغل الدين الذى أحال به . 

-٥‏ وإن قال المحيل للمحتال : أحلتك على فلانٍ لتقيض الدين لى » أى تكون 
وکيل لى فى قبض الدين . فقال المحتال : أحلتنى بدين لى عليك » فالقول قول المحيل ؛ 
لأن المحتال يدعى عليه الدين وهو ينكر » فيكون القول قول المدكر ولكن مع بمينه . 

5- ولو أحال رجل أحداً بالشيئ الذى وديعةٌ عند زيد صحت الحوالة ؛ لأنه 
قادر على التسليم » فإن هلكت الوديعة برئ زيد الذى هو المحتال عليه ؛ لأثها حقّه 
مقيدة بيقائها . 


كتاب الحوالة ۵۱۱ 

۷- و يكره السفاتيج (جمع سفتجة معرب من سفته) بمعنى المحكم غير الفاسد 
بالسرعة » وفى ”القدورى” هو قرض اساد به المقرض سقوط خطر الطريق » 
وصورته : أن يقرض ماله إذا حاف عليه الضياع والهلاك لأن يردّه عليه أو قريبه فى 
موضع الأمن » وفيه شبهة الربا ؛لقوله يل : ”كل قرض جر منفعةً فهو ربا“. (أخرجه 
الحارق فى مسنده) 

وقد روى عن عطاء بن أبى رباح : أن عبد الله بن زبير رضى الله عنه كان يأخذ 
من أهل مكة دراهم » ثم يكب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذ النّاس منه » 
فسئل ابن عباس رطى الله عنهم| عن ذلك فلم ير به بأسآء فقيل له : إن أخذوا أفضل من 
دراهمهم ؟ فقال : لا بأس إن أخذوا بوزن دراهمهم ؛ لأن جيّدها وردټها سواءء وروی 
فى ذلك أيضاً عن عل رضى الله عنه » فإن صخ ذلك عنه و عن ابن عباس رضى الله عنهم| 
فإفا أرادا ‏ والله أعلم - إذا كان ذلك بغير شرط الإنتفاع وشرط الأمن عن حطر 
الطريقء كا فى سنن البيهقى . 


كتاب القضاء 01۲ 


كتاب القضاء 


المتن : أهله أهلٌّ للشهادة ء والفاسق أهل للقضاءء كما هو أهل للشهادة ء إلذ 
أنه لا ينبغى أن يقلّده ولو كان القاضى عدلةٌ ففسق بأخذ الرشوة لا ينعزل» 
ويستحق العزلء وإذا أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضياً » والفاسق يصلح 
مفتيا وقيل: لاه ولا ينيغ أن يكون القاضى فظاً غليظاً جباراً عنيدا 
وينبغى أن بكون موثوقاً به فى عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه 
بالكتاب و السّنة والآثان ووجوه الفقه » والاجتهاد شرط الأولويّة والمفتق 
بنبتى أن يكون هكذاء وكره التقلّد لمن خاف الحيقٌء وإن أمنه له ولا 
يسأله » ويجوز تلد القضاء من السلطان العادل والجائرء ومن هل البغى 
تعريف القضاء لغة وشرعاً 
الشرح : أما لغةٌ: ففى شرح العيق: ”هو الإتقان والإحكام” » وجاء معن 
الحكمء كا فى قوله تعالن : «(وقضئ ربك آلا تعبدوا إلا إثاه) » وبمعنى الأداء » كا فى 
قوله تعالى: «(فإذا قضيت الصلوة فاتعشروا فى الأرض» » وبمعنى الخلق » كا فى قوله 
تعالى : (( فقضاهن سبع موات) وبمعنى الإخبار » كا فى قوله تعالى : «وقضينا إلى بنى 
إسرائيل فى الكعاب » 
وشرعا : هو فصل النصومات و قطع المنازعات . وف (شرح العينى) والأولل 
أن يقال (فى المعنى الشرعى) : هو قول ملزم يَضلِر عن ولايةٍ عامةٍ . (تكون بيد القاضى) 
١‏ - وكل من يكون أهلاً للشهادة يكون أهلاً للقضاء . 
واعلم أن مسئولية القضاء أهم وأشذ من مسئولية الشهادة بمات » فلا يجوز 


كتاب القضاء o1۳‏ 
قضاء الصبى » والمجنون » والعبد » والأعمى » والفاسق (عند الأئمة الثلاثة و الإمام 
الطحاوى) ولهذا قال المصيف أولآ” والفاسق آهل للقضاء » كما هو أهل للشهادة “ثم 
قال : إلا أنه لا ينيغى أن يقل (القضاء) ؛ لأنه لايؤمن على خيره » فكيف يؤمن منه على 
قضائه والوجه الثانى أن الجاهل العادل يكون أهلاً للشهادة» ولا يكون أهلاً للقضاء . 

7- ولو كان القاضى عدلاًء ففسق بأخذ الرشوة لاينعرل › وكذا لو فسق بغير 
أخذ الرشوة أيضاً » ولكنه يستحق العزل لطروء الفسق . و فى ”النوادر“ عن عليائنا 
الثلاثة أن الفاسق لا يصلح قاضياً » وقال الشافعى رحمه الله لايجوز قضاء الفاسق إلا أن 
يكون عالماً عدلاً مأموناً (شرح العيى:5١1١-5)‏ . 

۳- وإذا حضّل عهدة القضاء بالرشوة لايصير قاضياً » فلا بص عقوده و 
فسوخه » وقد لعن رسول الله ية الراشى والمرتشى » وقيل الرائش أيضاً » وهو الذى 
يمشى بينهماء و يكون ذريعة لأخذ الرشوة . 

-٤‏ والفاسق يصلح قاضياً ؛ لأنه يجتهد (ف قضائه) حدراً عن النسبة إلى 
الخطأء وقيل : لايصلح ؛ لان القضاء من أمور المسلمين » وخبره غير مقبول فى 
الديانات » وهو الذى اخختاره كثير من المتأخر ين . 

» ولا بذ أن لايكون القاضى فظًا حَشِنَ الكلام » ولا غليظاً قاسى القلب‎ -٥ 
ولا جباراً (متكبراً » مقبلاً لغضيه › و أن لايكون معاندا) يُخالف الحقّ ؛ لقوله عليه‎ 
الصلؤة والسلام : من طلب قضاء المسلمين حت يناله  ثم غلب عدلّه جوره فله الحثة»‎ 
ومن غلب جوژه عدلّه فله النار . (أخرجه أبوداود فى كتاب القضاء » باب فى القاضى‎ 
. يخطى ) » ولأن المقصود من القضاء دفع الفساد » فهذه الأشياء بعينها فساد‎ 

5- ولا بڈ أن يكون القاضى موثوقاً به » مُعْكمَداً عليه فى عَمَافِهِ » و عَفْلِهِ » 
وصَلاحِه » وفهمه » وعلمه بالكتاب و الستة والآثار ووجوه الفقه ؛ (فبعد ضرورة هذه 
الصفات كيف يصح قضاء الفاسق » وكيف يكون قاضياً ؟) و أا الاجعهاد ءأى كون 
القاضى مجتهداً » وهو أت يكون عا ما ماف الكتاب والسنة » وهذه عرية . و الرخصة من 


كتاب القضاء 01٤‏ 
ذلك أن يكون بحال يمكنه طلب الحادثة والمسئلة من النصوص التى تتعلق بالأحكام . و 
فى عصرنا شرط المجتهد أن يكون عالاً بجميع أقوال الفقهاء؛ المتقدمين منهم 
والمتأخر ين» وخصوصاً على كتب ظاهر الرواية (عندنا) فهو شرط الأولية » والمفى لا 
بد له أن يكون مثل القاضى خصوصاً فى العلم والأمانة ؛ بل ينبغى أن يكون المت أو 
من القاضى فى العلم والإجتهاد . 

۷- وكره تقلّد القضاء لمن حاف على نفسه الظلم » وإن أمِنَ الظلمَ و أيته 
الناس لايكره ؛ لأن كبار الصحابة والتابعين رضى الله عنهم تقلدوه وكفى بهم قدوة . 

۸- ولا يسأل القضاء من عند نقسه ؛ لأنه يعتمد علن نفسه حينئذٍ » فيعجر عن 
العدل ‏ و من جور على قبول القضاء يتوكل على ر به فيلهمه . 

ولا روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أن النبى يل قال : من جعل على القضاء 
فكأنما ذبح بغير سكين . (رواه أصحاب السنن الأربعة و أحد وابن أبى شيبة) » ولا 
روى عن أنس رضى الله عنه مرفوعاً : من ابتغى القضاء وکل إلى نفسه » ومن أَكْرِة عليه 
أترل الله عليه ملكاً يسدّده . (رواه الترمذى و أبوداود فى كتاب القضاء » باب فى طلب 
القضاء والعسرع إليه) . 

4- ويجوز قبول عهدة القضاء من السلطان العادل والجائِر » ومن أهل البغى ؛ 
لآن علماء الشلف قيلوا القضاء من الحجاج » و لا روى البخارى فى ”تاريخه الصغير“ 
عن ابن إسحاق أنه قال : كان أبو بردة على قضاء الكوفة » فعزله الحجاج ؛ وجعل أخاه 
مكانه- واه أبو بكر -وطلحة بن عبد الله تقلد القضاء من يز يد بن معاو ية على المدينة» 
وهو تابعى يروى عن ابن عباس و ابی هر يرةء إلا إذا كان الإمام لايمكته من القضاء 
بالحق» فيحرم عليه حينئذٍ . وأهل البغى هم الذين خرجوا عن طاعة السلطان لوجه »م 
استولوا على الدولة » و نصبوا حَكاماً وقضاة . 

المتن : فإن تقلّده يسأل ديوانَ قاض قبله » وهو الخرائط التى فيها السجلات 
والمحاضر وغيرهماء وينظر فى حال المحبوسين » فمن أقرٌ بحقٌ أو قامت عليه 


كتاب القضاء هله 
بيّنة ألزمه » وإلا ناذى عليه » وعمل فى الودائع وغلات الوقف ببينة أو إقرارء 
ولم يعمل بقول المعزول إلا أن يقر ذو اليد أنه سلّمها إليه؛ فيقبل قوله 
فيها » ويقضى ف المسجد أو داره ء ويرد هديّة إلا من قريبه » أو تمن جرت 
عادته بذلك » و يرد دعوةً خاصةً » ويشهد الجنازة ويعود المريض» ويسوّى 
بينهما جلوساً وإقبالاًء وليتق عن مسارّة أحدهما وإشارته وتلقين حجّته 
وضيافته والمزاح وتلقين الشاهد . 
الشرح : -١‏ فإن قبل أحد منصب القضاء بعد عرل القاضى الشابق يسأل 
عن دیوان القاضى الذى كان قبله » و ديوائه : هو الخرائط (الكيسات › و فى عصرنا يقال 
لعلك الخرائط الملقات) التى فيها السجلأت (أى الصكك) والمحاضر (أى الأوراق الق 
تكون فيها صورة الدعوى) وغيرهما مكل الصكوك التى فيها الإقرارات أو قيم الأشياء 
أو نصب الأوصياء فى أموال اليعامى و نحو ذلك ؛ لأن الديوات وضع ؛ ليكوت حجة عند 
الحاجة » فيجعل فى يد من له ولاية القضاء » وهذا ؟ لأن القاضى يكتب نسختين : 
إحداهما تكون فى يد القاضى فى المحكمة ؛ لاحتهال الخحاجة إليهاء والأخرئئ : تكو فى 
يد ا خصم » ومافى يد ا لخصم لا يؤمن عليه ؛ لأجل التغيير والنقصان والر يادة. 
؟- و بعد الفراغ عن معاينة الخرائط يسأل و يفثش القاضى الجديد عن أحوال 
المحبوسين والمسجونين ؛ لأنه نصب ناظراً للمسلمين » فمن اعترف منهم بحق أو قامت 
عليه بينة بذلك الحق ألزمه القاضى » و يأمره بأدائه » وإن لم يقر هو بشي ول تقم عليه بينة 
يؤمر أحدٌُ بالنداء والإعلان على ذلك المحبومى » فينادى من جهة القاضى أيّاماً » فيقول 
المنادى : من كان يطلب فلان بن فلان المحبوسى بحق فليحضر حت يجمع بينه وبين 
مذعيه » فإن حضر أحد وادعى عليه بشيئ يحكم القاضى بينهماء وإلا يأخذ منه كفيلاً 
ويطلقه. 
۳- وكثالك ينظر القاضى الجديد فى الودائع وغلأت الوقف » فيعمل فيها بببّنة 
أو إقرار من فى يده ؛ لأن إقرار غير ذى اليد غير مقبول ؛ لأن كل ذلك حجة» ولا يعمل 


كتاب القضاء 017 
بقول القاضى المعرول ؛ لأنّه بعرله التحق بالرعاياء إلا أن يعترف ذو اليد أن المعرول 
سلّم ذلك الشئ المتعى إليه » فيقبل قوله فيها ( فى الودائع وغلات الوقف ) ؛ لأنه ثبت 
بإقراره . 

+ - وإذا لم يكن للقاضى محل أو مكتب خاض يجلس فيه » فيجلس للقضاء فى 
المسجد » وكذلك سلطان المسلمين يجلس فى المسجد للحكم بين الئاس ؛لأن البي ل 
كان يفصل الخنصومات فى المسجد حين اعتكافه » والخلفاء الراشدون كانوا يجلسون فى 
المساجد للحكم بين الناس » فا مسجد الحامع أول ؛ لأنه أشهر . 

5- ولايقيل القاضى الهديّة بل يرذها ؛ لأنها تشيه الرشوة » فيجتنب عنهاء إلا 
إذا كانت الهديةٌ من قر يبه أو من جرت عادته بإعطاء الهدية ؛ لعدم التهمة فى هاتين 
الصورتين » حتى لو كانت لهما خصومة أو زادت فى الهدية على العادة پرڈها حينئٍ . 

>- و يرد أيضاً الدعوة الخاصة الى تكون لأجل القاضى ونما الدعوة العامة 
كالوليمة والختان فلابأس بحضوره فيها ؛ لأن فى الحضور ف الدعوة الخاصة تهمة › ولا 
روى عن على أنه قال : نهى الى با أن يكون القاضى ضيفا لأحد الخصمين دو 
الآخر . (رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط » نصب الراية ٤-۷۳:‏ ) 

۷- و يشهد القاضى الجنازة و يعود المر يض ؛ لأن ذلك من حقوق المسلمين؛ 
ما روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله اة حق المسلم على المسلم 
خمس : رد السلام وتشميت العاطس » وإجابة الدعوة » وعيادة المريض » واتباع 
الجنازة» وإذا استنصحك فانصح له . (أخرجه البخارى فى الجنائز » باب الأمر باتباع 
الجنائزء ورواه مسلم فى ”الآداب“ . 

4- ولا بڈ أن يسؤى القاضى بين الخصمين فى الجحلوس عنده » ويسوى أيضا 
بينهما فى الإقبال والتوجه » فلايُقِيلٌ على أحدهما دون الآخر ؛ لا روى عن آم سلمة رضى 
الله عنها عن الى لل : من ايتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم فى لحظه؛ و 
إشارته» و مقعده. (رواه الدار قطنى ) 


كتاب القضاء 01¥ 
4- ويجسب القاضى عن الكلام سرا مع أحدهما ؛ لأن فيه تهمة التلقين 
والإعانة » وجتدب أيضا عن الإشارة إلى أحدهما » وعن تلقين حجته » وعن ضيافته 
وعن المراح فى مجلس الحكم » وعن تلقين الشاهد ؛ لأن فيه إعانة المدعى . 
فصل : مسئلة حَبْس القاضى المدعى عليه 
المتن : وإذا ثبت الحق للمدّعى ء أمره المدّى عليه بدفع ما عليه » فإن أَبى 
حبسه فى الشمن والقرض والمهر المعجلء وما التزمه بالكفالة لا فى غيره إن 
اڌعى الفقر إلا أن يثبت غريمه غتاه » فيحبسه بما رأى ثم يسأل عنه » فن 
لم يظهر له مال: خلاه » ولم يحل بينه وبين غرمائه » ورد البينة على إفلاسه 
قبل حبسه » وبيّنة اليسار أحق؛ واد حبس الموسرء ويحبس الرجل لنفقة 
زوجته » لا فى دين ولده إلا إذا أبى من الإنفاق عليه . 
الشرح : -١‏ وإذا ثبت الحق عند القاضى للمعى أمر القاضى المدعئ عليه 
0 إلى المدّعَى SS‏ 
وإعطاء المهر د 3 0 كا 
ولا يحبسه فى غير ما ذكر من الديون مثل أرش الناية » و ديون النفقات إن 
ادعى المدعئ عليه الفقر › إلا أن بیت لدی غناه بأن له مالا » فيحبسه حينئظٍ بما رأى 
۲- ثم يسأل القاضى عن ذلك المحبوس » فإن ل يظهر له مال خلى سبيله ؛ لأنه 
استحق النظر إلى الميسرة » فيكون حبسه بعد ذلك ظلياً . 
۳- ولايكون القاضى حائلاً بينه و بين غرمائه » بل يتركهم أن يلازموا المدين 
٤-و‏ يرذ القاضى بيّئة المدين (المديون) على إفلاسه قبل حبسه ؛ لأنها بينة على 
النفى فلاتقيل مالم تتأيّد بمؤ يد وهو الحبس » وبعد الحيس تقيل بيّنته احتياطاً لا وجوباً . 


باب كتاب القاضى إلى القاضى 014 

- وإذا أقام اللآعى البشةً على يسار الحدّعئ عليه » وأقام المدعى عليه البثنة 
على إعساره » كانت بيّنة اليسار أحق بالقبول من بنة الإعسار ؛لأن اليسار عارض 
وثابت و تكون البيّة للإثبات . 

-٦‏ ومن كان موسراً وأمتنع عن أداء الدين يحبسه القاضى حبسا مؤّبْداً » كيلا 
يفعل هكذا مرة أخرئ ؛ لأ الحبس جراء الظالم » فإذا امتنع عن إيفاء الحق مع القدرة 
عليه خلّذه فى حيسه . 

- وخيش الزجل لأجل نفقته زوجته ؛ لأنه ظالم بالإمتناع عن الإنفاق . 

۸- ولايحبس الوالدفى دين ولده ؛ لأن الوالد لايستحق العقوبة بسبب ولدهء 
إلا إذا أبى الوالد من الإنفاق على ولده العاجز عن الكسب » فحينئذٍ بش ؛لأنه قصد 
إهلاكه » فيحبس لدقع الهلاك عنه . 


باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 

بيان أحكام رسالة القاضى إلى القاضى و بيان جواز قضاء المرأة 
المتن : ويكتب القاضى إلى القاضى فى غير حدّ وقودء فإن شهدوا على خصم؛ 
حكم بالشهادة وكتب بحكمه ؛ وهو المدعو سجلاًه وإلا لم يحكم » وكتب 
الشهادة ليحكم المكتوب إليه بهاء وهو الكتاب الحكمى » وهو نقل الشهادة 
فى الحقيقة» وقرأ عليهم» وختم عندهم » وسلّم إليهم» فإن وصل إلى المكتوب 
إليه » نظر إلى ختمه » ولم يقبله بلا خصم وشهودء فإن شهدوا أنه كتاب 
فلان القاضى سلّمه إلينا فى مجلس حكمه » وقرأه عليناء وختمه ٠‏ وفتح 
القاضى » وقرأه على الخصم » ويلزمه ما فيه » ويبطل الكتاب بموت القاضى 
الكاتب وعزله » ويموت المكتوب إليه إلا إذا كتب بعد اسمه : وإلى كل من 
يصل إليه من قضاة المسلمين» لا بموت الخصم 


الشرح : -١‏ ويكتب القاضى إلى القاضى فى غير الحدود والقصاص ؛ لا 
روى عن على رضى الله عنه أنه أجاز ذلك لحاجة الئاس إليه » وقال الإمام البخارى : 


باب كتاب القاضى إلى القاضى 1 
باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك » وما يضيق عليه » وكتاب الحاكم 
إلى عامله » والقاضى إلى القاضى » و قد كتب عمر إلى عامله الجارود » وكتب عمر بن 
عبد العزير فى جرة كُيِرَث » وقال إبراهيم النخعى : كتاب القاضى إلى القاضى جائر إذا 
عرف الكتاب والخاتم . ( كتاب الأحكام فى الخامع الصحيح ) 

والمراد بالحدود والقصاص كل حق يسقط بالشبهة ؛ لأن مبناهما على الإسقاط » 
وف قبوله فيها سعى فى إثباتهاء وعدم ردّها بالشبهة . وبقيت الحقوق التى لاتسقط بشبهة» 
كالدين » والنكاح ء والطلاق » والشفعة » والوكالةء وغيرها من المعاملات المختلفة . 

؟ - وكتاب القاضى (رسالته) إلى القاضى على نوعين : 

)١(‏ أن يشهد الشهود على خصم حاضر ء ويحكم القاضى على الخصم (ا مدع 
عليه) بتلك الشهادة ثم يكتب حكمه (بالتفصيل) ليكو ن الكتاب مذكراً تلواقعة والقضاء 
وهذا الکتاب (الذى كيت فيه الحكم) يسمى سجلاً؛ لأنه سجلّه أى . أحكمه بالحكم » 
والسجل هو الكتاب المكتوب فيه الحكم » وإن لم يكن النصم حاضراً لايحكم القاضى ؛ 
لأن القضاء على الغائب لايجوز » فإن النى اة منع علا من القضاء على الغائب . 

(؟) والثانى أن يكتب القاضى إلى القاضى شهادة الشهود على الخصم الحاضر 
عنده ‏ و يَذْكْرَ فى كتابه واقعة الشهادة ؛ ليحكم القاضى الثانى (المكتوب إليه) بهذه 
الشهادة » فبعد إتام الكتابة على القاضى الأول أن يقرأ الكتاب أمام الشهود ‏ ثم يختم 
(يوقّع) الكتاب بمحضر هؤلاء الشهود كيلا يتوثّموا التغيير» ثم يسلّمه إلى الشهود . 

و يقال هذا الكتاب المدرج فيه الشهادة (الكتاب الحكمى ) أى المرسل ليحكم 
القاضى الثانى بتلك الشهادة » وهو ف الحقيقة نقل الشهادة لانقل الحكم (مثل الأول ) . 
فالشجل يكون بعد الحكم » والكتاب الحكمى يكون قبل الحكم . 

؟- وإن وصل الكتاب الحكمى إلى المكتوب إليه (القاضى الثانى) ينظر إلى ختمه 
(توقيعه) هل هو من القاضى أو من غيره ؟ ولم يقبله (بمجرد الوصول) بلا خصم و 
شهود؛ لأن هذا الكتاب للحكم به » فلايقبله إلا بحضور الخصم ء كمأأن الشهادة تقبل 


باب كتاب الققاضى إلى القاضى ىم 
عند حضور الخصم » وأا القاضى الكاتب فيكعب الشهادة وإن كان الخصم غاتباً . 

فإن شهدوا أن الكتاب الذى وصل إليه كتاب فلان القاضى سلمه إلينا فى 
مجلس حكمه و قرأه علينا» وختمه (أمامتًا) فعحه القاضى الثانى » وقرأه على الخصم» 
وألرمه ما فيه من إثبات الحق عليه بالحجة . 

۳- و يبطل الكتاب بموت القاضى الكاتب وعزله قبل وصول الكتاب إلى 
القاضى الثاى أو بعدهء ولكن قبل قرائته . و يبطل الكتاب يموت القاضى المكتوب إليه 
أيضاً إلا أن يكتب القاضى الأول بعد اسم القاضى المكتوب إليه ”و إلى كل من يصل إليه 
من قضاة المسلمين“ »فحينئذٍ لايبطل الكتاب يموت المكتوب إليه 

٤‏ - ولاييطل كتاب القاضى إلى القاضى بموت ا لخصم ؛ لأن وارثه يقوم مقامه. 


هل تكون المرأة قاضية ؟ 


المتن : وتقضى المرأة فى غير حد وقود ولا يستخلف قاض إلا أن يقوض إليه 
ذلك » بخلاف الأمور بالجمعة» وإذا رفع إليه حكم قاض قبله أمضاه إن لم 


يخالف الكتاب والسنة المشهورة والإجماع 

الشرح : -١‏ وصح قضاء المرأة فى غير حدود و قصاص ؛ لأن القضاء يستقى 
من الشهادة » وشهادة المرأة جائزة فى غير الحدود » فكذا جاز قضاء ها فى غير الحدود » 
وقال الى 4 : ”لن يفلح قوم ولوا أمرهم ام رأ “ (رواه البخارى) » وإن القضاء نوعٌ 
من أعمال الخلافة » فلا تكون المرأة خليفة فكيف تكون قاضية ؟ فإن الخلافة لا بذ فيها 
من كال العقل » والمرأة ناقصة العقل » و قال تعالى : «إالدٍجال قؤامون على التسآء» 

1- وليس للقاضى أن يسعخلف غيره على القضاء » إلا أن يفؤض إليه ذلك 
الإختيار» وجاز الاستخلاف ف إقامة الجمعة ؛ لأن تصلزة الجمعة وقتاً خاضاً » فإذا ل 
يستخلف يفوت الوقت و تفوت الجماعة » ولا كذلك القضاء » وهذا معتى قول 
المصئف ”بخلاف المأمور بالجمعة “ . 


باب كتاب الققاضى إلى القاضى o۲۱‏ 

۷- وإذا رفع إلى القاضى حكم قاض آخر أمضاه ( نذه ) إن لم يخالف الكتاب 
والسئة ا مشهورة والإجماع ( والقياس الصحيح ). 

مسائل القضاء بشهادة الزور 
المتن : وينفذ القضاء بشهادة الزورق العقود والفسوخ ظاهراً وباطناء لا فى 
الأملاك المرسلة؛ ولا يقضى عل غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل 
والوصت ‏ أو يكون ما يدّعى على الغائب سبباً لما يدّعيه على الحاضر كمن 
ادّعى عيناً فى يد غيره أنه اشتراها من فلانٍ الغائب» ويقرض القاضى مال 
الشرح :¬ وينشد القضاء بشهادة الزور فى العقود والقسوخ (كالإقالة 
والطلاق) ظاهراً و باطناً عند أبى حنيفة - رحمه الله -ء و ينفذ ظاهراً فقط عندهما وعند 
الأئمة الثلاثة . 

(۱) مثال العقود : اذعى رجل على امرأة نكاحاً » و أقام شاهدى زور » فقضى 
القاضى بالتكاح » نفذ قضاء ه ظاهراً » أى تكون المرأة زوجاً له » و باطناً بن قربات المرأة 
ووطئها حلال له فيا بينه و بين الله تعاى » وعددهما والأئمة الغلاثة لاحل له وطتها بهذا 
القضاء الب على شهادة الرور . 

(؟) مثال الفسوخ : اذعى أحد المتعاقدين فسخ البيع أو الإجارة » وأقام بئئة 
زور فقضى القاضى بفسخ العقد » نفذ قضاء ه ظاهراً و باطناً » بأن يرجع المبيع إلى 
البائع» والمستأجر إلى الموجر » وجح الإنتفاع لليائع من المبيع فيما بينه و بين الله تعالى . 
ويح الانتقاع للحُوجر من المستأجر فيم| بينه وبين الله تعالى » وعددهما والأئمة الغلاثة لا 
بنذ هذا القضاء باطناً » ولا يحلٌ لها الانتفاع بعد الفسخ بهذا القضاء » ودليل الإمام 
الأكبر قول عع رضى الله عته للمرأة المدعى عليها ”شاهداك زؤجاك “ . 

وإ العفر يق ياللعان ينفذ ياطناً » وأحدهما كاذب بيقينٍ » ودليل الأئمة الخمسة 
قوله ب ”نما آنا بشر ء وإنكم تختصمون إل » ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض » 


باب كتاب الققاضى إلى القاضى o۲‏ 
فأقضى له على نحو ما مع منه » فمن قضيت له بشي من حل أخيه فلايأخذثه » فنا أقطع 
له قطعة من التار“(رواه البخاری و مسلم) و روى عن شريح القاضى أنه كان يقول 
للخصم (بعد القضاء) ”يا عبد الله ! والله إنى لأقضى لك » وإِنّ لأظئك ظالاء ولكنى 
لست أقضى بالظن ‏ بل أقضى با أحضرنی (المدعى من الشهود) وإن قضاق لال لك 
ما حزم عليك . 

الأملاك المرسلة والقضاء فيها 

۲- ولاينذ قضاء القاضى بشهادة الزور فى الأملاك المرسلة باطناً » وإنما ينشّذ 
ظاهراً فقط » والمراد بالأملاك المرسلة الأملاك التى ذكرت عند القاضى وادعاها المدعى 
من غير ذكر أيّ سبب خاض للكيته لها ؛ لأن فى أسباب الملك تراحماً مغل البيع » 
والشراء » والهبة » والإرث » وأجرة العمل » والمهر » و بدل الصلح » وغيرهاء ولعدم 
تعيين سبب الملك لاجل المدعئ به للمذعى بمجزد شهادة الرور والقضاء بها . 

۳- و لا يقضى القاضى على (خلاف) غائب » و واقعة امرأة أبى سفيان فى 
الأخخذ عن مال أبى سفيان فى غيابه كانت إفتاء لاقضاء ؛ لأنه لم يكن هناك وجود مدعى 
عليه و لاشاهد» وإنًا سألت المرأة حكم المسئلة . 

وجاز القضاء على الغائب عند الأثمة الثلاثة إذا لم يكن حضور الغائب وخيف 
ضياع الحق » إلا أن يحضر من يقوم مقام الغائب » كالوكيل والوصى ء أو يكون ما يدعى 
على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر » فحينئلٍ يجوز الحكم عليه » کمن ادُعى عيناً فى يد 
غيره » وأقام البنة أنه اشتراه من فلان الغائب » فيقضى القاضى فى هذه الصورة . 

4- و يقرض القاضى مال اليتيم ؛ لأنه يقدر على استخلاصه » و يكتب الصكٌ 
بالقرض ؛ ليحفظه ؛ لأنه لكثرة اشتغاله يخاف أن ينساه ‏ 

ه- وليس للوصى والأب أن يقرض مال اليتيم ؛ لأنهما لايقدرات على 
استخلاصه » فيضمنان بالإقراض . 


باب العحكيم or‏ 


باب التحكيم 
وتسليم القاضى حكم الحگم 
المتن : حگما رجلاً ليحڪم بينهماء فحڪم ببيّنةٍ أو إقرار أو نڪول فى غير 
حدّ وقود ودية على العاقلةء صح لو صلح المحكّم قاضياء ولكل المحكمين أن 
يرجع قبل حكمه » فإن حكم لزمهما » وأمضى القاضى حكمه إن وافق 
مذهبه » وإلا أبطله » وبطل حكمه لأبويه وولده وزوجته كحكم القاض › 
بخلاف حكمه عليهم . 
الشرح: التحكيم : هو جعل الغير حك فى معاملة الخصم بين الشخصين 
فصاعداً . 
وهو مشروع بالكتاب والستة والإجماع » أنا الكتاب فقوله تعال: جفابعفوا 
كا ِن أهله وحَكّ]ً قن أهلها) » فلا جاز التحكيم بين الزوجين دل على جوازه فى 
سائر الخصومات » وأا السنة فیا روى أبو شريح أنه قال : يا رسول الله ! إن قومى إذا 
اختلفوا فى شين أتونى فحكمت بينهم » فرضى عن الفر يقان » فقال عليه السلام : 
ماأحسن هذا . (أخرجه النسانى فى ”باب إذاحكموا رجلا فقضى بينهم“) ؛ وأما الإجماع 
فإن الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم كانوا جُجْمِعِينَ على جواز التحكيم . 
-١‏ إذا جعل الرجلان رجلاً کا ليحكم ( أى يقضى ) بينهما جاز ؛ لأن لهما 
ولاية على أنفسهما » فصخ تحكيمهما » و يذ حكمه . 
۲-وإنما كم ا لمكم بأحد الأمور الثلاثة : ببينة المذعى » أو بإقرار من المدغى 
عليه » أو بنكوله عن اليمين . 
*'- ولا يجوز التحكيم فى الحدود والقصاص والدية على العاقلة ؛ لعدم وجود 
الدليل على جواز التحكيم فيها » ولأنهما مفؤضان إلى القاضى إجراء » ولا اختيار لهما 
على العاقلة . 


باب التحكيم 0617 

» ويشترط لَلْحكم أن يكون أهلاً للقضاء ؛ لأنه بمنزلة القاضى بينهما‎ -٤ 
. فلايجوز تحكيم من ليس له أهلية القضاء‎ 

ه- وجاز لكل واحد من المحكدّيِين أن يرجع قبل حكم الحَكّم بشيئ ؛ لأن 
الحكم مقرر من جهتهيا » فكان لما عله قبل أن يحكم بينهم) بشين . 

1- فإن قضیٰ اکم بينهما يلزم حكمه عليهم| ؛ لأن حكمه صدر عن ولاية 
شرعية » كالقاضى إذا حكم بين الخصمين » وإذا رقع حکم الحَكّم إلى القاضى أمطى 
حكمه و ينفذه إن وافق الحقّ و (مذهب القاضى) » وإن ل يواقق الحق أبطله ؛ لأن حكمه 
لايلزم على القاضى ؛ لعدم التحكيم من جهته . 

۷-و بطل حكم الیک لتفع أبو يه و ولده وزوجته إذا كان الدعؤى بين طؤلاء 
و بين غيرهم » فجعلوه حك » كا يبطل حكم القاضى لهؤلاء للتهمة » وإن حكم 
الحكم عليهم (أى على خملافهم) فيقبل ؛ لانتفاء التهمة . 

مسائل متفرقة تتعلّق بالقضاء 

المتن : لا يَتِدُ ذو سفل فيه ء ولا يَنْقْب كوّة بلا رضاء ذى العلو. زائغة 
مستطيلة تنشعب عنها مثلها غير نافذة لا يفتح أهل الأولى فيه باب 
يخلاف المستديرة. ادعى داراً فى يد رجل أنه وهيها له فى وقت» فسشل الييّنة: 
فقال: جحدنيها فاشتريثها » وبرهن عل الشراء قبل الوقت الذى يدّعى فيه 
الهبة» لا تقبلء ويعده تقبل» ومن قال لآخر: اشتريت مى هذه الأمة فأنكر 
للبائع أن يطأها إن ترك الخصومة. ومن أقرٌ بقبض عشرة ثم اذ أنها 
زيوف» صدّق . 

الشرح : -١‏ ولو كان علو لرجل وسفل لآخر» فليس لصاحب السفل أن 
يغرز فيه وتدآً» ولا أنينقب فى السفل كؤّة بغير رضاء صاحب العلو . 

- وإن كانت سكة مستطيلة (أى طويلة) ينشعب » أى يخرج منها سكة 
أخرى طويلة » ولكنها غير نافذة إلى موضع آخر » ولا لها طريق غير طريق السكة 


باب التحكيم oo‏ 
المستطيلة » لايفتح أهل السكة الأولى باباً إلى السكة الأحزى ؛ لأن فتح الباب للمرور 
ولاحق لهم فى المرور بها ء إذ هى لأهلها خاضة » حت لايكون لأهل الأولى (فيها يباع 
فيها) حق الشفعة . 

والأصل فيه قوله عليه الصلؤة والسلام : لاضرر ولاضرارف الإسلام . 

۳- وإن كانت السكة الثانية الخارجة مستديرة يجوز لأهل السكة الأول 
المستطيلة فعح الباب إليها ؛لأنها لماكانت مستديرة وهى التى فيها إعوجاج حت بلغ 
إعوجاجها رأس السكة الأول قصارت كلتاهما سكة واحدة » وهو بينهم على الشركة. 

- اڈعی رجل داراً فى يد رج ء وقال إِنْ هذا الرجل قد كان وهب لى تلك 
الدار فى وقت كذا ء فلا سل عنه الميّئة قال : إن الملّعئ عليه جحدى الهية فاشتريته و 
يرهن على الشراء قبل الوقت الّذى يذّعى فيه الهبة لاتقبل بينته » لظهور التناقض ؛ لأن 
هذا يدعى الشراء بعد الهبة والبيّدة تشهد بأن الشراء كان قبل دعوى الهبة » ولو شهدوا 
بشراته بعد الهبة تقبل لوضوح التوفيق . 

-٥‏ ومن قال لآخر اشتريت أنت مى هذه الأمة» فأتكر الآخر» للباتع أن يطأها 
إن ترك الخصومة ؛ لأنْه ا جحد الشراء كان ذلك فسخاً منه » فعادت إلى ملك البائع. 

5- ومن أقرأته قيض من فلان عشرة دراهم » ثم ادعى أنها ز يوف صُدّق مع 
يمينه ؛ لأن الريوف أيضاً من جدس الدراهم » والقبض لايختص بالجياد . 

المتن : ومن قال لآخر: لک عل ألف درهم » فردّه ثم صدّقه . فلا شىء 
عليه؛ ومن ادّعى على آخر مالاًء فقال: ما كان لک عل شىء قل فبرهن 
المدعى على ألفء وهو برهن على القضاء أو الإبراء , د قبل » ولو زاد: لا أعرقك 
٠لا‏ ومن ادعى عل آخر أنه باع أمته» فقال: لم أبعها منک قط فبرهن على 
الشراء » فوجد بها عيبا فبرهن البائع أنه برء إليه من كل عيبه لم تقبل. 
ويبطل الصک ب"إن شاء الله ٠‏ وإن مات ذبن فقالت زوجته: أسلمتٌ بعد 
موته » وقالت الورئة: أسلمتٍ قبل موته » فالقول لهم 
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الشرح : -١‏ ومن قال لآخر : لك عل ألف درهم » فرذه المقر له و قال : ليس 
لى عليك شين »ثم صذقه المقرله و قال : نعم لى عليك آلف درهم » فلا شيخ له على المقوّ ؛ 
لأن الإقرار هو الإقرار الأول وقد رده » والغانى دعوى عليه » فلا بذ من الحجة أو 

۲- ومن ادّعى على آخر مالا فقال المدعى عليه : ماكان لك على شين قط › 
قبرهن المدعى على ألف درهم عليه » وبرهن المدعى عليه » أى أقام البيّنة على أداء 
الألف . أو على إبراء المذعى » تقبل بثنة ا مدعى عليه ؛ لأن التوفيق ممكن » ولأن غير 
الحق قد يؤدّى و يؤخذ البراء ة من المعى » دفعاً للخصومة ء ألا ترى أنه يقال : قضى 
الدين بباطل ء كايقال : قضى الدين بحق . 

ولو زاد المدعى عليه بعد قوله ”ما كان لك عل شي قط (ولا أعرفك)“ لا 
تقبل بينته على قضاء الألف أو الإبراء ؛ لتحذر العوفيق بين قوليه . 

۳- ومن ادّعى على آخر أنه باعه أمته » فقال الآخر لم أبعها منك قط » فأقام 
المدعى بنة على الشراء » ثم وجد المشترى بها عيباً » فبرهن الباتع (أقام بنة) أنه برئ إليه 
من كل عيب لا تقبل بينة البائع على البراء ة ؛ لأن دعوى البراء ة يفعضى سبق العقدء 
وقد أتكره فيكون البائع مناق 

-٤‏ ومن كتب صك الشراء أو الإقرار و كتب فى آخبره ”إن شاء الله“ » بطل 
صکه » ولا يلزمه شين ؛ لأن الإستثناء مبطل الشراء والإقرار . 

- وإن مات ذٹی ء فقالت زوجته : أسلمثُ بعد موته . فلى حق ميراث 
زوجىء وقالت الورثة : أسلمت قيل موته» قلا ميراث لك لاختلاف الدين » فالقول 
للورثة فلاترث زوجته . 

المتن : وإن قال المودع: هذا ابن مودعى لا وارث له غيره ء دفع امال إليه وإن 
قال لآخر: هذا ابنه أيضاً وكذب الأولء قضى للأول. يراك قسّم بين 
الغرماءء لا يكفل منهم؛ ولا من وارث. ولو ادعی دارا إرئاً لنفسه ولأخ له 
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غائبء وبرهن عليه أخذ نصف المدعى فقط . 


الشرح : -١‏ وإن قال المودع (الذى وضع الال عنده وديعة) : هذا أبن 
مودعى (يكسر الدال) ولا وارث له غير هذا الإبن دفع المودع الال إلى هُذا الإين ؛ لأنه 
أقر أن ماف يده حق الوارث خلافةٌ ووارثه انه . 

۲- وإن قال الموقع بعد الإقرار لابن المودع مشيراً إلى آخر : هذا ابن المووع 
أيضاً » و كذبه الإبن الأول قضى بالميراث للإين الأول ؛ لأن إقرار المووع للإبن الأول 
قد صخ » وانقطع يد اودع عن الال » فيكون هذا إقراراً للغير فلا يصخ . 

۳- وإن شم ميراث بين الغرماء (أصحاب الديون) لايؤخذ مهم كفيل » ولا 
من أحد من ألورئة ؛ لأن حق الحاضرين ثابت قطعاً ؛ ووجود غر یم آخر أو وارث آخر 
موهومٌ » فلا يؤخذ الكفيل لأجل الموهوم . وعندهما يؤخذ عنهم الكفيل ؛ لاحتمال أن 
يكون له غر يم أو وارث غائب . هذا إذا ثبت الإرث أو الدين بالشهادة ‏ و أننا إذا ثبت 
كل واحد منه) بالإقرار لايؤخذ منهم الكفيل بالاتفاق . 

-٤‏ ولو ادّعى داراً إرثاً لنفسه ولأح غائب له » وبرهن على دعواه ذلك » يأخذ 
المعى نصف المدّعئ (أى نصف الدار) فقط » و لايأحذ حق أخيه الغائب ؛ لأن الحاضر 
ليس بخصم عن الغائب يل يترك سهمه فى يد ذى اليد إلى أن جي الغائب . 

المتن : ومن قال: مالى أو ما أملك فهو للمساكين صدقةٌ » فهو على مال 
الزاةء ولو أوصى بئلث ماله » فهو على كل شىء » ومن أوطى إليه ولم يعلم 
بالوصيّة فهو وصيّه بخلاف الوكيل؛ ومن أعلمه بالوكالة صح تصرّفه ولا 
يثبت عزله إلا بعدل أو مستورين كالإخبار للسيّد يجناية عبده » وللشفيع 
والبكر والمسلم الذى لم يهاجر 

الشرح : -١‏ ومن قال : مالى الآن أو ما أملك (ف المستقيل) المساكين صدقةٌ 
فهو ( أى قوله هذا ) يقع على مال الركؤة ؛ لأن إيجاب العبد مععبر بإيجاب الله تعالل وهو 
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قوله تعالى «(خذ من أموالهم صدفةٌ» فيتصدق بالتقدين » وعُروض التجارة » 
والسوائم » والغلة » وشرة الأرض العشرية » وحبوب الأرض العشرية » ولايتصدق 
بغير ذلك من الأموال ؛ لأنها ليست بأموال الركؤة . 

۲- ومن أوصى بثلث ماله يقع إيصاء ه على كل شي من أمواله ؛ لأن الوصية 
خت الميراث » والميراث يحرى فى الكل » فكذا الوصية . 

“'- ومن جعل آخر وصياً ولم يعلم الآخر فهو وص › حتى لو باع شیا من 
التركة قبل العلم به جاز البيع ؛ لأنه خليفة فى التصرف كالوارث . 

وهذا بخلاف من جيل وكيلاً ولم يعلم بالوكالة ؛ حيث لايكون وكيلاً » حتى 
لوباع من مال المؤكل شيئاً قبل العلم بالوكالة » ثم علم لم يجر ؛لأن الوكالة ليست 
باستخلاف لبقاء ولاية المؤكل » بل تكون الوكالة لإثبات التصرف ف المال» وليس له 
حق التصرف قبل العلم ء وأئ شخص أعلم الوكيل بالوكالة صخ اعتياره » و صخ 
تصزف الوكيل يعده. 

4- وأشا عرل الوكيل فلايقبت إلا أن يخبر بعرله رجل عدل أو رجلان 
مسعوران » كالإخبار للشيد يجناية عبده »وكالإخبار للشفيع بببع الدار المشفوعة فيها» 
وكالإخبار للبكر بالخطبة أو النكاح » وكالإخبار للشخص المسلم الذى أسلم فى دار 
الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام بالشريعة » حيث يكفى فى هذه الأربعة خبر عدل أو 
إثنين مستور ين » فلا بذ فيها من العدالة أوالعدد . 

المتن : ولو باع القاضى أو أمينه عبداً للغرماء » وأخذ المالء فضاع؛ واستّحقٌ 
العبد. لم يضمن ويرجع المشترى على الغرماء » وإن أمر القاضى الودى ببيعه 
لهم» فاستحق أو مات قبل القبض» وضاع المالء رجع المشترى على الوص » 
وهو على الغرماء » ولو قال قاض عدلٌ عالمٌ : قضيث على هذا بالرجم أو 
بالقطع أو بالضرب فافعله » وسعك فعله » وإن قال قاض غُزِلَ لرجل: أخذت 
منک ألفاً ودفعتّها إلى زيد قضيتٌ به عليك » فقال الرجل: أخذته ظلماً 
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فالقول للقاضیء وكذا لو قال: قضیتٌ بقطع يدك فى حق كذا كان المقطوع 
يده والمأخوذ منه المال» مقراً أنه فعله » وهو قاض . 

الشرح : -١‏ ولو باع القاضى أو أمينه عيداً للغرماء وأخذ الثمن » فضاع 
الغمن واستٌّحِقْ العبدلم يضمن القاضى أو أمينه الثمن للمشترى »ء و يرجع المشترى على 
الغرماء ؛ لأن البيع كان لهم » فتكون عهدته عليهم » وإن أمر القاضى الوص ببيع العيد 
للغرماء فاستجق العبد أو مات قبل القبض » فضاع الثمن عند الوصى رجع المشترى 
على الوصئ والوصئ على الغرماء . 

؟- ولو قال لك (أَيّها المخاطب) قاض عدل عام : قضيث عل هذا بالرجم (فى 
الرنا)» أو بالقطع (فى السرقة) »أو بالضرب (ف الحد) فافعل (ارجم أو اقطع أو اضرب) 
وسعك فعل ماأمرك به . 

۳- وإن قال قاض معرول لرجل : أخذث منك ألفاً ودفعثها إلى زيدٍ قضيث 
به ماله عليك من الدين » فقال الرجحلٌ : (لا بل) أخذته مئى ظلياً» فالقول للقاضى بدون 
اليمين ؛ لأن الرجل اعترف أنه فعله حال قضائه » ثم اذعى عليه ظلاً و غصياً »ولا 
حلف على القاضى فيا فعل فى أيام القضاء . 

+ - وكذا القول قول القاضى ولا يمين عليه في إذا قال لأحدٍ إنى قضيت بقطع 
يدك فى حق » بشرط أن صاحب الألف ف المسئلة الأول ومقطوع اليد فى هذه المستلة 
كان مقرأ أنه فعل وهو قاض . 
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المتن : هى إخبار عن مشاهدة وعيانء لا عن تخمين وحسبانء وتلزم بطلب 
المدعى. وسترها فى الحدود أحبّ. ويقول فى السرقة: أخذ لا سَرَقَ. 

الشرح : معنى الشهادة لغة : الحضور ء كا فى قوله 44 : الغنيمة لمن شهد 
الواقعة» أى حضرواقعة الحرب » والشاهد أيضاًيحضر عند القاضى ومجلس الواقعة . 

وشرعاً : هى إخبار عن مشاهدة و عيان » لاعن تخمين و حسبان » أى الإخبار 
عيّا شاهذه وعاينه » لاعبًا يديه و ظته . 

-١‏ ويلزم على الشاهد أداء الشهادة بعد طلب المذعى » ولا يجوز كتران 
الشهادة ؛ لقوله تعالى : «إولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا) » وقوله تعالى : إولا تكتموا 
الشهادة » ومن يكتمها فإنه آم قلبه) . وإِنا يشترط طلب المدّعى ؛ لأنها حقه» فيتوقف 
على طلبه » كسائر الحقوق . 

؟- و ستر الشهادة فى الحدود أفضل من إظهارها ؛ لما فى الصحيحين من 
حديث أبى هر يرة رضى الله عنه عن النبى بَا أنه قال : من ستر مسلا ستره الله فى الدنيا 
والآخرةء ولقوله عليه الصلؤة والسلام : لو سترت بقوبك كان خيرآ لك . (أخرجه 
أبوداود فى الحدود” باب الستر على أهل الحدود “) وليس هذا معارض لقوله تعالى: 
«إولا تكتموا الشهادة) ؛ لأن الآية عمولة على الشهادةفى حقوق العباد بدليل سياقهاء 
وهو آية المدايئة » و بالإجماع » ونما احخصت بذلك ؛لأنها حق الله تعالل وهو غَنِئ عن كل 
شيئ» كر يم لطيف بعباده » بخلاف غيرها » فإنه حق العيد » و هو شحيح محتاج . 
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۳- و يقول الشاهد فى أداء شهادة السرقة : أخحذ» إحياء لحق المسروق منه » ولا 
يقول : (سَرَقَ) محافظةٌ على الستر ؛ لأن الشهادة بالمال واجب إن طلب المدعى؛ والستر 
فى الحدود أفضل » ففى قوله : أخذء مراعاة للاأمر ين . 
مراتب الشهادة 
المتن : وشّرط للزنا أربعة رجالء» ولبقيّة الحدود والقصاص رجلانء وللولادة 
والبكارة وعيوب النساء فيما لا يظلع عليه رجن » امرأةٌ» ولغيرها رجلان أو 
رجل وامرأتان» وللكل لفظ الشهادة والعدالة. 
الشرح : -١‏ والشهادة على أربع مراتب : 
الأول : الشهادة بالرنا » والشرط فيها شهادة أربعة رجال ؛ لقوله تعالى : 
«إواللاق يأتين الفاحشة من تسآثكم فاستشهدوا عليهن أربعةً منكم) . 
الغانية : الشهادة ببقية الحدود والقصاص » والشرط فيها شهادة رجلين ؛ 
لقوله تعال : (وأشهدوا ذوى عدل منكم) , ولحديث الزهرى مضت السئة من لدن 
رسول الله هة والخليفتين من بعده أن لاشهادة للنساء فى الحدود . (شرح العيق) 
الشالثة : الشهادة بالولادة و البكارة وعيوب النساء نما لايطلع عليه الرجال » 
فتكفى فيها شهادة امرأة واحدة ؛ لقوله عليه الصلوة والسلام : شهادة النساء جائزة فيا 
لايستطيع الرجال النظر إليه . (رواه الدار قطنى و عبد الرزاق عن عك رضى الله عنه) 
الرابعة : الشهادة بغير الحدود والقصاص › وعيوب النساء من الحقوق 
المختلفة » فيشترط فيها شهادة رجلين أو رجل و امرأتين ؛ لقوله تعالى : «(واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضوت من الشهداء أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» »› سواء كان الحق مالاً أو غير مالي » مثل 
التكاح» والطلاق » ونحو ذلك » ولا روى أن عُمر و عليًاً رضى الله عنهما أجازا شهادة 
النساء مع الرجال ف النكاح والقُرقة (شرح النقاية : ۲-۳۱۲ » و شرح العيتى : ۲- 
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۹ ولا روى عن أبى خالد أنه قال : سأل المغيرة بن سعيد عن الشعبى تجوز شهادة 
الرجل والمرأتين فى الطلاق ؟ قال نعم ! وروى أيضاً عن أبى لبيد أن عمر أجاز شهادة 
التساء (مع الرجال) فى الطلاق . (رواهما ابن أبى شيبةة تحت قوله : ”باب فى شهادة 
النساء فى العتق والدين والطلاق“) . 

۲- و لا بد فى جميع مراتب الشهادة أن تكون بلفظ الشهادة ؛ لقوله تعالى : 
واستشهدوا شهيدين من رجالکم) » و لورود النصوص الكثيرة كتاباً و سنه بلفظ 
الشهادة . 

۳- ولا بد فى كل شاهد من العدالة ؛ لقوله تعالى: «إنمن ترضون من 
الشهداء) والعدل هو المرضى » وقوله تعالى : «( وأشهدواذوى عدل منكم). 

المتن : ويسأل عن الشهود سراً وعلانيةٌ فى سائر الحقوق» وتعديل الخصم لا 
يصعّء والواحد يكفى للتركية والرسالة والترجمة» وله أن يشهَد بما سمعَ أو 
رأى كالبيع والإفرار وحكم الحاكم والغصب والقتل وإن لم يُشْهَدْ عليه 
ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه 

الشرح : -١‏ ولا بد أن يسأل القاضى عن عدالة الشهود سواً وعلائيةٌ فى جميع 
الحقوق؛ لأن القضاء يبنى على الحجة » ولا تقع الحجة إلا بشهادة العدول . 

؟- ولا يصخ » أى لا اعتبار بتعديل الخصم ء أى بتزكية المدّعئ عليه الشاهد 
بقوله : هو عدل ؛ لأن الخصم فى زعم المدّعى وشهوده كاذب فى إتكاره و ميطل فى 
إصراره على الإتكار » فلايصخ معدلا » فكيف یرک شهود المّعى ؟ 

۳- والواحد يكفى لتركية الشاهد » و كلك يكفى الواحدفى كونه رسولا من 
جانب القاضى » أو مترجماً من جانب الشهرد أو القاضى ؛ لأن كل واحد من التزكيه 
والرسالة والترجمة خبر » وليس بشهادة » فخبر الواحد مقبول فيهاء أى فى هذه الغلاثة . 

-٤‏ وإنما تكون الشهادة فى المسموعات والمرئيات (الميضّرات) » فلكل شاهد 
مسلم أن يشهد بما مع من الأقوال » أو ما رأى من الأفعال » كالبيع والإقرار و حكم 
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الحاكم (قضاء القاضى) والغصب والقثل (عمداً كان أو خطأ) » ولابڈ بعد السمع أو 
الرؤ ية من الشهادة مخافة تلف الحقوق » وإن لم يجعله أحد من أصحاب تلك العقود 
والحقوق وا حاكم شاهداً على عقده وحقّه وحكمه ؛ لقوله تعالى: ( إلا من شهد باحق 
وهم يعلمون) . 

-٥‏ وليس لأحدٍ أن يشهد على شهادة غيره مالم يقل له الشاهد : اشهد على 
شهادق ؛ لأن الشهادة الثانية ليست موجبة بنفسها ء ونما تصير موجبة بعد نقل الشهادة 
الأول إلى مجلس القضاء . 

المتن : ولا يعمل شاهد وقاض وراو بالخط إن لم يتذكرواء ولا يشهد بما لم 
يعاينه إلا النسب والموت والدكاح والدخول وولاية القاضى وأصل الوقف» فله 
أن يشهد بها إذا أخبره بها من يئق به. ومن فى يده شیء سوى الرقيق له أن 
تشهد أنه له » وإن فسر للقاضى أنه يشهد بالتسامع أو بمعاينة اليد لا تقبل. 
ومن شهد أنه حضر دفن فلان» أو صلل على جنازته فهو معاينة حتى لو فسر 
للقاضى قبل. 

الشرح : -١‏ ولايعمل شاهد بالخنط حن يتذكر الشهادة .» ولاقاضى به حتى 
يتذكر القضية » ولا راوى بكتابه حتى يتذكر الرواية » أى لايل للشاهد أن يشهد إذا 
رأى مكتوباً بخطه الشهادة حت يتذكر الشهادة »وكذا لا يصخ للقاضى أن يقضى إذا 
وجد فى ديوانه مكتوباً شهادة شهود ولايحفظ أنهم شهدوا بذلك » ولابصخ لراوى 
الحديث أن يروى إذا وجد مكتوباً بخظه أنه قرأ ما فى الكتاب على فلان حتى يتذكر 
الرواية ؛ لأنه لايد من العلم ا يشهد و يققضى و يروى » ولا يتصور العلم يدون تذكّر 
الواقعة » ولأن الخط يشبه الخط فلا يلرم حجة ؛ لاحتمال التزو ير . وقال محمد جاز لكل 
واحد منهم العمل بالخط إن تين به . 

۲- ولايجوز للشاهد أن يشهد بشي لم يعايده بالكماع أو بالروية إلا فى ستة 
أشياء : النسب » والموت » و التكاح (أى أن فلانا ابن فلان أوأخوه نكح أمرأة (فلانةٌ)» 
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و أن فلانا قد مات » و أن فلان نكح فلاتة) والدخول (بأن فلانا تروج فلانا ودخل بها) 
و ولاية القضاء بأنّ فلاتا جعل قاضهًا (بأن فلاناً وقف هذه الضيعة) فيجوز أن يشهد 
بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يعتمد عليه و يِن به » ووجه احواز أن هذه الأمور تختص 
بمعاينة أسبابها لنواض من الناس » و يتعلّق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون » فلو م 
يقبل فيها الشهادة بالتسامع أدى إلى احرج وتعطيل الأحكام . 

- ومن رأى فى يد رجل شيئاً (سوى العبد؛ لأن العبد والأمة يعبران عن 
أنفسهما » ولهما يد على أنفسهم)) يجوز له أن يشهد أن ذلك الشيئ له ؛ لأن اليد أقصى ما 
يستدلٌ به على الملك » وإن فسر الشاهد للقاضى أنه شهد بملك الفلانى بالعسامع ء أو 


بمعاينته فى يده لا تقيل شهادته . 
-٤‏ ومن سهد اه حضّر دفن فلانٍء أو صل على جتازته » فهو معاينةٌ حت لو 
فشر للقاضى فل . 
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المتن : ولا تقبل شهادة الأعمى , والمملوك » والصيئ» إلا أن يتحملا فى الرق 
والصغرء وديا بعد الحرّية والبلوغ والمحدود فى قذف وإن تابه إلا أن يحدَ 
الكافر فى قذفه ثم أسلم؛ والولد لأبويه» وجدّيهء وعكسه. وأحد الزوجين 
للآخرء والسيّد لعبده ومکاتبه » والشريك لشريحه فيما هو من شركتهماء 
والمخنث والناتحة والمغنية والعدوّ إن كانت عداوةً دنيويّة» ومُّدين الشرب على 
اللّهو 
الشرح : -١‏ ولاتقبل شهادة الأعمئ والمملوك والصبى إلا أن يتحمل 
المملوك الشهادة فى الرق » وأدى بعد الحرية » ويتحمل الصى فى الصِكّر و أدئ بعد 
البلوغ . ها الأعمئ قلان الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود 
عليه» وهو مفقود ف الأعمئ » ولا روى عن الأسود بن قيس أنه قال : إن أبا بصير شهد 
على علي وهو أعمئ ترد شهادته . (رواه ابن أبى شيية فى ”باب شهادة الأعمئن”) وأا 
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المملوك فهو ليس من أهل الشهادة » وأما الصيئ فلن الشهادة من باب الولاية » ولا 
ولاية له على نفسه » فكيف تكون له ولاية على غيره حتى يشهد » ولماروى عن عطاء عن 
ابن عباس أنه قال : لاتجوز شهادة الصبى . (رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه فى ” الأقضية “ 
فى شهادة الصبيان) . 

-١‏ ولاتقبل شهادة من أقيم عليه الحد فى قذف وإن تاب ؛ لقوله تعالى: 
«إولاتقيلوا لهم شهادة أبداً )»إلا إذا خد الكافر فى قذف ثم أسلمء فإنه تقبل شهادته. 

۳- ولا تقبل شهادة الولد لأبويه وجديه » وكذا لاتقبل شهادة الأب لولده 
والحد لولدو لدو ولا شهادة أحد الروجين للآخرء ولا شهادة السيّد لعيده ومكاتبه » 
ولا شهادة الشريك لشريكه فيها هو من شر كته ؛ لما روى عن عائشة رضى الله عنها عن 
الى ية أنه قال : لا تجوز شهادة الوالد لولده » ولا الولد لوالده ء ولاالمرأة لزوجهاء 
ولا الروج لامرأته » ولاالعبد لسيده ء ولاالسيّد لبد » ولا الشريك لشريكه ء ولا 
الأجير لمن استأجره . أخرجه الخصاف فى ” كتاب القضاء “ إعلاء السئن : -٠١‏ 
۸ وهكذا رواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة فى مصنفيه) ؛ و قال فى ” فتح القدير “ : 
الخصاف هو أبو بكر الرازى الذى شهد له أكابر المشايخ أنه كبير فى العلم . رواه بسنده 
إلى عائشة رضى الله عنها” حاشية نصب الراية : 4- ۸۳ . 

4 - ولاتقبل شهادة المخنث (هو الذى يُشيه بالنساء و يُفعل به فعل القبيح ؛ 
لأنه فاسق) . 

-٥‏ ولا تقبل أيضاً شهادة النائحة (التى تنوح فى مصيبة غيرها) ولا شهادة 
المغنية ؛ لأنهما ترتكبان محرْمًا ؛ لما روى عن جابر رضى الله عنه : أن البى لا نهى عن 
الضوتين الأحمقين : النائحه والمغنية . (رواه الترمذى فى الجنائر ” باب ما جاء فى 
الرخصة ف البكاء على اميت “) 

-٦‏ ولاتقبل شهادة العدوٌ على عدؤه إذا كانت العذاوة ديو ية ؛ لأن المعاداة 
لأجل الدنيا حرام ء فمرتكبها لايؤمن عليها من التقؤل والكذب . 
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۷- ولاتقبل شهادة من يداوم على شرب الخمر على اللهو دون المرضي ؛ لأنه 
ارتكب محرّماً فى دينه » فإذا کان شربه للإضطرار يكون داخلاً تحت قوله تعالى: إلا 
ماضطررتم إليه) . 
المتن : ومن يلعب بالطيّورء أو يغنى للناس؛ أو يرتكب ما يوجب الحته أو 
يدخل الحمّام بلا إزارء أو يأكل الرّباء أو يقامر بالنرد والشطرنج؛ أو تفوته 
الصلاة بسبيهماء أو يبول أويأكل عل الطريق أو يهر سب الشلف 

الشرح : -١‏ ولاتقيل شهادة من يلعب بالطيور ؛ لأنه يورث الغفلة » 
والغالب فيه أن يصعد إلى السطوح إذا طار طيره » فينظر إلى عورات النساء وهو فسق . 

؟- ولا تقبل أيضاً شهادة من يغنى للناس ؛ لأنه يجمع التاس على اللهو 
واللعب» وق الحديث الصحيح : ”إن الغناء ينبت فى القلب النفاق » كيايتبت الماء 
الررع“. 

۳- ولاتقبل شهادة من يرتكب ما يوجب الحد من الكبائر ؛ لان من يرتكبها 
لايبالى بالكذب . 

4- ولاتقبل شهادة من يدخل الام (العامٌ) بلاإزار ؛ لأن كشف العورة 
حرام» وكذا لاتقبل شهادةمن يأكل الربا ؛ لأنه من الكبائرء ولاتقبل شهادة من يقامر 
بالنزد والشطرنج (نوعان من الألعاب القديمة المشهورة الى يكون فيها ميسر) ؛ لأن كل 
ذلك فسق. 

5- ولاتقبل أيضاً شهادة من تفوته الصلؤة بسبب النرد والشطرنج » أو بسب 
آخرغیر مشروع . 

"- ولا تقبل شهادة من يبول على الطر يق » أ و يأكل عليها ؛ لأنه يدلّ على قلّة 
الحياء » وإذا كان لايستحبى عن مثل ذلك » ليتنع عن الكذب فيثّهم . 

- ولاتقبل شهادة من يست السلف ظاهراً لظهور فسقه » ولأنه يدل على قلّة 
مرؤته وقصور عقله » بخلاف من يكتمه ؛ لأنه فاسق مستور. 


اا ات ا 
من تقبل له شهادة الشاهد 
المتن : وتقبل لأخيه وعمّه وأبويه رضاعاً وأ امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة 
ابنه وأبيه وأهل الهوى إلا الخطابيّةء والذدى على مثله والحرب على مثله لا على 
الذتى» ومن ألمّ بصغيرة إن اجتنب الكبائرء والأقلف والخصى وولد الزنا 
وا لخن والعمال والمُعتق والمُعتقء ولو شهدا أن أباهما أوصى إليه » والوصي 
يدّعى جازء وإن أنكر لاء كما لو شهدا أن أباهما وكله بقبض ديونه » وادعی 
الوكيل أو أنكرء ولا يسمع القاضى الشهادة عل جرح» ومن شهد ولم يبرح 
حت قال: أوهمْتٌ بعض شهادقء تقبل لوعدلاً. 
الشرح : -١‏ وتقبل شهادة الرجل للأشخاص الآتية : لأخيه » وعمّه وأبويه 
رضاعاً . ولأم امرأته » وبنت امرأته » ولروج بنته » ولا مرأة ابه » وامرأة أبيه ؛ لأن 
الأملاك بينهم متميّزة والأيدى متفزقة , فلاتتحقق التهمة . 
؟- وتقبل شهادة أهل الهواء ءأى المبتدعة بالبدعة المفشقة دون المكفرة » 
والهؤى : هو ميلان النفس إلى ما يستلذه الطبع من غير داعية الشرع قال الله تعالى : 
«(أفرأيث من اتخذ إلّهه هواه) » وقال تعالى : لإومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من 
لله موا بذلك لمتايعتهم أهو ية أنفسهم ء وعفالفتهم أهل السنة واب اعة ء ولا قبلت 
شهادتهم مع أن فسقهم اعتقادى ؛ لأنه ما أوقعهم فيه إلا التديّن برعمهم » وذلك مانع 
من ارتكاب الكذب . 
ولا تقبل شهادة الخطابية (وهم قوم منسوبون إلى ابى الخطاب » رجل كان 
بالكوفة قتله عيسى بن مومى وصَلََّه بالكداسة) ؛ لأنه كان يرعم أن علياً رضى الله عنه 
هو الإله الأكبر » وجعفر الصادق هو الإله الأصغر » وكانوا من القرامطة الباطنية » 
فبدعتهم بدعة مكفرة . 
- وتقبل شهادة ذمى على ذمى آخر » وكذا تقبل شهادة حربى على حربى آخر » 
ولا تقبل شهادة الحربى على ذمى ؛ لأن له ولاية على حربى مثله دون الذمى › لأنه لا 
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ولاية له عليه » ونا روى عن جابر رضى الله عنه أنه قال : إن البى ب أجاز شهادة أهل 
الكتاب بعضهم عل بعض (أخرجه ابن ماجه فى الأحكام ”باب شهادة أهل الكتاب 
بعضهم على بعض”") . 

-٤‏ وتقبل شهادة من يرتكب الصغيرة ويجتسب الكبائر ؛ لأن الإلمام 
(الارتكاب) بالصغيرة من غير إصرار لايقدح فى العدالة ‏ إذ لايوجد من البشر من هو 
معصوم سوى الأنبياء عليهم السلام » قيؤدى اشتراط العصمة إلى سد باب الشهادة . 

4- وتقبل شهادة الأقلف وهو غير ختون ؛ لإطلاق النصوص. 

"- وتقبل شهادة الخصى (وهو منزوع الخصيتين) لإطلاق النصوص » ولا 
روى عن ابن سيرين أنه قال : إن عمر أجاز شهادة علقمة الخصى على أبن مظعون . 
(رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه فى ” الأقضية “) . 

۷- و تقبل شهادة ولد الرئا و الخ ؛ لأن فسق الوالدين لايوجحب فسق 
الولد › ثم الختئى إن لم يكن مشكلاً فلا إشكال › وإن کان مشكلاً يعتبر شهادته 
كشهادته امرأة احتياطاً . 

۸- وتقبل شهادة العثال (جمع عامل وهو عامل السلاطين الذين يجمعوت 
الحقوق الواجية » كا تراج والجرية والصدقات) ؛ لأن نفس العمل ليس بفسقء إلا إذا 
كانوا أعواناً على الظلم » فلاتقبل شهادتهم » وتقبل شهادة المعكق (بالقعح) للمعتق 
(بالكسر) وعكسه . 

4- ولو مات رجل وترك ابنين ثم شهدا أن أباهما أوصى إلى فلان » أى جعله 
وصياء والوصئ يدعى ذلك » أى رضى بكونه وصيًا جازت شهادة الإبنين » وإن أنكر 
الوصئ لم تجر الشهادة» کا لو شهد الابتان علق أن أباهما غائب وکل فلانا بقبض ديونه 
لا تقبل شهادتهم » سواء ادعى الوكيل الوكالة أو أنكر ها ؛ لأن القاضى لايملك نصب 
الوكيل عن الغائب » فلا تقبل شهادتها للتهمة . 

١٠-ولا‏ يسمع القاضى الشهادة على جرح جرد » ولايحكم بذلك ؛ لأن الفسق 
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ما لايدخل تحت الحكم » فلا يتحقق الإلرام الذى هو مانع عن الحكم . 

-١‏ ومن شهد فى مجلس القاضى بشين» ول يفارق مكاته حت قال : ”أوهمت 
فى بعض شهادق“ تقبل شهادته » ولا يسمع قوله ” أوهطت فى بعض شهادق“ لو كان 
عدلاً وإلَا فلا . فإن قال ذلك بعد ما قام عن مجلس القضاء لاتقبل شهادته لاحتمال أن 
أحد الخصمين غزه بالرشوة . 


باب الاختلاف فى الشهادة والدعوى 
عدم التوافق بين الشهادة والدعوئ وأمثلته 
المتن : الشهادة إن وافقت الدعوى» قبلت» وإلا لا. ادّعى داراً إرثاً أو شراء » 
فشهدا بملك مطلق لَكَتْ ء ويعكسه لاه ويعتبر اتفاق الشاهدين لفظاً 
ومعنى » فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبلء وإن شهد الآخر 
بألف وخمس مائة والمدعى يدّعى ذلك » قبلت على الألف» ولو شهدا بألفه 
وقال أحدهما : قضاه منها خمس مائةء تقبل بألف» ولم يسمع أنه قضاه إلا أن 
ی وینبغی أن لا يشهد حت يقر الماعى بما قبض» ولو شهدا 
بقرض الفء وشهد أحدهما إنه قضاه » جازت الشهادة على القرض 
الشرح : ١‏ - الشهادة إن واَقَث دعوى المدّعِى تقبل » وإِلّا فلا » بأن كانت 
الدعوى فى ألف قرض » وشهدا بألف فرض » فإن لم توافق الشهادة الدعوئ لم تقبل » 
بأن كانت الدعوى فى لف قرض » وشهدا بألف من تمن المتاع ؛ لأنْ الشهادة خالفت 
الدعوى »فلم يمكن القضاء به . 
؟- اذعى رجل دارا بالإرث أو بالشراء يأن قال المدعى : ترك أبى الدار ميراثاً 
لى» أو قال اشتريته من فلان » فشهد الشاهدان يملك مطلق (يعنى من غير ذكر السبب) 
تلغو الشهادة ؛ لأنهها شهدا بأعمّ ما ادعاه المدعى ؛ لأنهم| شهدا بملك قديم » وهو يدعى 
ملكا حادثاً . 
ولو عكس الأمر بأن ادعى المدّعِى يلكا مطلقاً بدون ذكر السبب » وهما شهدا 
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بالك مع ذكر السبب (الإرث أو الشراء) فلا تلغو الشهادة » بل تقبل ؛ لأنههما أشهدا 
بأخص ما ادعى المدعى» وثبوت الخاص يستلزم ثبوت العام» وذلك لايع قبول 
الشهادة وهذا معنى قوله (وبعكسه لا) . 

*- و يعتبر أتفاق الشاهدين فى اللفظ والمعنى » والمراد بالاتفاق فى اللفظ هو 
تطابق اللفظين على إفادة المعنى ‏ والحكم بطر يق الوضع ؛ دون العضمن ء و بالاتفاق فى 
المعنى أن يدل كلاهما على حكم وأحد . 

- فإن شهد أحد الشاهدين بألف » وشهد الآخران بألفين م تقبل شهادته) ؛ 
لاختلافهما لقظاً و معي ؛ لأن الألف لايعبّر به عن الألفين . 

وإن شهد أحدهما يلف » وشهد الآخر بألف وخمس ماثقّء وكان المعى يدعى 
ألغا و خمس مائة تقبل شهادته) على الألف ؛ لاثفاقههما بألف ء وانفراد أحدهما بخمس 
مئةٍ » لماؤوى عن شُريح فى شاهدين يختلفان » فيشْهَدُ أحدهما على عشرين ء والآخر على 
عفر قال : يود بالعهرة » لاتفاقهها عليه لما روق عن تمر ين عبد اله ب واكلة 
أته قال : شهد شاهدان عند شُريح أحدهما بأكثر » و آخر بأقلّ » فأجاز شهادتهما على 
الأقل. (رواهما ابن أبى شيبة فى مصنفه فى ” الأقضية “ باب الشاهدين يختلفان ) 

-٥‏ ولو شهدا بألف لر يد على عمرو » وقال أحدهما : قضى عمرو منها خمس 
مئة تقبل شهادتهما لاتفاقهما على الألف » ولم يسمع قول الآخر: إنه قضاه منها خمس مئة 
» إلا أن يشهد معه رجل آخر أنه قضاه منها خمس مئة » ويجب للشاهد بألف إن علم 
بقضاء خمس مئة أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعى أنه قبض خمساثة» كيلا يصير معينا 
على الظلم » وهو أداء المدعئ عليه ألقا كاملاً بعد أداء الخمسماثة . 

5- ولو شهدا أن فلانا أقرض لفلانِ ألفاً» ثم شهد أحدها أن المستقرض اذى 
الألف للمقرض جازت الشهادة على القرض لكأل الحجة لاتفاقهم| عليه » دون شهادة 
أحدهما بالأداء ؛ لتفر دأحدها به . 
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المتن : ولو شهدا بأنّهِ قتل زيداً يوم النحر بمكة» وآخران أنه قتله يوم النحر 
بمصر ردّتاء فإن قضى بأحداهما أولاًه بطلت الأخرى » ولو شهدا على شخص 
جسرقة بقرق واختلفا فى لونها قطع بخلاف الذكورة والأنوثة والغصب 

الشرح : -١‏ ولو شهد إثنان أن فلانا قتل زيداً يوم النحر بمكة » وشهد آخران 
أنه قتله يوم انحر بمصر » ترد الشهادتان كلتاهما ؛ لأن إحداهما كاذبة بيقين » وليست 
إحداهما أولى بالقبول من الأخرئ » حتى تترجح » فإن قضى القاضى بأحدهما أولا 

بطلت الأخرئ ؛ لأن الأول قد تر جحت باتصال القضاء بهاء فلا تُنقض بالثانية . 

؟- وإن شهد إثنان على رجل بسرقة بقرة » واختلفافى لونها تقطع يد السارق؟ 
لامكان اشتالها على لونين » وإن احتلفا فى الذكورة والأنوثة بأن قال أحدهما إن 
المسروق كان ثوراً و قال الآخر : لا بل بقرة » لايقطع ؛ لعدم إمكان الجمع بين المذكر 
والمؤنث . وكذا لواخعلفا فى لون البقره فى الغصب حيث لا تقبل شهادته) ؛ لأن 

الغصب غالباً يكون ف النهار» ولايخعلط الألوان فيه » فلا يقطع فى شهادة الغصب . 

المتن : ومن شهد لرجُل أنه اشترى عبد فلان بألف» وشهد الآخر بألف 
وخمس مائةء بطلت الشهادة وكذا الكتابة والخلع فأما النكاح» فيصح بألف. 
و ملک المورث لم يُّقض لوارثه بلا جر إلا أن يشهدا بملكه أو يده أو يد 
مودعه أويد مستعيره وقت الموت» ولوشهدا بيد حى مذ شهر رڌت» ولوأقرٌ 
المڌعی عليه بذلك ء أو شهد شاهدان أنه أقرأنه كان فى يد المدعى » دفع إلى 
المي . 

الشرح : -١‏ ومن شهد لرجل أنه اشترئ عَبْدَ فلانِ بألف » و شهد الآخر 
بألف و خمساتة » بطلت الشهادة » ولو اختلف الشاهدان فى مقدار بدل الكتابة و بدل 
الخلع» فيبطل البيع فى الأولى والكتابة فى الثانية والخلع فى العالعة ؛ لأن الشراء بألف غير 
الشراء بألف وخمس معة » وكذا فى الباق » وقال علاء الدين السمرقندى فى ”تحفة 
الفقهاء“ شرح القدورى لا تبطل الشهادة لإمكان التطبيق بأن زيد فى الْكَمَن و بدل 
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الكتابة وبدل الخلع بعد العقد فلايبطل العقد. 

؟- وإن اخعلف الشهود فى مقدار المهر فى النكاح والمرأة هى المدعية » فاّعت 
المرأة أن التكاح بألف و خمس مثئة واختلف الشاهدان بأن شهد أحدهما بألف والآخر 
بألف وخمسياثة » فالنكاح جائر بألف » هذا عند أبى حنيفة لاتفاق الشاهدين على 
الألف» وأننا عند أبى يوسف ومحمد : لاتقبل الشهادة » ولايقضى بصحة النكاح ؛ لأن 
العقد بألف غير العقد باألفي وخمس مثة . 

۳- ولا يقضى (عند القاضى )أن ما يكون ملكا للمُورث أنه لوارثه إلا بعد جڑ 
الشهود بأن يقولا كان هذا الشئ (الدار أو الأرض) لقلان المورث (أى أب المدّعى) و 
هو مات وتركه ميراثاً أو يشهدا أنه كان ملكاً للمورث عند موته أى ملك أب المدعى 
عند موته أو يشهدا أنه كان فى يذه عند ا موت » أو يشهدا أنه كان فى يد مودع أبيه عند 
الموت » أو يشهدا أنه كان فى يد مستعيره عند الموت ؛ لأن ملك الوارث معجدد يثيت له 
بعد أن لم يكن ثابعاً فلابكٌ من إثبات النقل إليه بالحجة » وهى شهادة الشهود. 

-٤‏ ولو شهد إثنان أن هذه العين المدّعئ بها التى تركها المورث كانت بيد 
شخص حن مذ شهر » تر شهادتهها ؛لأنّ الشهادة مجهولة ؛ لأجل أن اليد متنوعة إلى 
ملك و أماتة وضمان ‏ فلا يمكن القضاء بالشهادة المجهولة . 

- ولو أقر المدّعئ عليه بكونها فى يد الحى مذ شهر (ف المسئلة المذكورة) أو 
شهد شاهدان أن المتعئ عليه أقرْ بأن الدع به كان فى يد المدعى » يدفع المدعئ به فى 
الصورتين إل المدّعئ ؛ لأن الإقرار معلوم » فتصح الشهادة به » وجهالة المقز به لاتمنع 
صحة الإقرار . 

باب الشهادة على الشهادة وأحكامها 
المتن : تقبل فيما لا يسقط بالشيهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدين؛ ولا 
تقبل شهادة واحد على شهادة واحد. والإشهاد: أن يقول: اشهد على شهادق أ 
أشهد أن فلاناً اق عندى بحذاء وأداء الفرع أن يقول: أشهد أن فلانا 
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اُشهدنی عل شهادته أن فلاناً أقر عنده بكناء وقال لى : اشهد على شهادق 
بذلك . ولا شهادة للفرع بلا موت أصله أو مرضه أو سفره » فإن عدلهم 
الفروع صحء وإلا عُدَلوا 

الشرح : وهى تَحَفُنُ (شهادة على شهادة أخرى » أى أخذ) الشهادة عن 
الشّهود ونقلها إلى مجلس القاضى » يعتى أن يشهد إثنان على شهادة إثنين آخر ين . 

-١‏ وإنما تقبل الشهادة على الشهادة فى كل حق لايسقط بالشبهة (أى فى غير 
الحدود والقصاص) لشدة الحاجة إليها ؛ إذ شاهد الأصل قد يعجر عن أداء الشهادة 
لبعض العوارض » فلولم جر الشهادة على شهادة الأصلء لأدى إلى إضاعة الحقوق . 

؟- وشرط الشهادة على الشهادة أن يشهد على شهادة كل واحد من الأصلين 
شاهدان من الفرع » أى يشهد على شهادة الواحد إثنان رجلان » أو رجل وامرأتان 
ولاتقبل شهادة الفرع الواحد على شهادة الأصل الواحد ؛ ها روى عن الشعبى أنه قال : 
لايجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكون (الفرع) إثنين . رواه ابن أبى شيبة فى 
معصدفه فى ” الأأقضية “ فى شهادة الشاهد على الشاهد » يعنى يتحمل إثنات شهادة واحد 
من شهادة الأصلين » فالإثنان يأخذان شهادة أحدهما ء ثم يأخذان شهادة الآخر . 

طريق إشهادٍ الأصل لفرع : أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع :إشهد على 
شهادق (هذه )أنى أشهد أن قلانا أقر عندى بكذا من الال » أو من الحق لفلات المدعى . 

طريق أداء الفرع الشهادة: أن يقول : أشهد أن فلاناً أشهدنى على شهادته أن 
فلانا أقر عنده بكذا » وقال لى : إشهّد على شهادق بثلك ؛ لأنه لابد من ذكر تحميل 
الشهادة من جانب الأصيل ء ثم أمره بأدائها » ثم لا بذ من أداء الفرع تلك الشهادة على 
وجهها. 

۳- وشرط قبول شهادة الفرع هو عدم قدرة الأصل على الشهادة إمابالموت » 
أو لمرضٍ » أو لسفر » فإذا مات الأصول أو مرِضُوا » أو سافروا وغابوا عن البلد 
ولايتتظر ا لمعى صكدتهم أو عودهم ‏ وَإنا تقيل شهادة الفروع لشذة الحاجة إليه » ونا 
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تكون الحاجة ؛ لعجر الأصول عن أداء الشهادة » وإنما تمس الحاجة عند عجر الأصل ء 
وبهذه الأشياء يتحقق العجر . 

-٤‏ فإن عثل شهود الفرع شهود الأصل صح تعديلهم ؛ لأنهم من أهل 
التركيةء وإن لم يعدلهم الفروعٌ فلا بد من تعديلهم بالسوال عن غيرهم ٠‏ أى يسأل 
القاضى غير الفروع لتعديل الأصول . 

المتن : وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشهادة ولو شهدا على شهادة 
رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألفه وقالا: أخبرانا أنهما يعرفانهاء 
فجاء بامرأةه وقالا: لم ندر أهى هذه أم لاء قيل للمدعى: هات شاهدين أنها 
فلانة» وكذا كتاب القاضى إلى القاضى » ولو قالا فيهما: التميميةء لم تجرحق 
ينسباها إلى فخذهاء ولوأقرأنه شهد زوراً يشهّر ولا يعرّر 

الشرح : -١‏ وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشهادة بأن قال الأصول : 
ماشاهدنا نحن هذه الحادثة ؛ لأن التحميل والتوكيل لم يثبت للفرع فى هذه الصورة ؛ 
للتعارض بين الخبرين . 

؟- ولو شهد رجلان على شهادة رجلين على أن فلانة بدت فلان الفلانية 
(المنسوية الى القر ية الفلانية ) أقرت يألف لفلان » وقالا (الفرعان): أخبرنا الأصلان : 
أنهي (الأصلان) يعرفان تلك المرأة الفلائية » فجاء المعى المقر له بامرأة إلى مجلس 
القاضى » وقال الشاهدان الفرعان : لاندری أهى هذه آم لا ؟ فيقال للمدعى : هات 
شاهدين آخر ين يشهدان أنها هى الفلانة ( المقّة ) . 

۳- وكذا لابد من شاهدين آخر ین فى كتاب القاضى إلى القاضى » بأن كتب 
القاضى إلى قاض آخر أن فلانا و فلانا شهدا عندى بكذا من الال على فلانة بدت فلان 
الفلانية ( الشامية ) وأحضر المدعى امرأةٌ عند القاضى ( المكتوب إليه ) وأنكرت المرأة 
هى المنسوبة بتلك النسبة » فلا بذ من شاهدين آخر ين يشهدان أنها هى المنسوية بتلك 
النسبة كاف المسئلة الأول. 
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-٤‏ ولو قال الشاهدان الأصلان ف المسئلتين : مسئلة الشهادة على الشهادة » 
ومسئلة كتاب القاضى إلى القاضى أن فلانة بست فلان العميمية بدل (الفلانية ) لاتقبل 
شهادتها ما لم ينسياها إلى فخذها » وهو الث الأعلن ؛ لأن النسية شرط فى معرفة 
(المذعى و ) المدعية » وإثما يحصل التعر يف بالدسية إلى فخذها . 
5- ولو أقر أحد الشاهدين أنه شهد زوراً و كذباً يُشُهَوْ و يُْلَنُ فى السوق 
والمحلة : بأنه شهد كاذباً .ولا يعور بالضرب أو الحبس . 


باب الرجوع عن الشهادة وحكمه 
المتن : لا يصح الرجوع عنها إلا عدد قاض» فإن رجعا قبل حكمه » لم يقض؛ 
ويعده لم ينقض؛ وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدّعى المال ديناً 
أو عينا فإن رجع أحدهما ضمن النصف» والعبرة لمن بقى لا لمن رجع؛ فإن 
شهد ثلاثة ورجع واحد لم يضمنء وإن رجع آخرء ضمنا النصفء وإن شهد 
رجل وامرأتان» فرجعت امرأة ضمنت الربع» وإن رجعتا ضمنتا النصفه وإن 
شهد رجل وعشر نسوة؛ فرجعت ثمان لم يضمن » فإن رجعت أخرى ضمن 
ربعه » فإن رجعوا فالغرم بالأسداس» وإن شهد رجلان عليه ٠‏ أو عليها 
بنكاج بقدر مهر مثلها ورجعا لم يضمناء وإن زادا عليه ضمناهاء ولم يضمنا 
فى البيع إلا ما نقص من قيمة المبيع 
الشرح:١‏ -لايصح الرجوع عن الشهادة إلا عند قاض » فإن رجع الشاهدان 
قبل حكم القاضى لم يقض بشي » وإن رجعا بعد حكمه لا ينقض الحكم ؛ لأن الأول 
تر جح باتصال الحكم به » وضمن الشاهدان ما أتلفاه للمشهود عليه بشهادتهما » وإنما 
يتان بعد ما قبض المدّعِى امال المدعى به » سواء كان المال دينا أو عيناً . 
؟- فإن رجع أحد الشاهدين (بعد القضاء) ضمن نصف المع به . 
والدليل عليه : ما روى عن الشعبى أن رجلين شهدا عند على رضى الله عنه على 
رجل بالسّرقّة فقطع يده » ثم أتيا بعد ذلك بآخر فقالا : أوهمنا فى الشهادة ‏ إنما السارق 


باب الرجوع عن الشهادة دان 
هذاء فقال عع رضى الله عنه : لاأأصدّفى! على هذا الآخرء وأضمتك) دية يد الأول» 
ولو أنى أعلم أتكما فعلع) عمداً لَقَظْعْتُ أيديكيا. (ذكره محمد فى كتاب الأصل 
”الميسوط"“ » إعلاء السنن: ١8‏ - ۲۷۳) وما روى عن وكيع أنه قال : حدلتا سفيان 
فقال : إذا مضى الحكم جازت الشهادة و يغرم الشاهد إذا رجع . (رواه ابن أبى شيبة فى 
”الأقضية “ فى باب ”الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدها“) . 

والمعتبر فى باب الضَّمان بعد الرجوع لمن يقى من الشهود لا من رجع منهم؛ وفى 
مسئلة رجوع أحدهمابقى من يقوم بنصف الحق » فيرجع بالنصف على من رجع . فإن 
شهد ثلاثة أشخاص » ورجع واحد منهم بعد القضاء لم يضمن شيتاً ؛ لأنه بقى من 
يثبت بشهادته كل الحق » وإن رجع معه فى هته الصورة شاهد آخرضمن الراجعان 
النصف ؛ لأنه بقى منهم واحد فيبقى ببقائه نصف الحق . 

۳- وإن شهد رجل وامرأتان » فرجحعت امرأة ضمعت ريع المدعئ به لبقاء 
ثلاثة أرباع ببقاء من بقى » فإن الرجل كالمرأتين » وإن رجعتا ( أى المرأتان ) تضمنان 
تصف الحق ؛ لأن بشهادة الرجل بقى نصف الحق . 

4 - وإن شهد رجل و عشر تسوة» ثم رجعت ثمان » فلا ضمان عليهن ؛ لأنه بقى 
بشهادة من بقى كل الحق » وهو الرجل والمرأتان » فإن رجعت امرأة أخرئ أى التاسعة 
كان عليهن (على الراجعات) ضمان ربع الحق ؛ لأنه بقى النصف (وهو ربعان) بشهادة 
الرجل » والر بع بشهادة المرأة الباقية » فبقى ربع واحد للمدعئ عليه. 

5- وإن رجع الرجل والنسوة العشر جميعا » فيغرم الرجل سدمًا ؛ لأنه 
كالم رأتين وتغرم الدسوة خمسة أسداس ؛ لأن كل امرأتين كرجل واحد » فيكون سهمهن 
خمسة اسداس . 

-٦‏ وإن شهد رجلان على رجل أو على امرأة بنكاح على قدر مهر مثلها » ثم 
رجعا فلا ضمان عليه ؛ لأنهما ل يُْلِعَا على الرجل والمرأة شيئا بشهادتهما » وإن زادا 
المهر على مهر المثل :ثم رجعا يضمنان الز يادة للمرأة إن كانت هى المدعية ؛ لاتلافه| 


باب الرجوع عن الشهادة 0¥ 
الزيادة برجوعه| . 

۷- وإن شهدا على البائع ببيع متاعه مغل القيمة أو أكثر » ثم رجعا بعد القضاء 
عن شهادتهما لم يضمنا له ؛ لأنه ليس باتلاف نظراً إلى العوض » وإن كان شهادتههم| 
بالبيع بأقل من القيمة ثم رجعا عن الشهادة يضمنان النقصان ؛ لأنهما أتلفا ذلك المقدار 
بلا عوض . 

المتن : وفى الطلاق قبل الوطء ضمنا نصق المهرء ولم يضمنا لو بعد الوطء » 
وفى العتق ضمنا القيمة» وف القصاص ضمنا الدية ولم يقتصاء وإن رجح 
شهود القرع ضمنواء لا شهود الأصل بالم نُشْهِدِ الفروع على شهادتناء أو 
أشهدناهم وغلطنا” ولو رجع الأصول والفروع» ضمن الفروع فقط ولا 
يُلتفثُ إلى قول الفروع كذب الأصول أو غلطواء وضمن المزى بالرجوع» 
وشهود اليمين والزنا لا شهود الإحصان والشرط. 

الشرح : -١‏ وإن شهد الشاهدان على رجل أنه طلّق امرأته قبل الدخول بهاء 
ققضى القاضى بالظلاق » فأدى الرجل للمرأة نصف المهر » ثم رجعا يضمئان له نصف 
المهر ؛ لأنهما أتلفا مال الروج بالشهادة الكاذب ء ولو شهدا بالطلاق بعد الوطء 
والدخول بها وقضى القاضى »ثم رجعا لم يضمن ؛ لأن المهر تأكد بالدخول لا بشهادته|. 
ولو شهد على أحد أنه أعتق عيده ثم رجعا بعد القضاء ء ضمنا للمولى قيمة العبد . 

؟- ولو شهدا على رجل أنه قتل فلاناً عمداً فقضى القاضى بالقصاص وقتل 
الرجلٌ القاتل قصاصاًء ثم رجعا عن شهادتهم| ضمنا الدية (دية المقتول) ولايقتص منهما ؛ 
لأن القعل مباشرةً لم يوجد » فصار القتل بالتسبب كحفر البير ووضع الحجر على الطر يق . 

ل- وإن رجع شهود الفروع فى الشهادة على الشهادة بعد القضاء ضمنوا ؛ لأن 
الشهادة فى مجلس القاضى صدرت منهم » فكان تلف ا مال أو النفس مضافاً إليهم . 

ولو رجع شهود الأصل وقالوافى رجوعهم :تشهد الفروع على شهادتنا . أو 
قالوا : أشهدتاهم » ولكن إنا عَلظنا و أخطأنا فلايضمنون ؛ لأن القضاء وقع بشهادة 


باب الرجوع عن الشهادة 0۸ 
الفروع » ولايلتفت إلى كلام الأصول بعد القضاء بشهادة الفروع . 

-٤‏ ولو رجع الأصول والفروع جميعا عن شهادتم بعد القضاء ضمن الفروع 
فقط دون الأصول ۽ لان القضاء وقع بشهادة الفروع ٠‏ فالضيان مختص بهم » 
ولايلتفت إلى قول الفروع » بعد الحكم بشهادتهم إن الأصول الذين أخذنا عنهم 
الشهادة كذبوا أو غَلِظوا . 

-٥‏ وإت رجع المركى عن تزكية الشهود بعد قضاء القاضى بشهادتهم ضمن؛ 
لأن التركية إعمال للشهادة ؛ إذ القاضى لايعمل بها إلا بعد التزكية » فصارت فى معنى 
علة العلّة (التركية عله للشهادة والشهادة علّة للقضاء) . 

- ويضمن شهود اليمين بعد الرجوع دون شهود الشرط › وكذا يضمن 
شهود الزنا بعد الرجوع دون شهود الإحصانء فإذا شهد شاهدان أن فلانا علق طلاق 
امرأته بدخول الدار » وشهد آحران أن الشرط قد وود » فحكم القاضى بالطلاقء ثم 
رجع جميع الشهود (شهود اليمين » أى التعليق بالشرط وشهود وجود الشرط) فيكون 
الضمان على شهود التعليق دون الشهود بوجود الشرط ؛ لأن التعليق علة لوقوع 
الطلاق والشرط سبب » فيضاف الحكم (وقوع الطلاق) إلى العلّة دون الشرط » وهو 
دخول الدار » وكذا إذا شهد أربعة بالرتا » وشهد إثنان بالإحصان ء فقضى التقاضى 
بالرجم » ثم رجعوا كلهم » فإنمايضمن شهود الرنا ؛ لأنه علة دون شهود الإحصان ؛ 
لأنه علامة . 


كتاب الوكالة ۹ 


كتاب الوكالة 


المتن : صح التوكيل» وهو إقامة الغير مقامّ نفسه فى التصرف ممن يملكه إذا 
كان الوكيل ممن يعقل العقده ولو صبياً أو عبداً محجوراً بكلّ ما يعقده 
بنفسه » وبالخصومة فى الحقوق برضاء الخصم إلا أن يكون الموكل مريضاً 
أو غائباً مدّة السفرء أو مريداً للسفرء أو مخدّرة » وبإيفائها واستيفائها إلا فى 
حدٌ وقود إن غاب المؤكل 
الشرح : الوكالة فى اللغة : الحفظ ء قال تعالى: «إوقالوا حسينا الله ونعم 
الوكيل» أى نعم الحفيظ هو و بمعنى العفو يض » فى اء الله تعالى » أى تفو يض العباد 
أمورهم إليه تعال . 
والتوكيل لخا : هو تفو يض الولاية و العصرف إلى الغير. 
والوكيل : القائم جا قُوْض إليه من العمل » ومنه قوله تعالى : ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه) وقوله تعالى : عليه توكلدا»» « وعلى الله فليتوكل المتوكلون ». 
وفى الشرع : إقامة الإنسان غيره مقام نفسه فى كل تصرف جائز معلوم يقدر عليه . 
مشروعية الوكالة 
والوكالة مشروعة بالكتاب والشنة والإجماع » أما الكتاب فقوله تعالى : 
(فابعفوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أَيّها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه). 
وأما الشنة : فما روى عن عروة البارق أن النى 45 أعطى حكيم بن حرام 
ديناراً ليشترى به أضحية » فاشترى شاتين » فباع إحداهما بديعار وأ النى بي بشاة و 
دينارٍ » فدعا له بالبركة فى بيعه » قکان لو اشترى ترابا لربح فيها . (رواه أبودواد و 


كتاب الوكالة 00۰ 
الترمذى وابن ماجه ) وقد مز تخريجه فى ” بيع الفضولى “ . 

وما روى الحاكم فى المستدرك أن رسول الله وله بعث عمرو ابن أمية الضَمْرِى 
إلى العجاشى فى قبول تكاح أم حبيبة فرؤجها النجاشى إياه وأصدقها من عنده أربع 
مائة دينار أو أربعة آلاف درهي »ثم أرسلها إلى رسول الله كل . 

وكذا انعقد الإجماع على جواز الوكالة ؛ لأن الإنسان قد يعجر عن مباشرة 
العمل ينفسه على اعتبار بعض الأحوال » فيحتاج إلى أن يؤكل غيره » فيكون له سبيل 
دفعاً للحاجة . 

شروط الوكالة 

-١‏ وإ نما يصخ التوكيل (إقامة الغير مقام نفسه فى العصرف) ممن يملك التضرف 
بنفسه » فتَقُلُ حي التصرف من نفسه إلى الغير هو التوكيل . 

7- ومن شرط الوكالة أن يكون المؤكل تمن يلك التصرف الذى يقيم غيره فيه 
مقامه ؛ لأن الوكيل يلك التصرف من جهة المؤكل » فلا بذ من أن يكون المؤكل مالكاً 
للعصرف ليمكنه التفو يض إلى غيره . 

۳- وأن يكون الوكيل تمن يعقل العقد الذى وُكْل فيه » قيعلم أن الشراء جالب 
للمبيع وأن البيع سالب للثمن ؛ لأنه يقوم مقام المؤكل فى العبارة ( التعبير والييان ) ء 
فيشترط أن يكون من أهل العبارة » و بصخ توكيله بعد العلم بالعقد » وإن كان صبياً أو 
عبداً محجوراً » فإن الصبى المميز والعبد المحجور صخ توكيله » حتى لو كان الوكيل صبباً 


لا يعقل ء أو مجدوناً كان الت وكيل باطلاً . 
ففى كل شيئ جاز للإنسان أن يعقده بنفسه جاز له أن يؤكل فيه غيره . 
مسائل الوكالة 


-١‏ وإن وكْل صبيا عاقلا يعقل العقد (البيع والشراء) أو عبداً محجورًا يعقل 
البيع والشراء جاز ؛ لأن الصبى العاقل ينقذ تصرفه بإذن وليه فى ملك نفسه ء فيتقذ 


كتاب الوكالة 0۵۱ 
تصرفه فى ملك غيره بتوكيله » وكذلك العبد ينفذ تصرفه بعد إذن مولاه . 

۲- وصح التوكيل بالخنصومة فى إثبات جميع الحقوق » ولكن برضا الخصم 
يعنى من شرط صحة التوكيل رضا المخصم بذلك الوكيل » إلافى أربعة أحوال: 


. أن يكون المؤكل مريضاً‎ )١( 
أوغائباً مدة السفر.‎ )۲( 
أو مريداً للسفر.‎ )۳( 


(©) أو امرأة عدر (متحجبة) ليس لها عادة بالبروز » فإن فى هذه الصور 
لأجل عجر المؤكل عن الحضور لا بد من التوكيل » وإن لم يرض الخصم . 

۳- وصخ التوكيل بإيفاء الحقوق واستيفائها . والدليل على جواز التوكيل 
با لخصومة ما روى عن عبد الله بن جعفر أنه قال : كان عل رضى الله عنه يكره 
الخصومةء وكان إذا كانت له خصومة وکل فيها عقيل ابن أبى طالب ء فلٹا کر عقيل 
وكلنى » وعن عل أيضاً أنه كان وکل عبد الله بن جعفر بالخصومة . (رواهما البيهقى فى 
السننفى الوكالة باب التوكيل فى الخصومة ) . 

-٤‏ ولايصمٌ التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص إذا كان المؤكل غائباً ؛ لأنهما 
تندرتان بالشبهة » ولان احتمال العفو ثابت للندب إليه » ولأنه لايكن إجراتهما على 
الوكيل » وأما التوكيل بإثبات الحدود والقصاص فجائر. 

المتن : والحقوق فيما يضيقه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصّلح عن 
إقرار تتعلق بالوكيل إن لم يكن محجوراً كتسليم المبيع وقبضه وقبض الشمن 
والرتجوع عند الاستحقاق. والخصومة فى العيب» والملک يثبت للمؤكل 
ابتداءء حتی لا بعتق قريب الوكيل بشرائه» وفيما يضيفه إلى المؤكل كالتكاح 
والخلع والصلح عن دم عمد وعن إنكار يتعلق بالمؤكل ء فلا يطالب وكيله 
بالمهر» ووكيلها بتسليمهاء وللمشترى منع المؤكل عن الثمن؛ وإن دفع إليه 
ص ولا يطاليه الوكيل ثانياً . 


باب الوكالة بالبيع والشراء 00۲ 

الشرح : والحقوق المتعلقة بالتوكيل على ضربين : بعضها متعلق بالوكيل » 
و بعضها متعلق بالمؤكل » فكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه فحقوقه متعلقة به إن لم يكن 
عبداً محجوراً » كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار. 

فحقوق تلك العقود مثل تسليم المبيع » وقبضه » وقبض الكمن والرجوع إلى 
البائع عند الإستحقاق ء والخصومة فى العيب تتعاق بالوكيل . 

وأتنا الملك فى هذه العقود قَإِئًا يقبت للمؤكل ابتداء » دون وكيله » حتى لو وكل 
أحداً بشراء عبد » فاشترى قر يبه لايعتق عليه ؛ لأن العتق تابع للملك ولاملك للوكيل . 

وکل عقد يضيفه الوكيل إلى مؤكله ولا يصح إضافته إلى نقسه ء فإن حقوقه 
تتعلق بالمؤكل دون الوكيل ؛ لأنه سفير خض » كالنكاحءوالخلع » والصلح عن دم 
عمدٍء والصلح عن إنكار » فحقوق هذه العقود تعلق بالمؤكل » فلا يطالب وكيل 
الزوج بالمهرء ولا يطالب عن وكيل المرأة تسليمها للروج . وللمشترى منع المؤكل عن 
الغمن ؛لأن قبض الثمن فى التوكيل بالبيع حق الوكيل » ولكن إن دفع المشترى العمن إلى 
المؤكل جاز ؛ لأنه مالك الثمن » ولايطالب الوكيل ثانياً الغمن عن المشترى إذا دفعه إلى 
مؤكله ؛ لأن المشترى أوصل الحق إلى مالكه . 


باب الوكالة بالبيع والشراء 
المكن : أمره شرا ثوب هررق أو قرس أو بغلء م سی ثمناً أو لشرام 
عبد أو دار صح إن ستّى ثمناء وإلا لاء وبشراء ثوب أودابة لا وإن سمى ثمناء 
وبشراء طعام يقع على البر ودقيقه » وللوكيل ارد بالعيب ما دام المبيع فى يده 
فلو سمه إلى الأمرلا يردّه إلا بامره» وحبس المبيع لشمن دفعه من ماله » فلو 
هلك فى يده قبل حبسه » هلك من مال المؤكل» ولم سقط الشمن؛ وإن هلک 
بعد حبسه فهو كالمبيع؛ و تعتبر مفارقة الوكيل فى الصرف والسلم دون المؤكل 
الشرح : -١‏ أمر أحد رجلاً بشراء ثوب هروى أو (يابانى) أو بشراء فرس أو 
بغل صخ العوكيل » سواء كان المؤكل بيّن الدمن أولم يبيّن ؛ لأنه بين الجنس » وجهالة 


باب الوكالة بالبيع والشراء oo‏ 
النوع والوصف جهالة يسيرة » فلاتمنع صخة الوكالة . 

1- ولو أمره بشراء عبد أو دار صخ التوكيل إن بِيّن نا ؛ لأنه يعلم من مقدار 
الثمن أنه أى نوع قصد» وإن ل يبن الشمن لايصخ ؛ لأنه حينئظٍ يلتحق بجهالة الخنس. 

- و لو أمره بشراء ثوب أو دابة لايصح التوكيل و إن سى ثمنا ؛ لأن اجس 
جهول. 

فائدة : الس ما يدخل تحته أنواع متغائرة » والنوع مايكون فوقه اسم يشمله 
وغيره» فالثوب جدس والهروى نوع له » وكذلك الدابة جدس والفرس نوع له. 

-٤‏ ولو أمر بشراء طعام يقع على الب و دقيقه » حتى لايكون له أن يشترى 
غيرهما (غير الحنطة ودقيقها من الطعام) » والقياس أن يتناول كل مطعوم ؛ لأنه اسم 
لهء و به قالت الثلاثة : وعليه الفتوئ (شرح العينى : ۲-۹٤‏ ) قاله الصدر الشهيد . 

-٥‏ وللوكيل أن يرد المبيع بالعيب مادام المبيع فى يده ؛ لأن الردٌ بالعيب من 
حقوق العقد» وهى كلها تتعلّق بالوكيل دون المؤكل . 

1- فلو سلّم الوكيل المبيع المعيوب إلى المؤكل »ثم أراد الوكيل رذه إلى البائع 
لايردٌه إلا بأمر المؤكل ؛ لانعهاء حكم الوكالة بالتسليم إليه . 

۷- ولو دفع الوكيل بالشراء القمن من مال نفسهء فله أن ينع المبيع عن المؤكل 
حتى يقبض الثمن منه » ولم يسقط الثمن ؛ أن الوكيل عامل له » فيصير المؤكل قابضاً 
حك » وإن هلك المبيع بعد حبسه فحكمه حكم هلاك المبيع عند المشترى » فيسقط 
الغمن عن المؤكل » ولا يرجع الوكيل على المؤكل ؛ لأنّ الوكيل أسقط حقه بحبس المبيع . 

8- ولو كان المؤكل موجوداً عند وكيله فى بيع الصرف أو السلم فى مجلس 
العقد »قفارق المؤكل قبل أن يقبض الوكيل يدل الصرف أو رأس مال السلم لا بأس به؛ 
لأنه ليس بعاقد » وإن فارق الوكيل قبل القبض لايصحٌ ؛ لأنه هو العاقد فيلزم الربا 
بفراقه قبل القبض . 
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المتن : ولو وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلاً 
بدرهم مما يباع مثله عشرة بدرهم لزم المؤكل منه عشرة بنصف درهم» ولو 
وكله بشراء شیئ بعینهء لا يشتريه لنفسه ء فلو اشتراى بغير النقودء أو 
بخلاف ما ستى له من الفمن؛ وقع للوكيل؛ وإن کان بغير عينه » فالشراء 
للوكيل؛ إلا أن ينوى للمؤكل أو يشتريه بماله » وإن قال: اشتريت للآمرء وقال 
الآمر: لتفسه » فالقول للآمرء وإن كان دفع إليه العمن فللمأمورء وإن قال: 
بعنى هذا لفلان فباعه , ثم أنكر الآمرء أخذه فلان إلا أن يقول لم آمره به ء 
إلا أن يسلمه المشترى إليه 
الشرح : -١‏ ولو وکل أحدُ بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم » فاشترى 
الوكيل عشرين رطلاً من اللحم الذى باع عشرة أرطالٍ منه بدرهم ٠‏ لزم على المؤكل 
أخذ عشرةأرطال معلومة المقدار » وليس الوكيل بمأمور بشراء الزيادة » فنفذ الشراء 
بالنصف » هذا عند أبى حنيفة » وعند أبى يوسف و محمد يلزم على المؤكل عشرون 
أرطالاً» وبه قالت الغلاثة . 
؟- ولو وکل شخصاً بشراء شيئ معيّن بأن وكُله أن يشترى له هذه الداة » 
فليس للوكيل أن يشترى ذلك الشيئ المغين لنفسه ؛ لأته يعرل تفسه عن الوكالة بالشراء 
لنفسه من غير إذن المؤكل » وهو لايملك عرل تفسه والمؤكل غائب . 
*- فلو اشتراه يغير التقود » بأن اشتراه بالعرّض أ وبالحيوات » أو أمره أن 
يشترى بألف فاشتراه بألفين » وقع ذلك الشراء للوكيل ؛ لأنه خالف المؤكل فينفذ 
عليه» لاعلى المؤكل » و ينعزل عن الوكالة فى ضمن المخالفة . 
- وإن كان الشيئ الذى وكله بشرائه غير معيّن » كشراء دار أو دابّة» فاشترى 
دارا أو دابةٌ فالشراء يقع للوكيل » إلا أن ينوى الوكيل وقت الشراء للمؤكل أو اشتراه 
بمال المؤكل » والأصل فى هذه الصورة أن الوكيل إن أضاف الشراء إلى مال نفسه يكون 
الْمّراء له» وإن أضاف إلى مال المؤكل يقع عنه » وإن أضافه إلى دراهم مطلقة تعتبر نيته . 
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ه- وإن اختلف الوكيل والمؤكل في| اشتراه الوكيل » فقال الوكيل : اشتريت 
هذا للمؤكل»ء و قال الؤكل : لا بل اشتريته لنفسك » فالقول قول المؤكل إن كات المؤكل 
لم يدفع العمن للوكيل » وإن كان المؤكل دفع الثمن إلى الوكيل » فالقول قول الوكيل 
بالإجماع . 

5- وإن قال رجل لآخر : بعتى هذا الفرس لفلان ء أى أذا وكيل عنه » قباعه ‏ ثم 
نكر الرجل القائل (بعتی الفرس) أُمرَ فلانٍ بالشراء ؛ أى أنكر أن يكون فلانٌ أمره 
بذلك الشراء » وقال فلان أناأمرته بالشراء » يأخذ الفرس الفلان ؛ لأنّْ قوله : (بعنى 
لفلان) إقرار منه بالوكالة لهء إلا أن يقول الفلا المؤكل : أنا م آمره بشراء هذا القرس » 
فيكون الفرس للوكيل » وأما إذا سلّم الوكيل فى هذه الصورة الفرس إلى المؤكل 
(الفلانی) فيكون له . 

المتن : وإن أمره بشراء عبدين عينين ولم يسم ثمناً فاشترى له أحدهما 
صخ وبشرائهما بألف وقيمتهما سواء » فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل صح 
وبالأكثر لاء إلا أن يشترى العانى بما بقى قبل الخصومة؛ وبشراء هذا بدين 
له عليه » فاشترى صح» ولوغيرعين نفذ عل المأمور 

الشرح : -١‏ وإن أمر رحل رجلا بشراء فرسين معيّدين ول یمین لها ثمناً » 
فاشترى له أحدهما صخ ؛ لأن التوكيل مطلق عن شر اهما مجتمعين » أو متفرقين » وكذا 
غير مقيد بشمن دون عن . 

1- ولو أمر الوكيل بشراء الفرسين المعيّبين بألف » والحال أن قيمتهها سواء » 
قاشترى أحدهما بنصف الألف (خمس مائة) أو بأقل منه (أربع مائة) صخ هذا الشراء 
ويكون الفرس للمؤكل » ولو اشترى أحدهما بأكثر الألف لم يصخ ولايلزم المؤكل إلا 
أن يشترى الواحد الباق با بقى من الشمن (أربع مائة أو أقل) قبل الخصومة والغزاع بين 
المؤكل والوكيل . 


-٣‏ ولو أمر رج مدينه (مديونه) بشراء هذا الدار بدين للآمر عليه ء فاشترى 
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من عليه الدين تلك الدار صخ الشراء » ولزم المؤكل الآمر أخذها . 

ولو أمر مدينه بشراء شئ غير معيّن فاشترى الوكيل المديون شيئاً غير معيّن نفد 

على المأمور ( الوكيل ) أى يكون ذلك الشيئ للوكيل ولايسقط الدين عنه . 

المتن : وبشراء أمةٍ بألف دفع إليه » فاشترى » فقال اشتريتها بخمس مائة و 
قال المأمور: بأل فالقول للمأمورء وإن لم يدفع فللآمرء وبشراء هذاء ولم 
يسم ثمناء فقال المأمور: اشتريته بألفِ» وصدّفه بائعه» وقال الآمر: بنصفه » 
تحالفاء وبشراء نفس الآمر من سيّده بألف ودفع فقال لسيّده : اشتريئه 
لنفسهء فباعه على هذا عَمَّقَ » وولاؤٌه لسيدهه وإن قال: اشتريته » فالعيد 
للمشترى » والألف لسيّده وعلى المشترى ألف مثله » وإن قال لعبد: اشتر لى 
نفسك من مولاک » فقال للمولى: بعنى نفسى لفلان» فقعل؛ فهو للآمرء وإن 
لم يقل لفلانء عتق . 

الشرح : -١‏ ولو وكل أحداً بشراء أمة بألف ء ودفع الألف إلى الوكيل » 
فاشترى الوكيل الأمد » فقال الآمر (المؤكل): اشتريت الأمة بخمس مئةٍ ٠‏ وقال 
الوكيل: لا ! بل اشتريها بألف » فالقول قول الوكيل إذا كانت الأمة تساوى ألفاً ؛ لأنه 
أمين » وإن كاتت قيمة الأمة تساوى خمس مائؤ» فالقول قول المؤكل » وأمًا إذا كان لم 
يدفع الألف إلى الوكيل » فالقول قول الآمر » وتكون الأمة للوكيل . 

۲- ولو وکل أحداً بشراء لهذا البيت » ولم يسم له تمناً » فقال الوكيل : أشتريته 
بألف وصتقه البائع » وقال المؤكل : بل اشتريته بنصف الألف (خمس مئة) » تحالفا 
(بحَلْفْ كل واحد من المؤكل والوكيل) و يكون الشيئ المشترى (البيت) للوكيل ؛لأنه 
منكر للزيادة » والقول للمنكر مع اليمين . 

- ولو وكل عبدُ رجلا بشراء نفسه (نفس العبد الآمر) من سيده بألف » 
ودفع العبد الآمر الألف إلى الوكيل ٠‏ فقال الوكيل وقت الشراء لسيّد العبد اشتريث 
العبد لنفسى » وأنا وكيله بالشراء » فباع السيد العبد على هذا الشرط » عتق العبد قى هذه 
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الصورة وولاؤه لسيّده . 
ولو قال الوكيل فى هذه الصورة : اشتريته (ول يقل : لنفسه) فالعبد للمشترى 
(الوكيل)» والألف الذى أعطاه كان لسيده » وعلى المشترى ألف مغله يؤديه إلى السيد ؟ 
لأن العيد أعطى لوكيله الألف الذى كان ملكاً للمولى » فأخذ السيد ملكه عن 
المشترى» فعلى المشترى الف آخر بدل العيد . 
- وإن قال رجل لعبد: اشترلى نفسك من مولاك › أى كن وكيلا لى فى شراء 
نفسك من مولاك » فقال العبد لمولاه : بعنى تسى لفلان » فباع المولى نفس العيد » 
فالعيد للمؤكل » أى للّذى أمر العبد بشراء نفسه له » وإنلم يقل العيد (لفلان) بل قال : 
بعنى نفسى وهو عتق يعتق العيد ؛ لأنه ل يشتر نقسّه للمؤكل » بل لنفسه . 
فصل : بیان محل تصرّفاتٍ الوكيل 
المتن : الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من تُرَدذُ شهادته له» وصح بيعه بما 
قلّ أو كثرء وبالعرض والنسيئة» ويقيد شراؤه بمثل القيمة» وزيادة يُتغاين 
فیهاء وهو ما يدخّل تحت تقويم المقومين» ولو وكله ببيع عبد فباع نصفه 
صع؛ وف الشراء يتوقف ما لم يشتر الباق » ولو رد المشترى المبيع على الوكيل 
بالعيب ببينة أو نڪول » رده على الآمرء وكذا بإقرار فيما لا يحدث 
الشرح : -١‏ لايصخ للوكيل بالبيع والشّراء أن يعقدا البيع أو الشراء مع من 
ترد شهادته لنفع الوكيل » نحو أبيه وجده وأولاده ؛ لأن فى العقد معهم تهمة إيصال 
النفع إليهم بتقليل العمن ف البيع » و بتكثيره فى الشراء . 
1- وصخ للوكيل بالبيع المطلق أن يبيع بثمن قليل مالم يكن غيناً فاحشاً » أو 
كثير » أو بالعرض ( المتاع ) والنسيئة . 
۳- والتوكيل بالشراء مقيّد بالشراء بمكل القيمة » وبزيادة يتحمل التاس الغبن 
فيها » وهو الغين اليسير » فكل سِغْرٍ يدخل نحت تقو يم المقومين (أى التجار) فهو غبن 
يسيرء ومالا يدخل تحت تقويهم فهو غبن فاحش . 
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-٤‏ ولو وکله ببيع عبد » فباع نصفه صځ » ولو اشترى الوكيلٌ بشراء عبدٍ 
تصف العبد يتوقف الشراء إلى أن يشترى النصف الباق . 

-٥‏ ولو رد المشترى المبيع لأجل عيبه على الوكيل (بالبيع) ببيّنة أقامها المشترى 
على العيب أو ردّه بدكول الوكيل عن اليمين يرد الوكيل المبيع المعيوب إلى المؤكل الذى 
أمره بالبيع ؛ لأن البيّدة حجة مطلقة ء والوكيل مضطر فى النكول لعدم ممارسته المبيع قبل 
البيع » فلزم الرد » وكذا يرد الوكيل المبيع المعيوب على المؤكل قيا إذا رده المشترى على 
الوكيل بإقرار من الوكيل بالعيب الذى لايحدث عادة عند المشترى بسرعة . 

المتن : وإن باع بنسيئق فقال: أمرتك بنقدء وقال المأمور؛ أطلقت» فالقول 
للآمرء وف المضاربة للمضارب» ولو أخذ الوكيل بالقمن رهناً » فضاعء أو 
کفیلاًء فتوى عليه » لم يضمن. ولا يتصرف أحد الوكيلين وحده إلا فى 
خصومة وطلاق وعتاق بلا بدل ورد وديعة وقضاء دين » ولا يوكل وکیل إلا 
بإذنٍ أوب'اعمل برأیک“ فإن وکل بلا إذن الموكل» فعقد بحضرته أو باع 
اجنئ فأجازء صخ وإن زوّج عبد أو مكاتبٌ أو كافرٌ صغيرتّه الحرة المسلمة 
أو باع لها أواشترىء لم يجز. 

الشرح : -١‏ وإن باع الوكيل بالبيع شيئاً بنسيئة (أى إلى أجل) فقال المؤكل : 
أمرتك بالبيع نقداً » وقال الوكيل : أطلقت البيع » يعنى ماقلت : بالنسيئة ولا بالنقد » 
قالقول قول الآمر ( أى المؤكل ) ؛ لأن الأمر يستفاد من جهته » ولأن مبى التوكيل على 
التقييد من بيان الجنس والنوع و الثمن و غيرها . 

وإن اخعلف ف ذلك (ف كون البيع بالتقد أو التسيئة ) المضارب ورب امال » 
فالقول قول المضارب (يعنى قال رب الال : قلت لك بع بالنقد فقط » وقال المضارب : 
لا بل أطلقت البيع من النسيئة أوالنقد) ؛ لأن الأصل ف المضاربة العموم . 

۲- ومن وکل رجلا ببيع شاة فباعها نسيئةٌ » وأخذ بالشمن رهناً ء فضاع الرهن 
فى يدو » أو أخذ كفيلا بالفمن » فهلك الال (الغمن » بأن مات الكفيل والمكفول عنه 
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مفلس) » فلا ضان على الوكيل . 

۳- ومن وکل اثنين لعمل من الأعمال فلايعصرف أحد الوكيلين وحده بدون 
الآخر إلا فى التصرفات الدمسة الآتية : فى خصومة » وطلاق » وإعتاق بلا بدلٍ » ورد 
وديعة » وقضاء دين . 

؛ - ولیس للوكيل أن يوكّل غيره فيها وكّل فيه إلا أن يأذن له المؤكل »أو يقول 
له وقت العوكيل : اعمل برأيك » ففى هاتين الصورتين جاز له توكيل غيره . 

-٠‏ فإن وكُل الوكيل بغير إذن مؤكله » فعقد وكيل الوكيل بحضرة الوكيل 
الأول جاز ؛ لانعقاد البيع برأيه » وكذلك إن باع للمؤكل اجنئ بحضور وكيله فأجازه 
الوكيل جاز البيع ؛ لأن مقصود المؤكل حضور رأى الوكيل وقد حصل . 

5- وإن زوج عبد صغيرته الحرة المسلمة » أو زؤج مكائتب كذلك › أو زؤج 
كافر صغيرته الحزة المسلمة أو باع واحد من هولاء لها ( للصغيرة الحرة للسلمة ) » أو 
اشترى واحد من هؤلاء لها لايجوز التزويج والتصوف بالبيع والشراء من هؤلاء ؛ 
لعدم ولاية العبد والمكاتب» ولعدم ولاية الكافر على المسلمة «إولن يجعل الله 
للكافر ين على المؤمنين سبيلاً » 

باب الوكالة بالخصومة والقبض 
المتن : الوكيل بالخصومة والتقاضی لا يملك القبض» وبقبض التين يملك 
الخصومة» وبقبض العينء لاء فلو برهن ذو اليد على الوكيل بالقبض أن الموكل 
باعه » وقف الأمر حتى يحضر الغائب» وكذا العتاق والطلاق» ولو أقر الوكيل 
بالخصومة عند القاضى » صح» وإلا لاء وبطل توكيل الكفيل يمال 

الشرح : -١‏ الوكيل بالخصومة (لإثيات الدين) و طلبه » ليس له حق قبض 
الدين » وهو قول زفر » وعليه الفعؤى » وذلك لظهور الخيانة فى الوكلاءء ولأن من 
يؤمن على الخصومة قد لايؤمن على المال ؛ لظهور الخيانة فى هذا الرمان . 


باب الو كالة با لخصومة والقبض 01۰ 
؟- وال وكيل بقبض الدين يملك الخصومة أيضاً ؛ لأن القبض قد لا يكن 
بدون الخصومة . 

۳- والوكيل بقيض العين لايملك المنصومة ؛ لأنه أمين محض لقيض العين » 
دون الخصومة لها . 

4 - فلو برهن ذواليد على الوكيل بالقبض بأن المؤكل باعه (أى باع الشيئ اذى 
يريد الوكيل قبضه من ذى اليد) تقبل بيّنته فى حق قصر يد الوكيل » و يكون قضاء 
القاضى موقوقاً حت يحضر المؤكل الغائب » و يقيم المخصم الْبيّئة عنده بالشراء عنه. 

وكذا الحكم فى الطلاق بأن أقامت المرأة البينة على الوكيل بنقلها إلى بيتٍ 
زوجها أن الروج طلقها ثلاثاً » وكذاف العتاق بأن أقام العبد الميّنة على الوكيل بنقلها أن 
المولى أعتقه » لاتقبل الْبيّنة فى حق وقوع الطلاق والعتاق » و يعوقف قضاء القاضى إلى 
أن يحضر الزوج وا مول » ونما تقبل البّعة لقص ريد الوكيل فقط . 

5- ولو أقر الوكيل بالخصومة (على ضرر مؤكله) عند القاضى بأثه قبض الدين 
أو أبرأ الطالثِ جاز إقراره عليه » ولا يجوز عند غير القاضى ؛ لأن التوكيل صحيح 
فيدخل تممه ماهلكه المؤكل » وهو الجواب مطلقاً » سواء كان بنفعه أو على ضرره ؛ وإن 
م يكن إقراره عند القاضى لايصخ ؛لأن المعتير فى الإقرار هو مجلس القاضى لاغير . 

1- ومن كفل بال عن رجل » ثم وكله المكفول له بقبض ذلك المال من 
الغريم» بطل هذا التوكيل ؛ لأن الوكيل يعمل لغيره » والكفيل يعمل لتفر يغ ذقته عن 
الدين الذى كفل به فانعدم ركن الوكالة » وهو ضم الذمة إلى الذقة فى المطالية » وهذا 
معتى قوله : ”و بطل توكيل الكفيل بال مال“ . 

المتن : ومن اذعى أنه وكيل الغائب فى قبض دينه فصدّقه الغريم أمر بدفعه 
إليه ء فإن حضر الغائب» فصدقه ء وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانياء ورجع به 
على الوكيل لو بافياء وإن ضاع لاء إلا إذا ضمّنه عند الدفع: أو لم يصدقه على 
الوكالة» ودفعه إليه على ادّعائه ولو قال: إنى وكيل بقبض الوديعةء فصدّقه 


باب الوكالة بالخصومة والقبض 5-5 
المودع؛ لم يؤمر بالتفع إليه ٠‏ وكذا لو ادّعى الشراء وصدّقه ؛ ولوادعى أن 
المووع مات وتركها ميراثاً له » وصدّقه » دفع إليه » فإن وكله بقبض ماله 
قادّعى الغريم أن رب المال أخذه » دفع المالء واتّبع رب المال واستحلفه ٠‏ وإن 
وكله بعيب فى أمة؛ فادّعى البائع رضا المشترى » لم يرد عليه » حتى يَحُلِفٌ 
المشترى » ومن دفع إلى جل عشرة لينفقها على أهله » فأنفق عليهم عشرةً 
من عندهء فالعشرة بالعشرة . 

الشرح : -١‏ ومن اذعى أنه وكيل الغائب فى قبض دينه » فصدقه الغر يم أنه 
وكيله أُمِرَ الغر يم يدقع الدين إلى معى الوكالة » فإن حضر الغائب فصّدقه فبها حصل 
المراد » و إا يدفع الغر يم الذين إلى الغائب ثانياًء و يرجع الغر يم بالدين على الوكيل إن 
كان ذلك الدين باقياً عند الوكيل » وإن كان ضائعاً فلايرجع ؛ لأنه بعصديقه إعترف أنه 
حق فى القبض » إلا أن يكون الغريم ضقن للوكيل عند الدفع إليه » بأن قال له : إن 
ضاع منك هذا الدين فأنت ضامن فيرجع الغر يم إلى الوكيل فى هذه الصورة » وكذا إذا 
كان الغريم لم يُصْدّقٍ الوكيل على الوكالة » ولكن دفع الدين إليه على ادعائه » ففى هذه 
الصورة أيضاً يضمن الوكيل للغريم ؛ لأنه دقعه إليه على رجاء أن يجيز الغائب أداء 
الغريم إلى معى الوكالة » فإن حضر ول ي انقطع رجاء هء فيرجع عليه جا دفعه إليه 

مكدّباً له فى دعوى الوكالة . 

؟- ولو ادعى الوكيل : أنه وكيل الماعى (بكسر الدال) بقيض الوديعة » وصدقه 
المودع ء لايؤمر المودّع بدفع الوديعة إلى الوكيل ؛ لأنه إقرار من المودع بال الغير فلايصخ . 
۳- وكذا لو ادّعى الوكيل : أنه اشترى الوديعة من المودع (المالك) فصدقه 

الموّع » لم يؤمر بدفعه إليه ؛ لأن إقراره على الغير غير مقبول . 

4 - وإن ادعى رجل : أن المووع (بكسر الدال) مات وترك الوديعة ميراثاً له 
وصذقه الموقع (بفتح الدال) يدفع الوديعة إليه فى هذه الصورة ؛ لأن ولك المووع قد 

زال بموته » واتفق المدعى والمودع أنه مال الوارث فيدفعه إليه . 


باب عزل الوكيل 0_3 

-٥‏ ولو وكّل رجحل رجلا بقبض ماله عن غريمه » فاذعى الغر يم أن ر المال 
أخذه قبل شهر » فلايسمع دعوى الغر يم » بل جبر بدفع الال إلى الوكيل ؛ لأن الوكالة 
قد بعت بتصادق الوكيل والغر يم » والإستيفاء لايغبت بمجرد الدعرى فلايؤخّر الحق » 
واتبع الغريم رب المال واستحلفه . 

أى و يتبع الغريم رب المال (المؤكل) فيح له إن أذكر الإستيفاء » و يرجع إليه 
فيا أُدذّى للوكيل » و للف الوكيل ؛ لأنه غائب . 

"- ومن وكّل رجلاً برد أمة قيها عيب » فادعى البائع رضاء المشترى بالعيب » 
ليرد الوكيل الأمة على اليائع حتى يحلف المشترى (المؤكل) أنه لم يرض بالعيب . 

۷- ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم ليتفقها على أهله (أى جعله وكيلا فى 
الإثفاق) فأنفق الوكيل عشرة من عنده (من ماله) فهذا جائر » وتكون عشرة المؤكل 
بعوض العشرة الت أنفقها ال وكيل من عند نفسه . 

باب عزل الوكيل ٍ 
المتن : وتبطل الوكالة بعزله إن علم به ء وموت أحدهما ء وجنونه مطبقاء 
ولحوقه مرتداً؛ وافتراق الشريكين» وعجز موكله لو مكاتبا وحجره لو 
ماذوناء وتصرّفه بنفسه . 

الشرح : ينعزل الوكيل بأحد الأمور الثانية : 

. بعرل المؤكل وكيله بشرط أن يعلم الوكيل بعزله‎ -١ 

۲- ووت أحدهما (الوكيل أو المؤكل) . 

“- ونون الوكيل شهراً كاملا . 

- و بلحوق أحدهما (الوكيل أو المؤكل) مرتداً بدار الحرب . 

- وبافتراق الشريكين عن الشركة » فالوكيل المشترك يدعرل نتم الشركة . 

5- و بعجر المؤكل المكاتب عن أداء بدل الكتابة وعوده إلى الرق. 


باب عزل الوكيل o1‏ 
۷- و بعجزهعن التجارة لوكان عبداً مأذوناً. 
۸- وبعصرف المؤكل بنفسه بعد توكيل أحد » كما إذا وکل أحداً ببيع شيئ من 
أمواله »ثم باعه المؤكل بنفسه » فحينثذٍ تبطل وكالة الوكيل لعدم الحاجة إليه . 


كتاب الدعورئ 6_5 


كتاب الدعوئ 


المتن : هى إضافة الشىء إلى نفسه حالة المنازعة . والمدعى : من إذا ترك» 
ترک والمدعى عليه بخلافه ء ولا تصح الدعوى حت يذكر شيئا علم جنسه 
وقدره » فإن كان عينا فى يد المدعن عليه كلف إحضارها ليشير إليها 
بالدعوىء وكذا فى الشهادة والاستحلاف» فإن تعذر ذكر قيمتها » فإن ادى 
عقارا ذكر حدوده » وكفت ثلاثة وأسماء أصحابهاء ولابد من ذكر الد إن 
لم يكن مشهوراء وأنه فى يده » ولا يثبت اليد فى العقار بتصادقهماء بل ببيّنة 
أوعلم قاض » بخلاف المنقولء وأنه يطاليه به 
الشرح : -١‏ الدعوى لغة : على وزن قعلى » من الدعاء وهو الطلب أجراً كان 
أو مالا ء قال الله تعالى : #(دعواهم فيها سبحانك اللهم) » ل[ وآخر دعواهم أن الحمد 
لله رث العالمين» . 
1- وشرعاً :نسبة المدعِى الشىئ إلى نفسه فى حالة ا لخصومة . 
"- والمذعى : من إذا ترك الخصومة ثُرِك» ول يجب على الخصومة . 
٤‏ - والمدعئ عليه : من إذا ترك الخصومة لا يرك » بل يجبر على المنصومة ؛ لأن 
فى تر كه إضاعة حق المعى . 
- ولا تصخ الدعوى إلا أن يذكر المدعى شيعا لِم حِنْسَه و قَدْوَه . 
1- قإن کان المدعئ عيناً (شيئاً معيناً) فى يد المع عليه (أى كانت من 
المنقولات) كلف المذعى عليه لإحضارها (فى مجلس القضاء) ليشير المذعى إلى ذلك 
الكيئن حين الدعوى ء وكذا لابدٌ من إحضار تلك العين عندأداء الشهادة » وعند 


كتاب الدعورئ ۵076 
استحلاف المذعئ عليه إذا لم مل المذعى بي . 

۷- فإن تعدّر إحضار العين فى المجلس بأن كانت هالكة أو غاتبة يذكر المدّعى 

۸-فإن ادّعى المذعى عقاراً لا بت أن يذكر حدوده ؛ لأن العقار يعرف بالحدود ؛ 
لتعذر الإشارة إليه فى مجلس الدعوى ء ويكفى فى ذكر الحدود ذكر ثلاثة منها ؛لأن 
الأكثر له حكم الكل . 

4- ولا بڈ من ذكر أسماء أصحاب الحدود (و أسماء آبائهم) وإن لم يكن أصحاب 
الحدود مشهور ين » فلابدٌ من ذكر أسماء أجدادهم » (بعد ذكر أساء آبائهم) » ولابڈ من 
ذكر أن العقار فى يد الملّعئ عليه . 

- ولاتفبت اليد فى العقار بمجرّد تصادق المدّعِى والمذعى عليه يأن العقار فى 
يد المعئ عليه ء بل تابت اليد بالبئعة أو بعلم القاضى بلك ؛ لتسفى تهمة المواضعة (أى 
الموافقة ) والتزو ير» وإن كان المدعئ مدقو لا تثبت اليد بتصادقهم)؛ لأن اليد فيه معاينة » 
فلا حاجة فيه إلى البيّئة أو علم القاضى . 

. ولابد من ذكره أمام القاضى أنه يطالب المدّعئ عليه بالشيئ المأعى‎ -١ 
فإن أقرّ أو أنكرء‎ ٠ المتن : فإن صحت الدعوى سأل المدعن عليه عنها‎ 
فبرهن المدعى قضى عليه » وإلا حلّف بطلبه » ولا ترد يمين على مدّع: ولا‎ 
بيّنة لذى اليد فى الملك المطلق؛ وييّنة الخارج أحؤٌء وقضى له إن نكل مرّة‎ 
ب'لا أحلف” أو سكتء وعرض اليمين ثلاثا ندباء وإن كان دينا ذكر وصفه‎ 
وأنه يطالبه به‎ 

الشرح : -١‏ وإن كان الماعئ ديناً فلاب من أن يذكر المعى وصفه بأنه من 
ذوات الأمثال » أو من ذوات القيم » أو بأنه كيلى أ ووزنى » وأن المدعى يطالب المع 
عليه بذلك الشين . 

؟- فإن صخت صورة الدعوى على الشرائط المذكورة يسأل القاضى المدعى 


كتاب الدعورئ 077 
عليه عن الدعوى (و يقول) ماذا تقول فى هذه الدعوى ؟ فإن أقز يقضى القاضى عليه 
بأداء المدغى إلى الماعى » و إن أنكر يقال للمدعى : أقم البينة على دعواك » فإن أقام 
البتئة يقضى القاضى على المدعى عليه بالأداء ؛ لوجود الحجة الملزمة للقضاء » وإن م يقر 
المعى عليه » ولم يبرهن المعى يلف القاضى المدعئ عليه بطلب المدعى ؛ لأنه حقه 
ولائردٌ اليمينُ على المذعى ؛ لقوله هة : البينة على المدعى واليمين على من أنكر . 

۳- ولا تقبل بيّئة ذى اليد فى دعوى الملك المطلق (بلا ذكر سبب من الشراء 
أوالإرث أوالهبة) وبئنة الخارج (المدعِى الذى ليس المدّعئ فى يده) أحق وأو إن أقام 
كل من ذى اليد والخارج بيْنةٌ ؛ لأن الخارج أكثر إثياتاً و إظهاراً » وأما ذو اليد فيده (بعد 
ذكر سيب الملك) تثبث و تُظهر له الملك ء فتكون بينته للتأكيد . والحاصل أن بينة الخارج 
للإثبات وبيئة ذى اليد للتأكيد وهذا معنى قوله (وبينة الخارج أحق) . 

: وقضى القاضى للمدّعى إذا أنكر المدّعئ عليه عن اليمين مرة صريحاً بقوله‎ - ٤ 
لا أحلف. أو أنكر دلالةً بسكوت ؛ لأن الإنكار عن الحلف يدل على كونه مقوًا؛ إذ لولا‎ 
ذلك لأقدم على اليمين إقامة للواجب » ودفعاً للضرر عن نفسه » فيترجح جاتب‎ 
الإقرار.‎ 

- و يستحب للقاضى أن يعرض اليمين على المدّعئ عليه المدكر ثلاث مرات 
بقوله : إن أعرض عليك اليمين فإن حلفت وإلا قضيت عليك با ادعاه المعى إعلاما 
له بالحكم . 

المتن : ولا يستحلف فى نكاح ورجعة وفىء و استيلاد ورق وفسب و ولاء 
وحدّ ولعان: قال القاضى الإمام فخر الدين : القتوى على أنه يستحلف المنكر 
فى الأشياء الستةء وبستحلف السارق» فإن نكل ضمن؛ ولم يقطع؛ والرّوج 
إذا ادّعت المرأة طلاقا قبل الوطء » فإن نكل ضمن نصف المهرء وجاحد 
القودء فإن نكل فى النفس حبس حى يقرٌ أويحلفء وفيما دونه يقتص. ولو 
قال المدعى: لى بينة حاضرة وطلب اليمينَ لم يستحلف» وقيل لخصمه : 


كتاب الدعورئ 01۷ 
أعطه كفيلا بنفسه ثلاثة أيامء فان ای لازمه ؛ حيث سارء ولو غريبا لازمه 
قدر مجلس القاضى 

الشرح : -١‏ ولايستحلف المذعى عليه فى دعوى الأمور التسعة الآتية : 

(۱) فی التکاح إذا ادعى رجل نکاع امرأةٍ وأنكرت »ء وكذا فى عكسه . 

(۲) وف رجعة إذا ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه راجعها » وأنكرت المرأة. 

(۳) وف الفيئ إذا قال الزوج بعد انقضاء مدة الإيلاء أنه راجعها قبل مضى المدة. 

(4) وف استيلاد يأن ادعت الأمة على مولاها أنها ولدت منهء وأنكرالمول ذلك . 

(0) وف رق بأن ادعى على مجهول النسب أنه عبده » وأفكر ذلك المجهول. 

(5) وف نسب بأن ادعى الولد كون رجلٍ والداًله وأنكر الوالد » وكذا عكسه. 

(۷) وفى ولاء »بأن ادعى على معروف السب أته مُعْيَقّه' » فله ولاؤه وهو أنكر. 

(۸) وفى حتبأن ادعى رجل على آخر وقاللى عليك حد قذف » لأنك قذ قتنى 
بالرناء وهو ینکر فلايستحلف . 

(9) وف لعان بأن ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها بالزنا فعليه اللعان وهو ينكر. 

وقال القاضى الإمام فخر الدين (الحسن بن منصور بن أبى القاسم محمود بن 
عبد العز يز الأوزجندى الفرغانى المعروف ب ” قاضى خان “ صاحب الفتاوى المنسوبة 
إليه » المتوفى 0947 ه): الفعوى اليوم على أنه يستحلف المنكر فى الأشياء السعة : التكاح » 
والرجعة» والفع» والرق» والتسبء والولاء. 

؟- و يُسْتَخلفٌ الشارق فى دعوى السرقة عليه بقوله : والله ماأخذ المال»ء فإن 
ا يضمن ؛ لأن الال يجب بالشبهة » ولكن لم يقطع يده ؛ لأنه لاحب 

-٠“‏ و يُشكخلّفث الروج إن ادعت المرأة طلاقا قبل الدخول » وأنكر الروج عن 
الطلا ق» فإن نكل عن الف يضمن نصف امهر » ؛ لأن الواجب نصف المهر بالطلاق 


كتاب الدعورئ 0۸ 
قبل الدخول . 

٤‏ - و يُشَكَشْلفك جاحد القصاص (أى المذعى عليه فى دعوى القصاص) ء فإن 
نكل عن اليمين فى دعوى قتل النفس حيس أى يحبسه القاضى حت يقر أو يحلف . و فى 
الإتكار عن الحلف فى إتلاف مادون النفس (وهو الأطراف) يلرمه القصاص عندأبى 
حديفة ‏ رحمه الله -» وقالا : يجب عليه الأرش فى إنكار اليمين عن قتل النفس » و كذافى 
إتكاره عن الحلف فى إتلاف العضو . 

-٥‏ ولو قال المذعى أمام القاضى :لى بيّنة حاضرة فى المصر » و (مع ذلك) طلب 
اليمين عن خصمه لا يَسْكَحْلِفُ القاضى خصمه » بل يقال للخصم : أعطه كقيلا 
بنفسك إلى ثلاثة أيام ؛ لثلا يُضِيِعَ الخصح حقّ المذعى بتغييب نفسه » فإن أنكر عن 
إعطاء الكفيل لازمه المدعى و يدور (يذهب) معه حيث ذهب ء وإن كان الخصم المنكر 
عن إعطاء الكفيل غريباًء أى مسافرا فى الطريقء فيلازمه مقدار مجلس القاضى » ( أى 
إلى أن يقوم القاضى من جلسه) . 

مايُحلّف به المذكر 
المتن : واليمين بالله تعالى لا بطلاق وعتاق إلا إذا أل المخصم. وتُكَل بذكر 
أوصافه تعالى لا بزمان ومكان » و يُستحلف اليهودىٌ : بالله الدى أنزل 
التوراة على مومى ٠‏ والصراق : بالله الى أنزل الإنجيل على عيلى ء 
والمجوسئ: باللّه الذى خلق التارء والوثئ : يلف بالله » ولا لفون فى بيوت 
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عبادتهم 


الشرح : -١‏ وإنما تكون اليمين بالله تعالى فقط ؛ لما روى عن أبن عمر رضى 
الله عنهما أنه عليه الصلوة والسلام : رأى عمر وهو يحلف بآبائه » فقال : إن الله يتهاكم 
أن تحلفوا يآباتكم » فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت . (رواه البخارى و مسلم 
و أحمد ) أخرجه البخارى فى ”كتاب الأهان والنذور“ فى ”باب لا تحلفوا بآبائكم“ » و 
أخرجه مسلم فى ( الأيمان )” باب النهى عن الخلف بغير الله تعالى “ . 


كتاب الدعرئٰ ۵۹ 

۲- ولائمين بطلاق و عتاق ؛ لأنهم| غير الله وغير صفاته إلا إذا لخ الخصم بأن 
كان جو جا متعنتاً لايبالى باليمين بالله تعالل فحيطئذٍ َف بالطلاق أو العتاق » فإن نكل 
عن الحلف بالطلاق والعتاق لايُقْضئ عليه بالنكول ؛ لأنه امتنع عن الحلف المنهى عنه . 

"- ويُعَلْط (تشدّد) اليمين بذكر أوصافه تعالن : وذلك مثل قوله : والله الذى 
لا إله إلا هو عام بالغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم »أو يقول : والله الذى يعلم من 
السو مايعلم من العلانية أ ونحو ذلك . ولا تُشَدَّهُ (تؤكد اليمينٌ) بزمان مثل يوم الجمعة 
و رمضان ء ولا هكان مثل المسجد الحامع عند المنبر » ولا بمثل بين الركن والمقام ؛ أو 
مغل مقام إبراهيم ؛ لأن كلّ هذه غير الله وغير صقاته . 

-٤‏ ولايستحلف أحد بالأصتام » والآلهة الباطلة » بل يستحلف جميع 
أصحاب الأديان بالله تعالى: 

)١(‏ فَيِسْسخلفت اليهودى بالله الذى أنرل العوراة على موسى (عليه الصلؤة 
والسلام) ؛ لأنهم يعتقدون بنبوة موسى و بالتوراة» ولقوله عليه الصلوة والسلام لابن 
صوريا الأعور : أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى ألطكذا تجدون حكم الرنافى 
كتابكم هذا . (رواه أبوداود) وأخرجه مسلم فى ”الحدود“ باب حد الزنا» و أبوداودفى 
”القضاء“ باب الذى كيف يُشتخلف » وف الحدود أيضا ” باب فى رجم الیهودی“. 

(۲) و شلف النصرانى : بالله الذى أنرل الإنجيل على عيسى (عليه الصلوة 
والسلام) ؛ لأنه يعتقد بعبوة عيسى عليه السلام و بالإنجيل . 

(۳) و يُشتخلّت المجومى : بالله الذى خلى النار ؛ لأنه يعتقد أن الله ختلق النار. 

(5) ويُشتخلّف الوثى (القائل بتعدد الإله) الذى يعبد الأصنام بالله تعال 
فقط؛ لأنهم يعتقدوت أن الله تعالل خائق أصتامهم وآلهتهم ٠‏ قال الله تعالى : «(ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله . 

- ولايحلف هؤلاء (اليهود والتصارى والمجوس والوثنى) فى بيوت 
عبادتهم؛ لأنها مواضع تعظيم وعبادة غير الله تعالى والقاضى نوع عن حضورها . 


كتاب الدعورئ 0۷۰ 
أنواع الخَلّف 
المتن : ويحلف على الحاصل أى باللّه ما بينكما بيع قائم؛ ونكاح قائم» وما 
يجب عليه رذهء وما هى بائن منى الآن قى دعوى البيع والنكاح والغصب 
والطلاق. وإن ادعى شفعة بالجوار أو نفقة المبتوتة» والمشترى أو الرّوج لا 
يراهاء يُحَلَّفْ على السببه وعلى العلم لو وَرتَ عبدا فادّعاه آخرء وعلى البتات 
لو وهب له أو اشتراه » ولو افتدى المنكر ميته أو صالحه منها على شىء » 
صح؛ ولم يحلّف بعده. 
الشرح: واعلم أن الحلف (ف المحاكم الإسلامية) عل أربعة أنواع : 
)١(‏ الحلف على السبب» كالشراء. والإرث ف الملك . 
(۲) والحلف على الحاصل » نحو بالله ما بين و بيته بيع قائم . 
(۳) وا لحلف على العلم » نحو باش لاعلم لى بالشراء . 
() والحلف على البتات » نحو بالله مايكون الشي المدعئ ملكا لفلان . فياف 
المعئ عليه على الحاصل ( دون السبب )ف أربعة أشياء : 
)١(‏ فى دعوى البيع وإنكار المدعئ عليه » يقال له فى مجلس القاضى : بالله ما 
بيدك) بيع قاكم فى الحال . 
(۲) وفى دعوى الغصب يقول له : بالله ما يحب عليك رد ماله ( مال المذعى). 
(۳) وفى دعوى الطلاق : بالله ما هى منك باقن الآن. 
)٤(‏ وفى دعوى التكاح : بالله ما بينكيا تكاح قائم . 
لأن هذه الأشياء قد تقع ثم ترتفع برافع » كالطلاق فى النكاح » والإقالة فى 
البيع» والهبة فى الغصب » والرجوع فى الطلا ق» فلايملك تحليفه على السبب . فيُحلّفه 
على الحاصل كيلا يتضرر المدّعئ عليه . 
ولف على الشيب فى أمر ين : 
(١)إذا‏ ادعى رجل الشفعة ؛ لأجل حى الجوار (أى للمجاورة) وأنكر المشترى 


باب احالف الآه 
عن حق الشفعة للشفيع » فحينلٍ حلت ا ماعئ عليه على السبب » وهو الشراء» فيقول 
بالله ما اشتريت دارا جواره ؛ لأن فى التحليف على الحاصل طهنا ضررا بالمدعى » إذ هو 
يحلف بناء على اعتقاده » وهو عدم حق الشفعة بالجوار» فييطل حى المدعى. 

(۲) ولوادعى رجل (وكالةً عن المرأة) فى نفقة المطلّقة البائية فى العدّة» وأنكر 
الروج بنفقتها » فحيتئذٍ يَف المعئ عليه على الشبب وهو وقوع الظلاق وكونها فى 
العدّة و على الحاصل (بأنه لا نفقة لها) . 

(۳) ولف على العلم فيم| لو ورت عيداً » فاڏعى العبد رجل آخر بأنه ملكه » 
ولم تكن للوارث بيّنة» فيكلّ المع عليه بالعلم » بأن يقول : بالله مالى علم بأن هذا 
العيد ملك لفلانٍ . 

(5) ويح المتعئ عليه على الات (القطع) لو ووب له عب أو اشتراه ثم اؤعاه 
آخر » فيكلت المذعئ عليه حيكذ تكن على البعات بان يقول : والله لايكون العبد لفلان . 

(6) ومن ادعى على آخر مالاء وهو ينكرء ونكل عن اليمين » ودفع الى المدعى 
شيعا فداء عن ينه حتى لايحَلْفء أو صا حه من اليمين على شئ » فهو جائر » ولا جلف 
بعده » وقد روى عن عثهان رضى الله عنه أنه اڏعی عليه أحد أر بعين درهماً فأعطى شيئاً» 
وافتدى عن يمينه ول تلف . روأه البيهقى فى (كتاب المعرفة) » وكذا رواه فى سننه فى 
كتاب الشهادات » وأخرجه الدار قطنى فى ”سدده“ فى ”الأقضية“ عن جبير بن مطعم 
نآ 

باب التحالف 
(تحليف المدعِى والمدعى عليه ) 
المتن : اختلفا فى قدر الشمن أو المبيع؛ قضى لمن برهن؛ وإن برهنا فلمثبت 
الزيادة» وإن عجزا ولم يرضها بدعوى أحدهما تحالفاء وبّدِء بيمين المشترى » 
وفسخ القاضى بطلب أحدهماء ومن نكل لزمه دعوى الآخر. وإن اختلقا فى 
الأجل أو فى شرط الخيارء أو فى قبض بعض الثمن, أو بعد هلاک المبيع ' أو 


باب احالف o۷۲‏ 
بعضه ٠‏ أو فى بدل الكتابة» أو فى رأس المال بعد إقالة السلم لم يتحالفاء 
والقول للمنكر مع يمينه » ولو اختلفا فى مقدار الكمن بعد الإقالة تحالفاه 
ويعود البيع الأول. ولو اختلفا فى المهر قضى لمن برهن » فإن برهنا قللمرأة 
وإن عجزا تحالفاء ولم يفسخ النكاح بل بحم مهر المثلء فَقُضَ بقوله لوكان 
كما قال أو أقل» وبقولها لو کان كما قالت أو أكثرء وبه لو بيتهما. 

الشرح : -١‏ إذا اختلف المتبايعان فى قدر الشمن (بأن قال البائع : هو لف » و 

قال المشترى: بل خمس مئة) أ واختلفا فى قدر المبيع (بأن قال البائع: هو عشرة أثواب » 

وقال المشترى : بل خمسة عشر) فيقضى القاضى لمن برهن و أقام البيّنة ؛ لأن فى جاتب 

الآخر جرد الدعوى »والبينة أقوى منها . 

؟- وإن أقام كل واحد منهما بين بجا ادعاه كانت البيّنة المثيتة للر يادة أولل ؛ لأن 
الْبيّئة للإثبات » ولاتعارض ف الزيادة . 

- وإن لم تكن لأحد منهما بينة » بل عجرا عن إقامة البيئة » والحال أن كل 
واحد منهمالم يرض بدعوى الآخر ء سكلف الحاكم كل واحد منه) بدعوى الآخرء 

و يبدأ بيمين المشترى . ثم يفسخ القاضى البيع يطلب أحدهما قطعاً للنراع . 

؛ - ومن نكل منهما عن اليمين يلزم عليه دعوى الآخر . 
-٠‏ ولايُتحالقان فى الاخعلاف فى الصور السبع الآتية » بل يكون القول 

للمدكر مع ينه : 

الأوى: أن يختلفا فى الأجل بأن ادعى أحد الأجل فى البيع » و أنكر الآخر» 
والثانية : أن يختلفافى شرط الخيار » قال أحدهما : شرطك لى الخيار » وأنكر الآخر. 
والغالعة : أن يختلفا فى قبض بعض الثمن » بأن قال أحدهما : استوفيت بعض 

القمن» وأنكر الآخر. 

والربعة : أنيختلفافى مقدار العمن بعد هلاك كل المبيع . 
والخامسة : أن يختلفافى مقدار الغمن يعد هلاك بعض المبيع . 


باب احالف باه 

والسادسة : أن يختلف المولى والمكاتب فى مقدار يدل الكتابة . 

والسابعة : أن يخدلف رب السلم والمسلم إليه فى قدر رأس الال بعد إقالة 
السلم ففيها لم يتحالفا » والقول للمنكر مع يميته . 

1- ولو اختلفافى مقدار الثمن بعد الإقالة » و قبل قيض البائع مبيعه بحكم 
الإقالة تحالفاء و يعود البيع الأول (البيع قبل الإقالة) فيكون حق البائع فى الشمن » و حق 
المشترى ف المبيع كماكان قبل الإقالة . 

۷- ولو اختلف الروجان فى مقدار المهر: 

(۱) بأن قال الروج : إنه تروجها بألف معلا » وقالت الروجة : تزوجتنى 
بألفين » فأيهم| أقام البئّنة تقبل بيّنته » و يقضى القاضى فى حق صاحب البرهان ؛ لأنه 
ايد دعواه بالحجة . 

(؟) وإن أقام كل واحد منهما البّعة » فالبيّنة بجمة المرأة » لأنها تبك الريادة . 

(۳) وإن لم تكن لها نة تحالفا ء ولايفسخ التكاح » بل يجعل مهر المثل حك » 
فيقضى القاضى بقول الروج لو كان مهر المثل كا ادعى الروج أو أقل منه » و يقضى 
بقول المرأة لو كان مهر المثل كما ادعت المرأة أو أكثر من ذلك » و يقضى أيضاً هر المخل » 
لوكان مهر المثل بينهم| أى بين ما قالت الروجة و ما قال الروج ؛ لأنه لما انتفى بينهما 
التسمية احتيج إلى التتحكيم ممهر المثل » فيقضى بقول من يشهد له مهر المثل . 

المتن : ولو اختلفا فى الإجارة قبل الاستيفاء تحالفاء وبعده لاء والقول 
للمستأجرء والبعض معتبر بالكل. وإن اختلف الزوجان فى متاع البيت 
فالقول لكل منهما فيما صلح له ء والقول للزوج فيما يصلح لهما ء فإن مات 
أحدهماء فللى؛ ولو أحدهما مملوكاء فللحر فى الحياة» وللحى فى الموت . 

الشرح : -١‏ ولو اختلف الموجر والمستأجر فى مقدار الأجرة أو فى المدة قبل 
استيقاء المعقود عليه (وهو المنفعة) تحالقا » و يردان عقد الإجارة » ولو اخعلفا بعد 
استيفاء المعقود عليه » لايتحالفان » و يكون القول قول المستأجر مع هينه » واستيفاء 


باب احالف 354 
بعض المعقود عليه مانع عن التحالف » كاستيفاء كله » فيكون فى استيفاء البعض أيضاً 
القول قول المستأجر مع يمينه . 

؟- وإن اختلفا الروجان فى متاع البيت » فالقول للروج فيا يُصْلّح له ء 
كال امة» والحبة » والسيف » والكتب » والقول للروجة فيا يصلح ها من الجلياب » 
والحك » وما تستعملهالمرأة » كاخهار» والدرع » والأساور» وخواتيم النساء . 

والقول للروج إذا اختلفا فيما يصلح لها ء كالفراش » والأمتعة ء والعقار » 
والمواشى » والأوانى » والنقود » فالقول فى الإختلاف فيها ‏ قول الروج ؛ لأن المرأة 
ومافى يدهافى يد الروج »والقول لصاحب اليدفى الدعاوى . 

۳- فإن مات أحد الزوجين » واختلفت ورثة اميت مع الحئ منهما ء في يصلح 
لها فهو للحئ منهما » فإن اليد له » وأا مايصلح لأحدهما ولايصلح للآخر فهو على 
ماکان قبل الموت » من أن ورثته تقوم مقامه فيما يكون له حق فيه > وإذا کان أحد 
الروجان (فى صورة الإختلاف) حرا والآخر مملوكا » فما فى البيت من المتاع للحر فى 
حال حياتهم| » وتلحئ منه) عند موت أحدهما . 

فصل : مايِّدْفَعٌ به الخصومة عن المذعى عليه 
المتن : قال المدعئ عليه : هذا الشىء أو دعنيه أو آجرنيه أوأعارنيه فلان 
الغائب» أو رهنه أو غصبته منه» وبرهن عليه » دُفِحَتْ عنه خصومة المذى» 
وإن قال: ابتعته من الغائب» أو قال المدعى : عَصَبْتَه » أو سرقته » وقال ذو 
اليد: أودعنيه فلانٌ » وبرهن عليه » لاء وإن قال المدّعى : ابتعته من فلان» 
وقال ذو اليد: أودعنيه فلان ذلک» سقطت الخصومة. 

الشرح : -١‏ ولو قال المع عليه فى جواب المع : 

. هذا الشيئ الذى تدعيه أودعتيه فلان غاب‎ )١( 

(۲) أوقال : أجرنيه فلان الغائب . 

(*) أو قال أعارنيه فلان الغائب . 


باب ما يذعيه الرجلان ولاه 

(4) أو قال : رهنه فلان الغائب . 

(5) أو قال : غصبت هذا الشيئ من فلات الغاقب » وأقام البنة على ماقاله فى 
الصور الخمس » يدفع القاضى عن المدعى عليه ختصومه المدعى ؛ لأنه أثبت بينته أن العين 
وصلت إليه من جهة الغائب » وأن يده ليست بيد خصومة » فتندفع ا لخصومة عنه . 

۲- وإن قال المعئ عليه فى جواب المذذعى : اشتريت هذا الشيئ من فلان 
الغائب » أو قال المدعى : هذا الشيئ الذى فى يدك غصبته أو سرقته أو يرق مئ أى هو 
كان لی فأنك سرقته » أو شرق مثّى » وقال ذو اليد » أى المدعئ عليه أودعنيه فلان 
الغائب» وبرهن عليه » أى أقام بينة عليه » لاتُدفعٌ الخصومة عن المأعئ عليه فيقضى 
القاضى للمدعى على المعئ عليه . 

۳- وإن قال المدعى : اشتريث هذا الشيئ من فلان » وقال ذو اليد » أى المدعى 
عليه : أودعنيه فلانٌ ذلك » سقطت الخصومة عن الماع عليه ؛ لاتفاقهم| على أن أصل 
الملك لغير المدعى » فيكون وصوله إلى يده (يد المذعى عليه) من جهة غير المدعى 
ضرورة» فلم يكن ذو اليد حصا . 

ياب ما يدعيه الرجلان 
(دعوى الشخصين فى شيئ واحدٍ) 
المتن : برهنا على ما فى يد آخرء قَضِىَ لهماء وعلى نكاح امرأة سقطاء وهى 
لمن صدّقته » أو سَبَقَتْ يبنته » وعلى الشراء منه » لكل نصفه ببدله إن شاء » 
ويإباء أحدهما بعد القضاء » لم يأخذ الآخر كله » وإن أرخاء فللسّابق» وإلا 
قلذى القبض؛ والشراء أحق من الهبةء والشراء والمهر سواء » والرهن أحق 
من الهبةء ولو برهن الخارجان على الملك والتاريخ أو على الشراء من واحد 
فالأسبق أحق» وعلى الشراء من آخرء وذكرا تاريخاء استوياء 

الشرح : -١‏ ولو ادع اثنان شيئاً فى يد آخر ؛ وكل واحد منهما أقام البية أنه 

له حکم القاضى بالشركة بينهها نصفين ؛ لما روى عن أبى مومبى رضى الله عنه أنه قال : 


باب ما يدّعيه الرجلان 0۷٦‏ 
إن رجلين ادعيا بعيراً على عهد رسول الله ب » فبعث كل واحد مها شاهدين » 
فقسمه (أى قسم قيمته) رسول الله يكل بينهما نصفين . (رواه أبوداود) و أخرجه فى 
كتاب القضاء ” باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهم بينة“ . 

؟- وإن ادعى اثنان نكاح امرأة » وأقاما بيد »لم يقض لواحد منهما لتعذر 
العمل به؛ لأن ا لمحل لا يقبل الإشتراك › قتسقط بيّننهما » بل هى لمن صدقته المرأة » أو لمن 
أقام البئنة على التكاح سابقا (قبل الآخر) . 

۳- وإن ادعی رجلان شراء شی من ذى اليد › و برهئا على شرائهما » ولم يكن 
تاريخها معلوماً » كان لكل واحد منه) نصقه (المشترئ) ببدله من القمن إن شاء ؛ 
لاستوائه) فى السبب » وإن أنكر أحدهما عن أخذ نصف المدّعئ بعد القضاء » فلم يأخذ 
الآخر كله » أى كل المذعى ؛ لأنه صار مقضيا عليه يالنصف » فاتفسخ البيع فى النصف 
الآخرء وإن أنكر قبل القضاء فله أن يأخذ الكل ؛ لأنه أثبت بيت أنه اشترى الكل . 

4 - وإن ذكر كل من المدعيئن فى صورة دعوى الشراء تاريئاً » فهو للأسبق 
منهما » وإن لم يذكرا تاريخاً فالمدعئ يكون تصاحب القبض ؛ لأن تمكُنه من القبض دليل 
على سبق شرائه . 

- وإن ادعى أحدهما شراء المدعئ » أى جعل الشراء سبيا للملك » وادّعى 
الآخر هبته » وأقاما بينة ولا تاريخ لهماء قالشراء أحق و أولى ؛ لأن الشراء أقوى من 
الهبة لكونه معاوضة من الجانيين . 

1- وإن ادعى أحدهما شراء عين (شيي معيّْقِ) من رجل » وادعت المراً 
ذلك الرجل أعطاها هذه العين مهراً لها » وأقاما يِه ء فهما سواء ء لاستواء البينتين فى 
القوة» ولأنفى كل واحد منهما معاوضة » وهى الغمن ومنافع البضع » فيقضى القاضى 
بالتصف يينهما . فالنتصف لأجل الشراء والتصف الآخر لأجل المهر . 

۷- وإن ادّعئ أحدهما أن المالك جعله (المذغى)رهناً عنده وقبضه › وادعى 
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ة أن 


الآخر أنه وهبه له امالك وقيضه ء وأقاما بئّئةء فالرهن أولل؛ لان الرهن مضمون ٠‏ 


باب ما يدّعيه الرجلان /الاه 
والهبة صدقة » والمضمون أقوى . 

8- وإذا ادعى الوجلان (الخارجان عن قبض المّعئ أى هماغير ذى اليد) على 
شين » وأقاما اليبنة على الملك » أى على (ملكية ذلك الشيئ بدون ذكر السبب) (و ذكر 
كل واحد منههما تاريخاً غير تار يخ الآخر) » أوأقاما البيّنة على الشراء من رجل واحد 
فالأسبق منهم| تاريخاً فى المسئلتين أحق بالمدعئ » أى أولى به فى الصورتين . 

4- وإن أقاما (الخارجان) كل منهما بين على الشراء من رجل آخر (غير الذى 
اشترى منه صاحبه) » وذكرا تاريخاً واحداً فهما سواء » أى لكل واحد مثهما النصف . 

المتن : ولو برهن الخارج على ملك موْرخ؛ وتاريخ ذى اليد أسبقء أو برهنا 
عل النتاج أو سبب ملك لا يتكررء أو الخارج على الملك » وذو اليد على 
الشراء منه » فذو اليد أحق منه › ولو برهن كل على الشراء من الآخرء ولا 
تاريخ سقطاء وتنرک الدار فى يد ذى اليدء ولا يرجح بزيادة عدد الشهود. دار 
فى يد آخرء اذّعى رجل نصفهاء واخر كلها » وبرهناء فللاول ربعها والباق 
للآخرء ولو كانت فى أيديهماء فهى للثانىء ولو برهنا على تتاج دابة » وأرّخا 
قُضى لمن وافق سنها تاريخه ٠‏ وإن أشكل ذلك » فلهماء ولو برهن أحد 
الخارجين على الغصب» الآخر عل الوديعة» استويا 

الشرح : -١‏ ولو أقام الخارج أى غير ذى اليد البئنة على الملك (بأنه ملكه) مع 
ذكر التاريخ » و كان تاريخ ذى اليد أسبق منه » فذو اليد أحق بالملك ؛ لأن بيّنته دلت 
على تقدم الملك » فكانت أولى. 

۲- وإن أقام الخارج وصاحب اليد البينة على النتاج » أى كل منهم أقام البيّنة 
أن الشاة (مثلا) ؤلدت عنده » فصاحب اليد أولى ؛ لأن البيّنة قامت على ما تدلّ عليه 
اليد فاستوياء تم ترجحت بيّنة ذى اليد لأجل اليد » فيقضى له » وأن أقام كل واحدٍ من 
الخارج و ذى اليد البئنة على سبب ملك لابتكرر ذلك السببء مثل اتخاذ الجين » وج 
الصوف » وغرل القطن » فبينة ذى اليد أول ؛ لآن ذلك فى معن النتاج فى ترجيح بينة 
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ذى اليد . 

۳- وإن أقام الخارج البئّنة على الملك المطلت » وأقام صاحب اليد البئّنة على 
الشراء من ذلك الخارج » فصاحب اليد أحق و أولى ؛ لأن الخارج أثبت الملك لنفسه 
بييّدة » وأثبت ذو اليد الشراء منه بالتلقّى منه ؛ فكان أولى . 

-٤‏ قإن أقام كل واحد (من الخارج و صاحب اليد) البينة على الشراء من 
الآخر بان ادعى الخارج شراء الدار من ذى اليدء وطلب حصول الدّارء وادعى ذو 
اليد شراء ها من الخارج » فأنكر الخارج » ولا تار يخ لأحدهماء تسقط البئنتان» وتترك 
الدار فى يد ذى اليد . 

4- ولااعتبار يزيادة عدد الشهود يعنى إن أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر 
أربعة » فهما سواء ؛ لأن الترجيح يكون يقؤة فى العلة ء وهو عدل الشهود » لابكثرة فى 
العلل» أى لا يكثرة الشهود. 

-٦‏ وإن كانت دا فى يد رجل » و اڈعی رجل آخر نصفها » وادعى رجل آخر 
كلها » وأقام كل واحد منهم بينةٌ على ماادعاه » فيقضى القاضى لمدعى النصف بربع 
الدار وللعى الكل بثلاثة أرباعها ؛ لأن مذعى النصف سلم النصف الآخر لمدعى 
الكل » فبقى التزاع فى النصف » فكأنهم| أقاما البيّنة فى النصف المتنازع فيه فاستويا فى 
اليّئة » فيقسم النصف بينهما أر باعاً . 

۷- ولو كانت الدّار (فى هذة الصورة المذكورة) فى أيدى المدعيين (مدعى 
النصف و مدعى الكل) وأقاما البيّنة » فالدار كلها لمذعى الكل ؛ إذ بينة مدعى الكل 
أولل؛ لأنه خارج بالنسبة إلى ما فى يد صاحيه و بيّئة الخارج أقوى و أولى » فيقضى له 
بذلك التصف أيضاً » والتصف الباق كان له من غير قضاء القاضى ؛ فيسلم له الكل . 

4- وإذا تنازع رجلان فی دابة » وأقام كل واحد متها بيّنة على أنها يبحت عند 
وذكر كل واحد منهم تاريخاً غير تار يخ الآخر » وسن الدابة توافق تار يخ أحد التاريخين 
فهى لمن يوافق سن الدابة تأريخه ؛ لأن الحال تشهد له فيترجح . 


باب ما يذدّعيه الرجلان 0۷۹ 
وإن أشكل ذلك » أى لم يوافق سن الدابة أحد العاريخين ء أو لم يذكرا تاريخاً 
فالدابة بينهما تصفين ؛ لأن أحدهما ليس بأولم من الآخر . 

4- وإذا ادعى الخارجان (عن تصرف اليد) فى شيئ وأقام أحدهها بئنة على 
غصب ذى اليد » وأقام الآخر على الوديعة عنده ء استو يا فى استحقاق ذلك الشين ؛ لأن 
الوديعة بالجحود تصير غصياً » حت يَقْضِئْ بينه| بذلك المأعئ نصفين ؛ لعدم ترجح 
أحد المدعيين على الآخر . 

مسائل التنازع بالأيدى والقبض 
المتن : والراكب واللابس أحق من آخذ اللجام والكدّء وصاحبٌ ا لحمل 
والجذوع والاتصال أحق من الغير. ثوب فى يده وطرفه فى يد آخرء نضّف. 
صب يعبر عن نفسه » فقال: أنا حر فالقول له وإن قال: أنا عبد لفلان» أو 
لا يعبر عن نفسه ء فهو عبد لمن فى يده .عشرة أبيات من دارٍ فى يده » وبيت 
فى يد آخرء فالساحة نصفان. ادع كل أرضا أنها فى يدهء ولبّن أحدهما فيها 
او بنی او حفرء فهى فى يده كما لو برهن أنها فى يده. 

الشرح : -١‏ وإذا تنازع رجلان فى دابة ء أحدهما راكب عليها » والآخر أخذ 
بلجامها » فالراكب أحقٌ و أو يها » وكذا إذا تنازعا فى القميص وأحدهما لابسه ء 
والآخر أخدٌ بكمّه » فاللابس أولى ؛ لأن تصرف الزاكب واللابس أظهر من تصرف 
آخذ اللجام والكمّ فيقضى لهما. 

-١‏ وصاحب الميمل على دابّةٍ و غيره (إذا تنازعا فيها) (أى صاحب الميمل) 
أحق من غيره الذى ليس له على الدابة شيئ » وكذا صاحب الجذوع (الأخشاب الق 
توضع على الجدار) أحق بالجدار من غيره » وصاحب الاتصال الذى اتصل لينه أو 
حجره بالجدار المتنازع فيه أحق من غيره الذى لم يتصل منه باخدار شيئ . 

۳- وإذا كان ثوب فى يد رجل » وطرف منه فى يد آخر › فهو بينهما نصفان ؛ لأَنْ 
يد کل منهما ثابت فيه » ولايعتبر بالكثرة فى يد أحدهما ؛ لأ الترجيح بالقؤة لا بالكثرة » 


باب دعوى التسب 01 
فلا توجب ز يادة الاستحقاق . 

4- صبى يستطيع أن يعبّر عن نفسه فقال : ناح » وقال رجل : إنه عبدى » 
فالقول قول الضې ؛ لأنه فى يد نفسه » فلاتقبل دعوى غيره عليه » وإن قال الْصّبى : أنا 
عبد فلانٍ » أو لم يستطع التعبير عن تفسه فهو عبد لمن هو فى يده . 

4- وإن كانت عشرة أبيات من دار رجل فى يده » وف يد رجل آخر بيت واحد 
منهاء فالساحة بيده نصفان ؛ لاستوائهما فى استع_مالهاء والحاجة إليها وهى المرور فيها . 

- وإن اڏعی كل من رجلين فصنع أحدهما فيه اليناء » أو بنى فيها لَيناً؛ أو حفر 
فيها بيراًء فهى فى يده ء أى هو ذو اليد لوجود التصرف والاستعمال فيهاء كا لو أقام 
أحدهما بيّئة نها فى يده » فإنه يقضى له لأجل يذه فيها . 

باب دعوى النسب وأحكامه 
المتن : وُلِدَتْ مبيعة لأقلّ من ستة أشهر منذ بيعت فادّعاه البائع» فهو ابنه » 
وهى أمَّ ولده » و يُفْسَحٌ البيع » ويرَدُ الشمنء وإن ادعاه المشترى معه » أو بعده 
وكذا إن ماتت الام بخلاف موت الولدء وعتقهما كموتهماء وإن ولدت لأكثر 
من ستة أشهرء ردت وعوة البائع إلا أن يصدّقه المشترى » ومن ادعى ذسبّ 
أحد التوأمين » ثبت نسبهما منه » وإن باع أحدهما وأعتقه المشترى » بطل 
عتق المشترى . 

الشرح : -١‏ باع رجل أمةٌ» فولدت الأمة المبيعة اقل من ستة أشهر من وقت 
البيع » فادعاه البائع » وقال : هذا المولود ولدى فهو ابنه » والأمة أم ولده » و يفسخ 
البيع» ويرد الشمن إلى المشترى » أى يكون الولد للبائع والأمة أم ولده » وإن كان 
المشترى ادعى الولد مع دعوة البائع أو بعدها ؛ لأن دعوى البائع تستند إلى العلوق 
الذى هو مقدم » فتكون دعواه معتيرة . 

۲- وكذا يشمت النسب من البائع إذا ماتت الأغ (الأمة) وادعى البائع الولد »و 
قد جاء ت به لأقل من مدة الحمل من وقت البيع » بخلاف ما إذا ادعى البائع الود بعد 


باب دعوى التسب 0۸۱ 
موته » فإن الولد بعد الموت لايحتاج إلى السب » وعتق الأمة والولد كموتهم ؛ يعنى لو 
أعتق المشترى الأمة و الولد فادّعى البائع أن الولد ابنه صحت الدعوة و يشمت نسبه منه 
بحكم ا حر ب » وأئنا إذا أعتق المشترى الولد دون الأم لاتصخ دعوة البائع ؛ لأنْ الولد 
هو الأصل ء وقد استغنى با حر ية عن النسب» وغذا معنى قوله : ” وعتقهم| كموتها “ . 

وإن ولدت تلك الأمة فى الصورة المذكورة لأكثر من ستة أشهر من وقت البيع 
ردّت دعوة البائع إلا أن يصدقه المشترى . 

۳- ومن ادعى نسب أحد التوأمين (الولدان المولودان من بطن واحد مؤّة) 
يغبت نسبهم) منه ؛ لأنهما من ماء واحدٍء فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب 
الآخرء وإِنًا يعرف كونهها توأمين إذا كان بين ولادتهما أقلْ من ستة أشهر » وإذا كان 
أكثر فليسا بتوأمين . 

فإت باع المولى أحد العوأمين » وأعتقه المشترى ء ثم ادعى المولى الولد الباق أنه 
ابنه» يغبك نسب الولد الذى باعه أيضاً» فيصير حراً» ولأجل هذا بطل عتق المشترى . 

المتن : ص عند رجلء فقال: هو ابن فلان» ثم قال: هو اينه » لم يكن ابنه » 
ون جحد أن يكون ابنّه » ولو كان فى يد مسلم ونصرانى » فقال النصرافى : 
هو ابنه » وقال المسلم: عبده » فهو حر ابن النصرانى . وإن كان صب فى يد 
زوجين» فزعم أنه ابنه من غيرها » وزعمت أنه ابنها من غيرى» فهو ابنهما. 
ولدت مشتراة فاستحقت» غرم الأب قيمة الولد وهو حرٌ » فإن مات الولد لم 
يضمن الأب قيمته وإن ترك مالاء وإن قتل الولد عَرِمَ الأب قيمته » ويرجع 
بالشمنء وقيمته على بائعه لا بالعٌقر. 

الشرح : -١‏ وإذا كان صبى عند رجل » أى فى يده » فقال الرجل : هو ابن 
فلان الغائب ثم قال : هو ابنى لم يكن ابنه أبداً » وإن جحد فلان الغائب أنه ابنه ؛ لأن 
إقراره بنسبه لغيره بنع ثبوت نسبه منه بدعوته ؟ لأن فى كلامه تناقضاً . 

؟- ولو كان صې فى يد مسلم ونصرانی » فقال النصرانی : هو ابنى » وقال 
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المسلم: هو عبدى » فهو حر » و يكو أبناً للنصرانى ؛ لأن الصبى ينال شرف الحريّة فى 
ا حال ؛ لكونه إبنا للنصرانى » ويحضّل شرف الإسلام فى المآل بعد بلوغه ومطالعة دلائل 
صدق الإسلام » فكات فيه الجمع بين المصلحتين » وفى عكسه فوات شرف الحر ية . 

۳- وإن كان صي فى يد زوجين ء فقال الروج : إنه إبنه من غير هذه الروجة » 
وقالت الروجة : إنه إبنها من غير هذا الروج ء فالصى إبنهم| ؛ لأن كل منهما أقر للولد 
بالنسب » وادعى كل واحد منھا مايبطل حق صاحيه » و لايبطل حق صاحيه يمجوّد 
قوله؛ ولا یکن ترجيح أحدهما على الآخر لاستواء أيديهم) فيه » قيكون ابنهما » هذا ذا 
كان الإبن لايعبر عن نفسه ء وإن کان يعبّر عن نفسهء فالقول قولهء فأيّهها صدّق ثبت 

-٤‏ اشترى رجل أمةٌ فولدت عنده (أى من نطفة المشترى) فأخذها ا مستحقٌ 
غرم الأب (المشترى) قيمة الولد للمستحق » والولد حر لأحل أبيه » فإن مات ذلك 
الولد لم يضمن الأب قيمته » وإن ترك الولد مالا يكون ميرائاً للأب » وإن فل الولد 
غرم الأب قيمته » و يريجع المشترى (الأب) (بعد الإستحقاق) على بائعه بثمن الأمة 
وقيمة الولد» لا بالعقر (المهر) الذى أعطى الأمة . 


كتاب الإقرا ار امه 


كتاب الإقرار 


المتن : هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه إذا أقر حر مكلف بحق صحّ» 
ولو جهولا كشىء وحقء ويجبر على بيانه » ويبيّن ما له قيمة › والقول للمقر 
مع يمينه إن ادتى المقر له أكثر منه » وف مال لم يصدّق فى أقل من درهي؛ 
ومالّ عظيمٌ نصابٌ » وأموال عظام ثلاثة نصب» ودراهم كثيرة عشرة ودراهم 
ثلاثةء كذا درهما درهمٌ » و كذا كذا أحد عشرء و كذا وكذا أحد وعشرون 
الشرح: الإقرار فى اللغة : الإئبات » يقال قر الشيئ إذا ثبت » وأقره غيره 
إذا أئبته. 
والإعتراف بيات معرفة حق غيره عليه » والأصل ف مشر وعيته الكتاب والسنة 
والإجماع ‏ أما الكتاب فقوله تعالى فى ميثاق الغبيين قال : «(أ أقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصرى قالوا أقررنا»» وقال تعالى: «(وآخرون اعترفوا بذنويهم » . 
وأا السئة فقوله عليه الصلؤة والسلام : أغد يا أنيس على امرأة هذا ء فإن 
اعترفت فارجنها . (رواه اليخارى و مسلم) أخرجه مسلم فى الحدود ”باب حد الزنا “ 
و أخرجه البخارى فى كتا ب المحار بين ”باب الإعتراف بالرنا“ . ورجم رسول الله کا 
ماعزا والغامدية بالإقرار . 
وأما الإجماع فإن الأمة قد أَجْمَعث على صحة الإقرار » واعتباره عند القاضى 
ووجوب الحق به . 
وفى الشريعة : هو إخبار إنسانٍ عن ثبوت حق الغير على نفسه . 
-١‏ وإذا أقز الحو العاقلٌ البالغٌ بحق من الحقوق صخ إقراره» ولرمه ذلك الحق » 


كتاب الإقرار 28 
ولو كان ذلك الحق امقر به مجهولاء كشيئ و حق » بأن قال : لفلان عن شين أ وح ؛ لأن 
الحق قد يلزمه جهو لاً: بأن يكلف مالا لاتعرف قيمته » أو يجرح جراحة لايعلم أرشها . 

"- ثم يبد المقؤ و يقال له (إذا أقز بالمجهول) بن المجهول : فإن لم يبن أجيره 
القاضى على بيانه ؛ لأنه لرمه الخروج عما وبحب عليه بصحيح إقراره » وذلك بالييان » 
و يلزمه أن يبين ماله قيمةٌ ؛ لأنه أخبر عن الوجوب فى ذثته » وما لا قيمة له لا وجوب 
فيه عليه . 

۳- والقول لحر مع يمينه إن اذعى المقر له أكثر ما أقر به ؛ لأنه منكر الزيادة » 
والقول للمنكر مع بمينه . 

-٤‏ ولو قال : لفلانٍ عل مال » لرمه مابيّن » إلا أنه لايصذق ف بيانه بأقلّ من 
درهم ؛ لأ الأقن لايعدفى الغرف مالا . 

- ولو قال : لغلانٍ عن مال عظيم » يجب عليه المال بقدر التصاب يعنى مائق 
درهم أو مايساويهم ؛ لأنه أقرّ مال موصوف بالْعَظمَةٍ » فلايجوز إلغاء الوصف ء 
والتصاب مال عظيم حتى اعْتَْ صاحبه غنياً » والغنى من كان عنده مال عظيمٌ و هو 
عظيم عند الاس . 

5- ولو قال: لفلان عل أموال عظام » يلرم عليه ثلاثة صب » أى مقدار ست 
مائة درهم من أى مال فشره ؛ لأن أقل ادمع ثلاثة » فلايصدق فى أقل منها . 

۷- ولو قال : له على دراهم كثيرة » يلزم عليه عشرة دراهم ؛ لأن العشرة أقصى 
ما ينتهى إليه اسم الكثرة . 

8- ولو قال: له عل دراهم » فهى ثلاثة دراهم ؛ لأثها أقل اهمع الصحيح . 

4- ولوقال: له عع كذادرهماً يجب عليه درهم ؛ لأنه تفسير للمبهم . 

- ولو قال: له ع كذا كذاد رهما (بغير الواو) يجب أحد عشر درهما ؛ لأنه 
ذكر عددين مُبْهَمَين (كذا كذا) بغير حرف العطف » وأقل ذلك من العدد المفسر أحد 
عشر . 


كتاب الإقرار 0۸0 

-١‏ ولو قال : له علك كذا و كذا درهماً ( مع الواو ) يجب عليه أحد وعشرون 
درهماً ؛ لأنه ذكر عددين مبهمين بينهها حرف العطف » وأقل ذلك من المفسر أحد و 
عشرون» فيحمل عليه. 

المتن : ولو ثلّث بالواو يُزاد مائة ولو رَيّعَ زيْدَ ألف» وع وقِبَّل إقرار بدين» 
وعندى › می ء فى بيق » فى صندوق ؛ فى كيسى أمانة. قال: لى عليه ألف» 
فقال: اتّرنه » أو انتقده › أو أجل به ء أو قضيتكه, أو أحلتك به فهو إقرا 
وبلا كناية لاء وإن أقر بدين موٌّجَلء وادّعى المقر له أله حال لزمه حالاء 
وحلّف المقر له على الأجلء وعلى مائة ودرهم » فيه دراهم؛ ومائة وثوب يفسر 
المائةء وكذا ماثة وثوبان» بخلاف مائة وثلاثة أثواب . 

الشرح : ١‏ - ولو قال : له عبن كذا وكذا وكذا درهما مع ذكر ( كذا ) ثلاث 
مرّاتٍ و مع الواوين نراد ( مائةٌ ) على أحد و عشرين » فيجب عليه مائة واحد 
وعشرون . 

۲- ولو قال لفلانٍ عل بتكرار (كذا) أربع مات مع ثلاث و واتِ ز ید عليه 
ألفُ أى كذا و كذا و كذا وكذا درهماً (بأربع واوات) »يجب عليه ألف و ماثة و أحد 
وعشروة. 

۳- ولو قال : له عل (مائة درهم) ‏ أو قال : له ّى (مائة درهم) ء فهذا إقرار 
مته بدين ؛ لأن ( علخ ) صيغة إيجاب » و ( قبلى ) ينع عن الضّمان » وسمى الكفيل قبيلاً؟ 
لأنه ضامن . 

- ولو قال: (۱) عتدى لفلان آلف درهم . 

(؟) أو قال : معى له لف درهم . 

(۳) أو قال : له ف بيت آلف درهم . 

(5) أو قال له :فى صندوق مس ماقة »أو قال : له فى كيسى مائة . 

فهذا كله إقرار بالأمانة ؛ لأ هذه المواضع محل للعين (أى الأمانة) لا للدين ء 


كتاب الإقرار 0۸ 
إذ الذين مله الذمة » والعين تحعمل أن تكون مضمونة (أى كانت مُناً أو مبيعاً) وتحتمل 
أن تكون أمانةٌ تخفيفاً للمقز حون لايضمن » لعدم الضمان بهلاك الأمانة . 

-٠٥‏ ولو قال المذعى لرجل :لى عليك ألف » فقال المدّعئ عليه : اثّرنه » أو قال: 
اتتقده » أوأجلنى (اجعل لى أجلاً لأدائه) » أو قال (المذعى) قضيتكه» أو قال : أحلتك به 
على فلانِ» فهذا كله إقرار منه » ولكن بشرط أن يذكر المقز له ضميراً راجعاً إلى المذعى 
المقرء ولو م يذكر ضميراً راجعاً إلى الماعى » لم تكن إقراراً ؛ لعدم الإشارة إلى الألف 
المذكور فى الدعوى » وهذا معنى قوله : ”وبلا كناية لا“ » أى بلا ذكر ضمير راجع إلى 
المعى ( ا لمق ) أى لم يقل ائرنه بل قال اثّرن ء لايكون كلامه إقراراً منه . 

5- ومن أقر بدين مؤجلٍ » فصدّقه المقو له فى الدين » واڈعى أنه حالا( أى 
تقدا) يلرمه (المقز) الدين حالاً ؛ لأنه أقر حى على نفسه » ثم ادعى الأجل » فإقراره فى 
حقه حجة » لاف الأبجل ء و يُشعَخلت المقر له على الأجل ؛ لأنه معكر الأجل » والقول 
قول المحكر مع اليمين. 

/ا- ولو قال : لفلان عل ماتة و درهم ء لزمه كلها دراهم » وهو ماقة ودرهم ؛ 
لأن قوله (ودرهم) تفسير للماثة » ولو قال : ماثة و ثوب لرمه ثوب واحد» ويرجع إليه 
فى تفسير الماثة ؛ لأنها مبهمة » والقوب لايكون تفسيراً للماثة » وكذا الحكم فى قوله : 
لفلان عل ماتة و ثوبان يعنى يلرمه الغو بان » و يفشر المائة » بخلاف ما إذا قال : له على 
مائة و ثلاثة أثواب ؛ حيث يكون كلها ثوباً ؛ لأنه ذكر عددين مبهمين (مئة و ثلاثة) »عم 
فشر الثلاثة بالأثواب» بخلاف الأولين » فإنه ذكر هناك عدد مبهم| مع ثوب أو ثوبين . 

المتن : أقرّ بتمر فى قوصرّة سَلّةِ لزماه » وبدابّةِ فى إصطبل لزمته الدابّة فقطء 
ويخاتم له الَلَقَةُ والمَضُ » وبسيف له النصل والجفن والحمائل» وبحجلة له 
العيدان والكسوة وبثوب فى منديل؛ أو فى ثوب لزماه » وبثوب فى عشرة له 
تون وة واخسة وى اقرب خسة::وعدرة إن عق امع لداع 
من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة له تسعة» له من داره بين 


كتاب الإقرار oAV‏ 
هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما فقطء وصح الإقرار با حمل وللحمل 
إن بين سبباً صالحا وإلا لاء وإن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط. 
الشرح : -١‏ ومن أقر بتمر فى قوصرة (سلة) يلزمه العمر والقوصرة؛ لأن 
العمر مظروف والقوصرة ظرف لهء فالمظروف لايوجد بدون الظرف ء فيلزمه كلاهما. 
"- ومن أقو يدائةفى اصطبل يلزمه الدابة خاضةً ؛ لأن غصب العقار لايتحقق 
عتدهما . 

۳- ومن أقز لغيره يخاتم يلرمه الحلقة والفض ؛ لأن إسم الخاتم يشمل الكل . 

4- ومن أقؤ بسيف فله أى للمقر له النصل (أى الحث ومحلّه الحديد) والجفن 
(أى الغلاف) والحمائل (وهو مايعلّق به السيف فى الوسط) » وذلك لأن إسم السيف 
عند الإستعمال والغصب يطلق على الكل . 

-٥‏ ومن أقر بحجلة (وهو بيت يزيّن بالئياب والمسامير والعيدات للعروس) 
لآخر فللمقر له العيدان والكسوة؛ لأن الاسم ( الحجلة ) يطلق على هذه الجملة . 

٦‏ - ولو أقز بشو فى منديل أو بغوب فى ثوب يلزم المقر كلاهما ؛ لأنه ظرف له 
فيدخل فيه » وإن اق بوب فى عشرة أثواب فللمقةٍ له ثوب واحد خاصة ؛ لأن العشرة 
لاتكون ظرفاً للواحد عادةٌ » ولو أقر رجل بخمسة دراهم فى خمسة دراهم » و عنى به 
الضرب لرمه خمسة فقط » ولو قصد القر بقوله (فى) كلمة (مع) أى له على خمسة مع 
خمسة لرمعه عشرة » وإن قال : لفلانٍ عن من درهم إلى عشرة › أو قال : له عل مابين 
درهم إلى عشرة يكون له تسعة ؛ لأن الغاية لاتدخل تحت المغيا . 

لا- ولو أقدٍ بفوله : لفلان من دارى مابين هذا الحائط إلى هذا الحائط » يكون للمقر 
له مابين المائطين فقط ؛ لأن الغاية (أى الحائطين) لا تدخخل تحت المغيا فى المحسوس. 

8- ومن أقدبحمل أمة لرجل . بأن قال : حمل جار يتى هذه لفلان » أو حمل شاق 
هذه له صخ إقراره » وللمقر له ذلك الحمل ء وكذلك صخ الإقرار للحمل بأن قال المقر 


باب الاستثتاء ومافى معتاه ممه 
لحمل فلانة علن ألف ٠‏ فيلرمه الألف . وإنما بصخ الإقرار با لحمل » أو الإقرار له إن بيّن 
قز سببا صا حاً للإقرار » وهو الوصية أو المبراث » وإِلَّا لايصح الإقرار به له . 

4- ومن أقز بشرط الخيار بأن يقول لفلان البائع عن ألف بدل الدار التى 
اشتريتها منه بشرط الخيار » ولكن لم أجر البيع إلى الآن ؛ يبطل الشرط و يلرمه الألف ؛ 
لأن الإقرار إخبار » فلا خيار فى الإخيار. 

باب الإستثناء فى الإقرارء وما فى معناه فى تغيير الكلام 
المتن : صح استثناء بعض ما أقر به متّصلاً » ولزمه الباق » لا استثناء الكلء 
ر انم الكيلى والوزق من الدراهم لا غيرهما » ولو وصل بإقراره 'إن 
شاء الله " بطل إقراره » ولواستثنى البناء من الدار فهما للمقّرٌ له » وإن قال: 
بتاؤها لى والعرصة لك » فكما قال» ولو قال: على ألف من ثمن عبِدٍ لم 
أقبضه » فإن عيّن العبد وسلّمه إليه لزمه الألف» وإلاً لاء وإن لم يعين لزمه 
الألف» كقوله : من ثمن خر أو خنزير 

الشرح : الإستعناء : هو جعل الشيئ اثنين » من الى » و معناه لغة الصرف ء 
أى صرف الكلام من جائب إلى جائب » (من النفى إلى الإثبات وعكسه) » فيكون ذكر 
الشين فيه مرتين . 

وف اصطلاح الفقهاء : هو التكلّم بالباق بعد الاستناء بعد جعله اثنين » و 
صرفه إلى جاتب آخر» هذا عندنا » وعند الشافعى هو إخراج البعض بعد الدخول فى 
الكل بطر يق المعارضة. 

» وص إستغناء بعض ماأقز به متصلاً » ولرم المقر الباق بعد الإستنباء‎ -١ 
كقوله : لك على ألف درهم إلا عشرة » صخ إستغناء ه ؛ و يلرم ما بقى بعد الإستثناء ؛‎ 
لأن الإستدناء من الحملة عبارة عن الباق بعد الاستثناء » ولكن لا بد فى الإستكناء من‎ 
: الإقرار من الإتصال» سواء استثنى الأقل أو الأكثر » ولايصخ استثناء الكل كقوله‎ 
. لفلان على عشرة إلا عشرة ؛ لأنه إنكار و رجوع عن إقراره فلايصح‎ 


باب الاسئئناء وماق معتاه 0۸۹ 
۲- وص إستضاء الكيل و استثداء الوزنى من الدراهم بأن قال : له عع مائة 
درهم إلا دينار أى إلا قيمة دينار أو إلا قفيز حنطة أى إلا درهم تساوى قيمة قفيز 
حنطة» ولايجوز إستشاء غير الكيلى والوزنى من الدراهم » كما إذا قال : له على ماثة 
درهم إلا ثوبا أو إلا شاة ؛ لأن الوزنى والكيل من جنس الدراهم والدنانير فى المعنى ؛ 
من حيث أتهها تثبتان فى الذمة حالاً ومؤجلاً » وإذا كانا فى المعنى جسا لها جاز 
إستثنائه) منها. 
۳- ولو وَصَلّ بإقراره إن شاء الله (مصلاً ) بطل إقراره . 
5- ولو استشن المقدٍ البناء من الدّار فهما (اليناء والدار) للمقز له . 
5- وإن قال فى إقراره : بناء هالى » والعرصة لك »ء فك قال ١‏ امقر ) . 
5- ولو قال (المقز) : عن ألف من من عبد ل أقبطه فإن عيّن العبد وسلّمه إليه 
أى إلى (المقر له) لرمه الألف » وإِلا لاء أى وإن ل يسلّم إليه لا شي على المقز . 
1- وإن ل يعبّن العبد لرمه الألف: بأن لم يذكر العبد أو ذكرعبداً مجهولاً . 
۸-كقول ا قرف الصّورة المذكورة:ثه علع ألف من ثمن تمر أو ختزير يلزمه الألف. 
المتن : و لو قال: من ثمن متاع أو أقرضنى وهى زيوفٌ أو نبهرجةء لزمه 
الجيادء بخلاف الغصب والوديعة » ولو قال المقرٌ : "له عل ألف درهي إلا أنه 
ينقص كذا" متصلا صدّقء وإلا لاء ومن أقر بغصب ثوب وجاء بِمَعِيبٍ 
صدّقء وإن قال؛ أخذت منك ألفا وديعة وهلكت » وقال: أخذتها غصباء فهو 
ضامن؛ وإن قال: أعطيتنيها وديعةٌ وقال: غصبتّنيهاء لاء وإن قال: هذا كان 
ودیعة لی عندك » فأخذثه » فقال: هو لی» أخذه 
الشرح : -١‏ ولو قال المقز : له علن ألف من ثمن متاع » أو أقرضنى وهی 
زيوت »أو تبهرجةٌ » لرمه الجياد . 
؟- بخلاف الغصب » والوديعة» أى قال المقز : له على ألف من تمن الغصب » 
أو الوديعة إلا أنها زيوف أو نبهرجة » فإثه يصدّق مطلقاً ؛ لأنُ فى الغصب والوديعة 
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يلرم رڈ المغصوب والوديعة . 

-٣‏ ولو أقر بألف مغلا : له على ألف درهم » ثم قال : إلا أنه ينقص كذا (أى 
مئة) من الألف » فإن كان إستثناء ه متصلا يصدّق » وإن لم يكن متصلا لا يصدق ؛ لأن 
هذا إستشناء المقدارء والإستاء بهذا يصح إذا كان موصولا . 

؛ - ومن أقر بغصب ثوب ثم جاء بثوب معيب يصق قول المقر ؛ لأن الغصب 
لايخعص بالشيئ السام من العيب . 

5- ومن قال لآخر على أسلوب الإقرار : أخذث منك ألف درهم وديعةً 
وهلكت عندى ء وقال المقر له : لاء بل أحذتها غصياً . فالقول قول المقر له مع يمينهء 
و يضمن المقر ؛ لأنْه أقو بالأخذ ثم غيّر سبيه . 

-٦‏ وإن قال الق : أعطيتنى الألف وديعة » وهلكت عندى » وقال المقر له 
غصبتنيهاء لايضمن المقن ؛ لأثهلم يقر بالأخذ . 

/ا- فمن قال لرجل : هذا الشيئ كان وديعة لى عددك » فأخذثه منك » وقال المقر 
له : لاء بل كان هو لى فأحذت ملى » فالقول قول المقر له ؛ لأن امقر أقز باليد للمقر له » 
ثم ادعئ اسعحقاقه عليه بالوديعة و قز له ينكر ء فالقول قول انكر » فيأخذ ذلك 
الشي امقر له . 

المتن : وإن قال: آجرت بعيرى أو ثوى هذا فلاناء فركبه أو لبسه ٠‏ فردّه » 
فالقول للمقرء ولو قال: هذا الألف وديعةٌ فلانٍ ٠‏ لا بل وديعةٌ لفلانء 
فالألف للأول» وعلى المقر مثله للثانى . 

الشرح : -١‏ وإن قال : آجرت بعيرى هذا فلانا وركبه ء أو قال : آجرت ثوبى 
هذا فلانا فلبسه ثم رذ البعير أو القوب لى » وقال الفلان : بل هما نى وأنت أخذتهم| مئ 
ظلماء فالقول فى ذلك قول امقر استحساناً ؛ لأن اليد فى الإجارة تغبت ضرورة استيفاء 
المعقود عليه وهو المنافع » فلايكون الإقرار باليد فى البعير والغوب مقصوداً . 

؟- ولو قال: هذا الألف وديعة عندى لفلان ثم قال : لاء بل هو لفلان آخرء 
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فعلى المقر الألف للمقر له الأول» وعليه مثله للعانى ؛ لأن الإقرار صخ للأول » وقوله : 
لا بل وديعة لفلان (آخر) إنكار و رجوع عن الإقرار الأول » فلا يقبل قوله فى حق 
الأول ويجب عليه مثل ما أعطى الأول للثانى. 


باب إقرار المر يض 
المتن : دين الصحة وما لزمه فى مرضه بسبب معروف قُدَم على ما أقر به فى 
مرضه ‏ وأخّر الإرثُ عنه » وإن أقر المريض لوارثه بطل إلا أن يصدّقه البقية » 
وإن أقر لأجنى صح وإن أحاط بماله ؛ وإن أقر لأجنى ثم أقرٌ ببنوّته » ثبت 
فسبه وبطل إقراره» وإن أقر لأجنبية ثم نكحها صح بخلاف الهبة والوصية» 
وإن قر لمن طلقها ثلاثا فيه » فلها الأقل من الإرث والدين؛ وإن أقر بغلام 
مجهول يولد مثله لله أنه ابنه » وصدقه الغلا ثبت نسبه ولو مريضاء 
ويشارك الورثة. 
الشرح : -١‏ الدين الذى وجب على المر يض فى صحته ء وما لزمه فى مرضه 
بسبب معروف » مثل شراء شين نسيئةً ‏ أو إتلاف مال أحد » أو غيرهما يقم على ما أقر 
به فى مرضٍ موته ء ويقدّم الدين الذى أقر به فى مرضه على حق الورثة » وهذا معنى 
قوله: ”و أْرَ الإرث عنه“ ؛ لأن الورثة لا تستححق شيئاً من مال الميت مادام عليه دين . 
؟- وإن أقز ار يض بش أو دين لوارثه بطل » إلا أن يصدقه بقية الورثة » وإنما 
لايجوز الإقرار للوارث ؛ لما روى عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال : قال رسول الله 
يله : لاوصية لوارث ولا إقرار بدين » (رواه الدار قطنى) أخرجه الدار قطنى فى سننه فى 


” كعاب الوصايا“ . 
وأا الجواز بعد التصديق فلن المنع كان لحقهم » فإذا صدقوه فقد أقروا على 
تقذم دینه على حقوقهم . 


۳- وإن أقز لر يض بشيئ من الدين » أو العين لأجبى صخ إقراره و إن كان 
المقد به أحاط بكل ماله » لعدم التهمة . 
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-٤‏ ومن أقر بشيئ لأجنى ثم اقرز بأن ذلك الأجنبى ابنه يغبت نسبه منه » و بطل 
إقراره ‏ أما بوت نسبه فلأن السب من الحوائج الأصلية » فلا تهمة فيه» وأا بطلان 
الوصية فلأجل الإقرار بالنسب صار الق وارئاً له » فلايجوز الإقرار للوارث بدون 
تصديق بقية الورثة . 

-٥‏ وإن أقر لامرأة أجنبية بشي ثم نكحها صخ إقراره ؛ لأنه أقر لها » وليس 
بينهما سبب التهمة » فلا يبطل الإقرار يسبب يحدث بحده» وهو التكاح . 

1- ولو وهب المر يض أو أوصى لأجنبية شيئاً ثم تزوجها تبطل الهبة والوصية؛ 
لأن الوصية تمليك بعد الموت ٠»‏ وهى وارثة بعد موته » فلايصح ء والهية فى المرض 
وصية فلاتصح أيضا . 

۷- ومن طلّق زوجته فى مرضه ثلاثاً » ثم أقز لهابدين قبل مضى العدة » 
وماتء فلها الأقل من الإرث و من الدين الذى أقر لهاء أى إن كان ميرائها من 
زوجها أقل فلها الميراث فقط » وإن كان الدين الذى أقر لها أقل فلها الدين ؛ لأنه متهم 
فى ذلك » فلعل الإقدام على الطلاق لعصحيح الإقرار لها زيادة على ميراثها » والتهمة 
تتعفى بإعطاء أقل الأمر ين . 

8- وإن أقر أحد بغلام تجهول نسياً أنه ابنه » والحال أن مثل هذا الغلام يكن أن 
يكوت ولدا لفل هذا القوء وصدقه الغلام ثبت نسب الغلام منه » وإن كان هذا الإقرار 
فى مرضهء و يشارك الغلام الورثة فى استحقاق الإرث . 

المتن : وصح إقراره بالولد والوالدين والزوجة والمولى » وإقرارها بالوالدين 
والزوج والمولى وبالولد إن شهدت قابلة» أو صدّقها زوجها » ولابڌ من 
تصديق هوا وضع التصديي يعد موت الكر لا تصديق لرن يعد مونهاء 
وإن أقر بنسب غو الاخ والعم لم يثبت» فإن لم يكن له وارث غيره قريب 
أو بعيد ورثه » وإن کان : لاء ومن مات أبوه قاقر بأخ شركه فى الإرث» ولم 
یثبت فسبه » وإن ترک ابنين وله على آخر مائةء فأقر أحدهما بقبض أبيه 
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خمسين منهاء فلا شىء للمقرء وللآخر خمسون . 

الشرح : -١‏ وصح إقرار المريض بولد مجهول النسب ء وکن أن يكون مثل 
هذا الولد ولداً عله من جهة العمرء بأن يقول هذا أبنى وصدّقه الولد ثبت نسب الغلام 
منه » و يشارك الورثةء وصح إقراره بالوالدين » بأن يقول هذا والدى» وهذه والدق » 
و بالروجة بأن يقول : هذه زوجتىء و با موك بأن يقول : هذا معتقى ( بالكسر) . 

"- وكذا صخ إقرار المرأة بالوالدين والروج و الموك ؛ لأنه ليس ف الإقرار 
بهؤلاء حمل السب على الغير » فيقبل » وص إقرار المرأة بأحد الشرطين : شهدت 
القابلة بأثه ولد لها أووصدقها روجها بأن الولد منها ؛ لأن الولد للفراش . 

ولابت فى صحة الإقرار بالولد » والوالدين » والروجة » (أو الروج) وبالمون 
من تصديق هؤلاء ؛ لأن إقرار غيرهم لايلزمهم ؛ لأن كلا منهم فى يد نفسهء إلا إذا كان 
ا مقر له صغيراً فى يد امقر » وهو لايعبّر عن نفسه ء فتصديقه ليس بضرورى . 

۳- وصخ تصديق الإقرار بعد موت المقرٍ أيضاء إلا تصديق الزوج بعد موت 
الزوجة » فإثه لايصح لانقطاع النكاح . 

-٤‏ وإن أقز بتسب : نحو الأخ » العم ءلم يثبت نسبهم| من الأب والعد ؛ لأن 
فيه تحميل التسب على الغير » وهو الأب وابِحدّ » فإن لم يكن للمقر وارث غيره من 
قريب أو بعيد وَرِنَهِ » وان كان له وارث غيره فلايرث . 

4- ومن مات أبوه» ثم افر لرجل بأنه أخوه رکه فى الإرث» ول يغبت نسبه من 
أبيه ؛ لأن إقرائ على غيره » وهو كونه ابداً لأبيه غير مقبول » وأا صحة الشركة فى الإرث 
فلا له على ماله ولاية » فتصحّ الشركة فيه . 

7- ومن مات وترك ابنين » وللميت على ابن آخر مائة درهم » فأق رأحدهما بأن 
أباه قبض من المئة خمسين » فلا شيئ للمقر ؛ وللآخر خمسون ؛ لأن إقرار المقر بقبض 
والده الذين حجةٌ قاصرة تعتبر فى حقه » لافى حق أخيه . 
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كتاب الصلح 


المتن : هو عقد يرفع الرّزاع» وهو جائز بإقرار وسكوت وإنكارء فإن وقع 
عن مال بمال بإقرار اعتبر بيعاء فتثبت فيه الشفعة والرد بالعيب وخيار 
الرؤية والشرطء وتّفسده جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه » وإن استّجق 
بعض المصالح عنه أو كله » رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض أو 
بكله » ولو استّحِق المصالح عليه أو بعضه ء رجع بكل المصالح عنه أو 
الشرح : الصلح لغة : هو اسم للمصالحة » معن المسالمة خلاف المخاصمة » 
وهى عهد الشلام من الطرفين » وأصله من الصّلاح (ضد الفساد) وهواستقامة ا حال . 
وشرعاً : هو عقد يرفع التزاع بين الخصمين (المدعى والمدّعئ عليه) . 
ثم للضلح باعتبار الطرفين أر بعة أقسام : 
الأول : الصلح بين ا مسلمين وأهل الحرب » كمافى قوله تعال : لإوإت جنحوا 


للسلم فاجنح لها وتوكل على الله» 
والثانى : الصلح بين أهل العدل وأهل البغى » كما فى قوله تعالى: لإوإن طائفتان 
من المؤمدين اقتعلوا فأصلحوا بينهم|». 


والثالث: الصلح بين الروجين » ىا فى قوله تعالى : لإوإن امرأة خافت من 
يعلها نشوزاً أو إعراضاً فلاجناح عليها أن يصلحا بينهما صلحاء والصلح خير ) . 

والرايع : الصلح بين المتنازعين فى الأموال » وهو جائز بالکتاب كاف الأيات 
المتلوة » وبالشنة » كمافى قوله يكل : الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حزم حلالا أو 
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أحل حراما . (رواه الترمذى و أبوداود وابن ماجة) و أخرجه الترمذى فى الأحكام 
”باب ماذكر من رسول الله يلك فى الصلح بين الناس“ » و أخحرجه أبوداود فى القضاء 
”باب الصلح“ » وعند ابن ماجه فى ما جاء فى الأحكام ”باب الصلح“ . 

والصلح باعتبار المدّعئ عليه على ثلائة أقسام : 

. صلح مع إقرار المدعئ عليه‎ )١( 

(۲) وصلح مع إنکاره . 

(۳) وصلح مع سكوته من غير إقرار و لا إنكار . 

-١‏ وكل من تلك الأقسام الثلاثة جائر » لإطلاق قوله تعالى : «(والصلح 
خير) ولقوله عليه الصلؤه والسلام : الصلح بين المسلمين جائز إلا ما حرم حلالا أو 
أحلٌ حراماً. (رواه الترمذى ) و قد مز تخريجه آنفاً . 

۲- وإن وقع الصلح عن مال جال بإقرار المدعئ عليه يعتبر بيعاً أى يجرى فيه 
أحكام البيع » فتثبت فيه الشفعة » ورذ المبيع بالعيب » وخيار الرؤ ية » وخيار الشرط ؛ 
لأن إعطاء بدل الصلح ق مقابلة المآعئ كإعطاء العمن فى مقابلة المبيع ؛ فيجرى فيه ما 
يجرى ف البيع ؛ لوجود معنى البيع فيه » وهو ميادلة مال بمال فى حق المتعاقدين بتراضيهم) . 

۳- وتُْسِدُ الصّلح جهالةٌ البدل » بأن صالح على شين غير معن أو غير معلوم 
المقدار » دون جهالة المصالح عنه » وهو المدّعئ ؛ لأنه لايجتاج فيه (ق المڈعى) إلى 
التسليم ء فلاتضزه الجهالة ‏ بخلاف بدل الصلح » فإنه تاج إلى التسليم مثل الثمن . 

؛- وإن أخخذ المستحق فى الصلح عن إقرار بعض المصالح عنه (أى الشيئ الذى 
وقع الصلح عنه) وهر المعى » أو أخذ كله » رجع الماعى عليه بحصة قدر المسككق من 
العوض أو بكل العوض إلى ا لمڈعی » صورته : اڈعی ز يد دارا فى يد عمرو فأقر عمروو 
صالح زيداً على مائة درهم » فصارت المثة فى يد زيد » والدار فى يد عمرو » ثم استحق 
نصف الدار مثلاً » يرجع عمرو على ز هد بخمسين درهماً . 

0- ولو استحق كل المصالح عليه (بدل الصلح) وهو المغة فى المثال المذكور أو 
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استحق بعضه رجع المعى على الماعى عليه » بكل المصالح عنه أو ببعضه . 
المتن : وإن وقع عن مال بمنفعة؛ اعتبر إجارة » فيشترط التوقيت » ويبطل 
بموت أحدهماء والصلح عن سكوت أو إنكار فداء لليمين فى حق المنكرء 
ومعاوضة فى حق المدعى » فلا شفعة إن صالح عن دار بهماء وتجب لو صالح 
على دار بهماء ولو استحق المتنازع فيه » رجع المدعى بالخصومة» ورذ البدل» 
ولوبعضه فبقدره » ولواستحق المصالح عليه أو بعضه ؛ رجع إلى الدعوى فى 
كله أو بعضه ء وهلاك بدل الصلح قبل التسليم كاستحقاقه فى الفصلين . 

الشرح : -١‏ وإن وقع الصلح عن مال يقابلة منفعة » يعتبر الصلح إجارة ؛ 
لوجود معنى الإجارة» وهو تمليك المنفعة جال » والاعتبار فى العقود لعانيهاء فيشترط فى 
الإجارة إستيفاء المنفعة » و يبطل بموت أحدهماف المدة ؛ لأنه فى المعنى إجارة . 

۲- وأما الصلح عن سكوت وإنكار فهو فداء لليمين » وقطع للخصومة فى 
حق المنكر » و هو المدّعئ عليه ؛ لأنه لا حق له عليه فى زعمه » و أن المدعى ميطل فى 
دعوا الخصومة » والصلح معاوضة فى حق المدعى ؛ لأن فى زعمه أنه يأخذه عوضا عن 
حقهء وأنه حق فى دعراه . 

۳- وإن صالح المدَّعى والمدعى عليه عن دار يعد سكوت المدعئ عليه أو بعد 
إنكاره فلاتجب الشقعة ؛ لأن المعئ عليه يبقى الدار عتده على أصل حقه» و يدفع المال 
لدقع خصومة الماعِى » يخلاف ما إذا صالح على دار فى الصلح عن سكوت أو إتكار ؛ 
حيث تجب فيها الشفعة ؛ لأن المذعى يأخذها عوضا عن حقه » وهو مال » فكان 
معاوضة فى حقهء فكأته أخذ الدار اله“ على ا مدعي عليه من المال . 

- ولو أسكحق الشيئ الذى نازع فيه المذعى المذعى عليه ثم صالحاء حيث أخذ 
المعى شيعا » وترك الشين المتنازع فيه فى يد المّعئ عليه رجع المذعى بالخصومة على 
المستحق » ورذ بدل الشلح على المعى عليه ؛لأن المذعى ل يبق فى يد المدّعى عليه ؛ ولو 
اسمّحق بعض المتنازع فيه » أى بعض المعئ يرجع المعِى على المستحق بالخصومة بقدر 
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ذلك البعض » وكذا يرد البدل أيضاً بقدره إلى المعئ عليه ؛ لأن البعض ن يبق سالاً له . 

0- ولو استحق المصالح عليه » أى بدل الصلح (فى صورة السكوت أو 
الإتكار) كله أو بعضه يرجع الْذعِى بالدعوى على المآعى عليه ؛ لأن الصلح قد بطل فى 
القدر الذى أخذه المستحق » فيرجع المدعى بالدعوى ف الكل ء أو البعض ؛لأنه لم بيق 
بدل الصلح ساماً عدده . 

7- وإن هلك بدل الصّلح قبل التسليم إلى المدعى كله ء أو بعضه » فحكمه 
حكم الاستحقاق فى الفصلين (فى الصلح عن إقرار » وف الصلح عن سكوت أو 
إنكار) » فيبطل به الصلح » و يكون بطلان الصلح بقدر الهلاك » فإن هلك الكل بطل 
الصلح كاملاءوإن هلك البعض بطل بقدر ذلك البعض » فيرجع المدعى بالدعوى أو 
يرجع إلى المذعئ عليه لأخذ البدل . 

فصل : ما يجوزفيه الصلح ومالا يجوز 
المتن : الصلح جائز من دعوى الال والمنفعة والجناية» بخلاف الحدء ومن 
الشكاح والرّقء فكان خلعا وعتقا على مال» وإن قتل العبد المأذون رجلا عمداء 
لم يجر صلحه عن نفسه 

الشرح : -١‏ الصلح جائز عن دعوى المال والمنفعة » فأما دعوى المال فلأن 
الصلح عن دعوى الال ق معن البيع » يأخذ الماعى بدل ماله و يترك ماله » وأما المنفعة 
فإتها أيضاً بدل امال ء فكا يصخ الْصّلح فى دعوى المال كذلك يصح فى دعوى المنفعة » 
وهوق معن الإجارة . 

؟- وجاز الصلح عن دعوى الجناية على النفس » ومادوتها عمداً كان أو خطأء 
وسواء كان عن إقرار أو عن إنكار أو سكوت » أما جواز الصلح عن دعوى العمد فى 
النفس فلقوله تعالك : تإفمن عفى له من أخيه شى فاتباع بالمعروف و أداء إليه 
بإحسان» وأا الصلح عن دعوى الخطأ فى النفس » فلأت موجبه الال » والصلح عن 
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دعوى الال جاتر . 

۳- ولايجوز الصلح عن دعوى الحد » أى حد كان ؛ لأن الحدود حق الله تعال 
لا حق العبد » والاعتياض عن حق الغير لاوز . 

-٤‏ وجاز الصلح عن دعوى النكاح إذا كان الرجل هو المذعى ؛لأنه أمكن 
تصحيحه بجعله خلعاً فى جانبه » بناء على زعمه للخصومة ء وإذا كانت المدعية الزروجة 
فجاز الصلح عند البعض » ولايجوز عند الآخر ين ؛ لعدم إمكان الخلع يدون رضاالڙوج . 

-٠‏ وجا ز الصلح عن دعوى الرق » و يكون فى حق الماعى عقا على مال » و 
يكون دفعاً للخصومة ف حق المدّعئ عليه . 

المتن : وإن قتل عبد له رجلا عمداء فصالح عنه جازء ولو صالح عن 
المغصوب المتلّف بما زاد على قيمته » أو على عرضء صخ ولو أعتق موسر 
عبدا مشتركاء فصالحه الشريك عل أكثر من نصف قيمته ؛ لاء ومن وکل 
رجلا بالضلح عد فصالح لم يلزم الوكيل ما ضالح عليه ما لم يه »بل 
يلم الموكل » وإن صالح عنه يلا أمرء صح إن ضمن اال أو أضافه إلى ماله أو 
قال: على ألف» وسلّمء وإلا توقف» فإن أجازه المدعى عليه جاز» وإلا بطل . 

الشرح : -١‏ و إن قتل العبدٌ الماذوثٌ رجلاً عمداً لم جز صلحه بإعطاء الذية 
عن نفسه ؛ لأنه لايجوز له أن يعصرف إلا فيا هو من باب التجارة ؛ وتصرفه فى نفسه » 
ليس من هذ الباب . 

۲- وإن قعل عبد للعبد الماذونٍ رجلا عمداً » فصالح المأذون عن عبده جاز 
الصلح ؛ لأن تصوفه فى عيده من باب التجارة . 

“- ومن غصب شا قيمتها كانت تسعون درهماً » وهلكت عند الغاصب » و 
صالح الغاصب عن المغصوب المتلّف بشاة قيمتها أزيد من قيمة الشاة الهالكة » أو 
صالحه على عَرَضٍ صخ الصلح فى كلتى الصورتين ؛ لأن حق المالك فى الهالك باق » 
ونما ينتقل إلى القيمة بالقضاء » ولو أعتق رجحل موسر عبداً مشتركاً » فاڈعی شريكه 
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وصالحه المعتق على أكثر من نصف قيمته لايصح الصّلح بالاتفاق ؛ لان شريكه تعدئ 
عليه فى زيادة القيمة على الصف . 

-٤‏ ومن وکل رجلا بالصلح عنه » فصالح الوكيل بأمره لم يلرم الوكيل 
ماصالح عليه ء أى بدل الصلح مالم يضمن الوكيل ذلك اليدل » بل يلزم المؤكل ؛ لأن 
الصلح إسقاط محض » فكان الوكيل فيه سفيراً و معيّراً > فلا ضهان عليه » كالوكيل 
بالتكاح » نعم إذا ضمن عن المدّعئ عليه وأذى بدل الصلح رجع على ا مكل . 

-٥‏ وإن صالح فضولى عن رجل بخير أمره صخ صلحه إن ضمن الفضولى بدل 
الصلح » أو أضاف الصلح إلى ماله ء بأن قال صالحتك على لفن هذه » أو قال القضولى 
المصالح صالحتك على ألف وسلم الألف إلى المعى . وإن لم يكن أحد الأمور الثلاثة 
يتوقف صلحه على إجازة المدّعئ عليه » فإن أجاز المدّعئ عليه جاز » ولا بطل الصلح . 

باب الضلح فى الدين 
المتن : الصلح عما استحق ق بعقد المداينة أخدٌ لبعض حقه » وإسقاط للباق 
لا معاوضةء فلو صالح عن ألف عل نصفهء أو عل ألف مؤجل جازء وع 
دانير مؤجلةٍ » أو عن الف موٌجِلٍ أو سود على نصف حال أو بي لاء ومن 
له على آخر ألف فقال: أ غداً نصفه على أنك بریء من الفضل؛ ففعل برء» 
وإلا: لاء ومن قال لآخر: لا أقرلك بمالك حت تؤخره عنى أو تحظء ففعل» 
صح عليه . 

الشر ح : الدين شيئ يثبت فى الذمة بطر يق مشروع للدائن . 

-١‏ الصلح عيّا استحِقّ الدائن بعقد المداينة (عقد السلم و بيع النسيئة 
والإقراض) فى الحقيقة أخذ لبعض حقه » وإسقاط للباق » صورته : رجل له على آخر 
ألف درهم قصالحه عنها على مس مائة جاز ؛ لأنه استوق نصف حقه » وأبرأ عن 
نصفه» لا معاوضة فيه ؛ لأنه ريا . 

والدليل على جواز الصلح عن الدين ما روى عن عبد الله بن كعب أن كعب 
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بن مالك أخبره أنه تقاضا ابن أبى حدرد ديناً كان عليه فى عهد رسول الله يكل فى حارج 
المسجد » فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ي » فخرج رسول الله لل إليهما 
حت كشف سجف حجرته (أى ستره) فنادى كت بن مالك فقال : یا كعب ! فقال : 
لبيك يا رسول الله قال : فأشار بيده أن ضع الشطر » فقال كعب : قد فعلت يا رسول 
اله فقال رسول الله 4 : لابن أبى حدرد قم فاقضه . ( أخرجه البخارى فى كتاب 
الصلح” باب الصلح بالدين والعين“). 

؟- فلو صالح المدين (المديون) دائنه عن آلف فى ذقته على نصفه (وهوخمس 
مائة) أى أخذ الدائن النصف و ترك النصف الباق أو صالح عن ألف حالة على ألف 
مؤجلة » أى كان على المدين آلف معجلة ٠‏ فقال : أ أدّيك مؤجلاً » جاز الصلح فى 
الوجهين » أما قى الأول فلأنه يجعله مستوفيا لنصف حقه و مسقطاً للنصف » وأمافى 
الثانى فكأنه جعل المعجل مؤحلاًء وَلايْحْمَلُ هذا على المعاوضة تحرزاً عن الريا . 

۳- ولو صالح عن ألف درهم على دنائير مؤجلة » أو صالح عن ألف مؤجلة 
على خمس مائة حالة » أو صالح عن ألف سود (جمع سوداء) على تصف حال أو على 
خمس مائة بيض (جمع بيضاء) » لايجوز الصلح فى الوجوه الثلاثة ؛ لأن من له الدراهم 
لايستحق الدناتير » و من له دين مؤجل لا يستحق الحا » ومن له دراهم سودٌ 
لايستحق البيض ؛ و لأنها أجود ؛ و أخذها يكون بطريق المعاوضة ء لا بطريق 
الإستيفاء » فيكون فيه ر با . 

- ومن كان له ألف على آخر » فقال له : أد إن غدا نصف الألفء عل أك 
برئ من الصف الآخر (وهوخمس مائة) فإن أدى إليه النصف يبرا من النصف الآخرء 
وإن لم يدفع إليه غداً لا يبرأ » بل يجب عليه الألف ؛ لأن هذا إبراء مقيد بالشرط ء 
فيفوت بفواته . 

4- ومن قال لآخر : لا قو لك جَالّكَ عن حتى تؤخره على إلى أجل › أو تح 
عى بعضه » ففعل الدائن ذلك » صخ هذا الفعل » أى التأخير أو الحظ عن المديون . 
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قصل ؛ الصلح فى الدين المشترك 
المتن : دين بينهما صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب» لشريكه أن يتبع 
المديون بنصفه ء أو يأخذ نصف العوب من شريكه إلا أن يضمن ريع الدين» 
ولو قبض نصيبه شريك فيه ورجعا بالباق على الغریم؛ ولو اشتری بنصيبه 
شيئاء ضمُنه ربع الدين » وبطل صلح أحد رى السلم من نصيبه على ما دفع 
الشرح : -١‏ دين مشترك بين إثنين على أحلٍ » كثمن المبيع المشترك » وقيمة 
العين المشتركة » و بدل القرض من الال المشترك بينهما » فصالح أحد الشريكين المدين 
عن نصيبه من الدين على ثوب ء أى أخذ الثوب وترك نصيبه » إن شاء الشريك الآخر 
يتبع المديون بنصف الدين الذى هو نصيبه » وإن شاء يأخذ نصف الثوب الذى صالح 
عليه شريكه » إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين أى نصف قي قيمة الغوب الذى أخذ فى 
بدل الصلح ؛ لأن حقه فى الدين لافى الغوب . 

؟- ولو قبض أحد الشريكين حصته من الدين يَشْرَكُ معه الشريك الآخر فيا 
قبض ء ثم يرجعان على الغر يم بالباق ؛ لأنه لا اشتركا فى المقبوض لاب أن يبقى الباق 
أيضاً على الشركة . 

۳- ولو اشترى أحد الشريكين من المدين بعوض نصيبه من الدين شيئاً ضمّنه 
الشريك الآخر ويح الدين إن شاء » و يتبع المديون لأخذ نصيبه إن شاء ؛ لأن المقبوض 
بالعوض كان مشتركا بينه| » فتَصَرّف القابض فى سهم الآخر من غير أمره . 

-٤‏ وإذا كان عقد السلم بين الشريكين فصالح أحدهما من نصيبه ا دفع من 
رأس امال بطل الصّلح ؛ لأنه لو جاز فى نصيبه خاضة يكون قسمة الدين فى الذمة قبل 
القبض » وهو لايصخ : ولو جازق نصييههما فلابدٌ من إجازة الآخر. ولم توجد . 

الصلح بإخراج بعص الشركاء بعد إعطاء شيى 
المتن : وإن أخرجت الورئة أحدهم عن عرض أو عقار بمال أو عن ذهب 
بفضة أو بالعكس » صح قل أو كثرء وعن نقدين وغيرهما بأحد النقدين لا 
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ما لم يكن المعطى أكثر من حظه منه » ولو فى التركة دين على الناس» 
فأخرجوه ليكون الدين لهم » بطلء وإن شرطوا أن يبرء الغرماء منه ص 
ولو على الميت دين حيط بطل الصلح والقسمة . 

الشرح : -١‏ وإذا كانت الَتركة مشتركة بين الورثة » قأخرجرا أحدهم عن 
عرض (متاع) أو عقار بإعطاء مال جاز؛ لأنه أمكن تصحيحه بيعاً» وإن كانت التركة 
فضة فأعطوه فى بدل الصلح ذهبا أو كان ذهباً قأعطوه فى بدل الصلح فضة جاز » سواء 
كان بدل الصلح قليلاً أ وكثيراً ؛ لأنه بيع بخلاف الجنس فلايعتبر التساوى » ولكن لاب 
من القيض فى مجلس الصلح ؛ لأنه صرف. 

؟- وإن كانت التركة ذهباً وفضةًٌ و غيرهما كالعقار والعروض فصا حوه على 
أحد التقدين والرائد فى مقابلة العقار والعروض (فضة أو ذهب) ء لاايصح الصلح إلا 
أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس » حتى يكون صيبه يمثله من الذهب . 

- ولو كان ف التركة دين على الئاس فأخرجت الورثة أحدهم (الداتدين) 
بإعطاء شيع له بدل نصيبه من الدين » ليكوت الدين لهم بطل الصلح ؛ لأت فى ذلك 
تمليك الدين الذى هو حصة المصالح من غيره » وهو بقية الورثئة » وتمليكه من غير من 
عليه الدين لايجوز ؛ لأت الدين ليس بأيديهم . 

-٤‏ وإن شرط الورثة فى هذا الصلح (إخراج البعض من الدين) أن يبرا 
الغرماء من أداء نصيبه من الدين الذى عليهم صخ الصلح ؛ لأنه إسقاط أو تمليك 
الدين من عليه الدين . 

ولو كان فى هذه الصورة على الميت دين حيط و مستغرق بالتركة بطل الصلح 
والقسمة ؛ لأن الورثة لايهلكون التركة فى هذه الحالة » فكيف يصا حون أو يقسمون ؟ . 
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كتاب المضارية 


المتن : هى شركةٌ بمال من جانبء وعمل من جانبه والمضارب أمينء 
وبالتصرف وكيلء وبالربح شريك » وبالفساد أجير» وبالخلاف غاصب» 
وباشتراط كل الربح له مستقرض» وباشتراطه لرب المال مستبضع» وإنما تصح 
بما تصح به الشركة » ويكون الربح بينهما مشاعاء قإن شرط لأحدهما زيادة 
عشرء فله أجر مثله » ولايجاوز عن المشروطء وكل شرط يوجب جهالة 
الربح يفسدهء ولا : لاء وييطل الشرط كشرط الوضيعة على المضارب» ويدفع 
المال إلى المضارب 
الشرح : -١‏ المضاربة لغة : مفاعلة من الضرب قى الأرض »ء وهو السير 
والذهاب فيهاء قال الله تعال : :( وآخروت يضربون ف الأرض يبتغون من فضل الله ج 
أى يسافرون للتجارة وتحوها » سى بهذا الإسم لأن العامل فيها يضرب و يسير فى 
الأرض غالبا لطلب الربح . 
1-وشرعاً : ھی عقد شركة فى الربح بال من جاتب (وهو رب الال) وعمل 
من جانب آخر (وهو المضارب) . و يُعْلَمُ من هذا الإسم (المضارب) أن الضرب فى 
الأرض أى الشفر لازم فى هذا العقد. 
وعقد المضاربة مشروعٌ ؛ لإطلاق الآية ؛ ولأن سفر الإنسان للتجارة قد يكون 
يمال نفسه ء وقد يكون بمال غيره » وإن من الناس من هو صاحب مال » ولايهتدى إلى 
التصزف فى امال » والتجارة » ومنهم من هو بالعكس » قشرعت المضاربة لانتظام 
مصالح الاس ء وقد بوك النبى كي » والتاس يتعاملون بها فأقوهم عليها . 
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ولا روى أن عثان بن عفان رضى الله عنه أعطاه (أى يعقوب الجهنى) مالا 
قراضاً (مضار بةً) يعمل فيه على أن الر بح بينهما . (رواه مالك ف الموطأ) أخرجه مالك 
فى الموطاً فى ” القراض “ عن عبد ال رمن عن أبيه عن جذه بمعناه . ولقوله عليه الصلوة 
والسلام: ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل » والمقارضة (المضاربة) » وخلط الب 
بالشعير ( للأكل ( خُبزاً) لا للبيع) » أخرجه ابن ماجه فى باب الشركة والمضاربة . 

وكذا رؤى عن داود عن الشعبى أن عمر رضى الله عنه كان عنده مال يتيم 
فأعطاه مضاربةٌ فى البحر . ( رواه ابن أبى شيبة ) و أخرجه فى البيوع فى ”مال اليتيم يدفع 
مضاربة" . 

وللمضار بإعتيارات مختلقة : 

(۱) أمين فى مال رب الال ؛ لأنه قبضه بإذن مالكه ء لا على وجه البدل بل 
لأجل الزيح . 

(۲) وکیل له؛ لأنه متصوف ق ملكه بأمره . 

(۳) شريك لرث الال فى الربح . 

(4) أجير إذافسدت المضار بة ؛ لأن الواجب ف المضاربة الفاسدة أجر المثل . 

(5) غاص بإذا خالف عن أمر رب الال . 

() مستقرض إذا شرط كل الربح لنفسه. 

(۷) مستبضع إذا شرط كل البح لرث المال » أى هو عامل لرب الال تبرعاً . 

-١‏ ونما تصخ المضاربة بالمال الذى تصخ به الشركة ء وهو الدراهم والدنائير 
لاغير عند أبى حنيفة و أبى يوسف . 

؟- ويكون الربح بين ا مضارب ورت الال مشاعاً ( مشتركاً على حسب 
شرطه] ) حتى لو شرط لأحدهما دراهم مسئاة بطلت المضارية ؛ لأثه من الممكن أن 
لايحصل من البح إلا تلك الدّراهم المسئاة . 

۳- فإن شرط لأحدهما زيادة عشرة قبل أن يقسم الربح بينهما فسدت 
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المضاربة؛ فيكون للمضارب أجر مثله . ولا يراد أجر المثل عن المقدار الذى شط 
للمضارب » هذا عند أبى يوسف » وعدد محمد له أجر امثل بالغاً ما بلغ . 

؛ - وكل شرط يوجب جهالة الر بح يفسد عقد المضار بة ؛ لاختلال مقصوده » 
كاشتراط رټ المال على المضارب أن يعطى له داره ليسكنها سَكَةٌ » فيكون بعض الربح 
بعوض داره » وبعضه بعوض عمله » فلايعلم قدر ربح عمله » وکل شرط لايوجب 
الجهالة لايُفسد عقد المضارية بل يبطل الشرط و تصخ المضاربة » كاشتراط الوضيعة ( 
الخسران والنقصان ) على المضارب » فإنه شرط زائد لايوجب قطع الشركة فى الربح » 
ولا جهالة فيه . 

- وعلى رب الال أن يدفع امال إلى المضارب » ولا يتصرف رب الال فى ماله 
يعد إعطاء ه للمضارب ؛ لأنه لايد أن يخلص المال للعامل ليتمكن من التصرف فيه . 


مايكون فى اختيارالمضارب من التصرّف فى رأس المال 
المتن : ويبيع بنقد ونسيثة» ويشترى ويوكل ويسافر ويبضع ويودع ولا 
يزوج عبدا ولا أمة» ولا يضارب إلا يإذن » أو ب"اعمل برأيك” ولم يتعد عما 
عيّنه من بلد وسلعةٍ ووقتء أو معامل كما فى الشركة ولم يشتر من يعتق 
على المالك » أو عليه إن ظهر ربح؛ وضمن إن فعلء فإن لم يظهر ربح صح 
فإن ظهر عتق حظّه ء ولم يضمن لرب المال» وسعى المعتق فى قيمة نصيب رب 
المال» معه ألف بالنصف» فاشترى به أمة قيمتها ألفء فولدت ولداً يساوى 
ألفاء فادّعاه موسر فبلغت قيمته ألفا وخمس مائةء سعى لرب المال فى ألف 
وربعه » أو أعتقه » فإن قبض الألف ضمن المدعى نصف قيمتها . 

الشرح : -١‏ وبعد ماانعقدت وصَكتٍ المضاربة من غير أي قيدٍ و شرط 

منافي للعقد جاز للمضارب الأفعال الآتية : 
(1) أن يبيع بنقد أو نسيئة . (؟) ويشترى كل ما بداله. 
(۳) ويؤكل. )٤(‏ ويسافر. 
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(0) و مضع » وهو أن يعطى مال المضاربة لآخر للتجارة » و يكون الربح 
لذلك التاجر» و يرد أصل رأس الال إليه ؛ لأنه من عادة العجار . 

(5) وله أن يودع لإطلاق العقد ؛ ولأن المقصود منه الاسترباح » ولايتحصل 
إلا بالتجارة . 

؟- ولايوَوْجٌ المضارب عبداً ولاأمةٌ من مال المضار بة ؛ لأنه ليس بعجارة . 

۳- ولا يجوز للمضارب أن يُعطى رأس المال إلى رجل آخر للمضاربةء إلا أن 
يأدن له رب الال » أو قال له حين العقد : اعمل برأيك ؛لأن الشيئ لايتضمن مثله ؛ 
لعساو يها ف القوة» فلا بذ من التتصيص عليه . 

- ولايتجاوز المضارب عا عيّنه رب المال من بل يتجر فيه » وسلعةٍ » 
ووقتء ومن معام بعينه » بأن قال له : لاتعامل إلا مع ز يد بن فلانٍ ء كا أن الشريك 
فى الشركة لايصخ أن يعجاوزعيا عينه الشريك الآخ رف البيع والشراء . 

ا روى أن حكيم بن حرام صاحب رسول الله ل كان يشترط على الرجل إذا 
أعطاه مالا مقارضة (مضاربة) » أن لا تجعل مالى فى ذات كبد رطبة » ولاتحمله فى بحر 
ولا تغزل به فى بطن مسيل » فإن فعلت شيئاً فقد صَمِدْتِ مالى . أخرجه الدار قطنى فى 
البيوع » وروى أيضاً : أن العباس كان إذا دفع مالا مضار بة اشترط على صاحيه أن 
لايسلك به بحرا ولا ينزل به وادياً » ولايفّضه ذات كيد رطية » فإن فعل فهو ضامن » 
فوقع الشرط إلى رسول الله لا فأجازه . أخرجه البيهقى فى السنن فى القرض . 

5- ولايشترى المضارب من يَعْيِقٌ على رب الال (أبوه أ وأخوه أو ولده) أو على 
امضارب نفسه إن ظهر فى شراء ه ربح » وإن فعل أى اشترى العيد الذى يعتق على رت 
امال أو عليه ضمن المضارب رأس المال والربح لرب الال » وإن لم يظهر فى شرائه من 
يعتق عليه ربخ صخ شراء ه من يَعيِق عليه » فإن ظهر الربح عَمَقَ نصيب المضارب ؛ ول 
يضمن لرب امال » وسعى العبد المعكق فى قيمة نصيب رب الال . 

5- وإذا كان مع المضارب ألف للمضارية بنصف الربح » فاشترى به أمة 
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قيمتها ألف » فولدت ولداً يساوى آلفا » فادعاه المضارب وهو موسر ء فيلغت قيمته 
قيمة الولد ) ألفا ومس مائة سعى الولد لرب الال فى لف و ربعه ( مئان و سين ) » 
أو أعتقه رب الال والربع الآخرللألف ربحاً للمضارب » فإن قمص رب الال الألف 
صك مدعى الولد ( المضارب ) نصف قيمة الأمة. 
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المتن : فإن ضارب المضاربٌ بلا إذن لم يضمن ما لم يعمل النانى » فإن دفع 
بإذن بالشلثء وقيل له : ما رزق الله فبیننا تصفان» فللمالك النصف 
وللأول السدس؛ وللٹانی العلثء ولوقيل له : ما رزقک الله فبيننا نصفان» 
فللثانی ثلثه » والباق بين المالك والأول نصفانء ولو قيل له: ما ربحت فبيننا 
نصفان؛ ودفع بالتصفء فللثانى التصفه واستويا فيما بقى ولو قبل له : ما 
رزق الله فلى نصفهأو ما كان من فضل فبيننا نصفان» فدفع بالنصف» 
فللمالك النصفء وللثانى النصفه ولا شيع للأول» ولو شرط للثانى ثلثيه » 
ضمن الأول للثافى سدساء وإن شرط للمالك ثلثه » ولعبده ثلثه على أن 
يعمل معه ء وأنفسه ثلثهء صح 

الشرح : -١‏ فان أعطى المضارب مال المضاربة لآخر مضاربةً بلا إذن من 
رب الال لم يضمن المضارب الأول مالم يشرع ا لمضارب الثانى فى العمل . 

۲- فإن دفع المضارب الأول الال بإذن من رب المال مضاربة بالغلث » والحال 
أنه قد قيل للمضارب الأول : مارزق الله تعالل من هذه المضاربة فبيننا نصفان »ثم ربح 
المضارب الثانى » قلرب الال النصف من الربح ٠‏ وللمضارب الأول السدس منه ء 
وللمضارب الثانى الغلث منه » وتكون المسئلة من السعة لوجود النصف و العلث فيهاء 
فنصف الستة ثلاثة وثلثها إثنان » وسدسها واحد . 

“- ولو قيل للمضارب الأول فى هذه الصورة : مارزقك الله تعال فبيننا 
نصفان » ور بح المضارث الثانى » فللمضارب الثانى الثلث » والباق بين المضارب الأول 
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ورب الال نصفان ؛ لأنه فؤض التصدف إلى المضارب الأول » وجعل لنفسه نصف ما 
ززق الأول» وقد رزق الله الغلفين » فيكوت بينهما » ففى المثال المذكور إثنان للمضارب 
الغانى؛ لأنه ثلث الستة » والأر بعة الباقية بين رب المال و المضارب الأول نصفان . 

+ - ولو قيل للمضارب الأول : ماربحت فييندا نصفان » ودفع المضارب الأول 
الال للمضارب الثانى بالنصف » فإذا ربح الثانى يأخذ النصف › والياق بين رب الال 
والمضارب الأول نصفان متساويان . 

-٥‏ ولو قيل للمضارب الأول : ما رزق الله فى نصفه , أو قيل له : ماکان من 
فضل الله فبيننا نصفان » فدقع المضارب الأول الال للمضارب الثانى بالتصف (ك| 
شرط) فللمضارب الثانى أيضا النصف (كاشرط المضارب الأول) » ولا شئ 
للمضارب الأول ؛ لأن رب الال قد جعل لنفسه النصف من مطلق المال » فإذا أخذ 
المضارب الثانى التصف يقى النصف الآرء فيأخذه رپ ال مال » ولميبق للأول شي . 

5- ولو شرط المضارب الأول للمضارب الثانى ثلثى الربح (فى الصورة 
المذكورة) فلرب الال النصف من الربح (وهو ثلاثة فى المثال المفروض) وبقى عنده 
النصف الآخر (ثلاثة) وحق الثانى ثلا الربح » (وهو أربعة) ؛ لأن ثلث الستة أربعة » 
فيأخذ الثانى التصف الباق وهو ثلاثة » فيضمن المضارب الأول للثانى الأول سدساً 
(وهو واحد ) فيصير سهم المضارب الثانى أربعة ء وهو ثلا أصل العدد وهو الستة . 

۷- وإن شرط المضارب لرب الال ثلث الربح » ولعبد رب المال ثلثه بشرط أن 
يعمل معه » ولنفسه أيضاً ثلئه صخ » فإذا خرج الربح تسعة ( مغلا ) يكون لرب الال 
ثلاثة» ولعبده ثلاثة » وهو للمولى إن لم يكن على العبد دين » و يكون للمضارب ثلاثة . 
وإذاكات ستة فلكل واحد متهم إثنان إثنان . 

مايبطل به المضاربة 
المتن : وتبطل يموت أحدهما أو بلحوق المالك مرتداء وينعزل بعزله إن 
علم وإن علم والمال عروض باعها ء ثم لا يتصرف فى ثمنهاء ولو افترقا وفى 
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المال ديون وربح, أجبر على اقتضاء الديونء وإلا لا يلزمه الاقتضاء » ويوكل 
امالك عليه » والسمسار يجير على التقاضى » وما هلك من مال المضارية 


فمن الربح» فإن زاد الهالك على الريح لم يضمن المضارب وإن قُسِمَ الربح 
وبقيت المضاربة ثم هلك امال أو بعضه » ترادًا الربح ليأخذ المالک رأس 


ماله وما فضل فهو بينهماء وإن نقص لم يضمن المضاربه وإن قسم الربح 
وفسخته ثم عقداهاء فهلك المال لم يترادًا الربح الأول . 

الشرح : -١‏ وتبطل المضاربة بوت أحد من المضارب و رث الال ؛ لأن 
المضار بة وكالة من وجوه » وهى تبطل بال موت » ولا تورث المضارية , 

7- وتبطل بلحوق رب الال بدار الحرب مرتداً ؛ لأن الإرتداد يمنزلة الموت . 

5- وكذا ينعرل المضارب (أى تبطل المضاربة) بعرل رب الال إياه » إن علم 
المضارب عزله ؛ لأنه ركيل من جهته » فيشترط فيه العلم بعرله » وإن علم المضارب عزل 
رب المال والحال أن المال كله“ عُووض ببیع الوص فيكون له حقٌ بيع العروض » ولكن 
لايتصرف ف ثمنها ؛ لأن البيع بعد العزل كان للضرورة » فلم تبق الضرورة بعد البيع. 

-٤‏ وإن افترق المضارب ورب المال (أى انتهت مدة عقد المضاربة) وف المال 
ديون على الناس وربخ » (أى كان المضارب ربح ف المال) أجير المضارب على طلب 
الديون ؛ لأنه كالأجير والربح كالأجرة له فيُجَِئُ على تمام عمله ٠‏ وإن لم يربح 
فلايلزمه الإقتضاء ولايجبره القاضى ؛ لأنه وكيل حض وهو متبرع » فلايجبر على استيقاء 
ما تبرع يه . 

ويوكل المضارب رب الال على الإقتضاء ؛ لأن حقوق العقد ترجع إلى العاقد » 
فلا بذ من توكيله » وكذا يحبر القاضى السمسار (الواسطة بين البائع والمشترى) على 
التقاضى أى طلب من المبيع . 

- وما هلك من مال المضاربة فهو يُكَدٌ من الربح دون رأس الال ؛لأن الربح 
تابع ورأس الال أصل » فيصرف الهالك إلى التابع » فإن زاد الهالك على الربح » 
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فلاضمات على المضارب ؛ لأنه أمين ء ورأس ال مال أمانةٌ عنده . 

1- وإن قُسِمَ الر بح بينهها » وكانت المضاربة بحالهاء يعنى لم يفسخاهاء ثم هلك 
رأس الال كله أو بعضه يَرْدُ كل منهما ما أحذ من الربح إلى رأس الال الهالك ليأخذ 
المالك رأس ماله منه » وما فضل من قدر رأس الال » فهو بينهما » وإن نقص رأس المال 
بعد رد الربح لايضمن المضارب النقصان ؛ لأنه أمين . 

۷- وإن فيم الريح بينهما » وسكت المضاربة »ثم عقداها ثانياً فهلك رأس 
امال كلّه أو بعضه لايردّان الربح الأول إلى رأس الال ؛ لأن العقد قد انتهى » والعقد 
الغانى عقد جديد » فهلاك المال بعد العقد الانى لاينصرف إلى الربح الذى حصل من 
العقد الأول . 

فصل : مايجوز فعله للمضارب حين العمل ؟ 

المتن : ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلى المالك بضاعةء فإن سافرء فطعامه 
وشرابه وكسوته وركوبه فى مال المضاربةء وإن عمل فى المصر (مصر 
المضارب) » فنفقته فى ماله كالدواء » فإن ربح أخذ المالكه ما أنفق من رأس 
المال» فإن باع المتاع مرابجةء حَسِبَ ما أتفق على المتاع لا على نفسه ء ولو 
قصرهء أو مله بماله وقيل له : اعمل برأيك» فهو متطوع فيما أَنْمََّ » وإن 
صبغه أحمرء فهو شريك بما زاد الصبغ فيه » ولا يضمن؛ معه ألف بالنصف» 
فاشترى به برا وباعه بألفين» واشترى بهما عبداً فضاعا غَرِمَا ألقاء والمالك 
ألفاء وربع العبد للمضاربه وباقيه على المضاربة» ورأس الال ألقان وخمس 
مائةء ويرابح على ألفين 

الشرح : -١‏ لا تفسد المضاربة بدفع امال إلى المالك بضاعة أى الإستعانة 
برب المال فى التجارة بنوع من المال (أو ليتجر فيه و البح له) وان أنه يقسم الربح فى 
صورة الإيضاع أيضاً بينهيا . 

؟- فإن سافر المضارب للتجارة فطعامه» وشرابه » وكسوته » وركوبه (فى 
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الطريق) فى مال المضارية ؛ لأن النفقة تحب بسبب احتباس نفسه لعمل المضاربة ء 
كنفقة القاضى والروجة » فإذا سافر صار محيوساً به » فتجب نفقعه فى مال رب الال » 
وإن عمل المضارب ف المصر الذى قر يب من مسكنه فتفقته فى مال نفسه ؛ لأنه لم يجتبس 
تفسه لعمل المضار بة » فلاتجب له النفقة فيه » وذلك كالدواء حيث يكون فى مال تفسه 
فى السفر والحضر ؛ لأنه يكون لإصلاح بدنه . 

۳- فإن ربح المضارب فى سفره أخذ رب الال من رأس المال بقدر ماأنفق 
المضارب فى السفر » حتى يكمل به مقدار رأس المال » فإذا استوفى رأس امال » وفضل 
شيع اقتسراه بينهما على ما شر طاه ؛ لأن رأس الال أصل والربح تيع » فلايسلّم لها التيع 
بدون تمام الأصل . 

٤‏ - فإن ياع للضارب متاع المضاربة مرايحةٌ حب ماأنفق عليه » أى على المتاع 
من أجرة الحمل والإطراز وأجرة السمسارء ويقول وقت البيع » قام علن بكذا ء 
ولايحسب ماأنفق على نفسه فى سفره ؛ لعدم العرف بذلك » أى لايقول : قام عع بكذا 
مع ما أتفقت على تفسى فى السفر . 

ه- ولو عَسَلَ المضارب الغوب الذى اشتراه مال المضار بة بأجرة أذاها من مال 
تفسه أو حمل متاع ا ضار بة ماله (بمال تفسه) وقد قيل له حين العقد : إعمل برأيك فهو 
(المضارب) متطؤع فيه أنفق فى عَسل القوب و حمل المتاع » فلايرجع على رب المال 
ليأحذ من رأس الال شيعا . 

1- فإذا اشترى المضارب ثوبا بمال المضاربة » ثم صبغه أحمر بال نفسه فهو 
مشترك بين المضارب و رب المال ؛ لأن الصبغ زاد فى قيمة الغوب » وقد اختلط الصبغ 
يمال المضاربة » وهو متقدم » فيكون شريكاً فيا زاد الصبغ من القيمة فى الوب » 
ولايضمن المضارب بعمل الصبغ ؛ لأنه قيل له : اعمل برأيك . 

المتن : وإن اشترى من المالك بألف عبدا اشتراه بنصفه » رابح بنصفه . معه 
ألف بالدصفه فاشترى به عبدا قيمته ألفان» فقتل رجلا خطأ › فثلاثة 


باب المضارب يضارب 11۲ 
أرباع الفداء عل المالكء وربعه عل المضارب والعبد يخدم المالك ثلاثة 
أيام والمضارب يوما. معه ألف» فاشترى به عبداء فهلك الثمن قبل النقد 
دقع المالك ألفا آخر ثم وثم» ورأس المال جميع ما دفعء معه ألفان» فقال: 
دفعت إلى ألفا وربحتُ ألفاء وقال امالك : دفعتٌ ألفين» فالقول للمضارب. 
معه ألف» فقال: هو مضاربة بالنصفه وقد ربح ألفاء وقال المالك : بضاعةء 
فالقول للمالك. 

الشرح : -١‏ مع المضارب ألف بنصف الربح » فاشترى به بڑا (قماشاً) و باعه 
بألفين فاشترى بالألفين عبداً فضاع الألفان قبل التسليم إلى البائع غرم المضارب للبائع 
خمس مائة » وغرم رب الال لف و خمس مائة ؛ لأن الألف كان ربجا نصفه للمضارب 
ونصفه لرب الال » وزاد رب المال ألفا بدل رأس الال الضائع » فربع العيد للمضارب 
بعوض خمس مائة » و ئلاثة أرباع لرب الال » وتكون على المضاربة » ولأجل أن رب 
الال أعطى ألفا أولاً قبل الضياع و ألفاً وخمس مائةٍ بعده » فصار رأس الال ألفين وخمس 
مائةٍ و يرابح المضارب على الألفين ؛لأن الخمس مائةٌ سهم المضارب . 

؟- وإن اشترى المضارب من رب الال عبداً بأل » وقد اشتراه رب الال 
جخمس مائة » فرابح المضارب بخمس مائة ؛ و الخمس مائة ربح مشترك . 

۳ مع رجل ألف للمضاربة بالنصف » فاشترى المضارب به عبداً قيمته 
ألفان» فقتل العبد رجلا خطأ » فئلاثة أرباع الذية على المالك (رب المال) وربعها على 
المضارب» ويخدم العبد للمالك ثلاثة أيام و للمضارب يوما. 

-٤‏ مع رجل ألف للمضاربة فاشترى يه عيدا ء فهلك العمن قبل التسليم إلى 
البائع » دفع المالك (رب المال) ألا آخر للمضاربة » وإذا هلك هذا الألف فألفا آخرثم 
وم »وراس الال هو جميع مادفع رب الال . 

ه- مع رجل ألفان للمضاربة » فقال المضارب لرب الال : دفعك إل ألفا ء 
وربحت ألفا» وقال امالك : دفعت لك ألفين فالقول للمضارب مع بمينه ؛ لأنه منكر 


باب المضارب يضارب 1۳ 
1- مع رجل ألف للمضاربة فقال المضارب : هو مضاربة بالنصف » وقد 
ربح ألفاء وقال امالك : هو بضاعة » فالقول للمالك المتكر مع يمينه . 


كتاب الوديعة EF‏ 


كتاب الوديعة 


المتن : الإيداع تسليط الغير على حفظ ماله » والوديعة ما یترک عند 
الأمين» وهى أمانة» فلا يَضْمَنُ بالهلاك » وللمودّع أن يحفظها بنفسه 
ويعياله » فإن حفظها بغيرهم ضمن إلا أن يخاف الحرق أو الغرق» فيسلمها 
إلى جاره » أو فلك آخرء فإن طلب ريّهاء فحبسها قادرا على تسليمها » أو 
خلطها بماله حتى لا تتميز ضمنهاء وإن اختلط بلا فعله اشتركا 
الشرح : الوديعة : هى قَوَيْلَةُ من الوَدْعٌ بمعنى مطلق الترك » كا فى قوله عليه 
الصلؤة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات (أى عن تركهم الجماعات) » 
وكذلك الإيداع من الوَدَعْ (والهمرة للسلب) وف الإيداع سلب الترك بالاهمال 
وهو الحفظ . 
والإيداع شرعا: هو تسليط الغير على حفظ ماله . 
والوديعة لغة: اسم لمايترك مطلقاً» وشرعاً هى اسم لا يرك عند الأمين للحفظ . 
والإيداع جائز بالكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب فقول الله تعالى : «إإِنّ 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» » وقوله تعالن : «(فإن أمن بعضكم بعضاً 
فليؤد الذى اتتمن أمانته ) . 
وأما الشنة فقوله عليه الصلوة والسلام : أذ الأمانة إلى من اثتمنك › ولا تخن 
من خنانك . (رواه الترمذى) أخرجه الترمذى فى البيوع فى ”ياب فى العار ية مأداة “ . و 
روى عنه عليه الصلؤة والسلام : أنه كان عنده ودائع » فلا أرادالهجرة أودعها عند أم 
أن » وأمر علياً أن يردها إلى أهلها . (رواه ابن اسحاق) » وذكر ابن اسحاق حديث 


كتاب الوديعة 11٥‏ 
ا خرو ج إلى الهجرة و قال : فأقام على بن أبى طالب خمس ليال وأيامها حتى أذى عن الننبى 
يكل الودائع التى كانت عنده للناس » كذا فى ” التلخيص الخحبير “ . (إعلاء الستن) 

وأماالإجماع فأجمع علهاء كل عصر على جواز الإيداع والإستيداع ء والقياس 
يقتضى جوازهء فإن بالناس إليه حاجة » إذ يعتذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم » 
ويحتاجون إلى من يحفظ لهم أموالهم » وقبولها مستحب لن يَدِقُ بنفسه الأمانة ؛ لأن 
فيه قضاء حاجة أخيه المؤمن » ومعاونته ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : والله فى عون 
العيد ماكان العيد فى عون أخيه . والبنوك العالمية كانت أولاً للإيداع و وضع الأمانة» ثم 
صارت للتجارة و أخذ الج با بأنواعه المختلفة . 

الفرق بين الأمانة والوديعة والعارية 

» الوديعة خاضة » (۲) والأمانة عامّة » فإن الوديعة هى المستحفظ قصداً‎ )١( 
والأمانة هى الشيئ الذى وقع فى يده » وإن كان من غير قصد » بأن هبت الريح وألقت‎ 
ثوب إنسانٍ فى حجر إنسان آحر » أو بيته' » وكذا مال المؤكل عند الوكيل أمانة » و مال‎ 
. المضاربة أمانة عند المضارب‎ 

(۳) وأما العارية فما تكون للإستفادة مانا ء ثم برذ الأصل إلى المالك و يأذنُ 
المعير للمستعير أن يتتفع من العارية ء بخلاف الوديعة والأمائة » فإن الإستفادة منها 
خيانة » و يعد الإذن تصيران عار ية. 

١‏ - والوديعة أمانة بيد المودّع » قإن هلكت ف يده لايضمن ؛ لما روى عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جه أنه عليه الصلوة والسلام قال : لاضمان على مون . (رواه 
الدار قطنى ) أخرجه فى ” البيوح “» وعته عليه الصلؤة والسلام أنه قال : من أودع وديعة 
( عنده ) فلاضان عليه . (رواه ابن ماجه وبن حبان ) أخرجه ابن ماجة فى فى ” باب 
الوديعة  “‏ ورواه ابن حبان فى ”كتاب الضعفاء“ » وقال عليه الصلؤة والسلام : ليس 
على الموكع غير المغلَ ضمان . (رواه الدارقطنى ) والمغلٌ الخاتن . 


كتاب الوديعة 117 

7- وللموقع أن يحفظ الوديعة بنفسه » وين فى عياله » للحديث الذى مر أنه 
عليه الصلوة والسلام : لما أراد الهجرة أودعها عند أم این و أمر علا أن يردّها على 
أهلها. (رواه ابن اسحاق) » ففيه دليل جواز حفظ الوديعة عندأهل بيته » ومن هو فى 
عياله؛ لأنه لايمكنه ملازمة بيته » ولايمكنه أخذها معه فى خروجه » فكان صاحب المال 
راضياً به . 

۳- فإن حفظ الوديعة بغير من كان فى عياله يضمن إن هلكت ؛ لأن المالك 
رضى بيده لا بيد غير » والأيدى تختلف فى الأمانة » إلا أن يقع فى داره حر يق » فسأمها 
إلى جاره » أو كان فى سفيتة فخاف الْعَرَقَ » فألقاها إلى سفينة أخرى ؛ لأنه ليس له طر يق 
آخر ( ف هذا الوقت) للحفظ غير هذاء فيرضى به امالك . 

5- فإن طلب الوديعةً صاحبها فمنعها المودّع » والحال أنه كان قادرا على 
تسليمها إليه » فإن هلكت فى هذه الصور يضمن الموكع ؛ لأثه مععدّ بانع » وكذا إن 
خلط الموقع الأمائة بماله بحيث لايتمئز » كالخنطة بالحنطة › أو تعشر التميز كالحنطة 
بالشعير يضمن المو5ع فى هذه الصورة أيضاً ؛ لأته لاسبيل للمو5ع عليها غير الضمان . 

5- فإن اسعلط مال الوديعة بال الموّع من غير فعله » فالموّع و صاحب المال 
يشتركان فى المخلوط » ولا يضمن الموكع لعدم الصنع منه . 

المتن : ولو أنفق بعضها فر مثله » فخلطه بالباق » ضمن الكل » وإن تعدّى 
فيها ثم أزال التعدىء زال الضمان بخلاف المستعير والمستأجرء وإقراره بعد 
جحوده » وله أن يسافر بها عند عدم النهى والخوف» ولو أودعا شيا لم يدفع 
المودع إلى أحدهما حظه حتى يحضر الآخرء وإن أودع رجل عند رجلين مما 
يُقْسَم اقتسماه » وحفظ كل نصفه » ولو دفع إلى الآخر ضمن؛ بخلاف ما لا 
يقسم 

الشرح : -١‏ ولو أتفق الموّع بعض الوديعة : فر الموكع مغل ذلك البعض 
المنقّق إلى صاحب الوديعة » فكَلَطَه المودع بالباق (من الوديعة) يضمن الكل ؛ لأنه 


كتاب الوديعة 11۷ 
ضمن البعض بالإنفاق » وصار ضامنا للبعض الآخر بالخلط ماله لكونه حلط ماله بها. 

؟- وإن تعدّى اودع فى الوديعة : بأن كانت دابّة فركبها ء أو ثوباً فلبسهء أوعبداً 
فاستخدمه » ثم أزال التعدى برذها إلى الحفظ زال الضَّمان بروال التعدى ؛ لأن الضمان 
وجب دفعاً للضرر الواقع » وقد ارتفع الضّرر بالعود إلى الوفاق بينها فلا يضمن . 

۳- بخلاف ما إذا تعدى المستعير فى العين المستعارة والمستأجر فى العين 
المستأجرة ء ثم أزال كل واحد مها التحدى لايبرأً عن الضمان ؛لأن البراءة منه إا تكون 
بإعادة يد امالك حقيقة أو حك » ول يوجد ذلك ؛ لأن اليد حقيقة تكون يد المالك » 
واليد الحكمية تكون للحفظ لاللتعدى ؛ لأنه عامل له بالحفظ » ويخلاف إقرار المودع 
بالوديعة بعد جحودهء أى إنكاره لها ؛ لأن ابلححود رفع العقد » فينفسخ به العقد » فلا 
يعود إلا بعقد جديد » فيضمن الموع . 

4 - وللموكع أن يسافر بالوديعة عند عدم التهى من جائب صاحب الوديعة » 
وعند عدم المخوف على ضياعها فى السفر ؛ لإطلاق الأمر بالحفظ . 

5- ولو أودع رجلان عند رجل شيئاً » فحضر أحدهما وطلب تصيبه لم يدفع 
الموعٌ إليه تصيبه حتى يحضر الآخر » ولو دفع إليه تصيبه يضمنه ؛ لأنه مأمور بالحفظ لا 
بالقسمة » وطكذا مروى عن علع رطى الله عنه . 

1- وإت أودع رجل عند رجلين شيعا ما يقم كالمكيل والموزون فله) أن 
يقتسماه ويحفظ كل واحد منهما نصفه › ولو دفع أحدهما ذلك النصف إلى الشريك 
الآخر ضمن؛ لأنه ترك الحفظ بالوضع فى يد صاحبه » بخلاف مالايقسم من الال ء 
كالغوب والإناء ؛ لأنه جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر ؛ لأن المالك رضى بحفظهماء 
لابحفظ أحدهما فقط » ولأنه لايمكته) الإجماع عليه آناء الليل والتهار » فكان المالك 
راضيا بدفع الكل إلى أحدهماف بعض الأحوال . 

المتن : ولو قال له : لا تدقع إلى عيالك ء أو احفظ فى هذا البيت ء فدفعها 
إلى من لابد له منه » أو حفظها فى بيت آخر من التارلم يضمن؛ وإن كان له 


كتاب الوديعة 18 
منه بدء أو حفظها فى دار أخرى ضمنء ومودع الغاصب ضامن لا مودع 
المودع» معه ألف ادعى رجلانء كل أنه له أودعه إياه » فأنكرء فنكل لهماء 
قالألف لهماء وعليه ألف آخر بينهما . 

الشرح : -١‏ ولو قال المووع (صاحب الال) للموقع : لاتدفعها إلى عيالك» 
أوقال : احفظها فى هذا البيت » فدفعها المودع إلى من لا يمكن له عدم الدفع إليه كزوجته 
وابنه أو حَفِكلها فى بيت آخر من الدار لم يضمن فى الصورتين ؛ لأن دفعها إلى زوجته أو 
ابته ما لاب3 منه ؛ لأنه لايمكن إقامة العمل بدون الزوجة أو الابن » وأافى صورة حقظها 

فى بيت آخرء فلأن الشرط غير مفيد ؛ لأن البيئين فى دار واحدة لايتفاوتان فى الحفظ . 

وأننا إذا كان له إمكان من عدم الدفع إلى شخص آخر غير زوجته وابنه » أو 
أمكن حفظها فى دار أخرى غير ما أمره المالك بالحفظ فيها يضمن ؛ لأن الناس يخعلفون 

فى حفظ الأمانة والكياسة » وفى معرفة طريق الصيانة » وكذلك الدور غنتلفة . 

؟- ومن غصب شيئا » فأودع عند رجل فهلك المغصوب عند المودّع » يضمن 

المودع ؛ لأنه قبض بغير إذن المالك » فيخيّر المالك أُيْهِها شاء ضمّن الغاصب أو المو5ع » 

ولا يضمن موةع المودّع إن هلك الال عنده . صورته أودع رجل عند آخر شيئا فأودعه 

المودّع عند رجل آخر فهلك عند المودع الثانى ضمن المودع الأول دون الثانى ؛ لأن 
الأول صار مضيعا لها بإيداعها عند الثانى » و لأنه لم يوجد من صنع الثاى شيئ 

۳“ ومن کان عنده آلف درهم وديعةٌ » فادعى رجلان كل واحد منهما يقول: 
إن الألف له اودعه إِياه ‏ ولم يكن عندهما بيّنة » فنكل المودع عن الحلف لها ء فالألف 
الذى عند الرجل ( أى المودع ) يكون للرجلين » وعلى الرجل الذى كان معه الألف 

آلف آخ ريكون بينهماء فيجب عليه ألف لإنكاره عن الحلف وألف آخر بيتهما لإقراره . 


كتاب العار ية 11۹ 


كتاب العارية 


المتن : وهى تمليك المنفعة بلا عوضء وتصح ب'أعرئك” و"أطعمثكه 
أرضى” و'منحتك ثوبى” واحملتك عل دايّق» واأخدمئك عَبدى” وادارى 
لک سكنى” و'دارى لک عمزى سكنى” ويرجع المعير متی شاء » ولوهلكت 
بلا تعد لم يضمن؛ ولا توجّر ولا ترهن كالوديعة » فإن آجر فعطبت ضمنء 
ويعير ما لا يختلف بالمستعمل» فلو قيدها بوقت أو منفعة أو بهماء لا يجاوز 
عما سما وإن أطلق له أن ينتفع اَی نوج فى أي وقت شاء . 
الشرح : العارية لغدّ: مشتقةٌ من التعاور » وهو التداول » يقال : تعاورنا 
الكلام بينناء أى تداولناه » وقيل : التعاور هو العناوب فى العمل » فكأ المالك يجعل 
لغيره نوبة فى الإنتفاع بملكه » على أن تعود النوبة إليه بالإسترداد متى شاء . 
وشرعاً : هى تمليك المنفعة لغيره بلاعوض . 
والدليل على مشروعيتها الكتاب » والسنة » والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى : «( ويمدعون الماعون» » ففيها وعيد على منع العارية » 
وفشر ابن عباس وابن مسعود ( الماعون ) بالقدر » والميزان» والدلو و غيرها . 
وأما السنة : )١(‏ فما روى عن البى 5ل أنه قال فى خطبة حجة الوداع : العارية 
مؤداة » والرعيم غارم . ( أخرجه أبوداود » وحشنه الترمذى ) وقد مڑ تخريحه فى ابعداء 
”كتاب الكقالة “ . 
(؟) ولا روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : كان فرع بالمدينة » 
فاستعار الى ب فرسا لأبى طلحة » يقال له : ”مدوب “ » فركبه» فلا رجع قال : ما 


كتاب العار ية 386 
رأيدا من فرع » وإِنا وجدتاه لبحرا. (رواه البخارى) أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد 
”باب الركوب على دابة صعبة“ » وأخرجه أيضاً فى كتاب الهبة ”باب من استعار من 
الناس الفرس“ » وأخرجه مسلم فى ”الفضائل“ . 

(۳) ولماروى عن ابن مسعود رضى الله عته أته قال : كنا تعد الماعون على عهد 
رسول الله َة عار ية : الدلو» والقذر » والفاس » والميزان » وماتتعاطون بيتكم . (رواه 
أبوداود والسائی وغيرهما) 

أما الإجماع فأجمع المسلمون على جواز العارية واستحيابهاء و أما القياس فلأئه لا 
جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع: ولذلك صخت الوصية بالأعيان والمنافع جميعاً. 

الكلمات الّتى تصمٌ بها العارية 

: وتصخ العار ية بالألفاظ السبعة الآتية‎ -١ 

)١(‏ بقول المعير: أعرتك هذا الكتاب؛ لأنه صزح فيها بالعار ية. 

(۲) وبقوله : أطعمتك أرضى (أى غلّتها ) ؛ لأنه مستعمل فى عقد العارية. 

(۳) وبقوله : مدحتك (أى أعطيتك ) ثوى . 

(©) وبقوله : حملتك على دابتى ؛ لأنهما (أى المنح والحمل) وضعا لتمليك 
العين حقيقةٌ » و يستعملان لتمليك المنقعة مجازاً . 

(0) ويقوله : أخدمتك عبدى . 

(5) ويقوله: دارى لك سكن ؛ لأن معناه سكناها لك . 

(۷) وبقوله : دارى لك غمزی سَكنى ؛ لأنه جعل سكناها له مدة عمره » 
وجعل قوله : ”سكنى“ تفسيراً لقوله : لك . 

۲- وللمعير أن يرجع بالشيئ المُعارٍ متى شاء ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : 
المدحة مردودة والعارية مؤداة » وذكر العارية بعد المنحة فى الحديث تعميم بعد 
التخصيص . (رواه أبوداود ) وأخرجه فى البيوع ” باب تضمين العار ية“ . 


كتاب العار ية 1۲۱ 

۳- ولو هلكت العار ية فى يد المستعير من غير تعلٍ » لايضمن ؛ لما روى عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النى 4ة أنه قال : ليس على المستعير غير المغل 
ضهان » ولا على المستودع غير المغل ضهان . (أخرجه الدار قطنى والبيهقى) أخرجه 
الدارقطنى فى البيوع » والبيهقى فى الستن فى ” كتاب العار ية » باب من قال : لا يَفْوَم “ . 

-٤‏ وليس للمستعير أن يؤجر مااستعاره (كالا يجوز للمودع أن يؤچر 
الوديعة) » فإن آجره فعطب يضمن ؛ لأنه صار غاصيا بتعديه . وكذا ليس له أن يرهن 
العار ية ؛ لأن فيه إيفاء الدين حك » فلا يصخ أن يوف دينه بمال الغير . 

ه- ويجوز للمستعير أن يعطى الشيئ المستعار عارية لغيره إذا كان لايخعلف 
باختلاف استعمال المستعمل » كركوب الدابة » وليس القوب»ء فلو قيّد المعير العارية بوقت 
خاص (مثلا بشهر أو جمعة) أو بمنفعة شخص » بأن شرط أن ينتفع هو بنفسه » أو منفعة 
خاصة كالركوب فلايجوز للمستعير أن يجاوز عا ماه ا معير من الوقت أو المتفحة أو متها ؛ 
لأنه تصرف فى ملك الغير» فلايجوز إلا على وجه الذى أَذِنَ فيه من تقييد أو إطلاق . 

7- وإن أطلق المعير الإنتفاع فللمستعير أن ينتفع بای نوع شاء و فى أىّ وقت شاء . 
المتن : و عارية الشمنين والمكيل والموزون والمعدود قرض. وإن أعار أرضا 
للبناء أو للغرس صح وله أن يرجع» ريلف فلعهما :ولا بسن ائئص 
إن لم يُوقّت» وإن وقت ورجع قبله ضمن ما نقص بالقلعء وإن أعارها 
ليزرعها لا توخذ حى يحصد وقت أولا. 

الشرح : -١‏ و عارية الدراهم والدتانير والمكيل والموزون و المعدود 
المتقارب قرض ؛ لأن العارية هى تمليك المنافع » ولا يمكن الإنتفاع بهذه الأشياء إلا 
باستهلاك عينها » فاقتضى الإنتفاع تمليك العين ضرورة ؛ وذلك بالهبة أو القرض . ورد 
العين يمئع الهبة » فبقى القرض . فَيَضّمَنٌ المستعير بهلاكها قبل الإنتفاع . 

۲- وإن أعار رجل أرضاً للبناء أو للغرس صخ ذلك » وللمعير أن يرجع عن 
العارية » و يكلف المستعير بقلع البناء والغرس ؛ لأن الأرض ملكه . 


كتاب العار ية 1۲۲ 

۳- وإن كان المعير (فى المسثلة المذكورة) لم يعيّن وقتاً خاصاً للعار ية فلايضمن 
المستعير ما نتقص من البناء أو الغرس بالقلع » وإن وقت المعير وقعاً معيناً ورجع قبل 
الوقت ضمن ما نقص من البناء والغرس بالقلع. 

4- وإن استعار الأرض ليزرعها لاتؤخذ الأرض من المستعير حق يحصد 
الررع » سواء وقّت المعير أو يُوَيْثْ ؛ لأن له نهاية معلومة فى العرفٍ » وف الترك بأجر 
المخل بعد مضى المدّة مراعاة للحقان . 

المتن : ومؤونة الردٍ على المستعير والمودع والمؤجر والغاصب والمرتهن؛ وإن رد 
المستعير الدابة إلى إصطبل مالكهاء أو العبد إلى دار المالک برءء بخلاف 


المخصوب والوديعة وإن رد المستعير الداية مع عبده » أو أجيره مشاهرة أو 
مع عبد رب الدابة أو أجيره برء بخلاف الأجنى » ويكتب المعار أتك 


أطعمتنى أرضك. 

الشرح:١‏ حومؤنة ر العارية إلى المعير عل المستعير ؛ لأنه قيضه لنفعة نف » 
فالرڈ واجب عليهءى) أن مؤنة رذ الوديعة على المووع(بكسرالدال)ومؤنة ر العين 
المستأجرة على المؤجرء ومؤنة رد المخصوب على الغاصب » ومؤنة ر3 المرهون على المرتهن. 

؟- وإن رد المستعيز الدابة المستعارة إلى اصطبل مالكها برئ ؛ لأنه أتى بالتسليم 
المتعارف » وكذا إن رڈ العبد المستعار إلى دار مالكه برئ » ولا ضبان على المستعير فى 
الهلاك بعد التسليم المتعارف فى الصورتين » بخلاف المغصوب » فإن الغاصب لايبراً إلا 
بتسليم العين المغصوب إلى امالك ؛ لأنه متعدٍ بإثيات يده فيها » وبخلاف الوديعة فإن 
المودع (بفتح الدال) لايبراً إلا يتسليم الوديعة إلى مالكها ؛ لأنها للحفظ » ولم يرض 
المالك بحفظ غيره . 

۳- وإن ر5 المستعير الدابة المستعارة إلى صاحيها مع عبده أو أجيره مشاهرة أى 
أجيره الذى يعطى له الأجرة شهر يا ء و يعمل له شهر ياء وكذا إذا كان مساتهة» أى مع 
أجيره الذى يعطى له الأجرة على حساب السنة ؛ لأنهها من جملة عياله » وأما الذى 


كتاب العار ية 1۳ 
يعمل يومياً فلايكون من جملة عياله » و إن رذها مع عبد صاحب الدابه أو مع أجيره 
برئ من الضمان » إذا هلكت بعد التسليم . بخلاف ما إذا رذها مع الأجنين ؛ حيث 
يضمن ؛ لأنه متعدٍ فى يد الأجنين » وإن كان رڏها مع أجبئ يضمن إن هلكت ؛ لأنه 
متعدٌ فى ردّها بيد الأجنبى . 

-٤‏ ومن أعار أرضا بيضاء (خالية) للزراعة يكتب المستعير فى صكة : إنك 
أطعمتنى أرضك البيضاء » لأزرعها ما أشاء ؛ لأن إعارة الأرض قد تكون للوراعة » 
وقد تكون لغيرها » فكان ميهما ء قبلفظ ( أطعمتى ) يصير مفشرا فى الررع » هذا عند ای 
حنيفة - رحمه الله » وقالا يكتب المستعير : إنك أعرتنى أرضك ؛ لأزرعها » فيخرج 
اليناء و غيره ؛ لأن اللفظ الموضوع لإعطاء المنفعة هو لفظ ” الإعارة “ فاستعمال الحقيقة 
أو ء ويه قالت الثلاثة . 


كتاب الهبة 37 


كتاب الهبة 


المتن : هی تمليك العين بلا عوض؛ وتصح بإيجاب ك وهبت» ونحلت» 
وأطعمتك هذا الطعام: وجعلته لك » وأعمرتك هذا الشىء » وحملتك على 
هذه الدابة ناويا به الهية» وكسوتك هذا الغوب» ودارى لک هبة تسكنهاء له 
هبة سكنى أو سكنى هبة » وقبول» وقبض ف المجلس بلا إذنه » وبعده به فى 
رز مقسوم» ومشاع لا يقسم لا فيما يُقسمء فإن قسمه وسلمه صح» وان 
وهب دقيقا فى بر : لا وإن طحن وسلم» وكذا الدهن فى السمسم» والسمن فى 
اللين» وملک بلا قبض جديدهء ولوف يد الموهوب له . 
الشرح : الهبة لغة : أصله وَهْيَةٌ من وهب » كودة من وعد » ومعناه التبرع 
والتفضّل با ينفع ا موهوب له مطلقاً» سواء كان مالا أوغيره » ومنه قوله تعالى : (( فهب 
لى من لدنك وليّا يرئنى و يرث من آل يعقوب» » و قوله تعالى: ,يهب لمن يشاء إناثاً و 
يهب لن يشاء الذكور»» وقوله تعالى : لإ وامرأة مؤمنةً إن وهبت نفسها للنئ» . 
وشرعاً : هى عبارة عن تمليك العين لغيره بلاعوض . 


مشروعية الهبة 
هى مشروعة بالكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : لإفإن طبن لكم عن 


وأما السئة : )١(‏ فلا روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه عن النبى ل أنه قال : 
تهادوا تحابوا. (رواه اليخارى فى الأدب) أخرجه فى أدب المفرد ”باب قبول الهدية“ » 
وأخرجه السا فى ” كتاب السكنى “ » ومالك فى الموطأ ”باب ما جاء فى المهاجرة". 


كتاب الهبة 110٥‏ 

(۲) و لا روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كان رسول الله يكل 
يقبل الهدية و يقيب عليها . (رواه البخارى) و أخرجه البخارى فى الهبة ”باب 
المكافاةفى الهية “ . 

(۳) ولا روی عن أبى هر يرة رضى الله عنه عن الى ل أنه قال : لو دعيث إلى 
كراع لأجبت » ولو أهدى إل ذراع لقبلت . (رواه البخارى والترمذى) أخرجه 
البخارى ف الهبة ”باب القليل من الهبة “ » وف الأطعمة ” باب من أجاب إلى راع “ 

واعلم أن الهدية نوع من الهبة » بل هى هبة للأشراف : فصخ الإستدلال 
بهذه الأحاديث . 

ما تنعقد به الهبة 

-١‏ وتنعقد الهبة بالإيجاب مثل قوله : وَعَبْتُ » و خَحَلْث » وأَظعَمئك هذا 
العام » وجعلئه لك » وأغمَرثكت هذا الشيئ» و ملعك على هذه الدابة » ناويا به الهبة » 
وكَسَوْنُكَ هذا الوب » و دارى لك هبةٌ تسكتها » وبالقيول بعد الإيجاب » وتم 
بالقبض ف المجلس بلا إذن الواهب و بعد المجلس بإذنه » أما الإيجاب والقبول قلأنه 
عقد » وكل عقد ينعقد بالإيجاب والقبول » وأما القيض فلأنه » لابڈ منه لغبوت الك » 
ولا زوى عن إبراهيم النخعى أنه قال : لاتجوز الهبة حتى يقبض . (رواه عبد ارلراق فى 
مصنفه) نصب الراية : 5-117١‏ . 

؟- ولو قال بهذين اللفظين : ”دارى لك هبةٌ سكنى“ » أو قال : ”دارى لك 

فى هبةٌ“ » لاتكون هبة » بل هى عار ية ؛ لأن العارية فى هاتين الجملتين محكمة فى 
تمليك المتفعة . 
ماتصخ هبته وما لاتصح 

١‏ - وتصخ الهبة فى شين محرّز مز من قبل » ومجموع فى يد الواهب › كالسهم 

المعيّن من الدار الكبيرة والغمر المجذوة . 


كتاب الهبة 1۲٦‏ 
ثم اعلم أن الموهوب على قسمين: 
الأول : مالايحتمل القسمة كالحمام والرحى والقميص ٠‏ يعنى بعد القسمة 
لاييقى متتفعا به . 
والثانى : ما يحتمل القسمة » وهو مايبقى منتفعا به بعد القسمة » كسهم من 
الدار الكبيرة » والعمر والأشجار. 
؟١-‏ وتصخ الهبةفى مشاع (مشترك) لايجعمل القسمةء أى لايبقى منتفعاً به بعد 
القسمة كالرحى والحام والغرفة الصغيرة » فتقسيمها يكون حكراً وانتفاعاً أى قيمةٌ . 
۳- ولاتصخ فى مشاع (مشترك) يكن تقسيمه ء كسهم من الدار » قبل 
القسمة» فإن قسمها بعد ما وهبها وسلم القسوم صخ . 
والدليل عليه : ما روى من قول أبى بكر لعائشة رضى الله عتها : فلو كنت 
جددتيه واخترتتيه كان ذلك لك . (رواه مالك ف الموطاً) أعرجه مالك فى القضاء ” 
باب مالايجوز من النحل “ ء وكذا رواه محمد فى ”موطته” . 
وفيه دليل على أن الهبة لام إلأ بام القبض ؛ لأن أبابكر رضى الله عنه أبطل 
الهبة تعائشة تعدم القبض والحيازة جميعا » والمراد بالحيازة القسمة والإفراز. 
-٤‏ وإن وهب دقيقاً فى بر (حدطة) لاتصخ وإن طحن الب وسلّم الدقيق » 
وكذا لاتصخ هبة الذهن فى السمسم » ولاهبة السمن ف اللَبْنِ » وإن استخرجهم| و 
سلمههما إلى الموهوب له ؛ لأن الموهوب ف الأمثلة الثلاثة معدوم» فلايكون علا 
للملكء بل لاب من العقد الجديد بعدالطحن واستخراج الذهن والشمن . 
- وملك الموهوب الموهوب له بلا قبض جديد لو كان الموهوب ف يد الموهوب 
له ولو كانت يده عاريةٌ ؛ لأن القبض ثابت ف العين ا وهو بة فيكفى ذلك القبض . 
المتن : وهبة الأب لطفله تتم بالعقدء وإن وهب له أجنى تتم بقبض وليه 
وأمه وأجنى لو فى حجرهما » وبقبضه إن عقل؛ ولو وهب اثنان دارا لواحد 
صح: لا عكسه؛ وصح تصدق عشرة وَهَبْتَها لفقيرين لا لغنيين . 


باب الرجوع فى الهبة 1۷ 
الشررح:١‏ - و إذا وهب الأب لطفله شيعا تعمْ هبته بالعقد » ولايحتاج إلى قيض 
جديد ؛ لأن الموهوبف قبضة الأب » والأب ينوب ف القبض عن ولده الصغير . 

؟- وإن وهب أجنى شيئاً للطفل تتم الهبة بقبض وليه » سواء كان أباه أو 
غيره؛ وتتمٌ بقبض أمّه » وبقبض أجنين لو كان الطفل فى حجرها . وإن كان الى 
عاقلا تتم الهبة بقبضه لنفسه . 

- ولو وهب رجلان دارآ لشخص واحدٍ صخ ؛لأنهما سلّمها له جملةٌ » وهو 
قبضها جملةً » فلاشيوع »وإن وهب واحد داراً لرجلين لايصخ ؛ لأن التمليك لكل 
منهم) تمليك اليعض الشائع من كل منهماء فصار هبة مشاع قابل للقسمة قيل الإفراز 
والتقسيم . وهذا معنى قوله ”لاعكسه“ . 

4 - وصخ تصدّق عشرة دراهم وهبتها على فقيرين » لا على غنيين ؛ لأن الهبة 
فى الغاق تكون بمعنى الصدقة مجازاً ء فلاتجوز على الغنيين ء والصدقة فى الأول تكون 
بمعنى الهبة مجازاً . فلانجوز هبة المشاع . 

باب الرجوع ف الهبة والمانع عنه 
المتن : صح الرجوع قيهاء ومنع الرجوع "دمع خزقه " قالدال الزيادة المتصلة 
كالغرس والبتاء والسمنء والميم موت أحد العاقدين ٠‏ والعين العوضء فإن 
قال: خذه عوض هبتك أو بدلها أو بمقابلتها » فقيضه الواهب سقط 
الرجوع: وصح من أجنى ٠‏ وإن استحق نصف الهية رجع بنصف العوض» 
ويعكسه لاء حتى يرد ما بقى » ولو عوض النصف رجع بما لم يعوض» والخاء 
خروج الهبة من ملك الموهوب له ء ويبيع نصفها رجع فى النصف كعدم بيع 
شىء ء والزاء الزوجية» فلو وهب ثم نكحها رجع» وبالعكس لاء والقاف 
القرابة فلو وهب لدى رحم محرم منه لا يرجع فيهاء والهاء الهلاك» فلو 


ادعاه صدق 


الشرح : -١‏ صخ الرجوع فى الهبة » لكته يكره » أما الجوز فلا روى عن التبى 


باب الرجوع فى الهبة 1۸ 
يكل أنه قال : الواهب أحق بهبته مالم يشب عنها » (أى مالم يتعؤض) آخرجه الدار قطنى 
»والمراد به بعد التسليم ؛ لأنها لاتكون هبة حقيقة قبل التسليم . (شرح العيى) 
وأما الكراهة فلما روى البخارى أن البى بل قال : لايرجع الواهب ف هيته » 
إلا الوالد من ولدهء والعائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه . 
مايمنع الرجوع عن الهبة 
ويمنع الرجوع عن الهبة الأمور السبعة التى أشير إليها بهذه الحروف (حروف) 


وموانع الرجوع عن الهبة سبعة» يجمعها حروف ”دمع خرقه" . 

الأول : الريادة المتصلة :كالغرس والبناء فى هبة الأرض » والسمن أى كثرة 
اللحم والشحم فى هبة الشاة» و يدل عليه حرف ”الدال“ . 

والثانى : موت أحد المتعاقدين الواهب أو الموهوب له » والدال عليه حرف ”اليم“. 

والثالث: أخذ العوض » ويدلٌ عليه حرف ”العين“ » فإن قال الموهوب له 
للواهب : خذ (هذا المال) عرض هبتك أو بدلها أو بمقابلتها » فقبضه الواهب سقط 
الرجوع » فصخ إعطاء العوض من أجنن » فيسقط حق الرجوع بعوض الأجنين أيضاًء 
وإن أخذ المستحق نصف الموهوب بعد إعطاء العوض رجع الموهوب له بتصف 
العوض » ولو أخذ المستحق نصف العوض لايرجع الواهب فى هبته حتى برد النتصف 
الباق من العوض إلى الموهوب له: و بعد رد الباق يرجع . 

ولو أذ عن الموهوب له نصف العوض رجع با لم يأخذ العوض عنه » ومن 
وهب دارا » ثم أخذ عوض نصفها من الموهوب له ؛ فيجوز للواهب أن يرجع فى 
النصف الذى لم يأخذ العوض عنه ؛ لأن حق رجوعه كان فى الكل » فإذا أخذ العرض 
عن بعضه امتنع الرجوع فى ذلك البعض . 

والرابع: خروج الموهوب من ملك الموهوب له » ؛ لأن خروج الموهوب عن 
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ملك الموهوب له حصل بفعل الواهب وتسليطه فلا يرجع » و علامته حرف” الخاء “ 
من تلك المجموعة (دمع خرقه) . 
وإت باع الموهوب له نصف الموهوب فللواهب أن يرجع النصف الباق » كما أن 
للواهب اختيار رجوع النصف فى صورة عدم بيع شيئ منه . 
والغامس: الزوجية » والدليل عليه حرف ”الزاء“ كا إذا وهب لامرأته شيئاً » 
م طلقها فلايرجع فى هبته ؛ لأن الزوجية مائعة من الرجوع . وأما إذا وهب شيئاً لامرأة 
أجنبية ثم نكحها جاز له أن يرجع فى هيته ؛ لعدم الروجية وقت الهبة . 
والسادس : القرابة » وعلامته ”القاف“ الحرف السادس ء فلو وهب لذى 
رحم محرم مته لم يرجع فيها ؛ لأن المقصود منها صلة الرحم » وقد حصل وف الرجوع 
قطعية الرحم » ولا روى عن سمرة عن النبى بي أنه قال : إذا كانت الهبة لذى رحم حرم 
لم يرجع فيها. (رواه الحاكم فى المستدرك ء وقال صحيح على شرط البخاری) فى 
”البيوع“ » ورواه الدار قطن فى ”البيوع“ » وعند البيهقى فى ”باب المكافاة فى الهبة“ . 
والسابع : الهلاك » يعنى هلاك العين الموهوبة » فإنه مانع من الرجوع › 
لتعذره بعد الهلاك » فلو ادعى الموهوب له (الهلاك) يصدق قوله ؛ لأته مدكر 
لوجوب الرد عليه . 
والعلامة حرق ( الهاء ) و ذكر هذه الحروق الشبعة من متاشبهات الفقهاء . 
المتن : وإنما يصح الرجوع بتراضيهما أو بحكم الحاڪم ٠‏ فإن تلفت 
الموهوبة أو استحقها مستحق؛ وضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب يما 
ضمن؛ والهبة بشرط العوض هبة ابتداء » فيشترط التقابض فى العوضين» 
وتبطل بالشيوع و بيع انتهاء » فيرد بالعيب وخيار الرؤية» وتؤخذ بالشفعة . 
الشرح : -١‏ و إلمايصخ الرجوع ف الهبة بأحد الأمر ين: إما بتراضى الواهب 
و ا موهوب له ءوإمنا بحكم القاضى بالرجوع بعد طلب الواهب ؛ لأن حكم العقد قد 
ثبتء وتم ويقدر على فسخه من له ولاية القسخ . ( وهو القاضى أو المتعاقدان) 
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؟- فإن تلف العين الموهوبة عند الموهوب له »ثم استحقها مستحق » وججعل 
المستحق الموهوت له ضامناً لم يرجع الموهوب له على الواهب با ضمن ؛ لأته عقد 
تبرع» فلا يستحق فيه السلامة » والواهب غير عامل للموهوب له . 

۳- والهبة بشرط العوض هبة ابتداء فيشترط التقابض فى العوضين » وتبطل 
بالشيوع فيم يقتم » فيتفرع عليه أحكام الهبة مدل التقابض فى العوضين فى مجلس عقد 
الهبة » وإبطالها إذا كانت بالشيوع » وبيع انتهاء » فيتفّع عليه أحكام البيع » كرذه 
بالعيب » وخيار الرؤية » و يؤخذ بالشفعة إن كان المبيع عقاراً . 

فصل : الشرط والإستثناء فى الهبة 
المتن : ومن وهب أمة إلا حملها ء أو على أن يردها عليه » أو يعتقها أو 
يستولدها » أو دارا على أن يرد عليه شيا منها أو يعوضه شيئا منها صحت 
الهبةء ويطل الاستثناء والشرطء ومن قال لمديونه : إِذا جاء غد فهو لك ء 


ع 


أو أنت منه برىء »أو إن أديت إلى نصفه فلك نصفه ء أو أنت برىء من 
النصف الباق » فهو باطل . 
الشرح : -١‏ ومن وهب أمةٌ إلا حملها » أو بشرط أن يرد الموهوب له الأمة 
على الواهب »أو بشرط أن يُعْيقّها أو يستولدها » أو وهب دارآ بشرط أن يرد ا موهوب 
له على الواهب شيئاً من الدار ‏ أو يعوّضه » أى يعطى الموهوب له الواهب شيئاً من 
الدار أو عِوَضِهء صخت الهبة » وبطل الإستثباء والشرط ؛ لأن هذه الشروط تخالف 
مقتضى العقد» فكانت فاسدة ء ولا تبطل الهبة بهاء ألاترى أت النين ية أجاز العمرى» 
وأبطل شرط الحغمر ؛ لقوله هة : ”العمرى لمن وهبت له“ أرجه البخارى فى الهبة” 
باب ما قيل فى العُمزى والؤقى “ » وعدد مسلم فى الهبات ”باب العغمزى” » بخلاف 
البيع ؛ لأنه يك نهى عن بيع و شرط . ( رواه الطبرانى فى معجمه الأوسط) 
؟- ومن كان له على آخر ألف فقال : لمدينه : إذا جاء غد فهو لك أو أنت منه 
برئء أو قال له : إن أديت إل نصفه فلك نصفه ء أو أنت برئ من النصف الباق وذلك 
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كله باطل ؛ لأن الإبراء تمليك من وجه و إسقاط من وجه ء ولهذا يرت بالردْ » 
ولايتوقف على القبول» والتعليق بالشروط يختص بالإسقاطات المحضة » وهذا تمليك 
من وجه فلايجوز تعليقه بالشرط فیطل . 
المتن : وصح العمرى للمعمّر حال حياته » ولورئته بعده » وهى أن يجعل 
داره له عُمَرَه » فإذا مات ترد عليه لا الرقى أى إن مت بتلک فهو لك ء 
والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض؛ ولا فى مشاع يحتمل القسمة؛ ولا 
رجوع فيها. 

الشرح : ۳- وصح الغمرئ للمُغْمّر (له) حال حياته » ولورثته بعدها ؛ 
لقوله عليه الصلؤةوالسلام: من أعمّر حَمرئ فهى لمعمرٍ له محياه ومماته »لات ربوا » من 
أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث . (رواه أحمد و أبوداود والنسافى ) صورة العُمرئ : هى أن 
يجعل داره للموهوب له مدة عمرهء وإذا مات الحغمر ترذ عليه . 

-٤‏ والرقى باطلة ؛ لأن عليه الصلؤة والسلام : أجاز العُمرئ ورذ الرقى كا 
مڑ آنفاً. والرقى ھی أن يقول : إن مت قبلك فهى لك ٠‏ وإن مت قبل فهى لى ء فكأن كل 
واحد مها يراقب موت الآخر . 

-٠‏ والصدقة كالهبة لاتصخ إلا بالقبض ؛ لأنه تبرع مثلها » فلاتجوز فى مشاع 
يحعمل القسمة قبل الإفراز والقسمة ؛ لان الشيوع ينع تام القبض المشروط ف الهبة . 

1- ولارجوع فى الصدقة ؛ لأن القصود منها هو الثواب دون العرض . 
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كتاب الإجارة 


المتن : هى بيع منفعة معلومة بأجر معلوم » وما صح ثمنا صح أجرة 
والمنفعة تُعْلَمُ يبيان المدة كالسكنى والزراعةء فتصح على مدة معلومة أىّ 
مدة کانت» ولم تزد فى الأوقاف على ثلاث سنين » أو بالتسمية الاستئجار 
على صبغ الغوب وخياطته » أو بالإشارة كالاستئجار على نقل هذا الطعام إلى 
كذا 
معنى الإجارة لغة وشرعاً 
الشرح : )١(‏ الإجارة :هى على وزن فعالة من أجر يأو كطللّتٍ يَظُلْثِ ‏ قال 
الله تعالى :ل( عل أن تأجوَنى انى ججج » وهى ف اللغة إعطاء شيع أو فعل شي بالأجرة. 
(۲) والأجرة اسم لما يعطى يدل عمل الأجير » أو بدل الإنتفاع بشئ . 
(۳) والأجر مايستحقّه العبد على عمل الخير من الغواب » ومن ثم يقال : أعظم 
الله أجرك . 
(5) وجاء الأجر» بمعنى أجرة العمل » کا فى قوله تعالى : لإلو شعت لاتنذت 
عليه أجرا) » وقوله تعالى : «(ليجر يك أجر ماسقيت لنا). 
وفى الشريعة : هى بيع منفعة معلومة بأجر معلوم . 
والأصل فى مشروعية الإجارة الكتاب » والسنة » والإجماع . 
أما الكتاب فقول الله تعالى : «قإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن»» وقال الله 
تعالى : «إقالت إحداهما ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوئ الأمين » قال إلى 
أريد أن أتكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأُجُرَن ثانى حجج) . 
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وأما السبة: )١(‏ فلا روى عن عائشة رضى الله عنها : أنه عليه الصلؤة 
والشلام: قال لأبى بكر : استأجر رجلاً من بنى الدثيل هادياً جر يتا . (أخرجه البخارى 
فى الإجارات ”باب استيجار المشركين عند الضرورة “) 

(۲) ولا روى عن ثابت بن ضحاك أن رسول الله به نهى عن المزارعة وأمر 
بالمواجرة . (رواه مسلم ) 

(۳) ولا روى عن أبى هر يرة رض الله عنه أنه قال : قال رسول الله ل : أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يجت عرقه . (رواه البخارى) و أخرجه ابن ماجه فى كتاب 
الأحكام” باب أجر الأجراء “ . والأخيار فى ذلك كثيرة . 

وأجمع أهل العلم فى كل عصر على جواز الإجارة » فإن الحاجة إلى المنافع 
كالحاجة إلى الأعيان : ولايخقى مايالتاس من الحاجة إلى ذلك فإثه ليس لكل أحد دار 
يملكهاء ولايقدر كل مسافر على بعير أو داية يملكها. فلا بد من الإستيجار . 

١‏ - وكلّ ماصخ أن يكون نا فى البيع » جاز أن يكون أجرة فى الإجارة ؛ لأن 
الأجرة تمن المنفعة » فيعتبر بشمن المبيع » ومالايصخ فنا لايصلح أجرة أيضاً . 

7- و تصير النافع معلومة بأحد الأمور الثلاثة : 

)١(‏ ببيان مذة الإنتفاع » كالسكنى والرراعة » فتصخ الإجارة لأجلهم) على مدّة 
معلومة » أى مدة كانت »ء ولا تراد المدة فى إجارة الأوقاف على ثلاث سنين ؛ لثلا يذعى 
المستأجر املك فيهاء 

(؟) أو بالتسمية » كالإستيجار على صبغ الغوب أو خياطته ؛ لأنه إذا بيّن الغوب 
ولون الصيغ وقدره » وجنس الخياطة صارت ال منقعة معلومة » فصخ العقد. 

() أو بالإشارة ٠‏ كالإستيجار على نقل هذا الطعام (الحبوب) إلى يلد كذا ؛ 
لأنه إذا أراه ماينقله » ر رأى الموضع الذى يحمل إليه كانت المدّة معلومة فيصخ العقد . 


كتاب الإجارة 1€ 


متى يملك الأجيرأوالمؤجر الأجرة ؟ 
المتن : والأجرة لا تملك بالعقد بل بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء » أو 
بالتمكن منه » فإن غُصب منه سقط الأجرء ولرب الدار والأرض طلب 
الأجر كل يوم» وللجمال كل مرحلةء وللقصار والخياط بعد الفراغ من عله 
وللخباز بعد إخراج الخيز من التنورء فإن أخرجه فاحترق له الأجرء ولا 
ضمانء وللطياخ بعد العّرفء وللبان بعد الإقامة 

الشرح : -١‏ و لاتصير الأجرة ملكاً لصاحبها بمجزد العقد » وإما تصير ملكاً 
للأجير أو المؤجر بأحد الأمور الأربعة: 

. بععجيل المستأجر الأجرة‎ )١( 

(۲) أو بشرط تعجيل الأجرة . 

(۳) أو باستيفاء المعقود عليه » وهى المنفعة . 

(4) أو بالقدرة على الإستيفاء بتسليم العين المستأجرة إلى المستأجر ف المدّة ؛ لما 
روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله ب : قال الله تعالى : ثلاثة أنا 
خصمهم : وذكر منهم ‏ رجلا استأجر أجيراً فاستوف منه ولم يعطه أجره » (رواه 
البخارى) و أخرجه فى الإجارات ”باب إثم من منع أجر الأجراء“ و أخرجه ابن ماجة 
فى الأحكام ”باب أجر الأجراء“ . 

ولا روى عن أبى هريرة رضی الله عنه مرفوعاً أنه قال قال رسول الله يك : 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يحنت عرقه . (رواه البيهقى واليخارى) 

۲- فإن غصب الغاصب العينَ المستأجرة من المستأجر سقط الأجرة عنه ؛ لأنه 
لم يعمككن من الإنتفاع » و الأجرة تكون بالإتتفاع . 

۳- ومن استأجر داراً أو أرضاً فللمؤجر أن يطلب الأجرة كل يوم ؛ لأنه 
يستوف المنفعة يومياً إلا أن يبن وقت استحقاق الأجرة فى العقد ؛ لأنه رة التاجيل . 

-٤‏ ومن استأجر جملا للركوب ء أو الحمل إلى موضع معين ‏ فلصاحب الجمل 
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أن يطلب الأجرة بعد كل مرحلة (ما يساوى سنة عشر ميلاً) ؛ لأن سير كل مرحلة 
مقصودة. 

ه- وللقصّار (غاسل القوب) والنياط أن يطلب الأجرة بعد الفراغ من عمله؛ 
لأن العمل فى بعض الثوب أو الثياب غير منتفع بهء فلايستوجب الأجر به . 

-٦‏ والظبأح يستحق الأجرة بعد وضع الطعام فى الأوانى بالمفْرَقّة » و يستحق 
الخباز الأجرة بعد إخراج الخبز من التثور » فإن أخرج الخبز فاحترق (من غير فعله) له 
الأجرة » ولا ضهان عليه ؛ لأنه سلّم ا لخب المحروق إلى صاحبه » وللذى يصنع الَلِنَ من 
الطين أن يطلب الأجرة بعد إقامة اللّينات فى موضع الجفاف » ووضع بعضها فوق 
بعض؛ لأن الإقامة من تمام العمل . 

المتن : ومن لعمله أثرفى العين كالصبّاغ والقصار يحبسها للأجيرء فإن حبس 
فضاع» فلا ضمان ولا أجرء ومن لا أثر لعمله كالحمال والملاح لا حبس 
للأجر. ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه ء وإن أطلق : فله أن يستأجر 
غيره؛ وإن استأجره ليجىء بعياله » ومات بعضهم فجاء بمن بقى» فله أجره 
بحسايه » ولا أجر لحامل الكتاب للجواب أو لحامل الطعام إن رده للموت . 

الشرح : -١‏ وكل صانع لعمله أثر فى العين كالقضار » والصّباغ » فله أن 
يحبس العين يعد الفراغ من عمله » حتى يستوف الأجرة ؛ لأن المقصود هو الوصف 
القائم بالغوب» فله حق الحبس لاستيفاء البدل . 

فإن حبس الصاتع العينٍ المصدوعة فضاعت عنده » فلا أجر له » ولاضمان عليه ؛ 
لأنه غير متعلٍ با حبس » فبقى أمانة » وأا لا أجر له فلهلاك المعقود عليه قبل التسليم . 

› وكل صانع ليس لعمله أثر فى العين » فليس له أن يحبس العين للأجر‎ -١ 
كالحمال والملاح (أى المتولى لأمر السفينة) ؛ لأن المعقود عليه نفس العمل » وهو‎ 
عرضء ولیس له أثر يقوم مقامه » فلايتصور حبسه » فليس له ولاية الحيس › و فى‎ 
. عصرنا هذا له أن حبس الحمل لأخذ أجرته‎ 
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“- وإن شرط المستأجر على الصانع (الخياط أو الحدّاء) أن يعمل بنفسه » فليس 
له أن يعمل بغيره » وإن أطلق فله أن يستأجر غيره ؛ لأن الواجب عليه عمل فى ذمته » 
سواء عمل بتفسه أو بغيره . 

-٤‏ و من استأجر رجلاً ليذهب إلى بلدٍ كذا فيجيئ بعياله » فذهب ووجد 
بعضهم قد مات » فجاء الرجل بن بقى من عياله » قله الأجر بحسابه ؛ لأنه أوفى بعضص 
المعقود عليه ء فيستحق العوض بقدره . 

-٥‏ ومن استأجر رجلاً ليذهب بكتابه أى رسالته إلى فلان فى بلد كذا ء و يأق 
بجوابه » فذهب فوجد فلاناً ميتاً » فردّ الكتاب إلى صاحيه من غير جواب فلابستحق 
الأجرة؛ لأن المعقود عليه وهو الإتيان بالجواب ل يوجد. 

1- وكذا من استأجر رجلاً ليذهب بهذا الطعام إلى فلان فى بلد كذاء فذهب به 
فوجده ميتا » فردٌ الطعام إلى المستأجر فلا أجرة له ؛ لأن المعقود عليه تقل الطعام 
وإيصاله إلى فلان » وقد نقضه برده . 


باب ما يجوز من الإجارة و مايكون خلافا فيها 

المتن : صح إجارة الدُوَر والحوانيت بلا بيان ما يُعمل فيهماء وله أن يعمل كل 
شىء إلا أنه لا يسكن حدّاداً » أو قضاراً » أو طحاناً » والأراضى للزراعة إن 
بين ما يزرع فيهاء أو قال: على أن يزرع ما شاء ؛ ولليناء والغرس فإن مضت 
المدة قلعهما وسلمها فارغة إلا أن يغرم المؤجر قيمته مقلوعاء ويتملكه » أو 
يرغى بتركه » فيكون البناء والشجر لهذاء والأرض لهذا ء والرطبةٌ : كالشجرء 
والزرع یترک بأجر المثل إلى أن يدرك » والدابة للركوب والحملء والثوب 
لنّبسء فإن أطلق أركبه وألبس من شاء » وإن قيد براكب أو لابس؛ فخالف 
ضمن» ومثله ما يختلف بالمستعمل» وما لا يختلف به بطل تقييده كما لو 
شرط سکن واحدء له أن ُن غيره وان سی نوعا وقدرا ک کُر بر له 
حمل مثله وأخفٌ » لا أضر كلملح 
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الشوح : -١‏ صم إجارة الدُور والحوانيت بلابيان ما يعمل فيها ؛ لأن العمل 
متعارفٌ فى دور السكثى » وف حواتيت الضنع والعمل » فينصر ف إلى ماهو المتعارف » 
ووز للمستأجر أن يعمل فيهها كل شيئ ير يده للإطلاق » إلا أنه لايجوز له أن يسك 
حذاداً أو قارا أو طخاناً ؛ لأن فيها ضرراً ظاهراً ؛ لأن كل واحد من تلك الأعمال 
يوهن البناء » فيتقيّد العقد با ورائها دلالة . 

؟- وصخ إجارة الأراضى للرراعة إن بين المستأجر مايزرع فيها ء أو قال 
المستأجر : على أن يزرعَ فيها ماشاء . وانعقد الإجماع عليه ؛ لأن الأراضى قد استأجرت 
للزراعة ولغيرها » ومايزرع فيها متفاوت ٠‏ فلا بذ من التعيين كيلا تقع المنازعة » ولا 
فؤض الاختيار إلى المستأجر ترتفع الجهالة المفضية إلى المنازعة . 

۳- وقصخ إجارة الأراضى لبناء العيارة » ولغرس الأشجار فيها ؛ لأنها منفعة 
تقصد بالأراضى . 

فإذا مضت مذة الإجارة (ق البناء والغرس) قَلَعَ المستأجو البناء والغرآس 
ويسلّم الأرض فارغة إلى صاحبها » إلا أن يغرم المؤجر (صاحب الأرض) قيمة البناء 
والغرس مقلوعا ويملكهها » أو يرضى المالك بترك اليناء والغرس فى أرضه » فيكون 
البتاء والشجر للمستأجر والأرض للالك . 

والرطبة (هى الى بُرِوَعٌ لأكل الحيوانات) كالشجرة ف أنه إذا مضت مدّة 
الإجارة يقلغها ء أويتركها و يؤذى قيمتها ‏ أو يرضى المالك بتركها على الأرض جانا إلى 
أن ترول من أصلها . 

- وإذا انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع يتركه فى الأرض المستأجرة 
بأجر المئل إلى أن يدرك ؛ لأن له نهاية معلومة فأمكن رعاية الجانبين . 

5- وتصخ إجارة الذابة للركوب والحمل ؛ لأنه منفعة معلومة » وإن أطلق 
الركوب بأن قال على أن يُؤْكِيهًا من شاء جاز له أن ب ركب من شاء عملا بالإطلاق » وإن 
ققد المؤجر براكب خاص فليس له أن يخالف و إلا يضمن فى صورة الهلاك . 
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-٦‏ وتصخ إجارة الثوب لبس » وإن أطلق الس بأن قال المؤجر على أن 
يُلِْسَه من شاء » فللمستأجر أن يُلبسه من شاء » وإن كان قید لیسه بلابس لايلبسه غَيْرَه 
؛ لتفاوت الناس ف الأبس » يضمن ف المخالفة إن تغير الغوب أو هلك . 

ومثل حكم الدابة والغوب فى وجوب الضمان عند المخالفة والهلاك حكم 
إجارة مايختلف باخعلاف المستعمل فيا إذا قيده الموجر وخالق المستأجر » فهلك . فإثه 
يضمن المستأجر » كإجارة الفراش والأوانى إذا قيد المؤجر استعمالهما . 

وما لايختلف باختلاف المستعمل كالدار بطل تقييده » كما لو شرط المؤجر فى 
إجارة دار السكبى سكونة شخص واحد بعينه » فللمستأجر أن يُسكِنَ فيها غير هذا 
الشخص »إلا الحداد والقضار والظخان ؛ فإنهم خارجون بدلالة العادة . 

۷- وإن سمى المستأجر (فى إجارة الداية للحمل) نوعاً معلوماً وقدراً معلوماً 
ككر بڑ » فللمستأجر حمل مغله » أو أخفث مته » كالشعير والسمسم ء لاحل أثقل وأضرٌ 
مته كالح والحديد . 

المتن : وإن عطبت بالإرداف ضمن النصفء وبالزيادة على الحمل المسعى ما 
زاده وبالضرب والكبح ونزع السرج والإيكاف والإسراج بما لا سرج 
بمثلهء وسلوک طريق غير ما عينه » وتفاوتاءوحمله فى البحر الكل؛ وإن بلغ 
فله الأجرء وبزرع رطبة وأذن بالبر ما تقص؛ ولا أجرء وبخياطة قباء » ور 
بقميص قيمة ثوبه » وله أخذ القباء » ودفع أجر مثله . 

الشرح : -١‏ وإن استأجر دابة لركوب شخص واحلدٍ » فأردف معه رجلا » 
فهلكت يضمن المستأجر نصف قيمة الدابة بإرداف غيره . 

1- وإن استأجر دابة ليحمل عليها مقداراً معلوماً من الحنطة » فحمل عليها 
أكثر منه فهلكت يضمن ما زاد على الوزن المشروط ؛ لأنها هملكت با هو مأذون فيه وما 
هو غير مأذون فيه » والسبب الثقل ؛ فانقسم عليهما » فطر يق الضمان أن تقسم قيمة 
الدابة على المقدار المشروط وغير المشروط فيضمن المستأجر حصة غير المشروط . 
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-٣‏ ولو هلكت الداة المستأجرةٌ:(1١)‏ بالضرب (بضرب الراكب إيّاها) . 
(؟)ويكبحها وجذب لامها أو زمامها إلى تفس الراكب لتقف (والمراد بهما 

الضرب غير المعتاد » و الكيح غير المعتاد » وفى المعتاد لاضمان عليه ). 

(۳) و بتزع السرج من ظهرها . 

(5) وبوضع الإيكاف على ظهرها بدل الشرج . 

)٥(‏ وبوضع لجاع فى فمها أو الإسراج بما لالمسرج بمثله » يضمن المستأجر قيمة 
الدائة فى جميع الور الخمس المذكورة . 

5 - وكذا إذا استأجر دابةٌ ليذهب بتاعه إلى بلد كذا » وعيّن صاحب المتاع له 
طريقاء فترك الأجير طر يقه وسلك طر يقاً آخر ء و فيه) تفاوت من ناحية الصعوية 
والسهولة فهلكت الدابّة يضمن جميع قيمته » وكذا يضمن الأجير المكارى كل قيمة 
المتاع بحمله من طر يق البحر بعد الأمر بحمله من طريق اليد ؛ لفحش التفاوت بين الور 
والبحر » وهذا معنى قوله : ”وسلوك طريق غير ماعيّئه وتفاوتا » و يضمن بجمله فى 
البحر » ويضمل جميع القيمة فى المسائل الشابقة كلّها“ وإن بلغ المككارى المتاع مع 
سلوكه طر يقاً آخر ومع سلوكه فى طريق البحر فله الأجرة . 

5- ولو أذن المؤجر زراعة ال فى أرضه المستأجرة » وزرعها المستأجر رطبةٌ 
يضمن المستأجر مانقص من قوة الأرض ء ولا أجر للمؤجر على المستأجر ؛ لأنه للا 
خالف صار غاصباً واستوف المنفعة بالغصب » فيغرم المستأجر قيمة المنفعة . 

1- ومن دفع إلى خياط قراشاً وأمره بقميص ٠»‏ فخاط له قَبَاءَ (وهو ما يلبس 
فوق القميص) فصاحب القماش إن شاء يأخذ القَباء ويدفع أجر مثله » وإن شاء يأخنذ 
من الخياط قيمة الغوب ؛ لأنه كان يشبه القميص من وجه » فكان موافقا من وجه ء و 
مخالفاً من وجه» فإن شاء مال إلى جانب الوفاق و أخذ الثوب » وإن شاء مال إلى جائب 
الخلاف وضمّنه القيمة » ونما يجب أجر المثل دون المسمى ؛ لأن المستأجر إا رضى 
بالمسمّى عند حصول مقصوده » ول يحصل ‏ 
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المتن : بيد الإجارة الشرظ » وله أجر مثله لا جاوز به المسمى » فإن آجر 
دارا كل شهر بدرهم صح فى شهر فقط إلا أن يُستَى الكلء وکل شهر سكن فى 
أوّله ساعة منه صح فيه » وإن استاجرها سنة صح» وإن لم يسم أجر كل شهرء 
وابتداء المدة وقت العقدء فإن كان حين يهل تُعتبر الأهلةء وإلا فالأيامء وصح 
أخذ أجرة الحمام والحجام 

الشرح : -١‏ يفي الإجارة الشرط الذى لايقتضيه العقد » كا أن البيع 
يفسده الشروط المنافية للعقد ؛ لأن الإجارة فى المتافع بمنزلة البيع فى الأعيان : ولذا 
تقال وتفسخ . 

؟- وإذا فسدت الإجارة فللمؤجر أجر المثل » ولايتجاوز أجر المثل عا سياه 
أجرة فى العقد . 

“1- ومن آجر دارا كُلنّ شهر يثلاثة آلاف » فالعقد صحيح فى شهر واحدٍ فقط» 
وفاسد فى بقية الشهور ؛ لأن لفظة (كلّ) فى قوله (كلّ شهر) للعموم وقد يتعذر العمل 
بها؛ لأن الشهور لا نهاية لهاء والواحد معيّن فيصخ فيه ؛ لأنّه معصل بالعقد إلا أن يعيّن 
عدد كل الأشهر ؛ لأنه حينثز تُعلمْ اء فيصح العقد بالإجماع . 

-٤‏ وكل شهر سكن فى أؤله ساعّة منه (من ذلك الشهر) صخ فيه عقد 
الإجارة» ولم يكن للمؤجر أن يخرجه إلى أن ينتقضى ذلك الشهر ؛ لأثه تم العقد بتراضيهم| 
بالسکن فى الشهر الثأنى . 

-٥‏ وإن استأجر داراً لسن بعشرة آلاف جاز » وإن لم يبن أجرة كل شهر ؛ 
لأن المذة معلومة يدون التقسيم » فصار كإجارة شهر واحدٍء فإنه جاز » وإن لم يبين 
قشظ كل يوم . 

5- و يععبر ابتداء مدة الإجارة من وقت العقدء فإن كان العقد من أول رؤ ية 
الهلال يعتبر الهلال (الشهر القمرى) وإِلّا فبحساب الأيام (إن كان العقد بعد مضى 
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بعض الشهر). 

۷- وصح أخذ أجرة الحيّام والحسجام (هو الذى يعالج المرضى بإخراج الدم) » 
أما أجرة الحيّام فلتعارف الاس عليها » ولإجماع المسلمين » وقال ابن مسعود رضى الله 
عنه : مارآه المسلمون حسداً فهو عند الله حسن . (رواه أحمد) و أخرجه فى مسنده و 
كذلك عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إن الله نظر فى قلوب العياد بعد قلب محمد 4ل 
قوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد » قجعلهم وزراء نبيّه » يقاتلون على دينه » فما 
رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن » وما رأوه سيثاً فهو عدد الله سين . وأيضاً رواه 
الحاكم فى المستدرك فى ” فضائل الصحابة “ . 

وأننا أجرة الحجام فلا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إن البى كَل 
احتجم وأعطى الحجام أجره . (رواه البخارى و مسلم) أخرجه البخارى ف الببوع 
”باب ذكر الحجام“ ء وف الإحارات ”باب حراج الحجام“ » وعند مسلم فى البيوع 
”باب حل أجرة الحجام“ . 

المتن : لا أجرة عسب التيس والأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه » 
والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن» ولا يجوز على الغناء » 
والنوح؛ والملاهى . 

الشرح : -١‏ و لا يجوز أخذ أجرة عسب التيس (وهو أن يواجر قحلا للغرو 
على الأنتى ) ؛ لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن البى ل نهى عن عسب الفحل 
> أى نزوه على الأنتى بالأجرة . (رواه أبوداود) أخرجه اليخارى فى الإجارات ”ياب 
عسب الفحل“ » وعند أبى داود ”باب فى عسب الفحل“ وعند الترمذى ف البيوع ”باب 
ما جاء فى كراهية عسب الفحل“ . ولقوله عليه الصلؤة والسلام : إن من السحت 
عسب التيس » والمراد أخذ الأجرة عليه . 

-١‏ ولايصخ أحذ الأجرة على الأذان والإقامة » والحج والإمامة » وتعليم 
القرآن » والفقه » والأصل فيها أن كلّ طاعة يختص بها المسلم ( أى تكون فرضاً عليه ) 
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لايجوز أخخذ الأجرة عليه عددنا . 

(۱) وما روی عن عبد الرحلن بن شبل أنه قال : ممعت رسول الله كل يقول: 
اقرؤوا القرآن » ولاتغلوا فيه » ولاتجفوا عنه » ولاتأكلوا به » ولا تستكثروا به . (رواه 
أحمد) و أخرجه فى مسنده عبد الرحمن بن شبل » وعدد أبن أبى شيبة فى مصنفه فى 
”باب التراو يح“ . 

(؟) ولا روى عن عبادة بن الصّامت رضى الله عنه أنه قال : علّمت ناسا من 
أهل الصفة الكتاب والقرآن » فأهدى إل رجل منهم قوساً» فقلت : ليست بال وأرمى 
عتها فى سبيل الله عر و جل و لآتين رسول الله ي فلأسئلته » فأتيته ققلث : يارسول 
الله! رجل أهدئ لى قوساً من كنت أعلمه الكتاب والقرآن » وليست يمال ء وأرمئ عنها 
فى سبيل الله ء قال : إن كنت تحب أن تطؤّق طوقا من نار فاقبلها . (رواه أبوداود) و 
خر جه فى كتاب الأدب ”باب كراهية الختاء“ . 

(۳) ولا روى عن المغيرة بن شعبة أنه قال : سألت رسول الله ب أن يجعلنى 
إمام قومى » فقال : صل صلؤةٌ أضعف القوم » ولاتعخذ مؤذتاً يأخذ على الأذان أجراً . 
(رواه الطبرانى فى المعجم » وأصحاب الستن الأر بعة) أخرجه أبوداود فى البيوع ”باب 
فى كسب المعلّم“ » وعند ابن ماجه فى التجارات ”باب الأجرة على التعليم“ » وعند ابن 
ماجه أيضا فى الصلؤة”باب السنةفى الأذان“ . 

والفتوئ اليوم على جواز الإستيجار لتعليم القرآن ؛ لأنه ظهر التوانى فى الأمور 
الدينية » ففى الإمتناع عن الإستيجار تضييع تعليم القرآن وتحفيظه » و قاس المتأخرون 
الإمامة والآذان والإقامة وتعليم العلوم الدينية على تعليم القرآن » وأقعوا بجواز 
الإستيجار لهذه الأمور. 

-٠‏ ولايجوز الإستيجار على الغناء والنوح (النوحة) والملاهى: كل قول و 
فعل يكون لهوا و إيفاء حظ النفس وسرورهاء ومنها المرامير ؛ لأنها معصية ولايتصور 
استحقاقها بالعقد » 
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)١(‏ لقوله عليه الصلؤة والسلام : الغناء ينت النفاق فى القلب كا ينبت الماء 
الزرعَ . (رواه أبوداود) » 

(۲) ولماروى أن ابن عمر رضى الله عنهم| مع مزماراً فوضع إصبعيه فى أذنيه » 
وناء عن الطريق . (رواه أبوداود) و أخرجه فى كتاب الأدب ”باب كراهية الغناء 
والمزمار“ . 

(۳) ولقوله ية : ليس منا من لطم الخدود و شق الجيوب ودعا يدعوة 
الجاهلية . ( رواه البخارى ) و أخرجه ف الجنائر ”باب ليس منا من شق الحيوب“ . 

المتن : وفسد إجارة المشاع إلا من الشريك » وصح استئجار الأر بأجرة 
معلومة وبطعامها وكسوتها , ولا يمع زوجها عن وطنهاء فن خبلت أو 
مرضت فسخت» وعليها إصلاح طعام الصبى » فإن أرضعته بلبن شات فلا أجر 
الشرح : -١‏ وفسد إجارة المشاع (الشين المشترك قبل التقسيم) كإجارة 
نصف الدار المشتركة ؛ لأن الغرض من عقد الإجارة الإنتفاع وهو لايتصور من 
المشاعء إِلّا من الشريك لإمكات انتفاعه » وجاز إجارة المشاع عندهما » وقيل : الفتوئ 
على قولهما . 

- ويجوز إستيجار الظثر (المرضعة) بأجرة معلومة وبطعامها وكسوتها ؛ 
لقوله تعالى : «(قإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن» » ولأن التعامل به كان جار يا على 
عهد رسول الله و وم ینکر عليهم . 

۳- ولا تينع زوج (المرضعة) من وطئها ؛ لأن الوطء حق الزوج » فلايتمكن 
المستأجر من إبطال حقه . 

فإن حبلت المرضعة أو مرضت تفسخ الإجارة ؛ لأن لبن الحامل والمر يض 
يفسد الصى . 

ومن فرائض المرضعة إصلاح طعام الصبى إعتباراً بالعرف (فيم| لا نص فيه) ء 
فيا جرى به العرف من غسل ثياب الصبى وإصلاح الطعام و غير ذلك فهو على الظثر . 
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-٤‏ فإن أرضعت الظثر الصبى بلين شاة فلا أجر لها؛ لأنها لم تأت بالعمل 
الواجب عليهاء وه والؤرضاع من لبنها . 
المتن : و لو دفع غزلا لينسجه بنصفه » أو استأجره ليحمل طعامه بقفيز 
منهء أو ليخبز له كذا اليوم بدرهم لم يجزء وإن استأج ر أرضا على أن يكريها 
ويزرعها ‏ أو يسقيها ويزرعها صح» فإن شرط أن يثنيها أويكرى أنهارها أو 
يسرقنها أو يزرعها بزراعة أرض أخرى لاء كإجارة السكنى بالسكن » وإن 
استأجره لحمل طعام بينهماء فلا أجر له كراهن استأجر الرهن من المرتهنء 
فإن استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أَىَ شبي يزرع؛ فزرعها ء ومضى 
الأجلء فله المسى ء وإن استأجر حمارا إلى مكة : ولم يسم ما يحمل عليه » 
فحمل عليه ما يحمل الناسء فنفق لم يضمنء وإن بلغ مكة ؛ فله المسى » 
فإن نشاحًا قبل الذرع والحمل» نقضت الإجارة دفعا للفساد . 
الشرح : -١‏ ولو دفع رجل إلى حائك غرلا لينسجه بنصف المنسوج . أو 
استأجر أحداً ليحمل طعامه إلى بيته يقفيز من ذلك الطعام » أو استأجر خثازاً ليخبز له 
كذا من الدقيق اليوم يدرهم لاتصح الإجارة فى الصور الثلاث » أما فى الأول والعانية 
فلأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله » وأمافى الثالئة فلأن المعقود عليه جهول » 
هل هو الوقت أو العمل ؟ فصارقى معن قفيز الطحان » وهو أن يطحن حنطةً بقفيز من 
دقيقه » وقد نهى البى 45 عن عسب الفحل و عن قفيز الطحان . (رواه الدار قطنى 
والبيهقى) أخرجه الدار قطنى فى سننه فى ”كتاب البیوع“ والبيهقى أيضاً فى سنده فى 
البيوع ”باب النهى عن عسب الفحل“ . وهذا (عدم جواز جعل الأجر من جدس ما 
يخرج من العمل) أصل كبير يعرف به فساد كثير من الإجارات. 
۲- وإن استأجر أحد أرضاً على أى يكر يها (يقأبها للحرث) ويزرعها ‏ أو 
يسقيها ويزرعها صخ عمله هذا ؛ لأنْ الكرى أو السقى شرط يقتضيه العقد . 
۳-فإن شرط أن يكيّيها أى أن يكر يها مزّتين » أو فر أنهارها , أو يُسَرقِنها . أى 


باب ضبان الأججير 1€ 
يضع لها سماداً » أو يررعها برراعة أرضن أخزى مجعل زراعة ارضن أخزى شرطا لا 
يصخ عقد الإجارة مع تلك الشروط الأربعة . 

-٤‏ كا لامجوز إجارة سكنى دار بعوض سكنى دار أخرى ؛ لأن الإجارة هى بيع 
المنافع بالأثمان لا بالمنافع . 

ه- ولو استأجر أحد الشريكين الشريك الآخر يحول الطعام المشترك بينهم| » 
فحمل الطعام لاأجر له ؛ لأنه استأجره لحمل مال نفسه ؛ لأن كل جزء منه مشترك 
بينهماء فيكون عاملاً لنفسه ء فلايتحقق التسليم » قلاأجر للأجير » كما لايجوز إستيجار 
الراهن الفرس المرهون من المرتهن ؛ لأن المرهون ملك الراهن › بل للمرتهن حق 
الحيس فقط » لا حقٌ الإجارة . 

1- استأجر أرضاً ول يذكر أنها يزرعها أم لا ء وإذا زرعها لم يذكر أنه أىّ شئ 
يررعها ثم زرعها ء ومضى الأجل » فللمؤجر الأجر المسمى ؛ لأن المهالة ارتفعت قبل 
نمام العقد» فيتقلب جائراً » كا إذا أسقط الأجل المجهول قبل جيئه . 

۷- وإن استأجر حماراً لِيَحَمَلَ عليه شيئاً إلى بلد » ولم يسم ما يحمل عليه » 
فحمل عليه ما يحمل الناس » فهلك امار فى الطر يق » لايضمن المستأجر ؛ لأن العين 
المستأجرة أمانة فى ييه » والأمانة لاضن إلا بالتعدى » وحمل ما يحمل عليه الناس 
ليس من التعدى » وإن بلغ امار مع الحمل ذلك البلد» فله الأجر المسمى ؛ لأن الفساد 
كان لجهالة ما يحمل » فإذ احمل عليه شيئاً معروفاً تعين ذلك » فانقلب العقد صحيحاً ؛ 
لزوال موجب الفساد. 

۸- وإن تخاصم) (المؤجر والمستأجر) قبل زرع الأرض ف المسئلة الأول و قبل 
الحمل فى الثانية بأن قال المؤجر : إؤْرَعْ فيها بُوَا » أو امل علل الحمار شعيراً و قال 
المستأجر : لا بل » أَزْرَعٌ فيها رطبةٌ أو امل عليه حديداً ُقِضَتٍِ الإجارة دفعاً للفساد 

باب ضمان الأجير 
المتن : الأجير المشترك من يعمل لغير واحدء ولا يستحق الأجر حت يعمل 
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كالصباغ والقضّارء والمتاع فى يده غير مضمون بالهلاک» وما تلف بعمله 
كتخريق العو من دَقّه ورلن الحمال» وانقطاع حبل شد به الحمل» وغرق 
السفينة من مدّه مضمونء ولا يضمن به بنى آدمء فإن انكسر دن فى الطريق 
ضمن الحمّال قیمته فى مكان حمله » ولا أجر له ء أوفى موضع انكسرء وأجره 
يحسابه » ولا يضمن حجَّام أو بزاغ أو فضّاد إن لم يتعد الموضع المعتاده و 
الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نقسه ف المدّة وإن لم يعمل كمن 
استوجر شهرا للخدمة أو لرعى الغنمء ولا يضمن ما تلف ف يده أو بعمله . 

الشرح : الأجير : هو من يَُدْمُ نفسه للعمل بالأجرة » وهو على نوعين : 
مشترك عامٌ » و خاص . 

)١(‏ فالأُجير المشترك : هو من يعمل لغير واحدٍ » بل لاثنين فصاعداً » و 
علامته أنه لا يستحق الأجر حتى يعمل » كالضباغ » والقصّار (و الحدّاد ) » وحكمه أنه 
أمين حتى لو هلك المتاع فى يده من غير تعد لايضمن عند أَبى حنيفة ؛ لما روى عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنه يلل قال : لا ضيان على مؤتمن . (رواه الدار قطنى فى سننه 
فى ”البيوع”) » وقال أبو يوسف ومد : يضمن لما جاء عن على و عمر رضى الله عنهما 
نها كانا يضمّئان الأجير المشترك (أخرجه البيهقى فى الستن الكيرئ ” كاب الإجارة : 
5-5 “) » وعن عل أنه كان يضمن الصّباغ والصائغ » وقال : لايُضْلِحُ الناس إلا 
ذلك. ( رواه الدار قطنى )وروى البيهقى فى الإجارات ”باب تضمين الأجراء“ . وقول 
الصاحبين » فتوئ عمرو علن أوفق بزمائنا . 

(۲) والأُجير الخاص : هو من يعمل لواحدٍ فقط » وعلامته أنه يستحق الأجر 
بتسليم نفسه للعمل إلى المستأجر فى مدة الإجارة » وإن لم يعمل » كالأجير للخدمة 
شهرآء أو لرعى الغدمء وحكمه أنه لايضمن ما تلفت فى يده أو بعمله من غير تعلٍ . 

-١‏ وما تلف يعمل الأجير المشترك كتخر يق الفوب من دق القصار » وكسر 
الإناء من زلق الخال » أو من انقطاع حبل يش به الل » وكغرق السفينة من مَل ابل 


باب الأجرة على أحد الشرطين 16۷ 
ضمنه الأجير المشترك ؛ لأن التلف حصل بفعله » ولا وى عن على بن الأقمر أنه قال: 
أتى شريحا رجحل وأنا عنده » فقال : دفع لى هذا ثوباً لأْصِيَعّه » فاحترق بيتى » واحترق 
لو به فى بيتى » قال : ادفع إليه لو به » قال : كيف أدفع إليه ثو به» وقد احترق بيتى ؟ قال : 
أرأيت لو احترق بيه“ أكنت تَدَعٌ له أجرك ؟ ( رواه محمد فى كتاب الآثار) 
ولو مذ الأجير العام حبل السفينة فغرقت » و هلك عدد من بنى آدم لايضمن 
ديتهم ؛ لأن ضمان هلاك الآدمى يكون بالجناية دون عقد الإجارة . 
؟- وإن استأجر من يحمل له دآ فيه اللبن أ وشي آخر ء فسقط الحرّال فى 
الطر يق » وانكسر ادن ء فإن شاء المؤجر ضتنه قيمته فى المكان الذى حمله ء ولا أجر لهء 
وإن شاء ضمّنه قيمته فى الموضع الذى انكسر » وأعطاه أجره يحسابه » أما الان فلأنه 
أجير مشترك » وقد تلف المتاع بصنعه » فيضمن . 
-٣‏ ولايضمن بالهلاك حجّجام أو براغ (أى البيطار الذى يعالج الحيوانات) أو 
فصّاد (الذى يخرج الدم للعلاج يالفصد) إن ل يعد هؤلاء الثلاثة الموضع المعتاد ؛ 
لعدم العلم بحصول الموت منه » إلا أن يجاوز الموضع المعتاد ؛ لأن ذلك غير مأذون 
باب الأجرة على أحد الشرطين 
الاختلاف فى مقدارالأجرة لأجل الاختلاف فى العمل أو الوقت أوالمسافة 
المتن : وصح ترديد الأجر بترديد العمل فى الثوب نوعا وزمانا فى الأول» وفى 
الدكان والبيت والدابة مسافةٌ وحمل 
الشر ح:وصخ اخعلاف قَدرٍ الأجرة باختلاف العمل فى خياطة الثوب نوعا كا: 
(١)إذا‏ قال للخئّاط : إن خطت هذا الثوب فارسياً فلك مِعَةٌّء وإن خطته رومياً 
فلك ماتتان جاز» وأيهها عمل يستحق الاجر به . 
(۲)وكذا يختلف قدر الأجرة باختلاف الوقت كا إذا قال: إن خطته اليوم فلك 
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درهم ء وإن خطته غداً فلك نصف درهم » فيصخ الأجر بالمنياطة فى أحد الرمانين . 
(۳) وكذا يختلف الأجرة باختلاف العمل فى الدكان (كالعظار والحذاد) 
و باختلا ف الساكن فى البيت من كثرة الأفراد وقلّتهم . 
)٤(‏ ويختلف قدر الأجرة ف الدَابّة باختلاف المسافة » واختلاف نوع اليمل . 
باب إجارة العبد 
المتن : و لا يسافر بعبد استاجره للخدمة بلا شرط؛ ولا ياخذ المستاجر من 
عبد محجور أجرا دفعه لعمله » ولا يضمن غاصبٌ العبد ما أكل من أجره » 
ولو وجده ربّه اذه وضع تن العبد أجره ولو آجر عبده هذين الشهرين 
شهرا بأربعةء وشهرا بخمسة صح» والآول باربعةء ولو اختلقا فى إباق العبد 
ومرضه حُكُم الحال» والقول لربّ العوب فى القميص والقباء والخمرة 
والصّفرة والأجر وعدمه . 
الشرح : -١‏ استأجر عيداً للخدمة » لايصخ للمستأجر أن يسافر معه يلا 
شر ط ذكره وقت العقد. 
۲- وإذا دفع المستأجر أجراً إلى عب حجور لأجل عمله ؛ لايأخذ المستأجر (أى 
لا يسترڈ منه) ؛ لأنّه استحقٌ ذلك الاجر عند فراغه عن خدمة مولاه . 
8- و لا يضمن الغاصب ما أكل من أجرة العبد المغصوب الذى كان 
يعمل بالأجرة. 
؛ - وصخ للعبد أن يقبض أجره من المستأجر . 
- ولو آجر عبده هذين الشهر ين شه راًبأر بعة دراهم » وشهراًبخمسةٍ صخ » 
ويكون الأجر ف الشهر الأول أربعة دراهم وف الثانى بخمسةٍ دراهم : 
1- ولو اختلفا فى کون العبد آبقاً » وف مرضه ء تُجْعَُ الحال حا ؛ فيكون 
القول قول من شهدت له الحال مع بمينه . 
۷- ولو اختلفا فى خياطة القميص » أوالقباء » بأن قال رب الثوب : أمرتك 


باب فسخ الإجارة 1۹ 
بخياطة القباء » و قال الخياط : أمرتنى يخياطة القميص »أو فى لون الحمرة» والصّفرة» أو 
الأجر و عدمه» فالقول قول رب الوب فى الأربعة » وفى إعطاء الأجر وعدمه . 
باب فسخ الإجارة 
المتن : و تُفسخ بالعيب وخراب الدار المستأجرة » وانقطاع ماء الضيعة 
والرّحى » وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسه » وإن عقدها 
لغيره لا كالوكيل والوصى والمتولى فى الوقفء وتفسخ بخيار الشرط والرؤية 
وبالعذرء وهو عَجَرُ العاقد عن المضى فى موجبّه إلا بتحمل ضرر زائد 
لايُستحمّه به كىن استأجر رجلا ليقلع ضرسه » فسكن الوجع؛ أو ليطبخ له 
طعام الوليمة» فاختلعت الرّوجة منه » أو حانوتا ليتجر فيه فأفلس أ وآجره و 
لزمه دين بعيان أو ببيان أو بإقرارء ولا مال له سواه » أو استأجر دابّة للسفر 
فبدا له منه رای لا للمُكارى . 
الشرح : تفسخ الإجارة بالأمور الآ : 
)١(‏ بظهور العيب ف المستأجر . 
(۲) وجخراب الدار المستأجرة . 
(۳) وبانقطاع الماء عن الأرض المستأجرة . 
)٤(‏ و بانقطاع الماء عن الذحئ . 
(0) و تنفسخ بموت أحد العاقدين (المؤجر أو المستأجر) إن عقدها لتفسه › 
وإن عقدها لغيره لايتفسخ كال وكيل » والوصئ » ومتولى الوقف . 
(5) و تفسخ جخيار الشرط ء و خيار الرقؤية . 
(۷) و بالعذر» وهو عجر العاقد عن المضى فى موجب العقد إا بعحمّل ضرر 
زاق لايستحقه به , 
أمثلة العذر : 
)١(‏ استأجررجل أحداً ليقلع سنّه فسكن الوجع » 
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(۲) أو استأجر رجلا ليطبخ له طعام الوليمة » فأخذت المرأة خلعاً من الزوج. 

(۳) أو استأجر حاو تا للعجارة » فصار مفلساً . 

)٤(‏ أو أعطى حانوته أو بيته بالإجارة »ثم لرمه دين أمام الناس » أو بإقامة اليّنة 
أو بإقرار من نفسه ء ولا مال له سوى هذا البيث أو الحانوت » قله فسخ الإجارة. 

(0) أو استأجر دايّة للسفر فظهر له مامنعه من السفر » ولا تفسخ الإجارة إذا 
ظهر المائع من السفر للمكارى ( المؤجر) . 

مسائل متفرقة تتعلق بالإجارة 
المتن : ولو أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيئ فى 
أرض غيره لم يضمن وإن أقعد خيال أو صباغٌ فى حانوته من يعمل له 
بالنصف صح وإن استأجر جملا ليحمل عليه حملاء وراكبين إلى مكة ص 
وله ا لحمل المعتادء ورؤيته أحبء ولمقدار من الاد فأكل منه رد عوضه 

الشرح : وهى المسائل التى استدركها المصدف فى آخر الكتاب . 

-١‏ ومن استأجر أرضاً أو استعارها فأحرق المستأجر أو المستعير الحصائد 
الزائدة غير الضرورية فيهاء فاحترق شيئ فى أرض غيره » فلاضمان عليه ؛ لأنه غير معتد 
فى هذا التسبيب » فأشبه حافر البيرفى دار نفسه » فإنه إذا سقط فيها أحد وهلك لم يضمن . 

۲- وإن أقعد خيّاط أو صباغ فى حانوته من يعمل له بالنصف » أى من يقول 
له: اعمل معى فى الدكان » فنصف ما يحصل لى » ونصقه لك » فهو جائر ؛ لأن هذه 
شركة الصتائع » وتفسيرها : أن يكون العمل عليهماء وكان أحدهما يتولى العمل بحذاقته 
والآخريتولى القبول بوجاهته . 

۳- ومن استأجر جملاً يحمل عليه حملا (هودجاً يجلس فيه الراكب) وراكبين 
إلى بلد معين جاز » ولا بڈ للمستأجر من المحمل المعتاد » وإلا يضمن فى صورة هلاك 
الجمل . 
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وإن رأى صاحب الحمل المحول قبل السفر فهو أولى ؛ لأثه أقرب إلى الرضا . 
-٤‏ وإن استأجر بعيراً ليحمل عليه مقداراً من الراد ؛ فأكل المستأجر من ذلك 
الواد فى الطريق » حتى صار الراد قليلاً و خفيفاً » يرد المستأحر عوض ماأكله ؛ لأنه 
أوجب المؤجر عليه حملا مسقى فى جميع الطريق » فللموجر أن يستوفيه . 
ماتصح فيه إضافة العقد والفسخ إلى المستقبل وما لاتصح 
المتن : و تصح الإجارةٌ وفسحُها والمزارعةٌ والمعاملةٌ والمضاربةٌ والوكالةٌ 
والكفالةٌ والإيصاءء والوصيةٌ والقضاء والإمارةٌ والطلاقٌ والعتق والوقف 
مضافاء لا البِيعٌ وإجازثه وفسخُه والقسمةٌ والشركةٌ والهبةٌ والنكاح والرجعةٌ 
والصلحٌ عن مال وإبراء الدين . 
الشر ح : فما تصخ فيه إضافة العقد إلى المستقبل فهو أر بعةعشر : 
)١(‏ الإجارة» كما إذا قال : ( وهوفى شعبان) : أوجرك دارى هذه فى رمضان . 
(؟) أو قال : أفسخ إجارق فى رمضان وهوفى شعبان. 
(۳) الموارعة» كما يقول : زارعتك أرضى من أول رمضات وهو فى شعيان . 
(5) المعاملة » بأن قال : ساقيتك بستانى من أول رمضان وهو فى شعبان . 
(0) وكذاالمضاربة. (5)والوكالة. 
(۷) والكفالة . (۸) والإيصاء . 
() والوصية » فالإيصاء جعل الغير وصيًا » والوصيّة تأكيد غير؛ بعمل من 
الاعمال . 
)٠١(‏ والقضاءء بأن قال الإمام لأحد : إذا جاء شهر كذا فأنت قاضى يلد كذاء 
)١١(‏ والإمارة» بأن قال الإمام : إذا جاء رأس الشهر فأنت أمير بلدة كذاء 
(۱۲) والطلاق . )١7(‏ والعتاق » والعتق . 
)١5(‏ والوقف » فيصخ كل واحدٍ من هذه الأمور حال كونه مضافاً إلى الرمان 


باب فسخ الإجارة ل 
ما لا تصحٌ إضافة عقده و فسخه إلى المستقبل 
وهی عشرة : 
)١(‏ الييع )١( ١‏ وإجازته (إذاباع الفضولى) . 
(۴) و فسخه بأن يقول : إذا جاء شهر رمضان أ فسخ البيع » لايصخ هذا . 


(4) والقسمة. (0) والشركة . 
(5) والهبة . (۷) والتكاح . 
(8) والرجعة. (9) والصلح عن مال . 


١ ۰(‏ ) وإبراء الدين . 
لأن هذه الأشياء تمليك » وقد أمكن تنجيزها فى الال » فلا حاجة إلى الإضافة 


إلى المستقبل . 
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كتاب الكراه 


المتن : هو فعل (إجبارىٌ) يفعله الإفسان بغيره » فيزول به الرضاء وشّرط 
قدرة المكره عل تحقيق ما هدّد به سلطاناً كان أو لصا وخوف المكرّه وقوع ما 
هدّد به فلو أكره عل بيع أو شراء أو أقرار أو إجارة بقتل أو ضرب شديد أو 
حبس مديدء خُيّر بین أن يُمضِى البِيعَ أو يفسخه » ويثبت به الملك عند 
القبض للفسادء وقبض الشمن طوعا إجازة كالتسليم طائعاء وإن هلك المبيع 
فى يد المشترى وهو غير مكرّه ء والبائع مكرهء ضمن قيمته للبائع» وللمكرّه 
أن يضمن المكره » وعل أكل لحم خنزير وميتة ودع و شرب خمر بحجبس أو 
ضرب أو قيد» لم يل » وحلّ بقتل وقطع؛ وأثم بصبره 
الشر ح : الإكراه فى اللغة : عيارة عن إجبار إنسان على عمل لا ير يده » ىا فى 
قوله تعالى : «إلّا من أكره وقليه مطمئن يالإييان) » فكأن المكره شلب كراهة المكرّه 
لذلك العمل ء ويجبره على العمل . 
وى الشريعة : هو فعل يفعله الإنسان أو قول يقوله بإكراه غيره إِياه » فيزول 
بسبب ذلك الإكراه رضاه بإتيان ذلك الفعل أو القول . 
وله شرطان : )١(‏ قدرة المكره (بكسر الراء) على إثبات و إيجاد ما هد (و 
خحؤف) به المكره » سواء كان المكره سلطاتا أو لصا أو كل من يقدر على الإكراه . 
وما يكره به على الفعل لايخلو عن أر بع عادة : لقتل » أو الضرب الشديد » أو 
الحيس المديد » وقد يكون بأخذ الال . 
(؟) و خوف المكره من وقوع العقاب الذى خؤفه به المكره » فإن غلب على 
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ظنه أنه لايجبره على الفعل لايكون مكرهاً . 

-١‏ فلو أكره رج على بيع ماله » أو على شراء سلعته » أو على أن يُقوْ لرجل 
جال أو يقر بإجارة دار لأحد (و إن أكرِة) بقتل أو ضرب شديدٍ »أ وحيس مدي » فباع 
أو اشترى فهو بالثيار ( بعد زوال الإكراه ) إن شاء أمضى البيع » و يأخذ الغمن » وإن 
شاء فسخه » ورجع بالمبيع ؛ لأن صحة هذه العقود على التراضى » قال الله تعالى :إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم) ء والإكراه بهذه الأفعال يُحدم الرضاء فتفسد . 

ويثيت الملك للمشترى والبائع فى بيع المكره وشرائه عند قبض البيع » أو 
الغمن؛ لكونه بيعا فاسداً» فيفيد الملك بعد القيض . 

؟- وإن قبض اليائعٌ المكره الثمن طائعاً (برضاه) فهو إجازة للبيع » كا أن 
تسليمه المبيع طائعاً إلى المشترى إجازة ورضاً بالبيع . 

۳- وإن كان المشترى غير مكره بالشراءء و كات البائع مكرهاً بالبيع وهلك 
ابيع فى يد المشترى بعد القبض » يضمن المشترى قيمته للبائع ؛ لأنه قبضه بعقد فاسل 
فكان مضموناً عليه بالقيمة » وللمكره أن يضمن المكره قيمة المبيع فى الصورة المذكورة 
إن شاء ؛ لأن المكره صار ذر يعة للإتلاف » فكأته دفع مال البائع إلى المشترى فمن 
المكره أيْهما شاء . 

- وإن أكره أحد على أكل لحم خنزير » أو أكل ميتة » أو أكل دم مسفوح » أو 
شرب نمر با لايخاف على نفسه أو عضوه (أو ماله) كابس والضرب والقيد (الحديد 
الذى يوضع فى الرجل الجانى) ٠‏ لاحل له أكل هذه الأشياء ء ولا شرب الخمر ؛ لأن 
تناول هذه المحوّمات إنما يباح عند الضرورة » كا فى حالة المخمصة ؛ لأن الله تعالى 
استثنى الضرورة من العحر يم بقوله : إلا ماضطررتم إليه) » ولا ضرورة فى الإكراه 
بالضرب »أو الحبس »أو القيد مالم يخف على نفسه » أو على عضو من أعضائه . 

- وإن أَكْرِك بقل أو قطع عضو يحل له تناول هذه الأشياء؛ وإن صبر حتى قعل 
أو قطع عضو من أعضائه يأثم بعدم استعمال رخصة الله تعالى بقوله : (إِلّا من أكره 
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وقلبه مطمئن بالإيمات» وحلّ تناول هذه المحومات إذا أكْرِة (حُؤف) بقتل » و قطع 
عضو ء أوبحبس عند البعض » ول يأكل يأثم فى هذه الصور . 
المتن :وعل الكفر وإتلاف مال المسلم بقتل وقطع لا بغرا يرخص و 
يشاب بالصبرء وللمالك أن يُضمِّنَ المكره » وعلى قتل غيره بقتل لا يُرَخّضُء 
فإن قتله أثم » ويُتضُ المكره فقطء وعلى إعتاق وطلاق» ففعل وقع؛ ورجع 
بقيمته » ونصف مهرها إن لم يطاهاء وعل الردّة لم تين زوجته . 

الشرح : -١‏ ولو أكره على الكفر بالله تعالئ (والعياذ بالله) وبإتلاف مال 
مسلم بقتل نفسه أو بقطع عضو من أعضائه لا بغير القتل والقطع يرخص له إجراء 
كلمة الكفر و إتلاف مال المسلم » ولو صبر على القعل أو القطع فى صورة الإكراه على 
الكفر أو إتلاف مالم مسلم حتى قتل أو قطع عضو من أعضائه يكون له ثواب و أجر عند 
الله » وإذال يصبر وأتلف مال المسلم يضيّن المالك المكرة (بكسر الراء) . 

؟- وإن اکر ه أحد على فتل غيره (أى قتل رجل) آخر بالقعل (أى خف بالقتل 
إن لم يقتل غيره فعليه كذا) لاير خط له قتل غيره ؛ لأن قتل المسلم لا إجازة فيه » لأى 
ضرورة كانت » فلا يرخص قتل غيره ؛ لضرورة قعل نفس المكرّه (بفتح الراء) فإن قعل 
ذلك الغيريأثم » ويجب القصاص على المكره (بالكسر) فقط . 

-٣‏ ولو أكره أحد على إعتاق عبده » أو على طلاق زوجته فأعتق عبده ؛ أو 
طلّق امرأته وقع العتق أو الطلاق ورجع المولى (المكره) بقيمة العبد على المكره 
(بالكسر) ورجع الروج أيضاً على المكره (بالكسر)بتصف المهر إن لم يدخل بها وفى 
صورة الدخول بها تقزر المهر بالدخول فلايرجع بشيئ . 

-٤‏ ولو أكره أحدٌ على الرِدّة فارتذ - العياذ بالله ‏ فأظهر الارتداد بلسانه لم تبن 
امرأته؛لأنه لايحكم بارتداده وكفره ؛ لقوله تعالى :إلا من أكره وقليه مطمئن بالإيمان». 


ا و 1٦‏ 
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المتن : هو منع عن التصرف قولا لا فعلاء بصغر و رق وجنونء فلا يصح 
تصرف صب وعبد بلا إذن ولخ وسيدء ولا تصرف المجنون المغلوب جالء 
ومن عقد منهم وهو يعقله ؛ يجيزه الولى أو يفسخهء وإن أتلفوا شيئا ضمنواء 
ولا ينفذ إقرار الصى والمجنون» وينفذ إقرار العبد فى حلّه لا فى حقٌ سيّده » 
فلوأقرٌ بمالٍ لزمه بعد الحرية » ولوأقريحد أو قودء لزمه فى الحال لا سفه 
الشرح : الميجر فى اللغة : المنع مطلقاًء ومنه مى العقل حجراًء كما فى قوله 
تعالن : لهل فى ذلك قسم لذى حجر ؛ لأنه ينع صاحبه عن القبائح . 
وف الشرع : هو المنع عن التصرف القوٌ دون الفعلى » أى المنع عن أثر 
التصرف القولى » كالبيع والشراء والطلاق والهبة » دون أثر التصرف الفعلى كالقتل » 
والسرقة » وقطع عضو أحد . 
وهو مشروع بالكتاب وهو قوله تعالى : «(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الى 
جعل الله لكم قياماً) . 
١-الأسباب‏ الموجبة للحجر ثلاثة : الصغرء والرق» وال جنون . 
والتصرفات القولية على ثلاثة أقسام : 
(۱) مایکو ن دائراًبين النفع والضرر» كالبيع والشراء . 
(۲) ومايكون فيه ضر ر حض » كالطلاق » والعتاق » والهبة . 
(۳) وما يكون فيه نفع حض » كقبول الهبة » والصدقة › وقبول الهدية . 
۲- (۱) فلایصځ تصرف ص إلا بإذن وليه . 
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(۲) ولاتصرف عبد إلا بإذن سئده . 

ولا تصرف مجنون مغلوب العقل بحالٍ (لا قبل اللإذن ولا بعده) . 

أما الضيغ فلتقصان عقله »غير أذ إذن الولى آية أهليته » وأما الرق فلرعاية حق 
ا وى » وأما المجنون اغلوب العقل فلايجامعه الأهلية » فلايجوز تصزفه بحال . 

۲- ومن باع من ؤلاء (أى المحجور ين) أو اشترى وهو يعقل البيع › بأنّه 
سالب المبيع ء و يعقل الشراء بأنه سالب الشمن وجالب المبيع فالولى والمولى بالخيار» إن 
شاء أجازه إذا كانت فيه مصلحة » وإن شاء فسخه إن كان فيه ضرر ؛ لأن فى الصبى 
والمجدون نظراً لهماء فيتحرى مصلحعه] فيه ء ولاب أن يعقلا البيع ليوجد ركن العقدء 
وأا العبد فينعقد موقوفاً على الإجازة . 

- وإن أتلف (هؤلاء المحجورون) شيقاً من نفس أو مالي ضمنوا؛ لأنهم غير 
محجور عليهم فى الأفعال . 

-٤‏ ولامُتّذ إقرار الصيئ والمجنون لاال , ولا بحدٌ من الحدود ولا طلاق 
ولاإعتاق ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : ”رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى حق 
يحتلم وعن المجدون حت يفيق“ (رواه أبوداود) و أخرجه فى الحدود ”باب فى المجدوت 
يسرق أو يصيب حدا“ » و ينقذ إقرار العبدٍ فى حق نفسه » لا فى حق سيده » ولو أقر 
العبد يمال على نفسه لرمه بعد الحرية » ولو أقر بحد أو قصاص لرمه فى الال ؛ لأن حق 
ا لمو لا يمنع حق الله تعالى . 

ولا يج أحد عن التصرف بقلّة فهمه (وهو العمل بخلاف موجب الشرع ؛ و 
باتباع الهؤى) أى السَقَهُ لايكون سبي للحجر عند أبى حديقة » وعددهما جر السفيه 
كالمجتونء وبه قال مالك و أحمد . ويفهم من الآية حجر السفيه عن التصرف فى 
الأموال فقط » كم مؤت الآية فى أول الكتاب «إولا تؤتوا الشفهاء أموالكم». 

المتن : فإن بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله حى يبلغ خمسا وعشرين سنة» 
ونفدٌ تصرقه قبله » ويُدقع إليه ماله إذا بلغ المدة مفسداء وفسق وغفلة و 
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دين؛ وإن طلبٌ غرّماوٌ حبسه » حيسه الحاكم ؛ ليبيعَ ماله فى دينه » فلو 
ماله ودينه دراهم » قُضَ بلا أمره » ولو دينه دراهم وله دنانير أو بالعكس» 
بيع فى دينه ٤‏ ولم يبع عرضه وعقاره » وإفلاسء فإن أفلس مبتاع عين » 
فبائعه أسوة للغرماء . 

الشرح : -١‏ وإذا بلغ الصيع غير رشيد (أى لايهتدى إلى وجوه المصالح 
فى الأموال) لم يدفع إليه ماله» حت يبلغ خمساً و عشرين سنة ء فإن تصرف البالغ غير 
الرشيد فى المال قبل ذلك (البلوغ إلى خمس وعشرين سنة) ينفذ تصرفه » و يدفع إليه 
ماله إذا بلغ بلغ مسا و عشرين سنة ء وإن كان لايهتدى إلى وجوه المصالح » بل 
كان مفسدآء و هذا عند أبى حديقة » وعئدهما لايدفع إليه ماله أبداً حتى يونس منه 
الرشد» وبه قالت الغلاثة » ودليلهم قوله تعالى : «(فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا 
إليهم أموالهم». 

ودليل أبى حنيفة ‏ رحمه الله قوله تعالى : لإوآتوا اليتامى أموالهم» » والمراد به 
الؤتياء بعد البلوغ وتوا (اليتامى) باعتبار ماكانوا قبل البلوغ » وقد روى عن عمر رضى 
الله عنه أنه قال : ينتهى لب الرجل إذا بلع تمْساً و عشرين سنة » وقال أهل الطبائع : من 
بلغ خمسا و عشرين سنة » فقد بلغ رشده . (شرح العينى :۲-۱۷۴ ) 

۲- و لاجر على رجل بسبب فسق » وغفلة » و دين » أما الفاسق فلأثه 
مصلح لاله » فيكون الرشد مأنوساً منه » فيدفع إليه ماله » سواء كان الفسق أصليا أو 
طارقاء وعند الأكمة الغلاثة مجر على الفاسق » وأما الغفلة » فلأن الغافل عاقل غير 
مفسد » ولايقصد الفساد » ولكنه لايهتدى إلى التصرفات الرابحة » فيُعْبّنُ فى البياعات . 

وأما المدين (المديون) فلأن فى الحجر عليه سلب أهليته وإلاقه بالبهائم » 
وذلك ضرر عظيم » وإن طلب الغرماء حبس المديون يحبسه الحاكم ليبيع ماله فى دينه ؟ 
لأن قضاء الدين واحث ء فيحيسه الحاكم دفعاً لظلمه » وإيصالا للحق إلى مستحقه » 
فلو كان ماله ودينه دراهم فقضى القاضى دينه بلا أمره (أمر المديون) ء ولو كان ديته 
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دراهم وعنده دنائير أو بالعكس »ء يبيع القاضى دنائيره أو دراهمه بأمره ؛ لأداء دينه» 
ولايصخ للقاضى أن يبيع عَرَضِه (معاعه) وعقاره » هذا عند أَبى حنيفة » وعند أبى 
يوسف وتحمد : يبدأ ببيع النقود ‏ فإن بقى شيئ من الدين باع الغروض » فإن لميف ثمنها 
بالدين باع العقار . 

*- ولا جر أحد بسبب إفلاس » بل جيس حت يَطْهَدْ للقاضى أنه لا مال له » 
قإن ظهر له ذلك (عدم المال) أخرجه من السجن » و بعد الإخراج من السجن لا يحول 


القاضى بينه وبين غرمائه . 
-٤‏ فإن حُكِمَ بإفلاسه » وقد اشترئ عيناً » وهى عندهء فبائعها أسوةٌ للغرماء 
فى أخذ شين من دينه . 


فصل : حذ بلوغ الغلام والجارية 
المتن : بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزالء وإلا فح يتم ثسافى عشرة 
سنة والجارية بالحيض والاحتلام والحبلء وإلا فح يتمّ سبع عشرة سنة» 
ويفت بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنةء وأدفى المدّة فى حقه اثنتا عشرة سنة» 
وفى حقها قسع سنينء فإن كاتا راهقاء وقالا: بلغنا صدّقاء وأحكامهما أحكام 
البالغين. 
الشرح : -١‏ وإنا يُعْلمُ بلوغ الغلام بأحد ثلاثة أشياء : الأول : بالاحتلام » 
والثانى : بالإحمال » جعل المرأة حابلا (حاملا) » والثالث : بالإنزال » و خروج المق 
بلذة؛ لأنها أمارات البلوغ » وهذا بالإجماع » وإن لم توجد علامةٌ من هذه العلامات ء 
فلايحكم ببلوغه حت يتمٌ عليه انی عشرة سد . 
وكذا يُعْلَمُ يلوغ الجارية بأحد ثلاثة أشياء : الأول : بالحيض » والثانى : 
بالاحتلام » والغالث: بصيرورتها حاملاً » وهذا بالإجماع أيضاًء وإن ل توجد علامةٌ من 
هذه العلامات فحت تتم سبع عشرة سنة » وهذا عند أي حنيقة . 
؟- والذى ذكر فى بلوغه! (من انى عشرة سنة » و سبع عشرة سنة) هو آخر 
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الحذ » و يفت بالبلوغ فى الغلام والجار ية بخمس عشرة سنة وهو حدٌ متوسط » وهذا 
قول أبى يوسف ومحمد » وهو قول الثلاثة أيضاً ؛ لأنه المعفاد الغالب ؛ لما روى عن ابن 
عمر رضى الله عنهما أنه قال : عُرضتُ على الى ب يوم أحد وأنا أربع عشرة سنة» فلم 
نى » وعُرضت عليه يوم الخددق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى . (رواه الجماعة ) 
تقدم تخريجه فى ”أول الحجر“ . واحتج به الجمهور إلى أن مدة البلوغ مس عشرة سنة فى 
الذكر والأنني » ولأبى حنيفة قوله تعالل :«إحتى يبلغ أشده» ء وأشد الصبى ثماى عشر 
سنةء هكذا قاله ابن عياس . (الهداية : 7-1904 ) 
۳-وأقرب مذة البلوغ فى حق الغلام إثنتا عشرة سئةء وفى حق ا لحار ية تسع 
5 - وإن راهق الغلام والجارية ؛ وقال كل واحد منها : أنا قد بلغث ء صُذّكَا فى 
قولهما ؛ لان البلوغ لايْعْلَمْ إل من صاحبه > فأحكامههما بعد إقرار البلوغ أحكام 
د 
البالغين؛ لأن البلوغ معنى لايعرف إلا من جهة صاحبه . 
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المتن : هو إزالة اليد المُحِقَّةِ بإثبات اليد المُبْطِلَةِ » (أو أخذ مال الغير قهرًا 
بلا استحقاق) فالاستخدام وحمل الدابة غصيه لا الجلوس على البساطء 
ويجب رد عينه فى مكان غصبه؛ أو مثله إن هلک وهو مثلى » وإن انصرم 
المثي » فقيمته يوم الخصومةء وما لا مثل له » فقيمته يوم غصبه ء فإن ادّى 
هلاكه حبسه الحاكم » حت يعلم أنه لوبقى لأظهرهء ثم قضى عليه ببدلهء 
والغصب فيما ينقل» فإن غصب عقارا وهلك ف يده لم يضمنه » وما نقص 
بسكناه وزراعته ضمن النقصان كما فى النقى» وإن استغله تصدق بالغلة 
كما لوتصرف ف المغصوب والوديعة وربح 
تعريف الغصب لغة وشرعاً 
الشرح : الغصب ف اللغة : هو أخذ الشيئن من الغير على وجه القهر » أى 
من غير رضاه ‏ مالاً كان أو غيره » حتى يطلق على غصب الح و غيره تما لايتقڙم 
(شرح العينى)ء وف ”الهداية“ : الغصب ف اللغة : عبارة عن أخذ الشيئ من الغير 
على سبيل التغلّب . 
وف الشريعة : هو إزالة اليد الححِقّة (التى لها حق) بإثبات اليد المبطلة (التى لا 
حق لها) فى مال متقؤع محترم (له قيمة واحترام) قابل للنقل من يد مالكه . 
وهو حزم بالكتاب » والسنة» والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى : «(يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل)» وأما السنة فقوله عليه الصلؤة والسلام فى خطيته فى حجة الوداع يوم 
النّحر: إن دماتكم و أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم 
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هذا فى بلدكم هذا . (رواه مسلم) أخرجه مسلم فى كتاب القسامة ”باب تغليظ تحريم 
الدماء“ » وعند البخارى فى الأضاحى ”باب من قال الأضحى يوم النحر“ . 

وأجمع المسلمون من عهد السلف إلى يومنا هذا على تحر يم الغصب . 

-١‏ فاستخدام عبد غيره » والحمل على دابته من غير إذنه غصب » لا لوس 
على بساط غيره ؛ لأن اليد لاتغبت بمجرّد الجلوس على البساط » وَإنما يأثم الجالس 
بالإنتفاع بدو ن إذن الالك . 

-١‏ ويجب على الغاصب رذ عين المغصوب فى مكان غصبه إذا كان موجودآء 
ويجب رڏ مثله إن هلك وهو مثك ؛لما روى عن ابی السائب أنه قال : قال رسول الله کا 
: لايأذنٌ أحدكم متاع أيه جاداً ولا لاعياً » وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليرذها 
عليه . (أخرجه أبوداود والترمذى) أخخرجه أبوداود فى كتاب الأدب فى ” باب المزاح “ 
والترمذى فى أول الفتن ” باب ما جاء لايحل لمسلم أن يرؤع مسلا“ . 

ولماروى عن ابن عمر أنه“ قال : غلبت ز يدا بن ثابت عيناه ليلة الختدق » فجاء 
عمارة بن حرم » فأخذ سلاحه » فقال له رسول الله ا : يا أبا رقاد ! غت حتى ذهب 
سلاحك »ثم قال رسول الله ب : من له علم بسلاح هذا الغلام ؟ فقال عمارة : أنا 
أخذته » قال : فردّه »ثم نهى رسول الله إا أن يرؤع المؤمن مؤمناً أوبأن يؤخبذ متاعه 
لاعباً أو جاداً . (أخرجه الحاكم ) 

'- وإن انقطع مثل المغصوب عن السوق فير قيمته يوم الخصومة ؛ لأن 
الواجب ف المثلى هو رذ المثل ؛ لقوله تعالم : #إفمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ماعتدئ عليكم)» ولأن المثل أعدل » لما فيه من مراعاة ا لجنس والمالية » فإ ل يقدر على 
مله فعليه رذ قيمته يوم الحُصومة عند أبى حنيفة ؛ لأن التقل إلى القيمة لايثبت بمجوّد 
الاتقطاع » ولهذا لو صبر إلى أن يوجد جنسه له ذلك ء وإِّما ينتقل إلى القيمة بقضاء 
القاضى » فيعتبر قيمة بوم الخنصومة عند القاضى . 

4- وما لامثل له فعليه رڏ قيمته يوم غصبه » كالحيوان العددى المتفاوت 


باب الأولياء والأكفاء 11 
والمذروع ؛ لأنه لا تعذر مراعاة الحق ف الجدس » فيراعى ف ال الية وحدهاء لدفع الضرر 
بقدر الإمكان . 

د-فإن ادعى الغاصب هلاك المغصوب يحيسه الحاكم » حت يعلم أنه لو كان 
المغصوب باقياً لأظهره »ثم يقضى القاضى عليه ببدله ؛ لأن الحق متعلّق بالعين : وللناس 
إغماض ف الأعيان » فلايقبل قول الغاصب ف هلاكه ء بل يحبسه الحاكم حت يظهر كذبه . 

1- و يتحقق الغصب فيا ينقل و يحؤل ؛ لأن الخصب حقيقته يتحقق فى 
المنقول دون غيره ؛ لأن إزالة اليد اة وإثبات يد المبطلة إنما تكون بالنقل » ولكن إذا 
أريد من (اليد فى قوله : لإزالة اليد المحقّة) أى لإزالة اليد المتصَرٌ فة ء فيتحقق الغصب فى 
غير المنقول أيضاً . 

۷- فإن غصب عقاراً فهلك (يغلبة الماء أو الرلرلة أو ينقل التراب) فى يده لم 
يضمته ؛ لأن الغصب إثبات اليد المبطلة بإزالة يد امالك بفعل فى العين » وهو لايعصور 
فى العقار ؛ لأن يد امالك لاترول إلا بإخراجها عدهاء ولايد للالك فى العقار حقيقة › 
بل يده“ حکاً . 

۸- وماتقص ف العقار المغصوب بسكناه (لو كان دارا) أو برراعته (لو كان 
أرضاً) يضمن النقصات » كها يضمن فى غصب النقلى ؛ لأن ذلك من باب الإتلااف » 
و يضمن العقار أيضاً بالإتلاف » كما إذا نقل ترابه . 

4- وإذا استغل الغاصب (أى انتفع من غلته و عمارته) بأن كان دابة مغلا 
قآجره وأخذ الأجرة فنقصها الإستغلال » ضمن النقصان ء و تصدق بالغلة (أى 
الأجرة) كمالو تصرف الغاصب ف المغصوب . والموع فى الوديعة و ربح كل واحد 
منه) فيتصدق بالربح » وإنما يعصدق بالربح ؛ لأنه حصل بسبب خبيث » وهو 
العصرف فى ملك الغير» وما هذا حاله فسبيله التصدق . 
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حكم تغيّرالمغصوب بفعل الغاصب 
المتن : وملك بلا حل انتفاع قبل أداء الضمان بشىء ‏ وطبخ وطحن وزرع 
واتخاذ سيف أو إناء غير الحجرين؛ وبناء على ساجة» ولوذبح شاة أو خرق 
ثوبا فاحشا صَِنَ القيمة» وسلم المغصوب إليه أو ضمن النقصانء وفى المخرق 
اليسير ضمّن نقصانه » ولو غرس أو بنى فى أرض الغيرء قُلِعَا وردتْ » وإن 
تَقَصَّتٍِ الأرضُ بالقلع» ضمن له البناء والغرس مقلوعاء ويكون له » وإن 
س أو لت السويق بسمنء ضمّنه قيمة ثوب أبيض ومثل السَويق » أو 
أخذهماء وغرم ما زاد الصبغ والسّمن . 
الشرح : -١‏ وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب » حتى زال اسمها ء 
أوأعظم منافعها زال ملك الماك (الُذى عُصِب منه) عن العين المغصوبة » ويملكها 
الغاصب » و يضمنهاء ولكن لايح له الإنتفاع بهاء حت يؤدى بدلها وعوضهاء وهذا 
معنن قوله : ” و مَلَكَ الغاصب المغصوب بلا حل انتفاع قبل أداء الان بشي “ كمن 
عضب شا ثم ذبحها وشؤاها ء أو طيخهاء أو غصب حِنْطَةٌ فطحنهاء أو غصب أرضاً 
فزرعها » أو قصب حديداً فاتخذه سيفاً » أو عَصَب صفراً فعمله آنيةٌ ؛ لقوله وله فى 
الشاة المذبوحة المصلية (المشوية) يغير رضا صاحيها : أطعموها الأسارى . (رواه 
أبوداود و أحمد) أخرجه أيوداود ف البيوع ”باب قى اجتناب الشبهات“ . 
؟- ولكن هذا فى غير الحجر ين » أنا إذا غصب أحد الحجر ين من الذهب أو 
الفضة فصنع منه إناء أو ضريه دنائير أ وضربه دراهم » لايرول ملك الالك عنه ء 
فيأخذه المالك ولاشيئ للغاصب ؛ لأن العين باقية من كل وجه فى ملك امالك . 
۳- و كمن صب خشبَةٌ ساجة أحلٍ ‏ ثم بن بدا على تلك الساجة زال ملك 
المالك عنهاء و يلرم على الغاصب قيمتها ؛ لأن فى قلعها ضرراً بالغاصب . 
4 - ومن ذبح شاة غير؛ غصباً » قمالكها با نيار » إن شاء ضمّن الغاصب قيمتها 
» و سلم الشاة إليه » وإن شاء يأخذ المذبوحة و ضمّنه نقصانها ؛ لأن هذا إتلاف من 
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وجه» باعتبار فواتِ بعض الأغراض من الصوف » والشعر ء واللين » والتسل » فيخيّر 
بين تضمين جميع قيمتها وت ركها له » وبين تضمين النقصان وأخط الشاة المذبوحة عنه . 

ه- وكذا من غصب ثوباً فخرقه خخرقاً فاحشاً حتى بطلت عامة متافعه » 
فلمالكه أن يضمّن الغاصب جميع قيمته » و سلّم المغصوب إلى الغاصب ؛ لأنه استهلاك 
من هذه الوجهء كأنه أحرقه » وإن شاء أذ الغوب وضخنه النقصان . 

وإن غصب ثوباً وخرقه خرقاً يسيراً (يمكن الإنتفاع به) ضمن الغاصب 
الخارق نقصانه ؛ لأن العين قائمة من كل وجهء وإِنًا دخله عيب » فيضمنه . 

-٦‏ ومن عرس فى أرض غيره غصباً أو بتى فيها بئاة يقطع الغاصب الغرش 
والبناء ويردٌ الأرض إلى صاحيها فارغةً » کا كانت ؛ لما روى عن عمرو بن تفيل أنه 
قال: قال رسول الله ب : ليس لعرق ظالم حقٌ . (رواه أبوداود والترمذى) أخرجه 
أيوداود فى الخراج ”باب إحياء المرات“ » وأخرحه الترمذى فى الأحكام ”باب من ذكر 
فى إحياء أرض الموات“ . 

وإن كقصّتٍ الأرض بالقلع ضمن امالك للغاصب قيمة الغرس أو البناء 
مقلوعاً » فيكون بعد أداء الضمان البناء أو الغرس لصاحب الأرض ؛ لأن فيه نظراً لها 
ودَفْعَ الضررعنهم . 

۷- ومن غصب ثوباً فصبكّه“ أحمر » أو غصب سويقاً فخلطه بسمن » 
فصاجيها بالخيار » إن شاء ضمّن الغاصب قيمة ثوب أبيض » ومثل مقدار السويق 
ويتركهما له » وإن شاء أخذهما وعَّرم ما زاد الصيغ فى الثوب » والگمن فى السويق ؛ 
لأن فيه رعاية الجائبين ‏ والاختيار (فى التضمين و أخذ المغصوب) لصاحب الوب 
والسويق ؛ لكونه صاحب الأصل . 

فصل : تصرفات الغاصب فى المغصوب , وضمانه القيمة 

المتن : عَيْبَ المخصوب» وضَّيِنَ قيمتّه » ملكه ‏ والقول فى القيمة للغاصب 
مع يمينه ؛ والبينة للمالك » فإن ظهر وقيمته أكثرء وقد ضمنه بقول امالك 
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أو بِبيّنتِه » أو بنكول الغاصبء فهو للغاصبء ولا خيار للمالك » وإن ضمنه 
بيمين الغاصبء فالمالك يُمضى الضمانّ » أو يأخذ المغصوبء ويرد العوض» 
وإن باع المغصوبء فَضْمّنه المالك ء نفذ بيعه » وإن حرّره ثم ضمّنه لاه 
وزوائد المغصوب أمانة: فتُضمن بالتعتى » أو بالمنع بعد طلب المالك » وما 
نقصت بالولادة مضمونه ويُجْبّر بولدهاء ولو زفى بمغصوبةء فرت » فماتت 
بالولادة ضمن قيمتها 

الشرح : -١‏ ومن غصب مال رجل ثم غثبه » وصَمِن قيمته » للالك أن 
يملك المغصوب ؛ لأن امالك لما ملك اليدل » فوجب أن يرول ملكه عنه » كيلا يجتمع 
البدلان فى ملك واحدٍ » فإذا زال ملك المالك يدخل فى ملك الغاصب » كأته اشتراه 
بأداء الضيان . 

والقول فى قيمة المخصوب الغائب قول الغاصب مع ينه ؛ لأنه مدكر الريادة » 
والقول للمالك مع البيّئة ؛ لأنه مدعى . 

۲- فإن ظهر المغصوب الغائب بعد أداء القيمة » والحال أن قيمته أكثر من 
الضمان الذى أداه الغاصب » فهو للغاصب ؛ لأن الغاصب ضمن تلك القيمة إما بقول 
المالك بدون البئنة » أو بقوله مع البّئة » أو بدكول الغاصب نفسه عن اليمين » ولا خيار 
للمالك ؛ لأنه رضى بها وج ملكه برضاه » حيث سڵمه ما ادّعاه . 

۳- فإن كان المالك ضمّن الغاصب بقدار القيمة (بعد ين الغاصب) فالمالك 
يختار أحد الأمر ين » إما يى الضماتّ و يقبله » وإما يأخذ المغصوب و يرد العوض 
(الضمان) ؛ لعدم تمام رضاه بهذا المقدار من الان . 

- وإن باع الغاصب المغصوب » فضمّنه المالك قيمته نفذ بيع الغاصب ؛ لأن 
ملك الغاصب كان ناقصاً » فخ الضمانٍ من الغاصب و إجازته كاف لنفوذ البيع . وإن 
أعتق الغاصب العبد المغصوب » ثح ضِمّته المالك لاينفذ عتقه ؛ لأن ملك الغاصب 
تاقص » فيكفى لنفو ذالبيع » دون الإعتاق . 
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5- وزوائد المغصوب كالولد » والدمرة » والصوف » واللين أمائة فى يد 
الغاصب » فيضمنها بالتعدى أ وبالمنع بعد طلب المالك ؛ لأنه مَمَعَ المالك عن الانتفاع 
بروائد ملكهافى الصورتين . 

-٦‏ وما نقصت ال جار ية المغصوبة بالولادة عند الغاصب يَضْمَنٌ الغاصب 
ذلك القصان » إلا أن يحبر بولدها ء بأنكانت قيمة الولد يساوى النقصان » وإن لم تكن 
مساو ية يجبر بحسابه »و يضمن الباق . 

۷- ولو غصب آم ثم زنى بهاء فحت فرذت إلى مالكها » فماتت الأمة بوجع 
الولادة عند مالكها »يضمن الغاصب قيمة الأمة . 

۸- ولو زنت بالحرة المغصوبة ء فحيلت ثم ماتت بالولادة لايضمن الزانى دية 
الحرة ؛ لأن الغاصب لايكَصَك ف فى الحرة» بل يكون هذا إكراهاً . 

المتن : ولا يضمن الغاصب الحرة ومنافحَ الغصب ومر المسلم أو خنزيره 
بالإتلاف» وصَمِنَ لو کاتا لذى » وإن غصب من مسلم خمرا فخللء أو جلد 
ميتةء قدبغه » فللمالك أخذهماء ورد ما زاد بالتباغ» وإن أتلفهماء ضمن 
الخلّ فقطء ومن كسر معزفاء أو أراق سكرا أو منضّقاء ضين: وح بيع هذه 
الأشياء » ومن غصب أمّ ولد أو مدبرةً فمانت» ضمن قيمة المدبرة لا أمٌ ولد . 
الشرح : -١‏ ولايضمن الغاصب منافع الغصب كا إذا غصب دابةٌ فركبها 
شهراً ثم رذها أو قيمتها » فلايَضْمَنٌ ركو بها ؛ لأن تلك المنافع حدثت فى يده . 

؟- ولايضمن الغاصب كَفْرَالمسلم أو خنزيره بالإتلاف » لعدم تقؤمها فى 
حقه» وإن كان الخمر والختزير لذمئ يضمن ؛ لأتهما مال فى حقه » وقد أمرنا أن نتركهم 
وما يدينون به . 

۳ وإن غصب من مسلم خمراً فجعلها خلاً » أو غصب جلد ميت » فدبغه ماله 
فللمالك أن يأخذ جلدها والخلٌ » و يرد إلى الغاصب ما زاد الدبغ فى الجلد من القيمة؛ 


و يأخذ الخل عنه بغير شين . 


كتاب الغصب 11۸ 

وإن أتلف الغاصب جلد الميتة قبل الباغ والخل ضمن الخل فقط. 

-٤‏ ومن كسر معزفا (بكسر الميم أى آلات اللهو كالعود والبربط ونحوهما) أو 
أراق سكراً (وهو نقيع الرطب إذا غلى واشتد) أو أراق منضفاً (وهو العصير الذى 
ذهب نصفه بالطيخ) ضمن قيمته ؛ لأنه أتلف ما ينتفع به من وجه سوى آلات اللهوء 
فيضمن قيمته من ذلك الوجه » وعدد أبى يوسف و محمد : لاتضمن هذه الأشياء ؛ 
لأنها معدة للمعصية فيسقط تقؤمها كالخمر. 

4- و صخ بيع هذاه الأشياء (أى المعزف » والسَكَرء والمنضف) على أصل أبى 
حنيفة » وأما عتدهما فلايصخ بيع هذه الأشياء . 

1- ومن غصب آم ولد أو مدبّرة فياتت عند الغاصب » ضمن قيمة المدبرة 
دون أم الولد عند أبى حتيفة_رحمه الله و عندهما يضمن قيمة أم الولد أيضاً . 
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المتن : هى تملك البقعة جبراً على المشترى بما قام عليه » وتجب للخليط فى 
نفس المبيع » ثم للخليط فى حق المبيع كالشّرب والطريق إن كان خاصاء ثم 
للجارٌ الملاصق وواضعٌ الجذوع على الحائطء والشريكه فى خشبة على الحائط 
جارٌ على عدد الرؤوس بالبيع » وقستقرٌ بالإشهاد » وتمْلكه بالأخذ بالتراضى 
أو بقضاء القاض . 

الشرح : الشفعة فى اللغة : مأخوذة من الشفع : وهو ضد الوّترء من شفع 
الرجل إذا كان فرداً » فصار له ثان » والشفيع أيضاً يضم البقعة المأخوذة إلى ملكه » 
فلذلك تسمى شفعة . (العينى : )۲-١۸٤‏ 

وف الشرع : )١(‏ هى جعل بقعة من الأرض (زرعيةٌ كانت أو دارا أو بستانا أو 
خالية) ملكا للشفيع من غير رضا المشترى أى جبراً عليه » بالشمن الذى قام على 
المشترى » 

(۲) وقيل : هى ضِمٌ بقعة مشتراةٍ إلى عقار الشقيع بسبب الشركة (على نوعيها) 
أو بسبب المحوار» وه و أحسن (شرح العينى) والدليل على حق الشفعة ما روى عن جابر 
أن البى وي قضى بالشقعة فى كل شركة لم تقسم ر بعةٍ أو حائط » لا يحل له أن يبيع حتى 
يؤذن شريكه » فإن شاء أخذ » و إن شاء ترك » وإن باعه ولم يؤذن به فهو أحق به . (رواه 
مسلم و أبوداود والنسائى ) أخرجه مسلم ف ” الشفعة “ . 

مايثبت به حق الشفعة ثلاثة 
ويثبت حق الشفعة أولاً للخليط (أى الشريك) فى نفس المبيع ؛ لما روى عن 
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جابر رضى الله عنه أن الہی ا قال : من كان له شريك فى حائط فلايبيع نصيبه من ذلك 
حت يعرضه على شريكه . ( رواه الترمذى ) وللحديث السابق الذى روأه جابر. 

وثانياً: للشريك فى حق المبيع » وهو الذى قَسَمَ العقار و بقيت له شركة فى حق 
العقار كالشرب الخاص ( الشرب : هو النصيب ف الماء » ومنه قوله تعالى : «(لها شرب 
ولكم شرب يوم معلوم) والطريق الخاص » والمراد بالشرب الخاص النهر الصغير 
الذى یکن إحصاء أهله » وبالطريق الخاص مالايكون نافذاً » وتكون للأراضى ودور 

والدليل على ثبوت حق الشفعة لأجل حق الييع ما روى عن جابر رضى الله 
عته أن البى به قضى بالشقعة فى كل مالم يقسم » فإذا وقعت الحدود و رقت الطرق 
قلاشفعة . (رواه أحمد والبخارى)» أى إذالم تبق الشركة فى الحدود والطرق فلا شفعة » 
وأا إذا بقيت الشركة الحدود أو الطرق فله الشفعة لأجل أحدها . أخرجه البخارى 
فى الشفعة وف الشركة ”باب الشركة فى الأرضين“ 

فدلالة الحديث على الشركة فى نفس المبيع ظاهرة » وأنا دلالته على الشركة فى 
حق المبيع فلقوله : ”وصرفت الطرق “ » إذ لول تكن الشركة فى الطر يق موجبة للشفعة 
م يحتج إلى قوله : وصرفت الطرق » فدكٌ ذلك على أن الشفعة كما تستحق بالشركة فى 
تفس المبيع » كذلك تستحق بالشركة فى الظريق» ونا استحقّ بالشركة فى الطريق 
فاسعحقاقه لأجل الشركة فى حق آخر » كالمسيل » وغيره يكون أولى لاشتراك العلة . 

والقالث للجار الملاصق » وهو الذى داره على ظهر الدار المشفوعة › أو متصلاً 
بابه من سكئة أخرئ . والدليل على ثيوت حق الشفعة لأجل الجوار ما روى عن سمرة 
عن الى بي قال : جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض من غيره . (رواه الطبرانى فى 
المعجم) أخر جه أحمد فى ”مسنده عن شريد بن سو يد الثقفى” . 

وقوله عليه الصلؤة والسلام : جار الدار أحقٌ بالدار من غيره (رواه أحمد و 
أبوداود و الترمذى) وقوله عليه الصلؤة والسلام : الجار أحق بسقبه ماكان (رواه أحمد 
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والتسائى) وفى روايةٍ (بصقبه) وكلاها (السقب والصقب) بمعنى واحد» وهو القرب » 
وعلّة الشفعة للجار هو القرب . 

ومعنى حديث جابر ”إنه 4ل قضى بالشفعة فيهالم يقسم“ أن الشفعة لاتجب 
للجار بالقسمة بين الشركاء ؛ لأنهم أحق بالمبيع من الجار » وحقّه متأخر عن حقهم . 
و بذلك يحصل التوفيق بين الأحاديث (ملخص شرح العینی : 4 5-177) 

-١‏ وواضع الجذوع على حائط الآخر » والشريك فى خشبة موضوعة عل 
ا لحائط جار » ولا يكون شريكاء لافى نفس المبيع ولافى حقه ؛ لأن الشركة المعتبرة لحق 
الشفعة هى الشركة فى العقار لا الشركة ف المنقول مثل الخشية . 

؟- وإذا اجتمع الشفعاء فى أرض واحدة ء فالشفعة تقبت على عدد رؤوسهم 
لاياعتبار سهامهم ؛ لأت التساوى تى سبب الاستحقاق (وهو الاتصال) يوجب 
التساوى فى الاستحقاق › والشركاء متساوون فى سبب الإسعحقاق . 

1- و يبت حق الشفعة بعد البيع و يستق بالإشهاد . 

٤‏ - ويملك الشفيع الداق أو الأرض المشفوعة إِما بعسليم المشترى إليه برضاه أو 
بحكم القاضى ؛ لأن ملك المشترى قد تم على الأرض » فلاينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضى 
أو قضاء القاضى . 

باب طلب الشفعة والمخصومة فيها 
المتن : فإذا علم الشفيع بالبيع أَشْهَدَ فى جلسه عل الطلب» ثم على البائع لو 
فى يده » أو على المشترى أو عند العقار, ثم لا تَسْفُظ بالتأخير» فإن طلب 
عند القاضى » سأل المدعى عليه » فإن أقرٌّ بملک ما يشفع بهء أو نكل : أو 
برهن الشفيع » سأله عن الشراء ٠‏ فإن أقرّ به » أو نكل ء أو برهن الشفيع » 
قضى بها › و ااي امار اسن ولت وىة بل بعد ال 
وخاصم البائ لوف يده» ولا يسمع البينة حتى يحضرٌ المشترى » فيفسخ البيعَ 
بمشهده » والعهدة على البائع» ولكيل بالراء خت الم مإ لم يسلم إن 
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الموكلء وللشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شَّرَط المشترى البراء ةمنه 
أنواع طلب الشفعة 

الشرح : )١( -١‏ طلب المواثبة : إذا علم الشفيع ببيع الدار المشفوعة أشهد 
على طلب الشفعة فى مجلس علمهء وهذا هو طلب الموائبة » كأن الشفيع يواثب و يسرع 
فى طليه» 

() طلب التقرير والإشهاد : ثم يشهد على البائع أنه شفيع » وله حق الشراء 
إن كان المبيع فى يد البائع » أو يشهد على المشترى إن كان المبيع فى يده » أو يشهد عند 
العقار بأنلى فيه حقّ الشفعة » و يقال لهذا الطلب طلب التقرير والإشهادء وهو النوع 
الغانى من طلب الشفعة ك أن الأول هو النوع الأول منه. 

(*) طلب الخصومة : والثالث هو طليه عند القاضى وهو طلب الخصومة . 

-٣‏ ولا تسقط الشفعة بتاخير الأخذ يعد الإشهاد ؛ لأن الشفعة اسعتقوت 
بالإشهاد » ولأن الحق متى ثبت واستقز بالإشهاد فلا يسقط إلا بإسقاطه » وهو 
التصريح بلسانه » كيافى سائر الحقوق . 

-٣‏ فإن طلب الشفيع الشفعة عند القاضى (وهو طلب النصومة) يسأل 
القاضى عن المدعى عليه (وهو المشترى) عن الدار الى يدعى لأجلها الشفيع الشفعة » 
قإن اعترف بملك الشفيع للدار التى يدعى بها الشفعة أو نكل عن اليمين بعد ما أنكر » 
أو برهن الشفيع أنها ملكه يسأل القاضى المشترى عن شرائه » فإن أقر بالشراء أو نكل 
عن اليمين بعد الإنكار أو برهن الشفيع على الشراء يقضى القاضى بالشفعة فى الصور 
العلاث لثيوتها عنده . 

٤‏ - ولايلوم على الشفيع إحضار الثمن وقت الدعوى »ء يل يلرم إحضاره يعد 
قضاء القاضى ؛ لأنه لانن على الشفيع قبل القضاء » ولهذا لايجب تسليمه قبل القضاء 
فكذا لايشترط إحضاره . 

5- ويخاصم الشفيع البائع أمام القاضى (فى طلب الخصومة) إذا كان ابيع فى 
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يده ؛ لأن اليد له فى الحقيقة , ولايسمع القاضى بينة الشفيع حتى يحضر المشترى » فيفسخ 
البيع بحضوره» و يقضى بالشفعة على البائع . 

ويجعل العهدة (وهو ضمان الغمن عند الإستحقاق للشفيع) على البائع . 

5- ومن وكل رجلاً بشراء دار » وكان لآخر حق الشفعة فى تلك الدار ء 
فيكون الوكيل بالشراء حصا للشفيع » فيخاصمه الشفيع عند القاضى ؛ لأنه هو العاقد 
مالم يسلّم الدار إلى المؤكل » و بعد التسليم لايكون خحص] ؛ لأنه ليبق له يدء ولاملك » 
فيكون الخصم هو المؤكل . 

۷- وبما أن الشفيع بعد أخذ الدار المشقوعة مشتر فى الحقيقة » يكون له خيار 
الرؤ ية » والعيب فى مقابلة المشترى الذى صار بائعاً للشفيع » وإن شرط المشترى البراءة 
من العيب . 


اختلاف الشفيع والمشترى فى الثمن 
المتن : و إن اختلف الشفيع والمشترى فى الشمنء فالقول للمشترى ٠‏ وإن 
برهنا فللشفيع » وإن ادّى المشترى ثمناً » وادّعى بائعه أقل منه » ولم يَقْيَضِ 
الكمنء أخذها الشفيع بما قال البائع» وإن قبض أخذها بما قال المشترى » و 
حط البعض يظهر فى حق الشفيع » لا حط الكل والزيادة وإن اشترى دارا 
بعرض أو بعقارء أخذها الشفيع بقيمته » ويمثله لو مثليًا » وبجال لو مؤجلاء 
أُويَصْيِرٌ حتى يمضق الأجلء فيأُخدّها 
الشرح : -١‏ وإن اخعلف الشفيع والمشترى فى مقدار القمن » فالقول قول 
المشترى ؛ لأن الشفيع يدعى استحقاق الدار على المشترى عند نقد الأقل » وهو ينكر» 
والقول قول المدكر مع يمينه . ولو أقام كل واحد منها البيّنة » قالبيّدة للشفيع ؛ لأن بيْئة 
الشفيع ملزمة ‏ وبينة المشترى دافعة . 
؟- وإن اذّعئى المشترى ثمناً » وادعى البائع أقل منه » ولم يقيض البائع الثمن » 
يأخذها الشفيع بالعمن الذى قاله البائع » أى بالأقل » وكان ذلك حظّاً عن المشترى ء 
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وإن قبض الباتع العمن فى المسئلة المذكورة أذ الشفيع الدار المشفرعة يما قال المشترى 
إذا ثبت ذلك بالبيّنة أو بيمينه » ولايُلتفت إلى قول البائع ؛ لأن باستيفاء الغمن اتنهى 
حكم العقد» وصار البائع كالأجنى . 

۳- وإذا حظ البائع عن المشترى بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع أيضاًء 
حتى يأخذ بما بقى ؛ لأن الحط العحق بأصل العقد » فصار الباق هو الفمن » وإن حظ كل 
الغمن عن المشترى لم يسقط عن الشفيع بالإجماع ؛ لأنه يصير بيعاً بلائمن وإنّه باطل . 

وكذا لايظهر الزيادة فى حق الشفيع » يعنى لو زاد المشترى للبائع فى الثمن لم تلزم 
الزيادة فى حق الشفيع؛ لأن فى اعتبار الزيادة ضرراً بالشفيع لاستحقاقه الأخذ بمادونه. 

- ومن اشترى دارا برض أ وبعقار يأخذها الشفيع بقيمة ذلك العرض أو 
العقار » وإن أخذها مين » كالثمن و المكيل والموزون والعددى المتقاربء فيأخذها 
الشفيع يذلك المحل . 

4- وإذا باع الدار يشمن مؤجل فالشفيع بالخيارء إن شاء أخذها شمن حال » 
وإن شاء صبر حت ضى الأجل ء ثم يأخذها ؛ لأن الأصل ف الثمن أن يكون حالاً ء 
وإنما يؤجل بالشرط ‏ والشرط يعتبر فى حق الشفيع أيضاً . 

المتن : وبمثل الخمر وقبمة الخنزير إن كان الشقيع ذميا ٠‏ وبقيمتها لو 
مسلماء وبالشمن وقيمة البناء والغرس لو بى المشترى أو غرسء أو كلّف 
المشترى قلعّهما » وإن فعلهما الشفيع » فاستّحِفت ٠‏ رجع بالثمن فقطء 
وبعكل الثمن إن خَرِبّتِ الدار أو جف الشجرء وبحصة العَرْصّة إن نَقَضَ 
المشترى البناء » والتَقْضُ له» وبثمرها إن ابتاع أرضا ونخلا وثمراء أو أثمرى 
يده؛ وإن جَذّه المشترىء سَقَطْتْ حصّته من الئمن . 

الشرح : -١‏ وإذا اشترى ذميٌ دارا بخمر أ وخنزير » والشفيع أيضاً كان ذقياً 
فيأخذها يمثل الخمر وقيمة الختزير ؛ لأن أحدهما من ذوات الأمثال والآخر من ذوات 
القيم » هذا صحيح في| بينهم » وإن كان الشفيع مسلا فيأخذها بإعطاء قيمة الخمر و 
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قيمة الخازير . 

؟- ولو بنى المشترى على الأرض المشفوعة أو غرس فيها ثم قى للشفيع 
بالشفعة » فهو بالخيارإن شاء أخذها بالعمن » وقيمة البناء والغرس مقلوعين » وإن شاء 
الشفيع كلف المشترئ قلعه و يأخذ الأرض فارغة ؛ لأن المشترى تصرف فى أرض تعلق 
بها حق متأكد للغير » وهو الشفيع من غير تسليط من جهته » فينتقض تصرفه . 

۳- وإن فعلهما » أى فعل الشفيع البئاء والغرس ف الأرض المشفوعة ثم جاء 
المستجقٌ وأخذ الأرض » وكلّف الشفيع بقلع بنائه وغرسه » رجع الشفيع على 
المشترى بالغمن فقط ء لابقيمة اليناء والغرس ؛ لأن اليناء والغرس كانا من صنع 
الشفيع دون المشترى. 

ويأخذ الشفيع عرصة الأرض المشفوعة بكل الثمن إن خرب البناء و جفث 
الشجر عند المشترى ؛ لأن البعاء والشجر تابعان للأرض ٠‏ حتى يدخلات ف البيع من 
غير ذكر » فلايقا بلهم| شئ من الثمن . 

-٤‏ وإذا نقض المشترى البناء الواقع فى الأرض المشفوعة » قيل للشفيع : إن 
شعت فخذ العرصة بحصتها من الثمن ؛ لأن البناء صار مقصوداً بالإتلاف فيقابله 
شئ من الثمن . 

و النقض (بكسر النون) أى المنقوض من الأحجار والأخشاب يكون 
للمشترى ؛ لأنه بالتّقض والإنفصال أ يبق تابعاً للأرض . 

0- و يأخذ الشفيع الأرض بثمرها و نخلها إن اشترى المشترى أرضاًء ونخلاً 
و ثمراً بأن ذكر الدخل والثمر فى شراء الأرض على حدة » أو اشترى أرضاً فبها نخل » 
وأثمر التخل فى يد المشترى فيأخذها الشفيع مع مرها ؛ لأنه بالإتصال خلقّة صار تبعاً 
من وجه . 


وإن جد المشترى الفمر فى الصورة المذكورة سقطت حصة الثمر من القمن . 
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المتن : إنما تجب الشفعة فى عقار ملک بعوض أو مال لا فى عرض و ُلك » 
وبناءِ وخخلٍ بِيْعَا بلا عَرْصّة » ودارٍ جُعِلَتْ مهرا أو أجرة أو بَدَلّ خلج أُوبَدَلَ 
صلج عن دم أو عِوَضَ عتق » أو وُهبّثْ بلا عوض مشروطء أو بيعت بخيار 
البائع» أو بيعت فاسداء ما لم يسقط حق الفسخ بالبناء ٠‏ أو قِسِمَتْ بين 
الشركاء » أو سُلِّت شفعته » ثم رُدَتْ بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء » 
وتجب لوردّت بلا قضاءء أوتقايلا . 

الشرح : -١‏ إِنما تجب الشفعة فى عقار جيل ملوكا لأحد بعوض هو مال » 
سواء كان ذلك العقار قابلاً نلقسمة » كالدارء أو لم يكن كالرحى والحتام لما روى عن 
جابر أنه عليه الصلؤة والسلام قال : لا شفعة إلا فى ربع أو حائط ( أخرجه البزار ) 
”إعلاء السئن“ » وهماعقاران . 

؟- ولا شفعة فى الأشياء الآنية : 

)١(‏ لاشفعةى عرض (متاع ء وسلعةء وأوانى). 

(؟) ولافى فلك ( سفينة ) . 

( ۳) ولا فى بناء و تخل ( شجر ) بيعا بلاعرصة ( أرض) » فإثّهما كالمنقول 
لإمكان قلعه) » والشفعة لاتكود ف المنقول بدون العقار. 

(5) ولا شفعة فى دار ( أو أرض) جعلت مهراً » أو أجرة (بدلاً للمنافع) أو 
جعلت بدل خلع » أو بدل الصلح عن دم عمد » أو جعلت عوضاً عن عتق ؛ لأن 
الشفعة إا تجب فى مبادلة مال يمال وليست هناك مبادلة . 

۳- ولافى دار وهبت بلا عوض مشروط؛ لأن الهبة بشرط العوض بيع انتهاء 

-٤‏ ولاف دار بيعت بخيار البائع ؛ لأن فى خيار البائع لايخرج المبيع عن ملكه 
ولايدخل فى ملك المشترى . 


باب ما يبطل به الشفعة 1Y‏ 

0- ولاف دار بيعت بيعاً فاسداً ؛ لأن المبيع فى البيع الفاسد قبل القبض لايخرج 
عن ملك البائع » وبعد القبض قابل للفسخ ‏ وأما إذا سقط حق الفسخ بالبناء أى ببناء 
المشترى فى تلك الدار » فيأخذها الشفيع بعد قلع وهدم البناء أو يؤدّى قيمة البناء 
مقلوعاً (منهدماً) وعندهما لاحق للشفيع بعد البناء . 

-٦‏ ولاشفعة فى دار قُسِمَث بين الشركاء » فلايصخ للشفيع أن يذعِى الشفعة 
لجل إعطاء بعضهم سهم بعض وأخذ الآخر سهمه ؛ لأن فى القسمة معنى الإقراز 
والإمتياز لسهم كل من الشركاء غالب » وليس فى القسمة ء ميادلةٌ كاملة » والشفعة نما 
تكون ف الميادلة الكاملة . 

۷- وكذا لاشفعة إن سم الشفيع حى الشفعة ثم ردت الدار إلى البائع بخيار 
رؤية أوشرط أو عيب بقضاء القاضى ؛ لأنه فسخ من كل وجه » فلايمكن أن يجعل عقداً 
جديداً؛ لأنها عادت إلى قديم ملك البائع » وتجب الشفعة لو ردت الدار يأحد هذه 
الوجوه بلا قضاء القاضى » بل بالتراضى » وكذا تجب الشفعة إذا تقايلا البيع ؛ لأن الرڈ 
بالتراضى أو الإقالة فسخ فى حقهم) ؛ لولايته) على أتفسهي) » فهو بيع جديد فى حق 
الغالث ؛ لوجود البيع وهو مبادلة مال بال بالقراضى » والشفيع ثالث . 

باب ما يبطل به الشفعة 
المتن : وتبطل بترك طلب المواثبة أو التقرير » وبالصلح من الشفعة على 
عوض» وعليه رده وبموث الشفيع؛ لا المشترى؛ وببيع ما يشفع به قبل 
القضاء بالشفعة ولا شفعة لمن باع أو بيع له » أو ضَّمِنَ الدرك عن البائع » 
ومن ابتاع أو ابتيع له فله الشفعة» وإن قيل للشفيع : إنها بيعت بألف » 
فسلَّم » ثم علم إنها يبعت بأقل أو ببر أو شعير قيمته ألف أو أكثرء فله 
الشفعة» ولو بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألفه فلا شفعةء وإن قيل له : إِلّ 
المشترى فلان» فسلّم» فبان أنه غيره » قله الشفعة» وإن باعها إلا ذراعا فى 
جانب الشفيع » فلا شقعة لهء وإن ابتاع منها سهما بثمنء ثم ابتاع بقيتها ء 
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فالشفعة للجار فى السهم الأول فقطهء وإن ابتاعها بثمنء ثم دفع ثويا عنه » 
فالشفعة بالكمن لا بالثوب 

الشرح : وتبطل الشفعة بأحد الأمور الآنية : 

. بترك طلب المواثية‎ )١( 

(؟) أو بترك طلب التقر ير والإشهادء حين علم الشفيع بالبيع مع القدرة عل 
الطلب ؛ لأنها تبطل بالإعراض » وترك الطلب بدليل الإعراض . 

(۳) و بصلح المشترى الشفيع من الشفعة على عوضن » أى بأخذ العوض وترك 
حق الشفعة » وعلى الشفيع رذ العوض الذى أخذه يدل حق الشفعة ؛ لأنه أخذ العوض 
عن حق ليس بال » فسقط حقه » ويجب عليه رڈ العوض . 

(5) وتبطل الشفعة بجوت الشفيع قبل الأخذ » وإن مات المشترى لاتبطل 
الشفعة » أما الأول فلآن حق الشفعة (حق التمليك) هو حق قاتم بالشفيع » فلاييقى 
بعد موتهء وأا الغانى فلوجود الدار المشفوعة وخطر ضرر الإتصال بعد موت المشترى. 

(5) وتبطل ببيع الشفيع مايذعى لأجله الشفعة قبل قضاء القاضى بالشفعة ؛ 
لوو ال سبب الاستحقاق وهو الاتصال بملكه ؛ لأنه زال الاستحقاق بالبيع 

(0) وتبطل الشفعة ببيع وكيل البائع داراً له فيها حق الشفعة ؛ لأنه مؤظف 
بإتمام البيع » وف أخذه بالشفعة نقض ما وکل يإتامه . 

(۷) ولا شفعة لمن باع الذار المشفوعة أو الأرض المشفوعة بالوكالة ؛ لأنْ 
وكالته دليلُ علل ترك حن الشفعة » وكذا لا شفعة له إذا ول أحدا لبيع تلك الذار . 

(۸) وتبطل الشفعة بضان الشفيع الدرك (ما يجب على البائع من العمن 
بالاستحقاق) » بأن قال الشفيع للمشترى : خحذ هذه الدار » فإن ظهر لها مسعحق فأنا 
ضامن عن البائع بالثمن ؛ لأن تمام البيع إا كان من جهته » حيث أنه لم يرض المشترى 
إلا بضمانه» فيكون الأخذ بالشفعة سعياً فى نقض ماع من جهته . 
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(9) ومن اشترى دارا بأمر غيره بأن كان الشفيع وكيلا له بالشراء » أو اشترى 
المضارب عقاراً يمال رب الال وهو شفيع » فللوكيل بالشراء الشفعة » وكذا تكون 
الشفعة لرب المال أيضاًفى صورة شراء المضارب ممال المضار بة ( فى المثال المذكور ) . 
)٠١(‏ وإن أَخْيِرَ الشفيع بأن الدار المشفوعة بيعت بألف » فترك الشفيع الشفعة 
وسلّمها للمشترى ثم علم أنها بيعت بأقل من آلف » أو بيعت بب أو شعير قيمته ألف 
أو أكثر فله الشفعة ؛ لأنه سلّم الشفعة إما لكثرة الألف ء أو لتعذر إعدادو » وفى الأقل 


والب والشعير ليس كذلك . 
)١١(‏ ولو ظهر أ الذار بيعث بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له ؛ لأثه سلّم حق 
الشفعة في إذا كانت قيمته ألف . 


(؟1١)‏ وإن قيل للشفيع : إن فلانا اشترى الدار فسلّم الشفعة » ثم علم أن 
المشترى غيره فله حقٌ طلب الشفعة ء لعفاوت الجوار. 
بيان الحيّل المسقطة حقٌّ الشفعة 
المتن : ولا تُكُرَهُ الحيلة لإسقاط حقٌّ الشفعة ء والركا» وأخذ حط البعض 
بتعدد المشترىء لا بتعدد البائع » وإن اشترى نصف دار غير مقسوم أخذ 
الشفيع حظ المشترى بقسمتهء وللعيد المديون الأخذ بالشفعة من سيّده 
كعكسه وصح تسليم الشفعة من الأب والوصى والوكيل . 
الشرح : ولايكره اختيار الحيلة لإسقاط الشفعة والزكاة عند أبى يوسف . 
وعند محمد يكره؛ لأن الشفعة شرعت لدفع ضرر الشريك أو الجار » وف إسقاطها 
ضرر بالشفيع أو الجار» وكذافى إسقاط الركاة ضرر بالفقراء والمساكين » مع أنه لاضرر 
ولاضرارق الإسلام . 
-١‏ وإن باع رجل داره إلا مقدار ذراع منها فى جانب الشفيع » فلا شفعة له ؛ 
لأن الاستحقاق بالاتصال والجوار » ولم يوجد الاتصال بهذا البيع » وهذه حيلة 


La 
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لإسقاط حن الشفعة . 

؟- وإت اشترى سھا غير معين من الدار بثمن أولاً» ثم اشترى بقیتها » فتكوت 
الشفعة للجار فى السهم الأول دون الثانى ؛ لأن الشفيع جار » والمشترى شريك فى 
الباق فيقدم الشريك على الجار فى الشفعة » وهذه حيلة ثانية لإسقاط حق الشفعة . 

۳- وإن اشترى دارا بثمن » ثم دفع إلى البائع ثوباً عوضاً عن الثمن » يأخذ 
الشفيع الدار المشفوعة بالشمن دون الغوب ؛ لأن دقع الغوب عقد آخرء كأن البائع 
اشترى الثوب يثمنه على المشترى » والشمن هوالعوض عن الدار دون الوب » فيأخذها 
بالغمن » وهذه حيلة غير نافعة. 

-٤‏ وإن اشترت جماعةٌ عقاراً من بائع واحد ء فجاز للشفيع أن يأخذ الكل أو 
يأخذ نصيب يعضهم بالشفعة دون البعض » وأا إذا باعت جماعةٌ داراً مشتركة لمشتر 
واحد » فليس للشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم بالشفعة دون البعض ؛ لأن فيه تفر يق 
الصفقة على المشترى » فيتضرر بالشركة » وفى الوجه الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم » 
فلاتتفرق الصفقة » وهذا معنى قوله ” أى يأخذ الشفيع حظ البعض بتعدد المشترى » 
لابتعدد اليائع “ » أى إذا كان البائع متعدداً يأخذ الشفيع جميع الذار المشفوعة . 

-٥‏ ومن اشترى صف دار غير مقسومَةٍ » يأخذ الشفيع النصف الذى صار 
للمشترى بالقسمة » أى بعد تقاسم المشترى والبائع ؛ لأن القسمة من تمام القبض »لا 
فيها من تكميل الانتفاع . 

5- وجاز للعبد المأذون المديون أن يأخذ داراً بالشفعة عن سثده » كا أنه 
جازللسيد أن يأخذ داراً بالشفعة عن عبده المأذون المديون ؛ لأن مال العبد ليس للمولى 
؟ لاستغراق الدين به . 

۷-وصخ تسليم الشفعة (أى شفعة الصبى والمؤكل) من جانب الأب والوصئ 
والوكيل ؛ لأن الأخذ بالشفعة فى معن المبادلة » فهم (الأب والوصى والوكيل) يلكونها 
فليس للصبى بعد البلوغ دعوى الشفعة . 


المثن عن نم تصنيب تائم فى معينه انل عل الإقران والمياذلة» وهو 
الظاهر فى المثى؛ فيأخذ حه حال غيبة صاحبه » وهى فى غيره » فلا يأخذء 
يحبر فى متحد الجنس عند طلب أحد الشركاء » لا فى غيره وثُيبَ نصبٌ 
قاسم رزقّه من بيت المال؛ ليقسم بلا أجر وإلا فينصب قاسم يقسم بأجر 
بعدد الرؤوسء ويجب أن يكون عدلا أمينا عالما بالقسمةء ولا يتعين قاسم 
واحدء ولا يشترك القُسَام 
الشرح : القسمة فى اللغة : اسم للاقتسام » كالقدوة اسم للاقتداء » فمعناها 
رفع الشيوع و قطع الشركة . 
وف الشريعة : هى عبارة عن جمع و إفراز نصيب شائع فى سهم معيْنٍ (أى تعيين 
حصة كل واحد من الشركاء » وتفو يضها إليه) وسيبها طلب الشركاء » أو بعضهم 
الانتفاع بحصته على وجه خصو ص . 
وهى مشروعة بالكتاب والسدة والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى : «( واعلموا أا غنمتم من شئ فان لله خمسه) › ولا 
يعلم الخمس إلا بالقسمة » وقوله سبحانه و تعالى: (إونّئهم أن الماء قسمة بينهم» » 
وقال تعالل : « لهاشرث ولكم شرب يوم معلوم»» والمناو بة ف القّرب هى قسمة فيه » 
وقوله تعال: «(وإذا حضر القسمة أولوا القررن». 
وأما السنة فلا روى عن جابر رضى الله عته أنه قال: إن امرأة سعد بن الر بيع 
قالت : يارسول الله !إن سعداً هلك وترك ابنتين وأخاهء فعمد أخوه أن يقبض ما ترك 
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سعد » ونما تدكح النساء على أموالهن » فقال رسول الله : ادعى إل أخاه » فجاء » فقال : 
ادفع إلى ابنتين الثلنين » وإلى امرأته الغمن » ولك مابقى . (رواه أبوداود والترمذى وابن 
ماجه) أخرجه أبوداود فى الفرائقض ”باب ما جاء فى ميراث الصلب“ + وأخرجه 
الترمذى فى الفراتض ”باب ما جاء فى ميراث الينات“ » وابن ماجه أيضاً فى الفرائض 
”باب فرائض الصلب“ . 

ولا روى أن البى كك لصم غدائم خيبر بين الغائمين . (رواه عبد الرزاق فى 
مصنفه ) . 

وأما الإجماع فلتوارث الأمة القسمة بين الناس لأشياءهم من غير ذكير من أحد 
الأئمة ؛ لأن للناس حاجةً إليها ؛ ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف فى حقه» 
والإنتفاع به » وفيما اختاره لنفسهء و يتخلص من سوء المشاركة » وكثرة الأيدى ؛ ولأن 
أكثر التزاعات البشرية إِنا تكون لأجل الشركة ق الأموالء وعدم القسمة . 

: -و تستلرم القسمة أمرين‎ ١ 

(۱) امتياز الخصص بعضها عن بعض . 

(۲) وميادلة حصة كل واحد بحصة الآخر. 

ففى قسمة بعض الأشياء يكون الظاهر هو المبادلة » وف بعضها يكون الظاهر 
هو التمييز (أمتياز الخصص بعضها عن بعض). 

"- والتمييذ هو الظاهر فى المثلى » كالمكيل والموزون والعددى المتقارب » 
فللشريك فيه أن يأخذ تصيبه حال غيبة صاحبه . 

۳- والميادلة هو الظاهر فى غير المثلى » أى فى ذوات القيم » كالدار والشاة 
والثياب . وحكمه أنه لايأخذ أحد الشريكين نصيبه حال غيبة صاحبه (شريكه) ؛ لأن 
كل مايأخذ أحدهما عوض عما فى يد صاحبه من نصيبه ؛ لأن فيه مبادلة حصة بحصة » 
فلا بذ أن يكون بحضورهما » كالبيع » و يكون الإمتياز بين ا لحصص بالقيمة . 

٤-وإن‏ كان الشيئ المشترك متحد اليس : كالغنم أو القياب أوالصوف › 


كتاب القسمة 1A1‏ 
فطلب أحد الش ر كاء القسمة » و أنكر الآخر » فيجبر القاضى منكر القسمة على القسمة » 
ولو كان ختلف الجنس : كالغدم مع الإبل » والب مع الشعير لايجبر على القسمة بطلب 
أحدهم لفحش التفاوت وتعذر المعادلة . 

-٥‏ و يستحث للقاضى أن ينصب قانعاً يقسم بين النّاس أشياء هم »و يكون 
رزقه من بيت المال » ليقسم بين الناس بغير الأجرة ؛ لأن منفعته للعامة » كالقضاة 
والمفتين والمقاتلة » قتكون كفايته من بيت الال . وإن لم يكن قاسم رمق بين الاس 
ينصب القاضى قاساً يقسم بين الناس بأجرة » و يأخذ الأجرة منهم بعدد الرؤوس 
(رؤوس الشركاء) لا بعدد السهام والأنصباء > حت لو كان لأحدهم الثلث ولآخر 
العلئان ولآخر الربع يأخذ القاسم عن كل واحد أجرة مثل أجرة الآخرء و لايزيد على 
صاحب الثلثين . 

"- ويجب أن يكون القاسم عدلاً أميناً عالاً بالقسمة ؛ لأنه فرع من عمل 
القضاء » فلا بد من العدل » ولا بذ من القدرة » وهى بالعلم » ولا بذ من الإعتهاد عن 
قوله » وهى بالأمانة . 

۷- ولايعيّن القاضى قانعاً واحداً ؛ لأنه يريد فى الأجرة » ولهذا لايجبرهم 
الحاكم على أخذ القاسم بالأجرة . 

۸- ولايشترك القشام (جمع قاسم) فى عمل القسمة » أى يمنعهم القاضى من 
الإشتراك فى القسمة » ولايجيزهم على أن يتفقوا على القسمة بين الناس ؛ لأنهم يأخذون 
أجرة غالية » و يتفقون على غلاء الأجورء فيكون ضرراً للناس . 

المتن : ولا يِقْسَمْ العقار بين الورثة بإقرارهم حت يُبَرْهنُوا على الموت وعدد 
الورثةء ويقسم فى المنقول والعقار المشترك ودعوى الک › ولو برهنا أن 
العقار ف أيديهما لم يُقْسَمْ حتى يُبَرْهنَا أنه لهماء ولو برهنا على الموت وعدد 
الورثةء والدار فى يديهماء ومعهما وارث غائب أو صبى؛ قسم بطلبهماء 
ونصب وكيلا أو وصيا بقبض نصيبه » ولو كانوا مشترين» وغاب أحدهم, أو 


كتاب القسمة Af‏ 
كان العقار فى يد الوارث الغائب أو الطفل؛ أو حضر وارث واحد لم يقس 
وقسم بطلب أحدهم لو انتفع كل بنصيبه» وإن تضرر الكل لم يقسم إلا 
برضاهم ء وإن انتفع البعض وتضرر البعض لقلة حظه » قسم بطلب ذى 
الكثير فقط 

الشرح : -١‏ ولايقسم القاضى أو نائبه العقار بين الورئة بمجرد إقرارهم » بل 
لا بد أن يقيموا البينة على أمر ين : الأول على موت مورئهم » والثانى على عدد الورثة ؛ 
لأنه لايجوز القضاء على المورث بمجرد إقرارهم . 

- و يْفسَم فى المتقول والعقار المشتزى ء و فى دعوى الملك بمجرّد الإقرار و 
طلب القسمة » أما فى المنقول الذى تركه المورث ٠‏ فلأن فى القسمة نظراً لهم ؛ لأنه 
شى عليه العلف » وفى القسمة حفظه » وأا فى العقار المشتزى فلن من كان فى يده 
شيئ فظاهر أنه له » وأما قى دعوى الملك » فلأنه ليس فى القسمة قضاء على الغير حتى 
منع» فإنهم ل يقرو بالملك لغيرهم » فيكون مقتصرا عليهم فيجوز . 

“- ولو ادعى رجلان عقاراً ء و أقاما البيّنة أنه فى أيديههما ء وأرادا القسمة لم 
يَقْسِمَةٌ القاضى حت يقي| البئئة أنه لها ؛ لاحتمال أن تكون اليد يد غصب أو وديعة . 

4 - ولو أقاما بّئة على موت المورث » وعلى عدد الورثة » والحال أن الدارفى 
أيدى الورئة » ومع الورئة وارث غائب أو صي قَسَمَ القاضى الدّار بينهم بطلبهم › 
و ينصب القاضى وكيلا أو وصياً يقبيض نصيب الغائب والصبى ؛ لأن فيه نظرا للغائب 
والصبىء فالوكيل للغائب والوصى للصيئ . 

-٥‏ ولو كان الشركاء فى العقار مشتريين و غاب أحدهم أو كان العقار فى يد 
الوارث الغائب أو فى يد الطفل أو حضر وارث واحد من الورثة » وطلب القسمة لم 
يقسم القاضى أو نائبهفى الصور الغلاثء إلا إذا اجتمع جميع المشتريين . 

5- ولو كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه بعد القسمة » قسم بطلب 
أحدهم » وإن كان أحدهم ينتفع و يضر به الآخر لقلة نصيبه أ و يضر به الكل لم يقسم 
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إلا بتراضيهم ؛ لأن القسمة لتكميل المنفعة وى صورة الضرر تفو يته . . 

۷- وإت أنتفع البعض بتصييه » وتضرر البعض الآخر ؛ لقله حصته » قُسمَ 
بطلب من كان حظه كثيراً فقط » يعنى لا يُقْسَمُ يطلب صاحب الحظ القليل ؛ لأن 
صاحب الحظ الكثير ينتفع بالقسمة فيعتبر طلبه » وصاحب القليل لامنفعة له فلم 


المتن : وَيِقْسَمٌ العرو من جنس واحده ولا تُقسم الجنسان والجواهرٌ 
والرقيقٌ والحمَامٌ والبئرٌ والرّخى إلا برضاهم. ذؤر مشتركة أو دار وَضِيعَة أو 
دار وحانوتثٌ قسِمَ كل عل حدة» ويصور القاسم ما يقسمه ويعدله ويذرعه 
ويقرّم البناء » ويفْرَرُ كل نصيب بطريقه وشزبه ويلقب الأنصباء بالأول 
والثانى والئالث» ويكتب أُساميهم ويقرع فمن خرج اسمه أولاء فله السهم 
الأول» ومن خرج ثائياء فله القاىء ولا يّدْخْلُ فى القسمة الدراهم إلا 
برضاهم» فان قسم ولأحدهم مسيل أو طريق فى ملك الآخر لم يشترط فى 
القسمة» صرق عنه إن أمكن » وإلا فُسِحَتِ القسمة. 
الشرح : -١‏ و يَمسِمٌ القاضى العُرُوض إذا كانت من جنس واحد ؛ لاتحاد 
المقاصد » فيحصل التعديل بالقسمة » وَلايْقْسَعْ الجنسان المختلفان إلا بالتراضى » 
لاخدلاف المقاصدء فتكون القسمة مبادلة » فلابدٌ من التراضى . 
ولايقسم الأشياء السْمّة إلا برضاهم » وهى الجتسان المختلفان من العروض » 
والجواهرء والزقيق » والحمّام » والب » والؤّحئ . 
؟- ولو كانت دور مشتركة بين اثنين أو أكثر أو كانت دار وضيعةٌ » أوكانت 
دار و حانوت. قُسِجَ كل واحد من الغلاث على حدة ؛ لاحعال الربافى بعضها . 
كيفية القسمة 
١‏ - ويصور القاسم » أ ى يكتب صورة ما يقسمه على قرطاس ونحوه » 


كتاب القسمة 7 
و يسؤى السهام على قدر حصص الشركاء » فإن كان المقسوم من المذروعات فيذرعه 
أؤلاً » ويسؤيه عدلاً » وإن كان فيه بناء يعيّن قيمة البداء » ويز تصيب كل واحد مع 
طر يقه وشربه (نوبة مائه) و يسم الحصص بالأول » والثانى » والغالث »و يكتب أسامى 
الشركاء فى قراطيس صغيرة »ثم يفرع بينهم » فمن خرج اسمه ألا » فله السهم الأول » 
ومن خرج أسمه ثانياً فله السهم الثانى » ولهكذا. 
؟- ولا يُدْخَلٌ الدراهم فى قسمة الأمتعة ء إلا برضاهم » صورته أن يقول أحد 
الشركاء : جحل قيمة البناء بذرع عرصته وأرضه » وقال بعضهم : نجعل قيمة البناء على 
الدراهم فالقاط. يقسم بحساب ذرع البتاء والأرض ٠‏ وإن قسم على حساب قسمة 
بعض الأشياء بالدراهم ورضى الشركاء جاز . 
“ا-فإن قَسَمَ العقار بينهم » ولأحدهم مسيل ماء أو طر يق واقعٌ فى ملك الآخرء 
والحال أنه لم يُشْتَرَظ ذلك فى القسمة ء فإن أمكن شيرف الطريقٌ والمسيلٌ عن ملك 
الآخرء وإن ل يكن صرفه عنه فُسِحَتٍ القسمة ؛ لأن القسمة عختلّة ء لبقاء الإختلاط » 
فتستأنف القسمة على وجه يكن لكل واحد أن يجعل لنفسه مسيلاً وطريقاً . 
المتن : جنا على وسفل مجردء وغلو جرد فُوَمَ كل على حدة وقَييمَ 
بالقيمة» وتُقْيَلُ شهادة القاسمين إن اختلفواء ولو ادعى أحد أن من نصيبه 
شيئا فى يد صاحبه » وقد أقر بالاستيفاء » لم يصدّق إلا ببيّنة وإن قال: 
استوفيتٌ وأخذتٌ بعضهه صدّق خصمه بحلفه وإن لم يقر بالاستيفاء » وادعى 
أن ذا حظهء ولم يسلّم إلىء وكذبه شريكه ء تحالفاء وفسخت القسمةء ولو 
ظهر غبن فاحش فى القسمة» تفسخ؛ ولو استّحِقّ بعص شائعٌ من حظه » رجع 
بقسطه فى حظ شريكهء ولا تفسخ القسمة؛ ولوظهر فى التركة دين؛ ردت 
الشرح : -١‏ ولو كان للإخوة سف فوقه علو مشترك بين اثبين » وسفل جرد 
مشترك بين اثنين آخرين » وعلو مجرد مشترك بين شخصين فأرادوا القسمة ء قُوْمَ كل 
واحد على حدة وهم بالقيمة » ولا معتبر بغير ذلك ؛ لأن السفل يصلح لا لا يصلح له 
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العلو » كالبثر و خرائة الماء البارد » والأصطبل » وغيره » فصار كالجنسين » فلايمكن 
التعذيل إلا بالقيمة » وعليه الفتوئ» و به قالت الغلاثة . 

- وإن اختلف الشركاء بعد القسمة فى أذ النصيب أو مقداره تقبل شهادة 
الْقَاسعَيْنِ فى أحذ التصيب واستيفائه ؛ لأنهها شهدا على فعل غيرهما » وهو الإستيفاء 
والقبض » لاعلى فعل أنفسهما . 

*- ولو ادعی أحد من الشركاء أن شيئاً من نصيبه فى يد صاحبه » والحال أنه قد 
أقز بالإستيفاء » لم يُصَدَقُ قولّه على ذلك ء إلا بالبّنة ؛ لأنه يدعى فسخ القسمة بعد 
وقوعهاء فلايصدق إلا بحجة . 

وإن قال ذلك الشريك المدَّعِى : إنى استوفيث حقّى » ولكن أنت أَيّها الشريك 
الآخر أخذت بعض نصيى عن » وأتكر حَضهه“ أخذ ذلك البعضّ » صدق قول 
خصمه مع اليمين؛ لأنه منكر . 

- وإن لم يقز الشريك بالإستيفاء » بل اڈعى وقال : إن هذا الذى فى يد شريكه 
نصيبه » ولم يسلّمه إل ء وكذبه شريكه فى ذلك تحالفا » وقُسِحَتِ القسمة ؛ لأن 
الاخعلاف فى مقدار ما حصل له بالقسمة نظير الاختلاف فى مقدار المبيع . 

-٥‏ ولو ظهر غبن فاحش (وهو الذى لايدخل تحت تقويم المقومين) فى 
القسمة فسح » سواء كانت القسمة بقضاء القاضى أو بالتراضى . 

1- ولو ظهر المستحق فى بعض نصيب شائع من حصة أحدهم » كانت داز 
مشتركةٌ بين اثنين » فقسماها نصفين ء وأخذ المستحق نصقت نصيب أحد الشريكين » 
فيرجع ذلك بر بع الدار على شريكه ولاتفسخ القسمة . 

المتن : ولو تهايئا فى سكنى دار أو دارين» أو خدمة عبد أو عبدين» أوغلة 
دارأو دارین» صح؛ ونی عه عبد أو عبدین» أو بغل أوبغلين» أو ركوب بغل 
أو بغلين» أو ثمرة شجرء أو لبن غنم لا . 

الشرح : المهايأة فى الشرع : عبارة عن قسمة المنافع » وهى من التهايؤ عنى 
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النوبة . 

١‏ - ولو تهايئا فى سکن دار بأت يسكن أحدهما فى بعضها ‏ والآخر فى البعض 
الآخرء أو تهايا فى سكن دار ين على أن يسكن أحدهما فى دار » والآخر فى دار أخرئ » 
أو تهايئا فى خدمة عبد على أن يخدم هذا يوما » وهذا يوما أو فى خدمة عبدين على أن 
يخدم كل واحد من العبدين شريكا واحدا » أو فى غلة دار بأن يأخذ أجرة نفع الدار هذا 
شهراًء وهذا شهراً » أو فى غلة دار ين بأن يأحذ هذا غلة هذه » وهذا غلة هذه » صخ ؛ 
لأن القسمة على هذا الوجه جائزة فكذا المهاياة . 

؟- ولو تهيئا فى غَلَّةِ (منفعة) عيدٍ أو عبدين »ء أو غلّة بغل أو بغلين» أو تهايعا 
بركوب بغل أو بغلين » أو تهايئا فى ثمرة شجر ء أو فى لين غنم لايحوز التهايؤ فى هذه 
الوجوه الثانية ؛ عدم إمكان التعادل فيه . 


كتاب المزارعة 1۸۹ 


كتاب المزارعة 


المتن : هى عقدٌ على الزرع ببعض الخارج» وتصح بشرط صلاحية الأرض 
للرراعةء وأهليةٍ العاقدين وبيانِ المدة وربٌ البذر وجنسه وحظ الآخن 
والتخلية بين الأرض والعامل » والشركة فى الخارج» )١(‏ وإن تكون الأرض 
والبذر لواحد؛ والبقر والعمل لآخرء (۲) أو تكون الأرض لواحد والباق 
لآخرء (۴) أو يكون العمل من واحد والباق لآخرء (؛) فإن كانت الأرض 
والبقر لواحد والبذر والعمل لآخرء (5) أو كان البذر لأحدهما والباق للآخره 
(1) أو كان البذر والبقر لواحد والباق لآخرء (۷) أو شرطا لأحدهما قفزانا 
مسماة (8) أو عل المأذيانات والسواق »)٩(‏ أو أن يَرْفَعَ رب اليذر بذره» (10) 
أو أن يرقع الخَرَاجَ » والباق بينهماء فسدت» فيكون الخارجٌ لرب البذر 
وللآخر أجر مثل عمله أو أرضه » ولم يُرَدْ على ما شرطاء وإن صحت» 
فالخارج على الشرطء فإن لم بغر شىء » قلا شىء للعامل؛ ومن اى عن 
المضى ء أُجْيرَ إلا رب البذر 
الشرح : المرارعة فى اللغة : مفاعلة من الررع » وهو إلقاء الحب و نحوه فى 
الأرض ( كإلقاء الحدطة والنواة ) . قال تعالى : «(أ فرأيتم ما تحرئون أ أنعم تررعونه أم 
نحن الرارعوت» 
وفى الشريعة : هى عقد على الررع ببعض الخارج من الأرض . 
مشروعية المزارعة 
وهى ثابتةٌ بالسنة والإجماع » أما السنة فلا روى عن عبد الله بن عمر رضى الله 


كتاب المزارعة 14۰ 
عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم عامل أهل خيبر بشطر مايخرج منهاء 
من ثمر أو زرع . (رواء الجماعة إلا النساثى ) أخرجه البخارى فى الشروط ”باب الشرط 
فى المعاملة“ وف المغازى . 

وفى رواية : لما افيح خيبر سأل اليهود رسول الله لل أن يقرهم فيها على أن 
يعملوا على نصف مايخرج منها من ثمر أو زرع » فقال َة : نقركم فيها على ذلك ما 
شئنا. هذا اللفظ عند مسلم فى ”المرارعة” و عند البخارى أيضاف ”المزارعة” . 

وأما قوله عليه الصلزة والسلام : من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله 
ورسوله(رواه أبوداود فى البيوع ”باب ف المخابرة“ فمحمول على قول رافع بن خديج : 
كنا أكثر أهل المدينة حققلا ء وكا أحدنا يكرى أرضه ء فيقول : ما خرج من هذه القطعة 
لى» وما خرج من هذه فلك » فربما أخرجت ذه ولم تخرج تلك » فنها هم البى ا عن 
هذه المزارعة المبنية على الشرط الفاسد . (رواه البخارى و مسلم ) أخرحه اليخارى فى 
المرارعة ” باب ما يكره من الشروط ف المزارعة “ . 

و قد قال أبو جعفر : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يررعون على الثلث 
والربع» و زارع ع وسعد بن مالك » و عبد الله بن مسعود» وعمر بن عبد العرير» 
والقاسم بن محمد » وعروة وآل أبى بكر » و آل عمر » وابن سيرين » وعامل عمر الاس 
على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ء وإن جاؤا بالبذر فلهم كذا . (رواه 
البخارى) أرجه اليخارى فى المزراعة ”باب المزارعة بالشطرتعليقا“ . 

ولأنه عقد شركة بين الال والعمل » فيجوز كا فى المضاربة » والعلة الجامعة » 
الحاجة ؛ لأن صاحب الأرض قد لايقدر على العمل › والقادر على العمل قد لاجد 
الأرضء فمست الحاجة إلى المزارعة ليتعظم مصلحتههماء ويحصل متفععها من الر بح » 
كما أن من له مال قد لايهتدى إلى التجارة » ومن يهتدى إلى التتجارة قد لايكون له مال» 
فمشت الحاجة إلى المزارعة والتجارة . 


كتاب المرارعة 14۱ 
شروط المزارعة 

واعلم أن المرارعة غير جائزة عند الإمام الأعظم » وجائزةٌ عند تلميذيه » 

والفتوى على قولهما » وشر وط اواز عندهما تسعة » كا ذكرها المصنف . 
شروط جوازالمزارعة تبلغ إلى تسعة 

الأول : كون الأرض صالحة للرراعة : لأن القصود لايحصل بدونه . 

والثانى : أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد ء أى كانا عاقلين 
بالغين؛ لأنْ العقد لايصاح إلا من الأهل. 

والثالث: بيان المدّة» وهى قدر مايتمكن فيه من الزراعة أو أكثر . 

والرابع: بيان من عليه اليذر ؛ لأن المعقود عليه (وهو منافع العامل أو منافع 
الأرض) لاتعرف إلا ببيان من عليه اليذر ؛ لأن اليذر إذا كان على العامل يكون المعقود 
عليه هو منافع الأرض فقط . 

والخامس:ييان جتس البذر؛لأن الأجرة من البذرءفلايكٌ من بيان جتس البذر. 

والسادس: بيان نصيب الآخر (من ليس له البذر) جما خرج من الأرض » حتى 
تكون أجرته معلومة ‏ ولم يكن خداعٌ فی نصيبه . 

والسابع : التخلية بين الأرض والعامل ؛ لأنه بذلك يعمكْنٌ من العمل . 

والغامن : الشركة فيا حرج » أى مايحصل من الرراعة ؛ لأنه هو المقصود بها . 

والتاسع : أن يكون صاحب البذر والثور معلوماً ء هل هوصاحب الأرض أو 
صاحب العمل . 

والصورالممكنة للشرط التاسع ست 

الأول : أن تكون الأرض والبذر لواحد» والعمل والبقر لآخرء فيكون البقر 
للعامل كإبرة الخياط ؛ فجازت هذه الصورة . 

والثانية : أن تكون الأرض لواحد » والعمل » والبقر » والبذر لآخرء جازت 


كتاب المزارعة 14۲ 
هذه الصورة أيضاً ؛ لأن فيه إستيجار الأرض ببعض معلوم من الخارج » فيجوز » كا 
إذا استأجر الأرضّ بدراهم معلومة . 

والثالثة : أن يكون العمل لواحد والياق (الأرض » واليذر » والبقر) لآخر» 
جازت فى هذه الصررة أيضاً ؛ لأنه إستأجرها للعمل والآلات للمستأجر » وى 
الفارسية : ”زمين تنهاء عمل تنها ء زمين باتخم , أى عامل“. 

ورأى اين سه صورت همه ناجائز وباطل. 

(۱) أما إن كانت الأرض والبقر لواحد» والبذر والعمل لآخر. 

(؟) أو كان البذر لأحدعما والياق (الأرض والعمل ) لآخر. 

(۳) أو كان اليذر والبقر لواحدء والياق (الأرض والعمل ) لآخر فكل هذه 
الصور الثلاث غير جائز . 

وإن شر ط المتعاقدان لأحدهما قغراثاً مستاةٌ أو شرطا لأحدها ما على المافيانات 
(ما على جائب النهر الصغير) أو ما على السواق (ما على جائب الجدول الصغير) » أو 
شرطا أن يرفع رب البذرمما خرج بذره أولاً » أو شرطا أن برقع عا حصل المراج المؤظفت» 
والباق بينهما فسدت المزارعة فى هذه الوجوه السبعة لوجود الشرط الفاسد فيها . 

وإذا فسدت المزارعة فى الصور المذكورة يكون الخارج لرب البذر » وللآخر 
يكون مثل أجر عمله إن كان المشروط عليه العمل » أو يكون مثل أجر أرضه إن كان 
البذر من قبل العامل » ولا يراد أجر المثل على ما شر طه ؛ لأنه قدرضى بسقوط الز يادة . 

وإن صحت المرارعة فالخارج يكون على طبق الشرط ؛ لصحة الاستلرام » فإن 
م يخرج شين فلاشيئ للعامل ؛ لأن استحقاقه بالشركة فى الخارج » ولا خارج فى هذه 
الصورةء فلاشركة . 

۳- وإذا عقت المزارعةٌ ,ثم أبى الذى ليس من قبله البذر عن مضى العقد 
واستمراره أجبر على العمل ؛ لأنها انعقدت إجارة » فلابد من العمل » وإن امتنع 
صاحب البذر من إلقاء البذر لم يحبر عليه ؛ لأنه لايمكنه العمل إلا بإتلاف بذره ء 


كتاب المزارعة 14۳ 
ولايدرى هل هو ينبت أم لاء ففى الإجبار له ضررء فلا يجبر على العمل . 
المتن : وتبطل بموت أحدهماء فإن مضت المدة والزرع لم يُدْرك » فع 
المزارح أجر مثل أرضه حتى يدرك » ونفقة الزرع عليهما بقدر حقوقهما 
كاجر الحصاد والرفاع والدياسة والعذرية» فإن شرطاه على العاملء فسدت. 
الشرح : -١‏ وتبطل المزارعة بجوت أحد المتعاقدين ؛ لأنها إجارة مع » إما 
باستيجار الأرض » وإما باستيجار العمل » فتبطل يموت أحدهما . 

-١‏ وإذا مضت مدة المرارعة » والزرع لم يدرك » فعلل المزارع أجر مغل 
أرضهء حتى يدرك الزرع ء ونفقة الررع تجب عليه| بقدر حقوقهها (أى حقوق رپ 
الأرض والعامل) » أى على قدر ملكههما بعد انقضاء المدّة كأجر الحصاد و أجر حملها 
إلى البيدر ء وأجر الدياس بالبقر » والتذرية يالرياح » فإن شرط المتعاقدان العمل 
الذى يكون بعد انتهاء الزرع كالحصاد وأخواته على العامل ء فسدت المرارعة ؛ لأنه 
شرط لايقتضيه العقد. 


كتاب المساقاة 14٤‏ 


كتاب المساقاة 


المتن : هى معاقدةٌ دفع الأشجار إلى من يَعْمَلُ فيها على أن الشمر بينهماء وهى 
كالمزارعةء تصح فى النخل والشجر والگرْم والرطاب وأصول الباذنجان. فإن 
دَفَعَ نخلا فيه ثمرة مساقاة والدمرة تَزِيدُ بالعمل صحتء وإن انتهت لاء 
كالمزارعة» وإذا فسدتء فللعامل أجر مثلهء وتبطل بالموت» و تُفْسَحٌ بالعذرء 
كالمزراعة بأن يكون العامل سارقا أو مريضا لا يقر على العمل . 
الشرح : الساقات فى اللغة : هى مفاعلة من السقى » ولكثرة إحتياج 
الأشجار إلى السقى »ّى عقد العمل بها ب” المساقات“ . 
وف العرف :هى معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهم| » 
وهى كالمرارعة حك و شرطا » حتى لا تجوز عند أبى حنيقة » وتجوز عندهما » و عند 
الأئمة العلاثة » و به يفت . 
وشروطها كشروط المزارعة إلا فى أربعة أشياء : 
أحدها : إذا امتتع أحدهما يجبر عليه ؛ لأنه لاضرر عليه قى مضى العقد › جخلاف 
المزارعة حيث لايجبر صاحب البذر إذا امتنع . 
والثانى : إذا انقضت المدة » يترك بلا أجرة » ويعمل بلا أجر » وق المزارعة 
با 
والثالث: إذااسكُحىّ النخيل يرجع العامل بأجر مثله » وف المرارعة إذا استحق 
الأرض يرجع المرارع بأجرة عمله . 
والرابع : فى بيان المدة فإنه إذا م يمن فيها المدة تجوز استحساناً بخلاف المرارعة . 


كتاب المساقاة 1405 
وهى مشروعة بالسنة : )١(‏ لما روى آنه ڳلا : دفع نخيل خيبر إلى يهود معاملة 
(أخرجه البخارى فى صحيحه ”باب إذالم يشترط السنين فى المرارعة“). 

(؟) ولا روی عن ابن عباس أنه قال : افتتح رسول الله ل خيبر واشترط أن له 
الأرضٌ وكل صفراء وبيضاء » وقال أهل خيبر : نحن أعلم بالأرض منكم » فأعطنا إيّاها 
على أن لكم نصفت الغمرة ء ولدا نصغاً » قرعم أنه أعطاهم على ذلك » فلم جاء أو أن صرم 
التخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فخرز عليهم الدخل » وهو الذى يسميها أهل المدينة 
الخرص ء فقال فى ذه : كذا وكذاء قالو : أكثرت عليئا يا ابن رواحة » ققال : أنا أخْرَرٌ النخل 
وأعطيكم نصف الذى قلتء قالوا : هذا الحق وبه تقوم الساء والأرض » قد رضينا أن 
نأخذه بالذى قلت (رواه أبوداود) و أخرجه فى ”باب المساقاة“ء واحتج بهذا الحديث أبو 
يوسف ومحمد و الجمهور على جواز المساقاة . (إعلاء السان : 5 )١19/-8‏ 

-١‏ وتصح المساقاة فى » الشجر » والكرم » والرطاب وأصول الباذتجان ء ونا 
خص الرطاب وأصول الباذنحان بالذكر تنبيها على أنهما من أنواع الشجر ؛ لان الشجر 
اسم لما له ساق » وله أيضا ساق » والدئيل على جواز المساقاة أنه عليه الصلؤة والسلام 
عامل أهل خيبر بشرط مايخرج من ثمر أو زرع . (رواه البخارى ومسلم ) 

- فإن دفع خلا فيه رة مساقاة» و الحا أن الشمرة لا تر يد بالعمل » صخت » 
وإن كانت قد انتهت لاتجوز » كالمرارعة » فإن رب الأرض إذا دفع الررع وهو بقل جاز 
عقد المرارعة وإن أدرك وصار قابلاً للحصاد لم يجر ؛ لأن العامل إنما يستحق النصف أو 
الغلث بالعمل » ولا أثر للعمل بعد الإدراك . 

۳- وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله ؛ لأنه فى معنى الإجارة الفاسدة » 
ولايزاد أجر المثل على ما شط . 

-٤‏ وتبطل المساقاة بجوت أحد المتعاقدين ؛ لأنّها فى معنى الإجارة » وكذا تفسخ 
المساقاة بِعْذْرٍ » كالمرارعة ؛ ومن الأعذار أن يكون العامل سارقاً يخاف عليه سرقة الغمر 
وغيره» أوكان مر يضاً لايقدر على العمل فتفسخ المساقاة . 


كتاب الذبائح 55 


كتاب الذبائح 


المتن : هى جمع ذبيحة» وهى اسم لما يذيح. والذبح قطع الأوداج» وحل ذبيحة 
مسلم وكتاى وصين وامرأة وأخرس وأقلف» لا موسي ووش ومرندٌ ومحرم 
وتارک تسمية عمداء وحل لو ناسيا ء وكرة أن يُذكر مع اسم الله غيره » وأن 
يقول عند الذبح: اللهم تقبل من فلان» وإن قال قبل التسمية والإضجاع جاز 
الشرح : الذبائح لغ : جع ذبيحة؛ وهى اسم لما يذبح أو أعد للذبح . 
وفى الشرع : الذيح هو قطع الأوداج (أى الودجان والخُلقوم والمرئ). 
من يجل ذبيحته 
-١‏ وحل ذبيحة مسلم و كتابى » أما ذبيحة المسلم فلقوله تعالق: إلا ما 
ذكيتم » » والخطاب للمسلمين » وأما الكتابى فلقوله تعالى : «إوطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم)» والمراد به مذكاهم ؛ لأن مطلق الطعام غير المذكى حرام من أى 
كافر كان » ولا يشترط فيه أن يكون من آهل الكتاب » و يشترط فى حل ذبيحة الكتابى 
أن لايذكر فى الذبح اسم غير الله تعال معه . 
- وحلٌ ذبيحة صي يعقل التسمية ويغْلّمٌ شرائط الذبح من قطع الأوداج . 


وحل ذبيحة امرأة . 
۳- و أخرس » والأخرس وإن كان عاجزاً عن ذكر العسمية ولكن الملة تقوم 


4- وكذا حل ذبيحة أقلفي ( وهو الذى ل يختتن ) . 


كتاب الذبائح 14۷ 

- و حل ذبيحة من ترك التسمية ناسيا ؛ لما روى عن ایی هر يرة رضى الله عنه 
أته قال : سئل رجل عن النبى کي : الرجل منا يذبح و يسبى أن يسمى الله تعالى » قال : 
اسم الله على قلب كل مسلم . (رواه الدارقطنى فى سننه فى ”الصيد“ » وكذا رواه 
الطبرانى فى ”الأوسط “) ولقوله ل : رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» ولأن فى اعتباره 
حرجا ؛ لأن الإنسان كثير العسيان » والحرج مرفوع فى الشرع . 

من لايحل ذبيحته 

-١‏ ولا يحل ذبيحة مجوسى ؛ لما روى عن علِع رضى الله عنه أن البى ل كدب إلى 
مجوسى هجر يعرض عليهم الإسلام » فمن أسلم قُيلَ منه » ومن لم يسلم ضرب عليه 
الجر ية >( وقال ) غير ناكحى نسائهم ولا آكلى ذبائحهم . (أخرجه عبد الرزاق وابن أبى 
شيبة ) تصب الراية : ٤-1۸١‏ » ولقوله عليه الصلؤة والسلام : ” ستوا بهم سنة أهل 
الكتاب غير ناكحى نساتهم ولا آكلى ذبائحهم . (شرح العينى : 7-789 ) 

۲- وكذا لا يحل ذبيحة وثق ( وهو الذى يعيد الأصنام ) ؛ لأنه مشركٌ 
كالمجوسى. 

۳- وكذا لا يحل ذبيحة مرتذ ؛ لأنه لاملة له » ولايُقر على ماانتقل إليه » ولهذا 
لاجوز تكاحه. 

-٤‏ وكذا لايحلّ ذبيحة حرم إذا كانت الذبيحةٌ صيداً ؛ لأن الاصطياد فى 
الإحرام غير مشروع ؛ وكذا لاحل ذبيحة الحلال من صيد الحرم . 

4- ولايحل ذبيحة من ترك التسمية عمداً ؛ لقوله تعالى : «إولا تأكلوا عا ل¿ 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسى) . و حل مذبوحة تارك التسمية ثاسياً . 

-٦‏ ولايصخ أن يذكر (فى الذبح) مع اسم الله اسم غيره تعالى نحو باسم الله 
واسم فلانٍ ؛ لأنه ما أهلْ به لغير الله » وجار أن يقول بعد التسمية : اللهم تقبل من 
فلان؛ لما روى عنه عليه الصلؤة والسلام أنه كان إذا أراد أن يذبح أضحيته قال : بسم 


كتاب الذبائح 34۸ 
الله والله أكبر ( أخرجه الحاكم فى المسعدرك فى ”الذباتح“) » وكذا روى عنه عليه الصلؤة 
والسلام أته قال بعد الذبح : الهم تقل هذاعن أمة محمد من شهد لك بالوحدانية ولى 
بالبلاغ (أخرجه مسلم بعناه فى الضحايا ”باب استحياب استحسان التضحية“ » 
والحاكم فى المستدرك فى ” تفسير سورة احج “ » وأبوداودفى ” الضحايا “» ولو قال هذا 
الدعاء قبل التسمية والإضجاع جاز. 
محل الذي الاختيارى 

المتن : والذّبح بين الحلق واللبة» والمذيح : المرىء والحلقوم والودجان؛ وقطع 

الفلاث كافء ولو بضر وقَرَنٍ وعَظم وسِنّ منزوع وِلِْطَةٍ ومَرْوَةِ وما أنهر 

الدم إلا سنا وظفرا قائمين. ودب حد الشفرة وكرة النخعٌ » وقطع الرأس» 

والذبح من القفا. ويح صَيْدُ استأفسء وجُرِحَ لَعْمٌ وح أو تَرَدذْى فى بر 

وسن 2 الإبلء وذبح البقر والغتم» كر عكسه وحلء» ولم يُتذّكه جنين 

بذكاة أمه . 

الشرح : -١‏ والذيح الواجب أن يكون بين الحلق واللّبة (وهو رأس 
الصدر)ء والأصل فيه أنه عليه الصلؤة والسلام يَعَتَ مناديا ينادى فى فجاج من ألا إن 
الذكاة فی الحلق . ( رواه الدارقطنى ) » ولا روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أنه قال : 
بعث رسول الله کل بديل بن ورقاء ا خراعی على جل أورق يصيح فى فجاج منى : ألا إن 
الذكاة فى الحلق واللبة . (رواه الدار قطنى فى الصيد والذبائح ) 

-١‏ وموضع الذبح الذى يجب قطعه أربعة أشياء : وهى الحلقوم والمرئ 
والودجان؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : ”أفر الأوداج (أى عروق الحلق) يما شعت“ » 
وقطع الثلاث منها كافي . و (المرئ) مجرى الطعام والشراب » و (الحلقوم) بجرى 
النفس » و (الودجان ) مجرى الدم . 

۳- ويجوز الذبح بظفر مقطوع وقرن مقطوع . وعظم » وسن منزوع » وليطة 
(وهى قشر القصب)» ومروة (و هى قطعة الرخام) ء وجاز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا 


كتاب الذبائح 513 
سنا قايا فى موضعه . وإِلَا ظفراً قات فى عله » فلايجوز الذبح بها . 

٤-و‏ يسعحب أن يذ الذابح شَفْرته (سكّينه) ؛ .ا روى عن شداد بن أوس رضى 
الله عنه أنه قال : قال رسول الله ل : إن الله كتب الإحسان على كل شين » فإذا قَعَلَكُمْ 
فأحسنوا القعلة » وإذا جعم فأحسنوا البحة » وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته . 

5- و يكره النخع (وهو أن يصل إلى الشكين النخاع » وهو خيط أبيض فى 
جوف عظم الرقية ؛ لورود النهى عن ذلك) والمراد الوصول فى قطع الرقبة إلى هذا 
العرق ؛لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى 4 نهى أن تفر س (الفرس : أن 
تذبح الشاة فتخنع) قيل أن يموت . (رواه الطبرانى) نصب الراية : 5-١44‏ : 

5- و یکره أيضاً قطع رأسه ء أى قطع الرأس حين الذبح كاملا ؛ لأن فيه زيادة 


تعذيب الحيواث . 
ويكره الذبح من القفا أيضاً ؛ لأن فيه ز يادة الأ من غير حاجة » فصار كما إذا 
جرحهام قطع الأوداج . 


وكذا يكره أن تسلخ قبل أن تبرد ( أى ينزع جلده) . 

/1- وما استأنس من صيد فذكاته الذبح » أى الذبح الإخعيارى . 

۸- وما توحش من الأنعام مثل الغنم والإبل واليقر » فذكاته اجرح ؛ لأن 
الذكاة الإختيارى تعذرت » فيذكى بالجرح فى بدنه حيث اتفق ؛ لما روى عن رافح بن 
خديج أنه قال: كنا مع رسول الله يك فى سفر » فددٌ بعير من إبل القوم » ولم يكن معهم 
خيل » فرماه رجل منهم » فقال رسول الله ب إن لهذه اليهائم أوابد كأوابد الوحش ء 
فما فعل منها هذا فافعلوا به كذا » (أخرجه البخارى ف الذبائح) . ولأن الذكاة 
الإضطرارى إثما يصار إليه عتد العجز عن الذكاة الإختيارى ٠‏ والعجز متحقق عند 
توحش الأنعام . 

وكذا إذا سقط الغدم أو الإبل أو البقر فى بتر أو موضع لايمكن الذبح الإختيارى 
يحرح و يذبح بالذيح الإضطرارى . 


كتاب الذبائح Yan‏ 

4- والمسنوت فى الإبل النحر » وهو قطع العروق من أسفل العنق » وف البقر 
والغدم الذبح » وهو قطع العروق من أعلى العنق » وكره العكس أى ذبح الإبل وتحر 
البقر والغنم » فإن نحرهما حل » و يكره الفعل » وكذا إذا ذبح الإبل يكره وجل لحصول 
المقصود ء وهو تسييل الدم . 

أما كونة مسنوناً فلموافقة السنة المتوارثة » ولقوله تعالى : إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة » ء وقال تعالم : «وفديناه بذبح عظيي» › وقال تعالن : «إفصلٌ لر ټك 
وانحر) ء وأمًا الكراهة فلمخالفة السنة . 

-١‏ ومن حر ناقة أو ذبح بقرة فوجد فى بطنها ججنيناً ميتاً لايؤكل ؛ لأن ذكاة الأم 
ليس بذكاة ايأننين » بل لابڈ من ذكاته على حدةء ومعنى الحديث ”ذكاة التنين ذكاة مه“ أى 
ذكاة اجنين على حدة لازمةٌ كذكاة أمه » وفى الكلام تشبيه بليغ حذف حرف التشبيه . 

وعتدهما و الأكمة العلاثة : إذا كان الحعين تام المخلى غذكاة أمه ذكاة له . 


فصل : مايحل أكله وما لايحل 

المقن : لا يؤكل ذو ناب » و يخْلَبٍ من السبع والطير . وحل غراب الزرع؛ لا 

الأبقع الذى يأكل الجيف ٠‏ ولاالضبعٌ والضبٌ والزنبور والسلحفاة 

والحشرات» والحمر الأهلية ؛ والبغل والخيل 

الشرح : -١‏ ولايحلٌ أكل ذى ناب من الشبع » ولا أكل كل ذى خلب من 

الطير ؛ لحديث ابن عباس رضى الله عنه فيم| رواه مسلم عنه قال : نهى رسول الله يلك 
عن أكل كل ذى ْلَب من الطير » وكل ذى ناب من السباع . أخرجه أبوداود ومسلمء 
والمراد من السباع كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة » والمراد بذى مخلب ماله 
خلب هو سلاحه » وهو من الب بمعتى مرق الجلد » ومعنى ”فی خلب“ هو سباع 
الطير ؛ لأكل ماله مخلب » كا أن المراد من ذى ناب هو سباع البهائم لا كل البهائم . 
(خلاصة العينى) . 


كتاب الذبائح ۷۰1 

؟-وحلٌ غراب الررع؛لأنه يأكل الحبء و لايأكل الجيفءوليس من سباع الطيور. 

۳- ولايحلّ الغراب الأبقع الذى يأكل الجيف › أما العَفْعَق فهو حلال عند أبى 
حنيفة وهو الأصح . 

؛- ولايحلٌ أكل الضبع ؛ لأنه ذى ناب من الشباع » وهو ممنوع الأكل . 

ه- ولايحلٌ أكل السب ؛ لأنه ب كرهه » وعدد الأئمة الثلاثة يؤكل الضبع 
والضي » وأكل الضت كان ف ابتداء الإسلام قبل التحر يم حينها حرم الله تعالن ثلاثة 
أشياء» كما قال الله تعائى : «إقل لا أجد فيما أوحى إل حزما على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون معا أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير) »ثم حرم الله بعد ذلك أشياء لا تحصى. (رمز 
الحقائق للعيق ) 

1-ولايحلٌ أكل الزنبور والسلحفاة (البرية والبحرية) والحشرات (وهو صغار 
دوات الأرض) واحدتها حشرة؛لأنها خبائث : قال الله تعالى : «إويحؤم عليكم الخبائث ) 

۷- ولا يحل الحمر الأهلية والبغل ؛ لأن رسول الله ية حزم لحوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر وقال : إثها ركش أى رجش (رواه البخارى) » وأما البغل فأبوه امار 
عادة » فيكوت كأصله حراماً » وقد ذكرهما الله تعالل فى موضع واحدٍ «(والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وز ينة) »وإن كان بين الخيل و بينهما فرق فى الحكم . 

8- ولايحل لحم الخيل عند أبى حتيفة و مالك » وحل عند الصاحيين والشافعى 
و أحمد رحمهم الله » ودليلهم حديث جابر رضى الله عنه أنه قال : أكلنا لحم الفرس على 
عهد البى ب » ودليل أبى حبيفة الآية السابقة » وحديث خالد بن الوليد أن البى َا 
نهى عن لموم اليل » رواه أحمد ء وف رواية أبى داود أنه (خالد بن وليد) سمع البى 4لا 
يقول : ”لا تح لحوم الخيل“ » وروى عن أبى حتيفة الرجوع عن القول بالحرمة قبل 
موته يأيام » و أما أن الكراهة تحريمى أو تغزيهى فبسطه فى كتب الفتوى . ولو كان كراهةً 
تحرييةٌ ما رجع الإمام أبوحنيفة عن قوله . 


كتاب الذبائح 7١‏ 
المتن : وحل الأرنب» وذيح ما لا يؤكل لحمه يهر لحمه وجلده إلا الآديّ 
والخنزير» ولا يكل مائه إلا السمک غير طاف» وحل بلا ذكاة كالجرادء ولو 
ذبح شاة تحرّكته أو خرج الدم حلء وإلا لا إن لم يَدْرِ حيانّه » وإن علم حل 
وان لم يتحرّّك ولم يخرج الدم . 

الشرح : -١‏ وحل أكل الأرنب ؛ لما روى أنه عليه الصلؤة والسلام أمر 
أصحابه أن يأكلوه حين أهدى إليه مشو يا . (رواه أحمد والتساق ) 

۲- وذبح مالايؤكل لحمه باسم الله يطهر حمه وجلده » بمعنى أنه إذا وقع حمه 
أو جلده ف الماء القليل لايفسده ء وتجوز الصلؤة على ذلك الجلد ء إلا لحم الآدمى 
وجلدهء فإئه لايحكم بطهارتهما للاستفادة والاستعمال ؛ لكرامته ‏ وإِلّا جلد المخنزير 
ولحمهء فإنه لايطهر الذبح جلده و لحمه لنجاسته و خبائته . 

۳- ولايؤكل من الخيوات المائی (الذى مغوادق الماء و يعيش فيه) إلا السمك إذا 
لم يكن طافياً (الذى مات فى الماء حتف أنفه و يطفى ميته فوق الماء) فيؤكل السمك » 
بجميع أنواعهء وأماحرمة الطاف مته فلقوله عليه الصلؤة والسلام : ” ما نضب منه الماء 
فكلوه » و ما طفى (يعلو على الماء) فلا تأكلوه “ (رواه أبوداود) ؛وإذا مات السمك يآفة» 
حل أكله » و حل أكل السمك بلا ذكاة » كا أن أكل ا جراد حلال بدون الذكاة قال لا 
فى البحر : ” هو الطهور ماء ه والحلٌّ ميتته “ أخرجه أبوداود » والمراد بالميعة هو السمك 
فإنه يؤكل غير مذبوح . 

-٤‏ ولو ذبح شاة وتحركت أو خترج الدم من غير تحرك حل أكلها؛ لأن الحركة 
وخروج الدم لايكون إلا من الحئ » والميت لايتحرك ولايخرج منه الدم » فيكون 
وجودهما أو وجود أحدهما علامة الحياة قيحلّ » وعدمهما علامة الموت » فلايحلٌ » فإنلم 
تتحزك ولم يخرج الدم لايح أكلها إن لم يعلم حياته عند الذبح » وإن علم حياته عند 
الذبح حل أكلها وإن ل تعحوّك ولميخرج الدم . 


كتاب الاأضحية Yer‏ 


كتاب الأضحية 
المتن ديق جر مقع ورعن نلسه )لاعن طتله كا" أو و سْبعٌ 
بدنةٍ بعد فَجْرَ يرم النحر إلى آخر أيامه » ولا يَذْيَحُ مصرى قبل الصلاة وذيح 
غيره 
الشرح : الأضحية : بضم الهمرة » وهو الأكثر» و كسرها ء جمعها أضاحئق 
يتشديد الياء » وهى فى اللغة : اسم لما يذبح أيام عيد الأأضخى 
وف الشرع : اسم ليوا مخصوص بعمر مخصوص يذبح بنية القربة فى أيام 
مخصوصة . (العيق) 
والدليل على مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكعاب فقوله تعالى : ([فصل لرثك وأنحر» وقوله تعاق : «(وفديتاه يذبج 
عظيم»» وقال سعيد بن جبير رضى الله عنه : نرل قوله تعالى : فصل لر ك وان ر» فى 
الحديبية حين خُصر الى بل عن البيت » فأمره الله تعالى أن يصل وينحر البدن 
و ينصرف » وقوله تعالى :«إواليدن جعلناها لكم من شعائر الله) . 
وأما السنة : )١(‏ فلا روى عن أنس رضى الله عنه أته قال : ضخى رسول الله 
كه بكبشين أملحين أقرنين » فرأيته واضعا قدميه على صفائحهم می و بكر فذبحهم| 
بيديه . (رواه الجماعة ) 
(۲) ولا روى عن عائشة رضى الله عنها أنه عليه الصلؤة والسلام قال : ما 
عمل أبن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم » إنْها لتأق يوم القيامة 
بقرونها وأظلافها وأشعارها » وأن الدم ليقع من الله ع وجل بمكان قبل أن يقع على 


كتاب الاأضحية af‏ 
الأرض » فطيبوا بها نفساً . (رواه الحاكم و ابن ماجه والترمتى ) 

(۳) ولا روى عن زيد بن أرقم رضى الله عنه أنه قال : قال أصحاب رسول الله 
كله : يا رسول الله ! ما هذه الأضاحى ؟ قال : سنة أبيكم إبراهيم ؛ قالو!: فيا لنا فيها يا 
رسول الله ؟ ! قال : بكل شعرة حسنة » قالوا: فالصوف يا رسول الله ؟ قال : بكل شعرة 
من الصوف حسنة . ( رواه أحمد وابن ماجة ) 

وأما الإجماع ققد أجمع المسلمون واتفقوا من عهد الصحابة إلى عهدنا هذا على 
ثبوت الأضحية ومشروعيتهاء ول ينكر عليها أحد . 

حكم الأضحية 

حكم الأضحية الوجوب عند أبى حنيفة .» والسنة عند أبى يوسف و محمد 
والشافعى و أحمد_رحهم الله-. 

أما الوجوب فلقوله تعالى : لإفصل لريّك وانحر) » أمرعليه الصلؤة والسلام 
بالتضحية » والأمر المطلق عن القر ينة يقتضى الوجوب فى حق العمل » وقوله يكل : من 
كان له سعة ولم يضخ فلايقر ب مصلانا . (رواه الخاكم وابن ماجة ) ومثل هذا الوعيد 
نا يكون يترك الواجب » وقوله ب : على كل أهل بيت فى كل عام أضحيةٌ وعتيرة . 
(رواه البيهقى فى السنن الكبرى فى كتاب الأضحية) » وفى هذا الحديث كلمة ”على“ 
للإيجاب ‏ ثم نسخت العتيرة و بقيت الأضحية » ودليل الصاحبين قوله ككل : إذا رأيتم 
هلال ذى الحسجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره و أظفاره (رواه مسلم) » 
والتعليق بالإرادة يناق الوجوب » وأجيب بأن الإرادة باعتبار القدرة المالية يعنى من 
رأى استطاعته المالية كافية فأراد أن يضخى فليضخ. 

شرائط وجوب الأضحية أربعة 

الأول : أن يكون المضكمى حرا » فلا تجب على العبد ؛ لأنه حق مالى متعلق 

بملك الالء ولهذا لاتجب على العبد زكاة ولا صدقة القطر . 


كتاب اللأضحية Y0‏ 
والثانى : أن يكون مسلا » فلاتجب على الكافر ؛ لأنها قربةٌ » والكافر ليس من 
أهل القرب . 

والغالث : أن يكون مقياً » فلاجب على المسافر ؛ لأن أبابكر وعمر رضى الله 
عنهما ماكانا يضحيان إذا كانا مسافر ين » وقال على : ليس على المسافر جمعة ولا أضحية . 

والرابع: أن يكون موسراً غنياً ؛ لما روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أنه عليه 
الصلؤة والسلام قال : من وجد سعةً ولم يضخ فلايقر ب مصلأنا . (رواه ابن ماجة) ء 
فلا تجب على الققير » واليسر المعتبر فيها هو اليسر المعتبر فى وجوب صدقة القطر. 

)١(‏ و إِنما تجب على حڙ ء مسليء مقيم » موسر عن نفسه » لا عن أولاده 
الصغار » وهو ظاهر الرواية » نعم » لوكان للصغير مال فيضحى الأب أو الوصى من 
مال الصغير. 

(۲) ومقدارها شاة لواحد» أو شِع بدنة (البقر والإيل) . 

(۳) ووقتها بعد فجر يوم الدحر إلى آحر أيامه » أى ثلاثة أيام . 

(6) ولايذبح مصرى (ساكن المصر) قبل صلؤة العيد » وغير المصر (البدوى) 
جاز له الذبح قبل صلؤة العيد » و بعدها ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : من ذبح قبل 
الصلؤة فليعد ذييحته» وهذا الشرط خصو ص ين تجب عليه صلؤة العيد . 


مايجوزبه الأضحية وما ا يجوزمن الحيوان 


ساك 


المتن : و يُضَحْى بالجماء والخصى والثولاء » لابالعمياء والعوراء والعجفاء 
و العرجاء ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو السن أو العين أو الألية » و 
الأضحية من الإبل والبقر والغنم؛ وجاز التَْحْ من الكل وا جذع من الضأنء و 
إن مات أحد السبعة وقالت الورثة: اذبحوها عنه وعتهم صح وإن كان 
شريك الستة نصرانيا أو نوى اللْحمَّء لم جز عن واحدٍ منهم . 
الشرح : -١‏ بصخ التضحية بالجماء التى لا قرن لها ء وبالمخضى أى روع 
ا لخصيتين » و بالغو لاء أى المجدونة السمينة إذا أكلت و شربت . 
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؟- ولاتجوز الأضحية بالعمياء التى ذهبت عيناه » ولا بالعوراء التى ذهيت 
إحدئ عينيه » ولا بالعجفاء التى هزلت و قل لحمها » ولا بالعرجاء التى لاتستطيع المثى 
إلى المنسك إلا بمشقة » ولا يمقطوع أكثر الأذن » ولا بمقطوع أكثر الذنب »أو بمقطوع أكثر 
الْشَنّ» أو بذاهب أكثر ضوء العين أو بمقطوع أكثر الألية . 

والدليل عليه ما روى عن البراء بن عازب رضى الله عنه أنه قال : سعمت 
رسول الله ب يقول : لاتجزى من الضحايا أربعة : العوراء البين عورها » والعرجاء 
الب عرجهاء والمر يضه البين مرضهاء والعجفاء التى لاتنقى . 

ا ل DRE‏ 
والقرن . (رواه أبوداود والطحاوى ) » ولقوله عليه الصلؤة والسلام : استشرفوا العين 
والأذن. (رواه اين ماجه وأبوداود والترمذى والتساقى ) 

“1- و تكون الأضحية من الأجناس الغلاثة : الغدم » والإيل » والبقر . 

4 - وجاز من الأجناس المذكورة كلها الغنى (وهو من الخدم ما كمل سنة »ومن 
البقر مابلغ سنتين » ومن الإبل مابلغ خمس سنوات) » إلا الضأن » فإن الجذعة منه 
تجرئ؛ لقوله عليه الصلزة والسلام : ضححوا بالشايا إلا أن يعر على أحدكم فيذبح الجذع 
(و هو مامت له ستة أشهر) من الضأن . 

ولا روی عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : سمحت رسول الله ها يقول : 
نعمت الأضحية الجذعة من الضأن (رواه أحمد والترمذفى ”باب ماجاء فى الجدع“). 

-٠‏ وإن مات أحد الشركاء السبعة فى اليدنة أ والبقرة وقالت الورثة : اذبحوها 
عن اميت و عنكم » صخت الأضحية لوجود قصد القربة من الكل ؛ لأنه عليه الصلؤة 
والسلام ضڅی عن آمعه » ک| مر فى كتاب الحج . 

5- وإن كان واحد من الشركاء السيعة نصرانياً أو مرتداً أ ونوى اللحم » ل جز 
عن واحد منهم ؛ لعدم القربة من النصرانى و المرتد ومن من يريد اللحم ؛ لأن 
النصرانى ليس من أهل القربة » وكذا المرتد » ومر يد اللحم ل ينو القربة ‏ فإذالميقع عن 


كتاب الاأضحية ان 
البعض قربة خرج الكل من أن يكون قر بةٌ لأحدٍ ؛ لأن الإراقة لاتعجراً . 
المتن : ويأكل من لحم الأضحيةء ويؤكل غنيا ويدّخر. ودب أن لا يَنْقْصَ 
الصدقة من الغلث. ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو جرابٍ وغِربَالٍ. وندب 
أن يذبح بيده إن علم ذلكه وكرة ذب الكتبى ولو غَلِطَا ودَبَعَ كل أضحيّة 
صاحبهء صح عنهماء ولا يضمنان . 
الأكل من لحم الأضحية 
الشرح : -١‏ ويأكل المضخى من لحم أضحيته » و يطعم غنياً » ويجوز له 
إدّخاره ؛ لما روى عن بر يدة رضى الله عنه أته عليه الصلؤة والسلام قال : كنت نهيتكم 
عن أكل لحوم الأضاحى » ألا فكلوا منها واڏخروا (رواه مسلم)» ومتى جاز أكله وهو 
غنى جاز له أن يطعم غتاً . 
ولا روى عن جابر رضى الله عنه أنه قال : إن رسول الله 4ة أمر من كلّ رور 
يوضع » فجعلت فى فدر فأكلوا من اللحم » و حسوا من المرق » وإذا كانت الأضحية 
نذرا لايحوز لصاحبها أن يأكل منها أو يطعم غنياً» بل لا بد أن يتصدق على الفقراء . 
؟- ويستحب أن لايتقص الصداقة على الفقراء من الثلث ؛ لأن الجهات 
ثلاث : الأكل » والإدخار » كا فى حديث بريدة » وأما إطعام الفقراء فلقوله تعالى : 
«فكلوا متها وأطعموا القائع والمعتر) . 
۳- و يستحب أن يتصدق ججلد الأضحية » أو يعمل آلة تستعمل فى البيت » 
كانطع (وهو المائدة من الجلد) والجراب » والغريال» (والجراب الخر يطة من الجلد) 
أما التصدق فلا روى عن علن بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : أمرنى 
رسول الله بل أن أقرم على بدنه وأن أتصدق بلحومها » وجلودها » وجلالها » وأن 
لاأعطى الجرار منها شيئاً » وقال : نحن نعطيه من عندنا . ( رواه البخارى ومسلم  )‏ 
وأما استعمالها للبيت فإنّه إذا جاز الإنتفاع باللحم » فكذا صخ الإتتفاع بال جلد أو بيدله . 
-٤‏ و يستحب أن يذبح أضحيته بيده إن كان يعلم ذلك » أى يحسن الذبح » 


كتاب الأأضحية ۹۸ 
وإن لم يحسن الذبح فيسخب ف الذبح رجلا يعلم الذبح » والدليل عليه ما روى عن 
البى ب أنه أهدى ماثة بدنة » فنحر ثلاثاً و ستين منها بيده » وأمر عليًا بذبح الباق » وفى 
حديث جابر الطو يل فى بيان حج النى بل عند أحمد ومسلم قال : ثم انصرف إلى المجرر 
فنحر ثلاثاً و ستين بدنة بيدهء وعدد أبى داود : ثم أمر عليًا فنحر الباق . 

-٥‏ و يكره أن يأمر الكتابى بذبح الأضحية ؛ لأنه قربة » وهو ليس من أهلهاء 
ولو أمره فذبح جاز مع الكراهة ؛ لأنه من أهل الذكاة . 

- وإذا غلط رجلان » قذبح كل واحد منهما أضحية الآخر ؛ صخ عنهما ء ولا 
ضمان عليه) : لأنها تعينت للأضحية ء ثم الإذن بالذبح حاصلة دلالة ؛ لجرى العادة 
بالإستعانة بالغير فى أمر الذبح؛ وإذا صخ فلايضمن كل واحد للآخر. 


كتاب الكراهية انو 


كتاب الكراهية 


المقن : المكروه إلى الحرام أقرب» ون محمد أن كل مكروه حرام . 

الشر ح:واعلم أن الفقهاء عبّروا عن هذا العنوان بتعبيرات مختلفة : 

)١(‏ لشّبه القدورى ب”كتاب الحظر والإباحة“. 

(۲) ولقبه بعضهم ب ”كتاب الإستحسان” . 

(۳) و لقبه يعضهم ب ”كتاب الرهد والورع“ . 

(6) واختار صاحب الكنز ”كتاب الكراهية“ وإن كان فيه بيان غير المكروه 
أيضاً» إبرازاً لأهمية المكروهات . 

الكراهة فى اللغة : هى ضد الإرادة والرضاء ء أى عدم اختيار الشيئ. 

وف الشرع : المكروه مايكون تركه أولى من فعله » فلاير يده المؤمن ولايرضى 
به» ولهذا عى بالكراهية أى بيان الأمور الى يكرهها المؤمن . 

ثم المكروه إلى الحرام أقرب عند أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله » لتعارض 
الأدلّة وتغليب جانب الحرمة فيه » ون محمد أن كل مكروه حرام » إلا أنه لالم يجد فيه 
نصا لم يطلق عليه الحرمة » وما إذا وجد نضا فيصرح القول فى المنصوص بالعحر يم أو 
التحليل » وأتنا فى غير المنصوص » أى فیا ثبت بالقياس » يقول فى الحلٌ : لا بأس به ء 
وفى الحرمة : أكره » أو ل يوك » والحرام : هو الممنوع شرعا ء والحلال : هو المأذون 
المطلق شرعا. 
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فصل : أحكام الأكل والشرب 
المتن : كر لبن الأتان» والأكل والشربٌ والادّهانُ والحطيْبٌ من إناء ذهب 
وفضة للرجل والمرأة لا من رصا ورُجاج وپور وعقيق » وحلّ الشربُ من 
إناءِ مف » رالركوب على سرچ مفضَّضِء واللجلوش على كرست مفضَّضِء 
ويتقى موضع الفضة 
الشر ح : ١-كره‏ (حرم) لبن الأتان ؛ لأنه متولد من اللحمء فصار مثله 
؟- ويكره الأكل » والشرب » واستعمال الدهن » والطيب فى آئية الذهب 
والفضةء للرجال المسلمين والنساء المسلمات ؛ لما روى عن حذيفة رضى الله عنه أنه قال 
: معت رسول الله ب يقول : لاتليسوا الحر ير ولا الديباج ولا تشربوا فى آنية الذهب 
والفضة » ولاتأكلوا فى صحافها » فإتها لهم فى الدنيا » وهى لكم فى الآخرة . (رواه 
البخارى) » وقال النن بي فى الذى يشرب فى إناء الذهب والفضة : إنغا يجرجر فى بطنه 
تار جهنم . (أخرجه البخارى فى كعاب الأشربة » ومسلم أيضاً فيه) وأا الحرير 
والتيباج فلا بأس للنساء للاستشاء الموجود فى الحديث لهن . 
*- ولا بأس بالأكل والشرب واستعمال الدهن » والطيب فى آنية الرصاص » 
والرجاج » والبلور » والعقيق ؛ لأنه ماكان من عادة المشركين أن التفاخر بغير الذهب 
والفضة » وجاز استحمال الأواتى من الصقر ؛لما روى عن عبد الله بن ز يد رضى الله عنه 
أنه قال : جاء نا الى يكل وأخرجدا له ماء فى تور من صفر فتوضاً به . ( رواه البخارى ) 
-٤‏ ويجوز الشرب من إناء مفضّضٍ (أى المرضع والمزيّن بالفضة) وكذا جاز 
الركوب على سرج مفضض » واللخلوس على كرميئ مفضض إذا أمكن الإجتتاب عن 
موضع الفضة ؛ لما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : إن قدح الى جل 
انكسرء فاتخذ مكان الغقب سلسلة من فضة » أى جعل فى موضع الثقب سلسلة » قال 
عاصم : رأيت القدح وشربث فيه . أخرجه البخارى) 


كتاب الكراهية ۷۱۱ 


أخبارائناس وبيان محلها 
المتن : ويُقبلُ قول الكافر فى الح والخرمةء والمملوي والصبّ فى الهدية 
والإذن» والفاسق فى المعاملات: لا فى الديانات» ومن دعن إلى وليمةٍ ٠‏ ونم 


الشرح : وذكر البدر العينى فى كتابه ”رمز الحقائق“ أن محل الخبر (ومتكلمه) 
على خمسة أنواع : 

الأول : خير الرسول (اللغوى) فيا ليس فيه عقوبة » فيشترط فيه عدالة 
المخبر فقط . 


والثانى : خبره فيي فيه عقوبة » فهو كالأول (فى اشتراط العدالة) عند أبى 
يوسف وهو اختيار الجضاص » وخبر (هلال) شهر رمضان من القسم الأول . 

والغالث : ما يتعلق بحقوق العباد فيا فيه إلرام من كل وجه » قيشترط فيه 
الحوية والعدالة ولفظ الشهادة . 

والرابع : مايتعلق بحقوق العباد قيما فيه إلرام من وجه دون وجه » فيشترط فيه 
أحد شطرى الشهادة ء إما العدد وإما العدالة عنده» وعندهما يقبل فيه خبر كل مير من 
دون اشتراط أحد شطرى الشهادة . 

والخامس : مايتعلق بالمعاملات » فيقبل فيها خبر كل میز . (7-89/5 ) 

4- و يقبل خبر الكافر فى الحلٌ والحرمة » وشرح هذا الكلام فى الهداية هكذا : 
ومن أرسل أجيراً له جوسیا أو خادماً (مجوسيا) فاشترى لما فقال : اشتريته من يهودى 
أو من نصرانى أو من مسلم » له أن يأكله ؛ لأن قول الكافر مقبول فى المعاملات ؛ لأنه 
خبر صحيح » لصدوره عن عقل » و دين يعتقد فيه حرمة الكذب » والحاجة ماشة إلى 
قبول مثل هذا الخبر ؛ لكثرة وقوع المعاملات » وإن كان فى غير ذلك لم يسعه أن يأكل 
منه» کا إذا كان ذبيحة غير الكتابى و غير المسلم . 


كتاب الكراهية 71۲ 

-١‏ و يقبل خبر العبد والصبى فى الهدية و فى الإذن ؛ لأن الهدايا تبعث عادة 
على أيدى العبيد والصبيان » وكذلك يقبل قول العبد والصبى ف الإذن بالعجارة » فإذا 
أخبر العبد عن مولاه والصبى عن وليه أنه أذن له فى التجارة يقيل خبرهما » فإن عدم 
القبول يؤدى إلى الجرج . 

/- و يقبل خبر الفاسق فى المعاملات » كالوكالة » والتجارة » وعزل الوكيل » 
ولا يقل فى الديانات ؛ لأن المعاملات يكثر وجودها قيما بين الناس » فلو شرطنا شرطا 
زائداً يؤدى إلى الحرج » كالإخبار عن حل الطعام » و طهارة الماء أما الديانات فلايكثر 
وقوعها مثل وقوع العاملات » فجاز أن يشترط فيها زيادة شرط ء وهو العدالة ء 
فلايقيل إلا خبر مسلم عدلٍ . 

۸- ومن دُعِنَ إلى وليمة أ وطعام » فوجد ثم لعباً أو غِناءً محماً » فلا بأس بأن 
يقعد و يأكل » وهذا لأن إجابة الدعوة سنة ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : من لم يجب 
الدعوة فقد عصى أيا القاسم . (رواه أيوداود ) فلايتركها لا اقترئت يه من البدعة » 
كصلاة الجنازة » فإنها واجب الإقامة » وإن حضرتها نياحة » ولا قعد (أشخص الحافر 
فى الدعوة) للأكل » فإن قدر على المنع منعهم » وإن لم يقدر يصبر » وهذا إذا لم يكن 
مقتدى للئاس » فإن كان مقتدى لحم ول يقدر على منعهم يخرج ولايقعد ؛ لأن قعوده 
وشركته فى الطعام شين الدين وفتح باب المحصية » وأبو حنيفة لما كان أباحديفة» ولم يكن 
إماماً » ولا أعظم » أبتل جل هذه الدعوة فقعد وصبر (ملخص الهداية ) 

فصل : أحكام اللْبس (اللباس) 
المتن : حَرْمَ للرجل لا للمرأة لبس الحرير إلا قَدْرَ أربعة أصابع؛ وحلّ توسّدُه 
وافتراشه وَس ما سداه حريرٌ ونه قطن أو خَزٌّء وعكسه حل فى الحرب 
فقطء ولا يتحلٌ الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمِنْطَقَةٍ وحِلْيَةِ السيف 
من الفضة 
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الشوح : -١‏ ع على الرجل أبس الحر ير» لا للمرأة» إلا قدر أربعة أصابع؛ 
لماروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه رأى ْلَه سيراء عند باب المسجدء فقال : يا 
رسول الله ! لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة » وللوفود إذ قدموا عليك ء فقال رسول 
الله 44 : إنما يليس ا حر ير فى الدنيا من لاخلاق لهف الآخرة . (رواه البخارى ومسلم) 

وَإِنما حلّ للنساء بحديث آخر » وهو ما رواه عدة من الصحابة رضى الله عنهم؛ 
منهم عك رضى الله عنه أنه قال : إن النبى کا خرج وبأحدى يديه حر ير وبالأخرئ 
ذهب» وقال : هذان محّمان على ذكور أمتى ‏ وحلالان لأنائهم . (رواه أبوداود 
والترمذى) 

أما جواز قدر أريع أصابع من الحر ير للرجال ؛ فلا روى عن عمر بن الطاب 
رضى الله عنه أنه خطب فقال : نهى رسول الله ب عن لبس ا حر ير إلا موضع إصبعين 
أو ثلاث أو أربع . (رواه مسلم ) 

؟- وحلّ جعل الحرير وسادة و فراشاً ؛ لا روى عن مولى بن عامر أنه قال : 
رأيت على فراش ابن عباس مرفقة حر ير » وى لفظ (بنى وداعة) أنه قال : دخلت على 
ابن عباس وهو متكئ على مرفقة حر ير و سعيد ابن جبير عند رجليه . (رواه ابن سعد 
فى الطبقات ) 

۳- وحلٌ لبس الغوب الذى سداه حر ير ولحمته قطن أو خز (وبر الحيوان 
المای) وحل عكسه أيضاً » وهو أن تكون مته حر يرا وسداه قطناً أو خراًء ونما حل 
ليس الغوب المخلوط با حر يرفى الصورتين فى ا حرب و الك فقط . أما الشدئ الخيوط 
الى تكون ف النسج طولاً» ولحمة الوب ما يكون عرضاً ف النسج . 

؛ - ولايتحلى الرجل بالذهب والفضة للحديث الذى مر من رواية أبى داود» 
إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة ء أما اللخاتم فلا أخرجه الجبماعة (رواه 
البخخارى فى ”باب قَضٌ انام“ » وعند مسلم فى ”باب تحر يم ات الذهب“) أن رسول 
الله که اتخذ خائماً من فضة له فص حبشی مكتوث فيه ”محمد رسول الله“ . 
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وأما المنطقة فلا روى أن النى ب كان له منطقة من أديم مفضضةٌ (رواه ابن 
سيد الناس فى عيون الأثر) » وأا السيف فلا روى عن انس رضى الله عه أنه قال : 
كانت قبيعة سيف رسول الله له من فضة . (رواه أبواود فى الجهاد ”باب السيف يحل“ 
» ورواه الترمذى ف الجهاد” باب ما جاء فى السيوف “ » ورواه النسائی) . 
المتن : والأفضلُ لغير السلطان والقاضى ترك التخثّم » و حَرْمَّ التختّم 
بالحجّر والحديد والصّفْر والذهب » وحلّ هِسْمَارُ الذهب » أن يجعل فى حَجَرٍ 
الفصّ ٠‏ وشَّدٌ السيّ بالفضة لا بالذهبه وَكُرِة إلباس ذهب وحرير صبيّاً , لا 
الخرقة لوضوع ومحاطٍ والرُّم . 

الشرح : -١‏ والأفضل لغير السلطان والقاضى ترك الخاتم مطلقاً بالفضّة و 
بغيرها ء وإِنًا يعختم القاضى والسلطان للحاجة إلى الخعم ( والتوقيع ) » فأما غيرهما 
فالأفضل أن يترك ؛ لعدم الحاجة له إليه . 

"- وحرم التّخدم بالحجر » والحديد » والصفر » والذهب ؛ لمأ روى عن عبد 
الله بن بر يدة عن أبيه أنه قال : جاء رجل إلى النى ب » وعليه خاتم من حديد ء فقال : 
مالى أرى عليك حِلْيّة أهل الثار ثم جاء وعليه خخاتم من يشب » هو نوع من الحجر فقال: 
مالى أجد منك ريح الأصنام » فقال : يا رسول الله ! من أى شين اذه ؟ قال : اتخذه من 
وَرِق ولاتتمه مثقالاآ . (أخرجه أبوداود والترمذى والنسانى) 

“ا- و حل استعيال مسار الذهب » بجعله فى جُحر القَضٍ » أى فى ثقبه ؛ لأنه 
تابع لقص . 

-٤‏ وجاز شد اسن بالفضة » لا بالذهب ؛ لأن الأصل فيه التحر يم » والإباحة 
للضرورة ء وقد اندفعت هذه الضرورة بالفضة ء وهى الأدنى ؛ فبقى الذهب على 
التحر يم . وإذالم يجد الفضة فلا بأس به للضرورة . 

5- وكره أن يُلْمَس الذكور من الصبيان ذهباً وحريراً ؛ لأنه لما حرم الاس 
حزم الإلياس أيضاء كالخمر لا حرم شربه حزم سقيه لآخر. 
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5- ولا يكره حمل خرقة الحرير لمسح و جذب ماء الوضوءء ولتطهير الأنثف 
من المخاط ؛ لعموم ذلك بين الناس فى عامة البلدان » ولأنٌ فيه تحقير الحر ير . 
۷- ولا یکره الرتم وهو خط يُعتقد فى الإصبع لتذكّر شين ؛ لاذه ليس يعبث ؛ لم 
فيه من الغرض الصحيح وهو التذكر عند النسيان . 
فصل : مسائل النظر واللمس 
المتن : لا يَنظرٌإلى غير وجه الرّة وكمَّيهاه ولا ينظر من اشتفى إلى وجهها 
إلا الحاكمٌ والشاهدٌ » وينظر الطبيبٌ إلى موضع مرضهاء ويّنظر اليّجِلُ إلى 
الجل إلا العورةً وامرأة للمرأة والرجلي كالرجل للرجلء وينظر الرجل إلى فج 
أمته وزوجته 
الشرح : -١‏ ولا يحلٌ للرجل أن ينظر إلى الحرة الأجنبية إلا إلى وجهها 
وكفيها؛ لما روى عن عائشة رضى الله عنها أن أسماء بدت أبى بكر دخلت على رسول الله 
ية » وعليها ئياب شامية رقاق » فأعرض عنها »ثم قال : ما هذا يا أماء ! إن المرأة إذا 
بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا و هذاء وأشار إلى وجهه » وكفيه . (رواه 
البيهقى و أبوداود) : ولا روى عن ابن عباس رضى الله عنههما أنه قال فى تفسير هذه 
الآية: «إولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» من الكت والوجه . (رواه البيهقى) » 
وقال غير ابن عباس فى هذه الآية : «(إلّا ما ظهر منها» الكحل والخاتم » والمراد به 
موضعهها وهو الوجه والكف (العينى: ۲-۳۷۷) » ولأن فى إبداء الوجه والكف 
ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً و إعطاء وغير ذلك . 
؟- وتا يجوز النظر إلى وجه الأجنبية لمن يأمن على نفسه الشهوة » وأا من كان 
صاحب الشهوة ؛ ولايأمن على تفسه فلا ينظر إلى وجه الحرة الأجنبية » وللمتع عن مثل 
هذا قال تعا:«يدنين عليهڻ من جلابيمهن» « و قل للمؤنين يعوا مِنْ أيصارهم) . 
-٣‏ وجاز للقاضى والشاهد أت ينظرا إلى وجهها ؛ لمعرفتها عند الشهادة 
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والقضاء » وأا عدم جواز النظر إليها عند الشهوة » فلم| روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما عن النى ب أنه قال : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لاممالة ء 
فزنا العينين التظر» وزنا اللسان النطق » و النفس تتمثّى وتشتهى والفرج يصدق ذلك 
أو يكبه . (رواه أصحاب السنن والبخارى ومسلم) » ولا يخفى أن نظر الخاطب 
لايخلو عن شهوة » وقد أجيز له النظر » فالحاكم والشاهد أولى؛ لأنهما أبعد شهو؟ من 
الخاطب » والضرورة فيه أشد . 

٤‏ - ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع مرضها للضرورة » ولا بذ أن تستر كل 
عضو منها سوى موضع امرض . 

4- وينظر الرجل إلى الرجل إِلّا عورته (مابين سرته إلى ركيته) ؛ لما روى عن 
عمر بن اسحاق أنه قال : كنت أمشى مع الحسن بن على فى يعض طرق المدينة » فلَقِينا 
أيوهر يرة فقال للحسن : اكشف لى عن بطنك بجعلك فداك حش أقله ؛ حيث رأيت 
رسول الله یا يَُيل؛ » قال : فكشف عن بطنه فقتل سرته . (رواه أحمد و ابن حبّان 
والبيهقى) ولو كانت السزة من العورة لم يكشفها الحسن ولا قبلها أبوهر يرة . 

-١‏ وتنظر المرأة إلى المرأة غير عورتها كا ينطر الرجل إلى الرجل و إلى غير 
عورته » وهى من تحت السزة إلى الركبة » وكنظر الرجل إلى الرجل . 

۷- وجاز للرجل أن ينظر إلى فرج أمته و زوجته ء والأول عدم النظر ء فإنه 
أقرب إلى الحياء . 

المتن : ووجه محرمه ورأسها وصدرها وساقيها وعَضُّدَيْهَا ٠‏ لا إلى ظهرها 
وبطيها وفخذهاء ویم ما حل النظرٌ إليه وأمةٌ غيره كمَحْرَهِهء وله مس 
ذلك إذا أراد الشراء وإن اشتهى » ولا تُعْرَضُ الأمة إذا بلغت فى إزار وأحدٍ » 
والخصيٌ والمجبوبٌ والمُحَنَتُ كالفحلء وعبدها كالأجنى ٠‏ ويَعْزِلُ عن أمته 
بلا إذنهاء وعن زوجته بإذنها . 

الشرح : -١‏ وينظر الرجل إلى وجه من حزم عليه ولا بأس بوقوع نظره إلى 
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رأسهاء وصدرهاء وساقيهاء وعضديهاء ولاينظر إلى ظهرها » وبطنهاء وفخذها . 
۲- ولا بأس يساس عُضْوٍ جاز النظر إليه من أعضاء ذوات المحارم عند 
الحاجة وعدم خوف الفتئة و فى جواز الظر إلى صدر المرأة المحؤمة كلام ليس هذا محل . 
۳- وأمة غيره كمحرمه » فينظر إليها » کہا ينظر إلى محرمه » غير ظهرها و بطنها 
وفخذها. 
-٤‏ وعد إرادة الشراء جاز له مش رأسها وصدرها وساقها وغيرها ما لابدٌ 
من مسها عند شراء الأمة » ولابمنعه الاشتهاء عن المش ؛ لأنه ضرورى عند الشراء . 
4- وإذا بلغت الأمة لا عرض أمام المشترى للبيع فى إزار واحد» وهو ما يستر 
ما بین سرتها إلى ركبتها ء بل لابدٌ من ستر بطنها وظهرها أيضاً 
1- والمخصئ (مقطوع الخصيتين) والمجيوب (مقطوع الذكر) والمخثث 
كالفحل ( الرجل الكامل )فيم ذكرنا من أحكام النظر إلى الأجنبيّة وال محارم . 
/ا- وعبد المرأة لهاكالاًحبى من الرجال . 
8- و يعرل عن أمته بلا إذته . 
4- لايعرل عن زوجته إلا بإذنها ؛ لا روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أته قال : إن الى بي نهى أن يعرل عن الحزة إلا بإذنها » و يعرل عن أمعه بلا إذنها . 
(رواه أحمد وابن ماجه) 
فصل : بيان أحكام الإستبراء 
التن e‏ 0 ت am‏ 


حق زم فج الأخری بلك أو ڪا أو تي وگرة تيل الرجل » 


الشرح : الإستبراء فى اللغة : طلب اليراءة مطلقا 
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وف الشريعة : هو طلب براءة رحم المرأة من الحمل . 

: من ملك آمة حرم وطؤها ولسها والنظر إلى فرجها بشهوة حتى يستبرى‎ -١ 
بأن يتركها إلى أن تعيض حيضة واحدة » أو يمضى عليها شهڑ (إذا كانت لم تحض) أو‎ 
تضع ملها إن كانت حاملاً ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام فى سبايا أوطاس : ألا لا توطاً‎ 
الحبالى حتى يضعن حملهن » ولا الحيالا حتى يستب رأن بحيضة. (أخرجه أبوداود فى ” باب‎ 
. فى وطء السبايا“)‎ 

؟- ومن كان له أمتان أخعان » فقيلهم| بشهوة » حرم وطء واحدة منهما » و 
دواعيهء حتى يحم فرج الأخرئ بجعلها تملوكة لآخر » أو بتكاحها لآخر أو بإعتاقهاء ثم 
تحل له الأمة الياقية. 

۳- وكره تقبيل الرجل » ومعائقته من غير قميص بل فى إزار واحدٍء وإن كان 
عليه قميص جازت معائقته » أما الكراهة فلا روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه 
قال : قال رجل : يارسول الله ! الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه ايحن له ؟ قال : لاء 
قال : أ فيلتزمه و يقله ؟ قال : لا و قال : قيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : نعم . (أخرجه 
الترمذى) ولا بأس للمصافحة ؛ لأنه هو المتوارث » ولما روى عن البراء رضى الله عنه 
أنه قال : قال رسول الله ي : ما من مُسْلِمَيْنٍ يلتقيات فيتصافحان إلا غفر لها قبل أن 
يتفرقا . (رواه أبوداود والترمذى) 

واعلم ! أن كراهة تقبيل الرجل الرجلّ ومعانقته عند الطرفين » أما عند أبى 
يوسف : فلا بأس بهما ؛ لما روى أنه عليه الصلؤة والسلام عانق جعفراً حين قدم من 
الحيشة » وقيّل ما بين عينيه . ( أخرجه الطحاوى ) 

فصل : مسائل البيع . والإحتكار . والإجارة . والتسعير 
المتن : كرة بيع العذرة لا اليرقين» له شراء أمة زيد قال بكر : وكلنى زيدٌ 
ببيعها » وكرة لرب الین أخد ثمن خر باعها مسلمٌ لا كفي واحتكارٌ فت 
الآدى والبهيمة»فى باد يَضُرٌّ بأهله 
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الشرح :1 وكره بيع العذرة وهى رجيع اللإإئسان 5 لأن العادة لم تجر 
بالإنتفاع بخالص العذرة » وإنما ينتفع بها خلوطة برماد »أو تراب غالب عليها بالإلقاء فى 


الأرضء» فحيتئلٍ يجوز بيعها . 
؟- ولا یکره بيع الشرقين » وهو روث الدواب ؛ لأته متفع به بالإلقاء فى 
الأرض لاستكثار الررع . 


۳- كانت لزيد أمة » وأراد وجل أن يشتريها » فقال بكر : وكلنى زيد ببيعها › 
جاز لهذا الرجل شراء ها؛ لأنه أخبره بخبر صحيح لامنازع له . 

-٤‏ ولو باع مسلم خمراً » وأخذ ثمنها » وكان عليه دين » فإنه یکره لصاحب 
الدين أن يأخذ من ذلك العمن ؛ لأن البائ المسلم لم يلك هذا الفمن » فاه بدل حر ء 
وإن كان بائع الخمر كافراً فلابأس بأخذ ثمنه فى الدين » والقرق أن البيع فى الوجه الأول 
قد بطل ؛ لأن الخمر ليس بال متقؤم فى حق المسلم » فبقى الشمن على ملك المشترى ء 
فلايحل أخذه من البائع » وف الوجه القانى صخ البيع ؛ لأنه مال متقؤم فى حق الكافر » 
فملكه البائع ؛ فيح الأخذ مته . 

ه- وكره الاحتكار فى قوت الإنسان والبهيمة (وهو جمع الأقوات عند 
القحط» وعدم بيعها اتتظاراً لقلّة القوت و الغلاء) » إذا كان ذلك فى بلد يضر الإحتكار 
بأهله ؛ لقوله ية : ”المحتكر خاطن" » ولا روى عن عبد الله العدوى أن البى بل 
قال: لايحعكر إلا خاطئ . (رواه مسلم ) ولا روى عن عمر بن الخطاب رطى الله عنه 
أنه قال : قال رسول الله يكل ”ال حالب مرزوق » والمحتكر ملعوت“ . (رواه ابن ماجه) 

المتن : لا عَلَّ ضيعته وما جَلَبَه من بلد آخر. ولا سر السلطانٌ إلا أن 
يتعدى أربابٌ الطعام عن القيمة تعدَّيًا فاحشاء وجاز ببعٌ العصير من خَمَارٍ» 
وإجارة بيت ليْنّحَدَ فيه بيك نار أو يبعةٌ أو كنيسةً » أو يُباع فيه م 
بالسّواده و َمل مر لذيٍ بأجر 
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الشرح : -١‏ ولايكره إحتكار غلّة ضيعته (أرضه ويستانه) ولا إحتكار 
ماجلبه من بلد آخر ؛ لأن الأرض وغلعها حالص حقّه » فإن له أن يررعهاء فكذا له أن 
لايبيع زرعهاء وأما االغانى : (ما جحلب من بلي آحر) فلأن حى العامة إنما يتعلق با جع 
فى المصر وججلِت إلى فناتهاء لا جما جلب إلى بيته . 

؟- ولايصح للسلطان أن يعن لكل شين سعراً خاصاً وقيمة مكَينة ‏ إلا أن 
يتعذى التجار و أرباب الطعام والحبوب عن القيمة الرائجة تعدياً فاحشاً ؛لما روى عن 
أنس رضى الله عنه أنه قال : غلا السعر على عهد رسول الله هة فقالوا: يا رسول الله ! لو 
سغرت. فقال ؛ إن الله هو القابض الباسط الرازق امير ء وَإِنّى لأرجو أن ألقى الله عر 
وجل ولايطلينى أحذ بمظلمة ظلمتها إياه »فى دم ولا مال . (رواه الخمسة إلا النساق) 

ولأن الغمن حق العاقد ؛ وإليه تقديره» فلاينبغى للإمام أن يتعرض لقه » إلا 
إذا تعلق به دفع ضرر العامة » كا كان فى عهد يوسف عليه السلام » فإنه أشار الك فى 
تعبير رؤ ياه إلى تحديد الأسعار » و تقسيم الأرزاق » وذكره الله تعالى فى القرآن تعليم] لعا . 

"- وجاز بيع العصير تمن يعلم أنه يتخذه خمراً ؛ لأن المعصية لاتقوم بعينه » 
وإِنا يتعلق يجعله تم رأوهو فعل رجل آخر . 

» وجاز إجارة بيتٍ ليتخذ المستأجر فيه بيت نار أى يجعله معبداً للمجوس‎ -٤ 
أو يجعله معبداً لليهود و يقال له : البيعة » أو معبداً للنصارى و يقال له : الكنيسة » أو‎ 
يباع فى هذ البيت خمؤ » وإنما تجوز إجارة البيت لهذه الأربعة فى السواد (القرى) دون‎ 
الأمصار لغلية شعائر الإسلام فى الأمصار ء وهذا الجواز عند أبى حنيفة » وأا عند‎ 
صاحبيه والأأئمة الغلاثة قلا تجوز لاف الأمصار ولاف القرى » وبه يفتى.‎ 

4- ويجوز لمسلم أن يحمل الخمر للذمى و يأخذ به الأجرء وهذا أيضاً عند أبى 
حتيفة » وأما عند الصاحبين فلا يجوز » فعمل المسلمين بالإجارة فى شركات الخمر جائز 
عنده » لاعندهما » وقد لعن رسول الله ي فى الخمر عشرة » ومتهم حاملها . (رواه 
الترمذى »و ابن ماجه) 


كتاب الكراهية ۷۲۱ 
مسئلة بيع بنايات مكة و أراضيها 
المتن : وبيعٌ بناء بيوت مكة وأرضهاء وتعشيرٌ المصحف وِلَفْظه وتحلينه » 
ودخولٌ ذيّ مسجداً » وعيادثه 

الشوح : -١‏ وجاز بيع بناء بيوت مكة من الأخشاب والأحجار و بيع 
أرضها ؛ لأنه ملك لمن بناه » ألا ترى أنه لو بنى فى الأرض المستأجرة أو فى أرض الوقف 
صار البناء ملكا له » وجاز له بيعه » وهناك مسئلتان : مسئلة بيع بناء بيوت مكة » 
ومسئلة بيع أراضيها » وكذا جاز بيع أراضيها أى أراضى مكة عند أب يوسف وعمد ؛ 
لأن فى إثبات الكراهة والمنع حجراً على الملآك » والدليل يأبى الحجر على الحر العاقل 
البالغ الكامل فى رأيه » وبه قال الشاقعى وبه يفت : ودليل الكراهة قوله ئ : ”ألا إن 
مكة حرام لاتباع رباعها ولا تورث “ » أخرجه الحاكم فى المستدرك والدار قط فى 
سننه (العيى 7-1780)ء وكره إجارة أراضى مكة ؛ لقوله ية : ”من آجر أرض مكة 
فكأنًا أكل ريا“ » أخرجه محمد بن الحسن فى الآثار » و عيد الرزاق فى مصتفهء واين 
ماجه فى ستنه » ولفظ محمد فى الآثار ” من أكل من أجور بيوت مكة فا يأكل نار“ » 
وأا الآن فنا يعطى بالإيجار البنايات المينة على تلك الأراضى» دون الأراضى نقسهاء 
إلا أهل مكة بينهم ‏ فإنّهم يبيعون و يشترون أراضيها فيا ببنهم . 

۲- وجاز تعشير المصحف » وهو أن يجعل عن كل عشر آيات من القرآن 
الكر يم علامة » وجازت نقطه“ » أى وضع نقط فى ألفاظ المصحف»ء وهو إظهار 
حركاته » و سكناته » وبهما يحصل اليسر والسهولة جد خصوصاً للعجمى الذى 
لايحفظ القرآن ولايقدر على القراء ة إلا بالتقط . وجاز تحلية المصحف ياء الذهب 
والفضة » وغيرهما ؛ لأن فى ذلك تعظيم كتاب الله تعالى . 

۳- و جاز دخول ذقى مسجداً ؛ لما روى عن عثمان بن أبى العاص أنه قال : 
إن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله اة أنرلهم المسجد ء ليكون أرق لقلوبهم . 


كتاب الكراهية شف 
(رواه أبوداد) 
ولا روی عن أبى هر يرة رضى الله عنه أنه قال : بعث رسول الله يكل خيلا قبل 
نجد » فجاء ت بر جل من بنى حتيفة يقال له : ” تمامة بن ألال “ سيد أهل اليهامة » فر بطوه 
بسار ية من سوارى المسجد (رواه البخارى). دل الحديثان على أن نجاسة الكفر غير 
مائعة من دخول المسجد » وهى ليست من الدجاسات الحقيقية البدنية » بل هى من 
نجاسات الآثام » ونجاسة الآثام هى المرادة فى قوله تعالك : «إِنما المشركون نجس) » 
ومعنى «فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) القرب على طريقة الغلبة 
والإستعلاء» لا مطلق الدخول والقرب » فلايكون ماتى الحديث مخالفاً لما فى الآية . 
-٤‏ ولابأس بعيادة مسلم ذمياً ؛لما روى عن انس رضى الله عنه أنه قال : كان 
غلام يهودى يخدم رسول الله ی » فرص ٠»‏ فأتاه النى کي يعوده » فقعد عند رأسه » 
ققال : أسلم » فتظر إلى أبيه » وهو عتدهء ققال : أطع أبا القاسم » فخرج الى إلا وهو 
يقول : الحمد لله الذى أنقذه بى من النار (رواه البخارى). 
المتن : وخصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيلء وقبول هدية العبد القاجرء 
وإجابةٌ دعوته » واستعارة دابته ؛ وره كسوته العوبٌ ء وهديثه النقدين » 
واستخدامٌ الخصي » والدعاء بِمَعْقِدٍ العرِ من عَرُشك › وبحق فلان 
الشرح : -١‏ وجاز إختصاء البهائم » أى تزع خنصيتيه ؛ لأن فيه تطييب مه . 
وجاز إنراء الحمير على الخيل ؛ لأنه قد صخ أن البى ب ركب البغلة كا فى البخارى و 
مسلمء فلو كان هذا القعل حراماً لما ركيها ء لا فيه من فتح بابه . 
؟- و جاز قبول هدية العبد العاجر ء وإجابة دعوته واستعارة دابّته ؛ لأن ذلك 
من ضرورات التجارة » وقد صخ أن سلان الفارسى أهدى إلى الى َل هدي قبل أن 
يُعتق فقبلها الى اة » وكان عليه السلام يجيب دعوة المملوك . وكره كسوته » أى قبول 
هدية العبد التاجر إذا كان ثوباً ؛ لأنه تبرع » والعبد ليس من أهله . وكذلك كره إهداء 
العبد التاجر النقدين أى الدراهم » و الدنائير ؛ لأنه ليس من أهل التبرع كا مز . 


كتاب الكراهية قف 

۳- وكره استخدام الرّجل الخصى ؛ لأن فيه تحر يض الناس على الإخصاء ء 
وهو مثلةخزمة . 

+ - وكرة أن يقول الإنسان فى دعاته : أسألك بمعقد العر من عرشك ؛ وهو من 
العقدء فمعناه : اللهم إنى أسئلك بتعلّق عؤك وربط عزتك بعرشك » وعبارة أخرى. 
وهى بمقعد عرّك من القعود » أى أسئلك بقعود عزك بعرشك . فالعبارة الأولى تُوْهِمُ 
أن عرّه تعالٰ متعلق بعرشه » والعرش حادث » وما يتعلق به يكون حادثاً » والثانية 
توهم جلوسه تعالى على العرش » وهو مستحيل فى حقه تعالل » وبين الإستواء 
والجلوس فرق بین . 

ويكره أن يقول فى دعائه : يح فلات ء وبحق أنبيائك وأوليائك » أو يحق 
رسلك» أو بحق البيت » أو بحق المشعر الحرام ؛ لأنه لا حق للخلق على الله تعالى (العينى 
شرح الکتر: 05-7087 إلا إذا عبدوه ول يشركوا فحقهم أن يُدخلّهم اة . 

المتن : واللعبٌ بالشطرنج والنرد ‏ وكل لهو وجَعْل الراية فى عُنْق العيده وحل 
قيدُه والحُقُنَةُ وررْقُ القاضى وسَفَرٌ الأمة» وم الولد بلا تحُرَمِ وشراء ما لا بد 
للصغير منه ؛ وبيعه للعم والأم؛ والملتقط لوف حجرهم؛ وتُوجرَه أَمّه فقط . 
الشرح : -١‏ و یکره اللعب بالشطرنج والئرّد ؛ لما روى أن ابن عمر رضى الله 
عنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فلم يُسَلْمْ عليهم » و قال : ماهذه التماثيل التى أنتم لها 
عاكفون . 

؟- وكرة تحرياً كل لهو ؛لما روى عن بر يدة رضى الله عنه أنه قال : إن البى عة 
قال : من يلعب بالتردشیر فكأنما صبغ يده فى شحم خنزير و دمه . (رواه مسلم) + ولا 
روى عن عبد الله بن عمر أنه قال للقاسم بن محمد : هذه النرد تكرهونها » فيا يال 
الشطرنج ؟ قال : كل ما أله عن ذكر الله و عن الصلؤة فهو ايسر » أى فهو حرام 
كالميسر . (رواه البيهقى فى شعب الإيمات) ء وقال بي : كل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثة» 
ملاعبة الرجل أهله » وتأديبه لفرسه » ومناضلته بقوسه » يقول العلامة بدر الدين 


كتاب الكراهية 73 
العينى : وهذا نض صريح فى تحر يم الرقص الذى تسميه المتصَوَقَةُ ”السماع الطيب“ فإنغا 
هو ماع فيه أنواع من الفسق فى الدنيا وأنواع العذاب فى الآخرة . )۲-۳۸٦(‏ 

۳- و یکره جعل الطوق فى عنق العيد » وهو طوق من خشب (أو من حديد) 
مسر بسار عظيم يجعل فى عنقه فيمنعه من تحر يك رأسه » وهو من عادة الظلمة فى 
تعذيب العبيد والأجراء . 

؛ - و حل قيد العبد أى حل وضع القيد فى رجله صوناً له عن الإباق والتموّد . 

ه- وحلت الحقن (إدخال الدواء من جاتب الدبر) للتداوى ؛ لأن العداوى 
مسنون ء وقد عالج الى يي بالحجامة ؛ لما روى عن أسامة بن شريك أنه قال : أتيت 
الى ب وأصحابه ء كأنما على رؤوسهم الطير » فسلمت ثم قعدت » فجاء الأعرابى من 
هّنا ومن ههناء فقالوا: يا رسول الله ! أنتداوى ؟ فقال : تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا 
وضع له دواء إلا الهرم . (رواه أصصحاب السان الأريعة) 

5- وحلٌ أيضا إعطاء رزق القاضى من بيت الال ؛ لأنه أَعِدَ لمصالح المسلمين ء 
والقاضى محبوس لمصالحهم ‏ وا لحيس من أسباب وجوب النفقة » وجاز سفر الأمة وأم 
الولد بلاحرم ؛ لأنهما كالرجل ف النظر إليهم) . 

- وحال للأم والعم والملتقط أن يشتروا و يبيعوا مالاب منه للولد الضغير إذا 
كان الصغير فى حجرهم » وتؤجر الصغير للعمل بالأجرة أمه فقط ء لاعمّه ولا الملتقئط؛ 
لأن الأم تملك إتلاف منافعه باستخدامه له » ولا كلالك غيرها . 


كتاب إحياء الموات 0 


كتاب إحياء الموات 


المتن : هى أرض تعدَّر زرعها ؛ لانقطاع الماء عنهء أو لغليته عليه غير 
مملوكة بعيدةٌ من العامرء ومن أحياها بإذن الإمام ملكه » وإن حجر لاء ولا 
يجوز إحياء ما قرب من العامر» ومن حَمَّرِبئراً فى موات» قله حريمها أربعون 
ذراعا من كل جانب» وحريم العين خمس مائةٍ من كل جانب» فمن حَفَرَ فى 
حريمها مُنِعَ منه » وللقّئاة حريمٌ بقدر ما يُصلحهه وما عَدَلَّ عنه الفرات» 
ولم يحتمل عودّه إليه » فهو مات وإن احتمل لاء ولا حريمَ للنهر. 
الشرح : ف اللغة : إحياء مصدر من أحبى سى إحياء » والموات فى اللغة على 
وزن فعال بالفعح من الوت › وهو مالاروح فيه » ويقال للأرض الى لازرع › 
ولاغرس » ولابناء فيها موات . 
وف الشرع : هى أرض تعدّر زرعها لانقطاع الماء عنها ‏ أو لغلية الماء عليها »أو 
لم يحرئها ولم يصلحها أحد » حال كونها غير ملوكة لأحد » وبعيدة من العامر» 
والأساس فيها قوله تعالن : #إوآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حباً فمنه 
يأكلون) » والمراد ببعدها من العامر أن تكون غير منتفع بها لأهل مصر أو قرية» فأما 
إذ اكانت منتفعا بها نلاتكون موأتا عند محمد والأثمة الغلاثة » وإذا لم تكن منتفعا بها 
فهى موات عندهم » وإن كانت فى قريبة . (العيق : ۲-۳۸۸) والدليل على بعدها من 
العامر ما روى جابر عن الى بي أنه قال : من أحبى أرضا غلوة من المصر » أو رَمِيةٌ من 
المصر فهى له . ( رواه أحمد فى مستده) 
-١‏ ومن أحبى الأرض الموات بإذن الإمام يملكها ؛ لما روى عن معاذ بن جبل 


كتاب إحياء الموات 777 
رضى الله عنه أن النى كلل قال : ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه » وهذا دليل أبى 
حنيفة » وقالا : يملكها من أحياهاء ولايشترط فيه إذن الإمام » و به قالت الأئمة الفلاثة ؛ 
لقوله عليه الصلؤه والسلام : من أحى أرضاً ميتدٌ فهى له (رواه الترمذى و أحمد و 
صححه) » ورواه البخارى أيضاً عن عائشة » ولأن ما يتعلق به حق جماعة المسلمين » 
فلا يختص به واحد دون واحد إلا بإذن الإمام . 

؟- ولا يلك القبض الأرض الموات يوضع الحجر قيهاء مالم يعمرها فى خلال 
ثلاث سنين » بل يأخذها الإمام و يدفعها إلى غيره ؛ لما روى عن سعيد بن المسيب أنه 
قال ؛ قال عمر بن الخطاب رطى الله عنه : من أحيا أرضاً ميتةٌ فهى له » ويس للمحتجر 
بعد ثلاث سنين حق . (رواه أبويوسف ف كتاب ا لراج) 

۳- ولايجوز إحياء ما قرب من العامر ء بل يتركها مرعى لأهل القرية » 
لوجود حاجتهم إليها حقيقةً . 

- ومن حفر بيراً فى أرض موات فله حريها » أى يملك حريها أيضاً» فحريم 
البير أربعون ذراعا من كل جاتب » وحر يم العين خمس مائة ذراع من كل جاتب » أما 
الأول فليا روى عن عبد الله بن المغفل أت البى ي قال : من حفر بيراً فله أربعوت ذراعاً 
عطناً لماشيته . (رواه ابن ماجه) » وأما القانى فلا روى عن الزهرى مرسلاً أته قال : قال 
رسول الله لل : حر يم العين خمس ماتة ذراع » أى من كل جانب وهو الأصح . 

» فمن حفر بيراً فى حر يم تلك العين » أو البير » أى فى حدود هما منع منه‎ -٥ 
. كيلا يؤدى إلى تفو يت حقه» ولأنه صار ملکاله‎ 

1- وللقناة (وهى مجرى الماء تحت الأرض من بير إلى بير أخرى حت يظهر الماء 
فوق الأرض) حر يم بقدر ما يُصْلِيها و يكفى لهاء فلا حر يم لها مالم يظهر الماء على 
وجه الأرض » فإذا ظهر ماء ها فهو بمنزلة عين فوارة » فيقدر حريها بخمس مائة ذراع . 

1 الموضع الذى تركه القُرات (وأمغاله) وعدل عنه الماء » ولم يحعمل عوده إليه 
فهو موات» و جاز إحيائه ؛ لأنه ليس فى ملك أحلٍ » وإن احتمل عود الماء إليه » لايكون فى 


كتاب إحياء الموات خف 
حكم الموات » لتعلق حق العامة به » على تقدير رجوع الماء ؛ لأن الماء حقهم لحاجتهم إليه. 
۸- ولاحريم للنهر فى ملك الغير» وقال أبويوسف ومحمد له : حريم من 
ا لجاتبين بقدر إلقاء الطين ونحوه عليه عند تصفية النهر ء وبه قالت الغلاثة . 
فصل : مسائل الشرب 
المتن : هو نصيب الماء . الأنهارٌ العظامٌ كدجلة والفراتِ غير ملوكة لأحدٍ » 
ولک أن يسقن أرضّه » ويتوضّا به» ويشريه » وينصب الرحى عليه ء ويَخُرِى 
منها نهراً إلى أرضه إن لم يضر بالعامة » وف الأنهار المملوكة والآبار والحيياض 
لكل شِرْبُهِ » وستئ دابته لا أرضه » وإن خيف تخريبٌ النهر لكثرة البُقُور 
منم والمُحرز فى الگوز والحُبٌ لا يُنْتَمّع به إلا بإذن صاحبه . 

الشرح : الشرب » يكسر الشين » هو نصيب من الماء لأرضه و بستانه » 
واستعماله فى مغزله » والدليل على تقسيم المياء هو قوله تعالى ؛ :( لها شرب ولكم شرب 
يوم معلوم) » أى للثاقة نصيب من الماء » ولكم نصيب يوم معلوم . 

-١‏ والأنهار العظام كدجلة » وفرات فى بغداد (وسيحون » وجيحون فى 
تاجكستات » وأمثالها) غير مملوكة لأحدٍ معي ؛ لأنه ليس لأحد فيها يد على الصو ص؟ 
لأ قهرالماء تينع قهرغيره » فلايكون محرزاً » والملك بالإحراز » وإنما تكون ملكاً لدولةٍ 
تحرسها وتراقيها . 

۲- وإذالم تكن مملوكة لأحد» فلكل أحد من الناس أن يسقى أرضه من ماءهاء 
و يتوضاً به و یشرب منه » وينصب الرحى عليه ء ويحفر منها نهرا إلى أرضه ء هذا كله 
إذالم يض بالعامة» وإن كان يضر بالعامة فليس له ذلك ؛ لأن دفع الضرر عنهم واجب» 
والدليل على حق كل أحد ف تلك الأنهار قوله عليه الصلوة والسلام : التاس شركاء فى 
الغلاث : الماء » والكلأ» والتار . (رواه اين ماجه) 

*- وفى مياه الأنهار المملوكة والآبار والحياض المملوكة لكل أحد من الناس 
شريه وسقى دابته » لاسقى أرضه ؛ لقوله يله : المسلمون شركاء فى ثلاث : فى الماء 


كتاب إحياء الموات ۲۸ 
والكلاً والعار. (رواهأحمد وأبوداود) 

والمراد بالماء (فى الحديث) ما ليس عرزا » والمراد بالكلا الحشيش الذى ينبت 
بنفسه من غير أن ينبته أحد » فيملكه من قَطَعَه' رَأحرَره“ . والمراد بالنار الإستضاءة 
بضوء هاء والإصطلاء بها والإيقاد من لهيهاء و ليس له سقى أرضه ؛ لأن فى إباحة 
ذلك إبطال حق صاحبه » إذ لاإباحة لذلك . 

أنواع المياه 

واعلم أن المياه التى يستفيد منها الحيوان والإنسان والنبات (الررع) على 
أربعة أنواع: 

الأول : ماء البحار » ولكل واحد من الئاس فيها حق الشرب » وحق سقى 
الأرض » فإن الانتفاع بماء البحر كالانتفاع بالشمس » والقمر » والهواء » فلايمنع من 
الإتتفاع به أحد . 

والفانى : ماء الأنهار والأودية » والحياض العظام » وللناس فيها حق الشرب 
على الإطلاق » وحق سقى الأراضى ونصب الرحى كما ذكرنا . 

والثالث: المياه الداخلة تحت التقسيم التى صارت نصيبا لأحد» فحق الشرب 
لكل أحد فيهاثابت للحديث الذى مر من قبل . 

والرايع : الماء المحرز (المحفوظ) فى الأوانى الذى صار ملكا لأحد » وانقطع 
حق غيره عنه » فليس فيه لأحد حق الشر ب إلا بعد الإذن من مالكه . 

4- وإن حاف صاحب النهر تخرييه لكثرة الشقوق والثقوب لورود 
الحيوانات بأن تكسر ضفته أو تنشق إلى موضع آخر » فحيئئلٍ يمنع صاحبه الناس من 
سقى دوابهم ؛ لأن احق له على الخصوص » و بهذا تبطل منفعته » فيمنع . 

5- وإت كان الماء محرزاً فى الكوز والحب بالحاء وتشديد الباء (أى الخابية) وفى 
بعض السخ (الحتٍ) بال جيم » وهى الحفرة ليجتمع فيها الماء للشرب » فلا يجوز الاتتفاع 


كعاب إحياء الموات ۷۹ 
به إا بإذث صاحبه ؛ لأنه ملكه بالإحراز» فكان أخص به . 
مسائل حفر الأنهار 
المتن : وري نهر غير مملوك من بيت الالء فإن لم يڪن فيه شئ » َر 
الاش على گزیه؛ وكرى ما هو مملوك على أهله » و يجبر الآبى على كرقيه » 
ومؤونةٌ كري الّهر المشترک عليهم من أعلاه » فإن جاوز ارس رجلې بره » 
ولا كَرْىَ عل أهل الشَّمَة 
الشرح : واعلم أن الأنهار ( باعتبار الملك وعدمه ) ثلاثة أنواع : 
)١(‏ نهر غير ملوك لأحد ٠‏ ولم يدخل ماء ه فى القسمة بعد » كالفرات و نحوه 
(من السيحون والجيحون) . 
(۲) ونهر ملوك دخل ماء فى القسمة إلا أنه عام . 
(۳) ونهر ملوك دحل ماءه فى القسمة ولكته حاص ٠‏ والفاصل بينهما 
استحقاق الشرب لكل أحد ف العام » وعدم استحقاقه فى الخاص . 
فالقسم الأول إذا احتاج إلى الكرى والحفر فحفره على السلطان من بيت المال 
(بيت مال المسلمين )؛ لأن المنفعة لهم » فتكون المؤنة عليهم ؛ فإن لم يكن فى بيت المال 
شين فالإمام يجبر الناس على كر يه بنفقتهم إحياء لمصلحة العامة . 
وأما الثانى فكر يه على أهله من الشركاء لا على بيت الال ؛ لأن الحق لهم 
والمنفعة تعود إليهم على الخصوص . 
والثالث » وهو الخاص من كل وجه فکر يه على أهله ؛ لا بئنا من خصوص 
المنفعة لهم وعودها إليهم . 
١‏ - وحفر نهر فى أرض غير مملوكة مؤئته على بيت الال ؛ لأن ذلك للصلحة 
العامة » ومال بيت المال مع لهاء فكان موّنة الكرى والحفر عليه . 
؟- وإن لم يكن فى بیت المال شئ يجبر الاس على حفره ؛ لأن فى تركه ضرراً 


كتاب إحياء المو ات VY‏ 


عظيما على الناس » وقلا يتفق العوام على المصالح باختيارهم » فيجيرهم الإمام على 
حفره. 

۳- ومؤنة حفر النهر المملوك على أهله ؛ لأن متفعته لهم على الخصرص 
فتكون مؤنته عليهم ؛ لأن العُوم بالعُنْم » ومن يأبى من حفره يجبر عليه أن يعمل معهم فى 
الحفر و ينفق كا يدفقون . 

؛- ومؤنة كرى النهر المشترك على أهل النهر (وهم الشركاء) من أعلى النهر 
حتى إذا جاوز أرض رجل منهم يبرأ من كرى النهر ومؤنته ٠‏ أى تسقط عنه مؤنة 
الكرى؛ لأنه للحاجة إلى سقى الأرض ء ول يبق له حاجة » فلا جب عليه . 

4- ولايجب كرى النهر وحفره على أهل الشََّةَ : أى » الّذين يسكنون عل شفة 
التهر و أطرافه » وليس لهم أرض » فلهم حق الشُرب لأنفسهم و سقى دوائهم ؛ لأن 
شركتهم فى ذلك عامة» فلم يكن عليهم قسط من الكرى . 

المتن : و تصح دعوى الشرب بغير أَرضٍ . نهر بين قوم اختصموا فى الشّربء 
فهو بينهم على قدر أراضيهم؛ وليس لأحدهم أن يشن عند تير أو يَنْصِبَ 
عليه رى أو داليةٌ أوجساً أويوسّع قَمَ النهرء أو يَْسِمَْ بالأيامه وقد وقعت 
القسمة بالكُؤى» أو بسوق شربه إلى أَرضٍ له أخرى ليس لها فيه شِرْبٌّ بلا 
رضاهم ء ويُوْرَتُ الشّربٌ » ويوصى بالانتفاع بعيته » ولا يُباع ولا يُوهب» ولو 
ملأ أرضه ماءً» فرت ار جاره أو غَرِقَتُ لم يَضْمَنْ . 

الشرح : -١‏ و يصح دعوى الشّرب بغير أرض ؛ لأنه قد يلك بدون الأرض 
إرثا » وقد يبيع الأرض و يبقى اشرب له » وهو مرغوب فيه فيصح فيه الدعوى . 

”- وإذا كان نهر بين قوم واختتصمواق الشرب (نوبة الماء) كان الشرب بينهم 
على قد ر أراضيهم ؛ لأن اللقصود الانتفاع بسقيهاء فيدر بقدره . 

۳- وليس لأحد من الشركاء أن يش من النهر المشترك نهرا آخر » أو ينصب 
عليه رحى أو دالية (دولاباً يخرج الماء بحركته) أو أن يضع عليه جسراً » أو يُوَسّعُ فم 


كتاب إحياء الموات ۷۲۳۱ 
النهر » أو يقسم الماء بالأيام و قد وقعت القسمة بالكؤى (جمع كوّةِ) وهی ثقوب 
ا يداول » أو يُؤسِلَ شِرْتِه إلى أرض له أحرى ليس لها فى الثهر شرب » لاتصخ تلك 
الأفعال يلا رضا الشركاء . 

-٤‏ و يؤخذ حق اشرب بالوراثة ؛ لأنه حق مالى » فيجرى فيه الإرث » وكذا 
يجوز أن يوصى بالانتفاع بحق شربه » ولابباع الشرك ولايوهب من غير الأرض 
للجهالة أو للغررء ولأنه حق جرد ليس له قيمة يدون الأزض . 

SS LS را م‎ 


ع 


فنقصهاء أو غَرقَكْ قث أرضهلم يضمن خاره بشيئ ؛ لأن جذب الماء ليس بأختياره . 


كتاب الأشربة YY‏ 


كتاب الأشربة 


المتن : الشراب ما يُسكرء والمُحرّم منها أربعة: الخمرء وهى الي من ماء 
العنب إذا غلا واشتدٌ وقَدَفٌ بالزّي وحَرُمَ قليلُها وكثيرّهاء والظلاء : وهو 
العصير إن طبخ حتى ذهب اقل من ثلثيه » والسّكر وهو الي من ماء 
الرُطبء ونقيعٌ الزبيب: وهو الهّمُ من ماء الزييبء والكل حرام إذا غلا 
واشتد» وحرمتها دون حرمة الخمرء قلا يُكمَّر مستحلها بخلاف الخمر 
الشرح : لماذكر المصنف قبل ذلك أشربة الأراضى والأشجار والحيوات شرع 
هّنا فى بيان أنواع ما يشربه الإنسان . 
الأشربة فى اللغة : جمع شراب ء بمعنى المشروب أو مايشربه الإنسان من 
المائعاتء قال الله تعالى : ((وسقاهم ربّهم شراباً طهوراً) فعلم منه أن مايشربه الإنسان 
على نوعين : طهور و غير طهور » والمصئف أيضاً ذكر نوعين من الأشرية : الأشربة 
المحوّمة (غير طاهرة)ء والأشربة الحلال (طاهرة) ء وتعر يف المصدف الراب بقوله : 
”الشراب ما يسك ر“ ٠‏ وتأييد بدر الدين العينى هذا التعر يف فى ”رمزه“ من العجائب» 
فإن كل مسكر تمر ء وكل خمر حرام » فكيف قسم الشراب المسكر إلى المحرم وإلى غير 
المحؤم ء ولعله تعر يف للشّراب الفارسئ الذى يقال له” مى“. 
الأشربة المحرّمة أربعة 
النوع الأول : الخمر » وهى الق (بكسر النون) (غير المطبوخ) من ماء العنب 
إذا غلا واشتدٌ وقذف بالزبد» والقذف شر ط عند أبى حنيفة » وعدد الصاحبين والأئمة 
العلاثة إذاغلا واشعد صار خمراً . 


كتاب الأشربة YY‏ 
وحكمها : أنها حرام قليلها وكثيرها ؛ لقوله تعالى : «إيأيها الذين آمنوا إلا 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) . 
النوع الثانى : الطلاء (بكسر الطاء) وهو العصير ‏ أى عصير العتب إن طبخ 
حتى ذهب أقل من ثليه » وفى ”المحيط“ : الطلاء اسم للمثلث » وهو ما طبخ من ماء 
العنب حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلقه » وصار مسكراً » وهو الصواب , وإِما مى الطلاء ؟ 
لقول عمر رضى الله عنه : ”ما أشبه بطلاء البعير » وهو القير الذى يطل به البعير إذا كان 
به جرب“ . 
النوع الغالث: الشكر ء وهو الي من ماء الرطب ء وإنما يحرم إذا اشتذ وقذف 
بالربد » وقيله حلال » وهو مأخوذ من سرت الريح إذا سكنت ء فإنه يُشكِنُ 
الأعضاء أو التفس . 
النوع الرابع : نقيع الرييب» وهو ال من ماء الربيب إذا اشع وقذف بالربد . 
والكل (أى كل من الثلاثة الأخيرة) حكمه أنه حرام إذا غلا واشتذ » وأن 
حرمتها دون حرمة الخمر ؛ لأأن حرمة الخمر قطعية » وحرمة هذه الثلاثة بالإجتهاد › 
فتكون ظبية » فكذلك لايحكم بكفر مسحل كل واحد من هذه العلاثة» بخلاف الخمر» 
فإنهيحكم بكفر مستحلها . 
الحلال من الأشربة أيضًا أربعة أنواع 
المتن : والحلال منها أريعة: بيد العمر والزييب إن طبخ أدنى طبخ وإن 
اشتدٌ إذا شَرِبَ ما لا يسكرء بلا لهو وطربه والخليطان › ونبيذ العسل والتين 
والبر والشعير واد بح أو لاء والمُدَنتُ لعي 
الشرح : النوع الأول : تبيذ العمر والربيب إن طبخ أدنى طبخة فهو حلال 
شُربه » وإن اشعد » ولكن بشرط أن يشرب مقداراً لم يصل إلى حد الشكر » وبشرط أن 
لايكوت لقصد اذلهو والطرب » بل كان لأجل الدواء والتقوية ؛ لا روى عن أبى قتادة 


كتاب الأشربة Yrs‏ 
رضى الله عنه أن الى اة قال : لاتنبذوا الزهو والرطب جميعاً » ولاتتبذوا الرطب 
والربيب جميعاً» ولكن اتتبذوا كل واحد منهما على حدة (رواه مسلم والبخارى)» فهذا 
تص على أن كل واحد باتفراده حلال » لكن هذا محمول على المطبوخ منه ؛ لأن غير 
المطبوخ منه حرام بإجماع الصحابة رضى الله عنهم . 

النوع الثانى : الخليطان من الربيب و التمر ؛ لما روى عن عائشة رضى الله عنها 
أنها قالت : كنت أننتبذ لرسول الله له فى سقاء » فتأخذ قبضة من تمر و قبضة من 
زبيب» فنطرحهما فيهء ثم نصبٌ عليه الماء فدنتبذه غدو؟ً فيشربه عشيةً » وننتبذه عشية 
فيشربه غدوةٌ . ( أخرج أبوداود بمعتاه فى الأشربة ”باب ما جاء فى الخليطين“ ؛ وابن 
ماجه فى ”باب صفة النييذ و شربه“) 

ولا روى عن ابن زياد أنه قال : سقانى ابن عمر شرية ماكنت أهتدى إلى أهلى 
فغدوت إليه من الغد فأحبرته يذلاك » فقال : مازدناك على عجوة و زييب » وهو محمول 
على المطبوخ منهما . ( أخرجه محمد فى كتاب الآثار ) 

النوع الغالث: تبيذ العسل » والتين » والب » والشعير » والذرة » فهو حلال 
سواء طبخ أو لم يطبخ ؛ لأن قليله لايفضى إلى كثيره ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : 
الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنب . ( رواه مسلم و أحمد) 

والمراد بيان الحكم أى حكمههم| واحد ؛ لأن إطلاق الخمر على ال من ماء 
العنب حقيقة إذا غلا واشت و قذف بالز بد » ومجاز فى غيره 

النوع الرابع: المَعَلّثْ العنبى » وهو ما طبخ من ماء العب حتى ذهب ثلثاه 
وبقى الثلث ؛ لما روى عن أبى موسی أنه كان یشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه و بقى 
ثلئه. (رواه التساق) وقال البخارى رأى عمر و أبوعبيدة و معاذ شرب الطلاء على 
الغلث » وقال أبوداود سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقى ثلثه فقال: 
لابأس به . وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف و قال محمد والثلاثة : كل ماأسكر 
كثيره فقليله حرام من أى نوع كان ؛ لقوله ب : كل مسكر مر وکل مسكر حرام 


كتاب الأشربة ون 
(رواه مسلم) » وعن ابن عمر أنه يي قال : ماأسكر كثيره فقليله حرام (رواه أحمد وابن 
ماجه والدار قطنى ) والفعوئ على قول محمد » وهذا الإختلاف فيا إذا قصد به التقوى 
دون التلهى » وإن قصد به التلهى فهو حرام بالإجماع. (شرح العينى : 057945-١١‏ 

المتن : وحلّ الانتباذً فى الدُّاِ والحنتم والمُرَقْت والتقيرء وخل المخمر سواء 


وس 


خُيَلَتْ أو تخللت» وكْرة شَرْبَ دري الخمرء والامتشاظ به ء ولا َد شاربه 

الشرح : -١‏ وحلّ الإنتياذ أى اتخاذ النبيذ فى الدباء ( وهى القرعة ) واتعم 
(وهى الحرار الحمراء أو الخضراء) والمزفت ( وهو الإناء المطلى بالقير ) والتقير (هو 
أصل خشبة يُتَقّر جوفها ) ؛ لا روى عن بر يدة عن أبيه أنه قال : قال رسول الله َل كنت 
نهيتكم عن التبيذ فى الدباء » والحنتم » والمزفت ٠‏ فاشريوا فى كل ظرف » فإن الظرف 
لاحل شيئاً ولا يحزمهء ولاتشريوا المسكر . (رواه محمد فى كتاب الآثار) 

ولماروى عن بر يدة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله ی : إلى تهيتكم عن 
الظروف» فإن ظرفا لاحل شيئاً ولايحرّمه » وكل مسكر حرام . (رواه الجماعة) 

؟- وحل الخل الذى يحصّل من الخمر سواء جعلت خملا بإلقاء شين فيها » أو 
صارت خخلآًبنفسها » ولايكره تخليلها ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : نعم الإدام الخل . 
( رواه مسلم ) و لأن تخليل الخمر استهلاك له واستهلاكه ليس بممنوع . 

۳- وحم شرب دردى الخمر (وهو مابقى فى أسفلها) ؛ لأن فيه أجزاء الخمر» 
فكان حراماً نجساً والإنتفاع بمثله حرام . 

- وكذا يحرم استعاله فى امتشاط الشعر و تحسينه ؛ لأنّه مخلوط بأجراء الخمرء 
و لايحدٌ شاريه » أى شارب الدردى يلا سكر ؛ لأن الغالب غير الخمر » فيتعلق الخد 
بالسكر. 


كتاب الصيد Y٦‏ 


كتاب الصيد 


المقن : هو الاصطيادء ويل بالكلب المُعَلّم والفهد والبازى وسائر الجوارح 
المُعَلّمةء ولابد من التعليم؛ وذا بترك الأكل ثلاثا فى الكلبه وبالرجوع إذا 
دعوتّه فى البازى » ومن التسمية عند الإرسالء ومن الجرح ف أي موضع 
كانء فإن أكل منه البازى أكلء وإن اکل الكلب أو الفهد لاه وإن أدركه حيًا 
ذگه» وإن لم يُدَكِّه حتى مات ٠‏ أو حَنَقّه الكلبُ ولم يجْرَحْه » أو شاركه كلب 
غيرُ معلي أو كلبُ مجومييٌ » أو کلب لم يُذْكْرِ اسمٌ الله عليه عمداً حَرُمَ » وإن 
أرسل كليّه » فزجره مجوسى » فانزجر حَلَّ ولو أرسله مجوسيٌ » فزجره مسلم؛ 
فانزجر حرم» وان لم يُرسله أحد, فزجره مسلم؛ فانزجر حل 
الشرح : الصيد فى اللغة : يكون معن المصدر و هو الإصطياد » أى حصول 
الصيد بطر يق شرعى » وقد يكون بمعنى المفعول » وهو الحيوان الذى يصيده الصائدء» 
و يطلق على كل حيوان متوحش ممتنع عن الآدمى بجتاحيه أ وبقوائمه » مأكولا كان أو 
غير مأكول. 
والدليل على إباحة الصيد الكتاب » والسنة» والإجماع . 
أما الكتاب فقول الله تعالى : #أحل لكم صيد اليد وطعامه متاعاً لكم وللسيارة 
وحوّم عليكم صيد الب مادمتم حرماً) »وقال سبحانه وتعالكى : «إوإذا حللتم 
فاصطادوا) » وقال سبحانه : #إيسئلونك ماذا أحلٌ لهم قل أحلّ لكم الطيباث وما 
علّمتم من الموارح مكلبين تعلّمونهن مما علمكم الله فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا 
اسم الله عليه . 


كتاب الصيد YY‏ 

وأما السنة فیا روى عن عدى بن حاتم أنه قال : قلت : يا رسول الله ! إنا نرسل 
الكلب المعلّم فييك علينا ءقال : كل » قلت : وإن قعل ؟ قال : كل مالم يشركه كلب 
غيثه . (روأه البخارى و مسلم) 

ولما روى عن أبى ثعلية المخشنى أنه قال : قلت : يا رسول الله ! أنا أصيد بقوسى » 
وبکل المعلّم » وبكلى الذى ليس بعلم » نيا يصلح لى ؟ فقال : ما صدت بقوسك» 
فذكرت اسم الله عليه فكل » وما صدت بكلبك المعلّم » فذكرت اسم الله عليه فكل » 
وما صدت بكلبك غير المعلّم قأدركت ذكاته فكل . (رواه البخارى ومسلم) 

وأما الإجماع فإن أهل العلم اتققوا على إباحة الإصطياد والأكل من الصيد . 

وأما القياس فلأنه نوع اكتساب وانتفاع با هو مخلوق للانتفاع » فيكون مباحا 
بمئزلة الإحتطاب . 

مايحل به الإصطياد 

واعلم أن مجموع مسائل هذا الكتاب (كتاب الصيد) على نوعين : مايتعلق 
بالإصطياد بالحيوان المعلّم كالكلب ء والبازى » ونحوهما » وما يتعلق بالإصطياد 
بالرمىء والشبكة » وغيرهما . 

-١‏ ويحل الإصطياد بالكلب المعلم » والقهد . واليازى » وسائر الحيوانات 
الجارحة التى تجرح الصيد » بشرط أن تكون معَلّمَةٌ ( كالشاهين » والباشق » والغقاب» 
والصقر ) » والأصل فيه قوله تعالى : لإوما علّمتم من اللموارح مكلّبين تعلّمرنهن خا 
علّمكم الله) » وقيل : الجوارح الكواسب » ولكن هذا المعنى لايناسب المقام »واسم 
الكلب يقع على كل سبع حتى الأسد ؛ لما روى أن الى اة قال فى عتبة بن أبى اللهب : 
اللهم سلّط عليه كليامن كلابك ء فط عليه الأسد » فقعله » ولا كان غالب الإصطياد 
بالكلب » فذکر فى القرآن » واا حلٌ صيد کل سبع مَعَلّم من ذى ناب و ذى خلب إلا 
الدب والأسد والخنزير . 


كتاب الصيد YTA‏ 

؟- ولا بذ (للحيوان الصاتد) من التعليم ؛ لقوله تعالى : «إوما علّمتم من 
الجوارح) » فشرط حل صيده أولاً التعليم و ثانياً السمية عند سرقها للصيدء وثالثاً 
جرح الصيد حتى لو أخذه كلب غير معلّم » وقتله' لايل ؛ لأن اجرح هو ذكاته . 

وعلامة كون الكلب معلا أن يترك الأكل ثلاث مرات » وعلامة تعلّم البازى 
أن يرجع إلى مالكه » ويجيب دعوته إذا دعاه ؛ لأن الكلب غير المعلّم لايترك الأكل 
عادةء فكان علامة تعلّمه ترك أكله ثلاث مراث » والبازى متوحش متنفر » فكانت 
الإجابة والرجوع إلى صاحبه علامة تعلّمه » ولو ممرة» وإنّما قثر فى الكلب بثلاث مرات 
؛ لأنه رما يترك الأكل لشبعه ء ففَذِر له مده صر بث للاختبار» كما فى مدة الخيار. 

۳- وكذا لاب من التسمية عند الإرسال ؛ لقوله تعالى :«واذكروا اسم الله 
عليه» » ولقوله عليه الصلؤة والسلام : وما صدت بكليك فذكرت اسم الله فكل. 
(رواه البخارى ومسلم) 

» وكذا لايد من الجرح فى أى موضع كان » ليتحقق الذكاة الإضطرارى‎ -٤ 
وهو الجرح فى أى موضع كان من البدن ؛ وف ظاهر قوله تعالى : لإوماعلّمتم من‎ 
الجوارح» مايشير إلى اشتراط اجرح ؛ إذ هو من الجرح بمعنى الحراحة كها هو أصل معنى‎ 
. الجرح لغة » وكذلك تاو يل الآية » فيحمل على الجارح بنابه وعخلبه‎ 

› فإن أكل من الصيد البازى يؤكل » وإن أكل منه الكلب أو الفهد لايؤكل‎ -٥ 
أما الأكل فى البازى فلأن تعليمه ليس بترك أكله » وهذا بالإجماع » وأما الكلب فلقوله‎ 
عليه الصلؤة والسلام : إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل ما أسكن‎ 
عليك إلا أن يأكل الكلب » فلاتأكل » فإنى أخاف أن تكون إِنْما أمسك على نفسه . (رواه‎ 
. اليخارى ومسلم) والفهد فى حكم الكلب‎ 

5- وإن أدرك مرسل الكلب أو البازى الصيد حياً يجب عليه أن يذكيه » وإنلم 
هذه حت مات الصيد » أو خنقه الكلب » ول جرح » أو شارك الكلب كلب غير معلّم » 
أو شاركه كلب مجومن » أو شاركه كلب لم يذكر اسم الله عليه عمداً حرم الصيد فى 


كتاب الصيد ۷۳۹ 
الوجوه كلها . 

۷- وإن أرسل مسلم كلبه فرجره مجوسئ أى حضّه وحله على السير» وَقَيِلَ 
جره » فأسرع يحل ماصاده ؛ لأن الرجر غير الإرسال ؛ لكونه بناء عليه » فلايَفْسَدُ به 
الإرسال. 

۸- ولو أرسل الكلب مجومى فرجره مسلم فاترجر » أى أسرع الكلب بزجر 
المسلم يحرم ما صاد ؛ لأن الإعتيار بالإرسال» وهو قعل المجومى . 

4- وإن لم يرسل الكلب المعلّم أحد » بل ذهب إلى الصيد بنفسه » فزجره 
مسلمء فائرجر » يحل أكله ؛ لأن إنزجار الكلب وإسراعه عقيب زجر المسلم دليل 
طاعته له » فيجب اعتباره . 


مسائل الرمى 
المتن : وإن ری وستى وجرح أكلء وإن أدركه حيًا ذكآه » وإن لم يذكّه حرم 
وإن وقع سَهُمٌ بصيد. فتحامل وغاب» وهو فی طلبه حلّ » وإن قعد عن طلبه 
ثم أصابه ميتا لاء وإن رى صيداء فوقع فى ماء » أو على سطج أو جبل؛ ثم 
تردّى منه إلى الأرض حرم وان وقع على الأرض ابتداء حل 
الشرح : -١‏ وإن رمى الصائدٌ السهم » وى » وجبرّع الصيد أكِلَ؟ لقوله 
عليه الصلؤة والسلام لعدى بن حاتم : إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه » فإن 
وجدته قد قُيِلَ فكل » إلا أن تجده قد وقع فى ماء ؛ فإنّك لا تدرى الماء قتله أو سهمك . 
(رواه البخارى ومسلم) 
؟- وإن أدرك الصيد حياً ذكاه » وإن ل يذكه حتى مات حزم . 
۳- وإن وقع سهم بصيد » فتحامل (أى تحمل الشهم) و غاب عنه » وهو فى 
طلبه » فوججده ميتا حل أكله ؛ ون قعد عن طلبه ثم وجذه ميتا لا وکل ؛ لما روى أنه عليه 
الصلؤة والسلام قال لأبى تعلبة : إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أَيَام وأدركته » فكل ما 


كتاب الصيد VE‏ 
لميدتن . (رواه مسلم) 
ولا روى عن عد ی أنه قال : قلت : يا رسول الله ! أرمى الصيد فأجد فيه سهمى 
من الخد » قال : إذا علمت أن سهمك قتله » ول تر فيه أئر سبع فكل . (رواه الترمذى) 
-٤‏ وإن رمى صيداً فوقع اليد فى ماء » أو على سطح » أو جبل »ثم ترذى (أى 
سقط) من السطح أو اليل إلى الأرض ڪرم ولم يؤكل ؛ لما روى عن عدى بن حاتم أنه 
قال : سألت رسول الله ل عن الصيد ء قال : إذا رميت سَهْمَكَ فاذكر اسم الله ء فإن 
وجدتّه قد قتل فكل ‏ إلا أن تجده قد وقع فى ماء » فإك لا تدرى الماء قتله أو سهمك . 
(و راه البخارى ومسلم ) » ولقوله تعالى : «( والمتردية» 
4- وإن وقع على الأرض ابتداء أَكِلَ ؛ لأنه لايمكن الإحتراز عن السقوط فى 
الأرض »وف اعتباره سد ياب الإصطياد . 
المتن : و ما قتله المِحْرَاضٌ بعرضهء أو البِنْدْقَةُ حَرْمّ ؛ وإن رى صيداء فقطع 
عضوا منه أكل الصيد لا العضى وإن قطعه أثلاثاء والأكثر مما يق العَجْرّء 
أك كله . وحَرْمَ صي المجوسي والوثنى والمرتد وإن رمى صيده فلم يُفْحنْه » 
فرماه آخرٌء فقتله » فهو للثانى » وحلّ » وإن أنخنه » فللأول» وحَوْمَ » وضَينَ 
الثانى للأول قيمته غير ما تَقَصَنْهِ جراحثه . وحلّ اصطياد ما يؤكل لحمه ء 
ومالا يوكل . 
الشرح : -١‏ والصيد الذى قتله المعراض بعرضه ء أو الذى قتله البندقة 
حرم؛ لما روى عن عدى بن حاتم أنه قال : قال رسول الله 5 : إذا رميت بالمعراض 
فخرق فكل » وإن أصابه بعرضه» فلاتأكله . (رواه البخارى ومسلم) 
وأما البندقة لأنها تدق و تكسر (العظم) ولا جرح » فصار كالمعراض إذالم يخرق . 
؟- وإن رمى صيداً فقطع عضواً منه أكل الصيد » لا العضو المقطوع منه ؛ لما 
روى عن أبى واقد الليق عن النى بل أنه قال : ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة . 
(رواه أبوداود والترمذى) 


كتاب الصيد 3 

"- وإ قطع السهم الصيد أثلاثا » والحال أن الأكثر ما يلى العجر (أى النصف 
المؤخر) أكل كله ؛ لما روى عن حماد بن إبراهيم أنه قال : إذا رميت الصيد وسميت فإن 
قطعته بنصفين فكله » وإن كان مما يلى الرأس أكثر فكل مما يلى الرأس » ولا تأكل 
مماسواه» وإن قطعت منه يدا أو رجلا أو قطعتهم| منه فكل منه غير ما قطعت منه » قال: 
محمد فى ”الموطأ “ : وبه أذ وهو قول أبى حديفة . 

-٤‏ وحرم الصيد المجومى والوثنى والمرتد ؛ لأنهم ليسوا من أهل الذكوة 
الإختيارية » فكذافى الإضطرارية . 

5- ومن رمى صيداً ول يشخنه أى لم يغليه ول يضغفه » فرماه آخر فقتله فهو 
للثانى » ويحلّ أكله ؛ لأنه هو الآخذء وقد قال عليه الصلؤة والسلام : الصيدرا أخحذء 
وإن كان الأول أنخنه وضعْقه فرماه الغانى فقتله فهو للأول » ولم يؤكل ؛ لأنه لما أنخنه كان 
قادراً على الذكاة الإختيارية » فوحيت عليه ذكاته » ول توحد . 

وضمن الصائد الثانى بقيمة الصيد للأول غير ماتقصت جراحة الأول ؛ لأنه 
بالرمى أتلف صيدا تملوكا له ؛ لأنه ملكه بالرمى المشخن » وهو منقوص بالجراحة من 
جانب الأول . 

-٦‏ وجاز إصطياد کل حيوان ممايؤكل لحمه » وما لا يؤكل ؛ لإطلاق قوله تعالن 
: ل وإذ احللتم فاصطادوا». والصيد لايختص بمأكول اللحم . 


كتاب الرهن YE‏ 


كتاب الرهن 


المتن : هو حبس شي بجي پُمڪن استيفاوه منه ء كالدّين » وينعقد بإيجاب 
وقبولءو يم بقبضه عمُوزا مفرّغاً مز والتخليةٌ فيه » وف البيع قب . .وله 
أن يَْجِعَ عن الرهن ما لم يقبضه ء وهو مضمون بأقل من قيمته ومن الدين» 
فلو هلك وقيمته مثل دينه » صار مستوفيا دينه » وإن كانت أكثرٌ من دينه » 
فالفضل أمانةء وبقدر الدين صار مستوفياء وإن كانت أقل صار مستوفيا 
بقذره ٠‏ ورجع المرتهن بالفضل؛ ٠‏ وله أن يطالب الراهن بدينه ‏ وبس به ء 
ويوّمرالمرتهن بإحضار رهته » والراهن بأداء دينه أولاء وإن كان الرهن فى يد 
المرتهن لا يُمَكِنُه من البيع حتى يقضيه الدين» فإذا قضى سلَّم الرهنَ 
الشرح : الرهن لغة : هو مطلق الحبس »ى حيس كان » قال الله تعالى : ((كل 
نفس بما كسبت رهينة) » وقوله تعالىن : «(كلٌ امرءِ بجا كسب رهين» » و يطلق على 
المرهون تسمية للمفعول باسم المصدر . 
وف الشرع : هو حيس مال بحق يمكن استيفاء ه من ذلك المال » ومقال ا لحن 
الدين» فإنه يمكن استيفاء ه من المرهون . 
وهو جاتر بالكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب : ققوله تعالى : إو إن كننم على سفر ول تجدوا كاتباًفرهان مقبوضة»» 
وأما السنة فلم)اروى عن أنس رضى الله عنه أنه قال : رهن رسول الله ب درعه عند يهودى 
بالمدينة ؛ وأخذ منه شعيراً لأهله . ( رواه أحمد والبخارى وابن ماجه والسای) 
وأما الإجماع فأجمع المسلمون على جواز الرهن مطلقاً » قال ابن المنذر : لانعلم 


كتاب الرهن 7*1 
أحداً حالف فى ذلك إلا مجاهداً » فإته قال : ليس الرهن إلا فى السفر. 

-١‏ وينعقد الرهن بأيجاب و قبول ؛ لأنه عقد فأشبه ساثر العقود » ويتة 
بقبضه» أى يلزم بالقيض حال كون المرهون محوزاً » أى مجموعاً » لا مثل الثمر على 
الشجر أو الررع على الأرض » ومفرغاً مثل رهن الشجر مع الثمر » أو الأرض مع 
الزرع » بل لابث من فراغهما من الغمر والررع » وممئزاً لايكون مشاعاً » والتخلية بين 
المرهون والمرتهن فى الرهن » و التخلية بين المبيع والمشترى فى البيع قبض لهما ؛ لأن لهذا 
هو غاية ما يقدر عليه الراهن والبائع. 

؟- وللراهن أن يرجع من الرهن مالم يقبضه المرتهن ؛ لأنه تبرع » ولالزوم على 
المتبرع مالم يسلّم ء كالهبة . 

“ا- والمرهوت مضمونٌ بأقل من قيمته ومن الدين : 

)١(‏ فلو هلك المرهوت والحال أن قيمته مثل دين المرتهن صار المرتهن مستوفياً 
دينه حکا . 

(۲) وإن كانت قيمة المرهون أكثر من دينه فالفضل أمانة فى يده » و بقدر الدّين 
صار مستوفياً . 

(۳) وإن كانت قيمته أقل من الدين صار المرتهن مستوفياً بقدر المرهون › 
و يرجع على الراهن بالدين الذى فضل عن المرهون الهالك . 

4- ويجوز للمرتهن أن يطالب الراهن بدينه » ويحبس الؤاهن لأجل دينه » أو 
يحيس المرهون بعوض دينه ؛ لأن حقه باق فى المرهون . 

4- ويؤمر الرتهن (بعد طلبه الدين) بإحضار المرهون » و يؤمر الراهن بأداء 
دينه أو لآعتد إحضار المرتهن المرهوت تحقيقا للعسوية ؛ كا فى تسليم المبيع والشمن. 

-٦‏ وإن كان المرهون فى يد المرتهن لايجيزه الراهن أن يبيعه حتى يقضى دين 
المرتهن ؛ لأن حكم الرهن حبس المرهون إلى أن يقضى الراهن الدين » فإذا قضى الراهن 
جميع الدين يسلم المرتهن المرهون إليه ؛ لروال المانع من التسليم وهو وصول الذين إل 


كتاب الرهن :1 
المرتهن . 
المتن : ولا ينتفع المرتهن بالرهن استخداماء وسكت ولُبْسَا وإجارة وإعارةً » 


سو 


ويَخفَظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذى فى عياله » وضَّمِنَ بحفظه 
بغيرهم » وبإيداعه وتعديه قيمته . وأجرة بيت حفظه وحافظه على المرتهن» 
وأجرة راعيه ونفقة الرهن والخراج عل الراهن . 

الشرح : -١‏ ولايجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون بأحد الوجوه الخمسة : 
باستخدام لوكان عيداً » ولاسكنى لوکان داراًء ولا لْبساً لوكان ثوباً» ولا إجار؟ لوكان 
أرضاً » ولا إعارة لوكان مرکو با ؛ لما روى عن ابن سيرين أنه قال : جاء رجل إلى ابن 
مسعود فقال: إن رجلاً رهدنى فرسا » فركبتها »قال : ما أصيت من ظهرها فهو ربا . 
(أخرجه عبد الرزاق فى مصئّفه) » ولا روى عن طاؤس أنه قال : كان فى كتاب البى کا 
إلى معاذ بن جبل : ”من ارتهن أرضاً فهى يحساب ثمرها لصاحب الرهن“ فى عام حج 
البى ل . (أخرجه عبد الرزاق) » و هذان الأثران يدان على أنه لايجوز للمرتهن 
الإنتفاع بالمرهون ؛ لأنه رباء وقوله عليه الصلؤة والسلام : الظهر يركب بتفقته إذا كان 
مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوتا » قال الطحطاوى : إنه مسوخ بقوله : 
كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا . (أخرجه الحارثى فى مسنده) . و الأول أنه جاز الإتتفاع فى 
المركوب بعوض نفقته » و كذلك جاز الانتفاع بلين الشاة المرهونة بعوض نفقتها . 

» ويْفَظُ المرتهنٌ المرهوت بنفسه » وزوجته » وولده» وخادمه الذى فى عياله‎ -١ 
وضمده بحفظه بغير هؤلاء إذا هلك » وكذلك يضمن قيمته بإيداعه عدد أحد . و يضمن‎ 
. بأيداعه وتعذيه قِعِمَنّه‎ 

۳- وأجرة البيت الذى يحفظ فيه المرهون على المرتهن ‏ وأما أجرة الحافظ 
(الحارس) » وأجرة الراعى » و نفقة المرهون وراج الأرض إذا كانت خراجيةٌ » فعلى 
الراهن » والعشر مقدم على حق المرتهن » فالباق بعد العشر يكون رهناً عنده . والأصل 
فيه : أن كل ما كاج إليه لمصلحة الرهن و بقائه فهو على الراهن » وكل ما كان لحفظه أو 


باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به Yt‏ 
لرده إلى الراهن فهو على المرتهن . 
باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 
المتن : لا يصح رهن المُشاع؛ والشمرة على النخل دونه » وزرع الأرض دونهاء 
و نخلي فى أَرضٍ دونهاء والحر والمدبر والمكاتب وأم الولد ولا بالأمانة » و 
بالدّرك» وبالمبيع 

الشرح : -١‏ ولايصح رهن المشاع (كنصف أرض مشتركة ونصف دار 
مشتركة) ؛ لأن حق الحبس يقتضى إفرازه وتمييزه » وإفراز المشاع لايتحقق » فلايجوز رهنه . 

- ولايصح رهن الثمرة علن النخيل دون النخيل » ولا رهن زرع على 
الأرض دون الأرض » ولا رهن النخل فى الأرض دونها ؛ لأن المرهون معصل خلقةٌ 
يمال ليس بمرهون » فكات فى معن المشاع . 

۳- ولايصخ رهن الحرّء والمديّرء والمكاتب ٠‏ وأم الولد ؛ لأن استيفاء الدين 
من هؤ لاء متعذر لاستحقاقهم الحرّية . 

؛ - ولايصخ الرهن بعوض الأمانة ؛ لأنه ليس فى هلاك الأمانة بلاتعدٌ ضمان » 
مثال الأمانة كاو ديعة والعارية و مال المضاربة وغيرها. 

› وكذا لايجوز الرهن بعوض الدرك بأن باع شيا وسلّمه إلى المشترى‎ -٥ 
فخاف المشترى من الاستحقاق فأخذ بالغمن رهتاً » فهذا الرهن ياطل ؛ لأن الرهن‎ 
للاستيفاء » وضمان الدرك هو ضرمان الئمن للمشترى عند استحقاق المبيع » فلايجب‎ 
. الضمان قبل الاستحقاق » فكيف يأخذ به رهياً‎ 

5- ولا يجوز الرهن بعوض ابيع ؛ لأنه مضمون بالثمن بمعنى أنه إذ اهلك 
ذهب القمن » ولايجب على البائع شيئ حت يستوفى المشترى من المرهون . 

مايصخ الرهن بعوضه 
المتن : وإنما يصح بدين» ولو موعوداء ويرأس مال السلمء وثمن الصرف 


باب ما جوز ارتهانه والارتهان به V٦‏ 
والمسلم فيه » فإن هَلكه صار مستوفياء وللأب أن يَرْهَنَ بدين عليه عبدا 
لطفله » وصح رهن الحَجَرَينء والمكيل والموزون؛ فإن رُهتث بجنسها هَلَكْتْ 
بمثلها من الدين؛ ولا عبرة با لجودة 

الشرح : -١‏ ونما يصح الرهن بدين ولو كان ذلك الدين موعوداً » بأن 
يقول: أرهنتك أرضى لتقرضن ألفا مثلاً » وقبض المرتهن المرهون » فهلك فى يده قبل أن 
يقرضه ألفاً ء فيضمن المرتهن الألف للراهن . 

۲- و يصخ الرهن برأس مال الشلم » وبشمن الصرف » وبالمسلم فيه ؛ لأن 
المجانسة بين هذه الأشياء وبين قيمة المرهون ثابتة من حيث الالية » والمضمون من 
المرهون ماليته لا عينه» فيعحقق الإستيفاء من حيث المالية وهو المقصود . 

-٠“‏ فإن هلك الشيئ المرهون بشمن الصرف أو برأس مال السلم فى مجلس العقد 
تم الصرف أ والشلم ؛ و صار المرتهن مستوفياً ديه (ثمن الصرف أو رأس مال الشلم) 
لتحقق القبض حك » وإن افترقا قبل الهلاك بطل الصرف والشلم لفوات القبض 
حقيقةٌ وحكيا » وإن كات الرهن بعوض المسلم فيه لايبطل السلم بالإفتراق ؛ لان قبضه 


5- وجاز للب أن يرهن بدين عليه عيداً لطفله أو لولده الكبير ؛ لأن له حقاً 
فى عبد ولده ؛ لقوله عليه السلام :”أنت و مالك لأبيك“. 

4- وصخ رهن الذهب والفضة والمكيل والموزوت ‏ فإن رهدت هذه الأشياء 
بجنسها فهلكت هلكت بمغلها من الدين » ولاعبرة بالحودة ؛ لأنها ساقطة الاعتبار عند 
المقايلة بالجتس . 

المتن : ومن باع عبدا على أن يرهن ن المشترى بالشمن شيئا بعينه فامتنع لم 
يحبر ء وللبائع ف فسخ البيع إلا أن يَدَفَحَ المشترى الكمن حالاً أو قيمة الرهن 
رهناء وإن قال للبائع أَميِك هذا الغوب حت أَعْطِيّك الشمنّ فهو رهن» ولو 


عو رم 


رَه عبدين بألف لا يَأَخُدُ أحدهيا بقضاء حِصَّتَه كالمبيع؛ ولو رَهَنَ عينا 


باب ما جوز ارتهانه والارتهان به VEY‏ 
عند رجلين صح والمضمون على كل حصة دينه فإن قضى دين أحدهماء 
فالكل رهن عند الآخرء وبطل ببيّنة كل منهما على رجل أنه رَهَنَّه عبده 
وقَبَضَّه ولو مات راهنه والعبد فى أيديهما فبرهن كل على ما وَصَفْنَا كان فى يد 
كل واحد نصفه رَهْنَا بحقه . 

الشرح : -١‏ ومن باع عيدآ (أو سيارة) على أن يرهن المشترى بالشمن شيئاً 
بعينه » ثم امتنع المشترى من الرهن لم يجبر عليه ؛ لأن عقد الرهن تبرع » ولا جبر على 

المتبرع » و يجوز للبائع أن يفسخ البيع فى هذه الصورة ؛ لأن الرهن شين مرغوب فيه » 

فبفواته يغبت له الخيار » إلا أن يدفع المشترى الفمن حالاً » لحصول المقصود » أو يدفع 

قيمة الرهن المشروط رهناً ؛ لأن المقصود من الرهن المشروط إمكان استيفاء الثمن » 

وهو يحصل من قيمة الشي المرهون أيضاً . 


رهن ؛ لأن معنى الرهن يوجد فيه » وهو الحبس إلى وقت إعطاء الذين » فيجعل رهنا 
إعتباراً للمعنى . 

-٣‏ ولو رهن عبدين بألف لايأخذ أحدهما بقضاء حصته أى بدفع حمس مائة 
بل مجموع العبدين محبوس بكل الدين » كامبيع يكون محبوساً حتى يقبض البائع جميع 
الفمن . 

-٤‏ ولو رهن شيئاً معيّداً عند رجلين صخ » و يكون جميع العين رهداً عند كل 
واحد منههما » والمضمون عند كل واحد منهما حصة دينه ؛ لأن كل واحد متها يصير 
مستوفياً بالهلاك ؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر فيقسم عليهما . 

فإن قضی الراهن دين أحدها قجميع المرهون رهن عند الآخر ؛ لأنه كله 
بوس بكل جرء من أجزاء الدين » فلايكون للراهن استرداد شي من الرهن مادام 
شيع من الدين باقياً . 

4- وبطل بينة كل واحد من الرجلين عن رجل أنه رهنه عبده » وأنه (المدعى) 


باب الرهن يوضع على عدل YEA‏ 
قبض العبد ؛ لأن كل واحد يدعى أن كل العبد ره عنده » لا عند الآخر . ولو مات 
راهن العبد » والعبد فى أيديهها » فبرهن كل واحد منهما على أن العبد رهن عنذه كان فى 
يد كل واحد نصفه رهداًبحقه 
باب الرهن يوضع على يد عدل 
المتن : وضعا الرهن على يد عدل صح. ولا يأخذه أحدهما منه » ويلک فى 
ضمان المرتهن» فإن وبل المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الدين 
صحّ» فإن شر فى عقد الرهن لم ينعزل بعزله» وبموت الراهن والمرتهن 
الشرح : -١‏ ولو اتفق الراهن والرتهن على ان يضعا الرّهنَ على يد رجل 
عادل جار ؛ لأن يد العادل يد المرتهن » فيصح وتكون العين امانة؛ وليس للراهن ولا 
للمرتهن ان ياحذ الرهن من يد العادل ؛ لاته تعلق به حق الراهن والمرتهن حفظاء فلو 
هلك الرهن فى يده يهلك فى ضمان المرتهن ؛ لان يده فى حق المالية يد المرتهن . 
؟- فإن وكل الراهن المرتهنَ او العدل او غيرهما ببيع الرهن عند حلول اجل 
الدين قا لوكالة جائرة ؛لانه توكيل ببيع ماله. 
وان شرت الوكالة ببيع المرهون فى عقد الرهن لم ينعزل الوكيل بعزل الراهن 
المؤكل» ولا ينعزل يموت الراهن ولا يموت المرتهن لان الوكالة لريادة التو ثيق » فتلزم 
بلزوم العقد . 
المتن : وللوكيل ببعه بغيبة ورثته :وتيطل بموت الوكيل؛ ولا يبيعه المرتهن 
أو الراهن إلا برضا الآخرء فإن حل الأجلُ وغاب الراهن أُجْيِرَ الوكيل على 
بيعه كالوكيل بالخصومة إذا غاب موكّله أَجْيِرَ عليها » وإن باعه العَدُلُ وأوق 
مرتهته ثمته » فاستّحقٌ الرهنُ وضّيّنَ ٠‏ فالعدل يُضَّّنُ الراهن قيمته » أو 
المرتهن ثمنه » وإن مات الرهن عند المرتين» فاستُحِقٌ صن الراهن قيمته ء 
مات بالدين» وإن ضمّن المرتهنَ رَجََ على الراهن بالقيمة وبدينه . 
الشرح : “-ويجوز للوكيل أن يبيع الرهن بغيبة ورثة الراهن كاكان له ذلك 


باب العصرف ف الرهن واحتاية عليه ۹ 
حال حياة الراهن بغير حضرته . 

-٤‏ وتبطل الوكالة بموت الوكيل حتى لايقوم وارثه ولاوصيه مقامه ؛ لأن 
الوكالة لايجرى فيها الإرث . 

4-ولايميع اراهن » أو المرتهنٌ المرهوت إلا برضا الآخر » لتعلق حق كل منهما به 


7- فإن حل الأجل (أجل الدّين) وغاب الراهن أجبر الوكيلٌ على بيع الرهن ؛ 
لان حق المرتهن تعلق بالمبيع » وف الإمتناع إبطال حفم فيجبر عليه » كما أن الوكيل 
بالخصومة يحبر على الخصومة إذاغاب مؤكلّه“ وامتنع عن الخصومة » والجامع بين 
المستلتين إيطال الحق فى الامتتاع . 

۷- وإن ياع العدل المرهوتّ و أوق المرتهن ٤‏ مته من المرهون) ثم استحق 
المرهون صمِّنَ العدل للمشترى بالغمن » فالعدل مخيّر إن شاء يضمن الراهن قيمعه » أو 
إن شاء يضِمّن المرتهن عنه. 

۸- وإن مات المرهون عند المرتهن » فاستٌحِقٌ صَِمّن الراهن قيمته » وجا أنه 
مات بعوض الدين » يُضْمْنٌ المرتهن . وإن ضِمِّنَ العدل المرتهنَ رجع على الڙاهن 
بالقيمة و بدَيْنه 


باب القَصَرّفٍ فى الرهن والجناية عليه وجناية المرهون على غيره 
المتن : يوقم بيخ الراهن على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه » وَتَقدَّ عتقه » 
وطولب بدينه لو حالاً » ولو موٌجّلا أُخِدّ منه قيمةٌ العبد » وجُعِلَتْ رهناً 
مكائّه » ولو مُْسِرًا سعى العبد فى الأقلّ من قيمته ومن الدين؛ ويَرْجِعُ به على 


سيده ء وإتلاف الراهن كإعتاقه ٠‏ وإن أتلفه أجنى ء فالمرتهن يُضَمَنُه قيمته » 
فتكون رهنا عنده » و َرَج من ضمانه بإعارته من راهنه » فلو هلك فى يد 
الراهن يَهْلِك مجانا وبرجوعه عاد ضمانه » ولو أعاره أحدهما أجنبيا يإذن 


الآخر سَقَط الضمانء ولكل أن يَرْدّه رهناء وإن استعار ثوبا يرهن صح 


باب العصرف ف الرهن والتاية عليه Yo‏ 

الشرح : -١‏ وإذا باع الراهن المرهون بغير إذن المرتهن » فالبيع موقوف على 
إجازته أو على قضاء دينه ؛ لأنه تعلق به حق المرتهن » فلا ينفذ (البيع) إلا بإجازته . 
ونفذ عتق الراهن العيد المرهوت و يطالب المرتهن دينه لوكان حالاً » ولو كان الدين 
مؤجلاً أخذ من الراهن (إن كان موسرا) قيمة العبد وتجعل رهناً مكانه » ولوكان 
الراهن معسرا سعى العيد فى الأقل من قيمته ومن الدين ‏ و يرجع العيد جا سعى على 
سيّده إذا أيسر . 

؟- وإتلاف الراهن الرهن كإعتاقه » حى يحب عليه ضيان قيمة المرهون 
وجعلهارهتاً. 

۳-وإن أتلف الرهن أجنى فالمرتهن يضيّنه بقيمة الرهن » فتكون قيمة الرهن 
رهناً عند ؛ لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه » فكذا هو أحق فى استرداد ماقام مقامه . 

٤‏ - وخر ج الرهن من ضمان المرتهن يإعارته من راهته ء فلو هلك الرهن المعار 
فى يد الراهن يهلك جانا » يعنى من غير شين ؛ لارتفاع القبض الموجب للضّمان . 

-٥‏ وإ رجع المرتهن على الراهن بالرهن ثانياً يعود ضمانه » لعود القبض 
الموجب للضمان . 

5- ولو أعار المرهونَ أحدهما الوَاهنٌ أو المرتهن أجنيياً بإذن الآخر سقط 
الضمان ؛ لأن الضمان كان باعتبار قبضه » وقد انتقض بالرد إلى الأجنبى ٠‏ فارتفع 
الضمان» وجاز لكل واحد من الراهن أو المرتهن أن يستردّه من الأجنيئ رهثاً من غير 


عقد جديد ؛ لبقائه على الرهنية . 
۷- ومن استعار من غيره ثوباً ليرهنه جاز ؛ لأن المعير متبرع بإثيات ملك اليد 


المتن : ولو عَيّنَ قدراً أو جنسا أو بلدا فخالف ضَمْن المعير المستعير أو 
المرتهن؛ وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفياء ووَجَبَ مثله للمعير 
على المستعيرء ولو افتكه المعيرُ لا يمتنع المرتهن إن قضى دينه > وجناية 


باب العصرف ف الرهن واطمتاية عليه Y۱‏ 
الراهن والمرتهن على الرهن مضمونة؛ وجنايته عليهماء وع مالهما سَدْرٌ ء وإن 
رَهَنَ عبدا يساوى ألفا بألف موْجَّلٍ » فرجعت قيمته إلى مائة فقتل رجلء 
وغَرمَ مائةٌ ء وحل الأجل المرتهن يقبض المائة قضاء من حقه ‏ ولا يرجع 
على الراهن بشىء ء ولو باعه بمائة بامره» بض المائة قضاء من حقه » ورجع 
بتسعمائة» وإن فَتَلّه عبد قيمته مائةء فدُفِعَ به افتكه بكل الدين» وإن مات 
الراهن باع وصيّه الرهن وقضى الدينء فان لم يكن له وصى تُصِبَ له وص ء 
وأمر ببيعه . 

الشرح : -١‏ ولو عيّن المعير قدر ما يعيره ليرهته الراهن من العوب أو عَيّنَ 
جنس ما يرهنه أو عبن البلد الذى يرهن فيه فخالف المستعير (أى الراهن) المعينَ فى 
الصور المذكورة فالمعير بالخيار إن شاء ضمّن المستعير » وإن شاء ضمّن المرتهن ؛ لأن كل 
واحد منهما متعد فى حقه » فصار الراهن والمرتهن كغاصب الغاصب » فيضن أيْهما 
شاء. 

؟- وإن وافق المتعيد الراهن المستعير فى الأمور المذكورة » وهلك الثوب 
المرهون عند المرتهن » صار المرتهن مستوفياً لدينه » ووجب مثل الثوب على المستعير 
للمعير ؛ لأنه سقط الدين عن الراهن (أى المستعير) فيضمن مثل الوب ؛ لأنه قضى 
دينه بذلك القدر . 

۳- ولو افتك (أى أخلص) المعير الرهن ء فليس للمرتهن أن يمتنع عن 
الإفتكاك إن قضى المعير دينه ؛ لأنه غير متبرع حيث يخلص ملكه » ولهذا يرجع المعير 
على الراهن بما أدى » فصار أداء ه كأداء الراهن » فيجبر المرتهن على القبول . 

٤‏ - وجناية كلّ من الراهن والمرهتن على المرهون مضمونة ؛ لأن حق كل منهما 
مخترم » فيجب عليه ضبان ما أتلفه على صاحبه . 

-٠‏ وجناية المرهون إذا كان عبداً على الراهن » والمرتهن أو على مالهما هدرء 
يعنى لا يوجب شيئاً » والمراد بالجناية التى لاتوجب القصاص » وإِلّا فلاتكون هدراً . 


باب العصرف ف الرهن والجناية عليه Yo‏ 
1- وإن رهن عبداً يساوى ألفاً بألف مؤجل » فرجعت قيمة العبد إلى مئة »م 
قتل العبد رجل و غرم مه » وحلٌ الأجل فالمرتهن يقبض الماثة قضاءً من حقّهِ › 
ولايرجع على الراهن بشي » ولو باع المرتهن ذلك العبد تة بأمر الراهن م قيض 
المرتهن تلك المائة قضاء من حقه » و يرجع على الراهن بتسع مائة ؛ لأنه لا باعه بإذن 
الراهن كأنٌّ الراهن استرده و باعه بنفسه . 
۷- وإن قتل العبد المرهون عبد قيمته مئة » فدفع العبد القاتل بعوض العبد 
المقتول منةٌ افعکه الراهن بأداء كل الدين وهو الألف . 
۸-وإن مات الْوَاهنٌ يبيع وصيه الرهح و يقضى دينه ؛ لأن الوصى قائم مقامه ء 
وإن ل يكن له وصى ينصب القاضى له وصياً و يأمره ببيعه . 
فصل : مسائل تغيّرالمرهون وزيادته وما يتعلق به 
المتن : رَهَنَ عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمّر» ثم تخلّل » وهو يساوى 
عشرة فهو رهن بعشرة وإن رَهَنَ شاةً قيمتها عشرة بعشرة فماتتء فَدُيعَ 
جلدهاء وهو يساوى درهما فهو رَهْنٌ بدرهم؛ و نماء الرهن كالولدء والشمرء 
واللبن والصوف للراهن» وهو رهن مع الأصلء ويَهْلِك مجان وإن ب 
وهكك الأصل فك بحظه » و يسم الدين على قيمته يوم القکاک ٠‏ وقيمة 
الأصل يومَ القبض» فسَقَط من الدين حصة الأصلء وفك النماء بحصته » 
وتصحٌ الزيادة فى الرهن لا فى الدين» وإن رَهَنَ عبدا بألف فدفع عبدا آخر 
رهنا مكان الأول وقيمة كل ألم » فالأول رهن حتى يردّه إلى الراهن» 
والمرتهن فى الآخر أمين حت يَدْعَلّه مكان الأول . 
الشرح : -١‏ ومن رَهَنَ عصيراً قيمته عشرة دراهم بعشرة دراهم »۾ صار 
العصير مرآ صارت الخمر خلا » والحال أن قيمة الخلّ أيضاً يساوى عشرة دراهم » 
فالعصير المذكور رهن بعشرة دراهم . 
۲- وإن رهن شاةٌ قيمتها ألف درهم يألف درهم » فياتت الشاة عند المرتهن 


باب العصرف ف الرهن والجتاية عليه Yor‏ 
فدبغ جلدها وهو يساوى درهما فهو رهن بدرهم . 

“- ونماء الرهن (كالولد» والشمر» والوّرع » واللبن ء والصوف) للراهن ؛ لأنه 
متولد من ملكه » و يكون رهناً عند المرتهن مع الأصل ؛ لأنه تمع له . 

+ - وإذا هلك النماء يهلك جانا لايسقط الدين بعوضه ؛ لأن الأتباع لا قسط 
لها ما يقابل الأصل ؛ لأنها م تدخل فى العقد مقصوداً . 

ه- وإن هلك الأصل ويقى النماء ء افتكه الراهن (أى أخرجه وأخلصه) من يد 
المرتهن بحصته من الدين » و يقسم الدين على قيمة النماء يوم الفكاك » و على قيمة الأصل 
يوم القيض » فيسقط من الدين حصة الأصل » و بقى فلك النماء بحصته من الدين. 

صورة المسئلة : أن رجلاً رهن شاءٌ عند رجل بماثة وخمسين روبية » وقيمتها 
تساوى ألفا وخمسياثة » فولدت ولداً تساوى قيمته خمسة مائةء ثم هلكت الشاة وبقى الولد 
فالدين يقسم على قيمتها أثلاثاً » يصيب لها الدين للشاة (وهى ماثة) فتسقط » ويصيب 
ثلث الدين للولد (وهى خمسين) فيلزم على الراهن أن يدفع الثلث ثم يأخذ الولد . 

5- وتصخ الزيادة فى الرهن بأن وضع رهناً على الرهن الأول » فيكونان رهناً 
بالدين الأول » ولا تصخ الريادة فى الدين . أما الرهن فلأته نظير الر يادة فى العمن فى 
امييع فيجوز » وأما الدين فلأنه يؤدى إلى الشيوع ف الرهن » فيكون الرهن مشاعاً بين 
الديدين فلايجوز . 

۷- وإن رهن عبداً بألف فدفع عبداً آخر رهناً مكان الأول » و قيمة كل من 
العبدين ألف » فالأول رهن حت يرده المرتهن إلى الراهن » والمرتهن أمين فى العبد الآخر 
حتى يجعله رهناً مكان الأول . 


كتاب الجنايات Yo‏ 


كتاب الجنايات 


المتن : )١(‏ مُوْجَبُ القعل عمداً» وهو ما تعمد ضربّه بسلاج ونحوه فى تفريق 
الأجزاء » كالمحدّد من الخشب وا لجر واللّيطة» والنارء الإثمٌ والقودُ عيناً إلا 
أن يعفى لا الكفارةٌ ()) وشبهه : وهو أن يتعمّد ضربه بغير ما كر الإثمٌ » 
والكفارة ودية مغلظة على العاقلة لا القودُ 

الشرح : الحنايات : جمع جناية » وهى مصدر من جتى عليه شرا » إذا أحدثه 
وأوصله إليه » وأصله : من جن العمرء أى أخذه من الشجر . 

وف الشرع : هو اسم لفعل حرم » سواء كان فى مال أو نفس . 

وفى عرف الفقهاء :يراد بإطلاق اسم الجناية الفعلٌ الحرم بالنفس أو الأطراف. 

ثم الحعايةٌ على قسمين : جناية على النفس » و جتاية على الأطراف . 

والجحتاية على النفس هو القعل » واب حناية على الأطراف هو قطعها أو جرحها. 

ثم القعل على خمسة أوجه : 

العمد » وشبه العمد » واللخطأ» والجارى مجرى المخطأ » والقعل بسبب . 

-١‏ القتل العمد : هو تعمٌّدُ ضرب إنسانٍ بسلاح (السيف والسكين 
والمسدّس والختجر) ونحوه فى تفر يق الأجراء » كالمحدّد من الخشب والحجر والليطة 
(وهى قشر القصب) والنار » فالفتل بهذه الأشياء عمد ؛ لأن القصد من أعمال القلوب 
» ولا اطلاع عليه إلا بدليله » واستعمال هذه الأشياء دليل العمد . 

حكم قتل العمد : وحكمه الم » والقود (القصاص) دون غيره . 

أنما المأثم » فلقوله تعالى : «إومن يقتل مؤمناً متعمّداً فراء ه جهنم خالداً فيها و 


كتاب الجنایات دولا 
غضب الله عليه ولعنه» » ولأنه من أكبر الكبائر بعد الشرك » و عقوق الوالدين ؛ لما 
روى عن أنس رضى الله عنه عن النبى يل فى الكبائر أنه قال : الشرك بالله » وعقوق 
الوالدين » وقتل النفس » وقول الرور . (رواء البخارى ) 

وأما القود فلقوله تعالى : «إكتب عليكم القصاص ف القعلى) » وقوله تعالى: 
«إو كتبنا عليهم فيها أن التفس بالتفس) » وقوله تعالى : «(ولكم فى القصاص حياءٌ 
ياأولى الألباب) 

ولا روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله ل : العمد 
قود. (رواه ابن أبى شيبه) إلا أن يُغفى عن القاتل » بأن عفا عنه الأولياء أو بعضهم ء 
فحينئلٍ يسقط القصاص ؛ لقوله تعالى : لإفمن عفى له من أخيه شي فاتياع بالمعروف و 
أداء إليه بإحسان * فتتعيّن الذية بعد قبول ورثة المقتول . 

ولا تجب الكفارة بقعل العمد ؛ لأن الله تعالن ذكر العمدء وحكمه فقال : 
لإومن يقتل مؤمناً متعمدا فجراء ه جهتم» » ولم يذكر الكفارة » وذكر القتل الخطاً 
وحمكهء فبيّن الكفارة فى الخطأ » فلو كانت واحبةٌ فى العمد كوجوبها فى الخطأ لبيّنها . 
ولقوله تعالى فى قدل العمد : :( كي عليكم القصاص ف القت ) » وف إيجاب الكفارة 
فيه زيادة على النص . 

۲- شبه العمد : هو أن يتعمد ضربه باليس بسلاح » ولا ما أجرى محرى 
السلاح » بل ضربه بشي الغالب فيه عدم الهلاك » بأن يضربه بالعصا الكبيرة ‏ أو بججر 
كبير ‏ أو لوح أو خشب. فإذا قتله بذلك فهو شبه العمد عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله . 

حكم شبه العمد : وحكمه الاثم والكفارة » ودية مغلظة على عاقلة القاتل . 

أنا الإثم فلأنه قتل عن قصد مته » وأما الكفارة فلشيهه بالخطأ » ولا قصاص 
فيه؛ لأنه ليس بعمد محض » والآلة المستعملة غير موضوعة للقتل . 

وأما وجوب الدية على العاقلة » فلأن كل دية وجبت بالقعل ايعداء من غير 
صلح ولا عفو عن بعض » فَإِنْها تجب على العاقلة اعتباراً بالقعل النطأ . وهذا ثابت 


كتاب الحنایات Y٦‏ 
بإجماع الصحابة » وسرأق ذكر تغليظ الدية فى كتاب الديات . 
المتن : والخطأ : (۴) وهو أن يَرئى شخصا ظلَّه صيدا أو حربيًا » فإذا هو 
مسلمٌ أو غَرَضًا فأصاب آدمياً (؛) وما جرى مجراه : كنائم انقلب على طفل 
فَقَتَلّه الكفارةٌ والديةٌ على العاقلة (0) والقتل بسبب : كحافر البثرء وواضع 
الحجر فى غير ملكه الدية على العاقلة لا الكفارة 
والكل يُوجِبٍ حرمانَ الإرث إلا هذاء وشبه العمد فى النفس عَمَدٌ فيما سواها 

الشرح : - والقتل الخطأ : على نوعين : 

)١(‏ خطأ فى القصد : وهو أن يرمى شخصاً ظنه صيداً » أو يرمى حر بيا » فإذا 
هومسلم. 

(۲) وخطأ فى الفعل : وهو أن يرمى غرضا (هدفاً) فأصاب آدميا » وموجب 
ذلك الكفارة على القاتل » والدية على العاقلة ؛ لقوله تعال : لإومن يقتل مؤمناً خطأ 
فتحر ير رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلمة إلى أهله) . 

» وماجرى مجرى الخطأ : وهو كنائم انقلب على مر يض ء أو ولدِء فقتله‎ -٤ 
و تجب فيه أيضاً الكفارة » والدية على العاقلة » وإا أجرى ذلك مجرى الخطأ ؛ لأن‎ 
» التائم لاقصد له » فلايوصف فعله يعمد » ولا بخطأ لعدم صدور الفعل عنه بالإرادة‎ 
. فلهذالم يطلق عليه إسم المخطأء بل أجرى مجرى الخطأف الحكم‎ 

5- والقتل بسبب : كحفر البير فى ملكه » وواضع الحجر فى غير ملكه » 
فالحافر والواضع ليس بمتعمد القتل » ولاخاطئ فيه » وإنما هو سبب للقتل . 

وحكمه : الدية على العاقلة فقط لا الكفارة ؛ لأنه لم يباشر القعل بنفسه , ولم 
يقع بفعله . 

-١‏ وكلٌ من أنواع القتل المذكورة غير القعل بسبب يوجب حرمان الإرث 
للقاتل من المقتول أما القتل بسيب» فإله لايوجب حرمان الإرث كما لايوجب الكفارة . 

- وفعل شبه العمدفى النفس عمد» كفعله فيا سواها من الأطراف » حن لو 


باب ما یو جب القصاص ومالا يوجب Vo¥‏ 
ضر ب بخشبة على مفصل يد إنسان » فأبانه اض منه . 
باب مايوجب القصاص ومالا يوجب 
المتن : يجب القصاصٌ بقتل كل محقون الدم على التأبيد عمدا ء وبُقتل الحرٌ 
با حر وبالعبدء والمسلمٌ الذي » ولا يقتلان بالمستأمن» والرجل با مرأة والكبير 
بالصغيرء والصحيح بالأعمى؛ وبالرّمنء وبناقص الأطرافء وبالمجنون 
الشرح : -١‏ يجب القصاص بقعل كل إنسان معصوم الدم دائياً » إذا كان 
عمداً » فلاقصاص بقتل ا لحري والمرتد والزانى المحصن والمستأمن و بقتل غير العمد ؛ 
لأن الحريع والمرتد والرانى غير معصوم الدم » والمستأمن معصوم الدم إلى مدّة الأمان 
لادائياً » وقتل غير العمد لايوجب القصاص . 
- ويقتل الحر باحر » و بالعبد » أما قتل الحر بار فلقوله تعالن : إالخر 
بالحر» » وأمًا قتل الحر بالعبد فلقوله تعالى : «إكتب عليكم القصاص ف القعل) › 
وقوله تعالى :«وكتبنا عليهم فيها أن الننس بالتفس) » ولأثهها متساويان فى عصمة 
الدم » قيجب القصاص للمساواة » ولقوله عليه الصلؤة والسلام : المسلمون تتكاقاً 
دمائهم . ( رواه أبودارد ) 
۳- و يقتل المسلم بالذمئ ؛ لما روى عن محمد بن المنكدر أنه قال : إن رسول الله 
بلا أق برجل من المسلمين قد قعل معاهداً من أهل الذمة » فأمر به فضر ب عتقه » فقال: 
أنا أؤل من وف يذمته . (رواه الدار قطنى) ولا يقتل مسلمٌ يكافر ولابحري . وهو المراد عا 
فى صحيفة عل رضى الله عنه من عدم قتل المسلم بالكافر. 
4- ولايقتل المسلم والذمئ بالمستأمن ؛ لأن دمه غير معصوم دات . 
5- و يقتل الرجل بالمرأة » والكبير بالصغير » والصحيح بالأعمى » وبالرمن 
(المريض زمناً طويلاً) » و يقعل الصحيح بناقص الأطراف » وبالمجنون ؛ لعموم 
النصوص التى مر ذكرها . 
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المتن : والولد بالوالدولا يتل الوالد بالود والأمٌ ولد » والمجدةٌ الأب 
لايقتصٌ منهنّ بقتلهنَ أولادهنَ » وبعبده ويمُدَبّره وبمكاتبه» وبعبد ولده 
ويعبد مَلَك بعضّه ء وإن وَرِتَ قصاصا على أبيه سَقّط » وإنما ُت بالسيف . 

الشرح : -١‏ ويقتل الولد بالوالد؛ لعموم النصوص . 
؟- ولايقعل الوالد بالولد ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : لايقاد الوالد بولدهء 

ولا السيّد بيده » والأمّ والح والحذة كالب فى عدم قتلهم بالولد و ولد الولد. 

۳- ولايقتل الرجل بعبده ومدبّره » ولا بمكاتبه » ولا بعبد ولدهء ولا بعيلٍ 
-٤‏ وإن ورث الإبن قصاصاً على أبيه سقط القصاص » صورته : أن يقعل ابن 
الؤجل أخا امرأته ثم ماتت امرأته قبل أن تقتضٌ منه » فإبن المرأة صار وارثاً قصاص أنه 

على أبيه فيسقط القصاص لا ذكرنا . 

- وإنما يقعض القاتل بالسيف ؛ لقوله عليه الصلوة والسلام : لا قود إلا 

بالسيف . 
المتن : مكاتبٌ قُتِلَ عمداء ورک وفاءً » ووارثه سيده فقط أو لم ينرک وفاء 
وله وارث يُمْمَضُ » وإن ترک وفاء ووارثا لاء وإن قتل عبد الرهن لا يقتص 
حتى يجتمع الراهنُ والمرتهنُ: ولأب معتوء القودُ والصلحٌ لا العفو بقتل وليه 
والقاضى كالأب» والوصق يصالح ققطء والصبى كالمعتوه » وللكبار القّوّدِ قبل 
كير الصغارء وإن قتله بِمَرَ يُقْتَضُ إن أصابه الحديد وإلا لا كلق 
والتغريق» ومن جَرَحَ رجلا عمداء فصار ذا فراش وماته يُفْعَض مته . 

الشرح : -١‏ مكاتب قُتِلَ عمداً » وترك وفاء (لبدل كتابته) والحال أن وارثه 
سيّده فقط » أى ليس له وارث غير المولى » أ وَقُيِلَ ولم يترك وفاءً » وله وارث غير امول 
يفحص من قاتله » وإن ترك المكاتب الذى قتل عمداً وفاءً ووارثاً لايقتض من قاتله 

بالإجماع ؛ لاشتباه من له حق القصاص ء هل هو الوارث أو امول ؟ 
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۲- وإن قتل العبد المرهون رجلاً لايقتضٌ منه حت يجتمع الراهن والمرتهن ؛ 
لأن للراهن حق املك وللمرتهن حق الحبس . 

“- ويجوز لأب معتوه (الذى هو الناقص العقل من غير جتون) أن يأخذ 
القصاص أو أن يلح إذا قعل أحذ ابنه . لكن ليس للمعتوو العفو ؛ لأن فى العفو 
إبطال حقه » وأما القصاص فلأنه للتشفى ودرك الثأر فيليه » وأما الصلح فلأنه أنْظرٌ 
فى حق ال معتوه . 

- والقاضى فى أخذ قصاص الصغير كالأب فى جميع ماذكرنا . والولى يصالح 
فقطء يعنى ليس له قود ولا العفوء والصبى كالعتوه ف الحكم المذكور» ويجوز للكبار أن 
يأخذوا القصاص قبل كِبّرٍ الورثة الضغار » أى قيل أن يبلغ الصغار إذا كان لهم 
قصاص مشترك ؛ لأنه حق ثابت لكل منهم على الكمال فيجوز الانفراد . 

-٥‏ وإت قتل رجل رحلاً بمو (يفعح اليم وتشديد الراءء هو : خشبة فى رأسها 
حديدة قر بها الأرض » وبالفارسية تسمى كلعد) يقت إن أصابه الحديد » وإن لم 
يصيه الحديد بل قله بخشبتها أو با تن وغيره » فلايُقتصٌ منه . 

1- ومن جرح رجلاً عمداً فصار المجروح ذا فراش و مات يقتص من 
الجارح؛ لأن اجرح سبب ظاهرلموته » فيضاف الموت إليه . 

المتن : ومن مات بفعل نفسه وزيد وأسد وحيّةِ » ضَّيِنَ زيدٌ ثلث الدية . 
ومن شَهَرَ على المسلمين سيفاء وجب قتله » ولا شىء بقتله + ومن شير علي 
رجلٍ سلاحا ليلا أونهارا فى مصر أو غيره» أو شَّهَرَ عليه عصاً ليلا فى مصرء 
أونهارا فى غيره فقتله المشهور عليه » فلا شیء عليه وإن شهر عليه عصا 
نهارا فى مصرء فقتله المشهور عليه قُتَلَ به وإن شَهَرَ المجنون على غيره 
سلاحاء فقتله المشهور عليه عمداء تجب الدية» وعلى هذا الصبى والدابة ولو 
صَرَبَه المشهرٌ » فانصرفء فَمَتَلّه الآخرء قُتِلَ القاتل. ومن دخل عليه غيره 
يلاء فأخرج السرقةء فاتّبّعه » فقَتَلّهِ » فلا شيع عليه 
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الشرح : -١‏ ومن مات بفعل تفسه و بفعل زيد » وبفعل أسد » وبفعل حية 
ضمن زيد ثلث الذية ؛ لأن فعل الأسد والحية جدس واحد لكونه هدراً» وفعله بنفسه 
يكون هدراً فى الدنياء وفعل ز يد معتبر فى الدنيا والآخرة » فصارت ثلاثة أجناس » ولم 
يعتبر الا جنس واحد وهو فعل زيد» فيجب عليه ثلث الدية . ول يتحقق له فى الوجود 
الخارجى مثال إلى الآن » بل هذه من المسائل الفرضية . 

۲- ومن شهر أى سل على المسلمين سيفاً وجب قتله لدقع ضرره و لا شين على 
من قتله . هذا هو القتل سياسة . 

”- ومن شهر على المسلمين سيقاً وجب قتله' » ولا شيخ بقتله . 

-٤‏ ومن سیر على رجل سلاحاً ليلآ أو نهاراً فى مصر أو غيره أو شَهّر عليه 
عصاً ليلاًفى مصر أو نهاراً فى غيره ء فقتل ا مشير المشهوز عليه فلا شين عليه . 

- وإن شَهّر عليه عصاً ئها رأفى مصر فقعله المشهور عليه ثليه . 

5- وإن شََهّر المجبون على غيره سلاحاً فقتله المشهور عليه عمداً تجب عليه 
الدية . 

۷- وعلن هذا الحكم الصّيئ إذا شَهّر على غيره سلاحاً فقتله المشهور عليه تجب 
على القاتل الدية » و كذا على هذا حكم الدابة إذا صالت على رجل فقتلها يجب على 
صاحبها الضمات . 

4- ولو ضرب الْمشَهُرُ المشهور عليه بسلاحه ثم انصرف المشَهُرُ بعد الضرب » 
فقتله أى المشهور عليه بعد انصرافه رجلٌ آخر قل القاتل » وهو الرجل الآخر ؛ لأن 
المشهّرَلما انصرف بعد الضرب عاد معصوماً مغل ماكان ؛لأنّه امتنع عن ضريه ثانياً . 

4- ومن دخل عليه السارق ف اليل فأخرج مال الشرقة من البيت ٠‏ فانم 
الشارق صاحب البيت » فقتلّه الشارق » فلا شي عليه . 
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المتن : يُقْنَضٌ بقطع اليد من المِفْصَلء وإن كان يد القاطع أكبرٌ » وكذا 
اليَجِلُ ومارن الأنف والأذنُ والعين إن ذَهَبَ ضوء هاء وهى قائمة ء ولو قَلَمَها 
لاء والسَنٌ وإن تفاوتا 
الشرح : -١‏ ومن قطع يد غيره عمداً من المفصل يقتض منه » يعنى تقطع يده 
بيده وإن كانت يد القاطع أكبر من يد المقطوع ؛ لقوله تعالى : «إواخروح قصاص» 
وهو يني عن المأثلة ء فكل ما أمكن رعايةالمائلة فيه يجب فيه القصاص ء ومالايمكن 
رعايتها ففيه الدية . 
- وكذا الحكم ف الإجل إذا قطعت من المفصل فتقطع رجل القاطع منه وإن 
كانت رجل القاطع أكبر من رجل المقطوع . 
۳- وكذا مارن الأنف » وهو مالان منه وفضل عن القصبة إذا قطعه شخص 
يقطع منه ؛لإمكان المائلة . 
- وكذا الأذن إذا قطعه شخص يقطع منه . 
- وكذا العين إن ذهب ضوء ها » وهى قائمة ؛ لإمكان رعاية الماثلة فى هذه 
الصورة : وهو أن يجعل على عينه قطن رطب و قو بل بمرآةٍ حا ليذهب ضوء ها . ولو 
قلع العين لا يجب القصاص لعدم إمكان رعاية الماثلة . 

. وكذا السن إذا قلعه أحد يُقلع منه » وإن تفاوتاء أى سن القالع والمقلوع‎ -٦ 
المتن : وك شجّة تتحقّق فيها الممائلة » ولا قصاص فى َء وطرق رجل‎ 
وامرأه وحر وعبد وعبدين» وطرف المسلم والكافر سِيّانٍ » وفع يد من‎ 
نصف ساعدٍ ء وجائفة بَرِءِ منهاء ولسانٍ ودگړ إلا أن تُقْطَعَ الحشفة » وخيّرَ‎ 
بين القود والأأرش إن كان القاطمٌ أشلّ أو ناقص الأصابع » أو كان راس الشاج‎ 
أكيرٌ.‎ 

الشر ح : ۷- و يجب القصاص ف كل شجة تعحقق فيها المائلة ؛ لإطلاق قوله 
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تعالى: « والجروح قصاص) » وقوله تعالى : و الشن بالشن). 
۸- ولا قصاص فی عظم إل السڻ ؛ لا روى عمر رضى الله عنه أنه قال : نا لا 
قد من العظام » وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه كان يقول : ليس فى العظام قصاص. 
( رواه ابن أبى شيبة » أخرجه الريلعى ) 
9- ولا قصاص فى طرف رجل وامرأة ولا فی طرف حر و عبدٍ ولافى طرق 
عبدين ؛ لأنه لا ماثلة فى أطراف هو لاء ؛ لاختلا ف الدية والقيمة باخعلاف النفس . 
-٠‏ وطرف المسلم والكافر تمائلان» ففيهما القصاص . 
-١‏ ولاقصاص ف قطع اليد من نصف الشاعد ؛ لعدم الماثلة » ولا فى جائفةٍ 
رئ صاحيها منها ؛ لعدم الماثلة . 
7- ولا قصاص فى قطع لسان وذكر ؛ لعدم إمكان اعتبار الماثلة فيهماء إلا أن 
تقطع الحشفة فقط » فحيتئلٍ يع لإمكان المرائلة . 
- وإن كانت يد القاطع أشل » أو كان القاطع ناقص الأصابع أو كان رأس 
الشاج أكبر من رأس الشجوج فالمقطوع يده أو المشسجوج رأسه بالخيار» إن شاء قطع اليد 
المعيبة (أى شلاء) أو شخ الرأس الأكبر » وإن شاء أخذ الأرش كاملا ؛ لععذر استيفاء 
حقه بکماله » فيخيّر بين أن يتجؤز بدون حقه فى القطع » وبين أن يأخذ الأرش كاملا . 
فصل :الصاح فى الجنايات وغيرها 
المتن : وإن صولح على مال وجب حالاء وسَقْط القود » صف إن أمر الحر 
القاتل» وسيد العائل رجلا بلح عن دمهما على ألف» ففعلء فإن الح 
أحد الأولياء حه على عوض؛ أو عفى » » فمن بق حظّه من الديةء ويُقْتَلُ 
المع بالفرد والقرد بالمجمع اكتفاءً » فإن حَضَرٌ واحد فل له » وسَمَظ حقٌ 
اة كموت القاتلء ولا ُقطع هد رجلين بيد وضًيتًا ديتها » وان قم 
واحدٌ يميق رجلين» نهنا فلك ييئنه ونضيك الدية, وإن حر واد وقَطَمَ 
يده » فللآخر عليه نصفٌ الدبة» وإن أقر عبد بقتل عمد ء يُفْتَصُ به » وإن 
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رى رجلا عمداء فتَمَدّ السّهِمٌ منه إلى آخرء يُقْمَضٌّ للأول ؛ وللثانى الدية . 

الشرح : -١‏ وإن صولح القاتلٌ على مال عن القصاص وجب الال حالاً ؛ 
لقوله تعال : «فمن عفى له من أخبيه شين فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) » 
وسقط القصاص . 

۲- وإن كان القاتل حراً و عبداً فأمر الحو القاتل وسيّد العبدٍ القاتل رجلا أن 
يصالح عن دمههما على ألف درهم » ففعل الرجل ء فالألف على الحر والسيّد نصفان ؛ 
لأن عقد الصلح أضيف إليهما . 

۳- فإن صالح أحد الأولياء من نصيبه على عوض »أ وعفا أحد الأولياء عن 
القاتل فلِمَن بقى من الأولياء حظه من الدية ؛ لأن كل واحد منهم يدمكن من التصرف 
فى نصيبه استيفاء » أو إسقاطاً بالعفو أو بالصلح › فإذا صالح أحدهم أو عفا سقط حق 
الباقين من القصاص ؛ لعدم تجرّى القصاص فينقلب نصيبهم مالا . 

لما روى عن زيد بن وهب أنه قال : إن رجلا قتل آخر فى عهد عمر » فطلب 
أولياء ه بالقود »م قالت أت القعيل » وكانت زوجة القاتل -: قد عفوت عن حقى » 
فقال عمر : عتق الرجل أى عن القصاص . (أخرجه عيد الرزاق) 

- و يقتل الجمع بالفرد» و يقتل الفرد بالجمع اكتفاء » أى يكفى قتل الواحد 
مح اللنماعة » ولايجب لهم شئ من الال ؛ لما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال : إن عمر 
قتل نفرا خمسة أو سبعة يرجل قتلوه غيلة » وقال : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به . 
( رواه محمد ف الموطأ) و رواه ابن أبى شيبة » و رواه البخارى تعليقاً . 

فإن حضر واحد من أولياء المقعول قتل له القاتل » و يسقط حق الباقين » كموت 
القاتل » يعنى إذا مات القاتل حتف أنفه يسقط حق أولياء المقتول ؛ لفوات المحل . 

5- وإذا قَطْعَ رجلان يد رجل فلاقصاص على واحد منهما » وضمئا ديتها ؛ 
لأن كل واحد منهم) قاطع للبعض » فلايجوز أن يقطع الكل بالبعض . 
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-٦‏ وإن قطع واحد يمينى رجلين » فلهما قطع بيده و نصف الدية » و يقتسانه 
بينهما تصفين ؛ لأن المساوأة فى سبب الاستحقاق توجب المساواة فى الاستحقاق » فإن 
حضر واحد من الرجلين وقطع القاضى يد القاطع فللآخر على القاطع نصف الدية ؛ 
لأن للحاضر أن يستوفى حقه » ولايجب عليه التأخير لحضور الآخر ؛ لثبوت حمّه 
بيقين» وحق الآخر متردد لاحتهال أن لايطالب أو يعفو مجاناً أو صَلَّح »ثم إذا حضر 
الآخر بعد ما قطعت للأول وطلب يقضى له بالدية . 
وإن أقر رجل بقتل عمد يقتضّ به ؛ لأنه غير متهم فى إقراره ؛ لأثه يلحقه الضرر . 
/ا- وإن رمى رجل رجلا بسهم عمداً فنفذ السهم منه إلى رجل آخر فاتا 
يقتض للأول ء وللعانى الدية على عاقلة القاتل ؛ لأنه خطأفى حقه . 
فصل : مسئلة تعدد الجناية 
المتن : ومن قطع يد رجلٍ ثم قائله ‏ أَخِد بالأمرين؛ ولو عمدين أو خطأين أو 
مختلفين يتخدّل بينهما بُرء أو لاء إلا فى خطأين لم يتخلّل بينهما بره » 
فتجب ديةٌ واحدةٌ » کمن صَرَبَهِ مائة سوط » فبرء من ذسعين» ومات من 
عشرة وإن عَقَى المقطوعٌ عن القطعء فماتء ضَّمِنَ القاطعٌ الدية » ولو عفى 
عن القطع وما يحَدّتُ عنه ء أو عن المجناية لاء فالخطاً من الشلث» والعمدٌُ من 
كل المال» وإن قَطَعَتُ امرأة يڌ رجلي عمداً » قاروا غل يدوه لم ماته فلها 
مهرٌمِنْلِهَا» والديةٌ فى مالهاء وعلى عاقلتها لو خطاً» وإن تروجها على اليد وما 
يحدث منهاء أو على الجناية فمات منه » فلها مهر مثلهاء ولا شیء عليها لو 
عمداء ولو خط رفع عن العاقلة مهر مئلها » ولهم ثلث ما ترك وصيةٌ ولو 
قَطعَ يدّهء فاقتص لهء » فمات الأول » ء قُتلَ به » وإن قَطعَ يد القاتل» وعفى » 
ضَيِنَ القاطع دية اليد . 
الشرح : -١‏ وهنا ست مسائل : 
الأول : من قطع يد رجل عمداً » ثم قتله عمداً أخذ بالأمر ين بالقطع والقتل » 


باب القصاص قي] دون النفس AL‏ 
ولو کان عمدين » أو خطتين » أو ختلفين . 

الثانية : قطع يده خطأ تم قعل خطأ فأيضاً يؤخذ بالأمر ين وهما ديتان . 

العالغة : قطع يده عمد ا ثم قتله خطأ . 

الرابعة : قطع يده خطأ ثم قتله عمداً . 

ففى المسئلتين يؤخذ بالقطع والدية » أو القتل والدية » وسواء تخلل بين القطع 
والقعل بُرء أولا » أى لم يتخلل إلا فى خطنين لم يتخلل بينهما برئا » فتجب فيه دية 
واحدةء كمن ضربه مئة سوط فسَلِمَ من تسعين » ومات من عشرة (ففيه دية واحدة). 

الخامسة : قطع يده عمد اً تم قتله خطأ بعد البرء » فقيه الدية فقط لسلامة اليد . 

السادسة : قطع يده خطأثم قتله عمدا بعد البرء . ففيه القتل فقط لبرء اليد . 

فهذه ست صورء ففى القطع خطأ والقتل قبل اليرء خطأ تتداخل الديتان فتعجب 
دية واحدة » کمن ضرب رجحلا مائةً سوط ء فْسَلِمَ من تسعين سوطأء ومات من عشرةء 
فإنه يجب فيه دية واحدة ؛ لأن الضربات الى برئ منها » ول يبق لها أثريسقط أرشها . 

- ومن قطع يد رجل فعفا المقطوع عن القطع » ثم مات من ذلك القطع › 
ضمن القاطع الدية فى ماله للسراية . 

۳- ولو عفاعن القطع ومايحدث من القطع » أو عفا عن الجناية لايضمن شيقاً 
؛ لأن كل واحد صريح فى العفو عن السراية » ثم إن كان القطع خطأ فهو (أى الأرش) 
من ثلث مال القاطع » وإن كان عمداً فالأرش من جميع اال » أى مال القاطع › 

- وإذا قطعت امرأةٌ يد رج عمداً ثم ترؤجها المقطوع يده على دي يدو › ثم 
ماتء فلها مهر مثلهاء وتجب على عاقلته الدية لو كان خطأ . 

0- وإت ترؤج تلك المرأة على قطع اليد وما يحدث متها ء أو على المنتاية ثم مات 
الروج من ذلك القطع » يعنى من سرايته ‏ فلها مهر مثلها؛ لأن هذا ترق يج على القصاص 
وهو ليس يمال » فيجب مهر المثل » ولا شين على المرأة لو كان القطع عمداً؛ لأن الروج 


باب الشهادة فى القتل 7 
رضى بسقوط القصاص » ولو كان القطع خطأ يرفع عن العاقلة مهر مثلها » أى يؤخذ 
مهر المثل من الدية ؛ لأن التزوج على اليد وما يحدث منها أو على الجناية تروج على 
مو بها » وموجبها الدية . 

وللعاقلة ثلث ماترك وصية » يعنى أن الرائد على مهر مثلها يكون وصية فى حق 
العاقلة » فينظر بعد إسقاط مهر الل إن كان للميت (وهو الزوج) مال سوى مهر الئل 
» وهو ينرج من الغلث » و يكون على العاقلة . 

”- ولو قطع رجل يد رجل فاقتض للمقطوع ء فهات المقطوع الذى اقتض 
لأجله قبل المقطوع الذى أخذ عنه القصاص يقتل لأجل السراية القاطع الذى قطعت 
يده قصاصاً ؛ لأنه تبين أن الجناية كانت قتلاً عمداً . 

۷- وإن قطع الولى يد القاتل الذى تل قر به »م عفا الولى عن القاتل يضمن 
الولى للقاطع دية اليدء أى يد القاتل عند أبى حتيفة رحه الله ء وقالا لا شي عليه ؛ لأنه 
استوق حقّه . 

باب الشهادة فى القتل 
المتن : لا يُقيْدُ حاضرٌ بحُجي إذا أخوه غاب عن خصوميه ‏ فإن يعد لابْدٌ من 
إعادته ليقتلاء ولو خطاً أو ديتاً لاء فإن أثبت القاتل عفر الغائب لم يُقَّدء 
وكذا لو فيل عبدهما وأحدهما غائب» وإن شَهِدَ وليان بعفو ثالئهما لَعَتْء 
فإن صدّقهما القاتل » فالديةٌ لهم أثلاثاء وإن كذَّيهماء فلا شىء لهماء وللآخر 
ثلث الدية» وإن شهدا أنه صَرَيّهِ » فلم يَرَلْ صاحب فراش حت مات يُقْتَصَ 
لايْقِيْدُ حاضر بحجّه إذا أخوه غائب عن خصومته 

الشرح : أى لايستطيع خَصَمْ حاضزؤ أن يقعض من القاتل بحجعه و بيه إذا 
كان أخوه الشريك معه فى حق القصاص غاثباً عن خصومته » أى حين الخصومة . 
(مأخوذ من منظومة النسفى) 

-١‏ ومن قُتِلَ عمداً وله وليان » أحدهما حاضر والآخر غائب فأقام الحاضر 


باب الشهادة فى القتل Y۷‏ 
البيئة على القعل » لايقتل القاتل قصاصاً حتى يحضر الغائي » فإن عاد (حضر) الغائب 
لاب من إعادة البيّئة ليقعلا قاتل قر يبهها . ولو كات القعل خطأ وأقام الحاضر البئنة للديةء 
أوكان المدعئ ديتاً لأبيهما على شخص فأقام الحاضر البينة عليه » ثم حضر الغائب 
فلايعيد البينة إجماعاً ؛ لأنه يتمكن من الإستيفاء . 

؟- فإن أثبت القاتل عفو الغائب ء أى أقام القاتل فى الصورة السابقة بين على 
أن الولى الغائب قد عفا عن القاتل لم يقتل بعد حضور الغائب أيضاً » بل يسقط 
القصاص ؛لأنه ادعى على الحاضر سقوط حقه فى القصاص إلى مال » ولا يمكنه إثيات 
الدعوى إلا بإثبات العقو من الغائب » فينتصب الحاضر خختصراً عن الغائب . 

وكذا الحكم لو قتل أحدُ عبد رجلين وأحدهما غائب » لاتقيل بينة الحاضر من 
غير إعادة البيّئة بعد عود الغائب . 

“1- فإن كانت الأولياء ثلاثة ء فشهد إثنان منهم على العالث أنه قد عفا لغت 
شهادته ؛ لأنه) يحزان لأنفسهها نفعاً » وهو انقلاب القود ديّة » فإن صذقهها (أى 
الشاهدين الوليين) القاتلٌ فالدية لهم أثلاثاً » وإن كذبه) القاتل فلاشيئ لها ؛ لأنهما 
بشهادته) بالعفو أقرًا ببطلان حقه) فى القصاص » واذعيا انقلاب نصيبها مالا » 
فلاتصدق دعواهما إلا بيجنة » وللغالثك (وهو المشهود عليه) ثلث الدية ؛ لأته ينقلب 
للمشهود عليه مالا ؛ لأئهها ادّعيا العفو عليه » وهو منكر . 

+ - وإن شهد الشاهدان أن فلاناً ضرب فلاناً » فلم يزل صاحب فراش حتى 
مات ء يقتص من الضارب ؛ لأن الثابت بالشاهد كالثابت معاينة. 

المتن : وإن اختلف شاهدا القتل فى الزمان أو المكانء أو فيما به القتل أو 

قال أحدهما: قتله بعصاً » وقال الآخر: لم أَدْرِ بما ذا قتل » بطلت» وإن شهدا 

أنه قتلهء وقالا: لم ندر بماذا قتلهء تجب الديةء وإن اقرا أن كلا منهما قتله 

وقال الولى: قتلثماه جميعاء له قتلهماء ولو كان مكان الإقرار شهادة لغت . 
الشر ح : 6- وإن اختلف شاهدا القعل فى الأمور الثلاثة : 


باب فى اعتبار حالة القتل 3۸ 
() فى الرمان (بأن قال أحدهما : قتله يوم الخميس » وقال الآخر : قتله يوم 


الجمعة). 
(۲) أو اختلفا فى المكان بأن قال أحدهما : قتله فى بيته » وقال الآخر : قتله فى 
السوق . 


(۳) أو اختلفا فى آلة القئل بأن قال أحدهما : قتله بعصا وقال الآخر : لم أدر 
بماذا قتله ء تبطل الشهادة فى الصور كلها ؛ لأن القتل لايتكرر فلم تقبل شهادتها ؛ 

» وإن شهد الشاهدان أن زيداً قتل عمرواً »ثم قالا : لاندرى بأى شئ قتله‎ -٦ 
تجب الدية استحساناً ؛ لأنهم شهدوا بقتل مطلق » والمطلق ليس بمحال » فيجب أقل‎ 
. موجبه » وهو الدية‎ 

۷- وإن أقدٍ الرحلان أن كل واحد منهما قعل فلاثاً » وقال الولى : أثتما قعلعاه 
جميعاً » له أن يقتلهما قصاصاً » ولو كان مكان الإقرار شهادة بأن شهد إثان وقال كل 
واحد : إن فلاناً قعل فلاناً » وشهد آخرانٍ على رجحل آخر أنه قعله » وقال الولى للرجلين 
قعلغ| جميعاً » لغت الشهادة للتناقض بين الشهادتين . 

باب فى اعتبار حالة القتل 
المتن : المعتبر حالةٌ الرمى» فتجب الدية بردّة المريٍ إليه قبل وصول السَّهم » 
لا بإسلامهء والقيمة بعتقه؛ ولا يَضْمَنُ الرائى برجوع شاهد الرجم بعد الرى؛ 
وحن الصيدُ بردّة الراى لا بإسلامه ووجب الجزاء بحلّه لا بإحرامه . 

الشرح : -١‏ المعتبر حالة الرمى » ومن رمى مسلا خطاً فارتد المرمى إليه قبل 
وصول السهم إليه »ثم وقع عليه السهم ‏ فعلى الرامى الدية ؛ لأن فى حالة الرمى كان 
المرمى إليه مسلا ء فتجب الدية على الرامى . 

1- ولا تجب شين لو رمى إليه وهو مرتد » قأسلم قبل وصول السهم إليه » فلا 


باب فى اعتبار حالة القتل ۷۹ 
شيئ عليه ؛ لأن الرمى ما انعقد موجبا للضمان ؛ لعدم تقؤم المحل عند الرمى ؛ لكونه 
مرتداً» فلاينقلب موجبا لشي . 

ولايخفى على أحد أن مثل هذه المسائل نادرة الوقوع جداً . 

۳- ولو رمى إلى عبد فأعتقه المولى بعد الرمى و قبل الإصابة » ثم أصابه فمات 
منه لزم على الرامى قيمة العبد . 

-٤‏ ومن فى عليه بالرجم بعد شهادة الشهود ء فرماه أحد » ثم رجع أحد 
الشهود ثم وقع عليه السهم فلا شين على الرامى ؛ لأن المعتبر حالة الرمى وهو مباح الدم 
فيها . 

-٥‏ وحل أكل الصيد مع ردّة الرامى : بأن رمى مسلم صيداً فارتد قبل وصول 
السهم إلى الضيد حل أكله . ولايحلٌ بإسلامه : بأن رماه وهو مجومى فأسلم قبل وصول 
السهم إليه لايحلّ . ولو رمى المحرم صيداً فحل قبل الإصابة وجب عليه الجراء؛ وإن 
رماه وهو حلال فأحرم قبل الإصابة لابجب عليه الجراء. 


كتاب الديات VY‏ 


کتاب الديات 


المتن : دية شبه العمد : مائةٌ من الإبل أرباعاً من بنت مخاض إلى جَذَعَةء ولا 
تغليظ إلا فى الإبل » والخطاً مائةٌ من الإبل أخماسا: ابن خاض وينت مخاض 
ونت لبون وحقةٌ وجذعة » أو ألف دينارء أو عشرة آلاف درهي» وكفارتهما 
ما ذكر فى النص؛ ولا يجوز الإطعام والجنينء ويجوز الرضيع لو أحد أبويه 
مسلماء ودية المرأة على النصف من دية الرجل ى النفس وفيما دونهاء ودية 
المسلم والذمئ سواء 

الشرح : الديات لغة : جمع دية » أصلها ودية » كعدة أصلها وعدة ؛ من وداه 
يديه » أى أَذى ديته » وف اللغة : هى المال الذى يكوث بدلا عن النفس أو الطرف. 

وشرعاً : هی كل ما يؤدى بدلا عن النفس أو طرف من الأطراف . 

١-دية‏ شه العمد ماتةٌ من الإبل أرباعاً أى من أربعة أنواع باعتبار العمر وهى 
خمس وعشرون بنت عاض » و خمس es‏ وعشرون حقة » 
وخمس وعشرون جذعة . 

۲- ولاتغليظ فى الدية باعتبار العمر والأنواع الخاصة إلافى الإبل ؛ لأن الشرع 
ورد به أى الأصل ف الذية هو الإبل » وغير الإبل بدل عنه . وعليه الإجماع ؛ لأن المقادير 
لاتعرف إلا بالسمع . 

۳- والدية فى قل المخنطأ مائة من الإبل أخماساً : عشرون ابن مخاض و عشرون 
بنت مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون حقة » وعشرون جذعة ء أو ألف دينار 
من الذهب » أو عشرة آلاف درهم من الورق . أما الأول فلا روى عن عيد الله بن 


كتاب الديات ١8‏ 
مسعود رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله يكل فى دية الخطأ : عشرون حقة › 
وعشرون جذعة » وعشرون بدت مخاض » وعشرون بدت لبون » وعشر ون ابن مخاض . 
(أخرجه أبوداود) 

وأما الغانى فلما روى عن عمر رضى الله عنه أن النبى بل قضى بالدية فى قتيل 
بعشرة آلاف درهم . ( رواه محمد ف كتاب الآثار موقوقا) 

-٤‏ وكقّارة الخطاً » وشبه العمد ما ذكر فى الدص من قوله تعالل : #إفتحر ير 
رقبة مؤمنةٍ» فمن م جد فصيام شهر ين متتابعين)» 

-٠‏ ولايجوز(ف كقارة شبه العمد والمنطأ) الإطعام ؛ لأن الكقارات لاتعرف 
إلا بالعضٌ » ولم يرد فى الإطعام عن الكفارة نص » وكذا لايجوز فى كفارته) إعتاق 
(العبل) الحنينٍ ؛ لأنه لاتعلم حياته ولاسلامة أطرافه . 

”> ويجوز إعتاق (العبد) الرضيع لو كان أحد أيويه مسلا ؛ لأئه مسلم تبعا له . 

۷- ودية المرأة على نصف من ديّة الرجل فى النفس وما دونها (أى فى 
الأطراف) ؛ لما روى عن معاذ رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله ب : دية المرأة على 
الصف من دية الرجل . ( رواه البيهقى فى الستن ) 

وأخرج الشافعى فى ”كتاب الأم“ عن محمد بن الحسن » عن محمد بن أبان »عن 
حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب و على رضى الله عنهم| أنهما قالا: عقل المرأة على 
نصفي من دية الرجل فى النفس وما دونها . ( كتاب الأم » وكذا رواه البيهقى ) 

8- ودية المسلم والذمى سواء ؛ لما روى عن محمد بن إسحاق أنه قال : سألت 
الزهرى وقلت : عى عن دية الذمى كم كانت على عهد رسول الله ل » ؟ قد 
اخملف علينا فيها » فقال : مابقى أحد بين المغرب والمشرق أعلم بذلك منى » كانت على 
عهد رسول الله كك آلف دینار و ( فى ) عهد ابی بكر و عمر و عثمان › حتى كان معاوية 
اعطى أهل القتيل خمسماثة دينار . ( رواه ابن أبى عاصم فى كتاب الديات ) 

ولا روى عن سعيد بن المسيب أنه قال : قال رسول الله يه : دية كل ذى عهد 


كتاب الديات هف 
فى عهده ألف دينار . (أخرجه أبوداود فى مراسيله ) 
فصل : مقداردية الأطراف 
المتن : فى النفس والمارن واللسان والذّكر والٰحَشَقّة والعَقْل والسمع والبصر 
والشّمّ والذَّوق واليّحية إن لم تَنْبْتء وشعر الرأس والعينين واليدين والشّفتين 
والْحَاحِبَيْنٍ والرّجلين والْأَدُنَيْنِ والأنْيْنٍ وتَدْقَ المرأة الدية » وفى كل واحدٍ من 
هذه الأشياء نصف الدية» وف أشفار العينين الدية » وف أحدهما رُبْعَهاء وفى 
كل إصبع من أصابع اليدين والرّجلين عُشْرٌهاء وما فيها مفاصل» ففى أحدها 
ثلث دية إصبع» » ونصفها لو فيها مفصلانء وف كل سي مس من الإبل» أو 
خش ماثة درهي؛ وكلّ عضو دَّهَبَ نفعٌه » ففيه ديةٌ كيد ملت وعين ذَهَبَ 


ضوءها. 
الشرح : -١‏ وتجب الدية الكاملة فى إتلاف النفس خطأ » وفى قطع مارت 
الأنف (أى الحصعه الليئة من الأنف)» و اللسان» والذكر» والخشفة . 

أما الأتف فلا روى عن ابن طاؤوس أنه قال : فى الكتاب الذى عندهم عن 
النبى ل فى الأنف إذا قطع مارنه الديةٌ . ( رواه عبد الرزاق والبيهقى ) 

وأما اللسان فلما روى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر أنه قال : قال 
رسول الله ڳلا فى اللسان دة كاملةً . ( رواه ابن أبى شيبه والييهقى ) 

وأما الذّكر فلا روى عن الرهرى أنه قال : إن البى ل قضى فى الذكر الذي مائةٌ 
من الإيل إذا استؤ صل أو قطعت حشفته . ( رواه ابن أبى شيبة والبيهقى ) 

7 - وكذا فى العقل إذا ذهب بالضرب الدية » وكذ اإذا ذهب سمعه أو بصره أو 
ذوقه » ففيها دية كاملةٌ . أما العقل فلم روى عن إبراهيم أنه قال : وفى الحائفة ثلث الدية 
»و الآقة ثلث الدية» فإذا ذهب العقل فالدية كاملة . (رواه محمدق الآثار ) 

والأصل فى قطع الأطراف: أته إذا فؤت جنس النفعة على الال أو أزال جمالاً 
مقصوداً فى الآدمى على الكهال يجب كل الدية لإتلاف النفس من وجه . 


كتاب الديات YY‏ 
۳- وف اللحية إذا خُلْقَتُ فلم تنبت » الدية الكاملة » وكذافى شعر الرأس إن لم 
ينبت بعد حلقه الديةٌ . أما اللحية فلما روى عن على ابن أَبى طالب أنه قال : فى رجل 
ملق ححية رجل آخر فلاتنيت » قال : عليه الديةٌ » قال محمد : و به نأحذ . ( كتاب الآثار) 

وفى حلق شعر الرأس تفو يت جنس ا منفعة » وهى منفعة الال . 

› وفى مجموع العينين » واليدين » والشّفتين » والحاجبين » والرجلين‎ -٤ 
والأذنين» والأنثيين » وثديى المرأة الدية الكاملة » وفى كل واحد من هذه الأشياء الثرانية‎ 
منفرداً نصف الدية ؛ لا روى عن أبى بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده أنه قال : إن‎ 
رسول الله ي كتب كتابا إلى أهل اليمن » و فيه الفرائض والسان والديات » وبعث به‎ 
مع عمرو ين حزم فكان فيه : وق الشفتين الدية ء وفى البيضتين الدية » وفى العينين الدية‎ 
وق العين الواحدة نصف الدية » وفى اليد الواحدة نصف الدية » وف الرجل الواحدة‎ » 
) نصف الدية . ( أخترجه التساقى فى ستته » وأيوداودقى مراسيله‎ 

ولا روى عن حماد عن إبراهيم أنه قال : كلٌ شين من الإنسان إذا لم يكن فيه إلا 
شين واحد فأصيب خطأ ففيه الدية كاملة » كالأتف » والذكر » والصلب » والعقل 
وأشباهه » وماكان فى الإتسان إثنين ففى كل واحد منهما نصف الدية : الفديين » 
والرجلين » والعيدين» وأشباه ذلك » قال محمد : و بهذا كله تأخذ » وهو قول أب حديفة . 
(كتاب الآثار ) 

-٥‏ وف أشفار العينين دية كاملةٌ » وفى أحدها ربع الدية ؛لما روى عن حماد عن 
إبراهيم أنه قال : فى أشفار العينين الدية كاملة إذا لم تكن تنبت » وف كل واحدة منهما ربع 
الدية ء وفى اجون الدية » وفى كل جفن منها ربع الدية ؛ وفى الشفتين الدية » وف كل واحد 
منها نصف الدية » قال محمد : و بهذا كله نأخذ» وهو قول أبى حنيفة . (كتاب الآثار) 

5- وف كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية ؛ لما روى عن ابن 
عباس أنه قال : قال رسول الله يه : دية أصابع اليدين والوّجلين سواء » عشرة من 
الوبل لكل إصبع . ( رواه الترمذى ) 


كتاب الديات a2:‏ 

/ا- وقى كل إصبع فيها ثلاثة مفاصل » ففى أحدها ثلث دية الإصبع » ولو فيها 
(فى الأصبع) مفصلان ففيهما نصف دية الإصبع » وفى كل سن خمس من الإبل » أو 
خمس مائة درهم ؛ لما روى عن عيد الله بن عمرو أنه قال : قال رسول الله يلل : فى 
الأسدان خمس من الإبل .(رواه النساق) » وفى رواية للسالى : الأسنان سواء فى كل 


واحد منها خمش خمش . 
۸- وکل عضو ذهب نفعه بضر ب الضارب ففيه دية كاملةً » كاليد إذا شلت» 
والعين إذا ذهب ضوء ها ؛ لفوات جنس المنفعة . 


فصل : مسائل الشَّجِاجٍ وأنواعها 
المتن : فى المُوضِحَة نصف عشر الديةء وف الهاشِمّة عشرهاء وف المُتقّلة 
عشر ونصف عشر؛ وف الآمّة أو الجائفة تُلُّهاه فإن تَقَدّتَ الجائفةٌ فئلثاها 
الشرح : والشجاج جمع شجة » وهى جراحة مخصوصة بالرأس والوجه . 
١‏ -فى الموضحة : (وهى التى توضح العظم و تظهره) نصف عشر الدية . 
؟- وف الهائمة : (وهى التى تهشم العظم أى تكسره) عشر الدية . 
-٣‏ وف المنقلة : (وهى التى تنقل العظم بعد الكسر) عشر الدية و نصف 
عشر الذية . 
-٤‏ وف الآقة : (بعشديد الميم) وهى التى تصل إلى أم الدماغ (و أم الدماغ : هى 
الجلدة الرقيقة التى تجمع الدماغ » ففى الآقة ثلث الدية ) . 
- وفى الجاتفة : ( هى الجراحة الى وصلت إلى الجوف ) ثلث الدية » فإن 
نفذت الحائفة قغلغا الدية . 
والدليل على هذه الخمسة : ما روى عن إبراهيم عن شريح أنه قال : وفى الحائغة 
ثلث الدية » وفى الآمة ثلث الدية» فإذا ذهب العقل فالدية كاملة» وف المثقلة عشر الدية 
و نصف عشر هاء وق ا موضحة نصف عشر الدية » وفى سائر ذلك من الجراحة حكومة 


كتاب الديات YYo‏ 
عدل . (رواه محمدف الآثار) 
وما روى أنه عليه الصلؤة والسلام قال : فى الموضحة حمس من الإبل » وفى 
الهاثعة عشر » وف المنقّلة خمسة عشر » وفى الآقة ثلث الدية .(رواه النساتى وابن حبان) 
المتن : وفى الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسسحاق» 
حكومة عدلء ولا قصاص فى غير الموضحة: وف أصابع اليد نصف الديةء ولو 
مع الكقّه ومع نصف الساعد نصف الدية وحكومة عدلء وفى قطع الكف 
ومعها إصبعٌ أوإصبعانء عشرها أو مُمُسُهاه ولا شيئ فى الكنِه وف الإصبع 
الزائدة وعين الصين ودره ولسانه إن لم تُعلم صحته بِنَظَرٍ وحركة وكلام 
حكومة عدل. شجٌ رجلاًء فذهب عقله » أو شعر رأسهه دخل أرش ال موضحة 
فى الدية» وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامٌه لا 
الشرح : -١‏ وف الجراحات الست الآتية حكومةعدل : 
)١(‏ وف الحارصة : وهی التى تحرص الحلد أى تخدشه . 
(؟) وف الدامعة : وهى التى تظهر الدم ولاتُسيله ؛ كالدمع فى العين . 
(۳) وف الدامية: وهى التى تدمئ من غير أن يسيل منها الدم . 
(4) وف الباضعة : وهى التى تيضع ابخلد أى تقطعه . 
() وف المتلاحمة : وهى التى تأخذ فى اللحم فتقطعه كله ء ثم يتلاحم بعد ذلك 
أى يلتثم . 
(؟) وفى السمحاق : وهى الى تصل إلى السمحاق وهى الجلدة الرقيقة الى بين 
اللحم وعظم الرأس. 
ففى كل هذه المذكورات حكومة عدل؛ لما تقذم من رواية ”كعاب الآثار“. 
وذلك لأنه ليس فيها أرش مقدٌّ من جهة السمع » ولايمكن إهدارهاء فيجب 
فيها حكومة عدل » وهو مأثور عن إبراهيم النخعى وعمر بن عبد العر ير رحمهما الله . 
؟-ولا قصاص (ق الجراحات المذكورة) فى غير الموضحة ؛ لأنه لايمكن الماثلة 


كتاب الديات اا 
فيها , ولأنه لا حد ينتهى السكين إليه . 

-٣‏ وفى أصابع اليد الواحدة ولو مع الكف تصف الدية . وإن قطع الأصابع 
مع نصف الساعد فيه نصف الدية » وحكومة عدل ؛ لأن الساعد لايتيع الكف » 
والأصابع » ولايمكن إهداره ؛ فتجب حكومة عدل . 

+ - وإن قطع الكف وفيها إصبع واحدة ففيه عشر الدية » وإن كانت فيها 
إصيعان قفيه خمس الدية » ولا شيئ فى الكف ؛ لأن الأصابع أصل والكف تبع ء 
فالأصل وإن قل يستتبع الفرع . (فى هذه المسئلة) 

4- وف الإصيع الزائدة حكومة عدل » تشريقا للآدمى ؛ لأنه جزء من يده . 

5 - وف عين الصبى إذا ل تعلم صحتها بنظر » و لم تعلم صحته حركة . 

- وف لسانه إذا لم تعلم صحته بكلام ؛ لأن المقصود من هذه الأعضاء 
متافعها ء فإذا جهل وجود المنفحة ل تجب الدية الكاملة ء فعبحب حكومة عدل . 

۸- ومن شج رجلاً» فذهب عقله » أو ذهب شعر رأْسِهِ دخل أرش ال موضحة» 
وهو نصف عشر اللية بذهاب جرء من الشعر و وضوح العظم فى الدية (دية ذهاب 
شعر الرأس كاملا) ؛ لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء » فصار كما إذا 
أوضحت » فهات » فتدخل دية الموضحة فى دية قتل ا لطا فكذا هنا » وإن ذهب عه أو 
بصره أو كلامه فلايدخل الأرش ف الية ؛ لأن كل واحد من هذه المنافع أصل بنفسهاء 
فلايدخل . 

المتن : وإن شجّه موضحة فدّهَبّت عيناه أو قَّطعٌ إصبعه ‏ فَلّتْ أخرى, 
أو اليفْصَل الأعلى » »فل ما بی » أو كل اليد أو كُسَرَ نصف سِێّه » فاسودٌ ما 
بقى» فلا قود وان قَلَعَ ينه » فنبدَتْ مكانها أخرى سَقَ الأرش» وان أقيده 
فْنَيَتَتْ سن الأول» تجب» وان شج رجلا فالتحم ولم يبق له أثرء أو ضرب 
فجرح فَيَرِء وذهب أنرٌه » فلا ارش ولا قود بجُرح حت يبر وکل عم سقط 
قوده بشبهة كقئل الأب ابنّه عمداً » فديئّه فى مال القائل؛ وكذا ما وَجَبَ 


كتاب الديات اباو 
صلحا أو اعترافا أو لم يكن نصف العشرء وعمد الصبى والمجنون خط 
وديته على عاقلته » ولا تكفير فيه ولا حرمان . 

الشرح : )١1( -١‏ ومن شخ رجلاً شج موضحة » فذهيت عيناه . 

(۲) أو قطع إصبعه فشأْت إصبع أخزى له . 

() أو قطع المفصل الأعلل » فش ما بقى من المفاصل . 

(5 )أو شل تكل اليد. 

(5) أو کسر نصف سنه فاسوڈ ما بقى » فلا قصاص فى هذه الصور الخمس 
كلها » وهذا عند أبى حنيفة ؛ لأن بوجوب الال فى البعض سقوط القصاص عنده » 
وعندهما يجب القصاص مع وجوب الال . 

۲- وإن قلع سن رجل فتبتت مكانها أخرى سقط الأرش عند أَبى حنيفة ؛ لأن 
الجناية اتعدمت مع » فصار كا إذا قلع سن صبى فنبتت لايجب الأرش بالإجماع › 
وقالا عليه الأرش كاملا ؛ لأن الحناية وقعت موجبةٌ له . 

"- وإن اقتض من القلع بأن قلع سنه عوض السن المقلوعة قنيتت سن الرجل 
المقلوع يجب الأرش على المقتص له للمقتص منه ؛ لأنه تبين أنه استوفى بغير حق؛ لأن 
الموجب فسادالمنبت »ولم يفسد ؛ حيث نبتت مكانها أخرى فانعدمت الجناية . 

-٤‏ وإن شج رجلا فالتحم الجرح أى اندمل ولم يبق له أثر » أو ضرب رجلا 
فجرحه فبرئ الرجل و ذهب أثره فلا رش ؛ لأن الموجب للأرش هو الشين وقد زال . 

ه- ومن جرح رجلا جراحة لايقتص منه حتى برئ ؛ لما روى عن البى کا أنه 
نهى أن يقتص من جرح حت يبرأ صاحبه ؛ لأنه لو مات منه لوجب على الجارح دية 
الخطأ» فلأجل هذا ينتظر برء ه حتى يعلم هل يجب فيه القصاص أو الدية ؟ 

5- وکل قتل عمل سقط قصاصه بشبهة» كقتل الأب إبنه عمداً » فديته فى مال 
القاتل » أى الأب فى هذا المثال » وكذا كل مال وجب على الجانى بالصلح أو وجب 


باب فى اجنین ۷۸ 
بالإعتراف » أولم يكن فيه نصف عشر الدية ‏ فهو فى مال القاتل ؛ لا روى عن ابن عياس 
رضى الله عنه موقوفاً و مرفوعاً : لاتعقل العاقلة عمداً ولاصلحاً ولااعترافاً ولاماجنى 
المملوك » وقال محمد : وبه تأخذ » وهو قول أبى حنيفة » (رواه محمد فى الآثار) . وإغا 
لاتتحمّله العاقلة أقلٌ من تصق عشر الدية ؛لأثْه يؤدّى إلى الإجحاف بالجانى . 
ثم الكل يجب مؤجلا إلى ثلاث سنين ء إلا ما وجب بالصلح فإنه يجب حالاً» وما 
دوت أرش الموضحة يجب فى سنة ؛ لأنه دون ثلث الدية » والذلث و مادونه يجب فى سنة . 
۷- وعمد الصبى والمجنون خطأ » وديته على عاقلته ؛ لما روی عن على رضى الله 
عته أنه جعل عقل المجنون على عاقلته » وقال : عمده و خخطأه سواء . (رواه البيهقى) » 
ولأن الصبى مظنة المرحمة » والعاقل المخاطن لما استحق التخفيف حت وجيت الدية على 
عاقلته فالصى هو أعذر و أولى بهذا التخفيف . 
۸- ولاكفارة فى قعل الصبى والمجدون إذا قعلا أحداً عمداً . ولا حرمان عن 
الورث إذا قتلا مورثهما . 
باب فى (مسائل قتل) الجنين 
المتن : صَرَبَ بطن امرأة فألقت جنينا ميتا تجب عر » وهى نصف عُشر 
الدية فإن ألقت حيا فمات فديةء وإن ألقت ميتاء فماتت الام فدية وغْرَة 
وإن ماتت فألقت ميتا فدية فقطء وما يجب فيه يُوْرَثُ عنه » ولا يرث 
الضارب» فلوضرب بطن امرأته» فألقت ابنه ميتاء فعلى عاقلة الأب عَرَّةٌ » ولا 
يرت الأب منها وف جنين الأمة لو ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حياء 
وعشر قيمته لوأنق » فإن حرّره سيده بعد صَرْيِه » فألقته فمات» ففيه قيمنّه 
حياً » ولا كفارة فى المجنين» وإن شربت المرأة دواءً لتُسقظه » أو عالجث 
فرجّها حتى أُسقظنه صَّمِنَ عاقلتّها الغرَّةَ إن فعلث بلا إذنٍ. 
الشرح : والجدين اسم للولد إذا كان فى بطن الأم قبل أن يولد » فإذا ولد 
يسمئ ولي دا ثم رضيعاً . 


باب فى اجنین ۷۷۹ 

-١‏ ضرب أحد بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً» تحب فيه غرّة وهى عيذ أو أمةٌ» 
ومن النقود يجب نصف عشر الدية » وهو مس من درهم أو خمسون ديناراً » ومن الإبل 
خمسة ؛ لما روى عن أبى هر يرة رض الله عنه أنه قال : إن الب لل قضى فى جنين امرأة 
من بنى ليان بغرة عبدٍ أو أمة . (رواه أصحاب الكتب الستة ) 

؟-فإن القت حياً فمات الجئين ففيه دية كاملة . 

*- وإن ألقت ميتاً فراتت الأم ففيه ديةٌ كاملةٌ » و الدية من جائب الأم والغوة 
من جانب الولد ؛ لماروى عن المغيرة بن شعية رضى الله عنه أنه قال : ضربت امرأة 
ضزتها بعمود فسطاط ء وهى حبك فقتلتها فجعل رسول الله وك دية المقتولة على عصية 
القاتلة وغرة لما فى بطنها . (رواه مسلم) 

-٤‏ فإن ماتت الأم فألقت جنيناً ميتاً » تجب فيه دية المرأة فقط ؛ لأن موت 
الأم سبب لموته ظاهراً ؛ فإك حياته يحياتها » فيخعتق مموتها » فلا يكون الولد فى معنى 
ما ورد به النص . 

٥-ومايجبف‏ اجنين من الدية يورث عه ؛ لأنه بدل النفس » فيرثه ورثته . 

. ولا يرث الضارب ؛ لأنه قاتل » ولا يرث القاتل‎ -٦ 

۷- فلو ضرب الروج بطن امرأته » فألقت ابنه ميتاً فعلى عاقلة الأب غر » ولا 
يرث الأب من تلك الغؤة شيعا . 

۸- ونی جنین الأمة لوكان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حهّاً ؛ و عشر قيمته 


لوكان أنتى. 

4- فن حر اجنين سيّدُه بعد ضربه الأمة » فألقته » فيات » ففيه قيمته على 
السيد حياً. 

- ولاكفارة فى اجنين على الضارب ؛ لأن القعل غير معحقق ؛ محواز أن كان 


» وإن شربت المرأة دواء لإسقاط الولد » أو عابجت فرجها حت أسقطته‎ -١ 


باب ما يحدث الرجل فى الطر يق أ 
ضوخ عاقلةٌ المرأة الُرة إن فعلت فعلها هذا بلا إذن الروج ؛ لأنها أتلفته متعدية » 
فيجب عليها ضيانه » ولاترث المرأة من الغرة ؛ لأتها قاتلة بغير حق . 
باب ما دت الريَجُلُ فى الرِ يق 
المتن : من أخرج إلى طريق العامة كنيفاً أو ميزابا أو جُرْصْنًا أودُكانه فلكل 
نزَعٌُه » وله العصرّف ف النافذ إلا إذا أضرّ » وى غيره لا يتصرّف إلا بإذنهم» 
فإن مات أحد بسقوطهاء فديته عل عاقلته كما لو حَفَرَ برا فى طريقء أو 
وضع حَجَرًا فتلف به إذسانٌ » ولو بهيمة فضمائها فى ماله » ومن جَعَلَ بالوعة 
فى طريق بأمر سلطان» أو فى ملكه أو وضع خشبةٌ فيهاء أو قنطرةً بلا إذن 
الإمام فتعمّد جل المرورٌ عليهما لم يضمنء ومن عمل شيثًا فى الطريق» 
فسقط على إفسان صَمِنَ » ولو كان رداءً قد لبسّه فسقط لا. 
الشرح : -١‏ من أخرج إلى طر يق العامة كنيفاً (بيت الخلاء » دورة المياه) أو 
ميزاباً أو بجرصناً (هو الممؤ على العلو) أو دكاتا (هو الموضع المرتفع لضرورة من 
الضروريات) فلكل واحد من أهل الخصومة نرعه ؛ لأن المرور فى هذا الطريق حق 
مشترك لهم بأنفسهم و دوابهم » ولكل من يقبت له هذا الحق أن ينزعه ؛ لقوله عليه 
الصلؤة والسلام : لاضرر ولاضرار فى الإسلام . (رواه الطبراتى ف المعجم الأوسط ) 
؟- و للرجل من أصحاب الأملاك التصرف ف الطريق النافذ بإحداث ما 
ذكر نما تقدمء إلا إذا أضر بالعامة » فحينئدٍ ينع ؛ لأنه لاضرر ولاضرار ف الإسلام . 
وفى الطريق غير النافذة لايتصرف إلا بإذنهم أى بإذن أهل تلك الطريق ؛ 
لأتهاتملوكة لهم . 
*- فإن مات أحد من الاس بسقوط واحد تلك الأمور » فدية الميت على 
عاقلة من أخرج تلك الأشياء إلى الطريق . 
-٤‏ كما لو حفر بي رافى طر يق أو وضع حجراً » فتلف (بالبير أو الحجر) إنسان 
فديته على الحافر أو واضع الحجر » ولو كان الهالك بالسقوط أو الحجر بهيمةٌ فضيانها 


باب ما يحدث الر جلف الطر يق ۷۸۱ 
فى مال الحافر وواضع الحجرء دون مال العاقلة . 

5- ومن جعل بالوعة (مجرى المياه المستعملة والنجاسات) فى طريق بأمر 
سلطان » أى مسئول الحكومة » أو جعلها فى ملكه » أو وضع خشبة فى الطريق » أو 
وضع قنطرة (فوق العلر يق) بلا إذن الإمام فتعمد رجل المرور عليها فسقط ء وهلك لم 
يضمن فى الصور كلها . 

1- ومن حمل شيئاً فى الطر يق فسقط على إنسان » قعطب بسقوطه عليه » فهو 
ضامن » ولو كان رداء قد ليسه » فسقط به إنسان فهلك »لم يضمن . 

والفرق بين المسئلتين : أن حامل الشئ قاصد حقظه ء فلا حرج فى التقييد 
بوصف سلامة غيره » واللابس لايقصد حفظ مايلبسه ؛ لأت اللقصد الشتر أو دفع 
الحرارة والبرودة فيتحرج بالتقيبد » فجعلناه مباحاً مطلقاً . 

المتن : مسجد لعشيرة فعلّق رجلُ منهم قِنْديْلاه أو جعل فيه بوارقٌ 
حصيرات أو حصا » فَعَطِبَ به رجلٌ لم يَضْمَنْ » وإن كان من غيرهم ضمنء 
وان جلس فيه رجلٌ منهم فَعَطِبَ به أحدٌ ضمن إن كان فى غير الصلاة» وإن 
كان فيها لا . 

الشرح : -١‏ ولو كان مسجد لعشيرة» فعلّق رجحل منهم فيه قدديلاً ‏ أو قش 
فيه حصيراً » أو جعل فيه حصاةً » فعطب بالقنديل أو نحوه رجل » لم يضمن المعلق 
والفارش والجاعل » وإن كان الذى فعل ذلك من غير عشيرة المسجد يضمن ؛ لأن هذا 
أمر يتولاه أهل المسجد » وأما غيرهم » فهو يفعل بشرط السلامة » فصار كفرش 
الحصير فى دار الغير » هذا عند أبى حنيفة » وأما عند تلميذيه : لايضمن › وبه قالت 
الغلاثة » وبه يغتى . 

؟- وإن جلس ف المسجد رجل من آهل المسجد فهلك بجلوس ذلك الؤجل 
رجحل آخر أى زل به فسقط » يضمن الرجل إن كان فى غير الصلؤة » وإن كان فى الصلوة 
لايضمن ؛ لأن المسجد أعد للصلؤة لا غيرء فكان غير الصلؤة من الأفعال مقيدا بشرط 


باب مايحدث الرجل فى الطريق YAY‏ 
سلامة الآخر ين » هذا عند أبى حنيفة » وأما عدد الصاحبين : لايضمن فى حال ؛ لأن كل 
أحد مأذون بدخوله »و به قالت العلاثة . 


فصل : حكم الحائط المائل إلى الطريق وما يهل به 
المتن : حائظ مال إلى طريق العامة صَمِنَ ره ما تلف به من نفس أو مال 
إن طالب بِنَقْضه مسلمٌ أوذيٌ » ولم يَنقضّه فى مدةٍ يقدر على نقضه » وإن 
بناه مائلا ابتداء ضمن ما تلف بسقوطه بلا طلب» فإن مال إلى دار رجل» 
فالطلبٌ إلى رتّهاء فإن أجّله » أو أيرأه صح بخلاف الطريق . حائظ خمسةٍ 
أشهد على أحدهمء فسقط على رجل صَمِنَ خُنْسَ الدية. دار بين ثلائة حَمَّرَ 
أحدهم فيها بثراء أوبنى حائطاء فعطبٌ به رجل صَمِنَ ثلث الدية. 

الشرح : -١‏ لو مال حائط إلى طريق العامة وتلف به شيئ من الإنسان أو 
الحيوات ضمن صاحبه ما تلف به من نفس أو مالٍء يشرط أن يطلب رت الخائط بتقضه 
مسلم أو ذمئٌ ول ينقضه فى مدة كان قادرا على نقضه . 

۲- وإن بناه (الحائط) مائلاً ايتداءة ضمن ما أتلفه يسقوطه بلا طلب النقض من 
أحد ؛ لأنه تعدى بالبناء إيتداء » فصار كوضع الحجر فى الطريق . 

۳- فإن مال الجائط إلى دار رجل » فحق طلب النقض مفوّض إلى صاحب 
الدار» أو ساكنها ؛ لأن الحق له على الخصوص . فإت أجل صاحب الدّار رټ الجائط أو 
أبرأه صخ » بخلاف ما إذا مال إلى الطر يق العام » فأجله القاضى » حيث لايصح ؛ لأن 
الحق فيه لجماعة ا مسلمين » وليس للقاضى أو غيره إبطال حق المسلمين . 

- وإن كان حائط مشتركاً بين خمسة رجال أشهد على أحدهم (أى أشهد على 
أحدهم ميلان الحائط) فسقط الحائط و هلك إنساناً يضمن المشهود عليه خمس الدية ؛ 
لأن العلة هى الجناية . فيقسم الحاكم الذية على أربابهاء فيجب عليه بقدر الجناية . 

5- كانت دار بين ثلاثة رجال » حفر أحدهم فى هذه | لدار بثراً أو بنى فيها 
حائطاً بغير إذن الشريكين » فعَطِب به (أى باقر أو اليتاء) رجل يضمن الحافر أو اليانى 


باب جناية البهيمة والحناية عليها YAY‏ 
للق الدية » فتكون الدية على عاقلته ؛ لأن اموت حصل بعلة واحدة وهو الثقل فى 
صورة الجائط » والعمق فى صورة حفر البثر . 
باب جناية البهيمةء والجناية عليهاء وغير ذلك 
المتن : ضَّمِنَ الراكب ما وَطِأْتْ دابئه بِيدِ أو رجل أو رأسء أو كَدَمَتْ أو 
خبطت أو صتمت لها تتشت وجل أو دنب إلا إذا أرقفها ق الطريقه 
فإن أصابت بيدها أو رِجْلِهَا حصا أو نو أو أثارث غبار أو حَجَرًا صغيراً 
فَقَمَا عيئًا لم يضمنء ولو كبيرا صَيِنَ » فإن رانّت أو بالتُ فى طريق لم يضمن 
من عَطِبَ به وإن أوقفها لذلك» وإن أوقفها لغيره ضمنء وما صَّمِنّه الراكبٌ 
صيته السائق رالقائدء وعلى الراكب الكفارة » لا عليهماء ولو اصطدم 
فارسان» أو ماشيانء فماتاء ضَّمِنَ عاقلةٌ كل دي الآخرء ولو ساق دابةء فوقع 
السّرْحُ على رجلٍ تكله ضمن؛ وإن قاد قطاراً : فوطء بعيرٌ إنساناً ضصَمِنَ عاقلة 
القائد الدية وإن كان معه سائ فعليهماء وإن ري بعيراً عل قطارء رَجَعَ 
عاقلة القائد ما تلف على عاقلة الرابط 

الشرح : -١‏ ضهن الراكب ما وطأت دابّته بأحد الوجوه الآتية : بيدها أو 
رجلها ا ورأسها أو العضٌ بغمها أو ضربها أو تصادمه ؟لما روى عن النعمان بن بشير أنه 
قال : قال رسول الله ي : من أوقف دابة فى سبيل من سيل المسلمين أو فى سوق من 
أسواقهم فوطئت بيدها أو رجلها فهو ضامن . (أخرجه الدار قطنى) » ولأن الصون عن 
الوطء والعض والضرب ممكن فبعدم الإحتراز يضمن . 

-١‏ ولايضمن مانفحت (ضربت) الدابة برجلها أو ذنبها ؛ لأنه لايمكنه 
الإحتراز عن النفحة بالرجل والذتب مع السير على الدابة » إلا إذا أوقفها فى الطر يق 
فشحت برجلها أو ذتيها فإنه يضمن . 

۳- و إن أصابت الدابَّةُ بيدها أو رجلها حصاةً أو نواءً أو أثارت غباراً أو 
حجرأ صغيراً » فقفأ عيناً لم يضمن ؛ لأنه لا يمكن الإحتراز عته ؛ إذ سير الدابة لايعرى 


باب جتاية البهيمة وال لحناية عليها YA‏ 
عن أمثال تلك الأشياء » وإن كان الحجر كبيرا يضمن ؛ لأن الإحتراز عنه ممكن . 

٤‏ - فإن راثت الدابة أو بالت فى الطريق وهى تسير فعطب به إنسانٌ لم يضمن ؛ 
لأنه من ضرورات سير الحيوان » فلايمكن الإحتراز عنه » وإن كان أوقف الدابة للروث 
أو للبول » وإن كان أوقفها لغيره (لغير الروث والبول) يضمن ؛ لأنه متعد فى هذا 


الإيقاف ؛ لأنه ليس من ضرورات السير . 
0- وكل فعل ضمن لأجله الراكب ضمن به السائق والقائد ؛ لأنهم| مسيبان 
كالراكب » قيجب عليهم| الضمان بالتعدى . 


5- و على الراكب الكفارة فى الوطء وغيره » لا على السائق والقائد » أما 
الراكب فلأنه مباشر فيه » وأما السائق والقائد فهما مسئيان ولايصل منهما شي بالمحل » 
والكفارة أثر المباشرة لا العسبب ؛ لان القعل قعل الخطأ فى الاكب . 

۷- ولو اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا من الإصطدام فضين عاقلة كل 
واحد متها دية الآخر ؛لما روى عن على رضى الله عنه أنه قال : إن رجلين صدم أحدهما 
صاحبه يضمن كل واحد منهما صاحبه » يعنى الدية . ( رواه عبد الرزاق » و الو يلعى ) 

۸- ولو ساق رجل دابةٌ » فوقع السرج على رجلٍ فقتله يضمن ؛ لأته متعد فى 
هذا العسبب ؛ لأن الوقوع عليه بتتقصير منه » وهو ترك الشذ. 

4- وإن قاد رجل قطاراً (من الإبل ونحوها) فوط بعية إنساناً صَمِنَ عاقلة 
القائد الدية ؛لأنّ القائد عليه حفظ القطار كالسائق » وقد أمكنه ذلك » وصار متعديا 
بالتقصير فيه » وإن كان مع القائد سائق خلفها فالدية عليه| ؛ لاستواهمافى التسبب . 

- ولو ربط رجل بعيراً على قطارء والقائد لايعلم » فوطئ البعير المر بوط 
إنساناً فقتله » فالدية على عاقلة القائد ؛ لأنه يمكته صيانة القطار عن ربط غيره » فإذا 
ترك الصيانة صار متعدياء ثم ترجع عاقلة القائد بدية ملت على عاقلة الرابط ؛ لأنه هو 
الذى أوقعهم فى هذه العهدة . 

المتن : ومن أرسل بهيمةً » وكان سائمّها فأصابث فى فورها صَّمِنَ » وإن أرسل 


باب جتاية البهيمة والحناية عليها ملا 
طيراً أو كلباً ولم يكن سائقاً » أو انفلتت داب فأصابت حيوانًا أ وآدميًاء ليلاً 
أو نهاراً لاء وف فَفّْى عين شاو لقصَّاب صَيِنَ النقصان » وعين بدنة الجرّار 
والفرس والحمار ريع القيمة. 

الشرح : -١‏ ومن أرسل بهيمةً وكان هو سائقها (أى كان ماشياً خلفها) 
قأصابت البهيمة فى فورها شيا أى من غير انقطاع السوق صَمِنَ المرسل ؛ لأن الفعل 
انتقل إليه بواسطة السوق. 

7- وإن أرسل طيراً أو كلياً ولم يكن (المرسلٌ) سائقاً له فأصاب الطير أو 
الكلب شیا ء أو انفلتت دايّة رجل فأصابت حيواكا لأحلٍء أو هلكت آدمياً » سواء كان 
هذا ليلا أو نهاراً لايضمن المرسل فى الوجوه كلها » أما الطير فلأن يدنه لايحعمل 
السوق» فصار وجودالسوق وعدمه سواء » فلايضمن . 

وأما الكلب فإئه وإن كان يجعمل السوق. لكته ل يجد منه السوق» فلا يضمن. و 
أما انفلات الدايّة فلا روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أته قال : قال رسول الله يله : 
العجماء جرحها جبار» والبتر جبار » والمعدِثُ جبار» وفى الركاز امس . ( رواه الجماعة) 

وقال محمد فى موظئه : وبهذا نأخذ» وهو قول أبى حنيفة » و با أى هدر . 

1 - و إن كان قصاب ففقاً عينها رجل يضمن الفاق ما نققص من قيمتها ؛ لأن 
المقصود منه اللحم » فلايعتبر إلا تقصان القيمة » وقيد القصاب تشي » قلايكون لغوا . 

وإن فقأ أحد عين شاة القضاب يضمن نقصات القيمة لصاحب الشاة . 

-٤‏ وف فقأ عين بدنة الجار والمار والقرس يضمن ربع القيمة ؛لما روى 
عن ز ید بن ثابت رضى الله عته : أن رسول الله كي قضى فى عين الدابة بربع متها أى 
قيمتها . ( رواه الطبرانى فى معجمه» وعيد الرزاق فى مصنفه) 

ولماروى عُمَدٍ رضى الله عنه أنه قال : فى عين الدابة ربع تمتها (رواه ابن أبى شيبة) 


باب جناية البهيمة والجناية عليها YA1‏ 


غصب الصبى 
المتن : عَصَبَ صبيًا حر فمات فى يده فجاء أو بجی لم يَضْمَنْ » وإن مات 
بصاعقة أو هش حية » فديثه عل عاقلة الغاصب كصي ودع عبداء فقتله » 
وإن اودع طعامًاء فاكله لم بضمن . 
الشرح : -١‏ ومن غصب صبياً حا ؛ فمات فى يده فجأة (أى بغتة) أو مات 
بحفى لم يضمن الغاصب » وإن مات الصى بصاعقة أو بنهش حيّة فديته على عاقلة 
الغاصب ؛ لأنه متسبب » وهو متعد فيه بتفويت يد الحافظ وهو الولى » فيضمن » 
وذلك لأن الحيات والسباع والصواعق لاتكود فى كل مكان » فأمكن حفظه عنها . 


كتاب القسامة YAY‏ 


كتاب القسامة 


المتن : قتيل وُجد فى محلة لم يُدْرَ قاتلّه » حل خمسون رجلاً منهم » 
يتخيرهم الولح : باللّه ما قتلناه وما علمنا له قاتلاً » فإن حَلَفوا فعلى أهل 
المحلّة الديةٌ ولا يُحَلّفُ الولى» وإن لم يَتِمّ العددٌ ء كُرَرَ امحل عليهم ليم 
خمسونء ولا قسامة على صن ومجنونٍ وامرأةٍ وعبدٍ » ولا قسامةٌ ولا ديه فى 
ميت لا َر به أويّسِيلٌ دم من أنفه أوفمه أو دُبْرهء بخلاف عينه وأذنه. 

الشرح : القسامة فى اللغة : مصدر من أقسم قسامةٌ . 

وفى الشرع : هى أهان يُقْسَمٌ بها أهل محلة » أو دار وجد فيها قتيل به جراحة أو 
أثر ضرب » ولايعلم من قتله . 

واعلم أن القسامة من القسم » حيث يلف أهل المحلّة . 

-١‏ إذا وجد قتيل فى محلة » ولم يعلم قاتله ؛ لأنه إذا علم قاتله لاقسامة (فى هذه 
الصوة) » حت خمسون رجلا منهم » يختارهم ولى القاتل ٠‏ ويحلّفُون بقوله : بالله ما 
قتلناه » ولا علمنا له قاتلا » فإن حَلَُوا (أى خمسون من أهل المحلة) قعلى أهل المحلة 
الدية (دون القصاص) ؛لما روى عن سليهان بن يسار » عن رجل من أصحاب البى كلا 
من الأنصار أن رسول الله اة قال لليهود و بدأ بهم : لف منكم مسون رجلاء فأبواء 
فقال للأنصار : أتحلقون ؟ فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله ! فجعل رسول الله 
الدية عليهم » ثم أذى التين جلا عنهم ؛ لأنه وجد بين أظهرهم . (رواه أبوداود) وهكذا 
رواه عبد الرزق مرسلا » ورواه الطبرانى فى معجمه عن اين عباس نحو رواية سليران . 


كتاب القسامة 184 

؟- لايل الوك ؛ لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهها أن رسول الله 4ل 
قال : لو يُعطى الناش بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم » ولكن اليمين على 
الملدعى عليه . (رواه مسلم) 

ولقوله عليه الصلؤة والسلام : الية على المدعى » واليمين على من أنكر . 
(رواه الترمذى) 

۳- ومن أنكر من أهل المحلة اليمينَ يحبش حت يحلف ؛ لأن اليمين مستحقة 
لذاتهاء تعظي] لأمر الدم . 

-٤‏ وإن ل يتم عدد ا لخمسين للحلف كر الحلف على الموجودين من المحلة ء 
حتى تدم خمسين ؛ لما روى عن عبد الله بن زيد الهذلل عن أبى مليح أنه قال : إن عمر بن 
ا لخطاب رضى الله عنه رڈ عليهم الأيمان حت وفوا. (روأه ابن أبى شيبة) 

وقال عبد الرزاق : أخبرئا الغورى عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال : إذا لم تبلغ 
(أهل ) القسامة خمسين كؤروا حتى يحلفوا خمسين ييناً . (رواه ابن أبى شيبة) 

ه- ولا قسامة على صبى و مجنون وامرأة وعبد أى لايحلف هولاء ؛ لأنهم 
ليسوامن أهل البصرة. 

ولاقسامة ولا دية فى ميت لا أثر به من جرح» وكذا لا قسامة ولادية فى ميت 
يسيل الدّم من أنفه » أو فمه » أو دبره ؛ لأن القسامة تجب ف القتيل » وهذا ليس بقتيل بل 
مات حتف أنقه . 

5- وأتما إذا خرج الدم من عينه أو ذنم تجب القسامة والدية ؛ لأنه لايخرج الذم 
منهم) إلا بفعل من جهة ا لحن عادة . 

المتن : قتيلٌ على دابة معها سائق أو قائد أو راكب فديئّه عل عاقلته . مرت 
دابة عليها قتيل من بين قريتين» فعلى أقربهماء وإن وة فى دار إفسان فعليه 
القسامةء والدية على عاقلته » وهى على أهل اة دون السكان والمشترين» 
فإن لم يبق واحدٌ منهم » فعلى المشترين» وإن وج فى دارٍ مشتركة على 


كتاب القسامة 11 
التفاوت» فهى على الرؤوس؛ وإن بِيْعَتْ ولم تُقْيَضُ » فعلى عافلة البائع» وى 
الخيار على ذى اليد ولا تَعْقِل عاقلة حت يَشْهَدَ الشهودٌُ أنها لذى اليد وفى 
الفلك على من فيها من الركاب والملاحين» وق مسجد محلة على أهلهاء وفى 
الجامع والشارع لا قسامةء والدية على بيت المال 

الشرح : -١‏ وٌحدَ قتيل على دابة و معها سائق أو قائد أو راكب فديته على عاقلة 
السائق أو القائد » أو الراكب دون أهل المحلة ؛ لأن القتيل فى أيديهم دون أهل المحلة . 

۲- وإن مرت داټة بين قر يتين و عليها قتيل ؛ فالدية على أقرب القر يتين ؛ لما 
روى عن أبى سعيد الخُدرى رضى الله عنه أنه قال : إن قتيلاً وجد فى حَيْنِ » فأمر الى 
يك أن يقاس إلى يها أقرب ٠»‏ فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر » قال أبو سعيد 
الخدرى: كأنى أنظر إلى شبر رسول الله ها فألرم ديته عليهم .(رواه البيهقى و أبوداود 
الطيالسىء والبزار) 

۳- وإن وجد قتيل فى دار إنسان » فعلى صاحب الدار القسامة ؛ لأن الدار فى 
يده » والدية على عاقلته ؛ لأن نصرته منهم وقوته بهم . 

-٤‏ وتجب القسامة (والدّية) على أهل الخطة (وهم الذين خظ لهم الإمام و 
قسم الأراضى بينهم بخطه » ليميّز سهامهم) دون السكان بالإجارة و الإستعارة» و دون 
المشترين ؛ لأنهم أتباع لأهل الخطة » حتى لو ل يكن إلا واحد من أصحاب الخطة كزر 
عليه خمسوت بميناء وأما السكان فهم المستأجرون والمستعيرون » وقال أبو يوسف 
والأئمة الغلاثة : كل من أهل المُّطة والسكان والمشترين شركاء فى القسامة والذية 
لوجود القتيل بينهم ء والكل فى حفظ المحلة سواء . 

فإن لم يبق واحد من أهل المتّطة ء فالقسامة والدّية على المشترين ؛ لأن الولاية 
انتقلت إليهم ؛ لروال من يتقدم عليهم . 

- وإن وجد القتيل فى دار مشتركة على العقاوت بأن كانت بين ثلاثة نقوس 
مثلاً لأحدهم النصف واللآخر القلث وللثالث السدس . فالدية مع القسامة على عدد 


كتاب القسامة 4 
الرؤوس »ولا معتبر بتفاوت الأنصباء . 

وإت بيعت الدار ولم يقبضها المشترى حن وجد فيها القئيل » فالضيان على 
عاقلة البائع »وإن كان البيع با شيار » ثم وجد فيها القتيل فالضهان على عاقلة ذى اليد ؛ 
لأن القدرة على الحفظ باليد . 

-٦‏ ومن كان فى يده دار فوجد فيها قتيل لم تعقل العاقلة » حتى يشهد الشهود أن 
الدار التى وجد فيها القتيل ملك لصاحب اليد ؛ لأن اليد قد تكون لغير الملك » 
فلاتكفى لإيجاب الدية » فلاب من إقامة البيئة على ملك ذى اليد . 

۷- وإن وجد القتيل فى الفلك فالقسامة والدّية على من فيها من الركاب 
والملاحين ؛ لأن الفلك فى أيديهم » فيستوى المالك وغيره فيه . 

۸- وإن وجد قتيل فى مسجد المحلة » فالقسامة على أهل محلة المسجد ؛ لأن 
التولية لهم . 

4- وإن وجد قتيل فى المسجد الجامع » والشارع (أى الطر يق العام) فلاقسامة 
ولادية على أحد ؛ لأنه لايختص بهم) أحد منهم » ودية المقتول فى هذه الصورة على بيت 
لال ؛ لأ فى بيت الال مال عامة المسلمين . 

المتن : وبهدر لوفى برية أو وسط الفرات» ولو محتبسا بالشاعئ فع أقرب 
القرى» ودعوى الولى على واحدٍ من غير اهل المحلة تسققّط القسامة عنهم» 
وعلى معين منهم لاء وإن التقى قوم بالسيوف» فأجلوا عن قتيل» فعلى أهل 
المحلة» إلا أن يدعى الولى عل أولدكه أو على معينٍ منهم؛ وإن قال المستحلف 
منهم: قتله زيدء حلف: بالله ما قتلتء ولا عرفت له قاتلا غير زید 
وبطلث شهادة بعض أهل المحلة على قتل غيرهم أو واحد متهم . 

الشرح : -١‏ ولو وجد القعيل فى بر ية أو وجد فى وسط الفرات أو غيره من 
الأنهار فدمه هدر ؛ لأن البرية والفرات لستاف ملك أحد » ولاف يد أحد. 

1- ولو كان القتيل محتبسا بشاطئ النهر » فالضيان على أقرب القرى من ذلك 


كتاب القسامة 74١‏ 
المكان ؛ لأن الشاطى فى أيديهم » فيكون ضبان المحتبس فيه عليهم . 

“- وإن اعى الولى على واحد من غير أهل المحلة التى وجد فيها القتيل تسقط 
القسامة عن أهل المحلة ؛ لأن اليمين والدية إِنما تلرمان بالدعوى وهو تركها . 

ودعواه القتل على رجل معين من أهل المحلة » لاتسقط القسامة عنهم » وروى 
عن أبى حديفة و محمد أنها تسقط أيضا . 

؛ - وإن التقئ قوم قوم آخر ين بالسيوف قأجلوا (تفوّقوا) عن قتيل فالقسامة 
على أهل المحلة ؛ لأن القتيل بين أظهرهم , والحفظ عليهم » فتكون القسامة والدية 
عليهم » إلا أن يدعى الولى على أولئك القوم اللذين التقوا بالسيوف » أو على رجحل 
معيّن منهم » فيبرأ أهل المحلة حينئق. 

4- وإن قال المستحاّف (يفتح اللام وهو الذى يُطلب مته الحلف) منهم (من 
أهل المحلة) : قتله (أى القعيل) زيد ء فيعلث المستحلف » و يقول فى حلقه : بالله ما 
قتلث ولاعرفت له قاتلا غير ز ید . 

-٦‏ وتبطل شهادة بعض أهل المحلة على قئل غيرهم (غير أهل المحلة) أو على 
قعل واحد منهم من أهل المحلّة ؛ لأن كل أهل المحلّة تعينوا للخصومة » لوجود القتيل 
بينهم » وفى قبول الشهادة على الغير أو على واحدٍ منهم تهمة عليهم . وقالا تقبل إذا 
شهدوا على رجل من غيرهم ؛ لأن الولى .لا اذعى على غيرهم انتفت التهمة عنهم : وبه 
قالت الغلاثة . 


كتاب المعاقل ¥4۲ 


كتاب المعاقل 


ال هي جع معقلة وهي ال »كل ديه وجيت فين الف عن 
العاقلةء وهى أهل الديوان إن كان القاتل منهم؛ وتؤخذ من عطاياهم فى ثلاث 
سنين؛ فإن خرجت العطايا فى أكثر من ثلاث أو أقلء أخذ منهاء ومن لم 
يكن ديوانياء فعاقلته قبيلته 
الشرح : والعاقل جمع معقّلة » كمكرمة » وهى اسم للدية , يت الدية بذلك ؛ 
لأنها تعقل (أى تمنع) الدماء من أن تسفك » ومنه العقل ؛ لأنه ينع صاحبه عن القبائح . 
-١‏ وكل دية وجبت بنفس القتل أى بسبب القتل لا بأمر آخر كالصلح 
والاعتراف وغيرهماء تجب فيه الدية على عاقلة القاتل » والعاقلة : هى الجماعة التى 
تؤدى المعقّلة » أى الدية » ومصداقهم أهل الديوان (سواء كانوا من الجيوش أو من 
غيرهم) ‏ وهم الجيش الذين كتيت أساميهم فى الديوان) إن كان القاتل من أهل 
الديوان » وعدد الأكمة الثلاثة : العاقلة : هى عشيرة القاتل و عصيته . 
أما و جوب الدية على العاقلة فلا روى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أن البى اة 
قضى بدية المرأة المقتولة على عصبة القاتلة . (رواه البخارى ومسلم وغيرهما) ولاروى 
عن جابر رضى الله عنه أنه قال : كتب رسول اله یی على كل بطن عقوله . (رواه أحمد 
ومسلم والنسای) 
ولا روى عن الحكم أنه قال: أول من جعل الدية عشرة فى أعطية المقتولة دون 
الناس . (رواه ابن أبى شيية) » ولا روى عن مكحول أنه قال : إن عمر بن الخطاب رضى 


كتاب المعاقل ¥4 
الله عنه قضى بالدية فى ثلاث سنين » فى كل سنة ثلث على أهل الديوان فى أعطياتهم . 
(روه عبد الرزاق) » ولأن عمر رضى الله لما دوت الدواوين جعل العقل على أهل 
الديوان وكا ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم . وإن لم يكن القاتل من أهل 
الديوان فعاقلته أهل حرفته ؛ لأن أهل النصرة كانت بأتواع القرابة والحلف والولاء 
والقبيلة »وفى عهد عمر رضى الله عنه كانت بالديوان فجعلها على أهله . 

؟- وتؤخذ الدية من عطايا أهل الديوانفى ثلاث سنين ؛لما روى عن الحكم و 
إبراهيم أنهم) قالا : ول من فرض العطاء عمر بن المنطاب » وفرض فيه الدية كاملة فى 
ثلاث سنين . (رواه ابن أبى شيبة) 

ولا روى عن الشعبى أنه قال : إن عمر بن المخطاب جعل الدية فى الأعطية فى 
ثلاث سنين . (رواه عبد الرزاق) 

۳- فإن حرجت العطايا فى أكثر من ثلاث ستين أو أقل متها أخذ من العطايا ؛ 
لأنه إا وجبت فيها تخفيفا » فإذا حصلت فى أى وقت حصل المقصود فيؤخذ منها وإن 


تأخر العطايا لم يطالبوا بشيئ . 
-٤‏ ومن لم يكن من أهل الديوان بأنلم يكن له اسم فى الديوان فعاقلته قبيلته؛ 
لأن نصرته بهم . 


المتن : تقسم عليهم فى ثلاث سنينء لا يوُخذ من كل فى كل سن إلا درهم؛ أو 
درهم وثلث» فلم يزد على كل واحد من كل الدية فى ثلاث سنين على أربعة 
فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل ذسبا على ترتيب 
العصبات» والقاتل كأحدهي وعاقلة المعتق قبيلة مولاه » ويعقل عن مول 
الموالاة مولاه وقبيلته » ولا تعقل عاقلة جناية العبد والعمدء وما لزم صلحا 
أو اعترافاء إلا أن يصدقوه» وإن جنى حر على عبد خطأء فهى على عاقلته . 
الشرح : ١‏ - وتقسم الدية على القبيلة فى ثلاث سنين » لايؤخذ من كل واحد 
من أفراد القبيلة فى كل سنة إلا درهم » أو درهم و ثلثه » ولا يراد (على كل واحد منهم 


كتاب المعاقل ¥4٤‏ 
من كل الدية فى ثلاث سنين) على أربعة دراهم » وذلك لأجل التخفيف » فيؤخذ من 
كل فردٍفى كل سنةٍ درهم و ثلثه وهو الأصح › نض عليه محمد . 

؟- وإن لم تكن القبيلة تتسع لذلك » أى لتقسيط الدية على كل واحد فى ثلاث 
سدين على أربعة دراهم ضة إليهم أقرب القبائل نسباً على ترتيب العصبات » ليتحقق 
معنى التخفيف . وترتيب العصبات الإخوة ءثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ولهكذا . 

۳- والقاتل فى إعطاء الدية كواحد من أهل القبيلة ؛ لأنه هو القاتل » فلا معنى 
لإخراجه و مؤاخذة غيره . 

وعاقلة المعقق (بفعح التاء) قبيلة مولاه » ويعقل عن مولى الموالاة مولاه و 
قبيلة مولاه. 

4 - ولاتلرم الدية على عاقلة العبد الجانى وقاتل العمد» ولا قي لزم بالصلح أو 
لزم من حيث الإعتراف ؛ لما روى عن ابن عباس رضى الله عنههما أنه قال : لايمقل 
العاقلة عمداً ولا صلحاً » ولااعترافاً» ولا ماجنى المملوك . (رواه محمدف الموطأ) إلا أن 
يصدق العاقلة امقر المعترت فى إقراره ؛ لأن التصديق إقرار منهم » فيلرمهم بإقرارهم . 

ه- ولا تعقل العاقلةٌ جنايةً العبدٍ » ولا كَعْقِلُ العاقلةٌ جناية قاتل العمد . وإن 
جنى حر على عب بأن قتله خطأ » فالدية على عاقلة الحو . 


كتاب الوصايا ¥405 


كتاب الوصايا 


المتن : الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» وهى مستحبة ولا تصح بما 
زاد على الشلث» ولا لقاتله ووارثه إن لم تجز الورثةء ويوصى المسلم للذمى» 
وبالعكسء وقيولها بعد موته » وبطل ردّها وقبولها فى حياته » وندب التقص 
من الشلث» وملك بقبوله إلا أن يموت الموصى له بعد موت الموصى قبل قبوله 
الشرح : الوصايا فى اللغة : جمع وصية» من أوصئ يُوصى إيصاءً و وصيّةٌ ؛ و 
وطئ يوضى توصية و وَصايةٌ بفتح الواو. 
وف الشرع : هى تمليك مضاف إلى ما بعد الموت » سواء كان عيناً أو منفعةٌ . 
ثم الوصية سنة متدوبة و قر بة مشروعة» والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب فقول الله سبحائه و تعالى : #إمن بعد وصية يرصى بها أو دين »» 
وأما السئة فا روى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أته قال : جاء النبى َك يعودنى 
وأنا بمكة » وهو یکره أن يموت مهاجة بالأرض التى هاجر منهاء قلت : هارسول الله ! أو 
صى بالى کله ؟ قال لا » قلت : فالشطر ؟ قال : لاء قلت : الغلث ؟ قال : فالعلث » 
والعلث كثير . ( رواه البخارى) 
ولماروى عن أبى هر يرة رضى الله عنه أنه عليه الصلوة والسلام قال : إن الله عو 
و جل قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة فى حسناتكم ليجعلها لكم 
زكؤة فى أعمالكم . ( رواه ابن ماجه والدار قطنى ) 


كتاب الوصايا AN‏ 

وأما الإجماع فأجمع العلماء فى جميع الأعصار والأمصار على استحباب الوصية » 
ول ينكر عليهم أحد. 

-١‏ ولاتصح الوصية با زاد على الغلث ؛ لقول النبى عليه الصؤة والسلام 
لسعد بن أي وقاص رضى الله عنه : الكُلْتَ والغلث كثير . (رواه البخارى) 

؟- وكذا لاتصخ الوصية للقاتل ء والوارث ء أما القاتل ؛ فلما روى عن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله #4 : ليس لقاتل وصية . (أخرجه 
الدارقطنى ) » وأما الوارث فلا روى عن أبى أمامة أنه قال : إن البى بل خطب فقال : 
إن الله تعاى قد أعطى كل ذى حق حقه ء فلا وصية لوارث. (رواه القرمذى وأبوداود و 
ابن ماجه) 

إلا أن تجيز الورثة » فحيتئِذٍ جازت الوصية لوارث ؛ لما روى عن عن اين عاس 
رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله يلل لاتجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة . 
(رواه الدارقطنى ) 

۳- ويجوز أن يوصى المسلم للذمى » أى الكافر السأكن فى دارالإسلام » 
للمسلم » فالأول لقوله تعالى : «لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم) . 

ولماروى عن عكرمة أن صفية قالت لأخ لها يهودى : أسلم ترثن » فرفع ذلك 
إلى قومه » فقالوا: تبيع دينك بالدنياء فأبى أن يسلم » فأوصت له بالغلث . (رواه البيقى) 

وأما الثانى فلأن بعقد الذمة صاروا مساوين ف المعاملات» فجاز التبرع من 
الججانيين فى حالة الحياة » فكذا بعد المات بالوصية . 

- وإتهما بتحقق قبول الوصية بعد موت ال موصى ؛ لأن أوان ثبوت حكمها بعد 
ا موت » و رد الوصية وقبولها إِنما يعتبران فى حياة الموصى ؛ لأن ثبوت حكم الوصية بعد 
موت الموصى » فلايعتبر قيولها ولاردّها قبله . 

4- و يستحب أن تكون الوصيّة بأقن من الث ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام 


كتاب الوصايا ¥4۷ 
لسعد بن أب وقاص رضى الله عنه : إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
يتكففون الناس . (رواه البخاري) 

ولأن فى التنقيص صلة القريب بترك ماله لهم , بخلاف استكمال الغلث ؛ لأنه 
استيفاء تمام حقه » فلاوصية ولا منّة . 

5- ويلك الموصى له الوطى به بقبوله » إلا أن يموت الموصى له بعد موت 
الموصى قبل قبوله » فإنّه أى الموصى له يملك الموطى به بدون القبول » أى يدخل فى ملك 
ورثة الموطى له استحساناً . 

المتن : ولا تصح وصية المديون إن كان دينه محميطاء والصبى والمكاتب» وتصح 
الوصية للحمل وبه إن ولدت لأقل مدته من وقت الوصية: ولا تصح الهبة 
له» وإن أوصى بأمةٍ إلا حملهاء صحت الوصية والاستثناء وله الرجوع عن 
الوصية قولا وفعلا بأن باع أو وهب أو قطع الشوب أو ذبح الشاةء والجبحود لا 
يكون رجوعا. 

الشرح : -١‏ ولا تصخ وصية المديون إن كان دينه حيطا ماله ؛ لأن الدين 
مقدم على الوصية » وكذا لا تصح وصية ألصيئ » أما المديون ؛ لأن الدين مقدم على 
الوصية ؛ لأنه أهجٌ الحاجتين » ولأنه عليه الصلؤة والسلام قضى بالدين قبل الوصية . 
(رواه الترمذى) 

وأما الصيئ فللا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : لاتصخ وصية 
الصيئ حت يحتلم . (رواه ابن قدامة فى المغنى) وكذا لاتصخ وصية المكاتب ؛ لأته تمزع 
وهو ليس من أهله . 

؟- وتصخ الوصية للحمل ؛ لأنه استخلاف من وجه » والجدين يصلح خخليفةٌ 
فى الإرث » فكذا فى الوصية » وجازت الوصية بحمل الأمة لأأحد » إن وَلَدَتْ لأقل من 
ستة أشهر من وقت الوصية » حتى يكون موجودا فى البطن عند الوصية . 


7- ولا تصخ الهبة للحمل ؛ لأن الهية تنعقد بالقبول والقبض » والحمل ليس 
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بأهل هما . 

- وإن أوصى بأمة إلا حملها صحت الوصية والإستناء . 

-٥‏ ويجوز للموصى أن يرجع عن وصيته قولا » بأن يقول رجعت عن وصيق» 
و كذا جاز رجوعه فعلاً بأن باع الموصى الموصئ به ء أو وهبه » أو قطعه (إذا كان ثو باً) أو 
ذبحه إذا كانت شا . 

لما روى عن أبى إسحاق الشيبانى » عن الشعبى أنه قال : كل صاحب وصية 
يرجع فيها إلا العتاقة . ( رواه عبد الرزاق ) 

وفى ”المغنى“ : أجمع أهل العلم على أن للموصى أن يرجع فى جميع ما أوطى به ء 


وف بعضه »إلا الوصية بالإعتاق . 
5- و إن جحد الوصية لم يكن رجوعاً ؛ لأن الحود نفى لأصل الوصية ء 
فلايجوز معه الرجوع . 
باب الوصية بثلث المال ونحوه 


المتن : أوطى لذا بثلث ماله ولآخر بثلث مالهء ولم تجز الورثةء فدلثه لهماء 
وإن أوصى لآخر سدس ماله فالشلث بينهما أثلاثاء وإن أوصى لأُحدهما 
بجميع ماله والآخر يثلث ماله ولم تجز الورثةء فثلثه بينهما نصفانء ولا 
يضرب للموصى له بأكثر من الغلث إلا فى المحاباة والسعاية» والدراهم 
المرسلةء وينصيب ابنه بطل» وبمثل نصيب ابنه صح» فان کان له ابنان» فله 
الغلث» وبسهم أو جزء من ماله ء قالبيان إلى الورثة» فإن قال: سدس مالى 
لفلان» ثم قال: له ثلث مالى ۽ يڪون له ثلث مالهء وإن قال: سدس مالى 
لفلان؛ ثم قال: له سدس مالىء له السدس. 


الشرح : -١‏ ومن أوصى لرجل يثلث ماله ولآخر بثلث ماله » ولم جر الورثة ء 
فثلثه بينهما (أى بين الرجلين) ؛ لأن الغلث يضيق عن حقهما » وهو الغلث الكامل ؛ إذ 
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؟- وإن أوصى لر جل بالغلث ولآخر بالسدس» فالكُلّث بينهما أثلاثاً » فيقسمان 
الغلث بينهما على قدر حقهما » فيجعل السدس سهبا ؛ لأنه الأقل » فصارت ثلاثة أسهم؛ 
لصاحب السدس سهم و لصاحب الثلث سهمات . 

"- وإن أوصئ لأحد الإئنين يجميع ماله » ولآخر بئلث ماله » ولم تجر الورثة 
فلئه بينهم| نصفان » ولايضرب للموصى له بأكثر من العلث »إلا فی ثلاث مسائل : 

)١(‏ المحاباة : بأن تكون له شاتان قيمة أحدهما مائة و ألف وقيمة الأخرى 
ست مائة » وأوصى أن يباع إحداهما لفلان بماثة والأخرى لفلان آخر بمائة » فحصل 
المحاباة ههنا لأحدهما بالألف وتلآخر نمس مئة . 

(؟) وصورة السعاية » بأن يوصى بعتق هذين العبدين قيمة أحدهما ألف وقيمة 
الآخر ألفان ولا مال له غيرهما » فإن أجازت الورثة يعتقان معاًء وإن لم تجر الورثة 
يعتقان من العلث » و ثلث ماله ألف » فيععق هذا القدر مجاثاً ء وهو ثلاث مافة وثلاثة 
وثلاثون » وثلث درهم » ويسعى ف الباق » وهو الكلئان ( ست ماتة و ستة وستون و 
ثلثا درهم ) . 

(۳) وصورة الدراهم المرسلة (أى المطلقة اى يذكر سبب لحصولها) » هى 
أن يوصى لرجل بألفين » ولآخر بألف » وثلث ماله ألف » ولم تجر الورثة » فإنه يكوت » 
أى الغلث بينهما أثلاثا . 

-٤‏ ولو أوصئ لزيد مثلاً بنصيب ابنه بطل » أو أوصى بمثل تصيب ابنه صخ ؛ 
لأن الأول وصية بال الغير ؛ لأن نصيب الإبن مايصيبه بعد الموت » والثانى وصية بمثل 
نصيب الإبن ومثل الشيئ غيره » فلم يكن وصية بمال الغير فيجوز › فإن كان للموصى 
ابنان فللموصي له الكلث . 

5- ولو أوصى لزيد مثلاً يسهم من ماله أو جزء من ماله › فبيان ذلك مفؤّؤض 
إلى الورثة » فيقال لهم : أعطوه ماشتدم ؛ لأنه مجهول يتناول القليل والكثيرء والوصية 
لاتمنع بالجهالة : والورثة قائمون مقام الوصى » فكان بيانه إليهم . 
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5- قال الموصى سدس مالى لفلان ثم قال الموصى : له ثلث مالى» فللموصئ له 
ثلث ماله ؛ لأن الغلث متضمن للسدس فيدخل فيه . 

۷- وإن قال : سدس مالى لفلان ؛ ثم قال الموصى : له سدس مالى » يكون 
للموضى له السدس »يعنى له سدس واحد ؛ لأن السدس ذكر معرفاً بالإضافة إلى المال» 
والمعرفة إذا أعيدت معرفة يراد بالعانى عين الأول . 

المتن : وإن أوصى بثلث دراهمه أو غنمه » و هلك ثلثاه له ما بقى » ولو 
رقيقا أو ثيابا أو دوراء له ثلث ما بقى» وبألف وله عين ودين» فن خرج 
الألف من ثلث العين دفع إليه » إلا فشلث العين» وكلما خرج شىء من 
الدين؛ له ثلئه حتى يستوفى الألف» ويثئلئه لزيد وعمروء وهو ميت» لزيد كله 
> ولوقال: بين زيد وعمرئوء وعمرو ميت» لزيد نصفه » ويثلثه له ولا مال 
لهء له ثلث ما ملكه عند موته وبثلثه لأمهات أولاده: وهن ثلاثه وللفقراء 
والمساكينء لهن ثلاثة من خمسة» وسهم للفقراء » وسهم للمساكينء وبشلثه 
لزيد وللمساكينء لزيد نصفهء ولهم نصفه » وبمائة لرجل وبمائة لآخرء فقال 
لآخر: أشركتك معهماء له ثلث كل مائةء وبأربع ماثة له » ويمائتين لآخرء 
فقال لآخر: أشركتك معهماء له نصف ما لكل منهما 

الشرح : -١‏ وإن أوصى بثلث دراهمه » أو بقلث غنمه » فهلك ثلا تلك 
الدراهم أو الغتم» يكون للموطى له مابقى من الدراهم أو الغتم ؛ لأن الوصية تعلقت 
يعلث الدراهم أو الغنم » فإذا هلك الثلثان ‏ تعين الثلث لدلك . 

-٣‏ ولو كان الموصى به رقيقاً أو ثياباً أو دوراً فهلك ثلثاء » يكون للموضى له 
ثلث ما بقى . 

۳- ولو أوصى بألف درهم » و للموصى عين و دين » فإن خرج الألف من 
ثلث العين دفع الألف إلى الموطى له » وإن لم يخرج الألف من ثلث العين فيدفع إليه 
ثلث العين » وكلما خرج ف الثّلث شيئ من الدين فللموطى له ثلثه » حتى يستوفى حه » 
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وهو الألف ؛ لأن الموطى له شريك الوارث ف الحقيقة . 

4 - ولو أوصى بثلث ماله لزيد و عمروء والحال أن عمرو ميت » فالغلث كله 
لريد؛ لأن الميت ليس بأهل للوصية» فلايراحم الحن الذى هو من أهلها . 

-٥‏ ولو قال : مالى بين زيد و عمرو» وعمرو میت » فنصف الثلث كان لر یذ ؛ 
لأن كلمة ”بين“ توجب التنصيف . 

5- ولو أوصى بثلث ماله لشخص » والخحال أنه ليس له مال » فللموطی له 
ثلث مايملكه الموصى عدد موته ؛ لأن الوصية عقد يضاف إلى ما بعد اموت » و يثيت 
حكمه بعد الوت » فيشترط وجود المال عند الموت . 

/- ولو أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده» وهن ثلاث » وكذلك أوصى بذلك 
الث للفقراء » والمساكين » يعنى سؤّى بين هؤلاء فى الُلْثِ» فلأمهات الأولاد ثلاثة 
أسهم من خمسة سهم ء و سهم للفقراءء وسهم للمساكين . 

۸- ولو أوصى يثلث ماله لريد وللمساكين » فلريد نصف الثلث » 
وللمساكين نصفه الآخر. 

4- ولو أوصى يمائة لرجل » وعائة لآخر » فقال للآخر العالث : أشركتك 
معهماء فللآخر الغالث ثلث كل مائة ؛ لأن الشركة للمساواة لغة » وقد أمكن إثياته بين 
الكل ؛ لاستواء المالين. 

: ولو أوضى لرجل بأربع مائة وللآخر بمائتين » ققال للآخر الثالث‎ -٠ 
أش ركتك معهما » فللثالث نصف مالكل واحد منهما أى من الموطى له الأول » والموضى‎ 
له العانى ؛ لعدم إمكان المساواة لتفاوت المالين قدراً » فيأخذ النصف من كل واحد من‎ 
. المالين (متعين من الأوّل و مئة من الثانى)‎ 

المتن : وإن قال لورثته: لفلان على دين» فصدقوه فإنه يصدق إلى الشلث» فإن 
أوصى بوصايا عزل الثلث لأصحاب الوصاياء والدلثان للورثة» وقيل: لكل 
صدقوه فيما شئتم» وما بقى من الشلث» فللوصاياء ولأجنبى ووارثه » له نصف 
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الوصيةء وبطلت وصيته للوارث وبثياب متفاوتة لثلاثة» فضاع ثوب؛ ولم 
يد رأى» والوارث يقول لكل: هلك حقك»ء بطلت إلا أن يسلموا ما بقى» فلذى 
البيد ثلثاءء ولذى الردى ثلثاه ء ولذى الوسط ثلث الكلء ويبيت عين من دار 
مشتركة» وقشم :ووقع ي جطه + فهو للنوض لوالا مثل ذرعه والإقراز 
مثلهاء وبالف عين من مال آخرء فاجاز رب المال بعد موث الموصىء ودفعه 
صح؛ وله المتع بعد الإجارة وصح إقرار أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه 
فى ثلث نصيبهء ويامة فولدت بعد موته » وخرجا من ثلثه ء فيما له » ولا 
أخذ منها ثم منه ولابنه الكافر أو الرقيق فى مرضه ٠‏ فأسلم أو عتق » بطل » 
كهبته وإقراره والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول إن تطاول ذلك » فلم 
يخف منه الموت» فهبته من كل المال» وإلا فمن الشلث. 
الشرح : -١‏ وإن قال رجل لورئته : لفلان علك دين » فصرّقوه » أى الموصى 
لمق فيها قال » فإنه يصدّق إلى الثُلث ؛ لأنه لايمكن تنفيذ قصده إِلّا بطر يق الوصية بأن 
قال : إذا جاء كم فلان واذعى ديناً فأعطوه من مالى » فيصلدّق إلى لقث . فإن أوضى 
الرجل المذكور يوصايا مع قوله : لفلان عل دين » عُزِلَ ثلث ماله لأصحاب الوصاياء 
والثلثان للورثة » وقيل لكل واحد من الفريقين : صدّقوا فلانا قيا شئتم (من مقدار 
دينه) ؛ وما بقى من الثلث فلأصحاب الوصاياء ولايشاركهم فيه صاحب الدين . 
؟- ولوأوضى رجل لأجنى ووارثه » فللأحبى نصف الوصية » و بطلت 
وصيته للوارث ؛ لأنه أوطى للذى ل تجر له الوصية ؛ لقوله عليه الصلؤة والسلام : لا 
وصية لوارث . (رواهالترمذى وأبوداود) 
۳- ولو أوطى بثلائة أثوابٍ متفاوتة (جيّد و وسط وردّى) » لثلائة رجال » 
فضاع ثوب منها » ول يُذر أى الثياب ضاع » والوارث يقول لكل منهم : هلك حمّك » 
بطلت الوصية › إلا أن يسم الورثة ما بقى من الثياب » فحيشكٍ تصح الوصية ؛ 
لأنهاكانت صحيحة فى الأصل » فيعطى لصاحب القوب ايد ثلثا الجيد » و يعطى 
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لذى الردئ ثلثا الردئ » و يعطى لذى الوسط الثلث الباق من كل واحد منهما › 
فيصيب كل واحد منهم ثلثا ثوب . 

4- و لو أوطى ببيتِ معيْنٍ من دار مشتركة بين رجلين » لرجل و قُسِمَ البيث و 
وقع فى حظه (حظ الموصى) فهو للموصى » و للموطى له مثل ذرع البيت من الدار ؛ 
لأنه أوطى بما يستقو ملكه فيه بالقسمة ء فيجوز الإيصاء به . 

والؤقرار ببيت معيّن فى دار مشتركة مثل الوصية به حتى يؤمر بتسليم كله إن 
وقع البيت فى نصيب المقوّ» وإن وقع فى نصيب الآخرء فللمقرله مثل ذرعه . 

4- ولو أوضى رجل بألف درهم معيّن من مال شخص آخر ء فأجاز رب اال 
تلك الوصية بعد موت ا موصى » ودفع الألف إلى الموصئ له صخ ؛ لأن رب الال نفذه ء 
وجاز لرب المال أن ينع هذه الوصية بعد الإجازة ؛ لأنه تبرع ال الغير من جانب الموصى . 

- وصح إقرار أحد الإبدن بعد القسمة يوصية أبيه فى ثلث نصيبه » فيقبل 
إقراره فی حق نفسه دون حق أخخيه . 

وإذا أوطى لرجل بأمة » فولدت بعد موت الموصى ولداً » وكل من الأمة 
والولد حرجا من ثلث ماله » فهها أى الأمة والولد للموطى له ؛ وإن لم لخيرجا من 
الغلث يعطى للموطى له ثلث الأمة ثم ثلث الولد . 

۷- ولو أوطى لإبده الكافر أو ابنه الرقيق فى مرض موته ثم أسلم الإبن الكافر ء 
أو أَعْتِقَ الرقيق قبل موت الأب ءثم مات فى ذلك المرض بطل إيصاء ه ؛ لأن المعتبر هى 
حالة الموت وهما وارثان عند موته » بسبب الإسلام والحرية كما أن هيته و إقراره فى 
مرضه لولده الكافر أو الرقيق إذا أسلم الكافر و أَعْيِقَ الرقيق ثم مات الأب يبطل لأجل 
صيرورته) وارثين ؛ لأجل الإسلام وا لحر ية . 

۸- والمُقعد » والمفلوج » والأشل ٠‏ والمسلول (هو الذى به انطلاق البطن 
المسعمز) إن تطاول ذلك المرض الذى كل واحد من هؤلاء ابقل به » فلم جف منه 
الموت» فهبته (كلّ هؤلاء) تكون من كل المال كالأصحاء » وإن لم يكن ذلك . أى طول 


باب العتق فى المرض م 
المرض بل خيف منه الوت فحكمه حكم المر يض » فتكون هبته من ثلث ماله كالمر يض 
مرض الموت . 
باب العتق فى المرض 
المتن : تحريره فى مرض موته » ومحاباته وهبته وصيةء ولم يسع إن أجيزء فإن 
حابى فحررء فهى احق وبعكسه استوياء وإن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة 
عبد فهلك منها درهم لم تنفذء بخلاف الحج بهء وبعتق عبده فمات فجنى 
ودفع» بطلت» وإن فدى لاء وېدلثه لزيدء وترك عبداء فادعى زيد عتقه فى 
صحته » والوارث فى مرضه » فالقول للوارث» ولا شىء لزي إلا أن يفضل من 
ثلئه ثىء ؛ أو يبرهن على دعواه ولوادى رجل ديناء والعبد عتقاء وصدقهما 
الوارثء سعى فى قيمته » وتدقع إلى الغريم» وبحقوق الله تعالى قدمت 
الفرائض» وإن أخرها كالحج والركاة والكفارات ٠‏ وإن قساوت فى القوة بدء بما 
بدأ به ويحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج راكباء وإلا فمن حيث 
يبلغ» ومن خرج من بلده حاجاء فمات فى الطريق؛ و أوصى بأن يحج عنه من 
بلدهء والحاج عن غيره مثله . 
الشرح : -١‏ ولو أوصئ بأداء حقوق الله تعالى» قدّمت الفرائض » وإن أخُرها 
(الفرائض) الموصى » مثل الحج » والزكؤة » والكفارات ؛ لأن الفر يضة أهم من التافلة . 
فإن تساوت الغرائض فى القوة » يبدأ ا بدأ به الموصى إذا ضاق الثلث عنها ؛ 
لأن الظاهر أنه يبدأ بالأهم » وذكر الطحاوى : أن الركؤة مقدم على الحج . 
؟- وإن أوطى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يخ عنه راكباً ؛ لأن 
الواجب عليه احج من بلده » وإن ل يبلغ العلث النفقة فأحجوا عنه من حيث يملغ الغلث . 
“1- ومن خترج من بلده حاباً» فمات فى الطر يق و أوطى بأن يحجٌ عنه » بج عنه 
من بلده؛ لأن الوصية تنصرف إلى احج من بلده أداء للواجب الذى وجب عليه فى بلده . 
-٤‏ والحاج عن غيره مثل الحاج عن نفسه » إذا مات فى الطر يق يحج عنه ثانياً 


باب الوصية للأقارب وغيرهم م 


من وطنه عند أَبى حنيفة رحمه الله » و عندهما من حيث مات الأول . 


باب الوصية للأقارب وغيرهم 

المتن : جيرانه ملاصقوه » وأصهاره كل ذى رحم محرم من امرأته» وأختانه 
زوج کل ذات رحم حرم منه ؛ وأهله زوجته» ول اهل بیته » وجلسة اهل 
بيت أبيه . وإن اوصی لاقاربه أو لذوى قرابته أو لارحامه أو لأنسابه » فهى 
للأقرب فالأقرب من كل ذى رحم محرم منه » ولا يدخل الوالدان والولد 
والوارثء وتكون للائتين فصاعداء فإن كان له عمان وخالانء فهى لعميه » 
ولو عم وخالان له النصف ولهما النصف» ولو له عم وعمة استوياء ولولد 
فلان للذكر والأنق على السواء » ولورثة فلان للذكر مئل حظ الأنثيين . 

الشرح : -١‏ وإذا أوطبى رجل یران فف ك الوصية للملاصقين منهم ؛ 
لأنهم الجيران تسميةً وعرفاً ؛ لأن الجار من المجاورة وهى الملاصقة حقيقة » ولهذا 
يستحق الشفعة بهذا الجوار . 

۲- ومن أوطى لأصهاره » فالوصية لكل ذى رحم حرم من امرأته . 

۳- ومن أوصى لأختاته (جمع ختن) فالوصية لروج كل ذات رحم حرم 
منه»كأزواج البنات والعيّات والخالات ؛ لأن الكل يسمي خصاً . 

4- ومن أوطى لأهله لاتصخ ؛ لأن أهل الرجل زوجته وهى وارئة ؛ لقوله 
تعالى : «(وقال لأهله امكثوا نارآ) » وقوله تعالى : لوأتون بأهلكم أجمعين)» وقوله 
عليه الصلؤة والسلام : من تأهل ببلدة فهو منها . 

«- ومن أوطى لآله فهى لأهل بيته . 

؟- وجنس الشخص أهل بيت أبيه ؛ لأن الإنسان يتجئس بأبيه . فلو أوطى 

- وإن أوطى أحدٌ لأقار به » أو أوطى لذى قرابته » أو لأرحامه » أو لأنسايه» 


باب الوصية بالخدمة والسكنى والعمرة 15م 
فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذى رحم محرم منه» ولا يدخل فيه الوالدان والولد 
والوارث » وتكون الوصية للإثبين منهم فصاعداً ؛ لأن الوصية أخت الميراث » وفيه 
يعتبر الأقرب فالأقرب » والمراد من الجمع فى الميراث ما فوق الواحد و هو الإثنان » 
فكذافى الوصية . 

8- فإن كان له عرّان و خالان قهى لعمّيه ؛ لأتهما أقرب كما فى الإرث » ولو كان 
له عم وخالان فللعم نصف الموصئ به والنصف للخالان ؛ لأن اللفظ جمع » فلا بد من 
اعتبار معنى الجمع » وهو الإثئان فى الوصية » كما فى الميراث » ولو كان له عم وعمّة » 
استو يا؛ لأن قرابعه| مستو يتان . 

4- ومن أوطى لولد فلان » تكون الوصية للذكر والأنثى من أولاده على 
السواء ؛ لأن اسم الولد يشمل الكل اشتمالاً واحداً . 

-١‏ ومن أوطى لورثة فلات» فالوصية بينهم للذكر مغل حظ الأنعيين 

باب الوصية بالخدمة والسكنى والشمرة 
المتن : وتصح الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة وأبداء فإن 
خرج العبد من ثلثه سلم إليه ليخدمه » وإلا خدم الورثة يومين والموصى له 
يوماء وبموته يعود إلى ورثة الموصى ؛ ولو مات فى حياة الموصى عدت وبثمرة 
بستانه فمات» وفيه ثمرة له هذه الثمرة» فإن زاد ف الوصية لفظ "بدا له 
هذه وما يوجد ف المستقبل كغلة بستانه» ويصوف غنمه وولدها ولبنهاء له 
الموجود عند موته سواء قال: "أبدا" أم لا. 

الشرح : -١‏ وتصخ الوصية بخدمة عبده » و بسكن داره لمدةٍ معلومة » 
وكذا للأبد. 

7- فإن خخرج العيد الموضى بخدمته من ثلثه » أى من ثلث مال الموصى سَلّْمه إلى 
الموطبى له ليخدمه » وإن لم ينرج من الثلث خدم الورثة يومين » وخدم الموطى له يوماً 
؛لأن حقه فى العلث ؛ و تمليك المنافع صحيح فى الحياة بيدل أو بغير بدل » فكذا بعد 


باب وصية الذمى ١م‏ 
المماث لحاجته . 

- ويموت الوصو له يعود العبد أو الدار إلى ورئة الموصى » ولو مات الموضى 
لهفى حياة الموصى بطلت الوصية ؛ لأن بقاء ها كان بالحياة . 

٤‏ - ولو أوطى أحد بثمرة بستانه » فهات الموصى » وفى البستان رة » كانت تلك 
العمرة للموطى له دون غيره . وإن زاد الموصى فى وصيته بشمرة بستاته لفظ (أبدا) بأن 
قال : رة بسعانى (بعد موق )لفلانٍ أبداً » كانت هذه الثمرة للموطى له » وما يحَدْتٌ فى 
المستقبل » كما إذا أوطى له بغلة بستائه » فله الغلّة الموجودة » ومايحدث ف المستقبل. 

-٥‏ ولو أوطى له بصوق غتمه وولدها ولينها » فللموطى له الموجود عند 
موت الموصى » سواء قال الموصى أبدا أو لا ؛ لأن الوصية إيجاب عند الموت › فيعتبر 
وجود هذه الأشياء عند الموت . 

باب وصية الى 
المتن : ذى جعل داره بيعة أو كنيسة فى صحته فمات» فهى ميراث وإن 
أوص بذاک لقوم مسمينء فهو من الشلث؛ وبداره كنيسة لقوم غير مسمين 
صحت كوصية حربى مستأمن بكل ماله لمسلع أوذى. 

الشرح : -١‏ ذمى جعل داره بيعة (أى معبداً لليهود) أو جعله كنيسة (أى 
معبداً للنصازى) فى صحته ‏ ثم مات فهو ميراثٌ لورثته ؛ لأن هذا بمنزلة الوقف عند أي 
حنيفة » والوقف يورث عنده . 

-١‏ وإن أوصى بذلك ببناء البيعة أو الكنيسة لقوم معينين فهو جائر » أى 
صحت الوصية عند أَبى حنيفة رحمه الله ؛ لأن هذه قربة فى معتقدهم » و نحن أمرنا أن 
تتركهم وما يديدون » فجاز بناء على اعتقادهم » و تكون من الثلث . 

۳- وججازت الوصية بداره كنيسةً لقوم غير معيّدين . 

-٤‏ كما جازت وصية حرين مستأمن بكل ماله لمسلم أو ذمئ ؛ لأن امتناع 


باب الوصى 614 
الوصية با زاد على الغلث ق الورثة » وليس لورثئته حق مراعى » لكونهم فى دار 
الحرب » وهم كالأموات فى حق المسلمين . 
باب (بيان أحكام) الوصى (وما يملكه) 
المتن : أوطى إلى رجل» فقبل عنده ثم رڏ عنده يرتدء وإلا لاء وبيعه تركته 
كقبوله؛ وإن مات» فقال: لا أقبل ثم قبلء صح إن لم يخرجه قاضٍ مذ قال: لا 
أقبل؛ وإلى عبد وكافر وفاسق بدل بغيرهم؛ وإلى عبده» وورثته الصغار صحء 
وإلا لاء ومن عجز عن القيام بها ضمّ غيره إليه ء وبطل فعل أحد الوصيين 
فى غير التجهيز وشراء الكفن وحاجة الصغار والهبة لهم ورد وديعة عين 
وقضاء دين وتنفيذ وصية معينة وعتق عبد عين والخصومة فى حقوق 
الميتء ووصى الوصى وصى فى التركتين 

الشرح : -١‏ أوطى أحدٌ إلى رجل » فقبل الوصية عند الموصى ‏ ثم رذ الوصية 
عنده يرتدٌ أى تصير الوصية مردودة و صخ رذ الموصئ له الوصية ؛ أى وإن رذ الموصئ 
له الوصية صح ردّه ؛ لأن الموصى ليس له ولاية الإلزام » فيوصى إلى غيره . 

وإن لم ير الوصية عتده » بل ردّها فى غيابه لايرتذ ؛ لأن الموصى مات معتمدا 
عليه » فلو رده فى غيابه صار الموصى مغروراً من جهته » فلايقبل رده . 

؟- وبيع الموطى له تركة الموصى قبل قبوله الوصية كقبوله صراحة ؛ لأنه دليل 
لروم الوصية . 

۳- وإن مات الموصى بعد الوصية و بعد رذ الموصئ له الوضيّة ١م‏ قال الموصى 
له: لاأقبل الوصية» ثم قبلها صخ قبوله إن ل يخرجه القاضى من الوصية بعد قوله : لا أقبل 
» فإذ أأخرجه صخ ذلك ؛ لأن القاضى نصب ناظراً » فإذا رأى غيره أصلح كان له عرله . 

-٤‏ ولو أوصى رجل إلى عبد » أو كافر » أو فاسق » بَدلَ القاضى الوصى 
بغيرهم» وأخرجهم عن الوصاية و ينصب غيرهم . 

-٥‏ ولو أوطى إل عيده » والحال أن ورثته صغار صخ الإيصاء » وإن لم تكن 


باب الوصى هدم 
الورئة صغارا ( سواء كان كلهم كباراً أو بعضهم ) لايصخ الإيصاء . 
5- ومن عجر عن القيام بالوصاية ضِم القاضى إليه غيره رعاية لق الورئة » 


وحق الميت. 
۷- وبطل فعل أحد الوصيين بالإنفراد فى غير الأشياء الثهانية : 
(۱) فی غير تجهيز اميت . 


(؟)و غير شراء الكفن ؛ لأن فى تاخيرهما فساد الميت . 

() وف غير حاجة الصغار كطعامهم وكسوتهم ؛ لأنه بخاف موتهم جوعاً 
وعرياناً. 

(4) وف غير قبول الهبة لهم ؛ لأن ف التاخير خوف فوات التفع الما . 

(6) وف غير رد الوديعة بعينها. 

(1) و فى غير قضاء دين و تتفيذ وصية معيّدة . 

(۷) وفى غير عتق عب معينٍ . 

(۸) و ف غير الخصومة فى حقوق الميت ؛ لأن إجتماع الوصيين فيها متعذرء 
ولهذا يعفرد بها أحد الوصيين . 

8- وإذا احتضر وص فأوطى إلى غيره فهو وصى فى تركة الوصئ اميت » و فى 
تركة الميت الأول ( الموصى ) ؛ لأن اميت أقام هذا الوصى مقام نفسه » فكان إذناً منه 
بإقامة غيره مقامه د لالة لعجزه عن بعض أموره . 

الثن © وتصح فتن الورثة فع الو ل ولو غك لوقام 
الورئة؛ وأخذ نصيب الموصى لهء فضاع رجع بثلث ما بقى» وإن أوصى الميت 
بحجةء فقاسم الورثةء فهلك ما فى يده أو دفع إلى من يحج عنه » فضاع فى 
يده حج عن الميت بثلث ما بقى» وصح قسمة القاضى واخذه حظ الموصى له 
إن غابء وبيع الوصى عبدا من التركة بغيبة الغرماء » وضمن الوصى إن باع 
عبدا أوصى ببيعهء وتصدق ثمنه إن استحق العبد بعد هلاک ثمنه عنده 


باب الوصى ٠م‏ 
ويرجع فى تركة الميتء وفى مال الطفل إن باع عبده واستحق؛ وهلك الشمن 
فى يده و لوعلى الورثة فى حصته» وصح احتياله بماله لو خيرا له» وييعه 
وشراؤه بما يتغابن» وبيعه على الكبير فى غير العقارء ولا يتجر فى ماله 
ووصى الأب أحق بمال الطفل من الجد فإن لم يوص الأب فالجد كالأب. 
الشرح : -١‏ وتصخ قسمة الوصى الثانى عن الورئة (أى نائبا عنهم) مع 
الموصى له ؛ لأن الوارث خليفة الميت والوصى أيضاً خليفته » فيكون خخصياً عن الوارث 
إذا كان غائبا فتنفذ قسمته عليه . 

؟- وإذا قاسم الوصئ الورثة عن الموطى له لايجوز ؛ لأن الموطى له ليس 
بخليفة عن الميت من كل وجه » فلايكوت خصما عنه » وهذا معنى قوله: ” ولو کس 
(بصيغة المجهول) لايصخ . 

۳- فلو قاسم الوصى الورثة وأخذ نصيب الموطى له ء فضاع ذلك فى يده رجع 
الموطى له يثلث ما بقى ؛ لأن الموطى له شريك الورثة » فيرجع على مافى أيدى الورثة إن 
كان باقيا فأخذ ثلعه ؛ لعدم صحة القسمة فى حقه » قإن هلك فى أيديهم فله أن يضمّتهم 
قدر ثلث ما قبضوا . 

4 - وإن أوطى الميت بحجة (أى بأن يحج عده) فقاسم الوصى الورثة فهلك ما 
فى يد الوصى من المال» أو دفع الوصى الال إلى من يحج عن الميت » فضاع الال فى يد من 
يحج عنه (بأن هلك أو رق ) حج عن اميت بغلث ما بقى من التركة . 

- وصحت قسمة القاضى مع الورثة » وأخذ حظ (نصيب) الموطى له إن 
غاب ؛ لأن الوصية صحيحة » والقاضى ناظر فى حق الغائب . 

1- وصح بيع الوصى عبداً من التركة بغيبة الغرماء ؛ لأن الوصى قائم مقام 
الموصى بعد موته . 

۷- وضمن الوصى إن باع عبداً كان الموصى أوطى ببيعه » والتصدق يثمنه على 
المساكين (ضسوع) إن استحق العبد بعد هلاك تنه عند الوصى ء وضانه للمشترى ؛لأنّه 


باب الوصى ١1م‏ 
هو العاقد . و يرجع الوصى ف تركة الميت ؛ لأنه عامل له فيرجع به عليه . 
8- و يرجع الوصى فى مال الطفل إن باع عبدهء واستٌحقٌّ العبد وهلك العمن 
فى يد الوصى ؛ لأنه عامل للطفل و يرجع الطفل على الورئة فى حصته . 
۹- ويجوز للوصى أن بحتال (أى قبل الحوالة) بال الميت لو كان خيراله» وهو 
أن يكون الثانى (المحتال عليه) أقدر على الأداء من المحيل المديون ؛ إذ الولاية نظر ية » 
وإن كان الأول أقدر ء لايجوز ؛ لأن فيه تضبيع مال اميت . 
-٠‏ وصځ بيع الوصى و شراء ه ما يتغابن الناس فى مثله » ولا يجوز با 
لايتغابن التاس ؛ لأ الولاية نظر ية ولا نظر فيه (في لايتغابن الاس ممثله) . 
-١‏ وکذ اصح بيع الوصى على الكبير الغائب فى غير العقار ؛ لأن الأب يل 
ماسوى العقار ولايلى (العقار) فكذا وصيه ؛ لأنه يقوم مقامه . 
7- و لايشجز الوصى فى مال اليعيم ؛ لأن المغؤض إليه الحفظ » دون العجارة. 
1- ووصى الأب أحق بال الطفل من الج + لأن ولاية الأب تنتقل إليه 
بالإيصاء » فکانت ولايته قائمةٌ معى, فيقلدّم عليه » كالأب نفسه . 
فان لم يوص الأب » فا لحد كالأب ؛ لأته أقرب الناس إليه . 
فصل : بيان شهادة الأوصياء 
المتن : شهد الوصيان بأن الميت أوصى إلى زيد معهما لغت إلا أن يدعى زيد 
وكذا الابنان» وكذا لو شهدا لوارث صغير بمال أو لكبير بمالٍ الميت» ولو شهد 
رجلان لرجلين على ميت بدين ألفء وشهد الآخران للأولين بمثله؛ تقبلء 
وإن كانت شهادة كل فريق بوصية ألفء لا. 
الشرح : -١‏ وإذا شهد الوصيان بأن اميت أوطى إلى زيد معهما لخت تلك 
الشهادة ؛ لأنهما يجان نفعا لأنفسها بإثبات المعاون لها » فحيتذٍ لاتقبل شهادتها 
للتهمة » إلا أن يذعى ز يد نفسه أنه وص معهما » فحينئلٍ تقبل شهادتها . 


باب الوصى A1۱۲‏ 

۲- وكذا الإبئان إذا شهدا : بأن أباهما أوصى إلى رجحل » وهو يدكر » لاتقبل 
شهادتهها ؛ لأتهيا يحزان إلى أتفسهم| تفعا بنصب ححافظ للتركة . 

۳- وكذا لو شهد الوصيان لوارث صغير بمال » فشهادتهما باطلة ؛ لأنهما يثبتان 
ولاية التصوف لأنفسهي فى ذلك المال . 

. وكذا شهادتهها باطلة إذا شهدا لوارث الكبير يمال الميت‎ - ٤ 

4- ولو شهد رجلان لرجلين على ميت بدين هو ألف درهم » وشهد الآخران 
أى المشهود لهم للشاهدين الأولين بمثل ذلك » أى بألف تقيل شهادتههما ؛ لأن الدين 
يجب فى الذمة » وهى قابلة لحقوق شتى . 

5- وإن كانت شهادة كل فريق بوصية ألف للفريق الآخر لاتقبل هذه 
الشهادة ؛ لأن فيه إثبات الشركة وفيه التهمة . 


كتاب الختثى 1م 


كتاب الخنق 


المتن : هو من له ذكر وفرج فإن بال من الذكر فغلام وإن بال من الفرج 
فأنقء وإن بال منهماء فالحكم للأسبقء وإن استويا فمشكلء ولا عبرة 
بالكثرة» فإن بلغ وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فرجلء وإن ظهر له 
ثدى أو لبن أو حاض أو حيل أو أمكن وطيه فامرأة وإن لم تظهر له علامة 
أو تعارضت فمشكل 
الشرح : فى اللغة : الخ على وزن فعلى » من التخدث ء وهو فى اللغة اللين 
والتكشرء ومنه أَخِدٌ الخنث ؛ لأنه يتخنث فى كلامه » وسمى خث لتكشر و نقصان حاله 
عن حال الرجال الأصهاء . . 
وق الشرع : هو من له ذكر و فرج . 
)١(‏ فإن بال من الذكر فهو مذكر. 
(؟)وإن يال من الفرج فهو أنثى ؛ لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه) أنه قال 
: سئل عنه عليه الصلؤةوالسلام : كيف يورث الخنق ؟ قال : من حيث يبول . (رواه 
ابن عدى فى الكامل)» ولا روى أيضا عن ابن عباس أنه قال : سثل الى اة عن مولود 
ولد له قبن وذكر من أين يورث ؟ » فقال : من حيث يبول . (رواه البیهقی) » وإت بال 
منهما فالحكم للأسبق منهم| بولا . 
لما روى عن الشعبى عن على رضى الله عنه أنه قال : إنه يورث خت من حيث 


كتاب انی 1م 
يبول . (رواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة) » وأخرج عبد الرزاق نحوه عن سعيد بن 
المسيّب وزاد : 
(۳) فإن كانف اليول سواء فمن حيث أسبق . 
(4)وإن كات استويا فى السيق فمشكل » أى فهو خنثى مشكل » ولاعبرة 
بالكثرة ؛ لأن كثرة الخروج ليس تدل على القوة ؛ لأنه قد يكون للاتساع فى أحدهما و 
ضيق فى الآخر 
١‏ - وإذا بلغ المخدث وخرجت له ية » أو وصل إلى النساء » فهو رجل » وإن 
طهر له ثدى » أو نول له لبن » أو حاض » أو حبل » أو أمكن أن يطأه الرجل » فهى امرأة» 
فحكمه حكم النساء . 
؟- وإن ل تظهر له علامة » أوظهرت لكن تعارضت العلامات ء مغل ما 
حاض و خرجت له ية فمشكلء لحدم المريحح . 
أحكام الخنثى 
المتن : فيقف فى الصّلؤة بين صف الرجال و صف النساء » وتبتاع له أمة 
لعختنه؛ فإن لم يكن له مال فمن بيت الالء ثم تباع؛ وله أقل النصيبين» 
فلو مات ابوه وترك ابناء له سهمان» وللختق سهم . 
الشرح : -١‏ وإذ اوقف الخث المشكل خلف الإمام يقوم بين صف الرجال 
والنساء » لاحتمال أنه امرأة فلايتخلل الرجال » كيلا تفسد صلاتهم » ولايعخلل النساء 
لاحتمال أنه رجل » فتفسد صلاته . 
۲- ومُشْكَرى له أمة لعختنه » فإن لم يكن له مال لاشتراء الأمة فشكزى الأمة من 
بيت المال؛ لأته أعد لمصالح الناس » فيدخل فى ملكه بقدر الحاجة » وهى حاجة الختان » 
فإذا خعنعه باع الأمة و يرد نها ف بيت المال ؛ لوقوع الإستغتاء عنها . 
۳- وللختق المشكل أقل النصيبين » أى الأقل من نصيب الذكر والأقل من 


مسائل شتی ۸1۵ 
تصيب الأنثى » فإنه ينر نصيبه على أنه ذكر و على أنه أنثى » فيعطى الأقل منهه) . 
فلو مات أبوه و ترك ابنا فالمال بينهما عند أبى حنيفة رحمه الله أثلاثاً » للإبن 
سهمان و للختت سهم واحد ؛ لأنه الأقل وهو متيقن به فيستحقه 
مسائل متفرقة تتعلق بأبواب مختلفة 
استدركما المصنف فى آخرالکتاب 
المتن : إيماء الأخرس وكتابته كالبيان» بخلاف معتقل اللسان فى وصية و 
نكاج وطلاقٍ وبيع وشراء وقودء لا فى حد. غنم مذبوحة وميتة» فإن كانت 
المذبوحة اثر تحرّى وأكل» وإلا لا. ل ثوب نجس رطب فى ثوب طاهر 
يابسء» فظهرت رطويته على الثوب الطاهر لكن لا ينعصر لو عصر لا 
ينجس. راس شاةٍ متلطخ بالدمء يحرق وزال عنه الدمء فاتخذ منه مرقة جازء 
والحرق كالغسل. سلطان جعل الخراج لرب الأرض جازء وإن جعل العشر لاه 
ولو دفع الأراضى المملوكة إلى قوم ليعطوا الخراج جاز. 
الشرح : -١‏ إیاء الأخرس » أى إشارته و كتابته كالبيان » أى كالنطق 
باللسان » فتلرمه الأحكام بالإشارة والكتابة » حت ينفذ تكاحه و طلاقه و عتاقه وبيعه 
وشراء ه و غير ذلك من الأحكام ؛ لأن الإشارة بيات من القادر » فما ظنك من العاجر » 
والكتاب كالخطاب عند العجز » ففى حق الأخرس أولى ؛ لأن عجره أظهر وألزم » 
بخلاف معتقل اللسان» فمن اعتقل لسانه (أى حس) فإن إشارته غير معتبرة » ولا هى 
کالبیان» صورته : اعتقل لسان المر يض فقرئ عليه كتاب وصيته وقيل له : نشهد عليك 
بما تضمّنه هذا الكتاب » فقال مشيراً برأسه : نعم لم يعتبر » ولم تصخ الشهادة عليه 
بذلك عهدنا إلا إذا امعد اعتقال لسانه فتعتبر إشارته ضرورة . 
-١‏ فيكون إياء الأخرس وكتابه كالبيان فى وصية » ونكاح » وطلاق» و بيع» و 
شراء» وفودٍ. 
۳- ولايكون إشارة الأخرس وكتابته كالبيان فى الحذ ؛ لأنه يندرى بالشبهة » 


مسائل شتی 15م 
فلا حاجة إلى إثباته . 

4- وجد قَطِيعُ من الغنم بعضها مذبوحة وبعضها ميتة » فإن كانت المذبوحة 
أكعر تحذى و أكل » وإن كانت الميتة أكثر أو كانا متساو يرن » لايؤكل . 

-٥‏ وإن لُك ثوب محش رطب (مبلول) فى ثوب طاهر يابس فظهرت رطوبته 
على الغوب الطاهر » لكن لايسيل من الثوب النجس لو عصر لايتئجس ذلك الثوبن 
الطاهر ؛ لأنه إذا لم يتقاطر منه بالعصر ماء لايفصل منه شين . 

-٦‏ رأس شاة متلطخ يدم أحرق بالنار » و زال عنه الدم » فاح منه مَرَكَة جاز» 
والحرق بالنار كالغسل بالماء ؛ لأن النار تأكل ما فيه من النجاسة » حتى لايبقى فيه شيئ» 
ولهذا لو حرفت العذرة و صارت رماداً طهرت ؛ للإستحالة ء كالخمر إذا تخللت 
وكالخنزير إذا وقع فى معدن الملح . 

۷- سلطان جعل المتَوَاج أى تركه لرب الأرض جاز » وإن جعل الغشر له 
لايجوز ؛ لأن صاحب الخراج له حق خالص ف الخراج » فصحٌ تركه على رت الأرض 
فلايجوز ترك العشر لصاحب الأرض » وهذا قول أبى يوسف » وعليه الفتوئ . 

۸- ولو دفع السلطان الأراضى المملوكة إلى قوم » (يعنى إذا عجر أصحاب 
التراج عن زراعة الأرض و أداء الخراج » وأراد الإمام أن يدفعها إلى غيرهم بالأجرة) 
ليعطوأ الخراج جاز ذلك » فإن فضل شيع من أجرتها يدفعه إلى أصحابها وهم الملاك ؛ 
لأنه لا وجه إلى إزالة ملكهم بغير رضاهم من غير ضرورة . 

المتن : ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صحء ولو عن رمضانينء 
كقضاء الصلاة صح وإن لم ينو أول صلاة أو آخر صلاة عليه . ابتلع بزاق 
غيره ڪفر لو صدیقه» وإلا لا. قتل بعض الحاج» عذر فى ترك الحج. 

الشرح : -١‏ ولو نوى الذى قضى صوم رمضان ول يعيّن أنه يصوم عن يوم 
كذا جاز؛ لأن صوم رمضان معلّق بشهود الشهر ؛ لقوله تعالى : لإفمن شهد منكم 
الشهر فليصمه)»: وهو واحدء فلايحتاج فيه إلى تعيين الوم الذى يصومٌ فيه قضاء . 


مسائل شتی A\Y‏ 
۲- ولو نوى القضاء عن رمضانين يوماً عن رمضان و يوماً عن رمضان آخر 
صخ كصحة قضاء الصلواة وإن ل ينو أول صلؤة عليه أو آخر صلاة عليه والأصح أنه 
يجوز فى رمضان واحد » ولا يجوز فى رمضانين مالم يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا » 
وكذ اقضاء الصلؤة لايجوز مالم يعين الصلؤة و يومها بأن يعين ظهر يوم كذا مثلاً . 
*- وإن ابتلع الصاتم براق غيره تجب عليه الكفارة » لوكان ذلك الغير 
صديقهء وإن ل يكن صديقه لايكفر وعليه القضاء فقط ؛ لان يزاق الصديق سواء كان 
زوجته أو أجنييًا كا خبز فى رغبة ابتلاعه وإن كان بواق غير الصديق فتدقر عنه النفس . 
4 -قتل بعض الحاج فى طر يق الح عذر فى ترك الآخر الحج ؛ لأن أمن الطريق 
شرط لوجوب الح ٠يعنى‏ لو قُتِلَ بعض الحاج فى الشفر و مع رجل فترك احج لايأثم . 
المسائل الأربع عشرة بالفارسيية 
المتن : "تو زن من شدى” ققالت: "شدم” لم ينعقد النكاح. 
"خويشتن را زن من كردانيدى” فقالتكردانيدم,أوقال: 'بذيرفتم”» ينعقد . 
'دختر خويش را به بسر من ار زانی داشى” فقال: "داشتم” لا ينعقد . 
منعها زوجها عن الدخول عليها » وهو يسكن معها فى بيتهاء نشوز ولو 
سكن ق بيت الغصبء فامتنعت منه لاء 
قالت : لا أسكن مع أمّک» وأريد بيتا على حدة ليس لها ذلك . 
قالت : "مرا طلاق ده فقال: "داده كير" أو "كرده كير" أو "داده ياد" أو 'كره 
باد" ينوىء ولو قال: "داده است"”: أو "كرده است" يقع» نوی أو لا ولو قال: 
'داده انكار وكرده انكار" لا يقع» وإن نوی . 
الشرح : -١‏ ولو قال رجل لامرأة : ”توزن من شدى ؟“ يعنى هل أنت 
صرت زوجةٌ لى؟ فقالت المرأة : ”شدم“ يعنى صرث ءلم ينعقد النكاح ؛ لأن هذا لايدل 
على الإيجاب والقبول» فإن كلام الرجل استفهام يحتمل الإنكار ؛ وكلام المرأة حواب » 
فلم يصدر الإيجاب من الّجل » ولا القبول من المرأة . 


مسائل شتی A1۸‏ 

7- ولوقال رجحل لامرأة : ”تو حو یشتن را زنِ من كردانيدى ؟“ معناه : هل 
جعلتٍ نفسكِ زوجة لی ؟ فقالت المرأة فى جوابه : ”گرداتیدم“ يعنى جعلث » وقال 
الرجل : ”بذيرفتم” يعنى قبلث » ينعقد النكاح بينهما ؛ لاشتماله على الإيجاب والقبول . 

: ولو قال رجل لآخر: ”دختر خو یش را به بسر من أرزانى داشت ؟“ معناه‎ -٣ 
هل جعلت بنتك رخيصة لابنى ؟ فقال الرجل : ”داشتم“ يعنى جعلت » لاينعقد‎ 
التكاح؛ لأنه ليس بمشتمل على الإيجاب والقبول » ولايلزم من جعل أبنته رخيصة لابنه‎ 
. حصول العقد بينهيا‎ 

-٤‏ ولو منعت المرأة زوجها عن الدخول عليهاء وال حال أن الزوج يسكن معها 
فی بيتها ء فهذا نشوز و إعراض منها ء ونما كان نشوزا ؛ لأنها حبست نفسها منه بغير 
حقء فلا تجب لها النفقة مادامت على منعه » فصار كحبسها نقسهافى غير منزله. 

-٥‏ ولو سكن الروج فى بيت الخصب » فامتنحت المرأة مته لاتكون ناشزة ؛ 
لأنها محمّةُ » أى على الحق ؛ إذ السكنى فيه حرام . 

- قالت الروجة لزوجها : ”مرا طلاق ده“ يعنى طلّقنى ۽ فقال الزوج : داده 
كبر» أو قال : كرده كير أو قال : داده باد » أوقال : كرده باد يسأل عن نية الروج . 

۷- لو قالت الروجة : لاأسكن مع آمك ”بل“ أريد بيتاً على حِدَةٍ » ليس 
للروجة ذلك الحق . 

فالإعتبار فى هذه الألفاظ بالئية و عدمها » فإن نوى بهذه الألفاظ الطلاق وقع 
الطلاق » وإن لم ينو لا يقع ؛ لأنها من الكنايات فلاب من النية » ولو قال الروج : داده 
است ء أى طلاق داده است » أو قال : كرده استء أى طلاق كرده است » يقع الطلاق 
نوی »أو لم ينو ؛لأنهما| صريحان فى الطلاق . 

8- ولو قال الزوج : ”داده انگار“ » أو قال : ”كرده انگار“ ؛ معتاه : أى افرضى 
الطلاق أو احسبى الطلاق ٠‏ لايقع الطلاق » وإن نواه ؛ لأنه ليس بإخبار عن الطلاق . 

المتن : "وى مرا فشايد تا قيامت" أو "همه عمر" لا يقع إلا بالنية 


مسائل شتی ۸۱1۹ 
'حيلهء زنان كن" ٳقرار بالثلاث 'حيلهء خويش كن لا. 
'كابين ترا بخشيدم مرا از جنگ باز دار إن طلقها سقط المهر؛ وإلا لا. 
قال لعبده: يا مالى» ولأمته: آنا عبدک» لا يعتق . 
"برمن سو گند ست كه اين کار نه كنم' اقرار باليمين بالله تعالى . 
وإن قال: "بر من سو گند ست بطلاق" لزمه ذلكء فإن قال: قلت ذلك 
كذياء لا يصدق. 
ولوقال: "مرا سوگند خانه است كه ان كار كنم فهوإقرار باليمين بالطلاق. 
قال للبائع: "بها را بازده"» فقال البائع: "باز بدهم" يكون فسخا للبيع . 

الشرح : ۹- ولو قال الزوج : ”وی مرا نشايد تا قيامت يا همه عمر“ معنى 
هذا التركيب: أى هی لاتليق بى إلى يوم القيامة » أو ف طول عمرى » لايقع الطلاق إلا 
بالتية ؛ لأنه من الكنايات. 

- ولو قال الروج للروجة : “حيله زنان كن“ فهو إقرار بوقوع الطلقات 
الغلاث ؛ لأن معنى كلامه : افعلى حيلة النساء » ومقصودهم بهذا : احفظى عدتك » أو 
عى أيام عدتك » فإن هذا عندهم كناية عن وقوع الطلاق الثلاث ؛ لأن المرأة لاتشغل 
بأمور العدة ك|ينبغى» إلا بعد وقوع الغلاث » و يأسها من الزوج . 

ولو قال الروج للزوجة : حيله خو يش كن » لايكون هذا إقراراً بالغلاث ؛ لأن 
هذا ليس بكناية عن الطلاق . 

-١‏ ولو قالت المرأة : ”كابين ترا خشيدم“ » معناه : وهبت لك المهرء ”مرا از 
جنگ بازدار“ معناه : حلصن من دراعك »ء فالحكم فى هذا إلى الروج إن طلقها يسقط 
المهر ؛ لأنه يكون فى معنى الخلع على المهر أو الطلاق على المهر ء وإن لم يطلقها لايسقط ؛ 
لأنه ما أجاب سؤالها؛ لأن سؤالها هر الطلاق. 

قال المول لعبده : يا مالكى : أو قال لأمته : أنا عبدك ء لايعتق العبدء ولا 
الأمة؛ لأنه ليس بصريح ف العتق . 


مسائل شق م 

7- ولو قال: ”بر من سوگند است كه اين كار تکنم“ يعنى عل اليمين أن 
لاأفعل هذا الفعل » فهذا إقرار باليمين بال تعال ؛ لأنه أخبر عن ينه على ترك هذا 
الفعل » فيكون إقرارا باليمين » فلو فعل حَيِتٌ . 

۳- وإن قال رجل : ”بر من سوگند است به طلاق” معناه : علغ اليمين 
بالطلاق » لرمه ذلك » يعنى يكون يمينا بالطلاق » حتى إذا فعله تطلق امرأته » فإن قال: 
قلت ذلك كذباًء لايصدق ؛ لأن هذا رجوع عن اليمين المنعقدة فلا يصدّق . 

-٤‏ ولو قال : ”مرا سوگند خانه اسث كه اين كار نکم“ معناه : آنا أحلف 
بيمين البيت أن لاأفعل هذا القعل » هو إقرار باليمين بالطلاق ؛ لأن اليمين مبناها على 
العرف » وق العرف تكتون هين الييت عن المرأة . 

-٥‏ ولو قال المشترى للبائع : ”بها را باز ده“ » معتاه : رد الشمن ء فقال البائع: 
”باز بدهم” يعنى أردٌ » يكون لهذا فسخا للبيع الذى كان يينهما ؛ لأن استرداد الغمن 
وردّه فسخ للعقد» وإقالة . 

اتتهت المسائل الأربع عشرة مع زيادة واحدة . 

المتن : والعقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذى اليد ما لم يبرهن المدعى . 
عقار لا فى ولاية القاضى لا يصح قضاؤه فيه . إذا قضى القاضى فى حادثة 
ببيّنةء ثم قال: رجعت عن قضاقء أو بدا لی غير ذلكء أو وقعت فى تلبيس 
الشهود, أو أبطلت حكمىء ونحو ذلك» لا يعتبرء والقضاء ماض إن كان بعد 
دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة. رجِلُ خباً قوماء ثم سأل رجلا عن شىءء 
فأقر به» وهم يرونه ويسمعون کلامه» وهو لا يراهم» جازت شهادتهم؛ وان 
سمعوا كلامه ولم يروه لا. باع عقارا وبعض أقاربه حاضر يعلم البيع ثم 
ادعی» لا تسمع . 

الشرح : -١‏ والعقار المتتازع فيه لايخرج من يد ذى اليد مالم يبرهن المدّعى » أى 
مالم يقم ا لمذعى بينة أنه يد المذعى عليه » فلا تصخ دعواه إلا ببينة أنه فى يد المدعى عليه . 


مسائل شتی A۲۱‏ 

۲- عقا وقع فيه التدازع وليس للقاضى ولاية فى المكان الذى فيه ذلك العقار» 

ل وإذا قضى القاضى فى حادثة ببينة »م اعتذر بأحد الأعذار الأربعة : قال : 

(۱) رجعت عن قضائی › أو قال : 

(۲) ظهرلى فيها غير ذلك القضاء أو قال : 

(۳) وقعت فى تلبيس الشهود» أى الشهود خلطوا عع القضاء ء أو قال : 

(5) أبطلت حكمى ء ونحو ذلك من الأعذار» كما إذا قال رجعث عن حكمى 
و قضائى لوجه من الوجوه أو فسخته » لايعتبر ذلك المذكور من الأعذار ء بل القضاء 
ماض» إن كان القضاء بعد دعوى صحيحة » و شهادة مستقيمة ؛ لأن رأيه الأول قد 
تر جح بتعلّق القضاء به » فلاينتقض باجعهاد مثله » فلاييلك الرجوع عنه ولا إيطاله . 

4- رجل حا (أخفى) قوماً فى موضع من البيت . ثم سأل رجلا آخر عن شين 
(أى مكل دين له عليه) فأقر بذلك الشيئ المسئول » والحال أن تلك الجماعة يرون الرجل 
الق » و يسمعون كلامه » والرجل القز لايراهم جازت شهادتهم عليه بذلك الإقرار؟ 
لأنه مقو على تفسه وقد شاهدوه » وإن سمعوا كلام الرجل ولم يروه لاتجوز شهادتهم ؛ 
لأن الدغمة تشبه التغمة » فيحتمل أت يكون امقر غيره . 

5- رجل باع عقاراً» وبعض أقار به حاضر يعلم البيع »ثم ادعى ذلك البعض 
أن العقار ملكه لا تسمع دعواه ؛ لأنه تلييس محض ؛ لأن حضوره عند البيع وتركه 
البائع فيها يصنع إقرار منه بأنه ملك البائع » وأنه لا حق له فيه . 

المتن : وهبت مهرها لزوجهاء فماتت فطالبت ورثتها مهرها منه؛ وقالوا: 
كانت الهبة فى مرض موتهاء وقال: فى الصحة» فالقول له أقر بدين أو غيره ثم 
قال: كنت كاذبا فيما أقررت: حلف المقر له على أن المقر ما كان كاذيا فيما 
أقرء ولست بمبطل فيما تدعيه عليه الإقرار ليس يسبب للملك» قال لآخر: 
وكلتك ببيع هذاء فسكت صار وكيلاء وكلها بطلاقها لا یملک عزلهاء 


مسائل شتی AYY‏ 
ولتک بكذا على أنى متى عزلعک فأنت وكيل؛ يقول فى عزله: عزلتك ثم 
عزلتک» ولو قال:كلما عزلتك فأنت وكيل؛ يقول: رجعت عن الوكالة 
المعلقةء وعزلتك عن الوكالة المنجزة. 

الشرح : -١‏ وهيت امرأةٌ مهرها لروجها » فياتت المرأة » فطالب ورثتها 
مهرها من الروج » وقالوا: كانت هبة المرأة مهرهافى مرض موتهاء فلااعتبار بهاء وقال 
الزوج : بل كانت فى الصحة » قالقول قول الروج ؛ فإن الورثة تدعى عود المهر عليه » 
والزوج ينكرء فالقول قول المدكر. 

۲- و من آقڑ بدين أو شیئ آخر لرجل › ثم قال : كنت كاذبا فيا أقررت » 
حلفت المقدٍ له عل أن امقر ما كان كاذباً فيا أقر » و نا لست ممبطل فيا ادعيه عليه أى 
على المقرء هذا قول أبى يوسف استحساناً ؛ وعليه الفعؤىء وإِعًا حلفت المقؤله ؛ لأن 
الإقرار ليس يسبب للملك.فلو أقز مالي لرجل والمقز له يعلم أن ا مغز كاذب لايحلٌ له 
أحذ ذلك المال ديانة . 

۳- ولو قال رجل لآخر : ولتك ببيع هذا » فسكت الزجل صار وكيلا ؛ لأن 
سكوته وعدم رذهفى المجلس دليل القبول . 

-٤‏ وکل رجل امرأته بطلاقها لاهلك الرجل عرلها عن وكالتها ؛ لأنه يمين من 
جهته ؛ لأنه فى معن اليمين » وهو تعليق الطلاق بفعلها » قلا يصح الرجوع عن اليمين . 

-٥‏ ولو قال رجل لآخر : وكّلتك بكذا على انی مى عرلتك فأنت وکیل » أى 
لاتدعزل بعزلى » فيقول فى عزله : عرلتك ثم عرلتك ليكون عزلاً عن التوكيل الثانى» ولو 
قال رجل لآخر : كلما عزلتك ٠‏ فأنت وكيلى » يقول فى عزله : رجعت عن الوكالة 
المعلقة» وعرلتك عن الوكالة المنجوّة ؛ لأنه لو عزله عن المنجزة من غير رجوع لصار 
وكيلا مثل ما كان . 

المتن : قبض بدل الصلح شرط إن كان دينا بدين» وإلا لا. ادعى رجل على 
صبى داراء فصالحه أبوه على مال الصبى» قإن كان للمدعى بينة جاز إن كان 


مسائل شتی AYY‏ 
بمثل القيمة أو أكثر مما يتغابن الئاس فيه وإن لم تكن له بينة أو كانت 
غير عادلة لاء قال: لا بينة لى » فبرهن أو قال: لا شهادة لى فشهد تقبل. 
للإمام الذى ولاه الخليفة أن يقطع إذسانا من طريق الجادة إن لم يضر بالمارة 
ومن صادره السلطان ولم يعين بيع مالهء فباع ماله صح. 

الشرح : -١‏ قيض بدل الصلح شرط فى المجلس إن كان بدل الصلح ديناً 
بدين بأن وقع على دراهم عن دنانير» وإن ل يكن دينا بدين لايشترط قبضه فى المجلس ؛ 
لأن الصلح إذا وقع على غير معيّن لايبقى دينا فى الذمة » فجاز الإفتراق عنه . 

؟- اذّْعى رجل على صين داراً» فصاحه أبوه على مال الصِّين » فإن كان للمذعى 
بينة جاز الصلح إن كان الصّلح بمثل القيمة أو أكثر من القيمة مما يتغابن الئاس فيه ؛ لأن 
للصبئ فيه منفعةٌ وهى سلامة العين » وإن لم يكن للمدعى بينة » أو كانت البينة غير عادلةٍ 

لايصح الصلح ؛ لأن الأب يصير معيئها بال الصبى بالصاح » فلايصح هذا الصلح . 

۳- وإن قال المدعى : لابينة ى على دعواى » هذه »ثم أقام البّنة على دعواهء أو 

قال الشاهد : لا شهادة لى لفلان ء ثم شهد الشاهد فى حقه » تقبل البئنة فى الأول » 

والشهادة فى الغانى ؛ لأنه يكن أن يكون له بينة فنسيها ء ثم ذكره بعد ذلك » وكذا فى 

الشهادة يمكن أنه نسى الشهادة ثم تذكرها . 

- وجاز للوالى (الأمير) (الذى ولاه الخليفة) أن يُقطِعَ و يعطى إنسانا من 
طريق الحادة (وهى الشارع الأعظم) إن لم يضر ذلك بالمازة » لعموم ولايته فى حق 

الكافة فيا فيه نظر و خير لهم . 

- وإذا أراد السلطان أن يأعذ مال رجل » ولم يقصد بيع ماله » بل طلب منه 
جملة من المال » فباع ماله صخ البيع ؛ لأنه غير مكرء به ونا باع باختياره غاية الأمر أنه 

احتاج إلى بيعه ؛ لإيفاء ما طلب منه » و ذلك لايوجب الكره . 
المتن : حَوَقّها بالضرب حت وهبت مهرها له لم تصح إن قدر على الضربء 
وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق» ولا يسقط المالء ولو أحالت المرأة إفسانا 


مسائل شتی AT f‏ 
على الزوج» ثم وهبت المهر للزوج لا تصح. اتخذ بير فى ملكه أو بالوعة» فنز 
منها حائط جاره وطلب تحويله لم جير عليه فإن سقط الحائط منه لم 
يضمن. بنى دار زوجته بماله بإذنهاء فالعمارة لهاء والنفقة دين عليهاء 
ولنفسه بلا إذنها فله» ولو بناها لها بلا إذنهاء فالعمارة لهاء وهو متطوع فى 
النفقة » ولو أخذ غريمه » فنزعه إفسان من يده لم يضمنء فى يده مال إفسانء 
فقال له السلطان: ادفع إل هذا المال» وإلا اقطع يدكء أو أضربك خمسين» 
فدفع لم يضمن. وضع منجلا فى الصحراء ليصيد به مار وحشء وسى 

عليه فجاء ف اليوم الان ووجد الحمار جروحا ميتا لم يؤكل. 
الشرح : -١‏ ولو خف رجل امرأته بالضرب » حبى وهبت المرأة مهرها 
للروج ءلم تصحٌ الهبة إن قدر الروج على الضرب ؛ لأنها مكرهة عليه . 
؟- وإن أكره رجل امرأته على الخلع وقع الطلاق ؛ لأن طلاق المكْرَه واقع › 
ولا يلزمها الال فيه ؛ لأن الرضا شرط فيه (ف الخلع ) وقد أنعدم . 
۳- ولو أحالت المرأة إنساناً بمهرها على الروج ليأخذه مته عوض دينه » ثم 
وهبت المرأة المهر للروج لاتصخ هبتها ؛ لأنه تعلق به حق المحتال . 

- حفر رجل بثراً فى ملكه أو اتخذ بالوعة فيه فنا (فجذب) الماء من البثر أو من 

البالوعة حائظ جارهء» وطلب جاره تحويل ذلك إلى موضع آخر لم يحبر عليه ؛ لأنه 

تصرف فى خالص ملكه » فإن سقط الحائط منه لم يضمن صاحب اليثر ؛ لأن هذا تسيب 
فلايجب به الضمان » إلا بالتعدى كوضع الحجر على الطريق » وأا اتخاذ ذلك فى ملكه 

-٥‏ ينا رجل دار زوجته بماله بإذن زوجته » فتكون العمارة للروجة ؛ لأن الملك 

لها وقد صخ أمرها بالتعمير » والنفقة التى أنفقها الروج على العمارة دين على المرأة ؛ لأنه 

غير متطوع » فيرجع عليها لصحة الأمرء فصارث كا مأمور لقضاء الدين . 
-٣‏ ولو عر دار زوجته لنفسه بلا إذن زوجته فالعارة للزوج » ويكون 


مسائل شق AYo‏ 
غاصبا للعرصة ء فيؤمر بالتفر يغ إن طلبت زوجته ذلك . ولو عمرها لروجعه بلا إذنها 
فالعمارة لهاء والروج متطوع بالبناء » فلايكون له الرجوع عليها بما أتفق. 

۷- ولوأخذ شخص غريه' فتزعه إنسان من يده لم يضمن النازع الينَ إذا 
هرب الغر يم ؛ لأن النزع سبب » و هر به علة » فيضاف الحكم إليها . 

۸- لو كان فى يد رجل مال إنسانٍ » فقال السلطان لذى اليد : ادفع إل هذا المال 
وإلا أقطع يدك » أو أضريك خمسين سوط . فدفع المال إلى السلطان لم يضمن الدافع؛ 
لأنه مكره عليه . 

4- وضع رجل منجلاً (هو مايحصد به الررع) فى الصحراء ليصيد به مار 
وحش » وستّى عليه » فجاء فى اليوم الثانى ووجد الحمار مجروحا ميتا لم يؤكل ؛ لأن 
الشرط أن يجرحه إنسان أو يجه ول يوجد. 

المتن : كره من الشاة: الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح 
والذكر ونخاع الصلب. للقاضى أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة. صبى 
حشفته ظاهرة بحيث لو رأى إنسان ظنه مختوناء ولا يقطع جلد ذكره إلا 
بتشديدء ترك كشيخ أسلم وقال أهل البصيرة : لا يطيق هذا الشيخ الختان» 
ووقته سبع سنين. والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرى جائزة وحرم 
شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين. ولا يصلى على غير الأنبياء 
والملائكة (عليهم الصلوة والسلام) إلا بطريق التبع؛ والإعطاء ياسم 
الديروز والمهرجان لا يجوز. 

الشرح : ١‏ - وكره من الشاة ثمانية أعضاء : فى جميع النسخ سبعة أشياء» إلافى 
السخة المطبوعة فى الهدد سئة ٠۲۹١‏ ه ء وفيها زيادة : (و نخاع الصلب) . 

الأول : الحياء (أى فرجها) . 

والغانى : الخصية . 

والثالث : الغدة : ( كل عقدة فى الجسد أحاط بها شحم » وكل قطعة صلبة 
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بين العصب) . 

والرابع : المثانة (مستقر البول) . 

والخامس : المرارة (هى كيس أخضر لازقة بالكيد) . 

والسادس : الدم المسفوح. 

والسابع : الذكر. 

والعامن : نخاع الصلب . 

لما روى عن الأوزاعى عن واصل بن أبى جميلة عن مجاهد أنه قال : كره رسول 
الله يا من الشاة الذكر » والأنثيين » والقبل » والغدة ء والمرارة » والمثانة » والدم ؛ 
لورود الأثرف النهى عن هذه الأشياءء ولاستقذار النفوس الشليمة لها . 

؟- ووز للقاضى أن يُمْرِضٌ مال الغائب » والطفل » واللقطة ؛ لقدرته على 
الإستخلاص ء يخلاف الأب والوصئء والملتقط ؛ لعجرهم . 

۳- صبى حشفته ظاهرة (لاتكون عليها جلدةٌ يغطيها) بحيث لو رأى ها إنسان 
ظنْه مختونا » و أثه لايقطع جلد ذكره إلا بتشديد يترك ختانه » و قطع جلد الذكر إلا 
يكون لسدكشف حشفته » فإذا كانت الحشفة ظاهرة فلا حاجة إلى القطع » كما يترك شيخ 
أسلم ولم ختوكا قطع جلد ذكره » وقال أهل البصيرة : إن الشيخ لايطيق الختان لعذر 
الظاهر » ووقت الختان سبع سنين ؛ لأنه سن التمييز . 

4- والمسابقة بالفرس › والإبل » والأرجل › والرمى جائرة » والأصل فيه 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى با قال : لاسيق إلا فى خف » أو نصل » 
أوحائط . (رواه أحمد و الأربعة) 

وحرم شرط الحعل من الجانبين بأن يقول : إن سيق فرسك فلك عبك كذا » وإن 
سبق فرسى فلى عليك كذا » وهوميسئ فلايجوز » ولا يحرم إذا كان الجعل من أحد 
اجانبين بأن يقول : إن سبقتنى فلك علع كذا » وإن سبقتك فلا شيع لى عليك ؛ لأنه ليس 
بقمار ؛ لأن الأقامرة مفاعلة تقتضى أن تكون من الانبين . 


مسائل شتی AYY‏ 

-٠‏ ولا يصلى على غير الأنبياء والملاتكة إلا بطر يق التبع » كما يقال : اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد » وذلك لأن فى الصلؤة من التعظيم ما ليس فى غيرها من 
الدعوات » وهى لزيادة الرحمة والقرب من الله تعالى » ولايليق ذلك لمن يصدر عنه 
الخطايا والذنوب » وإنًا يدعي له بالعفو والمغفرة » والتجاوز. 

5- والإعطاء (أى الإهداء) باسم النيروز هو أول يوم الربيع (مل) › 
والمهرجان (أول يوم من الخر یف ميزات) لايجوزء أى إنه حرام بل كفر. وقال أبو 
الحفص الكبير : لو أن رجلا عمد الله هسين سنه ثم جاء (أول حمل) أو يوم النيروز أهدى 
إلى بعض المشركين بيضة ير يد بها تعظيم ذلك اليوم فقد كفر ء و حيط عمله . 

المتن : ولا بأس بلبس القلافس؛ وندب لبس السّوادِء وإرسال ذنب العمامة 
بين كتفيه إلى وسط الظهرء وللشاب العالم أن يتقدّم على الشيخ الجاهلء 
ولحافظ القرآن أن يختم فى كل أربعين يوما. 

الشرح : ١‏ - ولا بأس بلبس القلانس ؛ مما روى أنه ٍي كان له قلانس . 

۲- و يستحب لبس السوداء ؛ لا روى عن عمرو بن أمية أنه قال : كأنى أنظر 
الساعة إلى رسول الله يلل على المنبر » وعليه عيامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه 
(رواه التساق) . 

۳- و يستحب إرسال دنب العامة بين كتفيه إلى وسط الظهر » كا علم من 
حديث ابی داود المذكور. 

؛ - وجاز للشاب العام أن يتقذم على الشيخ العابد الجاهل ؛ لقوله تعالى : «(قل 
هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون»» وقوله تعالى : «يرفع الله الذين أمنوا 
متكم والذين أوتوا العلم درجات)» وقوله عليه الصلؤة والسلام : فضل العام على 
العابد كفضلى على أدناكم( رواه الترمذى عن أبى أمامة ) . 

4- و ينبغى لحافظ القرآن أن يختم الق رآن فى أر بعين يوما . 

وقد وقع الفراغ من تيسير الحقائق شرح (كنز الدقائق) يوم الأحد بعدالظهر 


مسائل شتی ATA‏ 
للسادس من محوم الحرام سنة ألف و أربع ماتة واثدين وعشرين من الهجرة النبو ية على 
صاحبها آلاف تحيات و تصليات وتسليمات . 

ولا أسى فى هذه الشدد جهد الأخ الفاضل الفائض الأستاذ فيض محمد 
الؤستاق - حفظه | لله تعالى - متخوّج جامعة العلوم الإسلاميّة علامه بدورى تاؤن 
کراتشی باكستان فى تسو يد هذا الكتاب وأخذه من المراجع القيمة . 

وكتبه محمد أنور البدخشانى 
الفقه والميكر والمدلّل تيسير الحقائق فى شرح كنز الدقائق 


فهرس الموضوعات فلن 


الأمورالتى لا توجب الاغتسال.... 
مايكون الغسل لأجله واجيًا أو ثا ١‏ 


عدم جواز التطهير بالماء المتغيّر أحد أوصافه و بیان ما يتغيّر به الماء...................1 ١‏ 
الحيوان الذى لا يدجس الماء يموته فيه 00001111111111 
حكم ”مسقلة اليثر ححظ “ AS Ea‏ 
جلود الميتة تطهر بالذ باغ 0 000 
ما لا ينزح ماء البير بو قوع n. a‏ 
سقوط الحيوان فى البير ا كا ا E‏ 


ما لا يجوز قعله من العبادات لأجل الحيض BEE‏ 


الطهر الخال بين الذمين 001215 0 E‏ 
الصور الق يصير الدم فيها استحاضة O A SS‏ 
النفاس و تعر يغه ومدته ا E DA‏ 
باب الأنجاس E O‏ 
طر يق تطهير النجاسة We SS‏ 
الاستنجاء 


ما لا يجوز به الاستنجاء.... 


مفهوم الصلؤة و أوقاتها << e‏ 
أوقات الصلوات Aa‏ ات 51 


فهرس الموضوعات 0 


المستحب عند الحنفية فى هذه الأوقات ل A‏ 
الأوقات الى تيت عن الصلؤة فيها CORR ERR‏ 
باب الأذان 


بيات إجراء اعمال الضلوة من الفراتض والواجيات والشتن .الخ 000 
مواضع الجهر بالقراء ة واخفائهافى الصلؤة AS a‏ 
مايتعلق بقدر القراءة والمستوئة فى | لصلؤة 1111 1 AS‏ 
ياب الإمامة اا ل OE‏ ل ادي Da EEO‏ 
من تكره إمامته e‏ 
ترتيب الصفوف 55 
من لا يجوز به الاقتداء 


من يجوز به الاقتداء Yo‏ 


باب الحدث فى الصلوة Vv‏ 


فهرس الموضوعات ناد 
صور بُطلان الصلوة بعد التشهّد VASES A‏ 
جواز استخلاف المسبوق للإمامة 0001101323121 VO‏ 
باب مايُفُسِدُ الصلوة و مايكرهفيها 1 1 11 Ne‏ 


مايكره من الأعبال ف الصّلؤة 

ما لايكرهفى الصلاة من الأعمال ب 000000111 
مايتعلق بأحكام ا مساجد NR RE‏ 
باب الوتر والتوافل AVR‏ 
ما يتعلق بالنوافل (أى الستن الرواتب و غيرها) ل 
مايُقطى من النوافل بعد فسادها 

صورتان يقضى فيه أربعاً بعد الفساج 

فصل ف التراويح ل الا م e‏ 
باب إدراك الفر يضة بالجماعة 

باب قضاء الفوائت ا ا EEA‏ 
باب سجود السهو وأسيايه OS N‏ 
حل سجود السهو 11 Eo E‏ 
ماذایفعل من شك فى صلؤته ؟ TS ESR‏ 
باب صلاة المر يض QI EOE‏ 
باب سجدة التلاوة O‏ 


بيان كيفية اداء السجدة ۱۰۷ 


فهرس الموضوعات 

وقت أداء صلؤة العيدين 001010101012110 IR EE‏ 
كيفية أداء صلؤة العيد 00001012 0 0 
مسائل عيد الأضحى OS‏ ةد 000001 E E‏ 
تكبيرات التشريق Sa‏ ا 
باب صلوة الكسوف والخسوف E a Ra‏ 
مشروعية صلؤة الكسوف وطر يقة ادائها دب1 000001012 
باب صلؤة الإستسقاء 000 
باب صلؤة النوف او ام ا ا 
باب النائر 00 
غسل الميت Sa‏ سو اا سه WO E‏ 
تكفين الميت وطر يقنه N a E‏ 
طر يقة التكفين 000 
الصلؤة على الجنازة وحكمها وشرائطها 

ذكرمن 0 بالصلؤة على اميت <©©' غ2 


5 500 


باب الصلؤةفى الكعبة 0 19007 
كتاب الزكوة 

DE OOOO E شروط الركؤة‎ 

باب صدقة الشوائم ASAR‏ 

A زكوة الؤيل‎ -١ 

"- زكوة البقر ا VE‏ 

E a ۳-زكوةالغنم‎ 


فهرس الموضوعات 


باب زكوة المعادن والركاز 1۲ 


ياب ما جب فيه العشر مخ ل ف ااا OE‏ 
باب المصرف : بيان ما يسعحق الركوة مم VO‏ 
من لايحوز دفع الركؤة إليهم ا 
باب صدقة الفطر وشروطها E‏ 


مقدار صدقة الفطرووقت أدائه 


ما يقبت يه صوم رمضان eg ES‏ 
باب مايفسد الصوم وما لا يفسده 000000 
مالا يكره للصائم كا ل عسي اع ا 
الأعذار المبيحة للإقطار O‏ 
الصيامفى الأيام المنهية وأحكام التذر 
ياب الاعتكاف 


شرائط وجوب الحج 00000000000 


فهرس الموضوعات م 


مواقيت الحج (مواضع الإحرام) 00000 
باب الإحرام وآدابه 110000010000( 
مالايجوز للمحرم من الأفعال ودب VS‏ 
مايجوز للمحرم أن يفعله 101000011( 
ما يفعل المحرم بعد دخول مكة.... ا 
السعى بين الصفا والمروة 89 ش*(ط#:00 
رمى الجمار 00000201202 VATE‏ 
مسائل الحلق والقصر والإحلال ans‏ 11 
العود إلى مى بعد طواف الر يارة و رمى الجمرات الغلاثة VAN‏ 
التزول بالمحضّب وطواف الصدر VAS a‏ 
بعض المسائل الت تتعلق بالوقوف بِعَرّقَاتِ عا م aa‏ 
مسائل حج النساء وأحوالهن 

مسائل تقليد البُدن امعان مودت جا اله ا ل ا ا 
باب القران : أنواع احج وتعر يفها وأحكامها ESE‏ 
باب التمتّع وصفته وأحكامه 1111 O‏ 
المسائل الاحتياطية ت-ب-ب1ب22121د0د00002020212 NAS‏ 
ياب الجنايات 00 0 00 
مايفسد الح وما لايفسده وما يجب فى ذلك اي E E‏ 
جراء المحرم بقعل الصيد و تعر يف الصيد و أنواع أحكامه TEE‏ 
مالايحب بقتله شئ E E‏ دببب0001 ا 
باب جاوزة الوقت بغير إحرام 98ب 1 0001 


باب إضاقة الإحرام على الإحرام السابق 
باب إحصار الحاج أو المعتمر وأحكامه 712 وإ 


اتويت لواو لا زر سس د 


باب أحكام الهدى SSSR‏ سو ا 
مسائل متفرقة تتعلق بالأبواب السابقة وقد فاتت عن محلها م 71 
كتاب التكاح 
تعر يف النكاح و حكمه و الألفاظ الى ينعقد بها التكاح و شرطه Is a‏ 


من حل نكاحها من النساء ND A E E E EE‏ 
تعر يف نكاح المتعةوالموقت و أحكامه| EE‏ ع 7 
باب أولياء النساء فى التكاح والأكفاء 


فصل : الكفاءة و أسيابها و أحكامها.... 
فصل : الوكالة بالتكاح SS‏ ا 
باب المهر وأحكامه ا ا او 


الخلوة المعتبرة فى ايجاب المهر م عمتسن رتوو امات ل امس 


تعر بف الرضاع وحکمه O.‏ ۲ 


أنواع الطلاق a‏ 


من يع طلاقه ومن لا یقح a‏ 
باب الطلاق الصر يح وألفاظه 
أنواع الطلاق الاحتياطية 


فهرس الموضوعات لالد 
فصل : إضافة الطلاق إلى الوقت والمسائل الإحتياطية a E EE‏ 
أنواع الطلاق البائن. و م E‏ 
فصل : ضور الطلاق قيل الدخول بها بب00 ID EEE‏ 
باب أحكام كنايات الطلاق Sea‏ 110 
باب تفو يض الطلاق إلى المرأة وأحكامه... YTV...‏ 
فصل : إعطاء أمر الطلاق بيدها E‏ 000007 
فصل : المشية فى الظلاق N SS E‏ 
باب تعليق الطلاق وأحكامه والمسائل الإحتياطية 1 
باب طلاق المر يض وأحكامه ومسائله الاحتياطية VA.‏ 
باب الرجعة وأحكامها و مسائلها 1111 01 
فصل : ماتحل به المطلقة البائنة لروجهاالأؤل i O NEE‏ 


صفة اللعان و طر يقه ا 
باب العثين والمجبوب والخصئ وأحكامهم SR E‏ 
باب العدة وأحكامها ذ1[ذ[1ز[ز|[ [|[|[ز 1 1 1 1 213101710100101 
فصل : ما يجب على المعتدّة من الفعل والترك والإحداد.... 
باب ثبوت التسب وأحكامه سح تت الاقمو اط ا 
باب الحضانة : من أحقّ بحضانة الولد ؟ 


فهرس الموضوعات 
باب النفقة وأحكامها ONSEN‏ 
المسائل الى تعلق بقلة النفقة و كثرتها SD‏ ا و O‏ 
كتاب الأيمان 
تعر يف اليمين و أنواعها وأحكامها I  331-‏ 
أنواع اليمين ثلاثة .... 


باب اليمين فى الدخر i‏ الك والاتيان Ea‏ 
اليمين فى الدخول ال SS‏ بن 
الحلف على الشكن أو المخروج 5-5 
اليمين فى الإتيان ا Oa a‏ 
باب اليمين فى الأكل والشرب واللبس والكلام 7ب- 10000000000 
اليمين فى الأكل لم سداد SS‏ م م e‏ 


باب اليمين فى البيع والشراء والتزوج وغيرها.... 
اليمين فى الحج والصلره والصوم ا E E‏ 
اليمين فى لبس الثياب والحك و غير ذلك ERA‏ 


تعر يف اللحد و بیان اسيابه و أنواعه 
طر يقة ثيوت جر ية الزنا “10 01[ 1[ 1[ 0 010[ 0 7ش 
طر يق تفتيش الشاهد و الزانى -ب-ب-ب--11 1 11 1 ED‏ 


باب الوطى الذى يوجب الحد والذى لا يوجيه د00 1000000000 
باب الشهادة على الزنى ثم الرجوع عنها ل ا ا ب د ا ا 

باب حد شرب القمر وساتر المسكرات 
باب حذ القذف وأحكامه ee‏ 


فصل فى التعر ير وأحكامه E EO O‏ 


فصل : أحكام الحرز و عدم القطع بالشرقة عن بعض الأشخاص ... 
فصل : محل القطع و إثباته وكيفيته 10-9 0101 1 DCS‏ 


باب حدٌ قاطع الطريق a‏ 1 
كتاب السير والجهاد 

تعر يف الجهاد وأحكامه EEE‏ ا ا 

ما يجب قبل الشروع ف القتال ا O‏ 
جواز الصلح بالكفارق الحرب ا 1 

باب الغناكم وقسمتها وأحكامها E‏ 
معاملة الإمام مع الأسرى فى الإسلام ا 

فصل : كيفية قسمة الغنيمة بين الراجل والفارس 
باب استيلاء الكفار و أحكامه 


فهرس الموضوعات شه 


فصل:مسئلة اللإستيهان وحكمه وشرطه Oa‏ 
باب العشر والخراج والجزية وأحكامها اس :امون سمو 11 


الأراضى العشر ية والمخراجية EE‏ 
حكم الأرض المواث الى ت AN a‏ 221100101011 


مايسقط به الخراج و ما چب يه.... 
فصل : الجرية وأحكامها 9 1# 


من توضع عليه الجرية 00 * #(ظ2 

من لا وصغ عليه الجريّة ا 11 e‏ 

ما تسقط به الجر ية O EE‏ 

ما يمنع فعله على الذمى فى دار الإسلام i EE EES‏ 

محل إنفاق الجر ية والخراج وغيرهما 

باب أحكام المرتدين م ا مي م ا O‏ 

باب البغاة (الخارجون عن طاعة الإمام) وأحكامهم و OA‏ 
كتاب اللقيط 

اللقيط ةوشر غ E aaa a‏ 
کتاب اللقطة 

اللقطة لخة وشرعا OE EOE‏ ا LD DEE‏ 
كتاب الإياق 

الإباق لغة واصطلاحا EE O EE‏ ا 
كتاب المفقود 

المفقود لغة وشرعا 15 151 1[ 1[ ا 
كتاب الشركة 

تعر يف الشركة وأقسامها SS‏ 


التقسيم الأول للشركة : شركة املك والعقد 
التقسيم الثانى : شركة المفاوضة ا 


فهرس الموضوعات 44 


TT aaa, شركة العنات‎ 


تحر يف الو قف وأحكامه e۷‏ 


فصل: أحكام المساجد وغيرها ۹ 


مالاب منه فى اتعقاداليع... EY‏ 


المسائل الغلاث e‏ 


فصل : فروع ف بيع غير المنقولات (العقار و نحوه) 
مالايدخل ف البيع بلا ذكر ا عي 1 


ما يسقط به الخيار 00001 ا 
باب خيار الرو ية Eager‏ 
الرؤ ية التىيثيت عندها اختيار الرد أو الأخذ 


البيع الفاسد والبيعالموقوف EEE‏ 
الأشياء الت يكون بيعها باطلا 


فهرس الموضوعات كاه 
فصل : أحكام البيع الفاسل !كر OV‏ 
فصل : بيان البيوع الكروهة ORs e SE‏ 
باب الإقالة E OEE‏ 
باب التولية والمرابحة 
بيع مساومة و بيع ضبان 
بيع التولية و المرابحة 00000 10 
بيع المواضعة O OEE‏ اا 
فصل : حكم التصزف ف المبيع والشمن قيل القبض ES Ae‏ 
الفرق بين الدين والقرض 10 


الحقوق المالية و غير المالية OS‏ مه سا ا 
الحق المجرد» الحق غير المجرد VYSTAR‏ 
ياب الاستحقاق 1200000000 
فصل : بيع الفضولى و حكمه VE aa‏ 


باب السلم ل ل ل ل 


مايبطل بالشرط الفاسد من العقود ولا يصح تعليقه به EEE‏ 5/3 


فهرس الموضوعات 


مالا بيبطل بالشرط الفاسد سبعة و عشرون عقداً E‏ 


كتاب الصرف 


تعريف الصرف لخأ وشرعاً م 


شرائط عقد الصرف إجمالاً 


كتاب الكفالة 


تعر يف الكفالة و أدلّة ثبوتها N‏ 
ما تنعقد به الكفالة باليفس EEE EEE CE REAPS‏ 


مسائل الكفالة بالنقس 
الكفالة با مال و مسائلها 


باب كفالة الرجلين والعبد وعنه 
الحوالة لغة واصطلاحا 


تعر يف القضاء لَغدٌ و شرعاً 


الأملاك المرسلة والقضاء فيها 


مالايصخ الثصرف فيه قبل القبض 2251710 


فصل : المسائل المتفرقة ا 


فصل : مسئلة حَمْس القاضى المدعى عليه a‏ 
باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 31307001111011 
بيان أحكام رسالة القاضى إلى القاضى و بيان جواز قضاء المرأة 
هل تكون المرأة قاضية ؟ زززز ز ‏ 0 01 1 11111 
مساكل القضاء بشهادة الرور ES‏ 


باب التحكيم و تسليم القاضى حكمه PB‏ 
مسائل متفر قة تعلق بالقضاء NEI‏ 


EA 


NS 


O Visas 


o۱۸ 


فهرس الموضوعات 
مراتب الشهادة 0000 0 0 
باب من تقبل شهادته و من لاتقيل ا ONE‏ 
من تقبل له شهادة الشاهد OTN‏ 
باب الاختلاف فى الشهادة Oa ARS‏ 
عدم التوافق بين الشهادة والدعوئ وأمثلته... Fa‏ 
باب الشهادة على الشهادة وأحكامها 8ب OS‏ 
طر يق إشهاد الأصل لفرع لصي ل يك 
طر يق أداء الفرع الشهادة N‏ اا 


مشروعية الوكالة 

شروط الوكالة ....... 

e E E CO EOE مسائل الوكالة‎ 

باب الوكالة بالبيع والشراء ا ا ل ل اماو O‏ 

قصل : بیان محل تصث فات الوكبل a a‏ ا ا اقة 

اا كاله ر وا ا 

باب عرل الوكيل a a aE‏ ام Oe‏ 
كتاب الدعوئ 

OE E N الدعوى لغة وشرعا‎ 

مالف به المدكر 1011 1 OA‏ 

أنواع ا لحف 00 زة ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1111 101000101111111 

باب التحالف(تحليف المذعى و المذعى عليه) ال E‏ 

فصل : مايدْقَعُ به الخصومة عن ا مدعي عليه مما م ا ا 1 زه 


باب ما يدعيه الرجلان(دعوى الشخصين فى شئ وأحل) .... 
مسائل التتازع بالأيدى والقيض OVO SESS‏ 
باب دعوى التسب وأحكامه مه 


فهرس الموضوعات تاك 


كتاب الإقرار 
الاقرارلغة وشرعا _ 121000 
باب الإستثناء فى الإقرار و مافى معناهفى تغيير الكلام م اه 
باب إقرار المر يض 
کتاب الصلح 
الصلح لغة وشرعا وأنواعه ONE aaa‏ 
فصل : ما يجوز فيه الصلح ومالا يجوز O‏ 
باب الصّلح فى الدين ل a SEE OE O‏ 
فصل : الصلح ف الدين المشترك ا ا ل 
الضلح بإخراج بعض الشركاء بعد إعطاء شئ ل لا 
كتاب المضاربة 
المضاربة لغة وشرعا 9 1غ 
مايكونفى اختيار المضارب من التصوف فى رأس الال 
باب المضارب يضارب 010101211111 1 1 UNS‏ 
مايبطل به المضار بة Aaaa aaa‏ 
قصل : مايجوز فعله للمضارب حين العمل ؟ 0003-9 E‏ 
كتاب الوديعة 
الوديعة لغة وشرعا تب--ب-بب1ب21 000000000000202 
الفرق بين الأمانة والوديعة والعارية کو 
كتاب العارية 
العارية لغة وشرعا 1 11 SS‏ 
الكلمات الى تصخ بها العارية 
مشروعية الهبة Ee Da‏ 
ما تنعقد به الهبة EO e‏ 


فهرس الموضوعات ا 


باب الرجوع فى الهبة والمانع منه E‏ 000 

مايمنع الرجوع عن الهبة TAR‏ 

فصل : الشرط والإستثناء فى الهبة Pe asa‏ 

معنى الإجارة لغة وشرعا 2 

متى يملك الأجير أو المؤجر الأجرة؟ 

باب مايجوز من الإجارة و مايكون خلافا فيها 000000( 

باب الإجارة الفاسدة 000000000 

باب ضمان الأجير 8 0010011-17 0 0 

الأجير المشترك و الأجير الخاص م RSA‏ 

باب الأجرة على أحد الشرطين 1 

الاختلاف فى مقدار الأجرة لأجل الاختلاف فى العمل أو الوقت أو 

باب إجارة العبد EO E‏ 0 

باب فسخ الإجارة زؤز + ز ز +[ ز ز ز 101911[ ز[ز[ز[ 1[ 22112117110011 

مسائل متفر قة تتعلّق بالإجارة A‏ 

ما تصح فيه إضافة العقد والفسخ إلى المستقبل و ما لا تصح E EER‏ 

ما لاتصح إضافة عقده وفسخه إلى المستقيل ا ا 
كتاب الإإكراه 

الإكراه لغة وشرعا 0109 
كتاب الجر 

الجر لغة وشرعا EE EEO NO ORO ER COS‏ ا 

فصل : ح3 يلوغ الغلام وا لجار ية NC EE EES‏ 
كتاب الغصب 

تعر يف الخصب لغة وشرعا 1ض 

حكم تغيّر المغصوب بفعل الغاصب 


فصل : تصرفات الغاصب ف المغصوب » وضانه القيمة 11 


فهرس الموضوعات لد 


كتاب الشفعة 
مايقبت به حق الشفعة ثلاثة 000000000 
باب طلب الشقعة والخصومة فيها NV DEMS‏ 
أنواع طلب الشفعة 
اختلاف الشفيع والمشتر 
باب مايجب فيه الشفعة و ما لا يجب 
باب ما يبطل به الشفعة +7 [ * [ *[ [ |[ [ [ | |[ NS PSI O O‏ 
بيان اليل المسقطة حقّ الشفعة VEE‏ 
کتاب القسمة 
القسمة لغة وشرعا A VASES‏ 


بیان ما پقسم وما لايقسم AA OS‏ 


كيقية الفسسمة a‏ 1 


VA APL 121 2 E E [1 [1 [1 [1 1 1 [1 مشروعية المزارعة‎ 

شروط المزارعة ا ا د اج مض E‏ 

شروط جواز المرارعة تبلغ إلى تسعقٍ ل 

والصور الممكنة للشّرط التاسع ست اس E‏ 
كتاب المساقاة 

تعر يف المساقاة.... 

من حل ذبيحته “121101101011010 


فهرس الموضوعات 


شرائط وجوب الأضحية أر بعة 


كتاب الكراهية 


الكراهية لغة وشرعا 11110101015 
فصل : أحكام الأكل والشرب OEE‏ م 
أخبار الناس وبيات تحلها 00 115117171010101 
فصل : أحكام النّْس (اللباس) A‏ 
فصل : مسائل النظر واللمس 1 1 EE I‏ 
فصل : بيان أحكام الإستبراء E‏ 
فصل : مسائل البيع ء والإحتكار» والإجارة» والتسعير .... 


مسئلة بيع بنايات مكة و أراضيها 


كتاب إحياء الموات 
معنى إحياء الموات لغة وشرعا 0 
قصل : مساكل اشرب “111101010101110 
أنواع المياه ا 
مساكل حفر الأنهار 1# 1106 
كتاب الأشر به 
الأشرية المحؤمة أربعة ا اا 
الحلال من الأشربة أيضًا أربعة أنواع O DE‏ 
كتاب الصيد 
الصيد فى اللغة 12 0 31*51 
مايحل به الإصطياد ول ا ا 


مسائل الرمى RE‏ را ا ا 


ما يجوز به الأضحية وما لايجوزمن الحيوان 111011 


الأكل من لحم الأضحية OE‏ ع ا 


VN 


VAs 


E 


كتاب الرهن 

الرهن لغة وشرعا ةذ 11111 VETS‏ 
باب مایجوز ارتهانه والارتهان به و ما لا يجوز i OT EEE‏ 
مايصخ الرهن بعوضه VEO SAAR‏ 
باب الرهن يوضع على يد عدل 1 1 000111 
ياب الصيف فى الرهن والجناية عليه وجناية المرهون على غيره 37 
فصل : مسائل تغبّر المرهون وز يادته وما يتعلّق به VO LLL‏ 

كتاب الجنايات 
الل العهد ويحكمه 111112121211 E‏ 
شبه العمد وحكمه ممم م ممه ممم فه ممم م عه م ممه ممه مه سمفة مممه ممم ممم قه مم م م مسة مممة ممم مه مم مه مم مه مم مه مم مقف "07 
القعل الخطأو ماجرى مجرى الما ETEIE‏ 0 
القعل بسبب ا ا ل VO‏ 
باب مايو جب القصاص ومالايوجب VON a TESS‏ 
باب القصاص فيم دون النفس (ف الأطراف) VA‏ 
قصل : الضلح فى الجنايات و غيرها 
قصل : مسئلة تعدد الحناية 
باب الشهادة فى القتل اا E‏ 
باب فى اعتبار حالة القتل 
الديات لغة وشرعا 10007000000 
فصل : مقدار دية الأطراف VV a‏ 
فصل : مسائل الشجاج وأنواعها 1 0001 
باب فى (مسائل قتل) اجنین ا VAS‏ 
باب ما خث الول فى الطّرِ يق e ed aE‏ 000001011111 
فصل : حكم الحائط المائل إلى الطريق وما يهلك به VATS‏ 


باب جناية البهيمة واخناية عليها وغير ذلك A‏ ا 


غصب الصبى ae‏ ا 
كتاب القسامة 

القسامة لغة وشرعا 0101011 VAN‏ 
كتاب المعاقل 

معنى المعاقل VY a aR‏ 
كتاب الوصايا 

VN a a a الوصايا لغة وشر عا‎ 

باب الوصية بثلث الال ونحوه VAS‏ 

ياب العتق فى امرض 0000111 ااا 

باب الوصية للأقارب وغيرهم 0 RO‏ 

باب الوصية بالخدمة والسكتى والثمرة 1111118 اا NE‏ 

ياب وصية الذم EO EE‏ 


باب (بيان أحكام) الوصى (ومايلكه) 
فصل : فى شهادة الأوصياء زز [ز ز ز ز[ ز[ز[ز E‏ [ 1 22210710 


